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  غوناراتنا ضد سري لانكا ، ١٤٣٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   -   ثاء     
  ٢٥٤  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (         
  أميروف ضد الاتحاد الروسي ، ١٤٤٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   اءخ     
  ٢٧٠  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩أبريل / نيسان٢الآراء المعتمدة في (         
   بوما ضد بيرو، ١٤٥٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   ذال     
  ٢٩٤  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧الآراء المعتمدة في (         
  كليموفا ضد تركمانستان إ، ١٤٦٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   ضاد     
  ٣٠٦  ..............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (         
  شارما ضد نيبال ، ١٤٦٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ألف ألف    
  ٣١٤  ......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (          
  يادي وآخرون ضد بلجيكا س، ١٤٧٢/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   باء باء    
  ٣٢٩  ......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٢٢الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  س تورنيل ضد إسبانيا يمورال، ١٤٧٣/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  جيم جيم    
  ٣٧٢  ..............)لدورة الخامسة والتسعون، ا٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (          
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  بيرسان ضد الجمهورية التشيكية ، ١٤٧٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   دال دال    
  ٣٨٤  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٤الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
   ة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطيباسونجو كيبايا، ١٤٨٣/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   هاء هاء    
  ٣٩٤  ..............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (          

  
   ضد إسبانيا لوكرافت وليامز، ١٤٩٣/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   واو واو    
  ٣٩٩  ..............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٧الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
   ضد الجزائر ماضوي، ١٤٩٥/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  زاي زاي    
  ٤١٠  ......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (          
  موندسون ضد الجمهورية التشيكية أ، ١٥٠٨/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  حاء حاء    
  ٤٢٤  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (          
  كرواتيا  وفيتش ضدينفو، ١٥١٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   طاء طاء    
  ٤٣٢  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (          
  دين ضد نيوزيلندا ، ١٥١٢/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   ياء ياء    
  ٤٤٧  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  ضد فرنسا كازانوفا ، ١٥١٤/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  كاف كاف    
  ٤٦٤  ......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (          
  ناف ضد رومانيا م، ١٥٣٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  لام لام    
  ٤٧٩  ..............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
  ينكو وميلينكيفيتش ضد بيلاروس كورن، ١٥٥٣/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   ميم ميم    

  ٥١٧  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (         
  مارسيلانا وغومانوي ضد الفلبين ، ١٥٦٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   نون نون    
  ٥٢٧  ......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر /ن الأول تشري٣٠الآراء المعتمدة في (          
  فاسيلاري وآخرون ضد اليونان ، ١٥٧٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  سين سين    
  ٥٤١  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
  يكية سليزاك ضد الجمهورية التش، ١٥٧٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  عين عين    
  ٥٥٦  ..............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
  باتيروف ضد أوزبكستان ، ١٥٨٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   فاء فاء    
  ٥٦٥  ..............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (          
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  مامور ضد جمهورية أفريقيا الوسطى  ،١٥٨٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   صاد صاد    
  ٥٧٥  ..............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
  دوفان ضد كندا ، ١٧٩٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  قاف قاف    
  ٥٨٢  ..............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
  قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت بموجبها عدم مقبولية البلاغات المقدمة بموجب   -  الثامن  

  ٥٩٨  ..............البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
  ضد أوزبكستان . ج. ن، ١٨١٨/٢٠٠١البلاغ رقم   -  ألف     
  ٥٩٨  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ القرار المعتمد في(         
  بودولنوف ضد الاتحاد الروسي ، ١٣٠٩/٢٠٠٤البلاغ رقم   -   باء     
  ٦٠٤  ...............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (         
  ور ضد كندا ك، ١٤٥٥/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  جيم     
  ٦١٣  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في القرار المعتمد(         
  س ضد إسبانيا رودريغس رودريغ، ١٤٨٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   دال     
  ٦٢٤  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  بانيا بيندادو مارتينيس ضد إس، ١٤٩٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   هاء     
  ٦٣٠  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  كورنيخو مونتيسينو ضد شيلي ، ١٥٠٤/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   واو     
  ٦٣٨  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  شيرغيل وآخرون ضد كندا ، ١٥٠٦/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  زاي     
  ٦٤٤  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  ارسيا بيريا ضد إسبانيا ج، ١٥١١/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   حاء     
  ٦٥٥  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (         
  كريدج ضد كندا ، ١٥٢٩/٢٠٠٦م البلاغ رق  -   طاء     
  ٦٥٩  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (         
  ضد شيلي ثيفوينتس إلغويتا ، ١٥٣٦/٢٠٠٦البلاغ رقم   -   ياء     
  ٦٦٧  ...............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (         
  تذييل         
  ش وليو ضد السويد نقر، ١٥٤٠/٢٠٠٧غ رقم البلا  -  كاف     
  ٦٨٥  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  هيل ضد إسبانيا ، ١٥٥٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   لام     
  ٦٩٨  ...............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (         
  تارلو ضد كندا ، ١٥٥١/٢٠٠٧غ رقم البلا  -   ميم     
  ٧٠٩  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (         



 
 

10-49025 x 
 

  ستر ضد الجمهورية التشيكية آ، ١٥٧٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   نون     
  ٧٢٢  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (         
  كلاي ضد كندا ، ١٥٧٦/٢٠٠٧ البلاغ رقم  -   سين     
  ٧٢٧  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (         
  داستغير ضد كندا ، ١٥٧٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   عين     
  ٧٣٩  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  غونزالس ضد كندا ، ١٥٨٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   فاء     
  ٧٤٨  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  كودرنا ضد الجمهورية التشيكية ، ١٥٨٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   صاد     
  ٧٥٥  ...............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢١القرار المعتمد في (         
  تذييل         
  تشين ضد هولندا ، ١٥٨٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   قاف     
  ٧٦٢  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  دفوراك ضد الجمهورية التشيكية ، ١٦١٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   راء     
  ٧٦٦  ...............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (         
   بيك ضد فرنسا، ١٦٣٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   شين     
  ٧٧٣  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  ويلفريد ضد كندا ، ١٦٣٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   تاء     
  ٧٨٤  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
   ضد كندا غايفار، ١٦٣٩/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   ثاء     
  ٧٨٩  ...............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (         
  غوييه ضد فرنسا ، ١٧٤٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   خاء     
  ٨٠١  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  عناني ضد كندا ، ١٧٦٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   الذ     
  ٨١٢  .......)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  ساما غبوندو ضد ألمانيا ، ١٧٧١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   ضاد     
 ٨١٨  ...............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (         

  تذييل         
  ضد كندا بواييه ، ١٧٧٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   ألف ألف    
  ٨٣٣  ..............)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (          
  فيد ضد كندا ، ١٨٧١/٢٠٠٩البلاغ رقم   -   باء باء    
  ٨٣٧  ...............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (          
  باقيشبيكوف ضد قيرغيزستان ، ١٨٧٧/٢٠٠٩البلاغ رقم   -   م جيمجي    
  ٨٤١  ...............)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠القرار المعتمد في (          

  متابعة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق   -  التاسع  
  ٨٤٤  .............................................اص بالحقوق المدنية والسياسيةبالعهد الدولي الخ     
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  المرفق السابع
مـن   ٥ مـن المـادة      ٤آراء اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بموجـب الفقـرة                 

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  
  والسياسية

  
  لاغوناس كاستيدو ضد إسبانيا، ١١٢٢/٢٠٠٢البلاغ رقم   - ألف   

  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠عتمدة في الآراء الم(
 ا محـام  ثلـه يم (السيدة ماريا كريـستينا لاغونـاس كاسـتيدو         :من المقدم

  ) السيد خوزي لويس مازون كوستاهو
  البلاغ ةصاحب  :ضحية المدعى أنه الشخص

  إسبانيا  :الدولة الطرف
  )الأولى الرسالة تاريخ( ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٣  : البلاغريخات

اعتــراض صــاحبة الــبلاغ علــى الــدرجات الــتي حــصلت    :الموضوع
  عليها في مسابقة عامة لشغل منصب أستاذ جامعي

  عدم كفاية الأدلة لدعم الانتهاكات المزعومة  :الإجرائية المسائل
  الوظائف العامةالحق في محاكمة عادلة؛ المساواة في تقلد   :الموضوعية المسائل
  )ج( ٢٥ والمادة ١٤ من المادة ١رة الفق   :العهد مواد
  ٢المادة   : الاختياريالبروتوكول مواد

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠ في وقد اجتمعت  

_________________ 

، والـسيدة كريـستين شـانيه    عبد الفتاح عمـر،  السيد:  في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم  شارك  *  
لين كيلـر، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد       ي والسيد إدوين جونـسون، والـسيدة ه ـ  ي إيواساوا، غ يو والسيد

والــسيد  ثــيرو، -يلــي ماجودينــا، والــسيد خوســيه لــويس بيريــز سانــشيز  والــسيدة زونكــي زانراجــسومر لالاه،
  . روث ودجوودوالسيدةوالسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، ، رافائيل ريفاس بوسادا

ويرد في تذييل هذا القرار الرأي المخالف الذي وقّعـه الـسيد إدويـن جونـسون لـوبيز والـسيد رافائيـل                             
  .ريفاس بوسادا
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، الـذي قدّمتـه إليهـا الـسيدة ماريـا           ١١٢٢/٢٠٠٢بلاغ رقـم    من النظر في ال   وقد فرغت     
بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص    كريــستينا لاغونــاس كاســتيدو 
  بالحقوق المدنية والسياسية،

جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة الـبلاغ والدولـة           وقد وضعت في اعتبارها       
  الطرف،
  :يليتعتمد ما   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة معتمدة آراء    
ــؤرخ     - ١ ــبلاغ، الم ــذا ال ــشرين الأول٢٣صــاحبة ه ــوبر / ت ــا   ٢٠٠١أكت ــسيدة ماري ، هــي ال

 ١تدّعي أنها ضحية انتـهاك إسـبانيا للفقـرة          و. كريستينا لاغوناس كاستيدو، وهي مواطنة إسبانية     
ا محـام   ثلـه ويم. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية     .من العهد ) ج( ٢٥ والمادة   ١٤من المادة   

وقد دخـل البروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ بالنـسبة             . هو السيد خوسيه لويس مازون كوستا     
  .١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥سبانيا في لإ
  

  الوقائع    
ميــاء ، تقــدمت صــاحبة الــبلاغ لوظيفــة أســتاذ مــساعد في شــعبة الكي      ١٩٩٤في عــام   ١-٢

العضوية، وهي وظيفة كان قد تقـرر منحهـا علـى أسـاس الـشهادات، في جامعـة مورسـيا، وهـي                      
وكانت عملية الاختيار قائمة على أساس معايير محددة بوضوح تنطوي على إجراء            . جامعة عامة 

تقييم صارم بمعنى أن نقطة النقاش الوحيدة هي معرفـة مـا إذا كانـت الـشهادات المـصدقة حـسب        
 درجـة لـصاحبة     ٦٠,٤٩ومنحت لجنـة التوظيـف في الجامعـة         .  قُيمت تقييماً صحيحاً   الأصول قد 

وقـدمت صـاحبة الـبلاغ      .  درجة للمرشحة الأخرى التي حصلت على المنصب       ٦١,٢٢ البلاغ و 
وفي . شكوى إلى لجنة الطعون في الجامعة زاعمة أن نظام منح الـدراجات لم يُطبـق تطبيقـاً سـليماً          

 .فضت اللجنة الشكوى، ر١٩٩٥فبراير / شباط٦

ورفعت صاحبة البلاغ دعوى إدارية أمـام محكمـة العـدل العليـا زاعمـة أن تـصرف لجنـة                  ٢-٢
ورفـضت  . التوظيف في الجامعـة كـان خاطئـاً أو تعـسفياً في طريقـة تطبيـق نظـام مـنح الـدراجات                     

جات بيد أنها عدّلت الـدر . ١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول١١المحكمة الدعوى في حكمها المؤرخ    
وطلبـت صـاحبة    .  درجة ٦٠,٨٢ درجة والمرشحة الأخرى     ٦٠,٧٤الأصلية بمنح صاحبة البلاغ     

واســتجابت . الــبلاغ إلى المحكمــة توضــيح وتعــديل حكمهــا محتجــة بالأخطــاء الحــسابية الواضــحة
 أعـادت فيـه حـساب الـدرجات الـتي        ١٩٩٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣١المحكمة بإصدار قـرار في      
 درجــة والمرشــحة ٦٠,٦٦تان ومنحــت في هــذه المناســبة صــاحبة الــبلاغ حــصلت عليهــا المرشــح

ورُفض استئنافها في قـرار مـؤرخ       . واستأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار    .  درجة ٦٠,٦٧الأخرى  
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 جاء فيه أن الحكم المعترض عليه غير قابل للاستئناف لأن الأمـر  ١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول  ٩
ة البلاغ أن المرشحتين لم تحظيا بمعاملـة متـساوية عنـد إعـادة              وتزعم صاحب . يتعلق بمسألة شخصية  

 لأن ١٩٩٧أكتــوبر / تــشرين الأول٣١حــساب الــدرجات الــتي أســفرت عــن إصــدار القــرار في  
. الأرقــام العــشرية قــد جُــبرت لــصالح منافــستها بإعطائهــا درجــة أعلــى، بينمــا لم تُجــبر درجاتهــا    

ــة لأن ا    ــائج وخيمـ ــذه نتـ ــساب هـ ــة الحـ ــصلت   وكانـــت لطريقـ ــتي حـ ــي الـ ــرى هـ ــحة الأخـ لمرشـ
 .)١(المنصب على

وتزعم صاحبة البلاغ أنها اكتشفت بعد صدور حكم المحكمة أن القاضي المقرر المكلف               ٣-٢
وكـان  . بالقضية كان أستاذاً مساعداً في كلية الحقوق بالجامعـة الـتي قـدمت طلـب التوظـف فيهـا              

ضي المعني بالأمر المـشاركة في نظـر دعـوى          ينبغي إحاطة الطرفين علماًً بذلك وما كان ينبغي للقا        
  . الاستئناف

وتقدمت صاحبة البلاغ بطلب إنفاذ حقوقها الدستورية أمام المحكمـة الدسـتورية محتجـة             ٤-٢
بانتهاك الحق في أسس متسقة ومعقولة لإصدار الحكم، والحـق في تـساوي فـرص تقلـد الوظـائف                   

يونيـه  /حزيـران  ١وفي  . نحـو مـا يكفلـه القـانون       العامة والحق في التقاضي أمام محـاكم عاديـة علـى            
  . ، رفضت المحكمة الدستورية دعوى الاستئناف لخلوها من أي أساس من الصحة١٩٩٨

وطلبت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها تنحية القضاة المسؤولين عن              ٥-٢
ســبتمبر / أيلــول٢٩وفي . مــةصــدور قــرار عــدم المقبوليــة بــدعوى انتــهاكهم مبــدأي الحيــاد والكرا

 .، رفضت المحكمة الطلب لعدم استناده إلى أي أساس سليم١٩٩٨

وقدمت صاحبة البلاغ شـكوى إلى الـدائرة الجنائيـة التابعـة للمحكمـة العليـا ضـد قـضاة             ٦-٢
 كانون  ٢٨وفي  . المحكمة الدستورية المسؤولين عن صدور القرار بدعوى زعم انتهاك الثقة العامة          

، رفضت الدائرة الشكوى معتبرة أن حكم المحكمة الدسـتورية كـان قائمـاً           ١٩٩٨مبر  ديس/الأول
  . على أسس سليمة

ــاني ١٨وفي   ٧-٢ ــاير / كــانون الث ــبلاغ دعــوى بالاســتئناف  ١٩٩٩ين ــدمت صــاحبة ال إلى  ، ق
إلى نفـس    وفي الوقـت نفـسه، قـدمت      . الدائرة الجنائيـة التابعـة للمحكمـة العليـا ورُفـضت دعواهـا            

لـب المراجعـة القانونيـة للمطالبـة بعـدم مـشاركة القـضاة المـسؤولين عـن صـدور القـرار                      المحكمة ط 
، ١٩٩٩مـارس   / آذار ٢٥وفي   .المتنازع عليه في نظر دعوى الاستئناف بسبب التحيز المـشتبه فيـه           

رفضت الدائرة الجنائية طلـب المراجعـة ووافقـت علـى فـرض عقوبـة تأديبيـة علـى محـامي صـاحبة                       
 . م المحكمة العلياالبلاغ لعدم احترا

_________________ 

 درجـة لـو     ٦٠,٦٦٩٢ درجـة ومنافـستها علـى        ٦٠,٦٧٧٥كد صاحبة البلاغ أنهـا كانـت لتحـصل علـى            تؤ  )١(  
  .طُبقت المعايير نفسها في حساب الدرجات
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وقــــدّمت صــــاحبة الــــبلاغ شــــكوى ضــــد القــــضاة الــــذين أصــــدروا القــــرار المــــؤرخ   ٨-٢
، ١٩٩٩فبرايـر   / شـباط  ٩وفي  .  إلى اللجنة التأديبية التابعة لمجلـس القـضاء        ١٩٩٩مارس  /آذار ٢٥

تقرر حفظ الشكوى بدعوى أنها تنطوي على مسألة الولاية القضائية التي لا تدخل ضمن نطـاق                
  . اص اللجنةاختص

وتقــدّمت صــاحبة الــبلاغ بطلــب لإنفــاذ حقوقهــا الدســتورية إلى الــدائرة الأولى التابعــة      ٩-٢
للمحكمــة الدســتورية لانتــهاك الحــق في محكمــة عادلــة ولــرفض المحكمــة دعــوى الاســتئناف الــتي   

  لخلـــوه بكـــل وضـــوح مـــن أي أســـاس٢٠٠٠ســـبتمبر / أيلـــول٢١ورُفـــض طلبـــها في . أقامتـــها
  .)٢(الصحة من
ليـست    المحلية قد استنفِدت وأن القـضية      الانتصافوتدّعي صاحبة البلاغ أن جميع سبل         ١٠-٢

  .آخر من إجراءات التسوية الدوليةمحل نظر بموجب أي إجراء 
  

  الشكوى    
 إذ في حـين     ١٤ مـن المـادة      ١تدّعي صـاحبة الـبلاغ أن الدولـة الطـرف انتـهكت الفقـرة                 ١-٣

، لم يــتم البــت في )٣( مــشابهة أمــر إنفــاذ الحقــوق الدســتوريةمنحــت المحكمــة الدســتورية في قــضية
وتـزعم أن حقهـا في قـرار معلّـل قـد اُنتـهك             . دعواها بالاستئناف بالاستناد إلى أسسها الموضوعية     

  . لأن قرار رفض الاستئناف كان تعسفياً
 لأنهــا أُجــبرت علــى الاســتعانة  ١٤وتــدعي صــاحبة الــبلاغ وقــوع انتــهاك آخــر للمــادة     ٢-٣
كيل قضائي، إضافة إلى محاميها، ليمثلها أمام المحكمة الدسـتورية، وهـو شـرط لا تفرضـه المـادة                بو
 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية على متقـدِّمٍ بطلـب إنفـاذ الحقـوق الدسـتورية              ١-٨١

أو معقـول لعـدم      وليس لفرق المعاملة هذا أي مـبرر موضـوعي        . حاصلٍ على ماجستير في القانون    
  . أية صلة بين مهنة الوكيل القضائي والمعارف القانونية لمقدّم الاستئنافوجود 

، بدعوى أنها حُرمت    ١٤ من المادة    ١وتزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك آخر للفقرة          ٣-٣
من المحاكمة التريهة لأن قاضي محكمة العدل العليا الذي عمل كقاضي مقرر مكلف بهذه القضية        

وتـزعم أنـه كـان ينبغـي إبـلاغ الطـرفين       . لجامعة الـتي أرادت التوظـف فيهـا   كان أيضاً محاضراً في ا  
  . بهذا الأمر أو حث القاضي على التخلي عن البت في القضية

وتــزعم صــاحبة الــبلاغ أيــضاً أن حقهــا في جلــسة اســتماع مــن جانــب محكمــة مختــصة      ٤-٣
لـشكوى الـتي قدمتـها ضـد        ونزيهة قد انتهك في الدعوى التي رفعتها أمـام المحكمـة العليـا بـصدد ا               

_________________ 

رفعت صاحبة البلاغ القضية أيضاً إلى كل من المدعي العام، ورئيس الوزراء، وأمـين المظـالم، ورئـيس مجلـس           )٢(  
  . المحامين، ورئيس مجلس القضاء العامالشيوخ، ورئيس مجلس النواب، ورئيس نقابة

 .١٩٩٥يناير / كانون الثاني١٠ المؤرخ ٥/٩٥الدائرة الثانية للمحكمة الدستورية، الحكم رقم   )٣(  
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وتــزعم أن المحكمــة . قــضاة المحكمــة الدســتورية الــذين رفــضوا طلبــها لإنفــاذ حقوقهــا الدســتورية  
تبحث على النحو الواجب الوقائع والحجج الواردة في هذا الطلب، وسوء تفسير هذه الوقـائع      لم

 .والحجج، ورفض طلب المراجعة القانونية الذي تقدمت به

وتدعي أن إمعان النظر    . من العهد قد انتهكت   ) ج( ٢٥البلاغ أن المادة    وتزعم صاحبة     ٥-٣
في الدرجات التي منحتها محكمة العدل العليـا في مورسـيا للمرشـحتين يكـشف عـن أن المرشـحة                     
التي نالت الدرجة الأدنى هي التي حـصلت علـى الوظيفـة، وهـو مـا يـشكل انتـهاكاً لحـق صـاحبة             

  .ائف العامة في إسبانياتقلد الوظالبلاغ في تساوي فرص 
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 إلى ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاني ١٥أشــارت الدولــة الطــرف في ملاحظاتهــا المؤرخــة       ١-٤

وجوب إعلان البلاغ غير مقبول لأنه غير قائم على أسس سليمة لعدم وجود تشابه حقيقي بـين                 
ذكــرت صــاحبة الــبلاغ أنــه يــشكل ســابقة وبــين  ، الــذي ٥/٩٥حكــم المحكمــة الدســتورية رقــم 

وفي القـضية  . ففي هذه القضية، لم تنل صاحبة البلاغ الدرجة الأعلى في عملية الاختيـار    . قضيتها
، كان هناك تناقض ملازم في حكم المحكمـة لأن الدرجـة         ٥/٩٥التي أدت إلى إصدار الحكم رقم       

 في الـدرجات وتحديـد الـشهادات الـتي يجـب            النهائية التي أعلنـت عنـها المحكمـة بعـد إعـادة النظـر             
أخذها بعين الاعتبار كانت خاطئة ولا تتناسب مع الشهادات التي قررت المحكمة نفسها ضرورة             

وفي القضية الحالية، تثير صاحبة البلاغ مسألة الأخطاء الحسابية وبالتحديد          . أخذها بعين الاعتبار  
وثمة اختلافات كبيرة بين القـضيتين، والفـرق بـين        . أخطاء في عملية الضرب لجبر الأرقام العشرية      

 . ولم يحدث من ثم أي تمييز قراري المحكمة الدستورية قائم على افتراضات مختلفة موضوعياً

واعتــراض محــام علــى قــرارات المحــاكم لا يــبرر وصــف المحــاكم بعــدم الكفــاءة والانحيــاز     ٢-٤
ولـيس هنـاك في هـذه الحالـة أي إثبـات            . ق مـا لم تكـن هـذه الادعـاءات مدعّمـة بالحقـائ             ،والتمييز

  . من العهد) ج( ٢٥للانتهاك المزعوم للمادة 
ــة الطــرف أن الــشكوى المتعلقــة بكــون القاضــي الــذي يــدرّس في جامعــة       ٣-٤ ــزعم الدول وت

مورسيا يعمل أيضاً في محكمة العدل العليا كان ينبغي أن تثار أمام الهيئة المختـصة مـع تقـديم أدلـة               
 من النظـام الأساسـي للمحكمـة الدسـتورية     ٤٤من المادة   ) ج( و) أ( ١قتضى الفقرة   وبم. مدعِّمة

  . لا يمكن إثارة مسألة ما من جديد أمام المحكمة الدستورية
وتزعم الدولة الطرف أن شكوى صاحبة البلاغ المتعلقة بـرفض دعـوى الاسـتئناف الـتي                  ٤-٤

لتـالي لأي قـرار صـادر عـن هيئـة وطنيـة قابـل        أقامتها لم تُعرض أمام المحاكم الوطنيـة ولا وجـود با         
  . للمراجعة من قبل اللجنة
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وتــدّعي الدولــة الطــرف أن الانتــهاك المزعــوم للحــق في المــساواة، الناشــئ عــن مــشاركة    ٥-٤
وكيل قضائي في تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية، مسألة ذكرت اللجنة آراءها بشأنها مـراراً               

  .)٤(“لم يدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية”وتكراراً مصرحة بأن الزعم 
  

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 علـــى ٢٠٠٣مـــارس / آذار٢٥أعـــادت صـــاحبة الـــبلاغ التأكيـــد في رســـالتها المؤرخـــة   - ٥

ادعاءاتهـا مــصممة علــى أن المحكمــة الدســتورية قــد حرمتـها مــن الحمايــة القانونيــة بعــدم البــت في   
وبإعـادة النظـر في الحـسابات الـتي قامـت بهـا             . نفس طريقة القيام بذلك في سابقة قانونية      قضيتها ب 

المحكمة الابتدائية، يتضح أن هناك أخطاء جوهرية تمثلت في حصول صـاحبة الـبلاغ، بـدون جـبر        
وبجـبر الـرقم    .  درجـة للمرشـحة الأخـرى      ٦٠,٦٦٩٢ درجة مقابـل     ٦٠,٦٧٧٥الدرجات، على   

، وهو ما قامت به المحكمة لصالح المرشحة        ٥رقم العشري الثالث أكبر من      العشري الثاني حيث ال   
 درجــة ٦٠,٦٧ و) لــصاحبة الــبلاغ( درجــة ٦٠,٦٨الأخــرى فقــط، بلغــت الــدرجات النهائيــة  

  ).للمرشحة التي حصلت على المنصب(
  

  النظر في مقبولية البلاغ    
 أن ٢٠٠٦مـــارس / آذار٨قـــررت اللجنـــة في دورتهـــا الـــسادسة والثمـــانين المعقـــودة في   ١-٦

 مـن العهـد والخاصـة بالانتـهاك المزعـوم لحـق صـاحبة الـبلاغ في                  ١٤التظلّمات المستندة إلى المـادة      
المثول أمام محكمة مستقلة ونزيهة فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية والمحكمة             

ي يمثل صاحبة البلاغ أمـام المحكمـة       والتزام الاستعانة بوكيل قضائ   ) ٤-٣  و ١-٣الفقرتان  (العليا  
 الاختيـاري   ل مـن البرتوكـو    ٢، هي تظلّمات غير مقبولة بمقتضى المـادة         )٢-٣الفقرة  (الدستورية  

 . لأنها لم تدعّم بأدلة كافية

ــادة         ٢-٦ ــستند إلى الم ــالتظلّم الم ــق ب ــا يتعل ــول فيم ــبلاغ مقب ــة أن ال ) ج( ٢٥وأعلنــت اللجن
 مــن العهــد والمــرتبط بــزعم الافتقــار إلى محاكمــة  ١٤ مــن المــادة ١والــتظلّم المــستند إلى الفقــرة 

عادلة لأن القاضي المقرر الذي شارك في إصدار قرار دائـرة القـضاء الإداري التابعـة للمحكمـة      
ومن ثم، طلبت اللجنة إلى الدولـة الطـرف   . في جامعة مورسيا  العليا كان في الوقت ذاته أستاذاً     

مسألة ما إذا كان منصب الأستاذ المساعد الـشاغر يمثـل           ) أ: ( يلي تزويدها بمعلومات متعلقة بما   
ادعـاءات  ) ج(إمكانيـة وقـوع خطـأ في حـساب درجـات صـاحبة الـبلاغ؛                ) ب(وظيفة عامة؛   

_________________ 

، الآراء  توريغروسـا لافـوينتي مارينـا وآخـرون ضـد إسـبانيا           ،  ٨٦٦/١٩٩٩تحيل الدولة الطرف إلى الـبلاغ رقـم           )٤(  
ــوز١٦المعتمــدة في  ــه / تم ــم  ٢٠٠١يولي ــبلاغ رق ــشيز غــونزاليز ضــد   ، ١٠٠٥/٢٠٠١، وإلى ال ــون سانت كونثبثي

 .٢٠٠٢مارس / آذار٢١، الآراء المؤرخة إسبانيا
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صاحبة البلاغ بخصوص انحياز القاضي المقرر الـذي شـارك في اتخـاذ قـرار محكمـة العـدل العليـا                     
  .في مورسيا

  
  الأسس الموضوعية للبلاغملاحظات الدولة الطرف بشأن     

قـــدّمت الدولـــة الطـــرف ملاحظاتهـــا بـــشأن الأســـس   ،٢٠٠٦ســـبتمبر / أيلـــول٢٥في   ١-٧
وأوضحت أن الأساتذة المساعدين ليسوا بموظفين عامين وإنما مجـرد متعاقـدين            . الموضوعية للبلاغ 

أن وأضافت للتصريح ب ـ  ). قانون إصلاح الجامعات   (١١/٨٣عاديين بموجب أحكام القانون رقم      
ليست هناك فترة توظيف محـددة للأسـاتذة المـساعدين ولـيس هنـاك مـا يحمـيهم مـن الفـصل عـن                        
العمل، وهو مـا يتمتـع بـه الموظفـون العـامون، وأن الهـدف مـن تعيينـهم هـو تدريبـهم وإعـدادهم                         

 . للبحث والتعليم الجامعيين

 التابعـة لمحكمـة   وفيما يتعلق باحتمال وقوع خطأ حسابي في حكم دائرة القضاء الإداري        ٢-٧
العــدل العليــا في مورســيا، تؤكــد الدولــة الطــرف ضــرورة التفريــق بوضــوح بــين أجــزاء قــرارات    

وفي هذا الصدد، أشارت الدولة . المحكمة التي هي مجرد ملاحظات عرضية وتلك التي تعلل القرار  
ــبلاغ تــستخدم القــرار الموضــح الــصادر في    ــ/ تــشرين الأول٣١الطــرف إلى أن صــاحبة ال وبر أكت

ودخل الخطأ الحسابي المزعوم    . ، الذي يضم حساباً افتراضياً، كأساس لتعديل معنى القرار        ١٩٩٧
الذي استندت إليه صاحبة البلاغ لرفع قضيتها في مجرى شـرح فرضـية، وهـي فرضـية لم يـشملها                 

نطقيـاً  على أن الدائرة قد أكدت على الدوام اقتراح لجنة التقييم واعتبرت م           . الحكم في نهاية الأمر   
وليس من الملائـم مراجعـة القـرار بحجـة وقـوع أخطـاء ناتجـة عـن                  . أنه ليس تعسفياً على الإطلاق    

 . حسابات افتراضية مقدّمة على سبيل التوضيح

وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن وقـوع خطـأ لـه تـأثير حاسـم في الحكـم لا يـسفر عـن                         ٣-٧
. ءً بـشرية لا ينـتج عنـها المـساس بالعهـد           إذ يمكن أن تتضمن الأحكام أخطا     . انتهاك أحكام العهد  

وتُذكّر الدولة الطرف بأن تقدير الوقائع يعود في المقام الأول إلى المحـاكم الوطنيـة، رغـم احتمـال                  
القول بأن الحكـم     ولا يمكن . اضحةوقوعها في أخطاء بشرط ألا تكون قراراتها تعسفية بصورة و         

 .خطأً حسابياً رد أنه يتضمنالمعترض عليه حكم بائن التعسف أو غير معقول لمج

وفيما يخص انحياز المحكمة المزعوم بسبب أن أحد القضاة كان أستاذاً مساعداً في جامعة             ٤-٧
مورسيا، ترى الدولـة الطـرف أنـه لا توجـد أيـة صـلة فعليـة بـين القاضـي والطـرفين تـوحي بعـدم                       

 موقفـاً معينـاً في نـزاع قـانوني          فكون القاضي أستاذاً مساعداً لا يفترض مسبقاً أنـه سـيتبنى          . نزاهته
بسبب بعده عن المسألة من الناحية الموضوعية من جهة، ولأن جامعة مورسيا جامعة ذات مكانة               

ومـن المـرجح تمامـاً أن يكـون         . كبيرة وأن صفته كأستاذ مـساعد لا تتعـارض مـع أنـشطة القـضاة              
ومـع ذلـك،    . أساتذة جـامعيون  المحامون على علم في منطقة مثل مورسيا بالقضاة الذين هم أيضاً            
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. )٥(لم تعترض صـاحبة الـبلاغ قـط علـى القاضـي، كمـا يقـضي بـذلك القـانون الواجـب التطبيـق                       
الأشـخاص المـشاركين    أو وتدّعي الدولة الطرف عدم وجود أي صلة بين القاضي المعني والإدارة        

يــيم وأعــضاء لجنــة في الإجــراءات الإداريــة أو الأشــخاص المــنظمين للمــسابقة أو أعــضاء لجنــة التق
ولــيس مــن المــرجح في نظــر الدولــة الطــرف أن يكــون للقاضــي المتــهم أدنى مــصلحة في . الطعــون

ــا    ــاز بخــصوصها، ألا وهــو مــنح منــصب مؤقــت في شــعبة الكيمي .  العــضويةءالقــضية أو أدنى انحي
 الـذي ذكرتـه صـاحبة الـبلاغ، تـرى           )٦(بيـسكادور فـاليرو   يتعلق بـالحكم الـصادر في قـضية          وفيما

الدولــة الطــرف أنــه لا مجــال لمقارنــة هــذه القــضية بقــضية صــاحبة الــبلاغ لأن الأمــر يتعلــق بقــرار  
معروف ومثير للجدل تم بموجبه فصل مسؤول إداري عن العمل في حرم جامعي صـغير في حـين                  
أن القضية الحالية متعلقة بعملية الاختيار لـشغل منـصب مؤقـت في شـعبة بعيـدة عـن الـشعبة الـتي                       

  .يها القاضي المعني بالأمررِّس فيد
  

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

 تعليقاتهـــا علـــى الأســـس ٢٠٠٧ينـــاير / كـــانون الثـــاني١٦قـــدمت صـــاحبة الـــبلاغ في   ١-٨
وترى أن مساعدي البحث الحاصلين على المـنح هـم موظفـون عموميـون لأن        . الموضوعية للبلاغ 

لى أساس الشهادات، وأن القانون المطبق عليهـا هـو القـانون            شغل المنصب خضع لمسابقة عامة ع     
الإداري وليس قانون العمل، وأن القضية رفعت أمام المحكمة الدستورية حيث تم التذرع بالفقرة              

  . )٧(والمهام العامة التي لا تُطبّق إلاّ على الوظائف من الدستور الإسباني ٢٣ من المادة ٢
دولــة الطـرف أسـاءت تفـسير قــرار محكمـة العـدل العليــا في      وتـزعم صـاحبة الـبلاغ أن ال     ٢-٨

مورسيا وأن المسألة الأساسية هي ارتكـاب خطـأ حـسابي كـان في صـالح مرشـحة علـى حـساب                      
وفي هذا الصدد، تُعيد التأكيد على الحجج التي قدمتها من قبل بخصوص مسألة تقريب              . الأخرى

_________________ 

يمتنـع القاضـي أو الموظـف القـضائي الـذي تنطبـق عليـه أحـد                 : ٢١٧ المـادة    القانون الأساسي للسلطة القـضائية،      )٥(  
عنـد  أسباب الامتناع أو، : ٢١٩ المادة .ظار أن يرُفضالأسباب الواردة في القانون عن النظر في القضية دون انت       

: ٢٢٣المـادة  .  وجود مصلحة مباشرة أو غـير مباشــرة في الـتراع أو القـضيـة       -١٠[...] الاقتضاء، الرفض هي    
.  يبدأ الطرف الذي طلب الرفض إجـراءات الـرفض مـا أن يعلـم سـبب الـرفض وإلا فـإن الطلـب لـن يُقبـل                           -١
الطلبات التي لا تُقدم خـلال عـشرة أيـام ابتـداء مـن الإشـعار بـالقرار الأول                   ) ١: (لتاليةتُقبل طلبات الرفض ا    لا

الذي يحدد هوية القاضي أو الموظف القضائي المعني بطلب الرفض، إذا كان سبب الرفض معروفاً قبل صدور هـذا                
  .لمرحلة التي قُدم فيها الطلبالطلبات التي تُقدم بعد بدء الدعوى إذا كان سبب الرفض معروفاً قبل ا) ٢. (القرار

. ٢٠٠٣يونيـه  / حزيـران ١٧، الحكـم المـؤرخ      بيسكادور فاليرو ضد إسـبانيا    المحكمة الأوروبيـة لحقوق الإنسان،       )٦(  
 .٢٠٠٣مارس / آذار٢٥أرفقت صاحبة البلاغ نسخة من هذا الحكم بتعليقاتها المؤرخة 

مة، مباشرة أو عبر ممثلين منتخبين بحريـة، في انتخابـات دوريـة              يشترك المواطنون في الشؤون العا     -١: ٢٣المادة    )٧(  
 يتساوى المواطنون كذلك في شغل الوظائف والمهام العامـة مـع مراعـاة المتطلبـات الـتي                 -٢. تتم بالاقتراع العام  
 .ستحددها القوانين
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غــير متــساوية ممــا أســفر عــن انتــهاك حــق  الــدرجات إلى النقطــة العــشرية، الــتي أُجريــت بطريقــة  
 .المساواة في تقلد الوظيفة العامة

وفيما يتعلق بعدم استقلالية القاضي المزعومة، الذي كان في الوقت ذاته أستاذاً مـساعداً                ٣-٨
في جامعة مورسيا، وهو الأمـر الـذي لم تعلمـه إلاّ بعـد النطـق بـالحكم، تـرى صـاحبة الـبلاغ أنـه                     

عـني الامتنـاع عـن المـشاركة في البـت في القـضية لأنـه كانـت لديـه مـصلحة                      كان على القاضـي الم    
وتدعي أيضاً أن القاضي وقف في صـف الجامعـة بـشكل مريـب وارتكـب أخطـاءً متكـررة                    . فيها

وتشير مـرة أخـرى إلى قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق             . كانت دائماً على حساب الطرف نفسه     
 الذي أيد وقوع    )٩( وإلى حكم المحكمة الدستورية الإسبانية     )٨(بيسكادور فاليرو الإنسان في قضية    

  .ذاً مساعداً في الجامعة المعنيةانتهاك للحق في قاض نزيه بضم المحكمة قاضياً يعمل أستا
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
التي أتاحها لها  المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ على ضوء جميع المعلومات     اللجنة نظرت  ١-٩
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ للفقرة وفقاً، لطرفانا
وفيما يخص الأخطاء الـواردة في أحكـام محكمـة العـدل العليـا في مورسـيا، تحـيط اللجنـة                   ٢-٩

علماً على النحو الواجب بحجج صاحبة البلاغ التي تدّعي أن الأحكام تتضمن خطأً حسابياً لأن               
. ة العشرية على نحو غـير متـساوٍٍٍ، وأنهـا تـضررت مـن هـذا الأمـر          بعض الدرجات قُرِّبت إلى النقط    

وتحيط علماً كذلك بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن هذه الأخطـاء وردت في ملاحظـات      
عرضية داخل قرار المحكمة ولا تغير من النتيجة التي توصلت إليها لجنـة التقيـيم، وهـو مـا يؤكـده                     

 يتـضمن، في    ١٩٩٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣١ القـرار المـؤرخ      وتـرى اللجنـة أن    . الحكم النـهائي  
. واقع الأمر، عدداً من الأخطاء الحـسابية الـتي وقعـت فيهـا المحكمـة عنـد توضـيح قرارهـا الـسابق                      

على أنها ترى أن هذه الحسابات تمت باعتبارها حججاً إضافية وافتراضـات لا تخـل بتاتـاً بمنطـوق       
 .ة التقييمالحكم الذي يقضي بتأييد قرار لجن

وتعتقد اللجنة أنه بالرغم من أن هذه الأخطاء سبّبت نوعاً من الاستياء لصاحبة البلاغ،                ٣-٩
فإنها لا تكفي لوصف قرار معلّل يحلّل بتفصيل الدرجات الممنوحـة للمـشاركين في المـسابقة بأنـه                  

ار لـشغل وظيفـة   وبالتالي ترى اللجنة، مع العلم بعدم وقوع جور في عملية الاختي ـ        . بائن التعسف 
أستاذ مساعد، عدم الحاجة إلى البحث فيما إذا كانت هذه الوظيفة وظيفة عامة أم لا، وتقرر أن            

 . من العهد) ج( ٢٥لزعم انتهاك المادة  ليس هناك أساس، في هذه القضية،

_________________ 

 . أعلاه٦بيسكادور فاليرو ضد إسبانيا، انظر الحاشية   )٨(  

 .٢٠٠٧مارس / آذار١٢ المؤرخ ٥٥/٢٠٠٧كمة الدستورية، الحكم رقم الدائرة الأولى للمح  )٩(  
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 ١وأما التظلّم المتعلق بزعم انتهاك حق صاحبة البلاغ في محاكمة عادلـة بمقتـضى الفقـرة                   ٤-٩
 مـن العهـد، فـإن اللجنـة تحـيط علمـاً بحجـج الدولـة الطـرف المتعلقـة بمكانـة جامعـة                         ١٤المادة  من  

 .مورسيا وغياب المصلحة الشخصية المزعومة للقاضي المعني

حــق المـساواة أمــام   (١٤بـشأن المـادة   ) ٢٠٠٧( ٣٢ر اللجنـة بتعليقهــا العـام رقــم   وتُـذكّ   ٥-٩
. )١٠(الذي ورد فيه أن هناك جانبين لـشرط التراهـة        ) لةالمحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عاد     

أولاً، يجـب علـى القـضاة ألاّ يـسمحوا بـأن يـؤثر انحيـازهم أو أحكـامهم الشخـصية المـسبقة علــى           
حكمهم، وألاّ تكون لديهم تصورات مسبقة بخصوص القـضية المعروضـة أمـامهم، وألاّ يتـصرفوا                

. )١١( أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر      بطريقة تؤدي على نحو غير لائق إلى تعزيز مصالح        
ويتعلق هذان الجانبـان بالعنـصر      . وثانياً، يجب أيضاً أن تبدو الهيئة القضائية محايدة في عين المراقب          

  .الذاتي والعنصر الموضوعي للحياد
وفي هـذا   . وفيما يتعلق بالعنصر الذاتي، يجب افتراض نزاهة القاضي إلى أن يُثبت العكس             ٦-٩

 تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ التي تذكر فيها الضرر الـذي تـسبّب فيـه القاضـي                   الصدد،
بيـد أن اللجنـة لا يمكنـها الاسـتنتاج بـأن            . عندما ارتكب أخطاءً في الحكم كانت ضد مـصلحتها        

 .هذه الأخطاء تشير إلى غياب التراهة الذاتية للقاضي المعني

ــصرف النظ ــ     ٧-٩ ــضاً ب ــده أي ــي تحدي ــا ينبغ ــة     وم ــو معرف ــرأي الشخــصي للقاضــي ه ــن ال ر ع
إذ لا يكفـي    . كانت هناك وقائع يمكـن تحديـدها بموضـوعية وتـسمح بالتـشكيك في نزاهتـه                إذا ما
وعند تحديد إمكانية وجود سـبب مـشروع        . يتمتع القضاة بالتراهة، بل يجب اعتبارهم كذلك       أن

عدم تـوفر التراهـة مُهمـاً       للتخوف من عدم نزاهة القاضي، يكون رأي الأشخاص الذين يزعمون           
والعنــصر الحاســم هــو معرفــة مــا إذا كــان التــوجس مــبرَّراً مــن الناحيــة   . يكــون حاسمــاً ولكنــه لا
  .الموضوعية

وترى اللجنة أن من الطبيعـي أن تـشكك صـاحبة الـبلاغ في حيـاد المحكمـة نظـراً إلى أن                        ٨-٩
 الـدعوى المعروضـة علـى       أحـد أطـراف   (القاضي المقرر يـشغل منـصب أسـتاذ مـساعد في الجامعـة              

وبناءً عليـه، تـرى اللجنـة أن تخوفـات صـاحبة الـبلاغ بخـصوص                ). محكمة العدل العليا في مورسيا    
حياد القاضي مبررة من الناحية الموضوعية، وبالتالي لا يمكـن أن تُوصـف المحكمـة بالتراهـة بـالمعنى             

 . من العهد١٤ من المادة ١الوارد في الفقرة 

_________________ 

المجلـد الأول،  ، A/62/40) (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثانية والستون، المحلق رقم      )١٠(  
ــرة   ــسادس، الفق ــق ال ــم   . ٢١المرف ــبلاغ رق ــضاً ال لمؤرخــة ، الآراء اجــيني ضــد النمــسا  ،١٤٣٧/٢٠٠٥انظــر أي

 ). المرجع نفسه، المرفق الخامس( ٣-٩قرة ، الف٢٠٠٨يوليه /تموز ٩

ــم    )١١(   ــبلاغ رق ــدا ، ٣٨٧/١٩٨٩انظــر ال ــؤرخ  كــارتونن ضــد فنلن ــرار الم ــشرين الأول٢٣، الق ــوبر / ت ، ١٩٩٢أكت
 .٢-٧ الفقرة
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 مــن ٥ مــن المــادة ٤ بحقــوق الإنــسان، إذ تتــصرف بموجــب الفقــرة لمعنيــةا اللجنــةتــرى و  - ١٠
 الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، أن الوقــائع  الاختيــاريالبروتوكــول 

 .ده من الع١٤ من المادة ١انتهاك للفقرة وقوع  عليها تكشف عن المعروضة

بتـوفير  ملزمـة    الدولـة الطـرف      فـإن ،   مـن العهـد    ٢ة  من المـاد  ) أ( ٣ لفقرةلأحكام ا  ووفقاً  - ١١
كما أنها ملزمـة باتخـاذ التـدابير اللازمـة لـضمان عـدم وقـوع                . ة لصاحبة البلاغ  عالفسبل انتصاف   

 .انتهاكات مماثلة في المستقبل

ــة و  - ١٢ ــا اللجنـ ــبانياإذ تـــضع في اعتبارهـ ــاري،  أن إسـ ، بانـــضمامها إلى البروتوكـــول الاختيـ
دت، وتعه ـّتحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك للعهـد أم لا             للجنـة في    باختـصاص ا  اعترفت   قد

الخاضـعين لولايتـها    في إقليمهـا و    من العهد، بأن تكفل لجميع الأفـراد الموجـودين           ٢بمقتضى المادة   
وقابلاً للإنفاذ في حالـة       فعالاً ل انتصاف يسبوفر لهم   أن ت ب و ،الحقوق المعترف بها في العهد    التمتع ب 

 يومــاً، ١٨٠مــن الدولــة الطــرف، في غــضون  تتلقــى تــود أن  فإنهــا انتــهاك،وث التثبــت مــن حــد
 الدولـة   كمـا تطلـب إلى    . موضع التنفيـذ  اللجنة  راء  هذه آ لوضع  التي اتخذتها   معلومات عن التدابير    

 .  نشر هذه الآراءالطرف

 ستـصدر و. ، علماً بأن الإسبانية هي النص الأصـلي       والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت بالإسبانية [
  .]تقريرهذا اللاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  تذييل
ريفـاس   والـسيد رافائيـل   رأي مخالف أبداه السيد إدوين جونـسون لـوبيز              

  بوسادا
  .نود أن نعبر عن رأينا المخالف لرأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأن البلاغ المعني  
تابعـة لمحكمـة العـدل العليـا في مورسـيا مـن ثلاثـة               تتكون الدائرة الثانية للقضاء الإداري ال       

وفي رأينـا، لا يمكـن   . قضاة ومنهم القاضي المقرر المعني بالحكم الذي تعترض عليه صاحبة الـبلاغ       
أن يستخلص من مجرد كون القاضـي المقـرر أسـتاذاً مـساعداً في جامعـة مورسـيا أن المحكمـة الـتي                       

. صاحبة القرار من لجنة الجامعة كانت غـير نزيهـة         أعادت النظر في الدرجات التي حصلت عليها        
شـعبة قـانون    (وليس هناك أي مجال للاعتقاد بأن القاضي، الذي يدرّس في كلية الحقوق بالجامعة              

كانت لديه أحكام مسبّقة أو أية مصلحة شخصية في حـصول مرشـحة دون              ) الإجراءات الجنائية 
وهذه الصلة بعيدة وغير واردة     . اء العضوية الأخرى على وظيفة مساعد التدريس في شعبة الكيمي       

إلى حد أن القاضـي، الـذي يعـرف دون شـك دواعـي الطعـن في نزاهـة القاضـي بحـسب القـانون                         
الإسباني، لم يرَ مـن المناسـب الاعتـذار عـن المـشاركة في المحاكمـة لعـدم وجـود مـصلحته مباشـرة                        

قـد جـرت علـى أن يـدرّس القـضاة       هـذا فـضلاً عـن أن العـادة          . غير مباشرة له في هذه القـضية       أو
الجامعات حيث يتشاركون مع الآخرين معارفهم وتجـاربهم المكتـسبة مـن خـلال أداء مهـامهم           في

  . القضائية
ونظراً لعـدم وجـود عناصـر أخـرى، فـإن الظـروف الـتي ذكرتهـا صـاحبة الـبلاغ لا تـبرر                          

مظاهر الانحيـاز قـد تبلـغ    ومع الاعتراف بأن . بشكل كلي وموضوعي تخوفاتها إزاء نزاهة القاضي  
في بعض الأحيان حداً يُنتهك فيه الحق في محاكمة نزيهة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، فـإن وقـائع                  

  . من العهد١٤ من المادة ١هذه القضية لا تصل إلى حد تشكل معه انتهاكاً للفقرة 
  

  جونسون لوبيزالسيد إدوين   )توقيع(
  ريفاس بوساداالسيد رافائيل   )توقيع(

وسيـصدر  . حُرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الإسـبانية هـي الـنص الأصـلي                  [
  ].لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  إيساييف وكريموف ضد أوزبكستان، ١١٦٣/٢٠٠٣رقم البلاغ   -  باء  
  *)تسعون والالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس /آذار ٢٠المعتمدة في  الآراء(

  )لا يمثلها محامٍٍ(السيدة أومسيناي إيساييف   :منالمقدم 
ــسيد   :ضحاياالأشخاص المُدعى أنهم  ــساييفالــ ــرور إيــ ــبلاغ (ة أبــ ــاحبة الــ ــن صــ ) ابــ

  نودربيك كريموف  والسيد
  أوزبكستان  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣فبراير / شباط٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ
بة الإعدام بعد محاكمة غـير عادلـة مقرونـة     فرض عقو   :الموضوع

للجوء إلى التعذيب أثناء التعذيب أثنـاء التحقيقـات         با
  الأولية

   العادلةيرغ التعذيب؛ انتزاع الاعترافات؛ المحاكمة  :الموضوعيةالمسائل 
  تقييم الوقائع والأدلة؛ ودعم الادعاء بأدلة كافية   :المسائل الإجرائية

  ١٦؛ ١٤؛ ١٠؛ ٩؛ ٧؛ ٦  :مواد العهد
  ٥من المادة ) أ( ٢؛ الفقرة ٥؛ ٢؛ ١    :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة         اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     إن  
  والسياسية، بالحقوق المدنية

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ في وقد اجتمعت  
المقـدم بالنيابـة عـن الـسيد أبـرور      ،  ١١٦٣/٢٠٠٣من النظر في الـبلاغ رقـم        وقد فرغت     

إيــساييف والــسيد نودربيــك كريمــوف، إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان بموجــب البروتوكــول  
  الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحبة الـبلاغ        وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

_________________ 

يد برافولاتـشاندرا   الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـس         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة     الـسيد أحمـد أمـين فـتح االله،      ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، و       

ــر،  ــسيد هــيلين كيل ــي ما  الأزهــري وال ــسيدة زونكــي زانيل ــد، وال ــز     بوزي ــويس بيري ــسيد خوســيه ل ــا، وال جودين
ــشيز ــسير    - سان ــادا، وال ــاس بوس ــل ريف ــسيد رافائي ــيرو، وال ــالفيولي،     ث ــر س ــان عم ــسيد فابي  نايجــل رودلي، وال
  .، والسيدة روث ودجوودثيلينكريستر  والسيد
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  :تعتمد ما يلي      
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     

ــودة في        ١-١ ــة مول ــة أوزبكي ــساييفا، وهــي مواطن ــسيناي إي ــسيدة أوم ــبلاغ هــي ال  صــاحبة ال
وتقدم البلاغ بالنيابـة عـن ابنـها الـسيد أبـرور إيـساييف وأحـد معارفـه وهـو الـسيد                      . ١٩٥٦ عام

ــامي       ــد ع ــن موالي ــان م ــان أوزبكي ــوف، وكلاهمــا مواطن ــك كريم ــى ١٩٨٠  و١٩٨٤نودربي  عل
وكانت الضحيتان المزعومتان، وقت تقـديم الـبلاغ، بانتظـار تنفيـذ حكـم الإعـدام الـذي                  . التوالي

وتـدعي صـاحبة    . ٢٠٠٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٣أصدرته بحقهما محكمة طشقند الإقليمية في       
ييف والـسيد كريمـوف همـا ضـحيتا انتـهاك أوزبكـستان لحقوقهمـا بموجـب         البلاغ أن السيد إيـسا  

    من العهد١٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٣  و٢  و١؛ الفقرات ١٠؛ ٩؛ ٧؛ ٦المواد 
ولم تقدم صـاحبة الـبلاغ في رسـالتها الأولى إلى اللجنـة التوكيـل الـذي يخولهـا التـصرف                       ٢-١

 مـن صـاحبة الـبلاغ تقـديم إذن كتـابي مـن الـسيد              وقد طلبت اللجنـة   . بالنيابة عن السيد كريموف   
  .)١(كريموف ولكنها لم تتلق مطلقاً مثل هذه الوثيقة كما أنها لم تتلق أي تفسير لذلك

 تـسجل  وهـي  اللجنـة إلى الدولـة الطـرف،    طلبـت  الـداخلي،  النظـام  من ٩٢ بالمادة وعملاً  ٣-١

لخاص المعني بالبلاغات الجديدة ، وتتصرف من خلال مقررها ا٢٠٠٣ فبراير/شباط ٢٠ في البلاغ
والتـــدابير المؤقتـــة، عـــدم تنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام بحـــق الـــضحيتين المزعـــومتين ريثمـــا يـــتم النظـــر  

ــضيتهما في ــار٢٥وفي . قــ ــايو / أيــ ــة    ٢٠٠٤مــ ــة أن المحكمــ ــرف اللجنــ ــة الطــ ــت الدولــ ، أعلمــ
إلى الـسجن   أوزبكستان خففت عقوبة الإعـدام بحـق الـسيد إيـساييف والـسيد كريمـوف                 في العليا
  . عاما٢٠ًلمدة 

  
  البلاغ صاحبة عرضتها كما الوقائع    

تدعي صاحبة البلاغ في رسالتها الأولى أن محكمة طشقند الإقليمية حكمت علـى ابنـها                 ١-٢
، في حــين أنهــا ٢٠٠٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٣وعلــى الــسيد نوديربــك كريمــوف بالإعــدام في 
أخ الـسيد نوديربـك   (سـتموف والـسيد أ كريمـوف        حكمت على المتهمين الآخرين وهما الـسيد ر       

وأكـدت هيئـة الطعـون التابعـة لمحكمـة طـشقند الإقليميـة، في               .  عامـاً  ٢٠بالسجن لمـدة    ) كريموف
وأدين كل من ابن صاحبة البلاغ والسيد       . ، هذا الحكم عند الاستئناف    ٢٠٠٣فبراير  /شباط ١٩

ميرزوخـانوف  . خانوفـا والـسيد ر    ميرزو. نوديربك كريموف بجريمـة قتـل شخـصين همـا الـسيدة م            
  .٢٠٠٢مايو / أيار٢٤بطريقة عنيفة بشكل خاص وبسرقتهما، في 

_________________ 

ــبلاغ بقــدر مــا يتعلــق ذلــك بالــسيد كريمــوف         )١(   ــة ال ــة تعلــن لهــذا الــسبب عــدم مقبولي يرجــى ملاحظــة أن اللجن
 ). أدناه٣-٨الفقرة  انظر(
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وترى صاحبة البلاغ أن المحكمة تحيزت في إصـدار الحكـم وأنهـا اسـتندت في قرارهـا إلى             ٢-٢
وتـضيف  . اعترافات انتُزعـت تحـت التعـذيب مـن الـضحيتين المزعـومتين أثنـاء التحقيقـات الأوليـة                  

لاغ، دون أن تقدم تفاصيل إضافية، أن جميع الشكاوى المقدمة بالنيابـة عـن الـضحيتين         صاحبة الب 
المزعومتين فيما يتعلق بالتحيز واللجوء إلى التعـذيب سـواء في عمليـة التحقيقـات الأوليـة أو أثنـاء                    

  .المحاكمة، ظلت دون رد
  

  الشكوى    
ين المزعومتين المنـصوص    تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق الضحيت          - ٣

ــواد   ــا في المــ ــرات ١٠  و٩  و٧  و٦عليهــ ــادة  ٣  و٢  و١؛ والفقــ ــن المــ ــادة ١٤ مــ  ١٦؛ والمــ
  .العهد من
  

  ملاحظات الدولة الطرف    
، أفيدت الدولة الطرف بأن محكمة طـشقند الإقليميـة أدانـت    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣١في    - ٤

كريمـوف بموجـب المـادتين      . والـسيد ن  إيـساييف   .  الـسيد أ   ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣في  
ــدام     ١٦٤  و٩٧ ــة الإعــ ــا بعقوبــ ــت عليهمــ ــي وحكمــ ــائي الأوزبكــ ــانون الجنــ ــن القــ وفي .  مــ
كمـا  . ، أكدت هذا الحكم هيئة الطعون التابعة لمحكمة طشقند الإقليمية         ٢٠٠٣فبراير  /شباط ١٩

لـصادر بحـق     الحكـم ا   ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٠أن المحكمة العليا نظرت أيـضاً القـضية وأكـدت في            
فقد استنتجت المحاكم أن الضحيتين المزعـومتين قتلتـا في          . كريموف. إيساييف والسيد ن  . السيد أ 

ميرزوخانوفــا  .والــسيدة م) ١٩٧١المولــود في عــام (ميرزوخــانوف . الــسيد ر. ظــروف مــشددة
 كريمـوف . إيساييف والـسيد ن   . وقد ثبت تماماً ذنب كل من السيد أ       ). ١٩٧٢المولودة في عام    (

وقــد أخــذت المحكمــة في الاعتبــار، عنــد تحديــد  . واعتــبرت أفعالهمــا جريمــة علــى النحــو الواجــب 
  .العقوبة بحقهما، خطورة الأفعال التي ارتكباها

  
  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     

 تـــشرين ٢٤ يوليـــه و/ تمـــوز٥قـــدمت صـــاحبة الـــبلاغ رســـالتين إضـــافيتين مـــؤرختين    ١-٥
وتـذكر أن ابنـها     . وتدعي أن ابنـها لم يرتكـب جريمـة القتـل الـتي أديـن بهـا                . ٢٠٠٣وفمبر  ن/الثاني

وهـي تـرى أن   . تعرض للضرب والتعذيب على أيدي المحققين ممـا أضـطره إلى الاعتـراف بالـذنب           
يـستند إلى أسـاس وأن العقوبـة     الحكم الصادر بحق ابنها هـو حكـم صـارم بـشكل خـاص وأنـه لا            

وتذكر صاحبة البلاغ أن ابنـها حـصل علـى تقيـيم إيجـابي              . شى مع شخصيته  الصادرة بحقه لا تتم   
 وقالــت إنــه لم يحــدث وأن أُديــن ابنــها    . مــن جيرانــه وقــدمت إلى المحكمــة وثــائق تثبــت ذلــك      

  . السابق في
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وتفيد صاحبة البلاغ بـأن ابنـها سـلَّم نفـسه للـشرطة للإبـلاغ عـن الجريمـة، موضـحاً أنـه               ٢-٥
ومـع ذلـك، فقـد أُلقـي القـبض عليـه فـوراً وتعـرض علـى أيـدي أفـراد                      . تليشترك في عملية الق    لم

وأضافت . الشرطة للضرب المبرح إلى درجة جعلته يقطع معصميه مما أدى إلى نقله إلى المستشفى            
وتـدعي صـاحبة   . صاحبة البلاغ أنه تعرض لمزيد من الـضرب والتعـذيب بعـد أن اسـتقرت حالتـه       

 يــضرب ابنــها في مخفــر  “ناريمــان” أحــد المحققــين ويــدعى  الــبلاغ أنهــا رأت بعينيهــا كيــف كــان 
وقالت إنهـا قـدمت شـكوى بـذلك الـشأن إلى مكتـب الـرئيس والبرلمـان ووكيـل النيابـة                      . الشرطة

على أن جميع الشكاوى التي قدمتها، أُحيلت إلى نفس الإدارة الـتي تـشتكي            . الإقليمي في طشقند  
ض علـى تورطـه في عمليـة القتـل، تعـرض أيـضاً              والسيد نودربيك كريمـوف، الـذي لم يعتـر        . منها

وقد أخذت المحكمة، فيما بعد، مأخذ الحـسبان، الاعترافـات الـتي انتزعـت بـالقوة مـن                   . للتعذيب
 القائـل بـأن   ١٩٩٦السيد إيساييف، علـى الـرغم مـن الحكـم الـصادر عـن المحكمـة العليـا في عـام                 

عة في التحقيقــات هــي أدلــة   الأدلــة الــتي يــتم الحــصول عليهــا مــن خــلال وســائل غــير مــشرو        
  . مقبولة غير
ووفقاً لصاحبة البلاغ فإن المحكمة استنتجت، بشكل خـاطئ، أن جريمـة القتـل ارتكبـت            ٣-٥

كما تدعي أن المحاكم لم توضح من بين جميـع المتـهمين مـن الـذي بـادر بارتكـاب                    . بعنف خاص 
  . جريمة القتل، كما أنها لم تثبت الأدوار التي قام بها كل متهم

 المحاكم بأن ابنها ارتكـب جريمـة القتـل لـدوافع         جكما أن صاحبة البلاغ تطعن في استنتا        ٤-٥
فقـد أوضـح الـسيد إيـساييف أمـام المحكمـة أنـه كـان أثنـاء ارتكـاب جريمـة القتـل في حالـة                . أنانية

انفعال شديد وأنه لم يدرك ما كان يفعـل؛ فهـو لم يـسرق أي شـيء لكـن الأشـياء سُـرقت لكـي                         
  . ادث وكأنه عملية سرقةيبدو الح

ــسيدة         ٥-٥ ــسيد والـ ــون الـ ــسبان كـ ــذ في الحـ ــة لم تأخـ ــبلاغ أن المحكمـ ــاحبة الـ ــدعي صـ وتـ
فكـان مـن    . ميرزوخانوف قد استفزا ابنها مباشرة قبل وقوع جريمة القتل حيث أهانا وابتزا أخته            

  . الواجب اعتبار ذلك ظرفاً مخففاً
قـررت إصـدار الحكـم بحـق ابنـها، تجاهلـت           كما تدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة عندما          ٦-٥

 يقضي بأن عقوبة الإعـدام      ١٩٩٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠حكماً صادراً عن المحكمة العليا في       
  .ليست ملزمة على الرغم من أن القانون ينص عليها

ــضحيتين          ٧-٥ ــهك حــق ال ــد انت ــق والمحــاكم ق ــإن كــلاً مــن التحقي ــبلاغ ف ــصاحبة ال ــاً ل ووفق
  . تكتنف الجريمة  من الشكوك التي كانتاوإن المتهمين لم يستفيد.  البراءةينةقرالمزعومتين في 

. كما ادعت صاحبة البلاغ أن المحاكم نظرت القضية بـصورة سـطحية وبـشكل منحـاز                 ٨-٥
 من قانون الإجراءات الجنائية الأوزبكـي، لا يقـع علـى الـشخص المتـهم                ٢٣فعملاً بأحكام المادة    

ومـع ذلـك، تـشير صـاحبة        . ن المتـهم يـستفيد مـن أيـة شـكوك متبقيـة            عبء إثبات براءتـه، كمـا أ      
فقد استند الحكم إلى أدلـة غـير مباشـرة    . البلاغ إلى أن المحكمة لم تمتثل لهذه المبادئ في حالة ابنها  
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قامت بجمعها هيئة المباحـث ولم يكـن بالإمكـان تأكيـدها أمـام المحكمـة، في حـين أن الأدلـة الـتي                        
وبـصفة خاصـة، تـدعي صـاحبة الـبلاغ أنـه في             . ساييف فُقدت أثناء التحقيـق    تثبت براءة السيد إي   

. حال اتهام ابنها بطعن الضحيتين بالسكين فإن شعره ويديه وثيابه كانت ستكشف عـن آثـار دم         
ومع ذلك، لم يتم مطلقاً فحص شعر ابنها ولا يديه ولا المادة الـتي كانـت تحـت أظـافره ولم يُعثـر            

  . على السكين
فقد أيـدت المحـاكم جميـع      . د صاحبة البلاغ مجدداً أن التحقيق تم بطريقة غير مهنية         وتؤك  ٩-٥

وفضلاً عـن ذلـك، تـشير صـاحبة الـبلاغ إلى أن             . الأخطاء المرتكبة، وأصدرت حكماً غير قانوني     
المحاكم لم تتوصل إلى وجود ظروف مخففة في حالة ابنها، علـى الـرغم مـن أنـه لم يُحـاكم مطلقـاً                

لاوة علـى ذلـك، تجاهلـت المحـاكم الحكـم الـصادر عـن المحكمـة العليـا الـذي يفيـد                       وع ـ. قبل ذلك 
بضرورة أن تراعي المحاكم في قضايا الإعدام جميع ملابـسات الجريمـة، وكـذلك البيانـات المفـصلة                  

  . عن شخصية كل من المتهمين والضحايا
نيـسان  /دام في أبريلوقد زارت صاحبة البلاغ ابنها عندما كان بانتظار تنفيذ حكم الإع          ١٠-٥

وقيل لهـا إنـه حـاول الانتحـار وإنـه يُعـالج بمـؤثرات            .  ووجدته يعاني من حالة صحية سيئة      ٢٠٠٣
ني بفحـصه وخلـص     وقـد قـام طبيـب نفـسا       . لذلك، فإنه لم يكن قادراً على التعرف عليها       . عقلية

 ووفقـاً لـصاحبة   .“متلازمة رهاب الوهن ذات الطابع التفاعلي المقرون بطفـرة ”إلى أنه يعاني من     
البلاغ، لا يمكن أن يتلقى ابنها علاجاً مناسباً لحالته في السجن ولذلك ينبغي نقلـه إلى مستـشفى                  

وقد رفعت صاحبة البلاغ شكاوى إلى محافل مختلفة تطلب منها إيداع ابنـها   . )٢(الأمراض العقلية 
  .)٣(في المستشفى، ولكنها لم تنجح في ذلك

  
_________________ 

 إلى السجن الذي كان موكلـه مودعـاً فيـه في طـشقند              ، قدم محامي السيد إيساييف طلباً     ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣في    )٢(  
، أعلــم مــدير الــسجن محــامي الــسيد  ٢٠٠٣مــايو / أيــار٨وفي رســالة مؤرخــة . للوقــوف علــى حالتــه الــصحية 

، توقف الـسيد    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣٠وفي  . إيساييف أن هذا الأخير لم يقدم أي شكوى بشأن حالته الصحية          
وتم تشخيـصه بالإصـابة   . ي يعمل لدى الوحـدة الطبيـة في الـسجن بفحـصه     إيساييف عن الكلام وقام خبير نفس     

وكان السيد إيساييف تحت العلاج بمواد مؤثرة على الجهـاز   . بمتلازمة رهاب الوهن مع ردة فعل مقرونة بطفرة       
 ووفقاً لمدير السجن، فإن الوحدة الطبية في السجن لا يمكنها أن تصدر أمراً بفحص الـشخص المحتجـز                 . العصبي

في إطار الطب النفسي الشرعي، لأن مكاتب النيابة العامـة أو المحـاكم هـي مـن يـصدر الأمـر بـإجراء مثـل هـذا                            
وزارة (، قدمت صـاحبة الـبلاغ شـكوى إلى دائـرة تنفيـذ العقوبـات          ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٣  و ١٣وفي  . الفحص
داً مــن نائــب رئــيس الــدائرة ، تلقــت ر٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١٣وفي . بــشأن الحالــة الــصحية لابنــها) الداخليــة

وبتوقيع منه يعلمها فيه بإيداع ابنها تحت رقابة مستمرة يقوم بها موظفون صحيون متخصصون في علـم الـنفس         
وحالتـه الـصحية في     . يعملون لدى الوحدة الطبية بمؤسسة السجن المودع فيها ابنها، وأنه يتلقـى مـساعدة طبيـة               

 .تستدعي نقله إلى المستشفى تحسن ولا
 رداً من مدير سجن طـشقند، أعلمـه فيهـا           ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٧أوضحت صاحبة البلاغ تحديداً أنها تلقت في          )٣(  

. تفـاقم الحالـة؟، خلـل في الـدورة العـصبية     . ردة الفعـل المقرونـة بطفـرة   ”بمرض ابنها، وبأنه شُخّص بالإصابة بــ     
ووفقـاً لـصاحبة    . “ب مـن المحكمـة    وجود حاجة إلى إجراء فحـص يقـوم بـه متخـصص في الطـب النفـساني بطل ـ                 

، في رد علـــى رســـالة أخـــرى، أن حالـــة ابنـــها  ٢٠٠٣ســـبتمبر / أيلـــول٤الـــبلاغ، أعلمهـــا مـــدير الـــسجن في 
 .تدهورت الصحية
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  ن الطرفينمعلومات إضافية مقدمة م    
ــالة أخـــرى في    - ٦ ــة الطـــرف رسـ ــا . ٢٠٠٣يوليـــه / تمـــوز١١قـــدمت الدولـ وكـــررت فيهـ

التوضيحات التي قدمتها سابقاً وأضافت أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الضحيتين قد توقـف ريثمـا                
ــة للحــصول علــى العفــو     ــتم النظــر في طلباتهمــا الموجهــة إلى رئــيس الجمهوري وقــد تم احتجــاز . ي

 بأحكام قانون تنفيذ العقوبات الجنائية ومُـنح أقاربهمـا بانتظـام الحـق في زيارتهمـا                 الضحيتين عملاً 
  . في السجن

ــة    ١-٧ ــرى مؤرخـ ــالة أخـ ــانون الأول١١وفي رسـ ــسمبر / كـ ــة  ٢٠٠٣ديـ ــحت الدولـ ، أوضـ
 مـن نظامهـا الـداخلي، أنهـا اتخـذت التـدابير          ٩٢الطرف، فيما يتعلق بطلب اللجنة بموجـب المـادة          

 الإعدام بحق السيدين كريموف وإيساييف، ريثما يـتم النظـر في الـبلاغ المتعلـق                لوقف تنفيذ حكم  
  . بحالتهما

ــار٢٥وفي   ٢-٧ ــايو / أيـ ــا في    ٢٠٠٤مـ ــة العليـ ــة أن المحكمـ ــرف اللجنـ ــة الطـ ــت الدولـ ، أعلمـ
أوزبكستان خففت عقوبة الإعدام بحـق كـل مـن الـسيد إيـساييف والـسيد كريمـوف إلى العقوبـة                     

  .  عاما٢٠ًبالسجن لمدة 
وقــد زُودت صــاحبة الــبلاغ بنــسخة عــن جميــع الرســائل الــتي بعثتــها الدولــة الطــرف إلى   ٣-٧

ووجهـت إلى صـاحبة الـبلاغ رسـائل تـذكير عديـدة دون أي               . اللجنة، ودُعيت إلى التعليق عليها    
، أن ابنـها كـان    ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٦وأعلمت صاحبة البلاغ اللجنة في ردها المؤرخ في         . نتيجة

 وأنه غـير قـادر      “سيئان” وأن حالته الصحية ووضعه العام       ٦٤/٧٢ مجمع السجن رقم     محتجزاً في 
  . كان يتلقى أجراً ضئيلاً للغاية وأنه“عادية”على إيجاد عمل لعدم وجود وظائف 

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

 يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن       قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا،          ١-٨
 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول             ٩٣تُقرر، وفقاً للمادة    

  . الاختياري الملحق بالعهد
وتلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات                ٢-٨

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) ب( و) أ( ٢ية الدوليين، وفقاً لما تقتضيه الفقرة       التحقيق أو التسو  
  .  المحلية قد استنفذتالانتصاف سبل كما تلاحظ أن الدولة الطرف لم تنازع كون. الاختياري

وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت البلاغ في البداية بالنيابة عن شريكه في التهمـة       ٣-٨
كمـا تلاحـظ أن صـاحبة الـبلاغ لم تقـدم أي إذن مكتـوب       . وهـو الـسيد كريمـوف   وأحد معارفه   

يخولها التصرف بالنيابة عن السيد كريمـوف سـواء في رسـالتها الأولى أو في مرحلـة لاحقـة، علـى                     
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الرغم مـن أنـه طُلـب إليهـا تحديـداً القيـام بـذلك، كمـا أنهـا لم تقـدم إلى اللجنـة أي توضـيح لهـذه                        
ظل هذه الظروف، وبقدر ما يتعلق الأمر بالسيد كريمـوف، تـرى اللجنـة أن               وفي  . النقطة بالذات 

  . من البروتوكول الاختياري١البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة 
 ٩وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها المنصوص عليهـا في المـادتين          ٤-٨
مــا يكفــي مــن الأدلــة لإثبــات مزاعمهــا بهــذا   غــير أنهــا لم تقــدم .  مــن العهــد قــد انتُهكــت ١٦ و

وعليه، يعتـبر هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول، لعـدم دعمـه بأدلـة كافيـة لأغـراض                         . الخصوص
  .  من البروتوكول الاختياري٢المقبولية، بموجب المادة 

كما تحيط اللجنة علمـاً بادعـاء صـاحبة الـبلاغ بـشأن تفـاقم الحالـة الـصحية لابنـها بعـد                         ٥-٨
وتلاحظ اللجنة  .  من العهد  ١٠اعه السجن، وهو ادعاء ربما يثير مسائل بموجب أحكام المادة           إيد

ومـع ذلـك، ونظـراً لعـدم تـوفر مزيـد            . أن الدولة الطرف لم تبد تعليقاً على هذا الموضوع بالذات         
ــالخطوات الواجــب اتخاذهــا لاســتنفاذ ســبل       ــق ب ــصافمــن التوضــيحات المفــصلة فيمــا يتعل  الانت

فيما يتعلق بهذا الموضوع بالذات، فإن اللجنـة تـرى أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول                       الداخلية  
  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب( ٢ والفقرة ٢لعدم دعمه بأدلة كافية بموجب المادة 

وقد لاحظت اللجنة أن ادعاءات صاحبة الـبلاغ بـشأن الطريقـة الـتي اتبعتـها المحـاكم في                     ٦-٨
ة قضية ابنها، وتقييم الأدلة، واعتبار فعله جريمة، وإقـرار جرمـه، قـد تطـرح قـضايا بموجـب                    معالج

ومع ذلـك، تلاحـظ أن هـذه الادعـاءات تتعلـق        .  من العهد  ١٤ من المادة    ٢  و ١أحكام الفقرتين   
وتـذكِّر بأنـه يعـود إلى       . بالدرجة الأولى بتقييم الوقائع والأدلة مـن جانـب محـاكم الدولـة الطـرف              

أن  م الدولة الطرف بصفة عامة تقييم الوقائع والأدلـة في حالـة محـددة، إلا إذا تم التأكـد مـن             محاك
وفي الحالة الراهنة، ترى . )٤(التقييم كان تعسفياً بوضوح أو أنه وصل إلى حد الحرمان من العدالة  

ــة ولا محاضــر محاكمــة ولا أي          ــضمن ســجلات جنائي ــضية لا يت ــف الق ــراً لأن مل ــه نظ ــة أن اللجن
علومــات ذات صــلة بالموضــوع تــسمح بــالتحقق مــن أن المحاكمــة شــابتها بالفعــل العيــوب الــتي    م

 مــن ٢تــدعيها صــاحبة الــبلاغ، فــإن هــذا الجــزء مــن الــبلاغ غــير مقبــول بموجــب أحكــام المــادة    
  . البروتوكول الاختياري لعدم تقديم أدلة كافية

نما هي ادعاءات تثير، فيما يبـدو،       وتعتبر اللجنة أن ما تبقى من ادعاءات صاحبة البلاغ إ           ٧-٨
 مـن العهـد، وهـي ادعـاءات         ١٤من المـادة    ) ز( ٣ والفقرة   ٧  و ٦ب أحكام المادتين    مسائل بموج 

  .تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة

_________________ 

، قـرار عـدم المقبوليـة الـصادر في          أيـرول سـيمس ضـد جامايكـا       ،  ٥٤١/١٩٩٣ الـبلاغ رقـم      ، أمـوراً منـها    ،انظر  )٤(  
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان ٣
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  النظر في الأسس الموضوعية    
يـع المعلومـات الـتي قـدَّمها لهـا       نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جم           ١-٩

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
وادعـــت صـــاحبة الـــبلاغ أن ابنـــها تعـــرض للـــضرب والتعـــذيب علـــى أيـــدي المحققـــين    ٢-٩
ا تزعم، بضرب   اضطره إلى الاعتراف بجريمة القتل؛ وتقدم اسم أحد المحققين الذي قام، حسبم            مما

 أن التوضــيحات الــتي قــدمها ابنــها بهــذا الــشأن لم تؤخــذ بعــين غكمــا تــزعم صــاحبة الــبلا. ابنــها
الاعتبار وأن الدولة الطرف لم تعترض على ذلك، وأن المحكمة استندت إلى اعترافاته الأولى عنـد                

ء المعاملــة وتــذكر اللجنـة أنــه عنــدما تقــدم شـكوى تتعلــق بــسو  . تحديـد دوره في ارتكــاب الجريمــة 
، يكون من واجب الدولة الطرف إجراء تحقيق فيها بـشكل فـوري   ٧بشكل يخالف أحكام المادة    

وفي هذه الحالة لم تدحض الدولة الطرف تحديداً لا مـن خـلال عـرض سـرد للطريقـة                   . )٥(وبتراهة
بلاغ، المفصلة التي اتبعتها المحـاكم في النظـر في القـضية، ولا بطريقـة أخـرى، ادعـاءات صـاحبة ال ـ                    

كما أنها لم تقدم أي معلومات محددة، في سياق البلاغ الحالي، لإثبات أنهـا أجـرت أي تحقيـق في                    
وفي ظــل هــذه الظــروف، ينبغــي إعطــاء الــوزن الــلازم لادعــاءات صــاحبة الــبلاغ،   . هــذا الــصدد

واللجنة ترى أن الوقائع الـتي قدمتـها صـاحبة الـبلاغ تكـشف عـن حـدوث انتـهاك لحقـوق ابنـها                        
  . من العهد ١٤من المادة ) ز (٣ والفقرة ٧ أحكام المادة بموجب

 وتــذكر اللجنــة بأحكامهــا الــسابقة الــتي تفيــد بــأن فــرض عقوبــة الإعــدام بعــد محاكمــة      ٣-٩
ومـع ذلـك،    . )٦( مـن العهـد    ٦تراع شروط المحاكمـة العادلـة إنمـا يـشكل أيـضاً انتـهاكاً للمـادة                  لم

الـة الراهنـة، بتخفيـف عقوبـة الإعـدام المفروضـة علـى              قامت المحكمة العليا في أوزبكـستان، في الح       
ــدة     ــسجن لم ــة بال ــساييف إلى عقوب ــسيد إي ــاً، في ٢٠ال ــانون الأول٢٣ عام ــسمبر / ك ، ٢٠٠٢دي

وعليه، ترى اللجنة أنه في ظل      . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١٩تأكيد ذلك في حكم الاستئناف في        وتم
نتـهاك حـق ابـن صـاحبة الـبلاغ في الحيـاة       هذه الظروف الخاصة للحالة الراهنة، لم يعد موضـوع ا      

  .)٧(موضع جدل
ــرة     - ١٠ ــسان إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـ ــة بحقـــوق الإنـ ــة المعنيـ ــادة ٤واللجنـ  مـــن ٥ مـــن المـ

، ترى أن الوقـائع      الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       البروتوكول الاختياري 

_________________ 

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسابعة والأربعــون، ، ٧علــى المــادة ) ١٩٩٢(٢٠التعليــق العــام رقــم   )٥(  
 .١٤ ، الفقرة، المرفق السادسA/47/40)(، ٤٠الملحق رقم 

، الآراء المعتمــدة في روســا أوتييفــا ضــد أوزبكــستان    ،١١٥٠/٢٠٠٣ الــبلاغ رقــم  انظــر علــى ســبيل المثــال     )٦(  
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول ٢٦

، الآراء لاريـسا تاراسـوفا ضـد أوزبكـستان    ، ١٠٥٧/٢٠٠٢في هذا الصدد، انظر على سبيل المثال البلاغ رقـم       )٧(  
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠المعتمدة في 
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) ز( ٣ والفقـرة    ٧ المـادة    ة الـبلاغ بموجـب    ابـن صـاحب   المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق       
  . من العهد١٤من المادة 

 مــن العهــد، فــإن الدولــة الطــرف ملزمــة بتــوفير ســبيل ٢مــن المــادة ) أ( ٣ووفقــاً للفقــرة   - ١١
 ةانتصاف فعال للسيد إيساييف يشمل التعويض وإقامة دعوى وملاحقة جنائيتين لإقرار المسؤولي           

ــبلا   ــة ابــن صــاحبة ال ــة الطــرف ملزمــة بمنــع تكــرار مثــل هــذه    . غعــن ســوء معامل كمــا أن الدول
  . الانتهاكات في المستقبل

واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري،               - ١٢
قد اعترفت باختـصاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك للعهـد أم لا وتعهـدت،                    

العهد، بأن تكفل لجميع الأفـراد المتواجـدين في إقليمهـا والخاضـعين لولايتـها       من   ٢بموجب المادة   
التمتع بـالحقوق المعتـرف بهـا في العهـد، وبـأن تـضمن تـوفير سـبل انتـصاف فعالـة وقابلـة للإنفـاذ                          

 يوماً، معلومات عـن  ١٨٠ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون       إذا
ــة الطــرف نــشر   . ا لوضــع آراء اللجنــة موضــع التنفيــذ التــدابير الــتي اتخــذته  كمــا تطلــب إلى الدول

  . اللجنة آراء
. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [

  .]وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  انتسر ضد بيلاروسسم، ١١٧٨/٢٠٠٣البلاغ رقم   - جيم   
  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ٢٣الآراء المعتمدة في (

ــسر    :المقدم من ــساندر سمانتـ ــسيد (ألِكـ ــامي، الـ ــه المحـ ــيارهي  يمثلـ سـ
  )بوياكِفيتش

  صاحب البلاغ  :الشخص المدّعى بأنه ضحية
  بيلاروس  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣فبراير / شباط٢٧  :تاريخ تقديم البلاغ
ويلـــة؛ إدانـــة جنائيـــة بعـــد الحرمـــان مـــن الحريـــة مـــدة ط   :الموضوع

  إجراءات جنائية غير عادلة
  عدم تأييد الادعاءات بأدلة  :المسائل الإجرائية
ــة؛ حــق       :المسائل الموضوعية ــسانية أو مهين ــة قاســية أو لا إن ــة أو عقوب معامل

 ـــ   ــسانية واحت ــة إنـ ــه معاملـ ــرد في معاملتـ ــه؛ الفـ رام كرامتـ
الاحتجاز التعسفي؛ حق الفرد في إبلاغـه فـوراً بأسـباب           
إلقاء القبض عليه والاتهامات الموجّهة ضـده؛ حـق الفـرد           
في إحالتــه علــى وجــه الــسرعة إلى قــاضٍ؛ حــق الفــرد في  
محاكمته خلال مهلة معقولة؛ الإفـراج بانتظـار المحاكمـة؛     
ــة      ــه مهلـ ــرد في منحـ ــق الفـ ــبراءة؛ حـ ــافتراض الـ ــق بـ الحـ
وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع؛ محكمـة محايـدة؛ الحـق          

ــأخير لا  ــة دون ت ــام    في المحاكم ــساواة أم ــه؛ الم  موجــب ل
  القانون

 ٣  و٢  و١؛ الفقـرات    ١٠ من المادة    ١؛ الفقرة   ٧المادة    :مواد العهد
) ج( و) ب( ٣  و٢  و١؛ الفقــرات ٩ مــن المــادة  ٤ و
  ١٤من المادة ) د( و

  ٢  :يمادة البروتوكول الاختيار
_________________ 

والـسيد برافولاتـشاندرا    الـسيد عبـد الفتـاح عمـر،         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،     -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه                

والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا،                  
ليزابيث بالم، والسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي،           والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيدة ا     

  .والسيد إيفان شيرير
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 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المُنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٣ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها مـن الـسيد ألِكـساندر       ١١٧٨/٢٠٠٣ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

ــة   سمانتـــسر بموجـــب البروتوكـــو  ــالحقوق المدنيـ ل الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد الـــدولي الخـــاص بـ
  والسياسية،

 جميــع المعلومــات المكتوبــة الــتي أتاحهــا لهــا كــل مــن صــاحب  وقــد وضــعت في اعتبارهــا  
  البلاغ والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، وهو من مواطني إسرائيل وبـيلاروس، مولـود في        غ هو ألِكساندر سمانتسر   لاصاحب الب   ١-١

ويــدّعي أنــه ضــحية انتــهاك . ، كــان وقــت تقــديم الــبلاغ مُحتَجــزاً في مدينــة مينــسك١٩٦١عــام 
؛ والفقـرة  ٩ من المادة ٤  و٣  و٢  و١؛ والفقرات ١٠ من المادة   ١؛ والفقرة   ٧بيلاروس للمواد   

وقـدم  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية         ١٤دة  من الما ) د( و) ج( و) ب( ٣
 مـن المـادة     ٢  و ١الفقـرتين    صاحب البلاغ رسائل لاحقـة أضـاف فيهـا ادعـاءات تتعلـق بانتـهاك              

  . ويمثله المحامي، السيد سيارهي بوياكِفيتش. ١٤
ــيلارو      ٢-١ ــسبة إلى بـ ــاذ بالنـ ــز النفـ ــاري حيـ ــول الاختيـ ــد والبروتوكـ ــل العهـ ــد دخـ س في وقـ
  .، على التوالي١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠  و١٩٧٦مارس /آذار ٢٣
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
ــن    ١-٢ ــاراً مـ ــارس / آذار٧اعتبـ ــبلاغ  )١(٢٠٠٢مـ ــاحب الـ ــان صـ ــيلاروس   ، كـ ــل في بـ يعمـ

 المـسجلة في المملكـة      “ميراميكس المحدودة ”كمستشار في الأنشطة الاقتصادية الأجنبية في شركة        
  .)٢(٢٠٠١فبراير /تحدة في شباطالم
، ألقـى   ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣وفي الساعة التاسـعة والنـصف مـن صـباح يـوم               ٢-٢

موظفو مكتب المدعي العام في بيلاروس القـبض علـى صـاحب الـبلاغ وأُحـضِر إلى مقـر مكتـب                      
_________________ 

 “ميرامكـس المحـدودة  ”، قد وقّع مع شـركة  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني١كان صاحب البلاغ قبل ذلك، في       )١(  
  .اتفاقاً لتقديم المشورة في مجال الأعمال التجارية

 علـى تـرخيص مـن وزارة الـشؤون          “ميرامـيكس المحـدودة   ”، حصلت شركة    ٢٠٠٢ يناير/ كانون الثاني  ٢١  في  )٢(  
 .الخارجية في بيلاروس بفتح مكتب تمثيلي لها في بيلاروس
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يوم ذاته، سُـلِّم    وفي الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من ال       .  دقيقة ٣٠المدعي العام بعد مرور     
صاحب البلاغ أمراً بالإحضار صـادراً عـن المحقـق المكلـف بالقـضايا البالغـة الأهميـة لـدى مكتـب                  

وفي حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهـر اليـوم ذاتـه، أَحـضَره موظفـون                . المدعي العام، وتم تفتيشه   
عيـد بعـد ذلـك إلى مقـر      وأُ. من مكتب المدعي العام إلى مترلـه الـذي قـاموا بتفتيـشه لمـدة سـاعتين                

مكتب المدعي العام، حيث تم احتجازه حتى منتصف الليل، قبل نقله إلى سـجن مؤقـت في دائـرة          
  .الشؤون الداخلية التابعة للجنة التنفيذية لمدينة مينسك

، أصدر نفس المحقق قراراً يفيد بالاشتباه في تواطـؤ          ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣وفي    ٣-٢
 مـع مـوظفين رفيعـي المـستوى في          ٢٠٠٢يوليـه   /أبريل وتمـوز  /فترة بين نيسان  صاحب البلاغ في ال   

مــصنع الأشــغال المعدنيــة في بــيلاروس، قــاموا عــن علــم بــإبرام عقــود لا تــدر الــربح مــع شــركة     
 مـن المـادة   ٤الفقـرة  (ميراميكس المحـدودة لبيـع منتجـات المـصنع بأسـعار أدنى مـن أسـعار الـسوق            

  ). من القانون الجنائي٢١٠
، اسـتَجوب نائـب     ٢٠٠٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٦وفي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم          ٤-٢

  . المدعي العام صاحب البلاغ وأكد حبسه احتياطياً كتدبير تحفظي
ــانون الأول١٢وفي   ٥-٢ ــسمبر / ك ، وُجِّهــت إلى صــاحب الــبلاغ تهمــة بموجــب     ٢٠٠٢دي

ارتكابـه عمليـات اخـتلاس متكـررة وذات      من القـانون الجنـائي ب  ٢١٠ من المادة ٤أحكام الفقرة  
  . في بيلاروس ستوى في مصنع الأشغال المعدنيةحجم كبير للغاية بالتواطؤ مع موظفين رفيعي الم

، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمـة المحليـة          ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٧وفي    ٦-٢
لا يجـوز،    مـدّعياً أمـوراً منـها أنـه       المركزية في مدينة مينسك تتعلق بإلقاء القبض عليـه واحتجـازه،            

 من العهد، توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً؛ وبأنه ينبغي أن يُقـدَّم الموقـوف   ٩بموجب أحكام المادة    
أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، ســريعاً، إلى أحــد القــضاة أو أحــد المــوظفين المخــوّلين قانونــاً مباشــرة    

  . وظائف قضائية
ــاني ٣وفي   ٧-٢ ــانون الث ــاير/ ك ــة     ٢٠٠٣ ين ــة في مدين ــة المركزي ــة المحلي ــض قاضــي المحكم ، رف

 من قانون الإجراءات الجنائيـة في بـيلاروس، تـنص      ١٢٦مينسك الشكوى بالاستناد إلى أن المادة       
على أن الحبس الاحتياطي يُطبق على شخص يُشتبه في أنه ارتكب جريمة يُعاقَب عليهـا بالـسجن                 

 كـــانون ٤أنـــه تم احتجـــاز صـــاحب الـــبلاغ في  وخلـــصت المحكمـــة إلى . لمـــدة تتجـــاوز ســـنتين
 ٤، بشبهة ارتكابه جريمة خطيرة بـصفة خاصـة بموجـب أحكـام الفقـرة               )٣(٢٠٠٣ديسمبر  /الأول

_________________ 

ــ  )٣(   ــه علــى أمــر الحــبس       ي ــه نائــب المــدعي العــام عــن موافقت ــوارد في ملــف الــدعوى الــذي أعــرب في شير الــنص ال
، وهــو التــاريخ الــذي أصــدر فيــه المحقــق في  ٢٠٠٢مبر ديــس/ كــانون الأول٤: الاحتيــاطي، إلى كــلا التــاريخين

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٦ المكلف بالقضايا البالغة الأهمية لدى مكتب المدعي العام الأمر بالحبس الاحتياطي؛ و           
ويظهـر توقيـع صـاحب الـبلاغ        . ، وهو تاريخ موافقة نائب المدعي العام على الأمـر بـالحبس الاحتيـاطي             ٢٠٠٢

 .نيفوق التاريخ الثا
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 من القانون الجنائي؛ وأنه قادر في حال إطلاق سراحه على عرقلة سـير إجـراءات                ٢١٠من المادة   
ديسمبر / كانون الأول  ١٢ رسمياً في    وذكِّرت المحكمة أن صاحب البلاغ اتهم     . )٤(التحقيق والفرار 

 مــن القــانون الجنــائي وخلُــصت إلى أن حــق ٢١٠ مــن المــادة ٤، بموجــب أحكــام الفقــرة ٢٠٠٢
المحقــق وأن التهمــة الموجهــة إليــه  صــاحب الــبلاغ في الــدفاع لم تنتهكــه الإجــراءات الــتي اتخــذها   

  . الحكم المتعلق بحبسه احتياطياً مع“تتطابق”
، استأنف المحامي الحكم المشار إليه أعلاه أمـام محكمـة           ٢٠٠٣يناير  /ثاني كانون ال  ٤وفي    ٨-٢

وادعى أن محكمة الدرجة الأولى تجاهلت ادعاءات موكلـه بموجـب أحكـام المـادة               . مدينة مينسك 
، أضـاف المحـامي   ٢٠٠٣ينـاير  / كـانون الثـاني   ١٠وأثناء جلسة المحاكمة المعقودة في      .  من العهد  ٩

تم فيه إلقاء القبض على صـاحب الـبلاغ لم يُـذكر في بروتوكـول إلقـاء                 أن الوقت الصحيح الذي     
 سـاعة المنـصوص عليهـا    ٧٢ وأنه حُبس احتياطياً بعد انقضاء المدة القـصوى وهـي         )٥(القبض عليه 

  .  من قانون الإجراءات الجنائية١٠٨ من المادة ٣لهذا الغرض في الفقرة 
ي في محكمـة مدينـة مينـسك الاسـتئناف          ، رفض قاض  ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ١٠وفي    ٩-٢

 بالاستناد إلى الأسـس ذاتهـا الـتي اسـتند إليهـا قاضـي محكمـة                 ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٤المؤرخ  
ــسك     ــة مين ــة في مدين ــدائرة المركزي ــرة (ال ــلاه٧-٢الفق ــه    ).  أع ــها أن ــور من ــشير الحكــم إلى أم وي

 الجنائيـة في بـيلاروس، ينطبـق         مـن قـانون الإجـراءات      ١٢٦ مـن المـادة      ١بموجب أحكام الفقرة    ”
الحبس الاحتياطي على الـشخص المـشتبه في ارتكابـه جريمـة يُعاقـب عليهـا بالـسجن لمـدة تتجـاوز            

ويجــوز تطبيــق الحــبس الاحتيــاطي علــى أشــخاص يُــشتبه في أنهــم ارتكبــوا جريمــة خطــيرة  . ســنتين
. “لجريمـة المرتَكَبـة  احد هـو خطـورة ا  خطيرة بصفة خاصة، أو اتُهموا بها، وذلك على أساس و       أو

  . وهذا الحكم نهائي
وفي تاريخ غير محدد، قـدم صـاحب الـبلاغ طلبـاً إلى مكتـب المـدعي العـام للإفـراج عنـه                    ١٠-٢

 بالاسـتناد إلى أن صـاحب الـبلاغ كـان           ٢٠٠٣فبرايـر   / شـباط  ٥ورُفض هـذا الطلـب في       . بكفالة
ويدعي صاحب البلاغ   . ز سنتين متهماً بارتكاب جريمة خطيرة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتجاو        

 إنـه حـتى إذا تعـذر إثبـات التهمـة            ٢٠٠٣فبرايـر   / شـباط  ٢٦أن المحقق قـال لـه أثنـاء اسـتجوابه في            
  . “ يتورط بالسياسةكان عليه ألا”إن تهمة أخرى ستوجَّه إليه لأنه الحالية الموجهة ضده، ف

 صـــاحب الـــبلاغ ، تغـــيرت الـــصفة القانونيـــة لأنـــشطة٢٠٠٣يونيـــه / حزيـــران٢٥وفي   ١١-٢
وأصبحت أنشطة تجاريـة غـير قانونيـة نفـذت دون أن تُـسجل في سـجل الدولـة، واقترنـت بتلقـي            

 مـن القـانون     ٢٣٣ مـن المـادة      ٣  و ٢ان  ت ـالفقر(مبالغ طائلـة، وتمـت مـن جانـب مجموعـة منظمـة              
_________________ 

 توضيحات أو معلومات أخرى تبـيِّن الـسبب الـذي    ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني  ٣ توجد في القرار الصادر في       لا  )٤(  
 .يرجح تحديداً قيام صاحب البلاغ بإعاقة سير التحقيق أو بالفرار

 . بيلاروس من قانون الإجراءات الجنائية في١١٠ من المادة ١شار إلى شرط قانوني بموجب أحكام الفقرة يُ  )٥(  
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، أحـال نائـب المـدعي العـام القـضية إلى محكمـة الـدائرة                ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢وفي  ). الجنائي
ــة مينــسك، الــتي قامــت في   المر ــة في مدين  بتمديــد احتجــازه حــتى  ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٣كزي
، أُحيلــت القــضية إلى محكمــة دائــرة  ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٥وفي . ٢٠٠٣ســبتمبر /أيلــول ١٣

ومـــددت هـــذه المحكمـــة، في . فرونـــزي في مدينـــة مينـــسك بالاســـتناد إلى اختـــصاصها القـــضائي
، ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٣البلاغ حـتى    ، فترة حبس صاحب     ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول ١٢
آخذة بعين الاعتبار طبيعة الاتهام، وهوية الشخص المتهم وتوفير الوقـت للمحكمـة للنظـر علـى                 ”

 ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ١٢وكان يجوز استئناف الحكـم الـصادر في         . “النحو الواجب في القضية   
 أيـام بعـد     ١٠ مينـسك في غـضون       أمام محكمة مدينة مينسك من خلال محكمة دائرة فرونـزي في          

 مـن المـادة     ١٣ويدعي صاحب البلاغ أن هـذا القـرار ينتـهك أحكـام الفقـرة               . تلقى المتهم الحكم  
، لأنه تم بالفعل حرمانه من إمكانيـة اسـتئناف          )٦( من قانون الإجراءات الجنائية في بيلاروس      ١٢٧

وفي . ٢٠٠٣سـبتمبر  / أيلـول ١٣ الذي لم يتلقاه إلا بعـد     ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٢القرار المؤرخ   
، حددت المحكمة ذاتها موعد الجلسة المتعلقة بقضية صاحب الـبلاغ في           ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٢٣
  .  وأكدت تمديد حبسه٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٧
، أدانــت محكمــة دائــرة فرونــزي في مدينــة مينــسك  ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاني١٢وفي   ١٢-٢

 مـن القـانون الجنـائي، وحَكمـت عليـه           ٢٣٣ مـن المـادة      ٣الفقـرة   صاحبُ البلاغ بموجب أحكام     
. بالسجن لمدة سنتين وبمصادرة ممتلكاته وحرمانه مـن الحـق في مزاولـة أنـشطة تجاريـة لمـدة سـنتين          

ــسجن في    ــبلاغ أُودع الـ ــاحب الـ ــم إلى أن صـ ــشير الحكـ ــانون الأول٤ويـ ــسمبر / كـ . ٢٠٠٢ديـ
 الـبلاغ هـذه الإدانـة واسـتأنفها فيمـا بعـد             ، اسـتأنف محـامي صـاحب      ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٥ وفي

وكــرر المحــامي في الطعــن بــالنقض إدعاءاتــه بموجــب أحكــام  . المــدعي العــام في تــاريخ غــير محــدد 
  .  من العهد٩ من المادة ٣  و٢  و١الفقرات 

بــشأن العفــو عــن ” ٣-٢٦٦، صــدر القــانون رقــم ٢٠٠٤ير ينــا/ كــانون الثــاني١٣وفي   ١٣-٢
ويدعي صـاحب الـبلاغ أنـه كـان ينبغـي إطـلاق             . “د الذين ارتكبوا جرائم   فئات محددة من الأفرا   

  .  من هذا القانون، ولكن ذلك لم يحدث١٩  و١٠سراحه بالاستناد إلى المادتين 
، قامت الهيئة القضائية المعنيـة بالـدعاوى الجنائيـة التابعـة لمحكمـة      ٢٠٠٤مايو / أيار ٧وفي    ١٤-٢

، وأُحيلت قـضية صـاحب      ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٢ة في   مدينة مينسك بإلغاء الإدانة الصادر    
وأكــدت المحكمــة احتجــاز صــاحب الــبلاغ، في حــين أفــاد  . الــبلاغ إلى المحكمــة لإعــادة محاكمتــه

صاحب البلاغ بأن شريكه في الإدانة قد أطلق سراحه بموجب المـادة ذاتهـا مـن القـانون الجنـائي،                    
  . مغادرة بيلاروس قدم تعهداً خطياً بعدم، بعد أن ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٣في 

_________________ 

ينبغـي للمحكمـة أن تقـضي    : [...]  مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى أنـه          ١٢٧ مـن المـادة      ١٣نص الفقرة   ي  )٦(  
 [...].بتمديد فترة احتجاز المتهم قبل عشرة أيام من تاريخ انقضاء التمديد الشهري لاحتجازه 
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، أدانت محكمة دائرة فرونزي التابعة لمدينة مينـسك         ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي    ١٥-٢
ــائي،  ٢٣٣ مــن المــادة ٣صــاحب الــبلاغ مــرة أخــرى بموجــب أحكــام الفقــرة     مــن القــانون الجن

مــن الحــق في مزاولــة وحَكمــت عليــه بالــسجن لمــدة ســت ســنوات وبمــصادرة ممتلكاتــه وحرمانــه  
، اســتأنف صــاحب ٢٠٠٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٩وفي . أنــشطة تجاريــة لمــدة خمــس ســنوات 

وفي . البلاغ هذه الإدانة أمام الهيئة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية التابعـة لمحكمـة مدينـة مينـسك     
وقـائع والأدلـة الـتي      ، طعـن المحـامي في ال      ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٩الطعن بالنقض المـؤرخ     

  . استُند إليها في إقرار حكم إدانة صاحب البلاغ
، ذكر المحـامي    ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩وفي رسالة إضافية قُدمت إلى المحكمة في          ١٦-٢

ــرأس المحاكمــة مــدَد في      ــها أن القاضــي الــذي كــان يت ــرة ٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٢٠أمــوراً من  فت
وتفيـد المـزاعم أن القاضـي كـان     . ٢٠٠٤نـوفمبر   /رين الثـاني   تـش  ١احتجاز صاحب الـبلاغ حـتى       

 ولكنـه قـرر     ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١يعلم مسبقاً بأن صاحب البلاغ سيُدان وُيحـاكم في          
وفي رأي المحـامي أن ذلـك يثبـت أن          . ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١تمديد فترة احتجـازه حـتى       

وتفيـد التقـارير بـأن المحكمـة حاولـت          .  الـبلاغ  المحكمة كانت مصممة مسبقاً على إدانـة صـاحب        
 وقَّع عليه قاضٍ آخر مـدَد فتـرة   ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢١تصحيح خطئها بإصدار حكم آخر في      

ــه، أي حــتى     ــاريخ ذات ــاً إلى الت ــبلاغ احتياطي ــوفمبر / تــشرين الثــاني١حــبس صــاحب ال . ٢٠٠٤ن
الإجراءات الجنائية تقـضي بعـدم    من قانون ١٢٧ من المادة ١٣ويدعي صاحب البلاغ أن الفقرة   

جواز إبقاء المتهم في قضية جنائية أحيلـت إلى محكمـة ذات اختـصاص آخـر محتجـزاً لمـدة تتجـاوز           
وفيمـا يتعلـق    . ستة أشهر ابتداءً من تاريخ إحالة القضية إلى المحكمة حـتى تـاريخ إدانتـه ومحاكمتـه                

ــذين يُتــهمون بارتكــاب جــرائم خطــيرة و    بــصفة خاصــة، لا يجــوز أن  أو خطــيرة/بالأشــخاص ال
 علـى   ١٢٧ من المـادة     ١٤وتنطبق الأحكام المماثلة من الفقرة      . تتجاوز هذه المدة اثني عشر شهراً     

ووفقـاً للحكـم الثـاني، فـإن أقـصى مـدة يمكـن              . القضايا التي تُحال إلى المحكمة لإعادة النظـر فيهـا         
. ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ١١خلالها حبس صاحب الـبلاغ احتياطيـاً قـد انتـهت في منتـصف ليلـة                 

 ٢١كما يدعي صاحب البلاغ أن الحكم الصادر عن محكمة دائرة فرونزي في مدينة مينـسك في            
ســبتمبر / أيلــول١ قــد مــدَّد هــذه المــدة القــصوى، دون أســاس قــانوني، حــتى   ٢٠٠٤يوليــه /تمــوز

، وقــام بــذلك أيــضاً صــاحب ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٢٧واســتأنف المحــامي هــذا الحكــم في . ٢٠٠٤
وقد تجاهلت محكمة مدينة مينسك الاسـتئناف الأخـير انتـهاكاً         . ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٨لاغ في   الب

يوليـه  / تمـوز ٣٠ورفض قاضي محكمة مدينة مينسك في .  من العهد  ٩ من المادة    ٤لأحكام الفقرة   
 ١كما أن هذا القاضـي مـوّه أيـضاً الادعـاءات المقدمـة بموجـب الفقـرة              .  استئناف المحامي  ٢٠٠٤
، رفــع المحــامي مــرة أخــرى شــكوى إلى ٢٠٠٤أغــسطس / آب١٢وفي .  مــن العهــد٩دة مــن المــا

  . مدينة مينسك محكمة دائرة فرونزي في
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ــسك، في         ١٧-٢ ــة مين ــة مدين ــة لمحكم ــة التابع ــضايا الجنائي ــة بالق ــضائية المعني ــة الق ــضت الهيئ ورَف
ــسمبر /كــانون الأول ٣ ــؤرخ   ٢٠٠٤دي ــالنقض الم ــن ب ــاني ١٩، الطع ــشرين الث ــوفمبر/ ت  ٢٠٠٤ ن
، حيـث خلـصت إلى      )٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٩بصيغته المعدَّلة في رسالة إضافية مؤرخة       (

  .عدم حدوث أي انتهاك للحقوق التي يكفلها القانون للمتهم
  

  الشكوى    
ــانون            ١-٣ ــالف أحكــام كــل مــن ق ــدعي صــاحب الــبلاغ أن قــرارات الدولــة الطــرف تخ ي

ويـدعي أن أكثـر مـن ثمانيـة أشـهر قـد مـرت بـين تـاريخ          . هدالإجراءات الجنائية في بيلاروس والع  
إلقاء القبض عليه فعلاً وتاريخ إحالة دعواه إلى المحكمة وإحـضاره أمـام قـاضٍ، وأن ذلـك يخـالف                    

 ١٠٨ مـن المـادة      ٣وبموجب أحكام الفقـرة     .  من العهد  ٩ من المادة    ٣  و ٢  و ١أحكام الفقرات   
 ســاعة ابتـداءً مــن إلقــاء  ٧٢أن تتجــاوز مــدة الاحتجـاز  مـن قــانون الإجـراءات الجنائيــة، لا يجـوز    

أو إخـضاعه   القبض الفعلي، وينبغي بعد انقضاء هذه المدة إما إطلاق سراح الشخص المـشتبه فيـه      
وعلـى الـرغم مـن أن الوقـت الفعلـي لإلقـاء القـبض علـى                 . لشكل مـن أشـكال التـدابير التحفظيـة        

لقبض، يدعي صاحب البلاغ أنه تم إلقاء القبض        صاحب البلاغ لم يشر إليه في بروتوكول إلقاء ا        
 وإخــضاعه ٢٠٠٢ديــسمبر / كــانون الأول٣عليــه في الــساعة التاســعة والنــصف مــن صــباح يــوم 

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٦بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يـوم         ) الحبس الاحتياطي (لتدبير تحفظي   
ديـسمبر  / كـانون الأول ٦اح يـوم  ولذلك، وابتداءً من الساعة التاسعة والنصف مـن صـب        . ٢٠٠٢
  . ، كان صاحب البلاغ محتجزاً بصورة غير قانونية٢٠٠٢

 مــن ١٤مــن المــادة ) د( و) ج( و) ب( ٣أمــا فيمــا يتعلــق بالادعــاءات بــشأن الفقــرات    ٢-٣
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٤العهد، فإن صاحب البلاغ يشير إلى أن محاميه انضم إلى المرافعات يـوم              

 كـانون   ٦يكن حاضراً أثناء استجواب نائب المدعي العام صـاحبَ الـبلاغ في             ولكنه لم    ،٢٠٠٢
ولم يكن مكتب المدعي العام، وقت تقديم البلاغ الأولي إلى اللجنـة، قـد              . ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

  . أحال القضية إلى المحكمة
ويدعي صاحب الـبلاغ، دون تقـديم مزيـد مـن الأدلـة الـتي تـدعم أقوالـه، أنـه حُـرم مـن                            ٣-٣

 ٧لمادة  ساعة الأولى من احتجازه، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام ا         ٢٤ل الطعام والماء أثناء فترة ا    
  .١٠ من المادة ١والفقرة 

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

، أن قــانون الإجــراءات ٢٠٠٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧أوضــحت الدولــة الطــرف في   ١-٤
وأن للدسـتور الغلبـة في حالـة        . ية فيها ينطبق على جميـع هيئـات الدولـة المختـصة وموظفيهـا             الجنائ

وأن المعاهدات الدولية التي تكـون بـيلاروس طرفـاً فيهـا            . حدوث تضارب بين القانون والدستور    



A/64/40 (Vol. II) 
 

29 10-49025 
 

والتي تُعَرِّف حقوق وحريات الأفراد والمواطنين تنطبق على الإجراءات الجنائية، إلى جانب قانون     
  . الإجراءات الجنائية المعمول به

 الإعـلان  ٢٠٠٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٣وفيما يتعلق بالوقائع، تدعي الدولة أنـه تم في            ٢-٤
 مـن القـانون   ٢١٠ مـن المـادة   ٤عن أن صاحب البلاغ شخص مشتبه فيه بموجب أحكام الفقـرة   

. جباتـه وتم تفـسيرها لـه   وفي الـساعة الحاديـة عـشرة والنـصف صـباحاً، أُعلـم بحقوقـه ووا             . الجنائي
ــمَ       وأُلقــي ــه وأُعل ــوم ذات ــة عــشرة وخمــسين دقيقــة صــباحاً مــن الي ــساعة الحادي ــه في ال  القــبض علي

وتم تفتيــشه بـين الــساعة الحاديـة عــشرة   . بـالإجراءات المتعلقــة باسـتئناف قــرار إلقـاء القــبض عليـه    
وفي الفتـرة بـين   . لظهـر وخمسين دقيقة صباحاً والساعة الواحدة وخمسة وأربعـين دقيقـة مـن بعـد ا            

الساعة الثانية وخمسة وعشرين دقيقة من بعد الظهر والساعة الثانية وستة وثلاثـين دقيقـة منـه، تم                  
استجوابه كشخص مشتبه فيه من جانب محقق يعمل لدى مكتب المدعي العام، ونُقل بعـد ذلـك               

ــسمبر / كــانون الأول٤وفي . إلى ســجن مؤقــت  ــاً ٢٠٠٢دي ــسه احتياطي  كــانون ٦ وفي. ، تم حب
 سـاعة علـى وقـت       ٧٢، أيد نائـب المـدعي العـام قـرار المحقـق بعـد انقـضاء                 ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

 مـن قـانون الإجـراءات    ١٠٨ من المادة ٤إلقاء القبض عليه، على النحو المنصوص عليه في الفقرة     
، تم الاستعاضـة عـن التـهم الموجهـة إلى صـاحب الـبلاغ               ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ١٢وفي  . الجنائية

ــ ــائي  ٢٣٣ مــن المــادة ٣هم منــصوص عليهــا في الفقــرة  بت ــة غــير  ( مــن القــانون الجن أنــشطة تجاري
ووقـت  . وهي تهم تندرج أيضاً في فئة الجرائم البالغة الخطورة ممـا بـرر حبـسه احتياطيـاً                ) مشروعة

تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها الأولى، كانـت الـدعوى معروضـة علـى محكمـة دائـرة فرنـزي في                    
  . سك للنظر فيهامدينة مين

وخلصت الدولـة الطـرف إلى عـدم وجـود أي انتـهاك لحقـوق صـاحب الـبلاغ بموجـب                       ٣-٤
 من  ٣؛ أو الفقرة    ٩ من المادة    ٤  و ٣  و ٢  و ١؛ أو الفقرات    ١٠ من المادة    ١؛ أو الفقرة    ٧المادة  
  .، من العهد١٤المادة 

  
  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

، اعترض صاحب البلاغ علـى صـيغة الوقـائع الـتي         ٢٠٠٣ديسمبر  /نون الأول  كا ١٩في    ١-٥
قدمتها الدولة الطرف وكرر أنه تم إلقاء القبض عليه في الساعة التاسعة والنصف من صـباح يـوم                  

ــه وأنــه تم إحــضاره إلى مقــر مكتــب    ٢٠٠٢ديــسمبر / كــانون الأول٣ ، عنــدما كــان يغــادر مترل
وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تدعي أنه لم يتم إلقاء .  صباحاًالمدعي العام في الساعة العاشرة   

لمـا أفـادت بـه الدولـة      وخمـسين دقيقـة، فإنـه أُعلـم، وفقـاً     القبض عليه إلا في الساعة الحادية عشرة       
وهـذا يثبـت أنـه      . الطرف، بوضعه كشخص مشتبه فيه في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً          

ولم يُـشر بروتوكـول   . ل في الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة صـباحاً       تم إلقاء القبض عليه بالفع    
إلقاء القبض الذي تم صياغته في الساعة الحادية عـشرة وخمـسين دقيقـة إلى الوقـت الفعلـي لإلقـاء                     
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ويكرر صاحب البلاغ أنه خلافاً للصيغة التي قدمتـها الدولـة الطـرف للوقـائع، فإنـه                 . القبض عليه 
لــه في الفتــرة مــن الــساعة الرابعــة عــصراً إلى الــساعة الــسادسة عــصراً يــوم    اشــترك في تفتــيش متر

  . ، ولم يتم نقله إلى سجن مؤقت إلا بعد منتصف الليل٢٠٠٢ديسمبر /كانون الأول ٣
ــة         ٢-٥ ــام، دون محاكم ــرة تتجــاوز الع ــه ظــل في الحــبس فت ــبلاغ أن ــذكِّر صــاحب ال وأن . وي

 مــن القــانون ٢١٠ مــن المــادة ٤جــب أحكــام الفقــرة الاتهامــات الــتي وجهــت إليــه في البدايــة بمو 
 في حــين أنــه “مــوظفين”الجنــائي كانــت غــير قانونيــة بكــل وضــوح، حيــث إن المــادة تــشير إلى   

يكن قط قد عمل لدى مصنع بيلاروس للأشغال المعدنيـة، حيـث زُعـم اختلاسـه لأمـوال هـذا               لم
 أشـهر علـى     ٦  و ٤التهمة ذاتها لمدة    وظل الأفراد الثلاثة الآخرون قيد الاحتجاز بموجب        . المصنع

  . يطلق نائب المدعي العام سراحهمالتوالي قبل أن
  

  الملاحظات الإضافية المقدمة من الأطراف    
ــبلاغ وصــف   ٢٠٠٤أغــسطس / آب١٨في رســالة أخــرى مؤرخــة     ١-٦ ــاد صــاحب ال ، أع

ــة  ــه الأولي ــائع وادعاءات ــبلاغ إلى اد ٢٠٠٥مــارس / آذار٢٨وفي . الوق ــه ، أضــاف صــاحب ال عاءات
الأولية أن المحاكم لم تكن مستقلة ولا نزيهة في نظر قضيته، لأن المتهم الآخـر في القـضية والمـدان                    

وفي . بموجب أحكام القانون الجنائي ذاتها، لم يخضع للحـبس الاحتيـاطي أثنـاء النظـر في الـدعوى                 
ة التي وجهها   الوقت ذاته، أكدت المحاكم احتجاز صاحب البلاغ على الرغم من الطلبات العديد           

  . محاميه للإفراج عنه بكفالة
ويدعي صاحب البلاغ أن محاكمته لم تمتثل لضمانات المحاكمة العادلـة المنـصوص عليهـا                 ٢-٦

أولاً، رفـض قاضـي التحقيـق تعـسفاً التماسـاً قدمـه       . ١٤من المـادة    ) ج( ٣  و ٢  و ١في الفقرات   
مـن بـيلاروس يعربـون فيهـا عـن أن الفعـل             محاميه لتسجيل آراء مبنيـة علـى الخـبرة لأربعـة محـامين              
عـن  ، وأنـه يخـرج مـن ثم    “نـشاط تجـاري  ” الجرمي الـوارد في لائحـة الاتهـام لا يمكـن وصـفه بأنـه          

وثانيــاً، لم تقــيِّم المحكمــة، في الحكــم الــصادر في .  مــن القــانون الجنــائي٢٣٣نطــاق أحكــام المــادة 
لمدير التنفيذي لشركة ميرامكس المحدودة     ، الشهادة التي أدلى بها ا     ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول  ١

حيـث أكـد في هـذه الـشهادة بـراءة صـاحب الـبلاغ وقـدم تقريـراً أعـده                  . لمحامي صـاحب الـبلاغ    
كــس المحــدودة لا تــزاول أنــشطة تجاريــة في  ابات مــستقلون يؤكــد أن شــركة ميرام مراجعــو حــس

.  تم فيـه تـسجيل الــشركة  بـيلاروس وأنهـا تـدفع ضـرائبها في المملكـة المتحـدة، وهـو المكـان الـذي         
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٣ شهراً بين إلقاء القبض على صاحب الـبلاغ في           ٢٢وثالثاً، فإن انقضاء    

، ١٤من المـادة  ) ج( ٣الفقرة  ، لا يفي بشرط٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول  ١ وإدانته في    ٢٠٠٢
  . التي تنص على ضرورة محاكمة الفرد دون تأخير لا مبرر له

، تــذكِّر الدولــة الطــرف بــأن قانونهــا للإجــراءات الجنائيــة ٢٠٠٥أبريــل /يــسان ن٢٥وفي   ١-٧
ينص على شروط تطبيق الحبس الاحتياطي على شخص ما وكيفية القيام به والحدود الزمنية لـه،                
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وكذلك على إجراء تمديد المهل المحددة وإجراء المراجعة القضائية لتطبيق هذا الشكل من أشـكال               
وخلــصت إلى أنــه تم التقيــد بالــشروط القانونيــة والمبــادئ  . يــد المهــل الزمنيــةتــدابير الــتحفظ وتمد

سـبتمبر  / أيلـول  ١٢والقـرار الـصادر في      . المعترف بها في القانون الـدولي في حالـة صـاحب الـبلاغ            
 مـن  ١٢٧ مـن المـادة   ٣ بتمديد فترة احتجاز صاحب الـبلاغ يتمـشى مـع أحكـام الفقـرة              ٢٠٠٣

ســبتمبر / أيلــول١٣ لأن احتجــاز صــاحب الــبلاغ لم يعــد قانونيــاً في  قــانون الإجــراءات الجنائيــة،
لـيس قبـل انقـضاء    ” وتعيَّن تمديده، على النحو الـذي تـشترطه المـادة المـشار إليهـا أعـلاه،                ٢٠٠٣

وكــون صــاحب الــبلاغ قــد تلقــى هــذا القــرار بعــد   . “التمديــد الــذي يــتم شــهرياً، بعــشرة أيــام  
. الحــق في الاســتئناف، ولكنــه لم يــستفد مــن هــذا الحــق لم يحرمــه مــن ٢٠٠٣ســبتمبر /أيلــول ١٣

 ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاني١٢وتوضــح الدولــة الطــرف لمــاذا تنــدرج إدانــة صــاحب الــبلاغ في  
  . “ من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائمالمتعلق بالعفو عن فئات معينة”خارج نطاق القانون 

 بتمديـد فتـرة احتجـاز صـاحب         ٢٠٠٤ه  يولي ـ/ تموز ٢١وقد اتخذ أيضاً القرار الصادر في         ٢-٧
، ١٢٧ مـن المـادة      ١٤  و ١٣فكمـا تقـضي بـذلك الفقرتـان         . البلاغ مرة أخرى بموجـب القـانون      

بقراءتهما معاً، حسبت المحكمة مدة احتجاز صاحب البلاغ المحددة بـستة أشـهر ابتـداء مـن اليـوم                   
ي في مدينــة مينــسك الــذي أحالــت فيــه محكمــة مدينــة مينــسك الــدعوى إلى محكمــة دائــرة فرونــز

وحتى اليوم الذي أُديـن فيـه صـاحب الـبلاغ وصـدر عليـه               ) ٢٠٠٤مايو  / أيار ٧(لإعادة المحاكمة   
ولم يتم انتهاك حق صاحب البلاغ في مطالبـة محكمـة           ). ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١(الحكم  

امي القـرار  بالنظر في قانونية احتجازه، لأن محكمة مدينة مينسك نظرت بالكامل في استئناف المح ـ     
  . ٢٠٠٤يوليه / تموز٢١للصادر في 

، أضافت الدولة الطرف أنه لم يتم انتـهاك حـق صـاحب             ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١١وفي    ٣-٧
 مــن قــانون الإجــراءات ١١٧ مــن المــادة ٢الــبلاغ في المــساواة في المعاملــة، لأن أحكــام الفقــرة  

لتاليـة في اتخـاذ قـرار بـشأن ضـرورة      الجنائية، تنص علـى أن تراعـي المحكمـة أمـوراً منـها المعـايير ا         
طبيعة الشبهة أو التهمـة؛ شخـصية الـشخص المـشتبه فيـه أو الـشخص       : تمديد الحبس الاحتياطي 

. المتهم، وسنه، وحالته الصحية، ومهنته، ووضعه العائلي والمالي ووجود مكان للإقامـة الدائمـة             
اتهـا مـن القـانون الجنـائي        وكون صـاحب الـبلاغ وشـريكه في التهمـة قـد أدينـا بموجـب المـادة ذ                  

الــدعوى الجنائيــة ذاتهــا لا يعــني ضــمناً ضــرورة إخــضاعهما بموجــب القــانون لــنفس شــكل   وفي
  . تدابير التحفظ

وفيما يتعلق بتسجيل آراء مبنية على الخبرة يعرب عنـها محـامون آخـرون، تـدعي الدولـة                   ٤-٧
الجنائيــة يــسمح للمحــامي  مــن قــانون الإجــراءات ١٠٣ مــن المــادة ٣الطــرف أن أحكــام الفقــرة 

علــى أن هــذا . بطلــب آراء مــن خــبراء لهــم درايــة متخصــصة بــشأن قــضايا تتعلــق بــدفاع موكلــه 
الإجـراء يرمـي إلى تغطيـة معرفـة متخصـصة في مجـالات غـير مجـال القـانون، وهـو مجـال ينبغـي أن             

  .يتمكن منه كل من المحامي والمحكمة
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 أعلاه، تدعي الدولة الطرف أنـه حـتى         ١٦-٢ وفيما يتعلق بالموضوع الملخص في الفقرة       ٥-٧
 تبرئة صاحب البلاغ أو إصدار عقوبة مختلفة بحقه، فـإن           ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١لو تم في    

والقـرار بــشأن تمديـد احتجــاز   . لـيس هنـاك مــا يمنـع المحكمــة مـن تغــيير تـدابير الـتحفظ أو إلغائهــا      
يكن ليشكل عقبة، كما أن اعتماد القرار      لم   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١صاحب البلاغ حتى    

  . أعلاه لا يعني بتاتاً أن المحكمة كانت متحيزة
وتسلِّم الدولة الطـرف بطـول الفتـرة الـتي اسـتغرقها التحقيـق قبـل المحاكمـة والإجـراءات                   ٦-٧

فملـف الـدعوى كـان      . القضائية، ولكنها تدعي أن ذلك لم يـصل إلى حـد انتـهاك أحكـام العهـد                
 مجلــداً، وقـد احتــاج المــدعي العــام إلى وقـت طويــل لجمــع الأدلـة كــي تنظــر فيهــا    ٣٣يتـألف مــن  

وتــضيف الدولــة الطــرف أن عــدم إدراج أيــة إشــارة إلى  . الــسلطات القــضائية وتجــري تقييمــاً لهــا
 وتقرير مراجعي الحسابات في    “ميرامكس المحدودة ”الشهادة التي أدلى بها المدير التنفيذي لشركة        

.  من قانون الإجراءات الجنائيـة ١٠٥مر له صلة بإجراء تقييم الأدلة بموجب المادة         الحكم إنما هو أ   
. إذ يتعين على المحكمة بموجب هذه المادة أن تقيِّم أهميـة الأدلـة ومقبوليتـها وموثوقيتـها وكفايتـها                  

 من قانون الإجراءات الجنائية علـى حـق المجـني عليـه في الاعتـراض علـى تقيـيم                    ٤٠٨وتنص المادة   
ولم يقم صـاحب الـبلاغ      . كمة للأدلة من خلال إجراءات المراجعة القضائية أمام هيئة إشراف         المح

وتخلص الدولة الطـرف إلى أن لا أسـاس مـن الـصحة لادعـاءات تحيـز المحكمـة وانتـهاكها                     . بذلك
  . لحق الدفاع

، دحض صاحب البلاغ الحجج التي قدمتها الدولة   ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢وفي    - ٨
 من قـانون الإجـراءات الجنائيـة لا تحظـر صـراحة         ١٠٣ من المادة    ٣وأشار إلى أن الفقرة     . طرفال

ولذلك، فإن هذه الأدلـة مقبولـة في        . المحامي من مطالبة آراء مبنية على الخبرة بشأن قضايا قانونية         
 إحالـة   لمـاذا اسـتغرقت مـدة     ) ١: (كما أفاد بأن الدولة الطرف لم تفلح في تفسير ما يلي          . المحكمة

قضيته الجنائية من محكمة دائرة فرونزي إلى محكمة مدينة مينسك أكثر من ثلاثـة أشـهر للنظـر في                   
ديــسمبر / كــانون الأول٣لمــاذا دام التحقيــق في قــضيته مــدة امتــدت مــن  ) ٢(اســتئنافه بــالنقض؛ 

لماذا كـان هنـاك حكمـان بـشأن تمديـد فتـرة حبـسه               ) ٣(؛  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢ إلى   ٢٠٠٢
لمـاذا تعـين علـى      ) ٤( ؛ و ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١حتى  )  أعلاه ١٦-٢الفقرة  (طي  الاحتيا

 بدلاً من الاكتفـاء باحتجـازه       ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١قاضي التحقيق تمديد احتجازه حتى      
. ، وهو التاريخ الذي تمت فيه إدانتـه وإصـدار الحكـم بـشأنه    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١حتى  

البلاغ على الحجة بأنه كان عليه أن يطعن في تقييم المحكمة للأدلـة مـن خـلال                 ويعترض صاحب   
إجراءات المراجعة القضائية أمام هيئة إشراف، ويذكر أنه لم يكـن علـى علـم بأنـه تم بالنيابـة عنـه                       

ويدعي أن ذلـك يعـني ضـمناً أن محكمـة بـيلاروس العليـا الـتي قامـت             . تقديم طلب لمراجعة الحكم   
، نظــرت قــضيته ولم تجــد أيــة ٢٠٠٥أغــسطس / آب١١الدولــة الطــرف المؤرخــة بإعــداد رســالة 

  .راجعة القضائية أمام هيئة إشرافأسس للشروع من تلقاء نفسها في إجراءات الم
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  المسائل والإجراءات المعروضة على المحكمة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن     قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يـتعين علـى ا            ١-٩
 من النظام الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب البروتوكـول               ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    

  . الاختياري الملحق بالعهد
وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست موضع دراسة من جانب أي إجـراء آخـر                   ٢-٩

 مــن ٥مــن المــادة  ) أ( ٢تــسوية الدوليــة لأغــراض الفقــرة    مــن إجــراءات التحقيــق الــدولي أو ال   
البروتوكول الاختياري، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض في هذا البلاغ على عـدم اسـتنفاد                 

  .  المحليةالانتصافسبل 
 مـن العهـد، لأن      ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ٧وفيما يتعلق بالادعاء بحدوث انتهاك للمادة         ٣-٩

 ساعة الأولى مـن احتجـازه، تحـيط اللجنـة           ٢٤    رم من الطعام والماء خلال ال     صاحب البلاغ قد حُ   
وفي الوقـت ذاتـه، تلاحـظ أن هـذا الإدعـاء قـد              . علماً بأن الدولة الطرف لم تتنـاول هـذا الادعـاء          

وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غـير             . صيغ فقط بعبارات عامة جداً    
 مـن   ٢ لأغراض المقبولية، ولذلك ترى أنه غـير مقبـول بموجـب أحكـام المـادة                 مدعم بأدلة كافية،  

  . البروتوكول الاختياري
وهناك خلاف بين صاحب البلاغ والدولة الطرف حول الوقـائع المتعلقـة بإلقـاء القـبض                  ٤-٩

عليه، وتاريخ ووقت إلقاء القبض عليه بالضبط وحبسه احتياطياً، وتفسير قانون بيلاروس القابـل              
 ٩ مــن المــادة ٢  و١وتلاحــظ اللجنــة أن ادعــاءات صــاحب الــبلاغ بموجــب الفقــرتين  . للتطبيــق

كمــا تحــيط اللجنــة علمــاً بادعــاء . تتعلــق أساســاً بتقيــيم الوقــائع والأدلــة، وبتفــسير القــانون المحلــي
، مـن العهـد،   ١٤ مـن المـادة   ٢  و١صاحب البلاغ بانتهاك حقوقه المنـصوص عليهـا في الفقـرتين          

يتعلق بإدانته من جانب محكمة دائـرة فرونـزي في مدينـة مينـسك بـسبب الأنـشطة التجاريـة                    فيما  
غير القانونية وغير المسجلة لدى الدولة، واقتران ذلك بتلقي عائدات بمبالغ طائلة، وهي الأنشطة              

كما تحـيط علمـاً بـالحجج الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف للاعتـراض            . التي قامت بها مجموعة منظمة    
وتذكِّر بأحكامها السابقة الـتي تفيـد       . تفسير صاحب البلاغ لقانون بيلاروس القابل للتطبيق      على  

بــأن تقيــيم الوقــائع والأدلــة وتفــسير التــشريع المحلــي يعــود، مــن حيــث المبــدأ، إلى محــاكم الــدول    
 أو مـا لم يـصلا إلى حـد    ريقـة تعـسفية  الأطراف، ما لم يكـن التقيـيم والتفـسير قـد تمـا بوضـوح بط       

ومــا لم تكــن هنــاك معلومــات أو وثــائق ذات صــلة بالموضــوع يمكــن أن . )٧(رمــان مــن العدالــةالح
تـسمح للجنـة بتقيـيم مـا إذا انطـوى الإجــراء الـذي أدى إلى حرمـان صـاحب الـبلاغ مـن الحريــة           

_________________ 

ــبلاغ رقــم   ا  )٧(   ــة أمــور ال ــة صــادر في   ايكــاإرول ســيمز ضــد جام ، ٥٤١/١٩٩٣نظــر في جمل ــرار بعــدم المقبولي ، ق
 .٣-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان ٣
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ــذا الجــزء مــن الــبلاغ            ــة أن ه ــذه، تــرى اللجن ــوائب كه ــى ش ــراءات المحاكمــة اللاحقــة عل وإج
  .  من البروتوكول الاختياري٢المادة مقبول بموجب أحكام  غير
، تلاحــظ اللجنــة أن الــشكوى الــتي ٩ مــن المــادة ٤وفيمــا يتعلــق بالادعــاء بــشأن الفقــرة   ٥-٩

وجههــا صــاحب الــبلاغ لأول مــرة إلى محكمــة الــدائرة المركزيــة في مدينــة مينــسك بــشأن إلقــاء    
، أي بعد مرور    ٢٠٠٢بر  ديسم/ كانون الأول  ١٧القبض عليه واحتجازه احتياطياً كانت بتاريخ       

ونظــرت . ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاني٣وتم النظــر فيهــا في . أســبوعين علــى إلقــاء القــبض عليــه 
المحكمة في استئنافه واسـتئنافات محاميـه اللاحقـة للطعـن في قـرارات تمديـد فتـرة احتجـازه، بمـا في                       

للجنـة أن صـاحب   وفي ضوء ذلك، ترى ا. ٢٠٠٤يوليه / تموز٢١ذلك قرار احتجازه الصادر في    
 مـن   ٤البلاغ لم ينجح في دعم ادعاءاتـه بأدلـة كافيـة لأغـراض المقبوليـة، بموجـب أحكـام الفقـرة                      

  . من البروتوكول الاختياري٢، ولذلك ترى أنها غير مقبولة بموجب أحكام المادة ٩المادة 
اميـه  ، بـأن مح   ١٤مـن المـادة     ) د( و) ب( ٣وفيما يتعلق بالادعاء بموجب أحكـام الفقـرة           ٦-٩
ــام في      لم ــاء اســتجوابه مــن جانــب نائــب المــدعي الع ــسمبر / كــانون الأول٦يكــن حاضــراً أثن دي

، ترى اللجنة أن صـاحب الـبلاغ لم يقـدم أدلـة كافيـة تثبـت ادعـاءه، لأغـراض المقبوليـة،                       ٢٠٠٢
  .  من البروتوكول الاختياري٢وترى من ثم أنها غير مقبولة بموجب أحكام المادة 

 مـن   ٣ أن الادعـاءات المتبقيـة الـتي قـدمها صـاحب الـبلاغ بموجـب الفقـرة                   وترى اللجنة   ٧-٩
  . ادعاءات مدعمة بأدلة كافية وتعلن من ثم أنها مقبولة١٤من المادة ) ج( ٣ والفقرة ٩المادة 

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

تي أتاحهـا   ال نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات             ١-١٠
  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 

ديـسمبر  / كـانون الأول ٣وتلاحظ اللجنة، أنه بعد إلقاء القبض على صاحب الـبلاغ في     ٢-١٠
اءات ، شرع المحقق المكلـف بالقـضايا البالغـة الأهميـة لـدى مكتـب المـدعي العـام، في إجـر                     ٢٠٠٢

حبسه احتياطياً التي أيدها نائب المدعي العام بعد يومين وجـددها بعـد ذلـك عـدة مـرات مكتـب             
ــة في        ــاً إلى المحكم ــبلاغ رسمي ــضية صــاحب ال ــت ق ــام إلى أن أحيل ــدعي الع أغــسطس / آب١٢الم

وتعتبر اللجنـة أنـه مـن صـلب الممارسـة الـصحيحة للـسلطة القـضائية أن تمارسـها سـلطة                . ٢٠٠٣
وفي ظــل ظــروف القــضية الحاليــة،  . )٨(وعية ومحايــدة بالنــسبة للقــضايا المطروحــة مــستقلة وموضــ

ترى اللجنة أن بالإمكان اعتبـار المـدعي العـام شخـصاً متمتعـاً بالموضـوعية والحيـاد المؤسـسيين                     لا
_________________ 

؛ ٣-١١، الفقـرة  ١٩٩٦مـارس  / آذار٢٢، آراء اعتُمِدت في  كولومين ضد هنغاريا  ،  ٥٢١/١٩٩٢لبلاغ رقم   ا  )٨(  
، ٢٠٠٦مـــارس / آذار٢٨، آراء اعتُمِـــدت في بانداشيفيـــسكي ضـــد بـــيلاروس، ١١٠٠/٢٠٠٢الـــبلاغ رقـــم 

 .٣-١٠ الفقرة
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 من  ٣ في حدود معنى الفقر ة       “موظفاً مخولاً قانوناً مباشرة وظائف قضائية     ”الضروريين باعتباره   
  . ٩المادة 
 شهراً بين فترة إلقاء القبض على صـاحب الـبلاغ في            ١٣وتلاحظ اللجنة أنه قد انقضى        ٣-١٠
وقـد ظـل    . ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاني  ١٢ وإدانته لأول مرة في      ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣

 ٢٠٠٤أكتـوبر  / تـشرين الأول ١ شـهراً قبـل إدانتـه في    ٢٢صاحب البلاغ محتجزاً لفترة مجموعها      
مراراً مكتب المدعي العام والمحاكم طلب صاحب البلاغ وطلـب محاميـه للإفـراج عنـه                وقد رفض   

وفي هذا الصدد، تؤكـد اللجنـة مـن جديـد قرارهـا الـسابق بـأن الاحتجـاز قبـل المحاكمـة                       . بكفالة
يجب أن يظل الاستثناء وأنـه ينبغـي الـسماح بالكفالـة، إلا في الحـالات الـتي يُحتمـل فيهـا أن يفـر                         

ــسة  ــهم خل ــضائية للدولــة         المت ــة الق ــرج مــن الولاي ــشهود أو يخ ــى ال ــة أو يــؤثر عل  أو يتلــف الأدل
وقد ادعت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أدين بجريمة خطيرة بـصفة خاصـة، وأن               . )٩(الطرف

على أنها لم تقدم أية     . هناك خوفاً من قيامه بعرقلة إجراءات التحقيق والفرار إذا أفرج عنه بكفالة           
عوامــل الخاصــة الــتي يــستند إليهــا هــذا الــشاغل ولمــاذا لم يكــن بالإمكــان معالجــة معلومــات عــن ال

ومجرد افتـراض   . الموضوع من خلال تحديد مبلغ مناسب للكفالة وشروط أخرى لإطلاق سراحه          
الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ سيتدخل في إجراءات التحقيـق أو أنـه سـيفر في حالـة إطـلاق                    

.  مـن العهـد  ٩ من المادة ٣تثناء من القاعدة المنصوص عليها في الفقرة سراحه بكفالة لا يبرر الاس    
 ٩ مـن المـادة   ٣وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن حق صاحب البلاغ بموجب الفقـرة          

  . قد انتُهِك
، تـذّكر اللجنـة بأحكامهـا       ١٤مـن المـادة     ) ج( ٣أما فيما يتعلق بالإدعاء بموجب الفقرة         ٤-١٠

فيــد بأنــه في حالــة رفــض الإفــراج بكفالــة لأن المتــهم مــدان بجريمــة خطــيرة، ينبغــي  الــسابقة الــتي ت
وعبء الإثبات لتبرير أي تأخير وبيان أن القضية معقّـدة بـصفة            . )١٠(محاكمته بأسرع وقت ممكن   

 كـانون   ٣وقد تم إلقاء القبض على صاحب البلاغ في         . )١١(خاصة يقع على عاتق الدولة الطرف     
 وتغــيير الاتهامــات ٢٠٠٢ديــسمبر / كــانون الأول١٢واتهامــه رسميــاً في ، ٢٠٠٢ديــسمبر /الأول

 كانون ١٢وأدين في البداية في    . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٥الجنائية التي وُجِّهت إليه في البداية في        
، وأُلغيت إدانته فيما بعد وأحيلت قضيته لإعادة النظر فيها، مما أدى إلى إدانته              ٢٠٠٤يناير  /الثاني
ولا يمكن أن يُعزى أي تأخير في القضية إلى صاحب الـبلاغ            . ٢٠٠٤أكتوبر  /ين الأول  تشر ١في  

_________________ 

ــراين، ٥٢٦/١٩٩٣لــبلاغ رقــم ا  )٩(   ، ١٩٩٧أبريــل / نيــسان٢، آراء اعتُمــدت في هيــل ضــد إســبانيا  ميكائيــل وب
 .٣-١٢ الفقرة

؛ ٥-٨، الفقـــرة ١٩٩٥يوليـــه / تمـــوز١٩آراء اعتُمِـــدت في باروســـو ضـــد بنمـــا،  ٤٧٣/١٩٩١لـــبلاغ رقـــم ا  )١٠(  
، الفقرة ٢٠٠١يوليه / تموز١٦مِدت في ، آراء اعتُ   سيكستوس ضد ترينيداد وتوباغو    ،٨١٨/١٩٩٨رقم   البلاغ

٢-٧. 

 .٤-١٢، الفقرة ) أعلاه٩الحاشية رقم (، يل ضد إسبانياه  )١١(  
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ووافقت الدولة الطرف على أنه تم تمديد إجـراءات التحقيـق قبـل المحاكمـة وإجـراءات                 . أو محاميه 
وى الجنائية لصاحب البلاغ ولأن     المحاكمة، ولكنها زعمت أن التأخير يعود إلى حجم ملف الدع         

 بحاجـة إلى وقـت طويـل لجمـع الأدلـة كـي تنظـر فيهـا الـسلطات القـضائية وتجـري                  امالمدعي الع ”
وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للجنـة، بالاسـتناد إلى المعلومـات المتاحـة لـديها، أن               . “تقييماً لها 

) ج( ٣تخلص إلى حدوث تأخير في محاكمة صاحب البلاغ يصل إلى حد انتـهاك أحكـام الفقـرة                  
  . لعهد من ا١٤من المادة 

 مــن ٥ مــن المــادة ٤وتــرى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، إذ تتــصرف بموجــب الفقــرة   - ١١
البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، أن الوقــائع   

  .  من العهد٩ من المادة ٣المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة 
 من العهـد، تـرى اللجنـة أن مـن حـق صـاحب         ٢من المادة   ) أ( ٣ بأحكام الفقرة    وعملاً  - ١٢

كمـا أن الدولـة الطـرف ملزمـة         . البلاغ الحصول على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض         
  . المستقبلباتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في

عترفـــت لـــدى انـــضمامها إلى وإذ تـــضع اللجنـــة في اعتبارهـــا أن الدولـــة الطـــرف قـــد ا   - ١٣
البروتوكول الاختياري باختصاصها في البت فيمـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك للعهـد أم لا، وأن                    

 من العهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجـودين في              ٢الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة       
 لهم سبيل انتـصاف فعـالاً في   إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر      

 يومــاً، ١٨٠حالــة التثبــت مــن وقــوع الانتــهاك، تــود أن تتلقــى مــن الدولــة الطــرف، في غــضون  
وبالإضـافة إلى ذلـك، ترجـو مـن         . معلومات عن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ        

  . الدولة الطرف أن تنشر آراءها
الإنكليزية والفرنسية، علماً بأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص      اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية و    [

  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير. الأصلي
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  دوناييف ضد طاجيكستان، ١١٩٥/٢٠٠٣البلاغ رقم   - دال   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس /آذار ٣٠الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محامٍ(يد فلاديمير دوناييف الس  :المقدم من
صـــاحب  ابـــن(الـــسيد فياشيـــسلاف دونـــاييف     :ضحيةالشخص المُدعى أنه 

  )البلاغ
  طاجيكستان  :الطرفالدولة 

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣يوليه / تموز٢٥  :البلاغتاريخ تقديم 
 فـــــرض عقوبـــــة الإعـــــدام في أعقـــــاب محاكمـــــة  :الموضوع

  عادلة غير
  مستوى إثبات صحة الادعاء  :ئيةالإجراالمسائل 
ــة     :الموضوعيةالمسائل  ــراف؛ المحاكمـ ــى الاعتـ ــراه علـ ــذيب؛ الإكـ  التعـ

  العادلة غير
ــرات ١٠ و ٩ و ٧ و ٦  :العهدمواد   ٢ و ١؛ والفقــــــــــــــــــــ

  ١٤من المادة ) ز( و) ه( و) ب( ٣ و
  ٢  :الاختياريمواد البروتوكول 

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ادة  ، المنـشأة بموجـب الم ـ     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣٠ في وقد اجتمعت  
، الــذي قُــدّم إلى اللجنــة المعنيــة  ١١٩٥/٢٠٠٣مــن النظــر في الــبلاغ رقــم  وقــد فرغــت   

ــاييف، بموجــب البروتوكــول الاختيــاري      بحقــوق الإنــسان، بالنيابــة عــن الــسيد فياشيــسلاف دون
   الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الملحق بالعهد

جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولـة          وقد أخذت في اعتبارها       
  الطرف،

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
  الأزهـري   إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد     ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي        

بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد                
  .ثيلينرافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر 
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  :تعتمد ما يلي  
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، ١٩٤٠عـام    و مـواطن روسـي وُلـد في       وهفلاديمير دوناييف،   صاحب البلاغ هو السيد       ١-١

 وهو مـواطن    فياشيسلاف دوناييف، ويقدّم البلاغ بالنيابة عن ابنه،      . ويقيم حالياً في طاجيكستان   
، وكــان وقــت تقــديم هــذا الــبلاغ، محتجــزاً في انتظــار إعدامــه في  ١٩٦٤روســي أيــضاً وُلــد عــام 

 تـشرين   ١٠الإعـدام في    طاجيكستان بعد أن أصدرت محكمة سوغديـسك الإقليميـة بحقـه حكـم              
ــوبر /الأول ــه      . ٢٠٠٢أكت ــهاك طاجيكــستان لحقوق ــه ضــحية انت ــبلاغ أن ابن ــدّعي صــاحب ال وي

مـن المـادة    ) د( و) ه(و  ) ج(و  ) ب (٣ و   ٢ و   ١؛ والفقـرات    ١٠و   ٩  و ٧  و ٦بموجب المـواد    
  .)١(ولا يمثل صاحب البلاغ محام.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٤
يوليــه / تمــوز٢٩وقــد طلبــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، لــدى تــسجيل الــبلاغ في      ٢-١

 مـن نظامهـا الـداخلي، إلى الدولـة الطـرف، عـن طريـق المقـرر الخـاص                    ٩٢، عملاً بالمـادة     ٢٠٠٣
المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن توقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الـسيد دونـاييف إلى    

، أبلغـت الدولـةُ الطـرفُ       ٢٠٠٣ديـسمبر   / كانون الأول  ٤وفي  . لانتهاء من النظر في قضيته    حين ا 
 تخفيـف   ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٧اللجنةَ بأن المحكمة العليا في طاجيكستان قـد قـررت في            

  . عاما٢٥ًوناييف إلى السجن لمدة حكم الإعدام الصادر بحق السيد د
  

  غالوقائع كما عرضها صاحب البلا    
ــقتها بمدينـــة   ٢٠٠٢أغـــسطس / آب١في   ١-٢ ــا مقتولـــة في شـ ، عُثـــر علـــى الـــسيدة خيرولينـ

ويفيد صاحب البلاغ بأن القتيلـة  . وقد بدت آثارُ عنف على جسدها ). طاجيكستان(بوبودزون  
وخلص خبير الطب الشرعي إلى أن وفـاة الـسيدة          . كانت تبيع مشروبات كحولية ليلاً في شقتها      

  .“اختناق ميكانيكي” خيرولينا قد نتجت عن
، أُلقــي القــبض علــى ابــن صــاحب الــبلاغ للاشــتباه في       ٢٠٠٢أغــسطس / آب٤وفي   ٢-٢

ويشير صاحب البلاغ إلى أن ابنه كان قد أُدين مـرتين قبـل ذلـك، وكانـت                 . ارتكابه هذه الجريمة  
وقــد اســتخدمت الــشرطة علــى مــا يُــزعم الــسجل الجنــائي  . إحــدى الإدانــتين بــسبب جريمــة قتــل

  . ق لابنه لاتهامه بهذه الجريمةالساب
ويدّعي صـاحب الـبلاغ أن ابنـه قـد تعـرض للـضرب والتعـذيب بعـد توقيفـه مباشـرة في                         ٣-٢

وقد كُسر لابنه ضلعان جـراء ذلـك،        ).  غافوروفسكي -مقاطعة بوبشون   (مرافق وزارة الداخلية    
 للضرب وحُرم مـن     وأودع ابنه في زنزانة منفردة حيث تعرض أيضاً       . وأُكره على الاعتراف بذنبه   

_________________ 

 .١٩٩٩أبريل / نيسان٤ل الاختياري نافذاً بالنسبة للدولة الطرف في أصبح البروتوكو  )١(  
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ولم يُعدّ محضر توقيفه إلا عشية      . وتمّ تجاهل طلبات ابنه المتكررة بعرضه على طبيب       . الطعام والماء 
  . ، وعيّن له المحققون محامياً في هذا الوقت٢٠٠٢أغسطس / آب٥يوم 
ويدّعي صاحب البلاغ أن المحقق الذي تولى قضية ابنه هو المدعو الـسيد علييـف، الـذي                   ٤-٢

فالمحاضــر الــتي أعــدّها المحقــق لم تعكــس أقــوال ابنــه   .  يتــصرف علــى نحــو ســطحي ومتحيــز كــان
ولم يـسع المحقِـق علـى مـا يُـزعم للتحقـق مـن دفـع ابنـه بحجـة الغيـاب عـن                         . النحـو الـصحيح    على

  . مسرح الجريمة
وقد احتُجز ابن صاحب البلاغ لمدة شهر ونصف في مركز احتجاز مؤقت تابع لـوزارة                 ٥-٢

ويُــدّعى أنــه كــان يتعــرض فيــه للــضرب بــصورة  . غافورفــسكي -  في مقاطعــة بوبــشونالداخليــة
ويــدّعي صــاحب الــبلاغ في هــذا الــصدد أن ابنــه قــد تعــرض، طيلــة فتــرة التحقيقــات،   . مــستمرة

ولم يُسمح له بلقاء أي شخص، بمـن فـيهم          . للضرب على يد أفراد الشرطة والمحققين على السواء       
ونتيجة لذلك، فـإن جميـع الأدلـة الـتي يتـضمنها ملـف قـضيته هـي                  .  عنه المحامي الذي عُيّن للدفاع   

وقد تركزت التحقيقات على أقوال شخص يُدعى أمونباييف كان متهماً هـو الآخـر     . أدلة مختلقة 
وعليـه، يـزعم أن أمونبـاييف قـد أدلى بـأقوال كاذبـة تـدين ابـن صـاحب                    . في هذه القضية الجنائية   

  . ن ابنه قد حذّر المحققين من ذلك ولكنهم تجاهلوا تحذيراتهويفيد صاحب البلاغ بأ. البلاغ
. ويضيف صاحب البلاغ أن ابنه لم يتمكن من لقاء محاميه طيلة فترة التحقيقات الأوليـة                ٦-٢

وبعــد أن قــدّم ابنــه شــكوى بهــذا الــشأن إلى مكتــب المــدّعي العــام الإقليمــي، قــام المحقــق والمحــامي 
على وثائق معينة دون أن يسمح له مع ذلك بفحص محتـوى ملـف              بإقناعه على ما يزعم بالتوقيع      

وعنــدما قـررت أســرته في وقــت مــا تعـيين محــامٍ آخــر، رفـض المحقــق الــسماح لــه    . قـضيته الجنائيــة 
ــة  ــدّم شــكوى بهــذا الــشأن إلى    . بالمــشاركة في الإجــراءات القانوني ــبلاغ ق ــدّعى أن صــاحب ال ويُ

  . ولكن رسالتيه أحيلتا إلى المحقق مرة أخرىمكتب المدّعي العام وإلى المحكمة العليا،
ويضيف صاحب البلاغ أن ابنـه أخـبره بأنـه تعـرض للـضرب أيـضاً بعـد نقلـه إلى مركـز                         ٧-٢

ويُدّعى أنه أُبقي مقيد اليدين إلى جهاز التدفئة وضُرب مرة     . الحبس الاحتياطي في مدينة خودزند    
احب الــبلاغ رؤيــة ابنــه إلا في   ولم يتــسن لــص . أخــرى لإرغامــه علــى الاعتــراف بأنــه مــذنب     

 عنـدما رآه لأول مـرة بعـد         وممزقـاً ويـدعي أن جـسم ابنـه كـان مـسودّاً            . )٢(٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول
وقد شرح له ابنه أنه كان يُضرب باستمرار وأنه         . اعتقاله، وذلك بسبب الضرب الذي تعرض له      

ى اللقـاء بحـضور ثمانيـة       وقـد جـر   . كان يعاني صعوبات في النطق وكان يشكو ألماً في أحـد جنبيـه            
  .من رجال الشرطة والمحقق المدعو علييف

_________________ 

 .يدعي صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من رؤية ابنه إلا في بداية المحاكمة، دون أن يقدم تواريخ في هذا الصدد  )٢(  
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كما يدّعي صاحب البلاغ أن ابنه أُبقي في الحجـز الانفـرادي وضُـرب باسـتمرار إلى أن                    ٨-٢
  . حان موعد محاكمته

، خلــصت محكمــة سوغديــسك الإقليميــة إلى أن ٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين الأول١٠وفي   ٩-٢
ويُـدّعى أن المحكمـة     . تكابه جريمـة القتـل وحكمـت عليـه بالإعـدام          ابن صاحب البلاغ مذنبٌ لار    

نظرت في القضية بأسلوب اتهامي، وتجاهلت أقوال ابن صاحب البلاغ، كما تجاهلت أقوال عدد 
وقد نظرت محكمة   .  عاماً ٢٣وقد حُكم على المتهم الثاني، أمونباييف بالسجن لمدة         . من الشهود 

) لم يُحـدد التـاريخ بالـضبط      ( احب الـبلاغ، عنـد الاسـتئناف،      طاجيكستان العليا في قضية ابن ص ـ     
  .)٣(وأيّدت حكم الإعدام

  
  الشكوى    

 من العهد،   ٧يدعي صاحب البلاغ أن ابنه ضحية انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة              ١-٣
وهـو يـدّعي أنـه، بـالرغم مـن          . لأنه قد تعرض للضرب والتعذيب على يد أفراد الشرطة والمحققين         

  . وى العديدة التي قدمها ابنه وأقاربه، لم يُجر أي تحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيبالشكا
 ١الفقـرات   ويدّعي صاحب البلاغ، دون أن يقدم أية تفاصيل، أن حقوق ابنـه بموجـب        ٢-٣
  .)٤( من العهد قد انتُهكت٩ من المادة ٣  و٢ و
العهـد مـدّعياً أن ظـروف احتجـاز          مـن    ١٠ من المادة    ١ويتذرع صاحب البلاغ بالفقرة       ٣-٣

ابنه أثناء توقيفه وطيلة فترة احتجازه الأولية كانت ظروفاً لا إنسانية ومهينة، لأنه أُبقي في سجن                
  . انفرادي وتعرض للضرب بشكل مستمر

 مـن المـادة     ٢ويدّعي صاحب البلاغ انتهاك حق ابنه في افتراض براءتـه، بموجـب الفقـرة                 ٤-٣
ر ابنـه في الجريمـة المـذكورة لم يثبـت بمـا لا يـدع مجـالاً للـشك سـواء أثنـاء                        من العهد، لأن دو    ١٤

التحقيقــات أم في المحكمــة، بيــد أن المحكمــتين قررتــا أنــه مــذنبٌ وتجاهلتــا أقوالــه بــسبب الإدانــتين 

_________________ 

لعـام، مؤرخـاً   قدم صاحب البلاغ نسخة مـن طلـب الاسـتئناف المقـدم إلى المحكمـة العليـا وإلى مكتـب المـدّعي ا                     )٣(  
ويؤكد ابن صاحب البلاغ، في الطلب هذا، أنـه تعـرض للـضرب في الطـابق الثالـث مـن                    . ٢٠٠٣يوليه  /تموز ٢

قسم وزارة شؤون الداخلية في غافوروفسكي، وأن ضلعين من أضلاعه كُـسرا جـراء ذلـك، وأنـه ظـل يتعـرض                      
لباتـه بتلقـي المـساعدة الطبيـة قوبلـت      وأشـار إلى أن مطا . للضرب حـتى في زنزانتـه الـتي حـبس فيهـا علـى انفـراد               

كما ادعى ابن صاحب البلاغ في طلبه بأن محاميه قد شرح له، أثناء فترة استراحة تخللـت المحاكمـة،               . بالتجاهل
ويبدو أن المحامي شدّد على أنـه بـذلك سـيتلقى عقوبـة             . أن من الأفضل له قبول الرواية التي سردها المتهم الثاني         

كما أشار المحامي إلى أن ابن صاحب البلاغ سيتمكن بعد ذلك، عند الاستئناف،  . دامسجن وليس عقوبة الإع   
ويوضح ابن صاحب البلاغ في طلبه أنه قـد أنـصت للمحـامي             . من كتابة وشرح ملابسات قضيته ونيل العدالة      

 .وأكّد بعض أقوال المتهم الثاني معه بسبب اعتقاده أن المحاكمة كانت مبرمجة

 ).لاحقاً التي سترد ٢-٥انظر الفقرة (الادعاء من الرسالة الأولية ولكنه قُدّم في مرحلة لاحقة لم يرد هذا   )٤(  
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وقـد أديـن ابـن صـاحب الـبلاغ اسـتناداً فقـط إلى أقـوال أمونبـاييف                   . الجنائيتين السابقتين في ملفه   
  . لديه مصلحة معينة في القضيةالذي كانت 

 مـن   ١٤مـن المـادة     ) ب( ٣ويقول صاحب البلاغ إن حق ابنه المكفول بموجـب الفقـرة              ٥-٣
فقــد مُنــع ابنــه مــن لقــاء المحــامي المعــيّن للــدفاع عنــه  . العهــد قــد انتُهــك أثنــاء التحقيقــات الأوليــة 

دّعي صـاحب الـبلاغ     وإضـافة إلى ذلـك، ي ـ     . يتمكن من تحضير دفاعه عن نفسه بشكل سـليم         ولم
أن المحامي المذكور لم يدافع عن مصالح ابنه، وإنما أقنعه بالتراجع عن بعـض أقوالـه وتوقيـع وثـائق                    

كما كان المحامي متغيباً في أكثر الأحيان ووقّع محاضر التحقيقات في وقـت لاحـق               . إجرائية معينة 
  .بصورة شكلية

 مـن  ١٤من المادة   ) ه( ٣وجب الفقرة   ويدّعي صاحب البلاغ أن حقوق ابنه المكفولة بم         ٦-٣
العهد قد انتُهكت لأن كلاً من المحكمة والمحقق قد منعـا علـى مـا يُـزعم اسـتجواب الـشهود أثنـاء              

وكان المحقق المكلف بالقضية حاضراً في قاعة المحكمة وقد اسـتدعى الـشهود إلى منـصة                . المحاكمة
  .يقة الإدلاء بشهاداتهمالشهادة بعد إعطائهم على ما يُزعم تعليمات بشأن طر

مـن  ) ز( ٣ويقول صاحب البلاغ إن ابنه ضـحية انتـهاك حقـه المكفـول بموجـب الفقـرة           ٧-٣
  . من العهد، لأنه أُكره على الاعتراف بأنه مذنب١٤المادة 

وأخــيراً، يــدفع صــاحب الــبلاغ بــأن الوقــائع المبيّنــة أعــلاه تكــشف كــذلك عــن انتــهاك     ٨-٣
مـن العهـد، لأن عقوبـة الإعـدام أُصـدرت بحقـه في أعقـاب محاكمـة                   ٦حقوق ابنه بموجـب المـادة       

  .١٤عادلة لم تف بمقتضيات المادة  غير
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
وتوضح أنه وفقاً   . ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٤قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في        ١-٤

نة الحكومية المعنية بالوفاء بالتزامات الدولة الطـرف الدوليـة في مجـال             للمعلومات التي قدمتها اللج   
حقوق الإنسان، فإن محكمة سوغديسك الإقليمية قد حكمت على السيد دونـاييف بالإعـدام في             

وقد خلصت المحكمة إلى أنه مذنب بقتل السيدة خيرولينا، في   . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠
  .السيد أمونباييف السرقة وبالاتفاق مع شريكه المتهم،، بدافع ٢٠٠٢يوليه / تموز٣١
وقد ثبت أن السيد دوناييف مـذنبٌ بارتكـاب جـريمتي القتـل والـسرقة لـيس اسـتناداً إلى              ٢-٤

أقواله في المحكمة فحسب، وإنما بالاستناد إلى أدلة أخرى متعددة أيضاً، كأقوال السيد أمونباييف              
صادرة قناعٍ وقفـازات وقمـيص، واسـتنتاج الخـبير البيولـوجي            وشهود آخرين، والمحاضر المتعلقة بم    

، الذي أكد وجود عينات دم علـى        ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٩ المؤرخ   ١٩الاستنتاج رقم   (بشأنه  
، ٦٥رقــم (فــضلاً عــن اســتنتاجات الطــب الــشرعي ) القمــيص المُــصادر مــن نفــس فئــة دم القتيلــة

  ).٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٣المؤرخة 
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ــة ا   ٣-٤ ــم     وتؤكــد الدول ــر رق ــه تم بموجــب الأم ــصادر في ٨٣لطــرف أن ــسطس / آب٩ ال أغ
وهي تـدفع بـأن ادعـاءات    .  تعيين محام، هو السيد نصرلوييف للدفاع عن السيد دوناييف         ٢٠٠٢

صاحب البلاغ بأن ابنه قد مُنع من لقـاء محاميـه هـي ادعـاءات لا أسـاس لهـا مطلقـاً، لأن المحـامي                         
إبقـاء الـسيد دونـاييف في الحجـز، وعنـدما أُعطـي موكلـه               المذكور كان حاضراً عندما اتُخذ قرار       

  .التحقيق الأخرى فرصة الاطلاع على لائحة اتهامه، وكذلك أثناء سير إجراءات
وبعــد انتــهاء التحقيقــات الأوليــة، أُتيحــت الفرصــة لكــلٍ مــن الــسيد دونــاييف ومحاميــه       ٤-٤

 مـن بينـها أنهمـا قـدما آنـذاك          وتؤكد ذلك أمورٌ عـدة    . للاطلاع على محتوى ملف القضية الجنائي     
  . طلباً إجرائياً تمّت تلبيته حسب الأصول

أغــسطس / آب٢٧ المؤرخــة ١٤٤٣ووفقــاً لاســتنتاجات خــبير الطــب الــشرعي رقــم        ٥-٤
ولـيس هنـاك مـن ثم أي        . )٥(، لم تكن هناك آثار لأية إصابات على جسد السيد دوناييف          ٢٠٠٢

  . للضرب والتعذيبأساس لادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرض ابنه 
وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد استأنف حكم الإعدام أمام المحكمة العليا               ٦-٤
 تــشرين ٧وفي . وفي تــاريخ غــير محــدد أيّــدت المحكمــة العليــا حكــم الإعــدام). لم يُحــدد التــاريخ(

ــاني ــوفمبر /الث ــدة    ٢٠٠٣ن ــسجن لم ــدام إلى ال ــة الإع ــن محكم ــ ٢٥، خففــت عقوب ــرار م ة  ســنة بق
  .ا المنعقدة بكامل هيئتهاطاجيكستان العلي

  
  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     

وذكّــر بــأن جميــع . ، كــرر صــاحب الــبلاغ ادعاءاتــه الأوليــة٢٠٠٤مــارس / آذار١١في   ١-٥
 الأدلة التي سيقت في هذه القضية الجنائية اختلقها المحققـون وأنهـا اسـتندت إلى الـشهادة الـتي أدلى                  

بها زوراً وبهتاناً الـسيد أمونبـاييف، الـذي كانـت شـقيقته، حـسب صـاحب الـبلاغ، موجـودة في                      
ويضيف صاحب البلاغ أن ابنه قـد دفـع بحجـة الغيـاب             . ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٣١شقة الضحية في    

 إذ أمضى الليلة كلها في إحدى حانات مدينة كيراكـوم ولم يغادرهـا إلا في                -عن مسرح الجريمة    
 بمـن  -وكان بمقـدور جميـع مـوظفي الحانـة     . ٢٠٠٢أغسطس / آب١امسة صباح يوم الساعة الخ 

 أن يؤكدوا وجود السيد دوناييف في الحانـة         -فيهم صاحبة الحانة وزوجها وأبناؤها وابن أخ لها         
ولم تــستجوب المحكمــة . تلــك الليلــة؛ ولكــن أحــداً منــهم لم يُــستجوب أثنــاء التحقيقــات الأوليــة 

  . صاحبة الحانة إلا
ويضيف صاحب البلاغ، دون تقديم تفاصيل أخـرى، أن حقـوق ابنـه المكفولـة بموجـب                   ٢-٥

  . من العهد قد انتُهكت أيضا٩ً من المادة ٣  و٢  و١الفقرات 
  

_________________ 

 .لم تقدم الدولة الطرف نسخة من الوثيقة المذكورة  )٥(  
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

نـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن     قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يـتعين علـى اللج            ١-٦
 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول             ٩٣تُقرر، وفقاً للمادة    

  . الاختياري الملحق بالعهد
 مــن البروتوكــول ٥مــن المــادة ) ب( و) أ( ٢وتلاحــظ اللجنــة، وفقــاً لمــا تقتــضيه الفقــرة   ٢-٦

ست موضـع نظـر أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي                  الاختياري، أن المسألة ذاتهـا لي ـ     
  . المحلية قد استنفدتالانتصافالتسوية الدولية، وأن لا خلاف على أن سبل  أو
.  مــن العهــد٩وقــد لاحظــت اللجنــة ادعــاءات صــاحب الــبلاغ المقدمــة في إطــار المــادة    ٣-٦

ولم يحـدد الأفعـال المعينـة الـتي         وتلاحظ أن صاحب البلاغ قدّم هذا الادعـاء بعبـارات عامـة جـداً               
ونظـراً لعـدم    . ٩ارتكبتها سلطات الدولـة الطـرف وشـكلت انتـهاكاً لحقـوق ابنـه بموجـب المـادة                   

وجود أي معلومـات إضـافية بهـذا الـصدد، فـإن اللجنـة تعتـبر هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول                            
  .ات كافية من البروتوكول الاختياري، لعدم استناده إلى إثبات٢بموجب المادة 

ولاحظت اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ قـد تـذرع بانتـهاك حقـوق ابنـه المكفولـة بموجـب                  ٤-٦
 مــن العهــد، لأن المحكمــتين لم تثبتــا جرمــه بمــا لا يــدع مجــالاً لأي شــك  ١٤ مــن المــادة ٢الفقــرة 
كمــا تلاحــظ أن الدولــة الطــرف لم تــدحض هــذا الادعــاء  ).  أعــلاه٤-٣انظــر الفقــرة (معقــول 
نمــا دفعــت بــالقول إن جــرم الــسيد دونــاييف قــد أُثبــت حــسب الأصــول وأن العقوبــة    تحديــداً وإ

ونظراً لعدم تـضمن ملـف القـضية أي معلومـات إضـافية بهـذا الـشأن        . الصادرة بحقه كانت مبررة 
تتيح للجنة التحقق من ادعاءات صاحب البلاغ في هـذا الـصدد، ونظـراً لعـدم وجـود أي مؤشـر                     

م الدولة الطرف لهـذه الادعـاءات علـى وجـه الخـصوص، فـإن اللجنـة             يدل على توجيه انتباه محاك    
 من البروتوكول الاختياري، لعدم اسـتناده   ٢تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة          

  . إلى إثباتات كافية
ولاحظــت اللجنــة ادعــاءات صــاحب الــبلاغ بــشأن انتــهاك حقــوق ابنــه في الــدفاع عــن   ٥-٦

وقـد دحـضت الدولـة الطـرف     .  مـن العهـد  ١٤من المـادة  ) ب( ٣وجب الفقرة   نفسه، المكفولة بم  
، ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٩هذه الادعاءات مشيرةً إلى تعيين محامٍ للدفاع عـن الـسيد دونـاييف في               

وأن هــذا المحــامي كــان حاضــراً عنــدما اتُخــذ قــرار إيــداع الــسيد دونــاييف الــسجن، وطيلــة فتــرة  
ة أنــه نظــراً لعــدم ورود أي معلومــات أو وثــائق أخــرى تتعلــق  وتعتــبر اللجنــ. التحقيقــات الأوليــة

بالموضوع في ملف القضية تتـيح لهـا التحقـق مـن هـذه المعلومـات المتناقـضة، فـإن هـذا الجـزء مـن                          
  . من البروتوكول الاختياري، لعدم استناده إلى إثباتات كافية٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
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عبارات عامة وأحياناً متناقضة، أن المحكمة قد انتهكت        وادّعى صاحب البلاغ كذلك، ب      ٦-٦
 من العهد عندما رفضت أو امتنعت عـن اسـتدعاء عـدد مـن الـشهود       ١٤من المادة   ) ه( ٣الفقرة  

الذين كان من الممكن أن تنطوي أقوالهم على مصلحة لتسوية القضية الذين كان من الممكـن أن                 
ظـراً لعـدم ورود أي معلومـات أخـرى متـصلة         ون. يؤكدوا حجـة غيـاب ابنـه عـن مـسرح الجريمـة            

 ٢بالموضوع في ملف القضية، فإن اللجنة تعتبر هذا الجزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة                     
  .من البروتوكول الاختياري، لعدم استناده إلى إثباتات كافية

ن م ـ) ز( ٣ والفقـرة    ٧وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدّعي حدوث انتهاكٍ للمـادة             ٧-٦
 من العهد لأن ابنه ضُرب وأُكـره علـى الاعتـراف بأنـه مـذنب، ولأن المحكمـة تجاهلـت                     ١٤المادة  

وقـد ردّت الدولـة الطـرف علـى         . هذه الوقائع ورفضت جميع الادعاءات المقدمـة في هـذا الـصدد           
هذا الادعاء بعبارات عامة مؤكدةً عدم صحتها، وأن استنتاجات خـبير الطـب الـشرعي المؤرخـة                 

بيـد أن اللجنـة     .  تؤكد خلـو جـسد الـسيد دونـاييف مـن أيـة إصـابات               ٢٠٠٢غسطس  أ/ آب ٢٧
تلاحظ أن صاحب البلاغ أرفق وصفاً للمعاملة التي يدّعي تعرض ابنـه لهـا؛ كمـا ادّعـى حـدوث                    

وتلاحظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ قـدّم نـسخة            . كسرٍ لضلعين من أضلاعه بسبب تلك المعاملة      
. بنـه إلى المحكمـة العليـا، تنـاول هـذه الادعـاءات بـشكل مباشـر                من طلب الاستئناف الذي قدمه ا     

وفي هذه الحالة، ونظراً لغياب أي معلومـات أخـرى ذات صـلة، فـإن اللجنـة تـرى ضـرورة إيـلاء                       
كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض علـى          . الاعتبار اللازم لادعاءات صاحب البلاغ    

.  قد أثيرت أثناء محاكمة ابنه وأن المحكمة لم تحقق فيها  دفع صاحب البلاغ بأن ادعاءات التعذيب     
لذا، تعتـبر اللجنـة أن بقيـة الادعـاءات الـتي قـدمها صـاحب الـبلاغ، في حـدود مـا يبـدو أنهـا تـثير                    

 مــن العهــد تــستند إلى أدلــة  ١٤مــن المــادة ) ز( ٣ والفقــرة ١٠  و٧  و٦مــسائل في إطــار المــواد 
  .كافية، وتعلن من ثم أنها مقبولة

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي أتاحهـا لهـا            ١-٧
  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

ضرب المـبرح بعـد     وفي سياق هذه القضية، ادّعى صـاحب الـبلاغ أن ابنـه قـد تعـرض لل ـ                  ٢-٧
توقيفه وطيلة فترة التحقيقات الأولية، على يد أفراد الشرطة والمحققين، إلى حد كسر ضلعين مـن             

ويــدّعي أن ابنــه قــد أُكــره جــراء ذلــك علــى الاعتــراف بأنــه مــذنب، وفي ذلــك انتــهاك  . أضــلاعه
لدولـة الطـرف    وتلاحـظ اللجنـة أن ا     .  مـن العهـد    ١٤من المادة   ) ز( ٣ والفقرة   ٧لمقتضيات المادة   

اكتفــت في ردهــا بــالقول إن هــذه الادعــاءات لا أســاس لهــا، وأوضــحت أن فحــصاً طبيــاً أُجــري 
ــاييف في   ــسيد دون ــى     ٢٠٠٢أغــسطس / آب٢٧لل ــار إصــابات عل ــدم وجــود آث ــص إلى ع  وخل
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ولم تـشرح    بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم نسخة من الفحص المذكور            . جسده
  .ق الذي جرى فيه هذا الفحصالملابسات والسيا

 فإنه  ٧وتذكّر اللجنة بأنه حالما تُقدّم شكوى بشأن إساءة معاملة تتنافى مع أحكام المادة                ٣-٧
وفيمـا يتعلـق بعـبء الإثبـات     . )٦(يتعين على الدولة الطرف أن تجري بشأنها تحقيقاً فوريـاً ومحايـداً           

 عـاتق صـاحب الـبلاغ وحـده، وخاصـةً      تؤكد اللجنة مجدداً أن هذا العبء لا يمكن أن يقـع علـى      
ــة وأن     ــة الطــرف لا يتــساويان دومــاً في الوصــول إلى الأدل ــالنظر إلى أن صــاحب الــبلاغ والدول ب

وفي ضـوء  . )٧(الدولة الطرف عادةً هي وحـدها الـتي تحظـى بالوصـول إلى المعلومـات ذات الـصلة             
 المتعلقـة بإسـاءة معاملـة       الوصف المفصل تفصيلاً لا بأس به من صاحب الـبلاغ بـشأن الملابـسات             

ابنه؛ ونظراً لعدم وجود أي محضر للمحاكمة أو غيره من محاضر المحكمة؛ ونظراً لعـدم تقـديم أي                  
توضيحات إضافية من الدولة الطرف بهذا الصدد، فإن اللجنة تقرر وجوب إيلاء الاعتبار الـلازم               

 النحو المعروضة به في هـذه  ولذلك تخلص اللجنة إلى أن الوقائع، على. لادعاءات صاحب البلاغ 
من المادة ) ز( ٣ والفقرة ٧القضية، تكشف عن انتهاك حقوق ابن صاحب البلاغ بموجب المادة           

وفي ضوء هذا الاسـتنتاج، تـرى اللجنـة أنـه لا موجـب للنظـر بـشكل منفـصل في                   .  من العهد  ١٤
  .١٠الادعاء الذي قدمه صاحب البلاغ بموجب المادة 

صاحب البلاغ قد تذرع بانتهاك حقوق ابنه المكفولة بموجب المـادة           وتلاحظ اللجنة أن      ٤-٧
لم تـستوف    بحقـه في أعقـاب محاكمـة غـير عادلـة      من العهـد، لأن عقوبـة الإعـدام قـد أُصـدرت      ٦

لم تُـراع فيهـا      وتـذكّر اللجنـة بـأن فـرض عقوبـة الإعـدام في ختـام محاكمـة                . ١٤مقتضيات المـادة    
بيـد أن عقوبـة الإعـدام الـصادرة بحـق الـسيد             .  مـن العهـد    ٦ أحكام العهد يشكل انتـهاكاً للمـادة      

، قـد خففـت في سـياق هـذه القـضية إلى الـسجن               ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠دوناييف في   
وفي . ٢٠٠٣نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٧ عاماً بقرار أصدرته محكمة طاجيكستان العليـا في      ٢٥لمدة  

كل منفـصل في الادعـاء الـذي قدمـه صـاحب      هذه الحالة، تـرى اللجنـة أنـه لا موجـب للنظـر بـش             
  .البلاغ بموجب هذا الحكم من العهد

ــسان، إذ تتــصرف بموجــب الفقــرة      - ٨ ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــادة  ٤وإن اللجن  مــن ٥ مــن الم
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتـهاك المـادة          

  .  من العهد١٤دة من الما) ز( ٣ والفقرة ٧

_________________ 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة            ،  ٧بـشأن المـادة     ) ١٩٩٢(٢٠انظر تعليـق اللجنـة العـام رقـم            )٦(  
 .، المرفق السادس)A/47/40 (٤٠ الملحق رقم والأربعون،

ــم     )٧(   ــبلاغ رق ــثلاً ال ــا  ، ١٦١/١٩٨٣انظــر م ــرا ضــد كولومبي ــو دي هيري ــا روبي ــشرين ٢، الآراء المعتمــدة في إيم  ت
 .٥-١٠، الفقرة ١٩٨٧نوفمبر /الثاني
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 مــن العهــد، فــإن الدولــة الطــرف ملزمــة بتــوفير ســبيل ٢مــن المــادة ) أ( ٣ووفقــاً للفقــرة   - ٩
ت اانتصاف فعال للسيد دوناييف يشمل، في جملة أمور، دفع تعـويض مناسـب، ومباشـرة إجـراء                

محاكمـة  جنائية ومتابعتها لتحديد الجهة المسؤولة عن إساءة معاملة ابـن صـاحب الـبلاغ، وإعـادة                 
كمـا أن   . ابن صاحب البلاغ على نحو يراعـي الـضمانات الـتي يكفلـها العهـد أو إطـلاق سـراحه                   

  .الدولة الطرف ملزمة بمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل
واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري،               - ١٠

نـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك للعهـد أم لا وتعهـدت،                قد اعترفت باختـصاص اللج    
 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا والخاضـعين لولايتـها                 ٢بموجب المادة   

التمتع بالحقوق المعترف بها في العهـد، وبـأن تـوفر سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً للإنفـاذ في حالـة                        
 يومــاً، ١٨٠، فإنهــا تــود أن تتلقــى مــن الدولــة الطــرف، في غــضون  التثبــت مــن حــدوث انتــهاك 

كمــا تطلــب إلى الدولــة . معلومــات عــن التــدابير الــتي اتخــذتها لوضــع آراء اللجنــة موضــع التنفيــذ 
  . الطرف نشر هذه الآراء التي اعتمدتها اللجنة

. لـنص الأصـلي   اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو ا              [
  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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   ضد طاجيكستانساتوروف، ١٢٠٠/٢٠٠٣البلاغ رقم   - هاء   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠ الآراء المعتمدة في(

  )لا يمثلها محام(السيدة غلركات ساتوروفا   :المقدم من
  )ابن صاحبة البلاغ(السيد ظريف ساتوروف   :نه ضحيةالشخص المدعى أ
  طاجيكستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣أغسطس / آب١٨  :تاريخ البلاغ
  توقيع عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة   :الموضوع

  لا تنطبق  :المسائل الإجرائية
اكمة غـير العادلـة؛     التعذيب؛ الإكراه على الاعتراف؛ المح      :المسائل الموضوعية

  تحيز المحكمة
  ١٤من المادة ) ز( ٣  و١؛ والفقرتان ١٠؛ ٩؛ ٧؛ ٦  :مواد العهد

  لا تنطبق  :مواد البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠٠٩مارس /ر آذا٣٠ في وقد اجتمعت  
، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ١٢٠٠/٢٠٠٣من النظر في الـبلاغ رقـم        وقد فرغت     

الإنسان نيابة عن السيد ظريف ساتوروفا، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي             
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 أتاحتها لها صاحبة الـبلاغ والدولـة         جميع المعلومات الخطية التي    وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،

  
  

_________________ 

رلال بـاغواتي، والـسيد    الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوا     : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التاليـة أسمـاؤهم            *  
أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلـر، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة زونكـي            
زانيلي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد خوسـيه لـويس بيريـز                         

ا، والسير نايجل رودلي، والـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي، والـسيد            ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوساد     -سانشيز  
  .ثيلينكريستر 
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  :تعتمد ما يلي  
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
عـام   صاحبة الـبلاغ هـي الـسيدة غلراكـات سـاتوروفا، وهـي مواطنـة طاجيكيـة ولـدت                    ١-١

ي أيـضاً ولـد عــام   وتقـدم الـبلاغ باســم ابنـها ظريـف ســاتوروف، وهـو مـواطن طــاجيك      . ١٩٥٠
، وكان وقت تقـديم الـبلاغ محتجـزاً في انتظـار تنفيـذ حكـم الإعـدام الـذي أصـدرته بحقـه                        ١٩٧٧

وتـدعي صـاحبة الـبلاغ أن       . ٢٠٠٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢١المحكمة العليا في طاجيكـستان في       
 مـن   ٢  و ١والفقـرتين    ؛٧؛ والمـادة    ٦ابنها وقع ضحية انتهاك طاجيكستان لحقوقه بموجب المادة         

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      ١٤مـن المـادة   ) ز( ٣  و١؛ والفقـرتين  ١٠؛ والمـادة    ٩المادة  
  .)١(وصاحبة البلاغ لا يمثلها محامٍ. المدنية والسياسية

، عـن  ٢٠٠٣أغسطس / آب١٨ووجهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عند تسجيل البلاغ في            ٢-١
بـألا تنفـذ     الدولـة الطـرف،      لاغات الجديدة والإجراءات المؤقتة، طلباً إلى     طريق مقررها الخاص المعني بالب    

 بالمـادة   حكم الإعدام الصادر بحق ابن صاحبة البلاغ ريثما تنظر اللجنـة في قـضيته، وذلـك عمـلاً                 
  . من نظامها الداخلي٩٢
  

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 في عـصابة مـسلحة      ١٩٩٧ة ابنها منذ عام     تدعي صاحبة البلاغ أنه قد اشتُبه في مشارك         ١-٢

وتـدعي  . تابعة للمدعو سيد مختار إيروف، وأنه اشترك في عدة جرائم، منـها جـرائم سـلب وقتـل      
أن إيــروف طلــب مــن بعــض الــشباب الانــضمام إلى عــصابته، وأن مــن حــاولوا الــرفض هُــددوا     

وتقـول صـاحبة    . ١٩٩٨عام  وكان ابنها ممن أكرهوا على الانضمام إلى العصابة في ربيع           . بالقتل
ولهـذا الـسبب كـان عـضواً        . البلاغ إن ابنها متخلف عقلياً ويجد صعوبة بالغة في القراءة والكتابـة           

  .  يوماً فقط٢٥في العصابة لمدة 
وقـد اتُهـم بارتكـاب     . وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنـها لم يـشارك في أي نـشاط إجرامـي                ٢-٢

، وبالمــشاركة في ١٩٩٧يونيــه /، وفي حزيــران١٩٩٧مــايو /فبرايــر وأيــار/جــرائم ســلب في شــباط
ووفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، فإن ابنـها لم يـشارك في            . ١٩٩٨مايو  /عملية أخذ رهائن في أيار    

  . هذه الجرائم، إذ لم يكن عضواً في العصابة وقت ارتكابها
 وقـــد أُلقـــي القـــبض علـــى ابـــن صـــاحبة الـــبلاغ في الـــساعة الخامـــسة مـــن صـــباح يـــوم   ٣-٢
، عندما دهـم خمـسة عـشر رجـلاً مـن رجـال الـشرطة المـسلحين مـسكن                    ٢٠٠٢مارس  /آذار ١١

ولم يبرز رجال الشرطة بطاقـات هويـة الـشرطة ولا أمـر             . الأسرة واقتادوه عنوةً إلى مكان مجهول     
_________________ 

  . ١٩٩٩أبريل / نيسان٤دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في   )١(  
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وظل والدا السيد ساتوروف لمدة يومين يستعلمان عن مكـان وجـود ابنـهما فعرفـا                . إلقاء القبض 
ولم يـصرح لوالـد     . إدارة منطقة زيليزنودورزني التابعة لوزارة الداخليـة في دوشـانبيه         أنه محتجز في    

وظل السيد ساتوروف محتجزاً لـدى إدارة وزارة        . السيد ساتوروف برؤيته إلا بعد يومين آخرين      
الداخلية لمـدة واحـد وعـشرين يومـاً، ثم نُقـل إلى مركـز مـن مراكـز الاحتجـاز المؤقـت؛ ومنـه إلى                    

  .راكز الاحتجاز السابق للمحاكمةمركز من م
ــها احتُجــز دون تحريــر محــضر احتجــاز، وذلــك لممارســة      ٤-٢ وتــدعي صــاحبة الــبلاغ أن ابن

وادعـت أنـه تعـرض خـلال        . الضغط عليه وإرغامه على الاعتراف بالذنب عن جرائم لم يرتكبـها          
ــة، أي     ــوزارة الداخلي ــودورزني التابعــة ل ــرة احتجــازه في إدارة منطقــة زيليزن ــه  فت بعــد القــبض علي

مباشــرة، وكــذلك طــوال مــدة التحقيقــات الأوليــة، للــضرب والتعــذيب، وأُكــره علــى الاعتــراف 
ــها تعــرض للــضرب    . بارتكــاب عــدة جــرائم  ــبلاغ أن ابن ــاً لادعائهــا، أوضــحت صــاحبة ال وإثبات

وقـد  . بالعصي والهراوات، وللّكم والركل، والضرب بأعقاب بنادق آلية، وللصدمات الكهربائية         
ــع علــى   . يب مــن جــراء ذلــك بإصــابات في رأســه وعمــوده الفقــري   أصــ كمــا أُجــبر علــى التوقي

وتكرر صاحبة البلاغ قولهـا     . اعترافات أعدتها الشرطة مسبقاً، وعلى أوراق خالية من أي بيانات         
هذا فـضلا عـن أن ابنـها وقـع          . إن ابنها لا يقرأ إلا بصعوبة؛ ومن ثم فإنه كان يجهل ما يوقع عليه             

وادعت صاحبة البلاغ أن ابنها صرّح بـذلك لأقاربـه أثنـاء            .  اعترافاته في غياب محاميه    على معظم 
وقـد ادّعـى أنـه كـثيراً مـا كـان يفقـد وعيـه مـن جـراء                    ). في فتـرة التحقيقـات الأوليـة      (زيارتهم لـه    

. التعذيب الذي تعـرض لـه أثنـاء الاسـتجوابات الـتي جـرت في الأيـام القليلـة التاليـة للقـبض عليـه                         
  .ال بادية على جسمه في ذلك الوقت آثار التعذيب لا تزوكانت

وأضافت صاحبة البلاغ أن ابنـها لم توجـه إليـه أي تهمـة رسميـة إلا بعـد شـهر مـن إلقـاء                           ٥-٢
ولم يكلف المحققون محاميـاً لتمثيلـه       . وبعد القبض عليه، لم يمثّله محام ولم يبلّغ بحقوقه        . القبض عليه 
فقاً لمـا ذكرتـه صـاحبة الـبلاغ، يتـصرف بمـا يخـدم مـصلحة النيابـة                   وكان المحامي، و  . إلا بعد شهر  

ــضل وجــه   ــى أف ــة      . عل ــدعوى الجنائي ــأي تطــورات في ســير ال ــه ب ــغ المحــامي أســرة موكّل . ولم يبل
ادعت صاحبة البلاغ أن المحامي وقّع على محاضر تتعلق بعـدة إجـراءات قـام بهـا المحققـون في                    كما
ــه ــه لم يتخــذ    وادعــت كــذلك أن المحــامي كــان   . غياب ــضرب ولكن ــه يتعــرض لل يعــرف أن موكل
  .خطوات لمنع هذه المعاملة أي
وتضيف صـاحبة الـبلاغ أن عـدة إجـراءات تمـت لا في غيـاب المحـامي فحـسب وإنمـا في                         ٦-٢

وكان ينبغي أن تُعتبر    . غياب أي شهود، أي بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية في طاجيكستان          
  .  على هذا النحو غير مقبولةالأدلة التي جمعها المحققون

وذكرت صاحبة البلاغ أن ابنها خضع خلال فترة التحقيقات الأولية لفحص طبي علـى           ٧-٢
وتكـرر صـاحبة الـبلاغ قولهـا إن ابنـها           . يد طبيـب نفـساني خلـص إلى أنـه بكامـل صـحته العقليـة               

.  أفكـاره بوضـوح  متخلف عقلياً ويفتقر إلى القدرة على التواصل بصورة سليمة وعلى التعبير عن  
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ولذلك كان ينبغي أن يخضع لفحـص نفـسي وطـبي نفـسي أكثـر تفـصيلاً، مـع إدخالـه مستـشفى                       
  . مستشفى متخصصاً متخصصاً، ولكن لم تكن للمحققين أي مصلحة في إدخاله

، نظــرت الــدائرة الجنائيــة للمحكمــة العليــا في     ٢٠٠٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني ٢١وفي   ٨-٢
وتــدعي صــاحبة الــبلاغ أن المحكمــة كانــت منحــازة، .  ســاتوروفطاجيكــستان في قــضية الــسيد

وكـثيراً مـا كـان هـذا القاضـي          . حيث أيد القاضي الـذي تـرأس جلـسات المحاكمـة موقـف النيابـة              
، متــهماً إيــاه بالكــذب وبأنــه قــد قــال الحقيقــة أثنــاء التحقيقــات )وأقاربــه(يــصيح في وجــه المتــهم 

فقـد رفـضت المحكمـة، مـثلاً،        . مي ابـن صـاحبة الـبلاغ      وقد رُفضت باستمرار طلبات محـا     . الأولية
اســتدعاء عــدة شــهود كــانوا ســيؤكدون، وفقــاً لمــا ذكرتــه صــاحبة الــبلاغ، عــدم مــشاركة ابنــها  

ــا   في ــتي اتُهــم بارتكابه ــها      . الجــرائم ال ــتي أُكــره ابن ــات ال ــة فقــط إلى الاعتراف ــد اســتندت الإدان وق
  .الإدلاء بها على
 لم يــشهد أي شــاهد في المحكمــة بــأن ابنــها قــد شــارك في   وتــضيف صــاحبة الــبلاغ أنــه   ٩-٢

وكـان هنـاك    . ارتكاب أيـة جريمـة، ولم يـصف بـأي صـورة مـن الـصور دوره في عـصابة إيـروف                     
وتــدعي . شــاهداً في هــذه القــضية الجنائيــة ولم تــستدع المحكمــة إلا ســتة عــشر شــاهداً منــهم  ٧٠

  .اشر على أن ابنها مذنبصاحبة البلاغ أن ملف القضية لا يحتوي على أي دليل مب
وقد بيَّن ابن صاحبة البلاغ للمحكمة أنه عُذّب لحمله علـى الاعتـراف بالـذنب، ولكـن                   ١٠-٢

وعلاوة على ذلك، لم تأمر المحكمة بـإجراء فحـص طـبي شـرعي              . المحكمة لم تلق بالاً لهذا الادعاء     
م أن محاميه طلب منه خلع لابن صاحبة البلاغ للتحقق من ادعاءاته المتعلقة بتعرضه للتعذيب، رغ         

وبالرغم من أنه طلب مـن المحكمـة   . قميصه لإظهار علامات التعذيب البادية على عموده الفقري  
  .تحديداً الأمر بإجراء فحص طبي لموكله في هذا الصدد

، أدانت المحكمة العليـا الـسيد سـاتوروف في جميـع            ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١وفي    ١١-٢
وقد نظرت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمـة العليـا         . ه وحكمت عليه بالإعدام   التهم الموجهة إلي  

  .، وأيدت الحكم٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٢٨في الاستئناف المقدم في 
  

  الشكوى    
 مـن العهـد قـد انتُهكـت، حيـث           ٧تدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنـها بموجـب المـادة              ١-٣

مـن  ) ز( ٣كمـا انتـهكت حقوقـه بموجـب الفقـرة      . تعرض للـضرب والتعـذيب علـى يـد المحققـين        
  . لأنه أُكره على الاعتراف بالذنب تحت وطأة التعذيب والضغط النفسي١٤المادة 

ــرتين        ٢-٣ ــب الفقـ ــها بموجـ ــوق ابنـ ــبلاغ أن حقـ ــاحبة الـ ــدعي صـ ــادة  ٢  و١وتـ ــن المـ  ٩ مـ
تهم الموجهة  انتُهكت، حيث احتُجز بصورة غير مشروعة، ومكث مدة طويلة قبل أن يُبلغ بال             قد

  .إليه، ولم توجه إليه التهم إلا بعد شهر من إلقاء القبض عليه
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 قـد انتُهكـت،     ١٤ مـن المـادة      ١وتدعي صاحبة البلاغ أن حقـوق ابنـها بموجـب الفقـرة               ٣-٣
حيــث فــشلت المحكمــة في الالتــزام بواجــب الحيــاد، وكانــت منحــازة في تقييمهــا للأدلــة، وبوجــه  

  . الشهودخاص لعدم استجوابها عدداً من
وأخــيراً، تــدعي صــاحبة الــبلاغ أنــه لمــا كــان حكــم الإعــدام قــد صــدر بحــق ابنــها بعــد       ٤-٣

، فـإن حقوقـه بموجـب الفقـرتين      ١٤إجراءات محاكمة خالفت الشروط المنصوص عليها في المـادة          
  . من العهد قد انتُهكت أيضا٦ً من المادة ٢  و١
  

  ملاحظات الدولة الطرف    
وتقــدم الدولــة الطــرف   . ٢٠٠٤مــايو / أيــار٤ ملاحظاتهــا في قــدمت الدولــة الطــرف    ١-٤

معلومـــات وقائعيـــة مفـــصلة حـــصلت عليهـــا مـــن المحكمـــة العليـــا ومـــن مكتـــب المـــدعي العـــام    
لطاجيكستان بشأن عدة جرائم، كعمليات السطو المسلح والـضرب والقتـل وأخـذ الرهـائن الـتي                 

 إلى ١٩٩٧فبرايـــر /ن شـــباطارتكبتـــها العـــصابة بمـــشاركة الـــسيد ســـاتوروف خـــلال الفتـــرة م ـــ
  .١٩٩٩أغسطس /آب
مـارس  / آذار ١٢وتدعي الدولة الطرف أن الـسيد سـاتوروف قـد أُلقـي القـبض عليـه في                    ٢-٤

وعُــين الــسيد . ٢٠٠٢مــارس / آذار١٣ ووضــع رهــن الاحتجــاز الــسابق للمحاكمــة في  ٢٠٠٢
حبة الـبلاغ   وفي اليـوم نفـسه، أُبلـغ ابـن صـا          . ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٣سافاروف كمحامٍ عنـه في      

ــراً    ــه حاضـ ــان محاميـ ــه وكـ ــة إليـ ــهم الموجهـ ــعه     .بالتـ ــر وضـ ــى أمـ ــاتوروف علـ ــسيد سـ ــع الـ ووقـ
ووفقــاً لملاحظــات الدولــة الطــرف، فقــد أُجريــت جميــع التحقيقــات التاليــة        . الاحتجــاز رهــن
  .حضور المحامي في
وتدعي الدولة الطرف عدم وجـود معلومـات عـن تعـرض الـشخص المـدعى أنـه ضـحية                      ٣-٤

ولم يقـدم ابـن صـاحبة الـبلاغ ولا محاميـه أي             . ب من أسـاليب التحقيـق غـير المـشروعة         لأي أسلو 
شكوى بشأن التعرض للضرب أو التعذيب أو أي أسلوب من أسـاليب التحقيـق غـير المـشروعة،        

  .لا أثناء التحقيقات الأولية ولا أمام المحكمة
ــضويته        ٤-٤ ــاتوروف بع ــر الــسيد س ــة، أق ــات الأولي ــة التحقيق ــصابة إيــروف وفي بداي . في ع

وأثنـاء التحقـق مـن أقوالـه في مـسرح           . اعتـرف بمـشاركته في عـدة جـرائم ارتكبتـها العـصابة             كما
ــه وشــهود آخــرين    ــه في حــضور محامي كمــا اعتــرف بمــشاركته في  . الجريمــة، أعــاد تأكيــد اعترافات

  .ارتكاب جرائم لم تكن معروفة لجهات التحقيق في ذلك الوقت
أنه، وفقاً للمعلومـات الـواردة مـن المحكمـة العليـا، فـإن ادعـاءات                وتدعي الدولة الطرف      ٥-٤

ابن صاحبة البلاغ فيما يتعلق بتعرضه للتعذيب ولأساليب تحقيق غير مشروعة هي ادعاءات ليس         
لهــا أي أســاس مــن الــصحة علــى الإطــلاق ولا يــدعمها دليــل إثبــات ولم تؤكَّــد أثنــاء إجــراءات    



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 52 
 

 د نظــرت دائــرة الاســتئناف التابعــة للمحكمــة العليــا في القــضيةوقــ. المحاكمــة أمــام المحكمــة العليــا
واسـتناداً إلى   . ، وأيدت الحكم الـصادر بحـق الـسيد سـاتوروف          ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٨ في

  .ما سبق، لا يوجد أي دليل على حدوث أي انتهاكات للعهد
  

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
. ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٦الــبلاغ علــى ملاحظــات الدولــة الطــرف في  علّقــت صــاحبة   ١-٥

 وتكــرر صــاحبة الــبلاغ ادعاءاتهــا الــسابقة وتــضيف إليهــا أن المحــامي المكلــف بالــدفاع عــن ابنــها  
وفي اليــوم نفــسه، طلــب المحــامي مــن والــد الــسيد  . ٢٠٠٢مــارس / آذار١٧يقابلــه إلا في يــوم  لم

والد الأتعاب المطلوبة، ولكـن عنـد اتـصال الوالـد بالمحـامي،      ودفع ال. ساتوروف أن يدفع له أتعابه 
. كان هذا الأخير يطلب مزيداً من المال مؤكـداً أنـه سـوف يتوقـف عـن تمثيـل الـسيد سـاتوروف                      

  .ووفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، لم يحضر المحامي عدداً من إجراءات التحقيق المهمة
دولة الطـرف مـن أن ابنـها أو محاميـه لم يـشتكيا            وتعترض صاحبة البلاغ على ما ادّعته ال        ٢-٥

وهي توضح أن ابنها لم يتمكن من تقديم مثل هـذه           . من حدوث تعذيب أثناء التحقيقات الأولية     
الشكوى عن طريق محاميه لأن المحامي معيّن من جانـب جهـة التحقيـق، ولأنـه لم يحـضر إلا قُبيـل                      

  . إجراءات التحقيقنهاية التحقيقات للتوقيع على المحاضر وغيرها من
وتكرر صاحبة البلاغ أن ابنها ادعى بالفعل تعرضه للتعذيب، وقـدمت تفاصـيل مفادهـا                 ٣-٥

كمــا قُيــدت يــداه إلى مــشعاع . أنــه قــد عُــذّب بالــصدمات الكهربائيــة علــى أنفــه وأصــابع قدميــه 
ووكلـت  . كما ضُرب علـى كليتيـه بمنـشفة مبللـة         . وضرب بهراوات مطاطية على عموده الفقري     
وتكــرر صــاحبة الــبلاغ قولهــا إن ابنــها ادعــى أمــام . الأســرة محاميــاً جديــداً لتمثيلــه أثنــاء المحاكمــة

وتضيف أن المحامي الجديد طلب من المحكمـة اسـتدعاء المـوظفين الـذين           . المحكمة تعرضه للتعذيب  
ة أجــروا التحقيــق وعــذبوا موكلــه نظــراً لأن المتــهم كــان يمكنــه التعــرف علــيهم، غــير أن المحكم ــ  

وتشير صاحبة البلاغ إلى أنـه أثنـاء المحاكمـة، وفي حـضور محـامين ومتـهمين                 . رفضت هذا الطلب  
آخرين، طلب المحامي الجديـد مـن المتـهم أن يرفـع قميـصه وأن يظهـر للقـضاة علامـات التعـذيب                       

وطلــب المحــامي مــن المحكمــة أن تــأمر بــإجراء فحــص طــبي شــرعي . الباديــة علــى عمــوده الفقــري
  . دون طائلللمتهم، ولكن

وقدمت صاحبة البلاغ نسخة من الاستئناف المقدم من محـامي ابنـها بعـد صـدور حكـم                   ٤-٥
كما قدم المحامي إلى رئيس المحكمة العليـا وإلى هيئـة رئاسـة المحكمـة العليـا طلـبين لإجـراء                  . الإدانة

  . مراجعة قضائية للحكم، إلا أن هذين الطلبين رُفضا أيضاً
 لا يـزال في  ٢٠٠٤أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢١غ أن ابنها كان في      وأضافت صاحبة البلا    ٥-٥

 للاحتجاز رهن التحقيق، في دوشانبيه، برغم العمـل بوقـف تنفيـذ أحكـام الإعـدام                 ١المركز رقم   
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في طاجيكــستان في ذلــك الوقــت، وبــرغم نقــل العديــد مــن المحكــوم علــيهم بالإعــدام إلى مرافــق    
  .احتجاز أخرى

  
  لدولة الطرفمعلومات إضافية من ا    

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حكم الإعدام الـصادر بحـق            ٢٠٠٦مارس  / آذار ٩في    - ٦
 عامـاً بموجـب قــرار المحكمـة العليـا الــصادر في     ٢٥الـسيد سـاتوروف قــد حُـول إلى الـسجن لمــدة     

  .٢٠٠٤يوليه /تموز ١٥
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  لاغالنظر في مقبولية الب    

قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن                     ١-٧
 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول             ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    

  .الاختياري الملحق بالعهد
ــان      ٢-٧ ــضيه الفقرتـ ــا تقتـ ــق مـ ــة، وفـ ــد تحققـــت اللجنـ ــادة ) ب( و) أ( ٢وقـ ــن ٥مـــن المـ  مـ

البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفـسها ليـست موضـع نظـر في إطـار أي إجـراء آخـر مـن                       
ــبل      ــه لا جــدال في أن سُ ــدوليين، وأن ــسوية ال ــدولي أو الت ــةالانتــصافإجــراءات التحقيــق ال   المحلي

  .استنفدت قد
دهـا أن ابنـها قـد احتُجـز        ومفا ٩وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المـادة            ٣-٧

بصورة غير شرعية لمدة أربعة أسـابيع في مـبنى تـابع لـوزارة الداخليـة وأنـه لم يُـتّهم رسميـاً إلا بعـد                          
وقد دحضت الدولـة الطـرف هـذه الادعـاءات وعرضـت التسلـسل الـدقيق لعمليـة القـبض             . ذلك

ــه ووضــعه رهــن الاحتجــاز     أي معلومــات ونظــراً لعــدم تقــديم ).  أعــلاه٢-٤انظــر الفقــرة  (علي
إضــافية، ولا ســيما عــن الخطــوات المتخــذة مــن جانــب الــشخص المــدعي أنــه ضــحية أو ممثليــه أو 
أسرته لعرض هذه القضايا على السلطات المختصة أثناء التحقيقات والمحاكمـة، فـإن اللجنـة تـرى                 

ــادة           ــة، بموجــب الم ــة كافي ــتناده إلى أدل ــدم اس ــول لع ــير مقب ــبلاغ غ ــن ال ــذا الجــزء م ــن٢أن ه   م
  .البروتوكول الاختياري

وتلاحــظ اللجنــة أن صــاحبة الــبلاغ قــد ادّعــت أن ابنــها عُــذّب وأكــره علــى الاعتــراف    ٤-٧
بالــذنب، وأن المحكمــة تجاهلــت ذلــك ورفــضت طلبــات اســتدعاء المحققــين واســتجوابهم في هــذه   

 وقـد رفـضت الدولـة الطـرف هـذه الادعـاءات مؤكـدةً             . القضية والأمر بإجراء فحص طبي لابنها     
بعبارات عامة عدم تعذيب ابن صاحبة البلاغ، ولكـن دون تقـديم مزيـد مـن التوضـيحات بـشأن                    

وفي ظــل هــذه الظــروف، ونظــراً لاحتــواء نــسخة الاســتئناف المقــدم مــن الــسيد   . هــذا الموضــوع
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ساتوروف على إشارات مباشـرة فيمـا يتعلـق بحـدوث إكـراه علـى الاعتـراف أو وقـوع تعـذيب،               
ولـذلك،  . يلاء الاعتبار الواجـب لادعـاءات صـاحبة الـبلاغ في هـذا الـشأن         ترى اللجنة أنه يجب إ    

تعتبر اللجنة أن بقية ادعاءات صاحبة البلاغ تستند إلى أدلة كافية، بقدر ما تثير مسائل تدخل في           
اللجنـة أن    من العهد، ومن ثم تعلـن        ١٤من المادة   ) ز( ٣  و ١؛ والفقرتين   ١٠؛  ٧؛  ٦إطار المواد   

  .مقبولةهذه الادعاءات 
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
التي أتاحهـا    نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات             ١-٨

  .البروتوكول الاختياري  من٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
تعـذيب علـى يـد المحققـين، ومـن      وقد ادعت صاحبة البلاغ أن ابنـها تعـرض للـضرب وال        ٢-٨
وقـدمت وصـفاً مفـصلاً لأسـاليب التعـذيب          . أُكره على الاعتراف بالذنب في عدد من الجرائم        ثم

وهي تدعي أن ابنها تراجـع أمـام المحكمـة عـن اعترافاتـه الـتي كـان قـد أدلى بهـا أثنـاء                         . المستخدمة
ت التعـذيب، ولكـن المحكمـة    التحقيقات الأولية وأوضح أن تلك الاعترافات قـد انتزعـت منـه تح ـ          

كمـا طلـب    . وأظهر ابن صاحبة الـبلاغ للمحكمـة علامـات التعـذيب المزعـوم            . تجاهلت ادعاءاته 
. محاميه، دون طائـل، فحـص موكلـه علـى يـد خـبير طـبي شـرعي لتأكيـد صـحة هـذه الادعـاءات                   

صدد، وأن وتدعي صاحبة البلاغ أنه تم ببساطة تجاهل ادعاءات وطلبات ابنها ومحاميـه في هـذا ال ـ   
  .الاعترافات الأولية لابنها كانت هي الأساس الذي استند إليه حكم إدانته

وقدمت صاحبة الـبلاغ نـسخة مـن الحكـم الـصادر في حـق ابنـها ونـسخة مـن طعنـه في                          ٣-٨
وتلاحظ اللجنة أن الحكم يشير إلى أن ابن صاحبة البلاغ قـد تراجـع عـن اعترافاتـه أمـام                    . الحكم

ولكــن هــذه المــسألة ظلــت دون إجابــة مــن . عترافــات انتُزعــت منــه بــالإكراهالمحكمــة باعتبارهــا ا
كما تلاحظ اللجنة أن محامي ابـن صـاحبة الـبلاغ قـد أشـار في دعـوى الاسـتئناف أمـام                      . المحكمة

دائــرة الاســتئناف التابعــة للمحكمــة العليــا إلى أن اعترافــات موكلــه قــد انتُزعــت منــه بالتعــذيب،  
كما ادعى المحـامي في الاسـتئناف أن المحكمـة الـتي            . لك أمام المحكمة  أكد السيد ساتوروف ذ    وقد

وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف         . نظرت في القضية تجاهلت طلبه لإجراء فحص طـبي لموكلـه          
لم يتعـرض   ت، للإفـادة بـأن ابـن صـاحبة الـبلاغ       اكتفت بالرد، دون تقديم مزيد من التوضيحا       دق

  . أو إساءة معاملة اميه بشكوى من حدوث تعذيبللتعذيب، وأنه لم يتقدم هو أو مح
 ٧وتشير اللجنة إلى أنه لدى تقديم شكوى بـشأن حـدوث إسـاءة معاملـة تتنـافى والمـادة                      ٤-٨

وفي هـذه الحالـة، لم تفنـد    . )٢(من العهد، فإن الدولة الطـرف ملزمـة بـالتحقيق فيهـا فـوراً وبتراهـة        
_________________ 

لـسابعة  الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة ا          ،  ٧علـى المـادة     ) ١٩٩٢( ٢٠انظر التعليق العـام للجنـة رقـم           )٢(  
 .١٤، المرفق السادس، الفقرة )A/47/40( ٤٠والأربعون، الملحق رقم 
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رض تفاصـيل نظـر المحـاكم في القـضية أو بطـرق             الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ، سواءً بع      
أخرى، أو بتقديم أي معلومـات محـددة في سـياق هـذا الـبلاغ تثبـت مباشـرتها أي تحقيـق في هـذا                          

وفي ظل هذه الظروف، يتعين إيلاء الاعتبار الواجـب لادعـاءات صـاحبة الـبلاغ، وتـرى                 . الصدد
وث انتـهاك لحقـوق ابنـها بموجـب         اللجنة أن الوقائع المقدمة من صاحبة البلاغ تكـشف عـن حـد            

  .  من العهد١٤من المادة ) ز( ٣، والفقرة ٧المادة 
وفي ضوء هـذا الاسـتنتاج، لا تـرى اللجنـة أن مـن الـضروري النظـر بـصورة منفـصلة في               ٥-٨

  .  من العهد١٠ادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 
توف المتطلبـات الأساسـية     كما تدعي صـاحبة الـبلاغ أن إجـراءات محاكمـة ابنـها لم تـس                 ٦-٨

، بـالنظر إلى الطريقـة الـتي عومـل بهـا ابنـها              ١٤ مـن المـادة      ١للمحاكمة العادلة، مما يتنافى والفقرة      
عند تراجعه عن اعترافاته أثناء المحاكمة، وعدم نظر المحكمة على نحوٍ مناسب في ادعاءاتـه المتعلقـة                 

ولاحظت اللجنة أن الدولة الطـرف      . هودبتعرضه للتعذيب، وعدم استدعاء المحكمة لعدد من الش       
وفي الوقـت نفـسه، تلاحـظ اللجنـة أن ملـف            . لم تتطرق لهذه المسائل بشكل محـدد في ملاحظاتهـا         

ــسات       ــصدد، ولا ســيما محاضــر جل ــى أي معلومــات ذات صــلة في هــذا ال ــوي عل القــضية لا يحت
ورة أوضـح في الادعـاء   المحاكمة أو غيرها مـن المحاضـر الـتي كـان يمكـن أن تتـيح للجنـة النظـر بـص            

وفي ظـل   . والتحقق مما إذا كانت محاكمة الـسيد سـاتوروف قـد شـابتها بالفعـل شـوائب أساسـية                  
هذه الظروف، ترى اللجنة أنها لا تستطيع أن تستنتج وقوع أي انتهاك لحقوق الضحية المزعومـة                

  .١٤ من المادة ١بموجب الفقرة 
، تلاحظ اللجنـة أن حكـم       ٦البلاغ في إطار المادة     وأخيراً، وفيما يتعلق بما ادّعته صاحبة         ٧-٨

 إلى  ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ١٥الإعدام الصادر بحق الـضحية المزعومـة في هـذه القـضية قـد حُـول في                  
وترى اللجنة في ظـل الظـروف أن مـسألة انتـهاك حـق الـسيد سـاتوروف في                   . السجن لمدة طويلة  

  . ةالحياة لم تعد بالتالي محل جدل من الناحية القانوني
ــسان، إذ تتــصرف بموجــب الفقــرة      - ٩ ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــادة  ٤وإن اللجن  مــن ٥ مــن الم

ــائع         ــرى أن الوق ــسياسية، ت ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــاري للعه البروتوكــول الاختي
، والفقـرة   ٧المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق ابن صـاحبة الـبلاغ بموجـب المـادة                 

  . من العهد١٤ادة من الم) ز( ٣
 مـن العهـد، فـإن الدولـة الطـرف ملزمـة بتـوفير سـبل                 ٢مـن المـادة     ) أ( ٣وعملاً بـالفقرة      - ١٠

انتصاف فعالة للسيد ساتوروف، بما في ذلـك دفـع تعـويض مناسـب، ومباشـرة إجـراءات جنائيـة                    
 هــد،لتحديــد المــسؤول عــن إســاءة معاملتــه، وإعــادة محاكمتــه في ظــل الــضمانات الــواردة في الع   

  .كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل. الإفراج عنه أو
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وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري،               - ١١
قـــد اعترفـــت باختـــصاص اللجنـــة في تحديـــد مـــا إذا كـــان قـــد حـــدث انتـــهاك لأحكـــام العهـــد   

 الأفــراد الموجــودين في إقليمهــا   مــن العهــد، بــأن تكفــل لجميــع  ٢، عمــلاً بالمــادة وتعهــدت لا أم
الخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تـوفر سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً                   و

للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنهـا تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون                       
  . معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ يوماً،١٨٠

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [
  ].وستصدر أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  نضد أوزبكستا. ر. وأ. وك. أ، ١٢٣٣/٢٠٠٣البلاغ رقم   - واو   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس / آذار٣١الآراء المعتمدة في (

ــة الـــسيدة  ( .ر .ك والـــسيد أ. الـــسيد أ  :المقدم من ــهما المحاميـ تمثلـ
  )سليمة قاديروفا والمحامي السيد كامل عاشوروف

  صاحبا البلاغ  :المدعى أنه ضحيةالشخص 
  أوزبكستان  :الطرفالدولة 
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣يوليه /ز تمو٩  :تقديم البلاغتاريخ 
الإدانـة بـسبب طلـب وتلقـي ونـشر معلومـات وأفكـار          :الموضوع

  تتعلق بالإسلام
  عدم كفاية الأدلة لإثبات الادعاءات  :المسائل الإجرائية
ــات       :المسائل الموضوعية ــل المعلومـ ــق في نقـ ــبير، والحـ ــة التعـ ــق في حريـ الحـ

مــن القــومي، والأفكــار، والقيــود الــضرورية لحمايــة الأ 
  والقيود الضرورية لحماية النظام العام

  ١٩  و١٥  و١٤  و١٠  و٩  و٧  :مواد العهد
  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ المُنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣١ وقد اجتمعت في 
، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ١٢٣٣/٢٠٠٣ النظر في الـبلاغ رقـم        وقد فرغت من   
وجــب البروتوكــول الاختيــاري للعهــد الــدولي  بم. ر.ك والــسيد أ. بالنيابــة عــن الــسيد أ الإنــسان 

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الـبلاغ والدولـة   ا صاحب جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها    وقد وضعت في اعتبارها    
  الطرف،

_________________ 

عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا     الـسيد عبـد الفتـاح   : ارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغش  *  
كيلر، والسيد الأزهـري      ينة هيل ي إيواساوا، والسيد  غوالسيد يو والسيد أحمد أمين فتح االله،      ناتوارلال باغواتي،   

يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد          ، والسيدة   بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا    
، والـسيدة   ثـيلين رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر                 

  .روث ودجوود
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  :تعتمد ما يلي 
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة  معتمدة آراء    
، وهمـا مواطنـان مـن أوزبكـستان مولـودان           .ر .ك والـسيد أ   .  أ الـسيد صاحبا البلاغ هما      - ١
ــامي  في ــد الاحتجـ ــ    ١٩٦٨و  ١٩٧٤عـ ــبلاغ قيـ ــديم الـ ــت تقـ ــا وقـ ــوالي، وكانـ ــى التـ از في ، علـ

 ٩  و٧ويــدعيان أنهمــا وقعــا ضــحية انتــهاك أوزبكــستان لحقوقهمــا بموجــب المــواد  . أوزبكــستان
وقـد دخـل   . )١( من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية     ١٩  و١٥  و ١٤  و ١٠ و

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٨البروتوكول الاختياري للعهد حيز النفـاذ بالنـسبة للدولـة الطـرف في              
  .كاميل عاشوروفويمثل صاحبا البلاغ المحامية السيدة سليمة قاديروفا والمحامي السيد . ١٩٩٥

  
  الوقائع    

. ، وقعت تفجيرات إرهابية في طشقند عاصـمة أوزبكـستان        ١٩٩٩فبراير  / شباط ١٦في    ١-٢
ــسيد        ــوكهير يولداشــيف وال ــسيد ت ــادة ال ــة الحركــة الإســلامية لأوزبكــستان بقي وحمّلــت الحكوم

ــابوي خو ــروف باســم حــزب       زهوم ــدولي المع ــسني ال ــسياسي الإســلامي ال ــف، والحــزب ال دزهي
وألقــي القــبض علــى بعــض أعــضاء المنظمــتين وبعــض . التحريــر، المــسؤولية عــن تلــك الــتفجيرات

  . أعضائهما المزعومين وحوكموا لعلاقتهم بهذه الأحداث
ي العـام  ، طلب رئيس وحـدة التحقيقـات في مكتـب المـدع         ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢٥وفي    ٢-٢

الإقليمي في سمرقند إجراء فحص على يد خبراء للمستندات المقدمة إلى المحكمـة بـشأن الـدعاوى                 
 الجنائيـة  ةالجنائية المتعلقة بمختلف الأشخاص بمن فيهم السيد ماماتوف الذي ذكـرت اسمـه المحكم ـ       

 والمجـلات   ولهـذا الغـرض، قُـدِّمت جميـع الكتـب         . الإقليمية لسمرقند، وهي محكمة الدرجـة الأولى      
والمنشورات المكتوبـة باللغـة العربيـة والمخطوطـات باللغـة الكرليّـة الـتي عُثـر عليهـا أثنـاء عمليـات                       
تفتيش منازل الأشخاص المحتجزين وغيرهم من المواطنين لكي يقوم فريق من الخبراء المتخصـصين              

، “غـير ضـارة  ” أم  “ضـارة ”من جامعة ولاية سمرقند بفحصها لتحديد ما إذا كانت هـذه المـواد              
وما إذا كانت الأفعال قيد النظر تشكل أفعالاً إجرامية وما إذا كانت هذه المواد المكتوبـة تتطـابق                  

  .وأحكام الدستور
في . ر.  وعلـى الـسيد أ     ١٩٩٩مـارس   / آذار ١٢ك في   . وقد أُلقـي القـبض علـى الـسيد أ           ٣-٢
 والمـواد المكتوبـة     بعـد أن عثـرت الـسلطات علـى العديـد مـن المطبوعـات               ١٩٩٩مارس  / آذار ١٥

ويـدّعي صـاحبا الـبلاغ أنهمـا قـد لوحقـا       . ك. أ المتعلقة بمواضيع دينية في عُليّة مترل شـقيق الـسيد      
قضائياً لمجرد أنهما كانا يقومان بقراءة ودراسة نصوص دينيـة، ولا سـيما القـرآن الكـريم، ولأنهمـا                   

_________________ 

 . من العهد١٨غ في بلاغهما بالمادة لا يحتج صاحبا البلا  )١(  
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ويـرفض صـاحبا الـبلاغ      . الآراءكانا يلتقيان بغيرهما من الأشخاص الذين لهم نفس الاهتمامات و         
أو الإطاحــة بالنظــام  التهمــة الموجهــة إليهمــا، وهــي أنهمــا كانــا ينويــان التحــريض علــى الكراهيــة 

ويـشير  . الدستوري، كما أنهمـا ينكـران انتماءهمـا إلى أي منظمـة دينيـة أو اجتماعيـة غـير قانونيـة                    
 تــشير إلى قيامهمــا بدراســة صــاحبا الــبلاغ إلى مقتطفــات مــن حكــم المحكمــة الإقليميــة لــسمرقند

نصوص محظورة وبتنظيم مجموعات غير قانونية، ويدعيان أن هذه العبارات هي عبارات واحـدة،    
أي أنها تُستخدم هي نفسها في كل الأحكام التي تصدر في الدعاوى المتعلقـة بأنـشطة دينيـة، مـع                    

اعـات بمـا يـتلاءم مـع سـياق         الاكتفاء بتغيير أسماء المتـهمين وعنـاوين المطبوعـات وتفاصـيل الاجتم           
ويشيران إلى أن هذه المقتطفات هـي الخـيط المـشترك في الأحكـام الـصادرة في        . الدعاوى المرفوعة 

  .دعاوى تتعلق بأنشطة دينية
. ، أجاب فريق الخبراء على طلب مكتب المدعي العام الإقليمـي          ١٩٩٩مايو  / أيار ٦وفي    ٤-٢

ورات وجميع المواد المطبوعة الأخـرى المحظـورة الـتي         وكان رأي الفريق أن الكتب والمجلات والمنش      
قام صاحبا البلاغ ببيعها واستخدماها لتدريس طلابهما تدعو إلى أنـشطة مخالفـة للدسـتور بهـدف                 

وهـي مـواد   . تغيير النظـام القـائم في أوزبكـستان، كمـا تـروّج لأفكـار تخـالف القـانون الأوزبكـي                   
 الأصولية الدينية والقوانين الدينيـة مـن        ةعلى إيديولوجي تدعو علناً إلى تأسيس دولة إسلامية تقوم        

للجـوء إلى ممارسـة العنـف كجـزء مـن           كما تدعو هذه الوثـائق إلى ا      . يخلال الكفاح الإيديولوج  
والمطبوعات الـتي كانـت بحـوزة صـاحبي الـبلاغ والـتي قامـا بنـشرها تـدعو إلى أفكـار                      . “الجهاد”

 فهـي تقـع ضـمن فئـة المـواد الـتي تهـدد النظـام والأمـن                   التطرف الديني والأصولية الدينيـة، ولـذلك      
ضرورة أن يصبح كل العالم الإسلامي      ”، الفكرة المتمثلة في     فقد تضمنت، مثلاً  . العامين في بلدنا  
وأن يــصبح جميــع المــسلمين جــسداً واحــداً وروحــاً واحــدة، بغــض النظــر عــن   : “مجتمعــاً واحــداً

ويجب أن تنخرط جميـع الـدول في   . عن جنسيتهم أو عرقهمالمجموعة الإثنية التي ينتمون إليها، أو      
ــة إســلامية واحــدة ” ــات والحــدود المــصطنعة  “دول ــدعو   .  تتجــاوز العقب ــواد المطبوعــة ت وهــذه الم

المواطنين إلى النضال بتفـان لإنـشاء مثـل هـذه الدولـة بـل وحـتى التـضحية بـأرواحهم إن اقتـضت                        
 في رأي الخبراء، مفاهيم نمطية تميّـز الأصـولية          وهذه المفاهيم هي،  . الضرورة ذلك، أي الاستشهاد   

  . الدينية والتطرف الديني
، أدانت المحكمة الجنائية الإقليمية لسمرقند صـاحبي الـبلاغ         ١٩٩٩أغسطس  / آب ٦وفي    ٥-٢

، مـــن القـــانون الجنـــائي لأوزبكـــستان    )ه( ٢، الفقـــرة ١٥٦بجـــرائم متعـــددة بموجـــب المـــادة    
محاولات  (٤، الفقرة   ١٥٩، وكذلك المادة    )و العرقية أو الدينية   على الكراهية الإثنية أ    التحريض(

تكــوين رابطــات عامــة    (٢١٦، والمــادة )الإطاحــة بالنظــام الدســتوري لجمهوريــة أوزبكــستان    
والمـادة  ) تنظيم جماعـات إجراميـة   (١، الفقرة ٢٤٢، والمادة   )منظمات دينية بشكل غير قانوني     أو

ــاج ) (ج( و) أ( ٣، الفقــرة ١-٢٤٤ وحكمــت ). ونــشر مــواد تهــدد الأمــن والنظــام العــامين  إنت
  .  عاما١٦ًالمحكمة على كل من صاحبي البلاغ بالسجن لمدة 
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ــصادر في      ٦-٢ ــا ال ــة، في حكمه ــد الإقليمي ــشير محكمــة سمرقن  في ١٩٩٩أغــسطس / آب٦وت
  ومفـاده ١٩٩٩مـايو  / أيار٦ الذي خلص إليه فريق الخبراء في جقضية صاحبي البلاغ إلى الاستنتا   

وأهم أهداف حـزب    . أن حزب التحرير هو منظمة دينية وسياسية تهدف إلى شن حرب سياسية           
التحريــر هــي إشــراب المــواطنين تعــاليم الإســلام، وتلقينــهم الإيديولوجيــة الإســلامية مــن خــلال     

ــة إســلامية”الكفــاح الإيــدولوجي وإنــشاء   ــام بــذلك طريــق   . “دول ، “الجهــاد”ومــن طــرق القي
 البلــدان الإســلامية الاتحــاد تحــت  ويتطلــب هــذا مــن جميــع . تــرض الإســلامإزالــة أي عقبــة تع أي
.  علـى نطـاق واسـع لنـشر الإسـلام في جميـع أنحـاء العـالم                 “الجهـاد ” واللجوء إلى    “الخلافة راية”

، بتـسيير   “الدولـة الإسـلامية   ”لم يقم الحكام، خلافاً للمواطنين الذين يعيـشون وفقـاً لمبـادئ              وإذا
  .  لهذه المبادئ، فإن من واجب المواطنين محاربتهم بالسيفالشؤون العامة وفقاً

وينص حكم محكمة سمرقند الإقليمية على أن صاحبي البلاغ قد تآمرا مع جماعـة حـزب                  ٧-٢
ــرة   وحرصــاً منــهما علــى  .  لارتكــاب جــرائم١٩٩٨-١٩٩٧التحريــر في منطقــة سمرقنــد في الفت

انـا يناديـان علنـاً بهـدم النظـام الدسـتوري       مصالح الحزب التي تتعارض مع أحكام الدستور، فقد ك   
وتقويض السلامة الإقليمية لجمهورية أوزبكستان، والاستيلاء على السلطة وقلب النظـام الحـالي،           

وبــدعم مــالي مــن . وســعيا إلى تــأجيج نــيران الكراهيــة في صــفوف الــسكان لتحقيــق هــذا الغــرض
يا لجمعية إجرامية لتجنيد المواطنين     منظمات دينية، ارتكب صاحبا البلاغ جرائم مثل تكوين خلا        

وقــد قامــت مجموعــة المتــآمرين بإنتــاج مــواد تــدعو إلى إعــادة التــوطين    . للقيــام بأنــشطة إجراميــة 
القــسري للمــواطنين كوســيلة لإثــارة الــشقاق والعــداوة والكراهيــة إزاء مجموعــات الــسكان علــى 

وقــام صــاحبا الــبلاغ، بالاشــتراك مــع  . أســاس أديــانهم أو خلفيــاتهم القوميــة أو العرقيــة أو الإثنيــة 
 خلية جنّدوا لها    ١٧٤ نقيب وأكثر من     ١٠٠غيرهما من أعضاء حزب التحرير، بتوجيه أكثر من         

، “تعـاليم الإسـلام   ”وكانت هـذه الخلايـا تـدرس مطبوعـات محظـورة مثـل              .  شاباً ٥٢٠أكثر من   
، فضلاً  “ة عهد الخلافة  نهاي” ، وعقائد حزب التحرير، و    “إلى الأمام من أجل الشرف والمجد     ” و

، وهي صحيفة تنشر    “الوعي”عن كتب ومنشورات أخرى تدعو إلى العصيان المدني، وصحيفة          
  .المُثل الأساسية للحزب

أثنـاء المحاكمـة إنـه      . ر. ووفقاً للحكم الصادر عـن محكمـة سمرقنـد الإقليميـة، فقـد قـال أ                 ٨-٢
قال إنه تعرف للمرة الأولى على أفكـار        و. كان منذ صغره مهتماً بدينه وأنه مواظب على الصلاة        

 واطّلع على أنشطة الحزب في الفترة مـن كـانون           ١٩٩٧ديسمبر  /حزب التحرير في كانون الأول    
واعترف بأنه قـد عقـد العـزم علـى أن           . ١٩٩٨أكتوبر  / حتى تشرين الأول   ١٩٩٧ديسمبر  /الأول

دريس مــا مجموعــه يــصبح عــضواً في حــزب التحريــر، وقــام بتنظــيم ســت مجموعــات دراســية وبت ــ
أنـه بـدأ بتلقـي الـدروس الـتي          . ك. وأكـد أ  . شخصاً مستخدماً في ذلك كتب حزب التحرير       ٢٢

 وأنـه انـضم إلى حـزب التحريـر في      ١٩٩٧فبرايـر   / في شـباط   “تعـاليم الإسـلام   ”تستند إلى كتاب    
وقــال إنــه كــان مــسؤولاً عــن توزيــع مطبوعــات حــزب . ديــسمبر مــن العــام نفــسه/ الأولنكــانو
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فبرايـر  /يناير وشباط / لمجموعة دراسية في كانون الثاني     “تعاليم الإسلام ”ير وإنه قام بتدريس     التحر
ــه     . ك. وخــلال المحاكمــة، أعــرب أ . ١٩٩٩ ــشطة، وأضــاف أن ــام بهــذه الأن عــن ندمــه علــى القي

يتواطأ لوضع متفجرات أو لإعـادة تـوطين الـسكان، كمـا أنـه لم يكـن ينـوي تقـويض دسـتور                        لم
ل المحاكمــة، قــال صــاحبا الــبلاغ إن غرضــهما كــان التعمــق في معرفــة ديــن    وخــلا. أوزبكــستان

الإسلام ودعوة مواطنيهم إلى التحلي بالصدق والتـصرف بـشكل صـحيح والامتنـاع عـن شـرب                   
وفـسرت المحكمـة هـذه      . وقـالا إنهمـا لم يعارضـا سياسـة الدولـة ولم يناديـا بإعـادة الخلافـة                 . الخمر

.  الـتي ارتكبـها صـاحبا الـبلاغ        “الجـرائم الخطـيرة   ”عقـاب علـى     الحجج على أنها محاولة لتجنـب ال      
وخلصت المحكمة إلى أن المطبوعات التي قام صاحبا الـبلاغ بتوزيعهـا وتدريـسها هـي مطبوعـات                  

  .تخالف قوانين البلد وبالتالي فهي محظورة
 في  وطعن صاحبا البلاغ في حكم إدانتهما أمام المحكمة العليا في أوزبكستان الـتي أيـدت                ٩-٢
، الفقـرة   ١٥٦ في التـهم الموجهـة إليهمـا بموجـب المـادة             ا، طعنهم ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٦
ورفـضت  . من القـانون الجنـائي    ) ج( ٣، الفقرة   ١-٢٤٤ والمادة   ١، الفقرة   ٢٤٢، والمادة   )ه( ٢

، ولكنــها أعــادت تــصنيف الجــرائم الــتي ١٥٩المحكمــة طعنــهما في حكــم إدانتــهما بموجــب المــادة 
ولم تفـصل   . منـها ) ب( ٣ إلى الفقـرة     ١٥٩ من المـادة     ٤ها صاحبا البلاغ بنقلها من الفقرة       ارتكب

، وهــو مـا اعتــبره صـاحبا الــبلاغ سـهواً مــن    ٢١٦المحكمـة العليـا في حكــم الإدانـة بموجــب المـادة     
وعلى الرغم من أن طعن صاحبي البلاغ قد نجح جزئياً، فـإن المحكمـة لم تغـير العقوبـة                   . )٢(جانبها
، قُــدِّمت خمــسة طلبــات إلى  ٢٠٠٢وفي عــام .  عامــا١٦ًادرة بحقهمــا، وهــي الــسجن لمــدة  الــص

وقـد رُفـضت جميـع    . المحكمة العليا وطلبان اثنان إلى مكتب المدعي العام من أجل مراجعة الحكـم        
  .هذه الطلبات

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١بموجب مرسوم رئاسي صادر في      . ك.وصدر عفو عن السيد أ      ١٠-٢
ناسبة الاحتفال بذكرى مرور اثني عشر عاماً على اعتماد الدسـتور، وأطلـق سـراحه في              بم ٢٠٠٤

  .٢٠٠٥فبراير /منتصف شهر شباط
  

  الشكوى    
يدعي صاحبا البلاغ أن إلقاء القبض عليهما وإدانتهما يـشكلان انتـهاكاً لأحكـام المـواد                  ١-٣
  . من العهد١٩  و١٥  و١٤  و١٠  و٩  و٧
 أنـه لم تكـن لفريـق الخـبراء مرجعيـة موضـوعية وأنـه كـان يتلقـى                    ويدعي صـاحبا الـبلاغ      ٢-٣

ويشير صاحبا البلاغ إلى نقطـة      . التعليمات من مكتب المدعي العام، وبالتالي فإنه لم يكن مستقلاً         
أخــرى عامــة مفادهــا أنــه لم تكــن هنــاك قــوائم رسميــة أو منــشورة تــشمل المؤلفــات المحظــورة في    

_________________ 

 .“تأييد الجزء المتبقي من الحكم”: نص الجزء المتعلق بالموضوع من حكم المحكمة العليا على ما يلي  )٢(  
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ويدعيان أنهمـا أُدينـا بـسبب آرائهمـا وأنـشطتهما الدينيـة             .  بعدها أوزبكستان لا قبل إدانتهما ولا    
وأنهمـا لم يـستفيدا مـن قرينـة الـبراءة لأنهمـا أُدينـا رغـم عـدم وجـود أيـة أدلـة تثبـت أي تهمـة مـن                

 ٢٩ويذهب صاحبا البلاغ إلى أن إدانتهما تشكل انتهاكاً لأحكام المادتين           . الموجهة إليهما  التهم
  .ستان، الذي يكفل حرية الفكر والدين من دستور أوزبك٣١ و
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
ــوبر / تــشرين الأول١٨في   ١-٤ ــة   ٢٠٠٦أكت ــائع المتعلقــة بإدان ــة الطــرف الوق ، كــررت الدول

 عـضوين في حـزب      ١٩٩٩ إلى عام    ١٩٩٤صاحبي البلاغ وأضافت أنهما كانا في الفترة من عام          
وخــلال مــدة عــضويتهما في هــذا  . يــر، وهــو تنظــيم ديــني متطــرف محظــور في أوزبكــستان  التحر

 رالتنظيم، اشتركا في أنشطة إجرامية مـن خـلال توزيـع معلومـات ومـواد مكتوبـة تهـدف إلى نـش                     
وقـد روّجـا، لهـذه الغايـة، لاتبـاع إيـديولوجيا        .  التطرف الديني والانفصالية والأصولية    ةإيديولوجي

 دولـة إسـلامية، وإلى اسـتبدال النظـام الدسـتوري القـائم في أوزبكـستان بوسـائل               تدعو إلى إنـشاء   
  .مخالفة للدستور ومزعزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلد

ووفقاً لما ذكره فريق الخبراء المشار إليـه أعـلاه، كانـت المـواد المكتوبـة الـتي صـودرت في                       ٢-٤
كمـا أن   . وجيا الجماعـة الدينيـة المتطرفـة لحـزب التحريـر          مترلي صاحبي البلاغ متطابقة مـع إيـديول       

ذنب صاحبي البلاغ قد تأكد بالإفادات التي أدلى بها شهود عيان وكـذلك بأدلـة مـستندية وأدلـة                   
وتدعي الدولة الطرف أن المحكمة قد وصّفت الجرائم التي أُدين صاحبي البلاغ       . أخرى ذات صلة  

 “الخطـر العـام   ”أحكامـاً مناسـبة راعـت فيهـا مـستوى           بارتكابها على نحو صحيح وأنها أصـدرت        
وأضافت الدولة الطرف أن التحقيقات الـتي جـرت مـع صـاحبي             . الذي تنطوي عليه هذه الجرائم    

الــبلاغ ومحاكمتــهما كانــت وفقــاً لأحكــام قــانون الإجــراءات الجنائيــة وأن جميــع الــشهادات          
  .والإفادات والأدلة قد خضعت إلى فحص وتقييم دقيقين

ــهما في ســجن         ٣-٤ ــضيان عقوبت ــبلاغ يق ــة الطــرف أن صــاحبي ال  UYA 64/71وأوضحـــت الدولـ
 للـسجن، ولكنـهما   وقد عاقبتهما سلطات السجن سبـع مرات لأنهما خالفا اللوائح الداخلية    . ياسليك في

  .لم يشتكيا من ظروف المعيشة في السجن عندما أجرت السلطات مقابلة معهما
ينا بسبب معتقداتهما الدينيـة      ادعاءات صاحبي البلاغ بأنهما أُد     وتدعي الدولة الطرف أن     ٤-٤

فدستور أوزبكستان يكفل الحق في حرية الوجدان لجميـع         . لا تقوم على أي أساس     دعاءاتهي ا 
ويحق لكل فرد أن يعتنق أو ألاّ يعتنق أي دين؛ والمسؤولية الجنائية لا تنـشأ عـن اعتنـاق            . المواطنين

 ديني متطـرف    ملبلاغ، بوصفهما عضويين في حزب التحرير، وهو تنظي       وصاحبا ا . دين أو معتقد  
محظــور في أوزبكــستان، قــد مارســا أنــشطة إجراميــة للإطاحــة بالنظــام الدســتوري لأوزبكــستان   

  .وزعزعة استقرارها سياسياً واجتماعياً
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  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
ــر / شــباط٢٣في   ١-٥ ــضيتهما  ، كــرر٢٠٠٧ّفبراي ــائع ق ــبلاغ وق ــا أن  .  صــاحبا ال ــا ادّعي كم

، ٢٤٢والمــادة ) ه(، الفقــرة ١٥٦المحكمــة العليــا، برفــضها التــهم الموجهــة إليهمــا بموجــب المــادة  
من القـانون الجنـائي، تكـون قـد أقـرت ضـمناً بـأن التـهم         ) ج( ٣، الفقرة ٢٤٤، والمادة   ١الفقرة  

  . غير مشروعة ولا أساس لها، هي تهم٣، الفقرة ١٥٩الموجهة بموجب المادة 
، وإنتــاج )١، الفقــرة ٢٤٢المــادة (إلا أنــه بــرفض التــهم المتعلقــة بتنظــيم جماعــة إجراميــة   ٢-٥

وتوزيع مواد تهدد النظـام والأمـن العـامين، بـدعم مـالي وعملـي مـن منظمـات دينيـة ومـن بلـدان                         
ر علـى إثـارة الكراهيـة       والتـآم )) ج( ٣، الفقرة   ١-٢٤٤المادة  (أجنبية، ومنظمات وأفراد أجانب     

المــادة  ، فــإن التهمــة الموجهــة بموجــب))د( ٢، الفقــرة ١٥٦المــادة (القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة 
، لم تعـد قائمـة لأنـه لم يعـد مـن الممكـن الادعـاء بـأن الـشروط المطلوبـة لإثبـات                    ٣، الفقرة   ١٥٩
ف عــن وجــود جماعــة منظمــة الأفعــال قيــد النظــر تمثــل تكــراراً للفعــل الإجرامــي أو أنهــا تكــش أن
أغـسطس  / آب ٦ولـذلك فـإن الحكـم الـصادر عـن المحكمـة الإقليميـة لـسمرقند في                  . استوفيت قد

 هـو حكـم     ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٦ والذي أيدته المحكمة العليا في أوزبكستان في         ١٩٩٩
  .غير قانوني ويجب تنحيته جانباً

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

وفقـاً  ،  اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان  علىقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين          ١-٦
 البروتوكـول  بموجب لاما إذا كان البلاغ مقبولاً أم  أن تبت في  من نظامها الداخلي،  ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
إجـراء آخـر مـن      أي  ألة نفسها ليست قيد النظر في إطـار          اللجنة من أن المس    تحققتوقد    ٢-٦

 مــن ٥مــن المــادة  ٢، وفقــاً لمــا تــنص عليــه الفقــرة ةأو التــسوية الدوليــالــدولي إجــراءات التحقيــق 
لم يعتـرض علـى     . ك. وتلاحـظ اللجنـة أنـه علـى الـرغم مـن أن الـسيد أ               . البروتوكول الاختيـاري  

 أقرّ بذنبـه جزئيـاً في دعـوى الاسـتئناف، فـإن الدولـة       .ر. إدانته في دعوى الاستئناف وأن السيد أ   
  . المحلية قد استُنفذت في هذه القضيةالانتصافالطرف لم تعترض على أن سبل 

 مـن   ١٥  و ١٤  و ١٠  و ٩  و ٧وفيما يتعلـق بادعـاءات صـاحبي الـبلاغ في إطـار المـواد                 ٣-٦
رى أنهـا لم تؤيّـد بالأدلـة        العهد، تلاحظ اللجنة عدم تقديم أي معلومات عـن هـذه الادعـاءات وت ـ             

ولذلك فإن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب                . على النحو الواجب، لأغراض المقبولبة    
  . من البروتوكول الاختياري٢أحكام المادة 
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 هـي ادعـاءات   ١٩وترى اللجنة أن ما تبقى من ادعاءات صاحبي الـبلاغ بموجـب المـادة                ٤-٦
  .ولية، وتعلن من ثم أنها مقبولةمشفوعة بأدلة كافية لأغراض المقب

  
 النظر في الأسس الموضوعية     

في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها المعنية بحقوق الإنسان نظرت اللجنة   ١-٧
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الأطراف، وذلك وفقاً للفقرة 

ولوجيا يدينـا بارتكـاب جـرائم تتعلـق بنـشر إيـد           وتلاحظ اللجنة أن صـاحبي الـبلاغ قـد أُ           ٢-٧
والقـضية المعروضـة علـى اللجنـة هـي مـا إذا كانـت القيـود الـتي ينطـوي                     . يروّجها حزب التحرير  

. ١٩ مـن المـادة      ٣عليها حُكما الإدانـة قيـوداً ضـرورية لغـرض مـن الأغـراض المدرجـة في الفقـرة                    
، وحكم المحكمة الإقليمية في سمرقنـد       )٤-٢ الفقرة( درست اللجنة بعناية تقرير فريق الخبراء      وقد

ويتضح من  . وحكم الاستئناف الصادر عن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا في أوزبكستان          
 من العهد، كانت مهتمة بوجود تهديد متصور       ١٩ذلك أن المحاكم، وإن لم تتناول صراحة المادة         

كما تلاحظ اللجنة   . ولحقوق الغير ) خدام العنف الإطاحة بالنظام الدستوري باست   (للأمن القومي   
الخطوات المتأنية الـتي اتخـذتها الدولـة الطـرف، ولا سـيما استـشارة فريـق الخـبراء الـذي شـارك في                        

لم يعترض في دعوى    . ك.وفضلاً عن ذلك، تضع اللجنة في اعتبارها أن السيد أ         . العملية القضائية 
. ر. صدار حكم أكثـر إنـصافاً، في حـين أن الـسيد أ    الاستئناف على حكم إدانته، بل أنه طلب، إ  

وفي ظل هـذه الظـروف، لا يمكـن للجنـة أن تخلـص إلى أن                . ٢١٦قبل حكم إدانته بموجب المادة      
ــبلاغ في التعــبير كانــت متعارضــة مــع أحكــام الفقــرة        ــود المفروضــة علــى حــق صــاحبي ال  ٣القي

  .١٩المادة  من
ــسان،   و  ٣-٧ ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــادة  ٤إذ تتــصرف بموجــب الفقــرة  إن اللجن  مــن ٥ مــن الم

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع             
 الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة      العهـد لمـواد أي انتـهاك    حـدوث   المعروضة عليها لا تكشف عـن       

 .والسياسية

.  هـو الـنص الأصـلي      الإنكليـزي لفرنسية، علمـاً بـأن الـنص        الإسبانية والإنكليزية وا  ب تمداعتُ[
  ].تقريرهذا اللاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من  أيضاً وستصدر
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  ضد طاجيكستانخوسينوف ، ١٢٦٣/٢٠٠٤البلاغ رقم   - زاي   
  بوتاييفا ضد طاجيكستان، ١٢٦٤/٢٠٠٣البلاغ رقم 

  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (
) ١٢٦٣/٢٠٠٤(الـــسيدة ســـايبيبي خوســـينوفا     :المقدم من

) ١٢٦٤/٢٠٠٤(والـــسيدة بـــارداخون بوتاييفـــا 
  )لا يمثلهما محامٍ(

ابـن الـسيدة سـايبيبي      (السيد ابـراهيم خوسـينوف        :الشخصان المدعى أنهما ضحيتان
ــينوف ــا    ) خوســ ــدين بوتاييفــ ــاج الــ ــسيد تــ والــ

  ) سيدة بارداخون بوتاييفاال ابن(
  طاجيكستان  :الدولة الطرف

ــارس / آذار٥  :تاريخ تقديم البلاغين ــينوفا (٢٠٠٤مــــــــــــ ) خوســــــــــــ
تــــاريخ ) (بوتاييفــــا (٢٠٠٤مــــارس /آذار ١٠ و

  )الرسالتين الأوليين
 عقوبة الإعدام على صاحبي الشكوى بعـد        فرض  :الموضوع

احتجازهمـــا تعـــسفاً واســـتخدام أدلـــة انتُزِعـــت     
  بالإكراه

ــاءات، وعـــدم     :سائل الإجرائيةالم عـــدم تقـــديم أدلـــة لإثبـــات الادعـ
   المحليةالانتصافاستنفاد سبل 

الحــق في الحيــاة؛ التعــذيب أو المعاملــة أو العقوبــة    :المسائل الموضوعية
القاســــية أو اللاإنــــسانية أو المهينــــة؛ الاحتجــــاز  
التعسفي؛ المحاكمة العادلة؛ المحكمة المحايدة؛ الحق      

براءة؛ حــق التمتــع بالوقــت الكــافي  في افتــراض الــ
والتسهيلات اللازمة لإعداد الـدفاع؛ حـق الفـرد         

ادة ضــد نفــسه أو علــى  في ألاّ يُكــرَه علــى الــشه 
  الاعتراف بذنب

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ي إيواسـاوا،   أهانهـانزو، والـسيد يـوغ   -س غليليـه    يدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوري        ناتوارلال بـاغواتي، والـس    

والــسيد إدويــن جونــسون، والــسيدة هــيلين كيلــر، والــسيد أحمــد توفيــق خليــل، والــسيد راجــسومر لالاه،           
يرو، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد            ث ـ - سانـشيز    خوسيه لويس بيريـز    والسيد

  .إيفان شيرير
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؛ والمـادة   ١٤، مقروءة بالاقتران مع المادة      ٦المادة    :مواد العهد
، والفقـرة  ١؛ والفقـرة  ٩ من المادة   ١؛ والفقرة   ٧
  ١٤ المادة من) ز( و) ه( و) ب( ٣

  ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠ في وقد اجتمعت  
قـدمين   الم١٢٦٤/٢٠٠٤ ورقـم  ١٢٦٣/٢٠٠٤ في الـبلاغين رقـم     وقد فرغت من النظر     

بــراهيم خوســينوف والــسيد تــاج الــدين بوتاييفــا بموجــب البروتوكــول  إليهــا بالنيابــة عــن الــسيد إ
  الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

 جميـع المعلومـات المكتوبـة الـتي أتاحتـها لهـا صـاحبتا الـبلاغين،                 وقد وضعت في اعتبارهـا      
  والدولة الطرف، 

  :تعتمد ما يلي  
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
صاحبة البلاغ الأولى هي السيدة سايبيبي خوسينوفا، وهي مواطنة طاجيكية وُلِدت عام              ١-١

 )١(، وتقدم هذا البلاغ بالنيابة عن ابنها، السيد ابراهيم خوسيوف، وهو مواطن أوزبيكي            ١٩٥٢
وصاحبة البلاغ الثانية هي السيدة بارداخون بوتاييفا، وهـي مواطِنـة طاجيكيـة             . ١٩٧٢ وُلِد عام 

، وتقدم هذا البلاغ بالنيابة عن ابنها، السيد تاج الدين بوتاييفا، وهـو مـواطن               ١٩٣٩وُلِدت عام   
وفي وقت تقديم البلاغين، كانت الـضحيتان مـودَعتين في الـسجن في          . ١٩٧٧طاجيكي وُلِد عام    

 في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهما عن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا           دوشنبي،
وتدّعي صاحبتا البلاغين انتهاكات طاجيكستان لحقوق الـضحيتين        . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٤في  

؛ ٩ مـن المـادة      ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ١٤، مقروءة بالاقتران مع المادة      ٦المزعومتين بموجب المادة    
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة      ١٤مــن المــادة  ) ز( ٣ و) ب( ٣  و١والفقــرات 
.  في قــضية ابنــها١٤مــن المــادة ) ه( ٣وتــدّعي الــسيدة بوتاييفــا أيــضاً انتــهاك الفقــرة . والــسياسية

في وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنـسبة للدولـة الطـرف            . يمثل صاحبتي البلاغين محامٍ    ولا
  .١٩٩٩أبريل / نيسان٤

_________________ 

، وهــي كلمــة يمكــن ترجمتـها مــن اللغــة الروســية إلى اللغــة  )باللغــة الروسـية ( ‘الجنــسية‘تـشير الرســالة الأولى إلى    )١(  
 .‘مواطَنة ’ و‘أصل إثني’الإنكليزية بكلمتي 
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وطلبــت اللجنــة، وهــي تتــصرف مــن خــلال مقررهــا الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة    ٢-١
مـارس  / آذار ٩ مـن نظامهـا الـداخلي، إلى الدولـة الطـرف في              ٩٢والتدابير المؤقتة، بموجـب المـادة       

ذ حكــم ألا تُنفِّــ) في حالــة بوتاييفــا (٢٠٠٤مــارس / آذار١١وفي ) في حالــة خوســينوف (٢٠٠٤
وكـررت اللجنـة    . الإعدام الصادر بحق ابني صاحبتي البلاغين، ريثمـا تنظـر اللجنـة في شـكاويهما              

ــار٢٠وبمــذكرة مؤرخــة . ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢٦طلبــها في  ــة ٢٠٠٤مــايو / أي ، أبلغــت الدول
في  الطــرف اللجنــة بموافقتــها علــى طلبــها اتخــاذ تــدابير مؤقتــة وبــإعلان رئــيس طاجيكــستان،          

، رفعـت  ٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ١١وفي . ، وقف تنفيذ حكمي الإعدام ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٣٠
  .اللجنة طلبها المتعلق بالتدابير المؤقتة

  
  الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغين    

، أنشأ المدعو راخمون سانجينوف عـصابة إجراميـة شـرعت في            )٢(١٩٩٧وفي أواخر عام      ١-٢
وباستخدام القوة والتهديد بالقتل، أكره رئيس العصابة       . تنفيذ عمليات سلب وقتل وأخذ رهائن     

شباباً يقيمون في الإقليم الذي تنشط فيه الجماعة الإجرامية على الانضمام إلى عصابته وارتكـاب               
وهكذا، أُكرِه كل من السيد خوسينوف والـسيد بوتاييفـا، ضـمن كـثيرين غيرهمـا، علـى                  . جرائم

  .الانضمام إلى عصابة السيد سانجينوف
  

  قضية السيد إبراهيم خوسينوف    
، أُلقي القبض على السيد خوسينوف على أيدي أفراد من          ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٦في    ٢-٢

واحتُجز الـسيد   . مصلحة التحقيقات الجنائية بدائرة الشؤون الداخلية في قطاع سوموني بدوشنبي         
ضرب بـالهراوة وخـضع     خوسينوف لمدة يومين في مباني إدارة الشؤون الداخليـة حيـث تعـرَّض لل ـ             

وأُكرِه على الشهادة ضد نفسه وعلى الاعتـراف        . لصدمات كهربائية في أجزاء مختلفة من جسمه      
  .بارتكاب عدد من الجرائم، بما فيها جرائم قتل وسلب

، استُجوِب السيد خوسينوف من قِبل نائب رئيس دائـرة          ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٨وفي    ٣-٢
وفي اليـوم نفـسه، اسـتُجوِب كمُـشتبه فيـه مـن قِبـل               . ون الداخليـة  التحقيقات التابعـة لإدارة الـشؤ     

وفي نفــس اليــوم، حُــرر محــضر بتوقيــف الــسيد خوســينوف . موظــف في وزارة الــشؤون الداخليــة
ولم يــتمكن الــسيد خوســينوف مــن الاتــصال بمحــامٍ، . لفتــرة قــصيرة، وأُودع في الــسجن المؤقــت

  .)٣(يُبلغ بالحقوق التي يتمتع بها ولم
_________________ 

 .١٩٩٤وفقاً لمستندات المحكمة، يجب أن يكون التاريخ عام   )٢(  

يحـق لكـل شـخص التمتـع بالمـساعدة          ”: جيكـستان الـتي تـنص علـى مـا يلـي            من دسـتور طا    ١٩يُشار إلى المادة      )٣(  
يتمتـع كـل   ”: ما يلـي لإجراءات الجنائية التي تنص على  من قانون ا   ٥٣، وإلى المادة    “القانونية منذ لحظة توقيفه   
 .“مشتبه فيه بالحق في الدفاع
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وبعــد مــضي اثــنين وعــشرين يومــاً علــى وضــعه رهــن الاحتجــاز، تقــرر نقلــه إلى مركــز     ٤-٢
غير أن الموظفين في المركز رفضوا قبوله بـسبب الكـدمات والإصـابات العديـدة الـتي                 . التحقيقات

، بعـد   ٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ٣٠وأخـيراً، نُقـل إلى مركـز التحقيقـات في           . كانت بادية على جـسمه    
وتـدعي الـسيدة خوسـينوفا أن اللـوائح التنظيميـة        . )٤(وص حالتـه الـصحية    تحرير شهادة طبية بخـص    

الخاصــة بالاحتجــاز المؤقــت تقــضي بــأن يُنقــل المحتجــز مــن مركــز الاحتجــاز المؤقــت إلى مركــز     
ويجوز في حالات استثنائية وبموافقة المدعي العام،       . التحقيقات فور صدور أمر بإلقاء القبض عليه      

وقد ظل الـسيد خوسـينوف رهـن الاحتجـاز          . حتجاز المؤقت لمدة عشرة أيام    إبقاء المُحتجَز رهن الا   
  ).٢٠٠١يوليه / تموز٣٠ إلى ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨من (المؤقت لمدة اثنين وثلاثين يوماً 

وقــد أصــدر نائــب المــدعي العــام في طاجيكــستان الأمــر بإلقــاء القــبض علــى الــسيد             ٥-٢
 الأمـر إلى تنظـيم جماعـة مـسلحة غـير مـشروعة            ويشير. ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٣٠خوسينوف في   

ــادة  ٢الفقــرة ( ــائي ١٨٥ مــن الم ــانون الجن ــرن بظــروف مــشددة   )  مــن الق ــل المقت وإلى جريمــة القت
  ).١٠٤ من المادة ٢ الفقرة(
ــوز٨وفي   ٦-٢ ــه / تم ــة قطــع الطــرق     ٢٠٠١يولي ــاً تهم ــسيد خوســينوف رسمي ، وجِّهــت إلى ال
 ٢الفقـرة  (وتهمـة القتـل المقتـرن بظـروف مـشددة      ) الجنائي من القانون    ١٨٦ من المادة    ٢الفقرة  (

وخلال الاستجواب الذي تلا توجيه لائحة الاتهام، لم يكن السيد خوسـينوف            ). ١٠٤من المادة   
وبعد اختتام الاستجواب، دعا أحـد المحققـين محاميـاً، يُـدعى الـسيد طابـاروف، وقَّـع                  . ممثلاً بمحامٍ 

ينوف لم يـر قـط هـذا المحـامي قبـل ذلـك الحـين ولم يكـن                   محضر الاستجواب رغم أن السيد خوس     
وتشير صاحبة البلاغ إلى أن ملف القضية الجنائيـة لا يتـضمن وثيقـة        . على علم بأنه كُلِّف بتمثيله    

واحدة صدرت باسم السيد طاباروف، وأن هذا المحـامي لم يحـضر سـوى في جلـستي تحقيـق بعـد                     
  .توجيه التُهم إلى السيد خوسينوف

دت السيدة خوسينوفا أن المحققين كانوا قد قرروا مسبقاً التحقق من اعترافات ابنها             وأفا  ٧-٢
وقبل إعادة تمثيل الجريمة بأيام قليلة، نُقل السيد خوسينوف إلى مـسرح الجريمـة              . في مسرح الجريمة  

وسُـجِّلت  . حيث قُدمت إليه كل التفاصـيل عـن المكـان الـذي سـيقف فيـه وعمـا يجـب أن يقـول            
  .دة تمثيل الجريمة على شريط فيديو، وأُجريت في مناسبتين دون حضور محامٍعملية إعا

، سُمح للسيد خوسينوف بالاتصال بمحامٍ مـن اختيـاره،          ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٨وفي    ٨-٢
غير أن السيد ابراهيموف لم يحـصل علـى أيـة معلومـات             . فعيَّنت أسرته السيد ابراهيموف لتمثيله    

ــت في    ــتي أُجري ــات ال ــشأن التحقيق ــسيد       ب ــع ال ــاء م ــن الالتق ــتمكن م ــه؛ ولم ي ــضية موكل ــار ق  إط
  . خوسينوف لإعداد دفاعه

_________________ 

 .لم تُقدم أية تفاصيل أخرى  )٤(  
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وجرت محاكمة السيد خوسينوف أمام الدائرة الجنائية التابعة للمحكمـة العليـا في الفتـرة              ٩-٢
ــن  ــار٣م ــايو / أي ــر / شــباط٢٤ إلى ٢٠٠٢م ــها   . ٢٠٠٣فبراي ــسيدة خوســينوفا أن ابن ــدعي ال وت
  : وأن المحكمة لم تكن محايدة، وعلّلت ادعاءها هذا بما يلييتمتع بمحاكمة عادلة لم

ــاء        )أ(   ــه تحــت الإكــراه أثن ــه الــتي انتُزعــت من ــسيد خوســينوف عــن أقوال تراجــع ال
ــسابق للمحاكمــة  وأكــد أن المــوظفين المكلفــين بإنفــاذ القــانون اســتخدموا أســاليب    . التحقيــق ال

ويُـزعم أن الأقـوال الـتي       . هادة ضـد نفـسه    قانونية خلال استجوابه وأرغموه بـالقوة علـى الـش          غير
وفي وقت  . أدلى بها السيد خوسينوف تجاهلها رئيس المحكمة وأُسقطت من محضر جلسة المحاكمة           

لاحــق، قــدم الــسيد خوســينوف ومحاميــه إلى القاضــي نــسخة مــن الــشهادة الــتي أدلى بهــا الــسيد     
ة علماً بهذا الإسـقاط ولكنـها       وأحيطت المحكم . خوسينوف والتي لم ترد في محضر جلسة المحاكمة       

   اعتبارها عند إصدار حكم الإعدام؛لم تضعه في
صدر حكم الإعـدام بحـق الـسيد خوسـينوف بالاسـتناد حـصراً إلى الاعترافـات                   )ب(  

  .التي انتُزعت منه بأساليب غير قانونية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة
نائيــة التابعــة للمحكمــة العليــا الــسيد  ، أدانــت الــدائرة الج٢٠٠٣فبرايــر / شــباط٢٤وفي   ١٠-٢

والقتـل  )  من القـانون الجنـائي     ١٨٦ من المادة    ٢الفقرة  (خوسينوف بارتكاب جرائم قطع الطرق      
وصدر ). ٢٤٩ من المادة    ٤الفقرة  (والسلب  ) ١٠٤ من المادة    ٢الفقرة  (المقترن بظروف مشددة    

كمـا صـدر بحقـه      ) ١٨٦ادة  الم ـ بموجـب ( عامـاً مـع حجـز ممتلكاتـه          ١٥بحقه حكم بالـسجن لمـدة       
 مـن   ٦٧ مـن المـادة      ٣وعمـلاً بأحكـام الفقـرة       ). ٢٤٩  و ١٠٤بموجـب المـادتين     (حكم بالإعدام   

ــة الإعــدام     ــة هــي عقوب ــة الكلي ــائي تقــرر أن العقوب ــانون الجن ــاني ١٧وفي  .الق ــشرين الث ــوفمبر / ت ن
ــة بموج ــ   ٢٠٠٣ ــا تخفيــف العقوب ــة التابعــة للمحكمــة العلي ــدائرة الجنائي ــادة ، قــررت ال  ٢٤٩ب الم

 سـنة، مـع حجـز الممتلكـات، وأقـرت بقيـة             ٢٠القانون الجنائي لتصبح عقوبة بالسجن مـدتها         من
  .أجزاء الحكم

، أفـادت صـاحبة الـبلاغ الأولى بـأن عقوبـة الإعـدام لم تكـن                 ٢٠٠٤مـايو   / أيار ٢٤وفي    ١١-٢
لقـانون الجنـائي    مـن ا ١٠٤ مـن المـادة    ٢بالعقوبة الوحيدة التي كان يمكن فرضها بموجـب الفقـرة           

وبموجــب .  ســنة٢٠  و١٥لأن هــذه المــادة تــنص أيــضاً علــى عقوبــة بالــسجن لمــدة تتــراوح بــين  
 من القانون الجنائي، توصَف جريمة القتل المقتـرن بظـروف مـشددة بجريمـة     ١٨ من المادة  ٥ الفقرة

 قـرار   وقد أقـرّ المـدعي العـام، الـذي أصـدر الأمـر بإلقـاء القـبض، مـشروعية                  . خطيرة بوجه خاص  
  .إيداع السيد خوسينوف في السجن

. وفي تاريخ غير محدد، وجِّه إلى رئيس طاجيكستان طلب بالعفو عن السيد خوسـينوف               ١٢-٢
  .يكن أي رد قد ورد على هذا الطلبوفي وقت تقديم البلاغ، لم 
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  قضية السيد تاج الدين بوتاييفا    
 أدى الـــسيد بوتاييفـــا خدمتـــه ،١٩٩٧ســـبتمبر /مـــايو وأيلـــول/في الفتـــرة مـــا بـــين أيـــار  ١٣-٢

، الـذي يخـضع لأوامـر       “ علـي  -خوشـيه   ”ة عسكرية تعمل تحت قيادة المدعو       العسكرية في وحد  
وغادر السيد بوتاييفا الوحدة العسكرية حال علمه       ).  أعلاه ١-٢انظر الفقرة   (السيد سانجينوف   

وتاييفـا للإكـراه علـى     ، تعرَّض الـسيد ب    ١٩٩٨فبراير  /وفي شباط . بأنها تعمل خارج نطاق القانون    
وأُرغم علـى الانـضمام      أيدي قائد سرية أخرى غير قانونية تخضع أيضاً لأوامر السيد سانجينوف،          

، تمكن السيد   ١٩٩٨سبتمبر  /وفي أيلول . إلى منظمته التي تورطت في ارتكاب جرائم قتل وسلب        
  .بوتاييفا من الفرار

، ألقــى موظفــون ٢٠٠١يونيــه / حزيــران٤وفي حــدود الــساعة الخامــسة مــن فجــر يــوم    ١٤-٢
ولم تتلـق  . مكلفون بإنفاذ القوانين القبض علـى الـسيد بوتاييفـا في بيتـه ونقلـوه إلى مكـان مجهـول           

يونيـه  / حزيـران ١٠وفي . والدته أية معلومـات بـشأن أسـباب إلقـاء القـبض عليـه ومكـان وجـوده           
 الـوزارة للاشـتباه في   ، توجهت إلى وزارة الأمن حيث عَلِمـت أن ابنـها مُحتجـز في مبـاني         ٢٠٠١

ــورة   ــة الخطـ ــرائم بالغـ ــه جـ ــتُجوِب     . ارتكابـ ــن، اسـ ــاني وزارة الأمـ ــاز بمبـ ــرة الاحتجـ ــلال فتـ وخـ
بوتاييفا يومياً، وتعرَّض للضرب بالعصا، وخضع لصدمات كهربائية وأُكرِه علـى الـشهادة              السيد

  . ضد نفسه
وفي نفـس   . بوتاييفـا ، اتُخذت إجـراءات قانونيـة ضـد الـسيد           ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٤وفي    ١٥-٢

وفي اليـوم نفـسه،   . اليوم، استُجوب كمشتبه فيه من قِبل محقق في وزارة الأمن دون حـضور محـام          
ولم يــتمكن مــن . حُــرر محــضر بتوقيــف الــسيد بوتاييفــا لفتــرة قــصيرة وأودع في الــسجن المؤقــت  

قـل الـسيد بوتاييفـا إلى       وفي تاريخ غير محدد، نُ     .)٥(الاتصال بمحام ولم يُبلغ بالحقوق التي يتمتع بها       
  . مركز التحقيقات حيث أصيب بمرض السل

يوليــه / تمــوز١٩ أمــراً بإلقــاء القــبض علــى الــسيد بوتاييفــا في   المــدعي العــاموقــد أصــدر   ١٦-٢
ومع ذلك، جرت   . )٦(، عُين له محام ووُجهت إليه تهم رسمية       ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٢وفي  . ٢٠٠١

التحقق من أقوال السيد بوتاييفا في مكان الجريمـة؛ وإجـراء           : التحقيقات التالية بدون حضور محام    
 . مواجهة مع أقارب الضحايا

_________________ 

يحـق لكـل شـخص التمتـع بالمـساعدة          ”: جيكـستان الـتي تـنص علـى مـا يلـي            من دسـتور طا    ١٩يُشار إلى المادة      )٥(  
تـع كـل   يتم”:  الجنائية التي تنص علـى مـا يلـي        من قانون الإجراءات   ٥٣ وإلى المادة    “القانونية منذ لحظة توقيفه   
 .“مشتبه فيه بالحق في الدفاع

 .لم تُقدم أية تفاصيل أخرى  )٦(  
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وانتهت محاكمة السيد بوتاييفا أمام الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا، بالتوازي مـع     ١٧-٢
أن وتدّعي الـسيدة بوتاييفـا      . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٤محاكمة المتهم الثاني السيد خوسينوف، في       

  :ابنها لم يتمتع بمحاكمة عادلة وأن المحكمة لم تكن محايدة، وعللت إدعاءها هذا بما يلي
لم يتعرف أي شاهد مـن شـهود الاتهـام علـى الـسيد بوتاييفـا بوصـفه الـشخص                      )أ(  

  اربهم؛المسؤول عن قتل أق
اه تراجع السيد بوتاييفا، أمام المحكمة، عن أقواله الـتي انتُزعـت منـه تحـت الإكـر        )ب(  

وأكد أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين اسـتخدموا أسـاليب           . أثناء التحقيق السابق للمحاكمة   
ودفع السيد بوتاييفا ببراءتـه،  . غير مشروعة أثناء الاستجوابات وأكرهوه على الشهادة ضد نفسه     

ه اسـتجابة   وأشار إلى أنه لم يكـن موجـوداً في مكـان الجريمـة حـين ارتكابهـا، وأنـه سـجّل اعترافات ـ                     
ووجه محـامي الـسيد بوتاييفـا نظـر المحكمـة إلى كـون الأقـوال الـتي أدلى بهـا موكلّـه           . لأوامر المحقق 

وعلـى وجـه الخـصوص، اعتـرف الـسيد          . تتعارض مع النتائج الـتي خلـص إليهـا الطبيـب الـشرعي            
 خلـص  بوتاييفا أثناء التحقيق السابق للمحاكمة بأنـه أطلـق النـار علـى المـدعو آليمـوف، في حـين         

ــره المــؤرخ   ــر / شــباط١٣الطبيــب الــشرعي في تقري ــاة الــضحية تُعــزى إلى  ١٩٩٨فبراي  إلى أن وف
  ؛غير أن المحكمة تغاضت عن هذه التباينات عند إصدار عقوبة الإعدام. “اختناق ميكانيكي”

رفضت المحكمة التماساً قدمه محامي السيد بوتاييفا لاستدعاء المحقـق والمـوظفين              )ج(  
لوزارة الأمن الذين ألقوا القبض على السيد بوتاييفا وكذلك الطبيب الشرعي الـذي قـام               التابعين  

  .  للحضور أمام المحكمة بقصد سماعهم١٩٩٨فبراير / شباط١٣بالفحص في 
، أدانــت الــدائرة الجنائيــة التابعــة للمحكمــة العليــا الــسيد   ٢٠٠٣فبرايــر / شــباط٢٤وفي   ١٨-٢

والقتــل )  مــن القــانون الجنــائي١٨٦ مــن المــادة ٢الفقــرة (رق بوتاييفــا بارتكابــه جــرائم قطــع الطــ
ــرن بظــروف مــشددة   ــادة  ٢الفقــرة (المقت ــسلب ) ١٠٤ مــن الم ــادة  ٤الفقــرة (وال ). ٢٤٩ مــن الم

وأصـدرت بحقـه    ) ١٨٦بموجب المـادة    ( عاماً مع حجز ممتلكاته      ١٥وحكمت عليه بالسجن لمدة     
 مـن   ٦٧ مـن المـادة      ٣لاً بأحكـام الفقـرة      وعم ـ). ٢٤٩  و ١٠٤بموجـب المـادتين     (عقوبة الإعـدام    

وفي . القانون الجنائي، تقرر أن العقوبـة الكليـة الـصادرة بحـق الـسيد بوتاييفـا هـي عقوبـة الإعـدام                     
، قـررت الـدائرة الجنائيـة التابعـة للمحكمـة العليـا التخفيـف في                ٢٠٠٣نـوفمبر   /تشرين الثـاني   ١٧

 مــن القــانون الجنــائي لتُــصبح عقوبــة  ٢٤٩ة العقوبــة الــصادرة بحــق الــسيد بوتاييفــا بموجــب المــاد 
  .  عاماً، مع حجز ممتلكاته، وأقرت الأجزاء المتبقية من الحكم٢٠بالسجن مدتها 

. وفي تاريخ غير محـدد، وُجـه إلى رئـيس طاجيكـستان طلـب بـالعفو عـن الـسيد بوتاييفـا                       ١٩-٢
  .أي رد قد ورد على هذا الطلب ووقت تقديم البلاغ،لم يكن
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  الشكوى    
  قضية السيد إبراهيم خوسينوف    

 ٤١٢وتدفع أولاً بأن المـادة  . تدعي السيدة خوسينوفا أن ابنها خضع للاعتقال التعسفي   ١-٣
من قانون الإجـراءات الجنائيـة تـنص علـى أنـه لا يجـوز اعتقـال مـشتبه فيـه لفتـرة قـصيرة إلا علـى                            

 عليــه لاشــتباهه في ويــودع في الــسجن المؤقـت كــل مــن ألقـي القــبض  . أسـاس أمــر بإلقــاء القـبض  
على أن السيد خوسينوف قد احتجز في مباني إدارة الشؤون الداخليـة في الفتـرة               . ارتكاب جريمة 

، وحُرر بـشأنه محـضر اعتقـال لفتـرة      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٨ إلى   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٦من  
وفي هـذه   .  ساعة علـى إلقـاء القـبض عليـه         ٤٨قصيرة ولم يودع في السجن المؤقت إلا بعد مضي          

ــة   ــه جريمــ ــراف بارتكابــ ــى الاعتــ ــبر علــ ــاء، أُجــ ــه إلا في  . الأثنــ ــالقبض عليــ ــر بــ ــق الأمــ ولم يتلــ
وتؤكـد الـسيدة خوسـينوفا أن إيـداع ابنـها في الحـبس الاحتيـاطي في                 . ٢٠٠١يونيه  /حزيران ٣٠

 ٩ من المـادة     ١ يشكل انتهاكاً للفقرة     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٣٠يونيه إلى   / حزيران ٢٦الفترة من   
  .العهدمن 
 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنـه      ٨٣ثانياً، تدفع السيدة خوسينوفا بأن المادة         ٢-٣

يجوز للمدعي العام، في حالات استثنائية، أن يطلب اتخاذ تدابير تحفظية، كـالتوقيف، قبـل توجيـه         
حــالات ”رهــا دد الحــالات الــتي يمكــن اعتباغــير أن قــانون الإجــراءات الجنائيــة لا يحــ. تهــم رسميــة
لارتكابـه  ”د خوسـينوف إلى أنـه قـد تم توقيفـه            ويشير الأمر بإلقاء القـبض علـى الـسي        . “استثنائية
وتقـول صـاحبة الـبلاغ      . ٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ٨ رغم أن التهمة لم توجه إليه رسميـاً إلا في            “جريمة

سـتثنائي لقـرار    الأولى إن إصدار أمر بإلقاء القـبض دون توجيـه تهـم رسميـة ودون تبريـر الطـابع الا                   
وتحـتج  .  من قانون الإجـراءات الجنائيـة، يـشكل إجـراءاً تعـسفياً     ٨٣التوقيف، مثلما تقتضيه المادة     

، الـتي أكـدت فيهـا اللجنـة عـدم          )٧(ألـبرت ومـاه موكونـغ ضـد الكـاميرون         بآراء اللجنـة في قـضية       
ر هـذه اللفظـة     ، وإنما يجب أن تُفس    “مخالفة القانون ” مع عبارة    “التعسف”وجوب مساواة لفظة    

تفسيراً أوسع يشمل عناصر عدم الملاءمـة، والإجحـاف، وعـدم إمكانيـة التنبـؤ ومراعـاة الأصـول                   
 يومـاً دون أن  ١٥وفي هذه القضية، أودع السيد خوسينوف في الحبس الاحتياطي لمدة           . القانونية

  .توَجه إليه تهم رسمية
 علـى الاعتـراف بـذنب خلافـاً         وتؤكد السيدة خوسينوفا أن ابنها تعرض للضرب وأُكره         ٣-٣

  .١٤من المادة ) ز( ٣، والفقرة ٧لأحكام المادة 
 قـد انتـهكت   ١٤ مـن المـادة   ١وتزعم السيدة خوسينوفا أن حقوق ابنها بموجب الفقـرة          ٤-٣

 ١٤مـن المـادة     ) ب( ٣وتزعم أيضاً أن حقوق ابنها بموجـب الفقـرة          . لأن المحكمة لم تكن محايدة    

_________________ 

 .٨-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١تمدة في ، الآراء المع٤٥٨/١٩٩١البلاغ رقم   )٧(  



A/64/40 (Vol. II) 
 

73 10-49025 
 

 دون حـضور محـام ولأنـه    ٢٠٠١يونيـه  / حزيـران ٢٨ كمـشتبه فيـه في       قد انتهكت لأنه استُجوب   
 مــن قــانون  ٥١فموجــب المــادة  . ٢٠٠١يوليــه / تمــوز٨يُــسمح لــه بالاتــصال بمحــام إلا في     لم

الإجــراءات الجنائيــة، يجــب أن يكــون أي شــخص يُــشتبه في ارتكابــه جريمــة تنطبــق عليهــا عقوبــة  
ــام   ــثلاً بمح ــدام مم ــدأ رقــم   . الإع ــضي المب ــامين بــأن       ٧ويق ــشأن دور المح ــن المبــادئ الأساســية ب م

الحكومات أيضاً لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجـزين بتهمـة جنائيـة أو بـدون                 تكفل”
  .)٨(“تهمة جنائية إمكانية الاستعانة بمحام فوراً

 وفي الختام، تزعم السيدة خوسينوفا أن حق ابنها في الحياة الذي تكفله أحكـام الفقـرتين                ٥-٣
 قــد أدى إلى صــدور ١٤ قــد انتُهــك، نظــراً إلى أن الإخــلال بأحكــام المــادة  ٦ مــن المــادة ٢  و١

  .حكم بالإعدام، لا يفي بشروط الشرعية والعدالة، عن محكمة غير مختصة
  

  قضية السيد تاج الدين بوتاييفا    
نتـهاكاً  تزعم السيدة بوتاييفا أن ابنها قد تعرض للضرب وأُكره علـى الاعتـراف بـذنب ا                 ٦-٣

وخـلال احتجـاز الـسيد بوتاييفـا في مبـاني وزارة            . ١٤من المـادة    ) ز( ٣ والفقرة   ٧لأحكام المادة   
وإلى حـين توجيـه التهمـة إليـه         ) ٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ١٤يونيه إلى   / حزيران ٤في الفترة من    (الأمن  

ارجي ، وُضع في الحبس الانفـرادي وعُـزل عـن العـالم الخ ـ            ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٢بشكل رسمي في    
ا إلى وتــشير الــسيدة بوتاييفــ). ٢٠٠١يوليــه / تمــوز٢٢يونيــه إلى / حزيــران٤مــن ( يومــاً ٤٨لمــدة 

، الـذي توصـي فيـه الـدول الأطـراف باتخـاذ             ٧بشأن المـادة    ) ١٩٩٢( ٢٠تعليق اللجنة العام رقم     
ادل إجراءات تحظر الحبس الانفرادي، وتشير إلى أن العزل التام للمحتجز أو السجين يمكن أن يع              

  .)٩(٧فعلاً من الأفعال المحظورة بموجب المادة 
فقـد احتُجـز في مبـاني وزارة    . وتزعم السيدة بوتاييفا أن ابنها تعرّض للاعتقـال التعـسفي        ٧-٣

، وحــرر محــضر اعتقالــه لفتــرة ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٤يونيــه إلى / حزيــران٤الأمــن في الفتــرة مــن 
 يومـاً مـن وقـت إلقـاء القـبض           ٤٠ق بعـد مـضي      قصيرة وأُودع في مركـز الاحتجـاز رهـن التحقي ـ         

  .وخلال هذه الفترة أُكره على الشهادة ضد نفسه. عليه
 قد انتهكت لأن    ١٤ من المادة    ١وتدّعي السيدة بوتاييفا أن حقوق ابنها بموجب الفقرة           ٨-٣

ن م ـ) ه( ٣وتـزعم أيـضاً أن الفقـرة        . المحكمة لم تكن محايدة وأجرت المحاكمة بتبني موقف اتهامي        
 قد انتُهكت لأن المحكمة رفضت التماساً قدمه محامي الـسيد بوتاييفـا لاسـتدعاء شـهود                 ١٤المادة  

_________________ 

ــا،        )٨(   ــرمين، هافانـ ــة المجـ ــة ومعاملـ ــة الجريمـ ــشأن مكافحـ ــامن بـ ــدة الثـ ــم المتحـ ــؤتمر الأمـ ــسطس إلى / آب٢٧مـ أغـ
، الفـصل   )E.91.IV.2منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع           ( تقرير من إعـداد الأمانـة        :١٩٩٠سبتمبر  /أيلول ٧

 .١١٨ق، الفقرة لمرف، ا٣-الأول، الفرع باء

 .، المرفق السادس(A/47/40) ٤٠انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم   )٩(  
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 للحـضور أمـام     ١٩٩٨فبرايـر   / شباط ١٣الاتهام وكذلك الطبيب الشرعي الذي قام بالفحص في         
  . المحكمة بقصد استجوابهم

ــرة      ٩-٣ ــها بموجـــب الفقـ ــوق ابنـ ــا أن حقـ ــسيدة بوتاييفـ ــدّعي الـ ــن ) ب( ٣وتـ ــادة مـ  ١٤المـ
ــد ــه في     ق ــه اســتجوب كمــشتبه في ــران١٤انتُهكــت لأن ــه / حزي ــامٍ،  ٢٠٠١يوني  دون حــضور مح
وكلمـا طلـب الـسيد بوتاييفـا        . )١٠(٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ١٩يسمح له بالاتـصال بمحـامٍ إلا في          ولم

 مـن قـانون     ٥١وتـنص المـادة     . الاستعانة بمحامٍ، تعرّض للضرب على أيدي مـوظفي وزارة الأمـن          
ات الجنائية على أنـه يجـب أن يكـون أي شـخص مـشتبه في ارتكابـه جريمـة تنطبـق عليهـا                        الإجراء

:  من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين على مـا يلـي  ٧وينص المبدأ   . عقوبة الإعدام ممَثلاً بمحامٍ   
تكفل الحكومات أيضاً لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين، بتهمة جنائيـة أو بـدون               ”

  .)٨(“ إمكانية الاستعانة بمحامٍ فوراًتهمة
 مـن  ٢  و ١وأخيراً، تدّعي السيدة بوتاييفا أن حق ابنها في الحياة الـذي تكفلـه الفقرتـان                  ١٠-٣

 قـد أدى إلى صـدور حكـم بالإعـدام،           ١٤ قد انتُهـك، ذلـك أن الإخـلال بأحكـام المـادة              ٦المادة  
  .يفي بشروط الشرعية والعدالة، عن محكمة غير مختصة لا
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
ــوز٢٧في   - ٤ ــه / تمـ ــيس      ٢٠٠٤يوليـ ــأن رئـ ــد بـ ــات تفيـ ــرف معلومـ ــة الطـ ــدمت الدولـ ، قـ

يوليـه  / تمـوز  ٢٠طاجيكستان قد منح السيد خوسينوف والـسيد بوتاييفـا عفـواً رئاسـياً خاصـاً في                 
. هما لتصبح عقوبة بالسجن لمدة طويلـة      ، وقرر تحويل عقوبة الإعدام الصادرة بحق كل من        ٢٠٠٤

  .ولم تقدم الدولة الطرف أية تفاصيل أخرى
  

  تعليقات صاحبتي البلاغين على ملاحظات الدولة الطرف    
ــانون الأول١٣في   ١-٥ ــتمكن، في  ٢٠٠٤ديـــسمبر / كـ ــا لم تـ ــا أنهـ ، ادّعـــت الـــسيدة بوتاييفـ
زال على مـا تعتقـد محتجـزاً        ، من تسليم طرد لابنها السجين الذي كان لا ي         ٢٠٠٤أغسطس  /آب

ــة الإعــدام   ــذ عقوب ــذاك في انتظــار تنفي ــها     . آن ــصادرة بحــق ابن ــة الإعــدام ال ــل لهــا إن عقوب ــد قي وق
وتــزعم أن .  تيــوبي-حُولــت إلى عقوبــة بالــسجن وأنــه نُقــل إلى مركــز احتجــاز في كورغــان  قــد

وفي  .ة بالــسجن عقوبــة الإعــدام إلى عقوبــالدولــة الطــرف لم تعلمهــا بــشكل رسمــي بقــرار تحويــل
، أكـدت الـسيدة خوسـينوفا أنهـا لم تعلـم بقـرار تحويـل عقوبـة                  ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول  ١٦

الإعــدام الــصادرة بحــق ابنــها إلى عقوبــة بالــسجن إلا بالرســالة الــتي تلقتــها مــن اللجنــة في تــشرين  
  .٢٠٠٤أكتوبر /الأول

_________________ 

  .٢٠٠١يوليه / تموز٢٢ أعلاه، أن محامياً عُيّن لتمثيل ابنها في ١٦-٢تدّعي السيدة بوتاييفا، في القفرة   )١٠(  



A/64/40 (Vol. II) 
 

75 10-49025 
 

ــصادرة      ٢-٥ ــة الإعــدام ال ــل عقوب ــبلاغين أن تحوي ــزعم صــاحبتا ال ــة  وت  بحــق ابنيهمــا إلى عقوب
بالسجن لا يعني أن الدولة الطرف قد قدمت تعويضاً كافيـاً عـن انتـهاك حقـوق كـل مـن الـسيد                       

  .وتصران من ثم على أن تواصل اللجنة نظرها في البلاغين. خوسينوف والسيد بوتاييفا
  

  الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    
  قضية السيد ابراهيم خوسينوف    

، تقريراً صدر عـن المـدّعي العـام في          ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٤أحالت الدولة الطرف، في       ١-٦
، ورسالة صادرة عـن النائـب الأول لـرئيس المحكمـة            ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨طاجيكستان بتاريخ   

ــاريخ   ــا بت ــن     . ٢٠٠٦مــارس / آذار٣١العلي ــتي أُدي ــره إلى الجــرائم ال ــام في تقري ــدّعي الع ــشير الم وي
، ويخلــص إلى أن المحكمــة قــد أخــذت في اعتبارهــا، لــدى اتخــاذ  )١١(لــسيد خوســينوفبارتكابهــا ا

واستنتج أن  . قرارها بشأن العقوبة، الظروف المشددة وكذلك الظروف المخففة للجرائم المرتكبة         
العقوبة الـصادرة بحـق الـسيد خوسـينوف تتناسـب مـع خطـورة الجـرائم المرتكبـة، وأنـه لا توجـد                        

  .ات مراجعة أمام هيئة قضائية أعلى درجة فيما يتعلق بهذه القضيةأسباب تبرر بدء إجراء
ويؤكد النائب الأول لرئيس المحكمة العليا من جديد أن إدانة الـسيد خوسـينوف تـستند                  ٢-٦

إلى الأقوال التي أدلى بها خلال التحقيق الـسابق للمحاكمـة وأمـام المحكمـة، وإلى الـشهادات الـتي                    
لتحقــق مــن الأقــوال والــشهادات في مــسرح الجريمــة، والنتــائج الــتي    أدلى بهــا الــشهود، ومحاضــر ا 

فخـلال التحقيـق الـسابق    . خلُصت إليهـا الفحوصـات الجنائيـة والتـسيارية وغـير ذلـك مـن الأدلـة             
للمحاكمة الذي جرى بحـضور محـامٍ، وصـف الـسيد خوسـينوف كيـف قتـل اثـنين مـن الـضحايا                 

خوسينوف عدداً من عمليات السلب المـسلح       وعلاوة على ذلك، ارتكب السيد      . واعترف بذنبه 
وبناءً علـى ذلـك، خلُـص إلى أن العقوبـة           . مع عصابة إجرامية تعمل تحت أوامر السيد سانجينوف       

  .الصادرة بحق السيد خوسينوف هي عقوبة مشروعة ومتناسبة مع الجرائم المرتكبة
  

  قضية السيد تاج الدين بوتاييفا    
، يـشير المـدّعي العـام إلى الجـرائم الـتي            ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ١٤في تقرير مؤرخ أيضاً في        ٣-٦

، ويلاحظ أن المحكمة قد أخذت في اعتبارها، لدى اتخاذ قرارها           )١٢(أُدين السيد بوتاييفا بارتكابها   
وأفـاد بـأن الـسيدة      . بشأن العقوبة، الظروف المشددة وكذلك الظروف المخففة للجرائم المرتكبـة         

دعاءاتها أن الأقوال التي أدلى بها ابنها انتُزعت منـه تحـت التعـذيب، وأن     بوتاييفا لم تقدم ما يثبت ا     
محــضر الاعتقــال لم يحــرر فــوراً عقــب إلقــاء القــبض عليــه وأنــه انتظــر طــويلاً قبــل أن يُــسمح لــه     

_________________ 

  .١٩٩٩يونيه / حزيران٢٧ و ١٩٩٤غسطس أ/ آب٧ الفترة بين يُزعم أن الجرائم ارتكبت في  )١١(  
  . ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول١٨  و١٩٩٨فبراير /يُزعم أن الجرائم ارتُكبت في الفترة ما بين بداية شباط  )١٢(  
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فمستندات القضية المتعلقة بالتحقيق الـسابق للمحاكمـة وبالمحاكمـة ذاتهـا تـشير          . بالاستعانة بمحامٍ 
بوتاييفا قد أدلى بأقواله بحرية ودون أي ضغط وبحضور محـام أثنـاء التحقيـق الـسابق                 إلى أن السيد    

لذلك، يخلص المدّعي العام إلى أن العقوبة الصادرة بحـق الـسيد            . للمحاكمة وكذلك أمام المحكمة   
بوتاييفا متناسبة مع الجرائم المرتكبة، وأنه لا توجد أية أسباب لبـدء إجـراءات مراجعـة أمـام هيئـة                 

  .ائية أعلى درجة في هذه القضيةقض
، يؤكـد النائـب الأول لـرئيس المحكمـة          ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣١وفي رسالة مؤرخة أيضاً       ٤-٦

العليا أن إدانة السيد بوتاييفا تستند إلى الاعترافات التي قـدمها أثنـاء التحقيـق الـسابق للمحاكمـة                   
دلاء بهــا في مــسرح الجريمــة وإلى  وأمــام المحكمــة، وإلى محاضــر التحقــق مــن الــشهادات الــتي تم الإ  

وبناءً عليه، يخلُص إلى أن العقوبة الصادرة بحق السيد بوتاييفـا هـي      . استنتاجات الفحوص الجنائية  
  .عقوبة مشروعة ومتناسبة مع الجرائم المرتكبة

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

ء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً       قبل النظر في أي ادعا      ١-٧
 مــن نظامهــا الــداخلي، أن تقــرر مــا إذا كــان الــبلاغ مقبــولاً أم لا وفقــاً للبروتوكــول  ٩٣للمــادة 

  .الاختياري الملحق بالعهد
ــرة         ٢-٧ ــه الفق ــا تقــضي ب ــاً لم ــد تأكــدت اللجنــة، وفق ــادة  ٢وق  مــن البروتوكــول  ٥ مــن الم

اري، من أن المسألة نفسها ليست محـل بحـث بموجـب إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق                      الاختي
ــبل        ــفِ أن س ــة الطــرف لم تن ــة، وتلاحــظ أن الدول ــسوية الدولي ــدولي أو الت ــصافال ــة الانت  المحلي

  .استُنفدت في كلا البلاغين قد
 مـن   ٢ و ١وتدّعي صاحبتا البلاغين أن حقوق الضحيتين المزعـومتين بموجـب الفقـرتين               ٣-٧

 قد انتُهكت، نظراً إلى تعرضهما للاعتقال غير المشروع واحتجازهما لفترات طويلـة دون              ٩المادة  
غـير أن اللجنـة تلاحـظ أن المـواد المعروضـة عليهـا لا تـسمح بالتثبـت                   . أن توجه إليهم تهـم رسميـة      

ولــيس هنــاك أيــضاً مــا يوضــح حــتى الآن   . الظــروف الــصحيحة الــتي جــرى فيهــا الاعتقــال   مــن
وفي ظل هذه الظـروف،     . كانت هذه الادعاءات قد أُثيرت في أي وقت أمام المحاكم المحلية           إذا ما

ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغين غير مدعم بأدلة مناسبة لأغـراض المقبوليـة، ولـذلك تعتـبره                
  . من البروتوكول الاختياري٢غير مقبول بموجب المادة 

لمحكمـة كانـت منحـازة ولم تكـن محايـدة، وهـو مـا يـشكل                 وتدعي صاحبتا البلاغين أن ا      ٤-٧
).  أعـلاه  ٨-٣ ، و ٤-٣ ، و ١٧-٢ ، و ٩-٢الفقـرات    (١٤ من المادة    ١انتهاكاً لأحكام الفقرة    

وتـذكّر بأنـه    . وتلاحظ اللجنة أن هـذه الادعـاءات تتعلـق أساسـاً بتقيـيم المحكمـة للوقـائع والأدلـة                  
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ــي   م الوقــائع والأدلــة لــدى النظــر في قــضية بعينــها،   يعــود عمومــاً إلى محــاكم الــدول الأطــراف تقي
ــا ــة       لم م ــغ حــد إنكــار العدال ــسفياً أو بل ــيم كــان تع ــت بوضــوح أن التقي ــضيتين . )١٣(يثب وفي الق

الحاليتين، تعتبر اللجنة أن صاحبتي البلاغين لم تقدما الأدلة الكافية لإثبات أوجه القصور هـذه في                
للجنـة إلى أن صـاحبتي الـبلاغين لم تقـدما الأدلـة الكافيـة       وبنـاءً عليـه، تخلُـص ا   . إجراءات المحاكمة 

لإثبات ادعاءاتهما بموجب هذه المادة وتعتبر أن هذا الجزء من البلاغين غير مقبـول بموجـب المـادة                  
  . من البروتوكول الاختياري٢
ة ، مقروءة بالاقتران مـع المـاد  ٦وتعتبر اللجنة بقية مزاعم صاحبتي البلاغين بموجب المادة       ٥-٧
ــادة ١٤ ــرتين ٧؛ والم ــادة  ) ز( ٣ و) ب( ٣؛ والفق ــسيد خوســينوف   ١٤مــن الم ــصل بال ــا يت ، فيم

، فيمـا يتعلـق بابنـها،    ١٤من المادة ) ه( ٣والسيد بوتاييفا؛ وادعاء السيدة بوتاييفا بموجب الفقرة     
  .مؤيدة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتقرّر الشروع في النظر في الأسس الموضوعية

  
  نظر في الأسس الموضوعيةال    

نظرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في هـذا الـبلاغ علـى ضـوء جميـع المعلومـات الـتي                          ١-٨
ــرة       ــه في الفق ــصوص علي ــى النحــو المن ــان عل ــا الطرف ــا له ــادة  ١أتاحه ــن الم ــن البروتوكــول  ٥ م  م

  . الاختياري
لى أيـدي مـوظفي إدارة   وتدعي صاحبتا البلاغين أن ابنيهما تعرَّضا للضرب والتعذيب ع          ٢-٨

قــضية الــسيد (وعلــى أيــدي مــوظفي وزارة الأمــن ) قــضية الــسيد خوســينوف(الــشؤون الداخليــة 
ــا ــادة      ) بوتاييف ــام الم ــاً لأحك ــراف بالــذنب، خلاف ــى الاعت ــا عل ــرة ٧لإكراههم مــن ) ز( ٣ والفق
 المحكمـة   وتـدفع صـاحبتا الـبلاغين بـأن ابنيهمـا قـد تراجعـا عـن أقوالهمـا في                  .  من العهـد   ١٤ المادة

وأكدا أنه تم انتزاعها تحت التعذيب؛ وقـد رفـضت المحكمـة اعتراضـهما علـى الإدلاء باعترافاتهمـا                 
وما لم تقدم الدولة الطرف إيضاحات ذات صلة بشأن هذه المـسألة، ينبغـي إيـلاء         . بشكل تلقائي 

ف، في حالـة    وتذكِّر اللجنة بأن علـى الدولـة الطـر        . الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبتي البلاغين    
، أن تُحقــق في المــسألة علــى وجــه  ٧رفــع شــكوى تتعلــق بــسوء المعاملــة انتــهاكاً لأحكــام المــادة   

وفي هذا الصدد، تـشير اللجنـة إلى أن صـاحبتي الـبلاغين قـدمتا شـرحاً                 . )١٤(السرعة وبشكل نزيه  
لدولــة وتـرى في ظــل هـذه الظـروف أن ا   . مفـصَّلاً إلى حـد كـبير للمعاملــة الـتي خـضع لهــا ابناهمـا      

ــبلاغين بخــصوص        ــزاعم صــاحبتي ال ــى نحــو مناســب لم ــصدت عل الطــرف لم تُثبــت أن ســلطاتها ت
  .التعذيب، كما أنها لم تُقدم نسخاً من محاضر التحقيق الداخلي أو تقارير طبية في هذا الصدد

_________________ 

، قرار بشأن عـدم المقبوليـة اعتُمـد      إيرول سيمس ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم         )١٣(  
  .٢-٦ الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣ في

أغــسطس / آب٧، الآراء المعتمــدة في ألييــف ضــد أوكرانيــا، ٧٨١/١٩٩٧انظــر، في جملــة أمــور، الــبلاغ رقــم    )١٤(  
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٣
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وعلاوة على ذلـك، وبخـصوص الادعـاء بانتـهاك حقـوق الـضحيتين المزعـومتين بموجـب                    ٣-٨
، والــذي مفــاده أن الــضحيتين أُكرهتــا علــى التوقيــع علــى اعتــراف  ١٤ المــادة مــن) ز( ٣الفقــرة 

وتـشير إلى أحكامهـا     . بالذنب، يجب أن تنظر اللجنـة في المبـادئ الـتي تـستند إليهـا هـذه الـضمانة                  
] إكراه أحد [  بأنه لا يجوز   ١٤من المادة   ) ز( ٣السابقة التي مفادها أن الصياغة الواردة في الفقرة         

أنهـا تـستبعد اسـتخدام       ، يجب أن تُفهم على    “دة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب      على الشها ”
مـن جانـب الـسلطات المـسؤولة         أي شكل مباشر أو غير مباشر من الإكراه الجـسدي أو النفـسي            

وتشير اللجنة إلى أنه في القضايا التي يـتم        . )١٥(عن التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب من المُتهم       
لاعترافات قـسراً، يقـع علـى الدولـة عـبء إثبـات أن المتـهم قـد أدلى بأقوالـه بمحـض                       فيها انتزاع ا  

 من البروتوكول الاختياري أن على الدولة   ٤ من المادة    ٢ويستشف ضمناً من الفقرة     . )١٦(إرادته
الطرف واجب التحقيـق بحـسن نيـة في كـل مـا يوجَّـه إليهـا وإلى سـلطاتها مـن ادعـاءات بانتـهاك                          

وتـضع اللجنـة في اعتبارهـا أن الدولـة          . )١٧(زويد اللجنة بما لديها مـن معلومـات       أحكام العهد، وت  
الطرف لم تقـدم أي دفـوع تؤيـدها مـستندات ذات صـلة لـدحض ادعـاء صـاحبتي الـبلاغين بـأن                        
ابنيهما قد أكرها على الاعتراف بالذنب، رغم أن الفرصـة أتيحـت لهـا للقيـام بـذلك، وتعتـبر أن                     

وفي ظــل هــذه الظــروف، .  يكفــي مــن الأدلــة لإثبــات هــذا الادعــاء صــاحبتي الــبلاغين قــدمتا مــا
 مقـروءة بـالاقتران مـع       ٧اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكـشف عـن انتـهاك المـادة                تخلص
  . من العهد١٤من المادة ) ز( ٣الفقرة 

، ومفــاده أن ابــني صــاحبتي ١٤مــن المــادة ) ب( ٣وبخــصوص الانتــهاك المزعــوم للفقــرة    ٤-٨
ــ ــتم تعــيين محــامٍ      ال ــه لم ي بلاغين لم يحيطــاً علمــاً بحقهمــا في الاســتعانة بمحــامٍ حــال توقيفهمــا، وأن

) في حالـة الـسيد بوتاييفـا   ( يومـاً  ٤٨ و) في حالـة الـسيد خوسـينوف   ( يوماً ١٢لتمثيلهما إلا بعد   
من تاريخ احتجازهما، وأن معظم إجراءات التحقيق لم تتم بشكل مشروع، وبخاصة خلال فتـرة                
تعرضهما للضرب والتعذيب، تُعرب اللجنة من جديد عن أسفها لعدم تقديم الدولـة الطـرف أيـة          

وتُذكِّر بأنه من المبادئ المُسلَّم بهـا، لا سـيما في القـضايا الـتي يمكـن أن                  . إيضاحات في هذا الشأن   
يترتــب عليهــا حكــم بالإعــدام، أن يــستعين المتــهم فعــلاً بمحــامٍ في كافــة مراحــل الإجــراءات           

_________________ 

ــبلاغ رقــم   )١٥(   ــه / تمــوز٤، الآراء المعتمــدة في بــيري ضــد جامايكــا ، ٣٣٠/١٩٨٨ال ، ٧-١١، الفقــرة ١٩٩٤يولي
، الفقـرة  ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمـدة في      سينغراسا ضد سـري لانكـا     ،  ١٠٣٣/٢٠٠١والبلاغ رقم   

، ٢٠٠٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني١الآراء المعتمــدة في ديــولال ضــد غيانــا، ، ٩١٢/٢٠٠٠، والــبلاغ رقــم ٤-٧
  .١-٥الفقرة 

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة  ،١٤بــشأن المــادة ) ٢٠٠٧( ٣٢ق الإنــسان، التعليــق العــام رقــم اللجنــة المعنيــة بحقــو  )١٦(  
 .٤٩، المجلد الأول، المرفق السادس، الفقرة )A/62/40( ٤٠العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 

 .٣-١٣، الفقرة ١٩٨٠مارس / آذار٢٤الآراء المعتمدة في بليير ضد أوروغواي، ، ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقم   )١٧(  
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وفي القضيتين الحاليتين، وُجِّهت إلى ابني صاحبتي البلاغين تُهـم عـدة تنطبـق عليهـا                 . )١٨(القضائية
عقوبة الإعدام دون أن يتمتـع المتـهمان بـدفاع فعلـي، وإن كانـت هيئـة التحقيـق قـد عيَّنـت لهمـا                   

ين ولا تـب  ). قـضية الـسيد خوسـينوف     (محامياً، وقامت الأسـرة، في مرحلـة لاحقـة، بانتـداب محـام              
المواد المعروضة على اللجنة ما إذا كان الـسيد بوتاييفـا قـد طلـب فعـلاً أن يُعـيَّن لـه محـامٍ خـاص،                          

ما إذا كان السيدان خوسينوف وبوتاييفا احتجا على المحـامي المعـين لهمـا أصـلاً؛ ومـع ذلـك،                     أو
رة أخرى  وما لم تقدم الدولة الطرف أية إيضاحات ذات صلة بشأن هذه المسألة، تؤكد اللجنة م              

على وجوب اتخاذ خطوات تكفل قيام لمحامي المُعيَّن بدوره في تمثيل المتهم بشكل فعال، بما يحقـق                 
وبنــاءً عليــه، تعتــبر اللجنــة أن الوقــائع المعروضــة عليهــا تكــشف عــن انتــهاك  . )١٩(مــصالح العدالــة

 ١٤دة  مـن المـا   ) ب( ٣حقوق كل مـن الـسيد خوسـينوف والـسيد بوتاييفـا الـتي تكفلـها الفقـرة                   
  .العهد من
وأحاطت اللجنة علماً بادعاء الـسيدة بوتاييفـا ومفـاده أن محـامي ابنـها قـدم إلى المحكمـة                       ٥-٨

فبراير / شباط ١٣التماساً لاستدعاء شهود الاتهام، وكذلك الخبير الشرعي الذي قام بالفحص في            
دون أن يـبرر     للحضور أمام المحكمة بقصد استجوابهم، وأن القاضي رفض هذا الالتماس            ١٩٩٨
) ه( ٣وتذكِّر اللجنة أن تطبيق مبدأ التكافؤ بين الادعاء والـدفاع يـشير إلى أهميـة الفقـرة                  . رفضه

 لأنها تجيز للمتهم ومحاميه إعـداد الـدفاع بـشكل فعـال، وأنهـا تكفـل مـن ثم للمتـهم                ١٤من المادة   
سمــاعهم أو مناقــشتهم نفــس الــسبل القانونيــة الــتي تكفلــها للنيابــة فيمــا يتعلــق بإحــضار الــشهود و

بيــد أن هــذا المبــدأ لا يمــنح حقــاً مطلقــاً في اســتدعاء أي شــاهد يطلبــه المتــهم   . )٢٠(مواجهتــهم أو
استدعاء شهود يُسلَّم بأهميتهم بالنسبة إلى الدفاع، وفي الحصول على           محاميه، بل يمنح الحق في     أو

هود الاتهـام والاعتـراض   فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل الإجـراءات القـضائية لاسـتجواب ش ـ            
وفي إطـار هـذه الحـدود، ومراعـاة للقيـود المتعلقـة باسـتخدام الأقـوال والاعترافـات                   . على أقـوالهم  

ــة المتحــصَّل عليهــا بطريقــة تــشكِّل انتــهاكاً للمــادة      ، فــإن علــى الهيئــات  ٧وغــير ذلــك مــن الأدل
ة وكيفيـة تقيـيم محاكمهـا لتلـك         التشريعية المحلية في الدول الأطراف أساساً البت في مقبولية الأدل ـ         

وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنـه كـان بإمكـان معظـم الـشهود والخـبير الـشرعي،                   . )٢١(الأدلة
ممن طلب محامي الـسيد بوتاييفـا إحـضارهم في التماسـه الـذي رفـضته المحكمـة، تقـديم معلومـات                      

 خـلال التحقيـق الـسابق       صلة بادعاء السيد بوتاييفا أنه أجبر على الاعتـراف تحـت التعـذيب             ذات
وإن هــذا العامــل يحمــل اللجنــة علــى أن تــستنج أن محــاكم الدولــة الطــرف لم تحتــرم  . للمحاكمــة

_________________ 

روبنـسون ضـد    ،  ٢٢٣/١٩٨٧، الـبلاغ رقـم      ) أعـلاه  ١٤الحاشـية   (انيـا   ألييف ضـد أوكر   انظر على سبيل المثال       )١٨(  
، الآراء بـراون ضـد جامايكـا   ، ٧٧٥/١٩٩٧، البلاغ رقـم  ١٩٨٩مارس / آذار ٣٠الآراء المعتمدة في    جامايكا،  

 .١٩٩٩مارس / آذار٢٣المعتمدة في 

، ١٩٩١أبريـل  / نيسان٨ة في الآراء المعتمدكيلي ضد جامايكا،  ،  ٢٣٥/١٩٨٧انظر في جملة أمور البلاغ رقم         )١٩(  
 .١٠-٥الفقرة 

 .٣٩، الفقرة ) أعلاه١٦الحاشية  (٣٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم   )٢٠(  

 .المرجع نفسه  )٢١(  
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. شرط التكافؤ بين الادعاء والدفاع في تقديم الأدلة، وأن ذلك قـد وصـل إلى حـد إنكـار العدالـة                    
ــرة       ــا بموجــب الفق ــسيد بوتاييف ــة إلى أن حــق ال ــه، تخلــص اللجن ــاء علي ــادة  ) ه( ٣وبن  ١٤مــن الم

  .انتُهِك قد
وتشير اللجنة إلى أحكامها الـسابقة الـتي خلـصت فيهـا إلى أن فـرض عقوبـة الإعـدام في                       ٦-٨

. )٢٢( مـن العهـد    ٦أعقاب محاكمة لا تفي بشروط المحاكمة العادلـة يـشكِّل أيـضاً انتـهاكاً للمـادة                 
ين المزعــومتين في  بحــق الــضحيت٢٠٠٣فبرايــر / شــباط٢٤أن عقوبــة الإعــدام الــتي صــدرت في  إلا

وفي ظـل  . ٢٠٠٤يوليـه  / تموز٢٠إطار هذه القضية قد حُولت إلى عقوبة بالسجن لمدة طويلة في           
هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن مـسألة انتـهاك حـق كـل مـن الـسيد خوسـينوف والـسيد بوتاييفـا                       

  .تعد موضع جدل لم
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤رة  وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجـب الفق ـ           - ٩

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، أن الوقــائع  
المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق كل مـن الـسيد خوسـينوف والـسيد بوتاييفـا بموجـب            

؛ ١٤ المــادة مــن) ب( ٣؛ والفقــرة ١٤مــن المــادة ) ز( ٣، مقــروءة بــالاقتران مــع الفقــرة ٧المــادة 
  . من العهد١٤من المادة ) ه( ٣تكشف عن انتهاك حق السيد بوتاييفا بموجب الفقرة  كما
 من العهد، يقع على الدولة الطرف التـزام بـأن           ٢من المادة   ) أ( ٣وعملاً بأحكام الفقرة      - ١٠

 تتــيح لكــل مــن الــسيد ابــراهيم خوســينوف والــسيد تــاج الــدين بوتاييفــا ســبيل انتــصاف فعــالاً،   
ويقع على الدولة الطرف أيضاً التزام بمنع تكرار مثل هذه الانتـهاكات            . يشمل تعويضاً مناسباً   بما

  .في المستقبل
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكـول                - ١١

م لا، وتعهّـدت    أ الاختياري، باختصاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك للعهـد                   
والخاضـعين لولايتـها      من العهد بأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢بموجب المادة   

التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفـاذ في الحـالات                 
 يومـاً،   ١٨٠، في غـضون     التي يثبت فيها حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف               

كما تطلـب اللجنـة إلى الدولـة       . معلومات عمّا اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         
  . الطرف أن تنشر آراء اللجنة

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                  [
  .]عربية كجزء من هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية وال

_________________ 

ــم      )٢٢(   ــبلاغ رق ــور ال ــة أم ــدة في بكــستانزســيراغيف ضــد أو ، ٩٠٧/٢٠٠٠انظــر في جمل ــشرين ١، الآراء المعتم  ت
 .٤-٦الفقرة ، ٢٠٠٥نوفمبر /الثاني
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  أوميتالييف وآخرون ضد قيرغيزستان، ١٢٧٥/٢٠٠٤البلاغ رقم   - حاء   
  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠المعتمدة في  الآراء(

ــان      :المقدم من ــسيدة أناركــ ــالييف والــ ــاي أوميتــ ــسيد أناربــ الــ
ــتانبيكوفا  ــسيد س ــ   (تاش ــامٍٍ، هــو ال ارتباي يمثلــهما مح
  )زايتشيبيكوف

إلــــديار  صــــاحبا الــــبلاغ وابنــــهما المتــــوفى، الــــسيد  :ضحاياالأشخاص المُدعى أنهم 
  أوميتالييف

  قيرغيزستان  :الطرفالدولة 
 تـــــــاريخ (٢٠٠٤ينـــــــاير / كـــــــانون الثـــــــاني ٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى الرسالة
ــاء        :الموضوع ــسفاً أثن ــاة تع ــن الحي ــزي م ــواطن قيرغي ــان م حرم

منية لمكافحـة الـشغب؛ التقـاعس عـن إجـراء           عملية أ 
تحقيق ملائم وعن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجـاني      

  أو الجناة؛ إنكار العدالة
  لا توجد أية مسائل إجرائية   :الإجرائيةالمسائل 
الحــق في الحيــاة؛ الحرمــان مــن الحيــاة تعــسفاً؛ إنكــار    :الموضوعيةالمسائل 

  العدالة؛ سبيل انتصاف فعال 
) ج( ٣ و) ب( ٣؛ الفقرتــان ٦ مــن المــادة ١الفقــرة   :لعهدمواد ا

  ٢من المادة 
  لا شيء  :الاختياريمواد البروتوكول 

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،     أهانهـانزو -الـسيد مـوريس غليليـه       ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، و         

السيد راجسومر لالاه، والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة     والسيد أحمد توفيق خليل، وهيلين كيلر، والسيدة  
  .إليزابيث بالم، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير
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ــد فرغــت    ــم    وق ــبلاغ رق ــاي   ١٢٧٥/٢٠٠٤مــن النظــر في ال ــسيد أنارب ــه ال ــذي قدّم ، ال
أميتــالييف والــسيدة أناركــان تاشــتانبيكوفا، باسمهمــا وبالنيابــة عــن إلــديار أميتــالييف، إلى اللجنــة  
المعنية بحقوق الإنـسان بموجـب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق                    

  المدنية والسياسية،
جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحبا الـبلاغ والدولـة           د وضعت في اعتبارها     وق  
  الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة  آراء    

، ١٩٥٣ وهـو مـواطن قيرغيـزي ولـد عـام            أناربـاي أوميتـالييف   صاحبا البلاغ هو السيد       ١-١
، وهمـا أبـوا الـسيد    ١٩٥٨ركان تاشتانبيكوفا وهي مواطنة قيرغيزية أيضاً وُلدت عـام          والسيدة أنا 

ــام      ــد ع ــزي ول ــواطن قيرغي ــالييف، م ــديار أوميت ــوفي في ١٩٧٩إل ــارس / آذار١٨ وت  في ٢٠٠٢م
ويقــول صــاحبا الــبلاغ إنهمــا يقــدمان هــذا الــبلاغ باسمهمــا وبالنيابــة عــن  . كيربــن، بقيرغيزســتان

 ١قيرغيزستان انتـهكت حقوقهمـا وحقـوق ابنـهما المكفولـة بموجـب الفقـرة        ويدّعيان أن  . ابنهما
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ٢من المادة   ) ج( ٣ و) ب( ٣، والفقرتين   ٦من المادة   
  .سارتباي زايتشيبيكوفويمثل صاحبي البلاغ محامٍ هو السيد . والسياسية

ينـاير  / كانون الثاني  ٧ بالنسبة للدولة الطرف في      وقد أصبح البروتوكول الاختياري نافذاً      ٢-١
١٩٩٥.  

  
  الوقائع    

ــانون الثـــاني٥في   ١-٢ ــاير / كـ ــاد   ٢٠٠٢ينـ ــة جـــلال أبـ ، ألقـــت الـــشرطة القـــبض، في منطقـ
بقيرغيزســتان، علــى الــسيد أزيمبــك بيكنــازاروف، الــذي كــان عــضواً في برلمــان قيرغيزســتان عــن 

 عندما كان يعمـل     ١٩٩٥يمة قتل ارتكبت في عام      الحزب المعارض، بتهمة عدم فتح تحقيق في جر       
ورأى أنــصاره أن التــهم الــتي وجّهــت إليــه تهــدف إلى   . محققــاً في مكتــب المــدعي العــام للمنطقــة 

معاقبته على انتقاده الحكومة، ولا سيما انتقاده التنازل للصين عن جزء من الإقليم القيرغيـزي في                
، أطلق أنصاره حملة ترمي إلى حمل       ٢٠٠٢يناير  /ثاني كانون ال  ٦وفي  . إطار اتفاق لترسيم الحدود   
  .السلطات على الإفراج عنه

، فرّقت قوات الأمن مظاهرة خرجت في بوسـبيك لمـساندة           ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٧وفي    ٢-٢
ــة أشــخاص وجرحــت ســتة      ــت أربع ، ٢٠٠٢مــارس / آذار١٨وفي . الــسيد بيكنــازاروف، فقتل

ة آكــسي التابعــة لــوزارة الداخليــة في كيربــن،  خرجــت مظــاهرة مماثلــة بــالقرب مــن مديريــة دائــر 
للمطالبة بالإفراج عن السيد بيكنازاروف انتهت بإطلاق قوات الأمن النار على المتظـاهرين أثنـاء       
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وقـدّم صـاحبا   . السيد إلديار أوميتالييف وجرحت سـتة أشـخاص  محاولتها تفريق الحشود، فقتلت  
ــيمين أدلى به ــ     ــشفوعة ب ــة م ــتة إفــادات كتابي ــبلاغ س ــهم صــديقان لإ   ال ــهود عيــان، من ــديار ا ش ل

أوميتالييف كانا حاضرين في المظاهرة، وصفوا فيها الحـادث، واسـتعمال الأسـلحة الآليـة، ونـوع                 
   .السيارة التي أطلقت النار على إلديار أوميتالييف فأرادته قتيلاً

 التـشريح  وعندئذ أجرى.  إلديار أوميتالييف إلى المشرحة بسيارة إسعافوقد نُقلت جثة   ٣-٢
طبيب شرعي من مركز الطب الشرعي بمنطقة جلال أباد بحضور طبيب شرعي من مركز الطب              

وبطلـب مـن محقـق لم يعـرِّف بنفـسه، لم يُـسمح لمحـامي صـاحبي الـبلاغ                    . الشرعي بـدائرة آكـسي    
ووفقاً لصاحبي البلاغ، فإن الطبيب الشرعي من مركـز الطـب الـشرعي بـدائرة               . بحضور التشريح 

بيـد أن التقريـر   . أن رصاصـة قاتلـة أطلقـت علـى إلـديار أوميتـالييف مـن سـلاح آلي         آكسي ذكـر    
، والموقع من الطبيـب الـشرعي مـن مركـز           ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٨الرسمي للطب الشرعي المؤرخ     

. الطب الشرعي بمنطقة جلال أباد، ذكر أن أوميتالييف سـقط قتـيلاً بطلقـة نـار مـن بندقيـة صـيد                     
 فتعزو سبب وفاتـه إلى إصـابته        ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٤وميتالييف المؤرخة   شهادة وفاة إلديار أ    أما
ويـدفع  . )١(“سـلاح نـاري   بجرح غائر في الرقبة والشفة العليـا نـاجم عـن رصاصـة أطلقـت مـن                  ”

 وخـــروج الرصـــاص، صـــاحبا الـــبلاغ بـــأن الخـــروم الباديـــة علـــى جثـــة ابنـــهما مـــن أثـــر دخـــول
  .ق مع الجروح التي تلحقها رصاصات بندقية الصيدشاهدها المحامي قبل التشريح، لا تتطاب كما
، قــدّم صــاحبا الــبلاغ طلبــاً إلى دائــرة الأمــن الــوطني لفــتح  ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٠وفي   ٤-٢

، ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٣وفي  . ولم يتلقيـا أي رد علـى طلبـهما        . تحقيق في وفـاة ابنـهما     
ق في القضية، وأرسـلا نـسخة مـن هـذا الطلـب             قدما طلباً إلى المدعي العام لقيرغيزستان لفتح تحقي       

إلى بيكنازاروف، عضو البرلمان عن المعارضة الذي أقفل ملف قضيته وأُعيد له مقعـده في البرلمـان                 
، قدّم بيكنازاروف عريـضة     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨وفي  . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٨في  

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٦وفي  .  أوميتـالييف  إلـديار إلى المدعي العام يطلب منه فتح تحقيـق في وفـاة            
، أحــال مكتــب المــدعي العــام طلــب صــاحبي الــبلاغ إلى رئــيس إدارة التحقيقــات التابعــة  ٢٠٠٢

. إلديار أوميتـالييف ، مطالبا إياها باتخاذ تدابير إضافية لكشف ملابسات وفاة  لدائرة الأمن الوطني  
 إلى لالتمـاس فـتح تحقيــق  بلاغ طلبـاً آخـر   ، قـدّم صـاحبا ال ـ  ٢٠٠٢نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢٦وفي 

ولم يتلقيـا  . المدعي العام لقيرغيزستان، وكذلك إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس دائرة الأمن الـوطني    
  .أي رد على طلبهما

ينــاير / كــانون الثــاني٣وأُبلــغ صــاحبا الــبلاغ، برســالة مــن دائــرة الأمــن الــوطني مؤرخــة    ٥-٢
 لعـدم تمكـن     إلديار أوميتـالييف قـد عُلّقـت      دمة للتحقيق في وفاة     ، بأن الدعوى الجنائية المق    ٢٠٠٣

على أن صاحبي البلاغ أُبلغا أيـضاً في الرسـالة ذاتهـا بـأن     . المحققين من تحديد هوية الجاني أو الجناة     
_________________ 

 .لهذا السبب، كانت السلطات ترد باستمرار على صاحبي البلاغ بأنها كانت تبحث عن صاحب بندقية صيد  )١(  
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وحدتين خاصتين بالعمليات من دائرة الأمن الوطني ومن وزارة الـشؤون الداخليـة كُلفتـا بـإجراء              
وبعـد ذلـك، قـدّم صـاحبا الـبلاغ طلبـاً لفـتح تحقيـق إلى                 . بـسات وفـاة ابنـهما     تحقيق إضافي في ملا   

، رد ٢٠٠٣ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٦وفي . رئيس مديرية الأمن العـام في وزارة الـشؤون الداخليـة          
رئــيس المديريــة بــأن مــدعي دائــرة آكــسي فــتح، في تــاريخ لم يحــدد، دعــوى جنائيــة في أحــداث     

ــارس / آذار١٧(بوســبيك  ــن ) ٢٠٠٢م ــارس / آذار١٨(وكيرب ــارس / آذار٢٢وفي ). ٢٠٠٢م م
 كـانون   ٢٨وفي  . ، طلب المدعي العام من دائرة الأمن الوطني مواصلة التحقيق في القضية           ٢٠٠٢
، حكمــت المحكمــة العــسكرية لقيرغيزســتان علــى أربعــة أفــراد مــن قــوات  ٢٠٠٢ديــسمبر /الأول

ــة    ــدد متفاوت ــسجن لم ــن بال ــبلاغ،  . الأم ــصاحبي ال ــاً ل ــق ســوى    ووفق ــات لا تتعل ــذه الإدان ــإن ه  ف
  .٢٠٠٢مارس / آذار١٧بالأحداث التي وقعت في بوسبيك في 

، أرســل نائــب رئــيس إدارة التحقيقــات في دائــرة الأمــن   ٢٠٠٣فبرايــر / شــباط٢٦وفي   ٦-٢
الوطني رسالة إلى صاحبي البلاغ يؤكد فيها، في جملة أمور، أن المسؤولين عـن أحـداث بوسـبيك                  

 قد حُدِّدت هويتهم وقدموا إلى القضاء، وأن قضية ابنهما قد فـصلت             ٢٠٠٢ مارس/ آذار ١٧في  
علـى أن التحقيـق في هـذه القـضية عُلّـق            . عن أحداث بوسبيك ويجـري التحقيـق فيهـا علـى حـدة            

وفي الرسـالة   . إلديار أوميتالييف لعدم تمكن المحققين من تحديد الجاني أو الجناة المسؤولين عن وفاة            
 مرة أخرى بأن وحدتين خاصتين بالعمليـات مـن دائـرة الأمـن              دا إلديار أوميتالييف  ذاتها، أُبلغ وال  

الوطني ومن وزارة الشؤون الداخلية كُلفتـا بـإجراء تحقيـق إضـافي في ملابـسات وفـاة ابنـهما وأن                     
  .هذا التحقيق كان جارياً

ــسان٢٢وفي   ٧-٢ ــل / ني ــبلاغ إلى   ٢٠٠٣أبري ــدّم صــاحبا ال ــاريخ لم يحــدد، ق  ، وكــذلك في ت
رئيس قيرغيزستان وإلى رئيس دائرة الأمن الوطني طلبات أخرى أثارا فيها أسـئلة محـددة عمّـا آل                   

، ردت دائرة الأمن الـوطني للإفـادة بـأن التحقيقـات        ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٢وفي  . إليه التحقيق 
في إلـديار أوميتـالييف تتولاهـا إدارة التحقيقـات          في دعوى جنائية قُدّمت لكشف ملابسات وفاة        

وأنـه ينبغـي مـن ثم طلـب الحـصول علـى          . لدائرة الأمن الوطني  المديرية الإقليمية لجلال أباد التابعة      
لـدائرة  التابعـة    إدارة التحقيقات في المديرية الإقليمية لجلال أباد      معلومات إضافية في الموضوع من      

  .الأمن الوطني
خـر إلى رئـيس قيرغيزسـتان       ، قـدّم صـاحبا الـبلاغ طلبـاً آ         ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ١٧وفي    ٨-٢

لالتماس فـتح تحقيـق، وهـو الطلـب الـذي أحالـه لاحقـاً نائـب رئـيس الـدائرة القانونيـة في ديـوان                          
ــا  ، رد نائــب رئــيس ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٢٧وفي . رئــيس الجمهوريــة إلى رئــيس المحكمــة العلي

 إلــديار أوميتــالييفة المحكمــة العليــا بــأن التحقيقــات في الــدعوى الجنائيــة المقدمــة للتحقيــق في وفــا
كانت جارية؛ وأنه كان ينبغي بالتالي الحصول على أية معلومات إضافية إما من هيئات التحقيـق           

، قدّم صاحبا البلاغ طلبـاً آخـر إلى رئـيس           ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢وفي  . أو من مكتب الادعاء   
ــضية    ــق في الق ــتح تحقي ــتان لف ــب رئ ــ٢٠٠٣أغــسطس / آب٢٧وفي . وزراء قيرغيزس يس ، رد نائ
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ــدخل في          ــسلطات، الت ــصل ال ــام ف ــسعها، بموجــب نظ ــة لا ي ــأن الحكوم ــوزراء ب ــيس ال ــوان رئ دي
  . التحقيقات الجنائية التي يجريها القضاء

، قـدّم صـاحبا الـبلاغ طلـبين إلى كـل مـن رئـيس مديريـة                  ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٠وفي    ٩-٢
ائرة آكسي للحـصول علـى    دائرة الأمن الوطني بدائرة آكسي ورئيس مديرية الشؤون الداخلية بد         

ــق  ــبين  . معلومــات عــن التحقي ــى أيٍّ مــن هــذين الطل ــا رداً عل ــول١٠وفي . ولم يتلقي ســبتمبر / أيل
وفي . ، قــــدّما طلبــــاً آخــــر إلى مــــدعي دائــــرة أكــــسي للحــــصول علــــى معلومــــات        ٢٠٠٣
، أحال مـدعي دائـرة أكـسي هـذا الطلـب مـشفوعاً بمـذكرة تغطيـة إلى                   ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول ١٢

  .ة التحقيقات التابعة لدائرة الأمن الوطنيرئيس إدار
، طلب محامي صاحبي البلاغ مـن رئـيس مكتـب           ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥وفي    ١٠-٢

الطب الشرعي في جـلال أبـاد تزويـده بنـسخ مـن الـشهادات الطبيـة عـن سـبب وفـاة الأشـخاص             
تــاريخ لم يحــدد، وفي . إلــديار أوميتــالييف، بمــن فــيهم ٢٠٠٢مــارس / آذار١٨  و١٧الخمــسة في 

  . بأحداث آكسي مكتب الطب الشرعي في جلال أباد بأنه يرفض تقديم أية وثائق تتعلق رد
، قـدّم صـاحبا الـبلاغ عريـضة إلى المـدعي العـام،              ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥وفي    ١١-٢

 بـصفة   ونسخة منها إلى السيد بيكنازاروف، عضو البرلمان عن المعارضة، التمسا فيها الإقرار لهما            
وفي اليـوم  . الضحيتين في التحقيق الجنائي المتعلق بوفاة ابنهما وطلبا معلومات محددة عن التحقيـق   

نفسه، قُدّمت عريضتان مماثلتان إلى كل من رئيس دائرة الأمن الـوطني ورئـيس إدارة التحقيقـات                 
  .في هذه الدائرة، ولم يرد بشأنهما أي رد

، أحــال نائــب المــدعي العــام عريــضة صــاحبي الــبلاغ ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاني٨وفي   ١٢-٢
 إلى المـدعي الإقليمـي لجـلال أبـاد وطلـب منـه إطـلاع        ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥المؤرخة  

ومكتـب المـدعي العـام      ) الذي ساند عريضة صاحبي الـبلاغ     (صاحبي البلاغ والسيد بيكنازاروف     
اد، في تــاريخ لم يحــدد، بــأن هــذه القــضية ورد المــدعي الإقليمــي لجــلال أبــ. علــى التــدابير المتخــذة

الجنائية كانت تحقق فيها إدارة التحقيقات التابعة للمديريـة الإقليميـة لجـلال أبـاد في دائـرة الأمـن                    
 لعـدم الـتمكن مـن تحديـد الجـاني           ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ٣الوطني، إلا أن هذه التحقيقات عُلقـت في         

ــاة أو ــضاً أن مكتــب المــدعي الإقلي  . الجن ــاد راجــع القــضية، في   وذكــر أي  كــانون ٤مــي لجــلال أب
  . ، وأفاد بأن التحقيقات بشأنها ستعزز٢٠٠٣ديسمبر /الأول

وقدّم صاحبا البلاغ، في تاريخ لم يحدد، إلى محكمـة دائـرة آكـسي دعـوى مدنيـة لطلـب                    ١٣-٢
يحـدد،  وفي تـاريخ لم     . التعويض لهما عن وفاة ابنهما وعن الأضرار النفسية والماديـة الـتي لحقتـهما             

  .رفضت محكمة دائرة آكسي طلب صاحبي البلاغ
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  الشكوى    
يــدعي صــاحبا الــبلاغ أن الدولــة الطــرف انتــهكت حقوقهمــا وحقــوق ابنــهما المكفولــة    ١-٣

 مـن العهـد، لحرمانهـا       ٢مـن المـادة     ) ج( ٣ و) ب( ٣، والفقـرتين    ٦ مـن المـادة      ١بموجب الفقـرة    
 ولتقاعسها لاحقاً عن اتخاذ التدابير الملائمـة للتحقيـق   إلديار أوميتالييف من حقه في الحياة تعسفاً،   

  . ولعدم تقديم الجناة إلى القضاءفي ملابسات وفاته،
لتقــاعس الدولـة الطــرف عــن اتخــاذ  ويـدعي صــاحبا الــبلاغ كــذلك أنهمـا حُرمــا، نتيجــة     ٢-٣

 على تعـويض    التدابير الملائمة للتحقيق في ملابسات وفاة إلديار أوميتالييف، من إمكانية الحصول          
  .الأضرار النفسية والمادية التي لحقتهماعن وفاة ابنهما وعن 

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

إلــديار أوميتــالييف وعليهــا ، أكــدت الدولــة الطــرف أن جثــة ٢٠٠٤مــايو / أيــار٢٤في   ١-٤
مــارس / آذار١٨داث آكــسي في جــرح في العنــق مــن أثــر ســلاح نــاري قــد عثــر عليهــا أثنــاء أح ــ

وقد حُقق في ملابـسات وفاتـه في إطـار الـدعوى الجنائيـة المقدمـة للتحقيـق في         .  في كيربن  ٢٠٠٢
ووفقـاً لمتطلبـات قـانون الإجـراءات الجنائيـة، فقـد فُـصلت المـواد المتعلقـة              . “الشغب الجماهيري ”

. لمحكمـة، عـن بقيـة ملـف القـضية         بوفاة إلديار أوميتالييف، عند تقديم هـذه الـدعوى الجنائيـة إلى ا            
وتقوم إدارة التحقيقات في المديرية الإقليمية لجلال أباد التابعـة لإدارة الأمـن الـوطني بـالتحقيق في        

ــالييف     ــديار أوميت ــاة إل ــة المنفــصلة المقدّمــة لكــشف ملابــسات وف ــدعوى الجنائي علــى أن هــذه  . ال
 “تـدابير عمليـة   ” لا تـزال تجـري     ة، ولكـن  التحقيقات عُلّقت لعدم إمكانية تحديـد الجـاني أو الجنـا          

  .لتحديد المسؤولين عن وفاة إلديار أوميتالييف وتقديمهم إلى القضاء
أما فيمـا يتعلـق بالـدعوى المدنيـة الـتي قـدمها صـاحبا الـبلاغ للحـصول علـى تعويـضات                         ٢-٤

ــن ــة الطــرف عــن    م ــهما وعــن   ســلطات الدول ــاة ابن ــدفع    وف ــهما، فت ــتي لحقت ــسية ال الأضــرار النف
 الطــرف بــأن الإجــراءات المتعلقــة بهــذا الــشق معلّقــة هــي الأخــرى إلى حــين إغــلاق ملــف  لدولــةا

  .الدعوى الجنائية
  

  تعليقات صاحبا البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
، أكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطـرف، وخلافـاً لمـا أكدتـه              ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٥في    ١-٥

إلى المـسؤولين عـن وفـاة إلـديار أوميتـالييف وتقـديمهم             د   مـستمرة لتحدي ـ   “تـدابير عمليـة   ”من أن   
كما أنهما لم يتلقيا من سلطات الدولة الطرف . ، لا تقوم بأي إجراء فعلي لمواصلة التحقيقاتالقضاء

  .أي رد مفيد ولا أية معلومات ذات صلة بالقضية قبل إحالة هذا البلاغ إلى اللجنة
، ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٤ سُـمح لـصاحبي الـبلاغ، في         وبعد تقديم هذا البلاغ إلى اللجنـة،        ٢-٥

ــسات      ــق في ملاب ــة المقدمــة للتحقي ــدعوى الجنائي ــواد ال ــالاطلاع لأول مــرة علــى م ــديار  ب ــاة إل وف
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، تلقــى صــاحبا الــبلاغ مــن المحقــق نــسخة مــن ملــف   ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٧وفي . أوميتــالييف
 الــــدعوى الجنائيــــة في ومــــن هــــذا الملــــف، علــــم صــــاحبا الــــبلاغ أن المحقــــق علّــــق  . القــــضية

 بـسبب اسـتحالة تحديـد الجـاني أو الجنـاة المـسؤولين عـن وفـاة ابنـهما،                    ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول ١٥
وقـد بيّنـت مـواد الملـف أيـضاً أن الادعـاء             . وكذلك بسبب انقضاء المهلة الزمنية المحـددة للتحقيـق        

دد، معلومـات مـن   ، وأن المحقـق طلـب، في تـاريخ لم يح ـ   ٢٠٠٣مـايو  / أيـار ٣استأنف التحقيق في    
. المديرية الإقليمية للشؤون الداخلية في جلال أباد ومن مديريـة الـشؤون الداخليـة لـدائرة آكـسي                 

  .ولم يرد في الملف ما يفيد بأن أيّاً من الإدارتين ردت على طلب المحقق
ولاحظ صاحبا البلاغ، لـدى النظـر في ملـف التحقيـق، أن ثمـة في الواقـع تقريـرين اثـنين                        ٣-٥
 ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٨ب الشرعي، أحدهما من مركـز الطـب الـشرعي لجـلال أبـاد مـؤرخ                 للط

. ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٥والآخر من مكتب الطب الشرعي للجمهورية مؤرخ        ) ٣-٢الفقرة  (
ــشهادة المؤرخــة    ــبلاغ إلى ال ــشير صــاحبا ال ــسان٢٥وي ــل / ني ــأن الجــرح   ٢٠٠٢أبري ــد ب ــتي تفي  ال

 نـاجم عـن إصـابة برصاصـة تحتـوي علـى نحـاس قطرهـا مـن                   ييفإلـديار أوميتـال   على رقبـة     الظاهر
ــار     .  مــم٦إلى  ٥  مــم ٥,٤٥وخلُــص الخــبير إلى أن هــذه الرصاصــة قــد تكــون رصاصــة مــن عي

ــراز    ــن طــ ــاش آلي مــ ــن رشــ ــنيكوف  (AK-74أطلقــــت مــ ــاش كالاشــ ــسدس ) رشــ  PSMأو مــ
ووفقـاً  . “بندقيـة صـيد  ” مم أطلقت مـن  ٥,٦، أو رصاصة من عيار )صغير ذاتي الإلقام  مسدس(

 لا تحتـوي علـى نحـاس، وبالتـالي          “بندقيـة الـصيد   ”لاغ، فإن الرصاصات المستعملة في      لصاحبي الب 
فهما يعتقدان أن الرصاصـة الـتي أصـابت ابنـهما لا بـد أنهـا أطلقـت مـن رشـاش آلي أو مـسدس،                          

ويجـادل  . السلاحان اللذان يستخدمهما أفراد الجـيش حـصراً، حـسب زعـم صـاحبي الـبلاغ                وهما
ــاحب  ـــ صـ ــرين الطب ــالقول إن ذات التقريـ ــضاً بـ ــبلاغ أيـ ــن   ا الـ ــة مـ ــزاع رصاصـ ــشيران إلى انتـ يين يـ

م، وتحتـوي علـى      م ـ ٤-٣نها ناجمة عن ذخيرة من عيـار        إلديار أوميتالييف بدت أ    “وردفي ظهر”
الإفـادات الكتابيـة الـتي قـدمها الـشاهدان اللـذان كانـا              ووفقـاً لأب إلـديار أوميتـالييف و       . رصاص

 ثلاث شظايا معدنية مـن       إلديار أوميتالييف  تشريح، فقد انتزعت من ظهر وردفي     حاضرين أثناء ال  
مـارس  / آذار ٢٨ويطعن صاحبا البلاغ أيضاً في الاسـتنتاج المـؤرخ          .  مم وليس واحدة   ٤-٣عيار  

ــه أن         ٢٠٠٢ ــاء في ــاد وج ــي لجــلال أب ــشرعي الإقليم ــه خــبير الطــب ال ــذي توصــل إلي ــديار  ال إل
 العنــق والـــشفة العليــا نــاجم عــن رصاصــة أطلقــت مـــن       بجــرح غــائر في  ”أصــيب  أوميتــالييف  

  .“ناري سلاح
ويجادل صاحبا البلاغ بالقول إن الدولة الطرف تقاعست عن اتخاذ تدابير فعالة لتحديـد             ٤-٥

فحـصاً قـذيفياً علـى يـد خـبراء للأسـلحة            إلديار أوميتالييف، كأن تجري     هوية المسؤولين عن وفاة     
نون وقـذائف الرشاشـات الآليـة والمـسدسات الـتي أخـذت مـن               التي استخدمها موظفـو إنفـاذ القـا       

ويدفعان بأنه لم يخضع فرد واحد من أفراد قوات الأمـن الخاصـة ولا قـوات الأمـن                . مكان الجريمة 
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العادية للاستجواب أثناء التحقيق، بالرغم من الشهادات الدامغة على أن أفراد مـن قـوات الأمـن                 
  .قد أطلقوا النار في ذلك اليوم

مــارس / آذار٣٠كمــا يــدفع صــاحبا الــبلاغ بــأن رئــيس محكمــة دائــرة آكــسي قــرر، في     ٥-٥
، تعليــق الــدعوى المدنيــة الــتي قــدماها للتعــويض لهمــا، بحجــة أن ملــف الــدعوى الجنائيــة    ٢٠٠٤

.  أمـام محكمـة الاسـتئناف      ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٣٠ولم يُعترَض علـى القـرار المـؤرخ         . يغلق بعد  لم
 قررت رئاسة المحكمة الإقليمية لجلال أباد، بعـد استعراضـها الإشـرافي             ،٢٠٠٤يوليه  / تموز ٥وفي  

  .للقضية، تثبيت قرار محكمة دائرة آكسي للأسباب ذاتها
  

  ملاحظات إضافية للدولة الطرف على تعليقات صاحبي البلاغ    
، أن صـاحبي  ٢٠٠٤نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١١أكدت الدولة الطرف، في ردها المـؤرخ         - ٦

لباً من جديد، في تاريخ لم يحدد، أن يعاد النظر، في إطـار إجـراء الاسـتعراض الإشـرافي،                   البلاغ ط 
 وقرار المحكمـة الإقليميـة لجـلال أبـاد     ٢٠٠٤مارس / آذار٣٠في قرار محكمة دائرة آكسي المؤرخ      

، أحيلـت الـدعوى المدنيـة إلى        ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ٨وفي  . ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٥المؤرخ  
وتبقـى الـدعوى الجنائيـة المقدمـة      . العليا التي سـتنظر فيهـا وفقـاً لإجـراءات القـانون المـدني             المحكمة  

ــاة   ــالييفلكــشف ملابــسات وف ــديار أوميت  معلّقــة، ولكــن قــد يــستأنف مكتــب المــدعي العــام    إل
  .التحقيقات بشأنها في المستقبل إذا ما تلقى معلومات إضافية

  
  الإضافية للدولة الطرفتعليقات صاحبي البلاغ على الملاحظات     

، ورداً علــى حجــة الدولــة الطــرف الــتي مؤداهــا أن   ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاني٢٤في   ١-٧
ــا للبــت فيهــا        ــزال معروضــة علــى المحكمــة العلي ــبلاغ لا ت ــدّمها صــاحبا ال ــة الــتي ق الــدعوى المدني

ــرة( ــلاه٦ الفق ــؤرخ       ) أع ــا الم ــة العلي ــرار المحكم ــن ق ــسخة م ــبلاغ ن ــدّم صــاحبا ال ــشرين ٢٦، ق  ت
يوليـه  / تمـوز ٥ الذي قضى بتثبيت قرار المحكمة الإقليمية لجـلال أبـاد المـؤرخ        ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني

  . بحجة أن ملف الدعوى الجنائية لم يغلق بعد٢٠٠٤
 الـتي   ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ٢٤وقدّم صاحبا البلاغ أيـضاً نـسخة مـن الرسـالة المؤرخـة                ٢-٧

سيد بيكنــازاروف، النائــب في البرلمــان، يبلغــه فيهــا،  وجّههــا النائــب الأول للمــدعي العــام إلى ال ــ
اسـتخدام أفـراد وزارة الداخليـة أسـلحة ناريـة           ”جملة أمور، أن مكتـب المـدعي العـام يـرى أن              في
  .“كان مشروعاً تماماً] أثناء أحداث آكسي[
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

 أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن             قبل النظر في    ١-٨
 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول             ٩٣تُقرر، وفقاً للمادة    

  . الاختياري الملحق بالعهد
 إجراءات  وتلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من              ٢-٨

ونظـراً  .  مـن البروتوكـول الاختيـاري   ٥مـن المـادة   ) أ( ٢التحقيق الدولية، وفقاً لما تقتضيه الفقـرة   
 ٥مـن المـادة     ) ب( ٢الفقـرة    مقتـضيات لعدم تقديم الدولة الطرف أي اعتراض، تعتـبر اللجنـة أن            

  . قد استوفيتمن البروتوكول الاختياري
، والفقــرتين ٦ مــن المــادة ١لــبلاغ بموجــب الفقــرة وتعتــبر اللجنــة أن ادعــاءات صــاحبي ا  ٣-٨
ــادة  ) ج( ٣ و) ب( ٣ ــن    مــن العهــد  ٢مــن الم ــة، وتعل ــة، لأغــراض المقبولي ــة كافي ــستند إلى أدل  ت
  .مقبولة أنها
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي أتاحهـا لهـا            ١-٩

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١فان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الطر
كّر اللجنـة   قد انتهكت، تـذ ٦ من المادة  ١وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بأن الفقرة          ٢-٩

 حيث ذكرت أن الحـق المكـرّس في هـذه المـادة هـو      ٦بشأن المادة ) ١٩٨٢( ٦بتعليقها العام رقم    
. )٢(الأمـة سمح بتقييده حتى في أوقـات الطـوارئ العامـة الـتي تتهـدد حيـاة                 الذي لا يُ  ى  الأسمالحق  

 المحاكمـة القـضائية     وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي مؤداها أن مباشرة التحقيـق الجنـائي ثم             
الحقـوق الـتي تكفلـها      هما سبيلان ضروريان للانتصاف من انتـهاكات حقـوق الإنـسان مـن قبيـل                

 أنــه حيثمــا تكــشف الــذي جــاء فيــه) ٢٠٠٤( ٣١كمــا تــذكّر بتعليقهــا العــام رقــم . )٣(٦ة المــاد
علـى الـدول الأطـراف      التحقيقات عن حدوث انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهـد، يجـب            

  .)٤(أن تكفل إحالة أولئك المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء
_________________ 

 .١، المرفق السادس، الفقرة A/37/40) (٤٠جمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم الوثائق الرسمية لل  )٢(  

ــم    )٣(   ــبلاغ رقـ ــا  ، ١٤٣٦/٢٠٠٥الـ ــري لانكـ ــد سـ ــيفام ضـ ــدة في ساثاسـ ــوز٨، الآراء المعتمـ ــه / تمـ   ،٢٠٠٨يوليـ
بـشأن طبيعـة الالتـزام      ) ٢٠٠٤( ٣١نة المعنيـة بحقـوق الإنـسان رقـم          وانظر أيضاً التعليق العام للج    . ٤-٦الفقرة  

ــدورة التاســعة   القــانوني العــام المفــروض علــى الــدول الأطــراف في العهــد،    ــة العامــة، ال ــة للجمعي الوثــائق الرسمي
 .١٨  و١٥، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفقرتان )A/59/40 (٤٠والخمسون، الملحق رقم 

 .١٨، الفقرة ) أعلاه٣الحاشية  (٣١التعليق العام رقم   )٤(  
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ــر     ٣-٩ ــة الطــرف تق ــة إلى أن الدول ــشير اللجن ــة  وت ــأن جث ــالييف  ب ــديار أوميت ــشفت في إل  اكت
ــة     ٢٠٠٢مــارس /آذار ١٨ ــاء أحــداث آكــسي الــتي جــرت في كــيبن، وعليهــا جــرح في الرقب  أثن

وفيما يتعلق بالتحقيق الذي فتح لاحقـاً، تكتفـي الدولـة الطـرف بـالقول إنـه عُلّـق                   . بسلاح ناري 
إلا أن التحقيــق .  أوميتــالييفإلــديارالجنــاة المــسؤولين عــن وفــاة /لعــدم الــتمكن مــن تحديــد الجــاني

  .يقفل وهو ما حال دون مواصلة صاحبي البلاغ مطالبتهما بالتعويض لم
وتــشير اللجنــة أيــضاً إلى أن صــاحبي الــبلاغ يُنــسِبان، في بلاغهمــا المقــدم إلى اللجنــة وفي   ٤-٩

 تعـسفاً  رسائلهما العديدة الموجهة إلى سلطات الدولة الطرف، حرمان ابنهما مـن الحـق في الحيـاة             
وفـاة  ) أ( :إلى قوات الأمن التابعة للدولة الطرف، وقـدما مـا يكفـي مـن الحجـج لـدعم ادعائهمـا                    

أن الوفاة وقعـت في نفـس وقـت ومكـان العمليـة             ) ب( المؤكدة بشهادة الوفاة؛     إلديار أوميتالييف 
ن أن تقريــر الطـب الـشرعي الـصادر ع ــ  ) ج(الأمنيـة الـتي قـام بهـا أفــراد قـوات مكافحـة الـشغب؛        

 لا يـستبعد احتمـال أن يكــون   ٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان ٢٥مكتـب الطـب الـشرعي للجمهوريـة في     
 ناجمــاً عــن رصاصــة أطلقــت مــن رشــاش آلي  إلــديار أوميتــالييفالجــرح القاتــل الــذي أصــيب بــه 

وهي الأسلحة التي كانت آنذاك ولا تزال، في نظر صاحبي البلاغ، تـستخدم حـصراً               (مسدس   أو
 وترى اللجنة أن الآثار الوخيمة المترتبة عن استخدام أسلحة نارية في حـد              ).من قبل أفراد الجيش   

ذاتها على ممارسة الفرد لحقه في الحيـاة تـبرر، كحـد أدنى، فـتح تحقيـق منفـصل في احتمـال تـورط                 
وتلاحـظ اللجنـة فـضلاً عـن ذلـك         . إلديار أوميتـالييف  قوات الأمن التابعة للدولة الطرف في وفاة        

لم تقـدم أيـة أدلـة علـى أنهـا اتخـذت تـدابير فعالـة وقابلـة للتطبيـق، امتثـالاً منـها                   أن الدولة الطـرف     
، من أجل منع الحرمان التعسفي من       ٦المادة    من ١لالتزامها بحماية الحق في الحياة بموجب الفقرة        

  .الحياة والامتناع عن هذا الفعل
 علـى  ات لا يمكـن أن يقـع     ومؤداها أن عبء الإثب ـ    )٥(وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة      ٥-٩

صاحبي البلاغ دون سواهما، لا سيما إزاء عدم مساواة صاحبي البلاغ والدولـة الطـرف دائمـاً في      
إمكانية للإطلاع على الإثباتات، وأن الدولة الطرف غالباً مـا تكـون الجهـة الوحيـدة الـتي يمكنـها           

 من البروتوكـول الاختيـاري   ٤ من المادة   ٢وتقتضي الفقرة   . الاطلاع على المعلومات ذات الصلة    
ضمناً بأن من واجب الدولة الطرف فتح تحقيـق بحـسن نيـة في جميـع الادعـاءات بانتـهاك أحكـام                      
العهد التي تُتهم هي أو سـلطاتها بارتكابهـا، وأن تقـدم إلى اللجنـة المعلومـات المتاحـة لـديها بـشأن                    

رم سـلطات الدولـة أي شـخص    هذا علاوة على أن من المسائل البالغـة الخطـورة أن تح ـ      . الموضوع
صــارم الظــروف الــتي يمكــن فيهــا  د بــشكل  ولــذلك ينبغــي للقــانون أن يــضبط ويقي ـّـ.مــن الحيــاة

_________________ 

؛ ٣-١٣، الفقـرة  ١٩٨٠مـارس   / آذار ٢٤، الآراء المعتمـدة في      بلـيير ضـد أوروغـواي     ،  ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقـم      )٥(  
ــم   ــبلاغ رقـ ــواي  ، ٨٤/١٩٨١والـ ــد أوروغـ ــرون ضـ ــاتو وآخـ ــت بيربـ ــدة في ديرميـ ــشرين ٢١، الآراء المعتمـ  تـ

 .٦-٩، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /الأول
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 اعتبارهـا أن الحجـج الـتي سـاقها          وتأخـذ اللجنـة في    . )٦(رم أي شخص من حياتـه     أن تح للسلطات  
 باسـتعمالها   لييفإلديار أوميتا صاحبا البلاغ تشير إلى أن الدولة الطرف مسؤولة مباشرة عن وفاة            

الطـرف والـتي عللـها صـاحبا الـبلاغ      القوة المفرطة، وتعتـبر أن هـذه الأقـوال الـتي لم تنفهـا الدولـة             
إلـديار   مـن العهـد إزاء حـق         ٦ المـادة     مـن  ١ للفقـرة    )٧(فيه الكفاية، تبرر استنتاج وقوع انتهاك      بما

  .أوميتالييف
إلـديار  من ست سنوات علـى مقتـل   وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بالرغم من انقضاء أكثر    ٦-٩

أوميتالييف، فإن صاحبي البلاغ لا يزالان يجهلان الظروف الفعلية التي أحاطت بوفاة ابنـهما وأن               
ــذه         ــة به ــه علاق ــضاء أي شــخص ل ــدم إلى الق ــهم أو تحــاكم أو تق ــة الطــرف لم تت ســلطات الدول

مـتى سـيغلق ملـف هـذه         وتبقـى الـدعوى الجنائيـة معلّقـة دون أن تبـيّن الدولـة الطـرف               . الأحداث
وترى اللجنة أن استمرار تقاعس سلطات الدولة الطـرف عـن فـتح تحقيـق علـى النحـو                   . الدعوى

. الانتـصاف  قد حرم بالفعل صاحبي البلاغ من سبيل         إلديار أوميتالييف الملائم في ملابسات وفاة     
 علـى تعـويض مـن     وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدعوى المدنية التي قدمها صاحبا الـبلاغ للحـصول             

ســلطات الدولــة الطــرف عــن وفــاة ابنــهما معلّقــة هــي الأخــرى إلى حــين إقفــال ملــف الــدعوى    
وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقـوق صـاحبي الـبلاغ المكفولـة بموجـب               . الجنائية
  . من العهد٦ من المادة ١، مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٢ من المادة ٣الفقرة 
ــرة      وإن ا  - ١٠ ــصرف بموجــب الفق ــسان إذ تت ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــادة  ٤للجن ــن الم ــن ٥ م  م

، ترى أن الوقـائع      الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       البروتوكول الاختياري 
 مـن   ١ الفقـرة    إلديار أوميتـالييف بموجـب    المعروضة عليها تكشف عن انتهاك قيرغيزستان لحقوق        

 ١، مقـروءة بـالاقتران مـع الفقـرة     ٢ من المادة ٣صاحبي البلاغ بموجب الفقرة    ، وحقوق   ٦المادة  
  . من العهد٦من المادة 

 مــن العهــد، فــإن الدولــة الطــرف ملزمــة بتــوفير ســبيل ٢مــن المــادة ) أ( ٣ووفقــاً للفقــرة   - ١١
ا، انتصاف فعال لصاحبي البلاغ يشمل، في جملة أمور، فتح تحقيق نزيه في ملابـسات وفـاة ابنـهم                 

كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع تكـرار مثـل   . ومقاضاة المسؤولين، وتقديم تعويض مناسب لهما  
  .هذه الانتهاكات في المستقبل

واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري،               - ١٢
هاك للعهـد أم لا وتعهـدت،   قد اعترفت باختـصاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انت ـ                

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفـراد المتواجـدين في إقليمهـا والخاضـعين لولايتـها        ٢بموجب المادة   
_________________ 

 .٣، الفقرة ) أعلاه٢الحاشية  (٦العام رقم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق   )٦(  

ــم    )٧(   ــبلاغ رق ــة    ، ٩٦٢/٢٠٠١ال ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــوليزي ضــد جمهوري ــدة في م ــوز٨، الآراء المعتم ــه / تم يولي
 .٤-٥، الفقرة ٢٠٠٤
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التمتــع بــالحقوق المعتــرف بهــا في العهــد، وبــأن تــضمن تــوفر ســبل انتــصاف فعالــة وقابلــة للإنفــاذ 
 يوماً، معلومات عـن  ١٨٠غضون  ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في      إذا

كمـا تطلـب إلى الدولـة الطـرف نـشر هـذه       . التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيـذ     
  . الآراء التي اعتمدتها اللجنة

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [
  ].لعربية كجزء من هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية وا



A/64/40 (Vol. II) 
 

93 10-49025 
 

  طاجيكستان ضد إديف، ١٢٧٦/٢٠٠٤البلاغ رقم   - طاء   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس /آذار ٣١الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثلها محام(السيدة زولفا إديفا   :المقدم من
  )ابن صاحبة البلاغ، متوفى(السيد أوميد إديف   :الشخص المدعي أنه ضحية

  طاجيكستان  :لدولة الطرفا
  )الرسالة الأولى (٢٠٠٤أبريل / نيسان١٣  :تاريخ البلاغ
فــرض عقوبــة الإعــدام وتنفيــذ العقوبــة لاحقــاً رغــم     :الموضوع

  طلب تدابير حماية مؤقتة
عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاء؛ عـدم اسـتنفاد         :المسائل الإجرائية

   المحليةالانتصافسبل 
الحق في الحياة؛ التعذيب أو المعاملة والعقوبة القاسـية           :المسائل الموضوعية

أو اللاإنــــسانية أو المهينــــة؛ الاحتجــــاز التعــــسفي؛    
ــراض      ــة؛ الحــق في افت ــة نزيه ــة؛ محكم ــة العادل المحاكم
البراءة؛ الحق في الإعـلام بـالحق في الاسـتعانة بمحـامٍ؛            
ــشهادة ضــد     ــى الإدلاء ب حــق الفــرد في ألا يُكــره عل

  اف بذنبنفسه أو الاعتر
 ١؛ الفقرتـان    ٧؛ المـادة    ٦ من المـادة     ٢  و ١الفقرتان    :مواد العهد

ــادة ٢ و ــرات ٩ مــــــن المــــ ) د( ٣  و٢  و١؛ الفقــــ
  ١٤من المادة ) ز( ٣ و) ه( ٣ و
  ٢  :المادة من البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  المدنية والسياسية، وقبالحق

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣١ في وقد اجتمعت  

_________________ 

ا الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندر           : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد الأزهـري                
بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا،                      

  .، والسيدة روث ودجوودثيليند كريستر والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسي
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، المقـــدم إليهـــا بالنيابـــة عـــن ١٢٧٦/٢٠٠٤مـــن النظـــر في الـــبلاغ رقـــم وقـــد فرغـــت   
 أوميــد إديــف بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق     الــسيد
  والسياسية، المدنية

مات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة  جميع المعلو  وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     

. ١٩٥٧صاحبة البلاغ هي السيدة زولفـا إديفـا، وهـي مواطنـة طاجيكيـة، ولـدت عـام                     ١-١
. ١٩٧٩ إديف وهو مواطن طاجيكي أيضاً ولـد عـام       وتقدم البلاغ بالنيابة عن ابنها السيد أوميد      

ووقت تقديم البلاغ، كـان الـضحية محتجـزاً بانتظـار تنفيـذ عقوبـة الإعـدام في دوشـانبيه، بعـد أن                       
. ، حكـم الإعـدام بحقـه     ٢٠٠٣فبرايـر   / شـباط  ٢٤أصدرت دائـرة الجنايـات في المحكمـة العليـا، في            

 ٦ مـن المـادة   ٢  و١ها بموجـب الفقـرتين     وتدعي صاحبة البلاغ انتـهاك طاجيكـستان لحقـوق ابن ـ         
 مـن   ١٤مـن المـادة     ) ز( ٣ و) د( ٣  و ٢  و ١ والفقرات   ٩ من المادة    ٢  و ١ والفقرتين   ٧والمادة  

وقد بدأ نفاذ البروتوكول    . وهي غير ممثلة بمحامٍ   . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
  .١٩٩٩أبريل /ان نيس٤الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 

وطلبت اللجنة، متصرفة من خلال مقررهـا الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة والتـدابير                   ٢-١
ــة، بموجــب  ــادة  المؤقت ــرف، في     ٩٢الم ــة الط ــداخلي، إلى الدول ــا ال ــن نظامه ــسان١٣ م ــل / ني أبري

ــة في    )١(٢٠٠٤ ــبلاغ، ريثمــا تنظــر اللجن  ، ألا تنفــذ الحكــم الإعــدام الــصادر بحــق ابــن صــاحبة ال
مـايو  / أيـار ١١وفي مـذكرة مؤرخـة   . ٢٠٠٤أبريـل  / نيسان ٢٦وكررت اللجنة طلبها في     . قضيته
، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن اللجنة الحكوميـة المعنيـة بـضمان الامتثـال للالتزامـات             ٢٠٠٤

 مكتـب الادعـاء العـام ووزارة العـدل     -الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، طلبت من المحكمة العليـا         
النظر في الدعوى الجنائية للسيد إديف وتقديم ملاحظات الدولة الطرف إلى اللجنة ضمن الموعـد               

، أعلمــت الدولــة الطــرف اللجنــة بأنــه تم تنفيــذ حكــم ٢٠٠٤مــايو / أيــار٢٠وفي . الــزمني المحــدد
  . الإعدام بحق السيد إديف في تاريخ لم يُحدد لأن طلب اللجنة جاء متأخراً جداً

، قدمت صـاحبة الـبلاغ نـسخة مـن شـهادة وفـاة ابنـها، تـبين            ٢٠٠٤مايو  /ار أي ٢٨وفي    ٣-١
 يومـاً مـن الطلـب الـذي وجهتـه           ١١، أي بعـد     ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢٤في   إعدام الـسيد إديـف    

_________________ 

أبريـل  / نيـسان ١٣أرسل طلب اللجنة إلى البعثة الدائمة للدولة الطرف لدى الأمـم المتحـدة بالبريـد العـادي، في                     )١(  
 من نظامها الـداخلي،     ٩٧  و ٩٢، أرسل طلب اللجنة، بموجب المادتين       ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٤وفي  . ٢٠٠٤

  .ة وإلى وزارة الشؤون الخارجية لطاجيكستانبالفاكس إلى البعثة الدائم



A/64/40 (Vol. II) 
 

95 10-49025 
 

يونيـه  / حزيـران ٣وفي . اللجنة إلى الدولة الطرف على النحو الواجب بعدم تنفيـذ عقوبـة الإعـدام           
لال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والإجـراءات  ، طلبت اللجنة، متصرفة من خ   ٢٠٠٤

. المؤقتة، من الدولة الطرف تزويدها بمعلومـات مفـصلة عـن وقـت وظـروف إعـدام الـسيد إديـف                 
  .تتلق اللجنة من الدولة الطرف أي رد على هذا الطلب ولم
  

  الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ    
اخمــون ســانجينوف عــصابة إجراميــة شــرعت في  ، أنــشأ المــدعو ر١٩٩٧في أواخــر عــام   ١-٢

وأكره راخمون بـالقوة ومـن خـلال التهديـد بالقتـل شـباناً           . عمليات السرقة والقتل وأخذ الرهائن    
. يقيمون في المقاطعة التي كانت عصابته نشطة فيها على الانضمام إلى عـصابته وارتكـاب جـرائم         

الــسيد ســانجينوف في  م إلى عــصابةوهكــذا، أُكــره الــسيد إديــف مــن بــين آخــرين علــى الانــضما  
  .١٩٩٨أبريل /وقد انشق عنها في نيسان. ١٩٩٨فبراير /شباط

، جــاء ضــباط مــن دائــرة الجريمــة المنظمــة التابعــة لــوزارة  ٢٠٠١أغــسطس / آب١٢وفي   ٢-٢
ولما لم يكن موجوداً في المترل آنذاك، فقد قام . الداخلية إلى مترل السيد إديف لإلقاء القبض عليه 

.  دائرة الجريمة المنظمة بأخذ صاحبة البلاغ نفسها إلى مقر الدائرة وأبقوها فيها لمدة يومين      موظفو
 ألقــى موظفــو دائــرة الجريمــة المنظمــة القــبض علــى الــسيد إديــف؛ ٢٠٠١أغــسطس / آب١٤وفي 

واحتُجز السيد إديف في مقر دائـرة الجريمـة المنظمـة لمـدة خمـسة          . وأُفرج عن والدته في نفس اليوم     
وأُكـره  . م وادعي أنه تعرض للضرب بالعصي وللصدمات الكهربائية في مختلـف أجـزاء جـسده        أيا

ولم يـتمكن مـن     . على الاعتراف بارتكاب عدد من الجـرائم، بمـا في ذلـك جـرائم القتـل والـسرقة                 
، أبلـغ أحـد مـوظفي       ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٩وفي  . الاستعانة بمحامٍ، كما لم يتم إعلامه بحقوقه      

  .لمنظمة، لأول مرة، وبصورة رسمية، رؤساءه بعملية إلقاء القبض على السيد إديفدائرة الجريمة ا
وذُكـر  . ، حُرر محضر بتوقيف السيد إديـف لوقـت قـصير          ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٣وفي    ٣-٢

وفي نفس  ).  من القانون الجنائي   ١٠٤ من المادة    ٢الفقرة  (في المحضر، القتل تحت ظروف مشددة       
وأجـبر علـى أن يقـول للطبيـب الـذي           . “ مركز الاحتجـاز المؤقـت     في”اليوم، أودع السيد إديف     

لم يتعــرض لــسوء  الاحتجــاز المؤقــت، بأنــه قــدم شــهادة عــن حالتــه الــصحية قبــل نقلــه إلى مركــز 
  .المعاملة أثناء الاحتجاز؛ وكانت هذه الشهادة الطبية شرطاً مسبقاً لنقله

ــة في    ٤-٢ ــل النياب ــراً بإل٢٠٠١أغــسطس / آب٢٦وأصــدر وكي ــسيد    أم ــى ال ــاء القــبض عل ق
وفي اليــوم التــالي، تم اســتجوابه كــشخص مــشتبه فيــه وشــارك في إعــادة تجــسيم مــسرح     . إديــف

ــامٍ    ــضور محـ ــك دون حـ ــالتين تم ذلـ ــا الحـ ــة، وفي كلتـ ــام في   . الجريمـ ــاء العـ ــتح مكتـــب الادعـ وافتـ
  . الدعوى الجنائية ضد ابن صاحبة البلاغ٢٠٠١أغسطس /آب ٣١
، وقبل أن تُتلى على السيد إديف الاتهامات الموجهـة ضـده            ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٣وفي    ٥-٢

وعنـد انتـهاء    . رسمياً، تم لأول مرة تعـيين محـامٍ لـه، بعـد أن وجـه المحقـق طلبـاً كتابيـاً لهـذا الغـرض                        
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الاستجواب، دعا المحقق المحامي، واسمه كوربونوف، الـذي وقـع علـى محـضر الاسـتجواب، علـى                  
قـد التقـى مطلقـاً بالمحـامي مـن قبـل كمـا أنـه كـان يجهـل أنـه                  الرغم من أن الـسيد إديـف لم يكـن           

وفيمـا بعـد، لم يـشارك هـذا المحـامي في أكثـر مـن إجـراءين للتحقيـق، أي عنـد                       . تعيين محـام لـه     تم
 تــشرين ١٢اســتجواب الــسيد إديــف بوصــفه متــهماً وعنــد توجيــه تهمــة إضــافية ضــده بالقتــل في 

أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٧يم مـسرح الجريمـة في   ومـع ذلـك تم إعـادة تجـس        . ٢٠٠١نـوفمبر   /الثاني
  .  بغياب المحامي٢٠٠١

ــرة مــن         ٦-٢ ــا في الفت ــات في المحكمــة العلي ــرة الجنائي ــام دائ ــسيد إديــف أم وجــرت محاكمــة ال
تـدعي   ومـع أنـه كـان ممـثلاً بمحـام عينتـه المحكمـة،             . ٢٠٠٣فبراير  / إلى شباط  ٢٠٠٢مايو  /أيار ٣

 تكــن عادلــة وأن المحكمــة كانــت متحيــزة وعللــت ادعاءاتهــا  صــاحبة الــبلاغ أن محاكمــة ابنــها لم 
  :يلي بما

سحب السيد إديف أمام المحكمة، اعترافاته التي انتُزعت منه تحت الإكراه أثنـاء               )أ(  
ودفع بأن الموظفين المكلفين بإنفـاذ القـانون اسـتخدموا أسـاليب غـير           . التحقيق السابق للمحاكمة  

ويُـزعم  . ثناء التحقيقات وأجبروه على الإدلاء بشهادة ضـد نفـسه    قانونية، بما في ذلك التعذيب، أ     
مع ذلك أن القاضي الذي كان يترأس المحاكمة تجاهل شهادته لأنه عجز عـن تقـديم أدلـة إثبـات،               

وفي المحكمـة، اعتـرف بأنـه قـام، عنـدما كـان             . أو شـهادة الطـب الـشرعي      /مثل الـشهادة الطبيـة و     
ينوف، بقتل ابـن جيرانـه عنـدما ضـغط بـصورة غـير متعمـدة         يزال عضواً في عصابة السيد سانج      لا

   لوالدي الصبي؛وأوضح أنه لم يكن ينوي قتله، وقدم اعتذاره. على زناد بندقيته
صدر حكـم الإعـدام بحـق الـسيد إديـف بالاسـتناد حـصراً إلى الاعترافـات الـتي                      )ب(  

  لمحاكمة؛انتزعت منه بأساليب غير قانونية أثناء التحقيق السابق ل
رفضت المحكمة التماساً قدمه محامي المتهم لإحضار واستجواب مـوظفي دائـرة              )ج(  

ــاء القـــبض عليـــه في    ــاموا بإلقـ ــة الـــذين قـ  ٢٠٠١أغـــسطس / آب١٤الجريمـــة المنظمـــة في المحكمـ
 ، وكــذلك الــشخص الــذي  ٢٠٠١أغــسطس / آب١٩واحتجــزوه بــصورة غــير قانونيــة حــتى     

  .بالتحقيق قام
، أدانــت دائــرة الجنايــات في المحكمــة العليــا الــسيد إديــف  ٢٠٠٣فبرايــر / شــباط٢٤وفي   ٧-٢

، والقتـل في ظـل    ) مـن القـانون الجنـائي      ١٨٦ مـن المـادة      ٢الفقـرة   (بارتكاب جرائم قطـع الطـرق       
 مــن القــانون ١٥٦ مــن المــادة ٢وبموجــب الفقــرة ) ١٠٤ مــن المــادة ٢الفقــرة (ظــروف مــشددة 

) ١٨٦المــادة ( عامــاً مــع حجــز ممتلكاتــه  ١٥وحُكــم عليــه بالــسجن لمــدة  . ١٩٦١الجنــائي لعــام 
وعمـلاً بأحكـام   ). ١٥٦  و١٠٤بموجب المادتين (وصدر بحقه حكم بالإعدام مع حجز ممتلكاته     

 تــشرين ١٧وفي .  مــن القــانون الجنــائي، بلغــت العقوبــة الكليــة الإعــدام ٦٧ مــن المــادة ٣الفقــرة 
  .ليا تأييد الحكم بالإعدام، قررت دائرة الجنايات في المحكمة الع٢٠٠٣نوفمبر /الثاني
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وتــشير صــاحبة الــبلاغ إلى أن عقوبــة الإعــدام لم تكــن العقــاب الوحيــد الــذي كــان            ٨-٢
 من القانون الجنائي، لأن هـذه المـادة         ١٠٤ من المادة    ٢بالإمكان فرضه على ابنها بموجب الفقرة       

 مـن المـادة     ٥قـرة   وبموجـب الف  .  عاماً ٢٠  و ١٥تنص أيضاً على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين         
  .بوجه خاص  من القانون الجنائي، توصف جريمة القتل بظروف مشددة بجريمة خطيرة١٨
وفي تاريخ غير محدد، وُجه طلـب بـالعفو إلى رئـيس جمهوريـة طاجيكـستان بالنيابـة عـن                      ٩-٢

  .ولم يرد، حتى وقت تقديم البلاغ، أي رد على ذلك الطلب. السيد إديف
  

  الشكوى    
ــدعي صــاح   ١-٣ ــه، وهــو    ت ــراف بذنب ــها تعــرض للــضرب وأُجــبر علــى الاعت ــبلاغ أن ابن  بة ال
  .١٤من المادة ) ز( ٣ والفقرة ٧يشكل انتهاكاً لأحكام المادة  ما
 ٤١٢المـادة   وتـدفع أولاً بـأن  . وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها تعرّض للاعتقال التعـسفي     ٢-٣

اع شخص مشتبه فيـه للاحتجـاز لفتـرة        من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز إخض         
وإذا اشـتبه في ارتكابـه جريمـة، وجـب إيداعـه في      . قصيرة إلا على أساس أمـر بإلقـاء القـبض عليـه         

على أن السيد إديف قد احتجز في مبنى دائرة الجريمـة المنظمـة في الفتـرة                . مركز الاحتجاز المؤقت  
شأنه محضر اعتقال لفتـرة     ، وحُـرر ب  ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٣ إلى   ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤من  

وفي هـذه   . قصيرة وأودع في مركز الاحتجاز المؤقت بعد مضي تسعة أيام على إلقاء القبض عليه             
ولم يتــــسلّم الأمــــر بــــالقبض عليــــه إلا في  . الأثنــــاء أُكــــره علــــى الاعتــــراف بارتكابــــه جريمــــة 

 في الفتـرة  وتدعي صاحبة البلاغ أن إيداع ابنها في الحبس الاحتياطي . ٢٠٠١أغسطس  /آب ٢٦
ــن  ــسطس / آب٢٦أغــسطس إلى / آب١٤م ــرة   ٢٠٠١أغ ــهاكاً للفق ــادة  ١ يــشكل انت  ٩مــن الم
  .العهد من
 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، يجــوز للمــدعي العــام، في   ٨٣وبموجــب أحكــام المــادة    ٣-٣

ون غير أن قان  . حالات استثنائية، أن يطلب اتخاذ تدابير تحفظية، كالتوقيف، قبل توجيه تهم رسمية           
ويـشير الأمـر بإلقـاء القـبض        . “الحـالات الاسـتثنائية   ”الإجراءات الجنائية لا يحدد مفهـوم ونطـاق         

 رغـم أن التـهم لم توجـه إليـه رسميـاً إلا في               “لارتكابه جريمـة  ”ى السيد إديف إلى أنه تم توقيفه        عل
ه تهـم   وتدعي صاحبة البلاغ أن إصدار الأمر بإلقـاء القـبض دون توجي ـ           . ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول ٣

ألــبرت ومــاه وتحــتج بــآراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان في قــضية   . رسميــة هــو إجــراء تعــسفي 
 بمعنى “التعسف”، التي أكدت فيها اللجنة أنه لا يجوز أن تفسر لفظة           )٢(موكونغ ضد الكاميرون  

 بـل يجـب أن تفـسر هـذه اللفظـة تفـسيراً أوسـع ليـشمل عناصـر عـدم الملائمـة،                        “مخالفة القانون ”
ــة     ــة الواجب ــاع الإجــراءات القانوني ــؤ بالأشــياء، وإتب ــة التنب وفي هــذه . والإجحــاف، وعــدم إمكاني

_________________ 

 .٨-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في ٤٥٨/١٩٩١البلاغ رقم   )٢(  
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 يومـاً دون أن توجـه إليـه تهـم رسميـة،             ٢٢القضية، أودع السيد إديف في الحبس الاحتيـاطي لمـدة           
  . من العهد٩ من المادة ٢يخالف أحكام الفقرة  بما
لقـاء القـبض دون توجيـه تهـم رسميـة يـثير أيـضاً               وتدعي صاحبة البلاغ أن إصدار الأمر بإ        ٤-٣

  . من العهد١٤ من المادة ٢قضايا بموجب الفقرة 
 قد انتـهكت لأن     ١٤ من المادة    ١وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب الفقرة           ٥-٣

فقـد تجاهلـت سـحب الـسيد إديـف      . المحكمة لم تكن محايدة وأنها أجرت المحاكمة بطريقة متحيزة      
ته التي تم الحصول عليها تحت التعذيب أثناء التحقيق السابق للمحاكمة ورفضت التماساً             لاعترافا

وهـذه الحقيقـة    . قدمه محامي ابنها لكي تستجوب المحكمـة مـوظفي دائـرة الجريمـة المنظمـة والمحقـق                
 علـى الـرغم مـن أن        ١٤المـادة    مـن )    ه( ٣الأخيرة تثير أيضاً، فيما يبدو، مـسائل في إطـار الفقـرة             

  .احبة البلاغ لم تتذرع بهذا الحكمص
ــرة       ٦-٣ ــب الفقـ ــها بموجـ ــوق ابنـ ــبلاغ أن حقـ ــاحبة الـ ــضيف صـ ــادة  ) د( ٣وتـ ــن المـ  ١٤مـ
وبموجــب . ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول٣انتُهكــت، لأنــه لم يــتمكن مــن الاســتعانة بمحــام إلا في    قــد

ارتكابـه   من قـانون الإجـراءات الجنائيـة، يجـب أن يكـون أي شـخص يُـشتبه في                 ٥١أحكام المادة   
 مـن المبـادئ الأساسـية بـشأن دور     ٧ويـنص المبـدأ    . جريمة تنطبق عليها عقوبة الإعدام ممثلاً بمحام      

تكفل الحكومات أيضاً لجميع الأشخاص المقبـوض علـيهم أو المحتجـزين بتهمـة              ”المحامين على أن    
  .)٣(“جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية الاستعانة بمحامٍ فوراً

 ١الفقـرتين     تدعي صاحبة الـبلاغ أن حـق ابنـها في الحيـاة الـذي تكفلـه أحكـام                  وأخيراً،  ٧-٣
 قـد أدت إلى صـدور       ١٤ قـد انتُهـك، لأن الانتـهاكات المختلفـة لأحكـام المـادة               ٦ من المادة    ٢ و

  . لا يفي بشروط الشرعية والإنصافحكم بالإعدام،
  

  ملاحظة الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف معلومـات تفيـد بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام              ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠في    - ٤

بحــق الــسيد إديــف في تــاريخ غــير محــدد، لأن طلــب اللجنــة وصــل متــأخراً، وأن رئــيس جمهوريــة 
ولم تقـدِّم    . تطبيق وقف تنفيذ عقوبـة الإعـدام       ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٣٠طاجيكستان قد أعلن في     

اصـيل أخـرى فيمـا يتعلـق بموضـوع الـبلاغ ولا فيمـا يتعلـق بظـروف تنفيـذ                   الدولة الطـرف أيـة تف     
  .عقوبة الإعدام بحق السيد إديف

  

_________________ 

سـبتمبر  / أيلـول  ٧أغـسطس إلى    / آب ٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمكافحة الجريمـة ومعاملـة المجـرمين، هافانـا،                )٣(  
، ٣- بـاء   الفـصل الأول، الفـرع     ،E.91.IV.2)ت الأمم المتحدة، رقم المبيع      منشورا (، تقرير أعدته الأمانة   ١٩٩٠

 .١١٨المرفق، الفقرة 
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  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة البلاغ نـسخة مـن شـهادة وفـاة ابنـها، مـشيرة                ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨في    - ٥

 يومــاً علــى الطلــب الــذي  ١١، أي بعــد مــرور ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢٤في  إلى أن ابنــها أُعــدم
وتـشير إلى   . وجهته اللجنة على النحو الواجـب إلى الدولـة الطـرف بوقـف تنفيـذ عقوبـة الإعـدام                  

 ٢٠٠٤فبرايـر   / شـباط  ٢٣بلاغ آخر قُدِّم ضد نفس الدولة الطرف، وهو بلاغ سجلته اللجنة في             
عقوبة الإعـدام بحـق الـضحية في نفـس          بطلب عدم إعدام الضحية المزعومة، وقد نفذت في الواقع          

ومـع أن طلـب   . ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٤اليوم الذي نفذت فيه عقوبة الإعدام بحق ابنها، أي في      
اللجنة قد وجه على النحـو الواجـب إلى سـلطات الدولـة الطـرف قبـل شـهرين مـن تـاريخ تنفيـذ                    

زاماتهـا بموجـب البروتوكـول      العقوبة بالفعل، فإن الدولة الطرف قد بررت تقصيرها في احتـرام الت           
  .اًالاختياري بادعاء وصول طلب اللجنة متأخر

  
  الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    

، أحالت الدولة الطرف إلى اللجنة تقريراً مـن المـدعي العـام            ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٤في    ١-٦
ــاريخ   ــارس / آذار٢٨في طاجيكــستان بت ــب   ٢٠٠٦م ــرئيس ، ورســالة صــادرة عــن النائ  الأول ل

ويـذكر المـدعي العـام في تقريـره أن الـسيد إديـف ارتكـب، وهـو                  . المحكمة العليا بتاريخ غير محدد    
 ١٩٩٧ينـاير   /عضو في عصابة سانجينوف، عدداً من الجرائم الخطيرة في الفتـرة بـين كـانون الثـاني                

ــدعى ســالوموف في  ٢٠٠١يوليــه /وتمــوز ، وارتكــاب ١٩٩٨مــارس / آذار٢٥، بقتــل شــخص يُ
ــع حمـــل الـــسلاح في   ــرقة مـ ــار٢٣سـ ــايو / أيـ ــنوات في   ١٩٩٨مـ ــره ســـت سـ ، وقتـــل صـــبي عمـ

وقد أُثبـت ذنـب الـسيد إديـف بالاعترافـات الـتي أدلى بهـا في التحقيـق                   . ١٩٩٨أبريل  /نيسان ١٢
ــة،        ــادة تجــسيم مــسرح الجريم ــشهود، ومحاضــر إع ــادات ال ــة، وبإف ــة وفي المحكم ــسابق للمحاكم ال

ــشرعي   ــسيد إديــف   و. واســتنتاج فحــص الطــب ال ــام إلى أن شــقيقة ال لم تقــدم  أشــار المــدعي الع
يثبت ادعاءاتها بأن أخاها أُجبر على أن يصبح عضواً في عصابة السيد سانجينوف، وبـأن إلقـاء                  ما

القبض عليـه مـن جانـب مـوظفي دائـرة الجريمـة المنظمـة كـان تعـسفياً؛ وأن الأقـوال الـتي أدلى بهـا              
ويــبين التحقيــق الــسابق للمحاكمــة  . تعــيين محــامٍ لــه فــوراً انتُزعــت منــه تحــت التعــذيب ولم يــتم  

وإجراءات المحاكمة ذاتها أن السيد إديف أدلى بأقواله بحرية ودون ضغوط وبحضور محاميـه خـلال                
ولـذلك يخلـص المـدعي العـام إلى أن المحكمـة      . التحقيق السابق للمحاكمـة وكـذلك أمـام المحكمـة     
لمخففــة عنــد إقــرار ذنــب الــسيد إديــف وفــرض   راعــت كــل مــن الظــروف المــشددة والظــروف ا 

العقوبة؛ وأن عقوبته تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وأنه لا توجـد أيـة أسـباب لبـدء إجـراءات            
  .المراجعة أمام هيئة قضائية أعلى درجة في هذه القضية

لـسيد  ويشير نائب الرئيس الأول في المحكمة العليا إلى أن السيد إديف انضم إلى عصابة ا                ٢-٦
. ١٩٩٨ وكــان عــضواً نــشيطاً فيهــا حــتى نهايــة عــام   ١٩٧٧ينــاير /ســانجينوف في كــانون الثــاني 
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 ١٩٩٥اعترف بذنبه من اليوم الأول من إلقاء القبض عليه وقـدم شـهادة بأنـه هجـر في عـام            وقد
قــوات الحــدود الروســية الــتي كانــت مرابطــة في طاجيكــستان بعــد ثلاثــة أشــهر مــن أداء الخدمــة   

وبما أن السيد إديف اعترف بذنبه بشأن جميع التهم         . وأصبح مجاهداً بمبادرته الشخصية   العسكرية  
الموجهة إليه منـذ اليـوم الأول لإلقـاء القـبض عليـه، فلـم تكـن هنـاك حاجـة إلى اسـتخدام وسـائل                  

سـبتمبر  / أيلـول  ٣ومـن الثابـت أن الـسيد إديـف قـد اتهـم رسميـاً في                 . قسرية لانتزاع اعترافات منه   
، ٢٠٠١نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٢وفي . نه أدلى بـشهادة تدينـه وذلـك بحـضور محاميـه          وأ ٢٠٠١

وجهت إليه بصورة رسمية تهمـة إضـافية بالقتـل ومـرة أخـرى أدلى بـشهادة تدينـه وتم ذلـك أيـضاً                        
 التمـاس العفـو     ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢١ورفض رئيس جمهورية طاجيكستان في      . بحضور محامية 

العقوبة الصادرة بحـق    ولذلك يُدعى أنه لا توجد أية أسس لإلغاء         . يد إديف المقدم بالنيابة عن الس   
  .السيد إديف

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  عدم احترام طلب اللجنة المتعلق بالإجراءات المؤقتة    

تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قامت بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق ابنها بعد مـرور                 ١-٧
عشرة أيام على تسجيل البلاغ الخاص به بموجب البروتوكول الاختياري وبعد توجيـه طلـب إلى               

وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة        .)٤(الدولة الطرف على النحو الواجـب لاتخـاذ تـدابير الحمايـة المؤقتـة             
، أي في التاريخ    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٤الطرف لم تعترض على أن إعدام ابن صاحبة البلاغ في           

شار إليه في شهادة وفاة السيد إديف التي قدمتها صـاحبة الـبلاغ، بـل أنهـا تـبرر عـدم احترامهـا                       الم
وفي هـذا  . “وصـل متـأخراً  ”لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بادعاء بـأن طلـب اللجنـة            

الصدد، تذكر اللجنة أنها طلبـت إلى الدولـة الطـرف، متـصرفة مـن خـلال مقررهـا الخـاص المعـني                       
، تزويـدها بمعلومـات مفـصلة عـن     ٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ٣لاغات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة،      بالب

وفي ظـل هـذه     . وقت وظروف إعدام السيد إديف وتلاحظ أنها لم تتلقَ منـها أي رد علـى طلبـها                
الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية تبين تـأخر وصـول طلـب                  

فيذ عقوبة الإعدام بحق السيد إديف وعدم إمكانية عزو تأخر الوصول المزعـوم إلى              اللجنة بعدم تن  
  .الدولة الطرف

_________________ 

وأحالــت اللجنــة إلى ســلطات الدولــة الطــرف     . ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان١٣تلقــت اللجنــة الرســالة الأولى في     )٤(  
في ) لـة الطـرف بتـسجيل الـبلاغ       الـوارد في المـذكرة الـشفوية بـإعلام الدو         (بالفاكس طلبها باتخاذ التدابير المؤقتـة       

 .٢٠٠٤أبريل /نيسان ١٤
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ــة   ٢-٧ ــذَكر اللجن ــضمامها إلى البروتوكــول     )٥(وت ــدى ان ــد اعترفــت ل ــة الطــرف ق ــأن الدول  ب
الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تتلقى وتنظـر في بلاغـات الأفـراد الـذين      

). ١الديباجـة والمـادة     (ن أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهـد              يدعو
وثمة تعهد ضمني في انضمام دولة ما إلى البروتوكـول هـو التعهـد بالتعـاون مـع اللجنـة بحـسن نيـة           
بغيـة تمكينــها مــن النظــر في هــذه البلاغــات ومــن إحالـة آرائهــا بعــد انتــهاء النظــر فيهــا إلى الدولــة   

ويعتــبر منافيــاً لالتزامــات أي دولــة ). ٥ مــن المــادة ٤  و١الفقرتــان (لطــرف وإلى مقــدم الــبلاغ ا
طرف قيامُها باتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع أو تبطل نظر اللجنة في البلاغ والتعبير عن آرائهـا                  

  .وصياغتها واعتمادها
 مـا، فـإن الدولـة       وبغض النظر عن أي انتهاك للعهد يلاحـظ ضـد دولـة طـرف في بـلاغ                  ٣-٧

ــا بموجـــب البروتوكـــول الاختيـــاري     الطـــرف تكـــون قـــد ارتكبـــت مخالفـــات خطـــيرة لالتزاماتهـ
تصرفت على نحو يمنع أو يحـبط نظـر اللجنـة في بـلاغ يـدعي حـدوث انتـهاك للعهـد أو يجعـل                         إذا

لنظـر،  وبصدد البلاغ قيـد ا    . بحث اللجنة لهذا الأمر أو إبداء آرائها فيه عديم الأثر ولا جدوى منه            
أن  وبمـا . تدعي مقدمة البلاغ أن ابنـها قـد حُـرم مـن حقوقـه بموجـب أحكـام متعـددة مـن العهـد                       

الدولة الطـرف قـد أحيطـت علمـاً بـالبلاغ، فقـد انتـهكت بالتزامهـا بموجـب البروتوكـول بتنفيـذ                    
حكــم الإعــدام بحــق الــضحية قبــل أن تنتــهي اللجنــة مــن النظــر في الــبلاغ وبحثــه وصــياغة آرائهــا   

  .ادها وإحالتهاواعتم
 مــن نظامهــا ٩٢ بــأن التــدابير المؤقتــة الواجــب إتباعهــا عمــلاً بالمــادة   )٦(وتــذكر اللجنــة  ٤-٧

 مـن العهـد، هـي تـدابير أساسـية لـدور اللجنـة               ٣٩الداخلي التي تم اعتمادها وفقـاً لأحكـام المـادة           
 رجـوع فيهـا     والخـروج عـن القاعـدة، لا سـيما باتخـاذ تـدابير لا             . بموجب البروتوكول الاختيـاري   

د مـــن خـــلال كتنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام، إنمـــا يقـــوض حمايـــة الحقـــوق المنـــصوص عليهـــا في العهـــ
  .البروتوكول الاختياري

  
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً        ١-٨
 تقـرر مــا إذا كــان الإدعـاء مقبــولاً أو غـير مقبــول بموجــب     مــن نظامهـا الــداخلي، أن ٩٣للمـادة  

  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

_________________ 

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١٩، الآراء المعتمـدة في      بيانديونج وآخرون ضد الفلبين   ،  ٨٦٩/١٩٩٩انظر البلاغ رقم      )٥(  
٢٠٠٠. 

 .٢٠٠٤يوليه / تموز٨، الآراء المعتمدة في سايدوفا ضد طاجيكستان، ٩٦٤/٢٠٠١انظر البلاغ رقم   )٦(  
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وتلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجـراء دولي آخـر، تمـشياً            ٢-٨
ومـا لم يكـن هنـاك اعتـراض     .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ( ٢ مع مقتضيات الفقرة  

 مــن ٥مــن المــادة ) ب( ٢ جانــب الدولــة الطــرف، فــإن اللجنــة تعتــبر أن مقتــضيات الفقــرة   مــن
  .البروتوكول الاختياري قد استوفيت

وتدعي صاحبة البلاغ أن محاكمة ابنها كانـت منحـازة ولم تكـن محايـدة وإنهـا انتـهكت                     ٣-٨
دعـاءات  الان هـذه    وتلاحـظ اللجنـة أ    ).  أعـلاه  ٥-٣انظر الفقرة    (١٤ من المادة    ١أحكام الفقرة   

وتـذكر بأنـه يعـود عمومـاً إلى         . تتعلق بالدرجة الأولى بتقييم الوقـائع والأدلـة مـن جانـب المحكمـة             
محاكم الدولة الطرف في العهد، وليس إلى اللجنة، أن تقيّم الوقـائع والأدلـة لـدى النظـر في قـضية              

ونظـراً إلى  . )٧(نكـار العدالـة  محددة، ما لم يتأكد بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو أنه بلـغ حـد إ               
خلو الملف من أيـة معلومـات أخـرى ذات صـلة بالموضـوع تـبين أن محاكمـة ابـن صـاحبة الـبلاغ                         
شابتها مثل هذه العيوب، فإن اللجنة تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ غير مشفوع بأدلة كافية وأنه                 

  .ي من البروتوكول الاختيار٢غير مقبول من ثم بموجب أحكام المادة 
كما تدعي صاحبة البلاغ أن إصدار أمر بإلقاء القبض على ابنها دون توجيه التـهم إليـه                   ٤-٨

وما لم تكن هناك أية معلومات      . ١٤ من المادة    ٢بصورة رسمية يثير قضايا بموجب أحكام الفقرة        
ــه        ــول، لأن ــبلاغ غــير مقب ــة تعتــبر أن هــذا الجــزء مــن ال ــإن اللجن أخــرى ذات صــلة بالموضــوع، ف

  . من البروتوكول الاختياري٢شفوع بأدلة كافية، بموجب أحكام المادة م غير
 من المادة   ٢  و ١وترى اللجنة أن ما تبقى من إدعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرتين              ٥-٨
 ١٤ المـادة    من) ز (٣  و )٨()ه( ٣ و) د( ٣ والفقرات   ٩ من المادة    ٢  و ١ والفقرتين   ٧ والمادة   ٦

 كافيـة لأغـراض المقبوليـة، وتنتقـل إلى النظـر في الأسـس الموضـوعية                 دعاءات مـشفوعة بأدلـة    هي ا 
  .للبلاغ

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

الـتي   نظرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في هـذا الـبلاغ علـى ضـوء جميـع المعلومـات                       ١-٩
ــرة       ــه في الفق ــصوص علي ــى النحــو المن ــان عل ــا الطرف ــا له ــادة  ١أتاحه ــن الم ــن٥ م  البروتوكــول  م

  . الاختياري
وتدعي صـاحبة الـبلاغ أن ابنـها تعـرض للـضرب والتعـذيب علـى أيـدي مـوظفي دائـرة                        ٢-٩

مــن ) ز( ٣ والفقــرة ٧الجريمــة المنظمــة لإكراهــه علــى الاعتــراف بالــذنب، خلافــاً لأحكــام المــادة  
_________________ 

، قــرار بعــدم المقبوليــة اعتمــد في إيــرول ســيمز ضــد جاميكــا، ٥٤١/١٩٩٣ في جملــة أمــور، الــبلاغ رقــم انظــر،  )٧(  
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان ٣

 . أعلاه٥-٣، انظر الفقرة ١٤من المادة ) ه( ٣بخصوص الادعاء المقدم بموجب الفقرة   )٨(  
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نه تحت  وتدفع بأن ابنها تراجع عن أقواله أمام المحكمة مؤكداً أنها انتزعت م           .  من العهد  ١٤ المادة
وفي . التعــذيب؛ وقــد رفــضت المحكمــة مــع ذلــك اعتراضــه علــى الإدلاء باعترافاتــه بمحــض إرادتــه

غيــاب أيــة إيــضاحات ذات صــلة بالموضــوع مــن جانــب الدولــة الطــرف، باســتثناء مــا أبدتــه مــن  
ملاحظات بشأن عدم إثبات ادعـاءات أخـت الـسيد إديـف بـأن الـشهادة قـد انتزعـت منـه تحـت                    

وتـذكر  . ، يجب إعطاء الاعتبار الواجب لادعاءات صـاحبة الـبلاغ         ) أعلاه ١-٦ الفقرة(التعذيب  
اللجنــة بــأن علــى الدولــة الطــرف، في حالــة رفــع شــكوى تتعلــق بــسوء المعاملــة انتــهاكاً لأحكــام  

وفي هـذا الـصدد، تـشير اللجنـة         . )٩(، أن تحقق في المسألة على وجه السرعة وبشكل نزيـه          ٧ المادة
وتـرى في ظـل هـذه    . قدمت شـرحاً مفـصلاً للمعاملـة الـتي خـضع لهـا ابنـها            إلى أن صاحبة البلاغ     

عـاءات  لادالظروف أن الدولة الطرف لم تبين أن سلطاتها قامت علـى النحـو الواجـب بالتـصدي                  
كمـا أن الدولـة الطـرف لم تقـدم نـسخاً لأي محاضـر تحقيـق                 . التعذيب التي قدمتها صاحبة البلاغ    

  .لصددداخلي أو تقارير طبية في هذا ا
وفضلاً عن ذلك، وفيما يتعلق بالإدعاء بانتهاك حقوق الـضحية بموجـب أحكـام الفقـرة                 ٣-٩
، الذي مفاده أنه أُكره علـى التوقيـع علـى الاعتـراف، يجـب علـى اللجنـة أن                    ١٤المادة   من) ز( ٣

ي وتُـذكّر اللجنـة بأحكامهـا الـسابقة الـتي تقـض           . تنظر في المبادئ الـتي تـستند إليهـا هـذه الـضمانة            
إكـراه أحـد   ” مـن نـص مفـاده أنـه لا يجـوز      ١٤مـن المـادة   ) ز( ٣بضرورة فهم ما ورد في الفقرة       

 علــى أنــه يــستبعد اســتخدام أي شــكل مباشــر “علــى الــشهادة ضــد نفــسه أو الاعتــراف بالــذنب
غير مباشر من الإكراه الجسدي أو النفسي من جانب سلطات التحقيـق بغيـة انتـزاع اعتـراف                   أو

وتذكّر اللجنة بأنه في القضايا المتعلقة بالأقوال المنتزعـة تحـت الإكـراه، فـإن               . )١٠(بذنب من المتهم  
ويـرد ضـمناً في     . )١١(العبء يقع على الدولة الطرف لإثبات أن المتهم أدلى بأقواله بمحـض إرادتـه             

 من البروتوكول الاختياري أن على الدولـة الطـرف واجـب التحقـق بحـسن       ٤ من المادة    ٢الفقرة  
ل مـا يوجـه إليهـا وإلى سـلطاتها مـن ادعـاءات لانتـهاك أحكـام العهـد وأن تـزود اللجنـة                         نية في ك  

وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تقـدم أيـة حجـج             . )١٢(لديها من معلومات بهـذا الـشأن       بما
تؤكدها بوثائق ذات صلة لدحض ادعاء صـاحبة الـبلاغ بـأن ابنـها أُكـره علـى الاعتـراف بذنبـه،                      

_________________ 

أغـسطس  / آب ٧، الآراء المعتمـدة في      أوكرانيـا أديـف ضـد     ،  ٧٨١/١٩٩٧انظر علـى سـبيل المثـال الـبلاغ رقـم              )٩(  
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٣

ــم    )١٠(   ــبلاغ رق ــيري ضــد جاميكــا ،٣٣٠/١٩٨٨ال ــوز٤ ، الآراء المعتمــدة في ب ــه / تم ــرة ١٩٩٤يولي  ؛٧-١١، الفق
، الفقـرة   ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمـدة في      سينغاراسا ضد سري لانكا   ،  ١٠٣٣/٢٠٠١والبلاغ رقم   

، ٢٠٠٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني١، الآراء المعتمــدة في  ديــولال ضــد غيانــا،٩١٢/٢٠٠٠ رقــم  والــبلاغ؛٤-٧
 .١-٥الفقرة 

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة،     ، )٢٠٠٧( ٣٢ق الإنسان، التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحقو    )١١(  
 .٤٩ الأول، المرفق السادس، الفقرة ، المجلد)(A/63/40 ٤٠الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 

 .٣-١٣، الفقرة ١٩٨٠مارس / آذار٢٤، الآراء المعتمدة في بيليير ضد أوروغواي، ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقم   )١٢(  
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يكفي من   الإمكانية قد أتيحت لها للقيام بذلك، وأن صاحبة البلاغ قدمت ما          على الرغم من أن     
وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكـشف     . أدلة لدعم ادعائها  

  . من العهد١٤من المادة ) ز( ٣ والفقرة ٧عن حدوث انتهاك للمادة 
 إلقاء القبض بشكل تعسفي على ابنـها في         ولاحظت اللجنة أن صاحبة البلاغ قد ادعت        ٤-٩
، واحتجــازه بــصورة غــير قانونيــة في مــبنى وزارة الداخليــة لمــدة تــسعة ٢٠٠١أغــسطس / آب١٤

وأنه أُكره خلال هـذه     )  أعلاه ٣-٣  و ٢-٣انظر الفقرتين   (أيام، دون توجيه أي تهمة رسمية إليه        
ــاً إلا في الفتــرة الزمنيــة، علــى الاعتــراف بالــذنب؛ وأنــه لم يُتــهم رسم   . ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول٣ي
ــى هــذه      ــرض عل ــة الطــرف لم تعت ــة أن الدول ــداً الاوتلاحــظ اللجن وفي ظــل هــذه  . دعــاءات تحدي

الظروف، ونظراً إلى عدم وجود أية معلومـات هامـة أخـرى في الملـف، لا بـد مـن إيـلاء الاعتبـار                  
ضــة عليهــا تكــشف عــن وعليــه، تــرى اللجنــة أن الوقــائع المعرو. الواجــب لادعــاء صــاحبة الــبلاغ

  .من العهد ٩ من المادة ٢  و١وقوع انتهاك لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب الفقرتين 
وقد أحاطت اللجنة علماً بإدعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها لم يتمكن من الاستعانة بمحـام                 ٥-٩

نـه  وتلاحظ اللجنـة أ   . ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤، وأنه احتُجز في     ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٣إلا في   
على الرغم من ابن صاحبة البلاغ كان يواجه عدداً مـن الاتهامـات الخطـيرة الـتي يمكـن أن تـؤدي              

ــل         ــه قب ــيين محــام ل ــتم تع ــه لم ي ــه، فإن ــدام بحق ــة الإع ــول٣إلى إصــدار عقوب ــبتمبر / أيل . ٢٠٠١س
دعاءات تحديـداً بـل إنهـا اكتفـت بالتأكيـد           الاتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه          كما
، وكـذلك أمـام المحكمـة، بذنبـه بمحـض      ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٣ السيد إديف قد اعترف، في  بأن

وتذكر اللجنة بأن من المبادئ المـسلم بهـا، وخاصـة في القـضايا الـتي يمكـن أن                . إرادته أمام المحامي  
يترتب عليهـا حكـم بالإعـدام، أن يقـوم محـام بالفعـل بمعاونـة المتـهم في كافـة مراحـل الإجـراءات                   

ونظراً إلى عدم وجود أية معلومات أخرى ذات صلة، تعتبر اللجنـة أن الوقـائع المقدمـة                 . ضائيةالق
 مـن   ١٤مـن المـادة     ) د( ٣تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق ابـن صـاحبة الـبلاغ بموجـب الفقـرة                

نظـر بـصورة منفـصلة في مـا تبقـى مـن       وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة ضـرورة ال       . العهد
  . حبة البلاغ التي قد تثير مسائل أخرى في إطار هذا الحكمدعاءات صاا
وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن محامي ابنها قدم إلى المحكمة التماساً لاسـتدعاء                ٦-٩

موظفي دائرة الجريمة المنظمة والمحقق للمثول أمـام المحكمـة، ولكـن القاضـي رفـض هـذا الالتمـاس                    
نة إلى أن تطبيـق مبـدأ التكـافؤ بـين الطـرفين يـبين أهميـة الـضمانة                   وتشير اللج . دون أن يبرر رفضه   
 التي تتيح للمتهم ومحاميه إعداد دفاع فعال وتكفل للمتهم   ١٤من المادة   ) ه( ٣الواردة في الفقرة    

ــاعهم     ــا يتعلـــق بإحـــضار الـــشهود وسمـ ــة للنيابـــة العامـــة فيمـ نفـــس الـــسلطات القانونيـــة المكفولـ
بيــد أن هــذا المبــدأ لا يمــنح حقــاً مطلقــاً في اســتدعاء أي شــاهد  . )١٣(مناقــشتهم أو مواجهتــهم أو

_________________ 

 .٣٩، الفقرة ) أعلاه١١الحاشية  (٣٢التعليق العام رقم   )١٣(  
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يطلبه المتهم أو محاميه، بل فقط حق استدعاء شهود مهمين للدفاع، وفرصـة ملائمـة لاسـتجواب     
وداخـل  . شهود الاتهام والاعتراض علـى أقـوالهم في أيـة مرحلـة مـن مراحـل الإجـراءات القـضائية         

ود المتعلقة باستخدام الأقوال والاعترافـات وغـير ذلـك مـن الأدلـة      هذه الحدود، ورهناً بمراعاة القي    
، يعـود إلى المجـالس التـشريعية المحليــة في    ٧الحـصول عليهـا بطريقـة تـشكل انتــهاكاً للمـادة       الـتي تم 

وفي . )١٤(الدول الأطراف في المقام الأول تحديد مقبولية الأدلة وكيفية تقييم محاكمها لتلك الأدلة            
حظ اللجنة أن جميع الأفـراد المـشار إلـيهم في الالتمـاس المقـدم مـن محـامي الـسيد         هذه القضية، تلا 

إديف الذي رفضته المحكمة، كان بإمكانهم تقديم معلومـات فيمـا يتعلـق بادعائـه بأنـه أُكـره علـى                     
ولـذلك تخلـص اللجنـة إلى أن محـاكم          . الاعتراف تحت التعذيب أثناء التحقيق الـسابق للمحاكمـة        

لم تحترم شرط المساواة بين الإدعـاء والـدفاع في تقـديم الأدلـة وأن ذلـك يـصل إلى            الدولة الطرف   
) ه( ٣ولذلك تخلص اللجنـة إلى أن حـق الـسيد إديـف بموجـب الفقـرة                 . حد الحرمان من العدالة   

  . قد انتهك١٤من المادة 
 وتذكّر اللجنة بأحكامهـا الـسابقة الـتي خلـصت فيهـا إلى أن فـرض عقوبـة الإعـدام بعـد                       ٧-٩

وفي . )١٥( مـن العهـد    ٦محاكمة لم تف بشروط المحاكمة العادلة إنما يشكل انتهاكاً لأحكـام المـادة              
القضية الراهنة، نُفذت عقوبة الإعدام بحق السيد إديف بشكل ينتهك الضمانات المنصوص عليها       

ــادة  ــادة  ) ز( ٣ والفقــرة ٧في الم ــادة  ) ه( و) د( ٣ والفقــرتين ١٤مــن الم ،  مــن العهــد ١٤مــن الم
  . من العهد٦ من المادة ٢ولذلك فأنها تنتهك أيضاً أحكام الفقرة 

 من  ٥ من المادة    ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقرة             - ١٠
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع             

 مـن  ٢  و١ والفقـرتين  ٧ عن انتهاك حقوق السيد إديـف بموجـب المـادة        المعروضة عليها تكشف  
 مقـروءة بـالاقتران   ٦ مـن المـادة    ٢ والفقـرة    ١٤المـادة    من) ز( و) ه( و) د( ٣ والفقرات   ٩المادة  

كما ترى أن الدولة الطرف انتـهكت       .  من العهد  ١٤من المادة   ) ز( و) ه( و) د( ٣مع الفقرات   
  . من البروتوكول الاختياري١لمادة التزاماتها بموجب أحكام ا

 من العهد، يقع على الدولة الطـرف التـزام بـأن            ٢من المادة   ) أ( ٣ووفقاً لأحكام الفقرة      - ١١
تقدم سبيل انتصاف فعالاً يتضمن رفع دعوى جنائية ومتابعتها لإقرار المسؤولية عن سـوء معاملـة    

لــة الطــرف ملزمــة بمنــع حــدوث  كمــا أن الدو. ابــن صــاحبة الــبلاغ ودفــع تعــويض مناســب لهــا  
  .انتهاكات مماثلة في المستقبل

_________________ 

 .المرجع نفسه  )١٤(  

ــم      )١٥(   ــبلاغ رق ــها ال ــوراً من ــدة في ضــد أوزبكــستان ســيراجيف ، ٩٠٧/٢٠٠٠انظــر أم ــشرين ٢١، الآراء المعتم  ت
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر /الثاني
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ــضمامها إلى       - ١٢ ــت، بانـ ــد اعترفـ ــرف قـ ــة الطـ ــا أن الدولـ ــضع في اعتبارهـ ــة إذ تـ وإن اللجنـ
أم لا،   البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قـد حـدث انتـهاك للعهـد                

قـوق المعتـرف بهـا في العهـد لجميـع الأطـراف        من العهد بـأن تكفـل الح      ٢وتعهدت بموجب المادة    
الموجودين في إقليمهـا والخاضـعين لولايتـها، وبـأن تـوفر سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً للإنفـاذ في                       

 ١٨٠غـضون    الحالات الـتي يثبـت فيهـا حـدوث انتـهاك، تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في                      
وتطلــب اللجنــة إلى . جنــة موضــع التنفيــذيومــاً، معلومــات عمــا اتخذتــه مــن تــدابير لوضــع آراء الل

  .الدولة الطرف أن تنشر آراءها
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [

  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  الروسيتحاد رشيتنيكوف ضد الا، ١٢٧٨/٢٠٠٤البلاغ رقم   - ياء   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣المعتمدة في  الآراء(

تمثله المحامية السيدة كارينا    (السيد يفجيني رِشيتنيكوف      :المقدم من
  )موسكالينكو

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  الاتحاد الروسي  : الدولة الطرف
  )اريخ الرسالة الأولىت (٢٠٠٤فبراير / شباط٢١  :تاريخ البلاغ
  اعتقال المدعي بتهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل  :الموضوع

   المحلية، عدم إثبات الادعاءاتالانتصافاستنفاد سبل   :المسائل الإجرائية
  الطابع التعسفي للاحتجاز؛ محاكمة غير عادلة  :المسائل الموضوعية

ــرات   :مواد العهد ــادة  ٤  و٣  و٢الفق ــرات ٩ مــن الم  ٢  و١؛ الفق
  ١٤من المادة ) أ( ٣ و

  )ب( )٢( ٥؛ ٣؛ ٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  والسياسية، بالحقوق المدنية
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٣ في وقد اجتمعت  
قــدم إليهــا بالنيابــة عــن الــسيد  الم١٢٧٨/٢٠٠٤ مــن النظــر في الــبلاغ رقــم وقــد فرغــت  

يفجــيني رِشــيتنيكوف، عمــلاً بــالبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق   
  المدنية والسياسية،

 كل المعلومات الخطية المقدمة إليها من صـاحب الـبلاغ والدولـة    وقد أخذت في الاعتبار   
  الطرف، 
  :تعتمد ما يلي  

_________________ 

ندرا اشت ـالـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولا          : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 كيلر، والسيد الأزهـري     ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين           

د بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسي               
ن عمـر   و، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيـا           ثير -خوسيه لويس بيريز سانشيز     

  .سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين
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   من البروتوكول٥ من المادة ٤ة آراء معتمدة بموجب الفقر    
عـام   صاحب الـبلاغ هـو الـسيد يفجـيني رِشـيتنيكوف وهـو مـواطن روسـي مـن مواليـد                      - ١

 )١(ويــدعي أنــه ضــحية انتــهاك الاتحــاد الروســي .  وهــو محبــوس حاليــاً في الاتحــاد الروســي١٩٦٥
وتمثـل  . د مـن العه ـ ١٤مـن المـادة   ) أ( ٣  و٢  و١ وللفقـرات  ٩ مـن المـادة   ٤  و ٣  و ٢للفقرات  

  .صاحب البلاغ السيدة كارينا موسكالينكو
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 في إطـار تحقيـق أجـري    ١٩٩٩أغـسطس  / آب٢١ألقي القبض على صاحب الـبلاغ في        ١-٢

بـــشأن خرطوشـــات الـــذخائر الـــتي عثـــر عليهـــا رجـــال الـــشرطة في مـــرآب صـــاحب الـــبلاغ في 
. ر المـدعي العـام بحـبس صـاحب الـبلاغ احتياطيـاً         ، أم ـ ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٤وفي  . فولغوغراد

 من قانون الإجراءات الجنائية القديم للاتحـاد الروسـي الـذي كـان معمـولاً بـه                  ٩٦وبموجب المادة   
  . أو إقرارها  مسؤولاً عن الموافقة على أوامر التوقيفالمدعي العاموقت إلقاء القبض عليه، كان 

 وقـت اسـتجوابه مـن رجـال الـشرطة ولمـدة سـتة               ويفيد صاحب البلاغ بأنه كـان يعتقـد         ٢-٢
أشهر بعد توقيفه، أنه قيد التحقيق بـسبب خرطوشـات الـذخائر الـتي عُثـر عليهـا في مرآبـه فقـط،            

. ولم يدرك أن التحقيق في أمره كـان يـشمل، في الواقـع التحقيـق في محاولـة ارتكـاب جريمـة قتـل                       
ولم يُخبَـر إلاَّ في     . ٢٠٠٠فبرايـر   / شـباط  ١٤واتهم في نهاية الأمر بمحاولة ارتكـاب جريمـة قتـل في             

، وهـو يـوم إلقـاء القـبض عليـه، إصـدار أمـر               ١٩٩٩أغـسطس   / آب ٢٤ذاك اليوم بأنـه جـرى في        
لـضم التحقيـق في قــضيته إلى تحقيـق في محاولــة قتـل مــدير إحـدى شــركات الـنفط في موســكو في       

  .١٩٩٨ عام
ة تحديـد الهويـة بخـصوص      ، خـضع صـاحب الـبلاغ لجلـس        ١٩٩٩سـبتمبر   / أيلول ١٦وفي    ٣-٢

وقيــل لــه إن مــشاركته في الجلــسة هــي بــصفته شــاهداً لا متــهماً   . محاولــة ارتكــاب جريمــة القتــل 
ويــدعي أن هـذه الجلــسة  . ضور محاميـه ولـذلك لم يــسمح لـه بطلـب ح ــ  . بارتكـاب الجريمـة المعنيــة  

اص تــستوف الــشروط القانونيــة الــتي تقــضي بوجــود بعــض التــشابه في الــسمات بــين الأشــخ     لم
وقـد أقـر بعـضهم      . والواقع أنه لم يكن هناك شبه بينه وبـين المـشاركين الآخـرين            . المشاركين فيها 

لاحقاً بأن الشرطة وفرت لهم لحى مصطنعة لإيجاد وجه شـبه بينـهم وبـين صـاحب الـبلاغ الـذي            
ولما كان يجهل أنه موضـع تحقيـق بـشأن محاولـة ارتكـاب جريمـة قتـل، وفي غيـاب                     . كانت له لحية  

ونتيجـة لـذلك، اسـتُخدِم الـدليل الـذي          . ميه، لم تتح له أي فرصة لرفع شكوى في هذا الصدد          محا
حصلت عليه الشرطة بعقد هذه الجلسة لإثبات التهمة على صاحب البلاغ في المحكمـة الابتدائيـة               

  .ولم يطعن في الأمر أمام محكمة الاستئناف في وقت لاحق
_________________ 

  . ١٩٩٢يناير / كانون الثاني١بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للاتحاد الروسي في   )١(  
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صدرت محكمة مدينة موسـكو حكمـاً بالـسجن       ، أ ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣وفي    ٤-٢
وأبــرئ مــن تهمــة حيازتــه خرطوشــات .  ســنة بتهمــة محاولــة ارتكــاب جريمــة القتــل١١عليــه لمــدة 

، رُفِـضت دعـوى الاسـتئناف الـتي         ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٧وفي  . الذخائر بصفة غير قانونية   
ــر     ــتئناف الأخــ ــوى الاســ ــضت دعــ ــا رُفِــ ــا كمــ ــة العليــ ــا إلى المحكمــ ــا، في  رفعهــ ــتي رفعهــ ى الــ

  .، إلى المجلس الرئاسي للمحكمة العليا٢٠٠١أغسطس /آب ١٥
  

  الشكوى    
يــدعي صــاحب الــبلاغ وقــوع مخالفــات قانونيــة أثنــاء فتــرة الاحتجــاز قبــل المحاكمــة وفي   ١-٣

إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن هذه المخالفات تشكل انتهاك الاتحاد الروسي لأحكام الفقـرات        
  .من العهد) أ( ٣  و٢  و١ والفقرات ٩ن المادة  م٤  و٣  و٢
وهو يدعي أن مدعياً عاماً قد أذن بإلقاء القبض عليه مما يشكّل انتهاكاً لحقه المكرس في                  ٢-٣

ويستـشهد صـاحب الـبلاغ بـالقرار الـذي اتخذتـه اللجنـة المعنيـة                .  من العهد  ٩ من المادة    ٣الفقرة  
 وخلصت فيـه إلى أن الدولـة الطـرف لم تـوفر             انيازيلودكوف ضد أوكر  بحقوق الإنسان في قضية     

ما يكفي من معلومات لإثبات تمتع المدعي العام بالموضوعية والتراهـة المؤسـستين اللازمـتين لكـي                 
. )٢( مـن العهـد  ٩ من المـادة  ٣يعتبر موظفاً مخولاً بممارسة سلطة قضائية بالمعنى المقصود في الفقرة          

مام مدعٍ عام ويؤكـد أنـه لم يبلَّـغ بحقـه في اسـتئناف قـرار                  على أي حال أ    “يمثل”ويضيف أنه لم    
  . من العهد قد انتُهك٩ من المادة ٤المدعي العام بحبسه احتياطياً وأن حقه المكرس في الفقرة 

ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم يبلَّغ بأسباب توقيفه إلاَّ بعد مضي ستة أشهر على                 ٣-٣
 وفي الفقــرة ٩ مــن المــادة ٢اً لحقوقــه المكرســة في الفقــرة اعتقالــه ويؤكــد أن ذلــك يــشكل انتــهاك

  . من العهد١٤من المادة ) أ( ٣
وأخيراً، يزعم صاحب البلاغ أنه تم الحصول على الأدلة التي استُند إليها في إدانته نتيجة                 ٤-٣

كمـة  وهذا يشكل في رأيه انتهاكاً لحقه في محا       . انتهاكات إجرائية وقعت أثناء جلسة تحديد الهوية      
  . من العهد١٤ من المادة ١عادلة عملاً بالفقرة 

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

، معلومـات بـشأن الأحـداث       ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٧قدمت الدولة الطرف، في       ١-٤
. المحاكمةالتي أدت إلى توقيف صاحب البلاغ وكذلك بشأن تفاصيل التحقيق الأولي وإجراءات             

وتفيــد بــأن التحقيــق أثبــت احتمــال تــورط صــاحب الــبلاغ في جريمــة محاولــة قتــل مــدير إحــدى   

_________________ 

  .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩، الآراء المعتمدة في ٧٢٦/١٩٩٦البلاغ رقم   )٢(  
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وتعلن أن صاحب البلاغ قد اعتقل للاشتباه في حيازتـه سـلاح رشـاش وذخـائر                . شركات النفط 
  .أخرى بطريقة غير قانونية وللاشتباه أيضاً في تورطه في محاولة ارتكاب جريمة قتل

ولة الطـرف الحجـج الـتي سـاقها صـاحب الـبلاغ فيمـا يتعلـق بالانتـهاكات                   وتدحض الد   ٢-٤
وتقـر بتفـاوت الأعمـار بـين الـذين شـاركوا في             . المدَّعى وقوعها في تـشكيل جلـسة تحديـد الهويـة          

 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة     ١٦٥  و ١٦٤بيد أنهم كانوا، وفقاً لما تقضي به المادتـان          . الجلسة
واشـترك  . س الطول ونفس الهيكـل البـدني وكـانوا يرتـدون ثيابـاً متـشابهة              للاتحاد الروسي، من نف   

وتفيــد الدولــة . )٣(صــاحب الــبلاغ في الجلــسة بــصفة شــاهداً للاشــتباه في إمكانيــة ارتكابــه جريمــة
الطرف بأنه لم يكن يُشترط حضور محام في هـذه العمليـة لأن صـاحب الـبلاغ لم يكـن في مركـز         

ولقـد جـرت جلـسة تحديـد الهويـة          . ه لم يطلـب هـو نفـسه حـضور محـامٍ           المشتبه فيه أو المتهم ولأن ـ    
وتضيف الدولة الطرف أن مـا مـن مـشارك في جلـسة تحديـد الهويـة، بمـن                  . بمراعاة أحكام القانون  

  .فيهم صاحب البلاغ، قدَّم أي شكوى أو تعليقات مدعياً وقوع انتهاكات أثناء العملية
لاغ قد اعتقـل لحيازتـه خرطوشـات الـذخائر الـتي            وتذكِّر الدولة الطرف بأن صاحب الب       ٣-٤

وقد قرأ صاحب البلاغ محـضر الاعتقـال وأُبلِـغ بحقوقـه الإجرائيـة وبواجباتـه                . عُثر عليها في مرآبه   
وأدرج في المحــضر . وأضــاف ملاحظــة إلى المحــضر للإفــادة بأنــه فهــم أســباب احتجــازه . كمعتقــل

 حاجته إلى محامٍ وأن ذلك لا يعزى إلى افتقـاره           الذي يوضح مركز المعتقل ملاحظة بيَّن فيها عدم       
  .إلى الموارد اللازمة

وتزعم الدولة الطرف أن المـدعي العـام لمدينـة فولغـوغراد أصـدر أمـر إلقـاء القـبض عليـه                     ٤-٤
وكانـت هـذه هـي الممارسـة المتبعـة في        . عملاً بقانون الإجراءات الجنائية الذي كان سارياً آنـذاك        

واعتباراً من هذا التاريخ، أصـبحت المحكمـة هـي الـتي       . ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١الاتحاد الروسي حتى    
وتذكر الدولة الطرف مرة أخرى أن الوقـت الكـافي قـد مـنح              . تصدر كل الأوامر من هذا القبيل     

  .لصاحب البلاغ في نهاية التحقيق الأولي ليقرأ مستندات قضيته بتفاصيلها مع محاميه
القـضية لا يحتـوي أي معلومـات تـبين مـا إذا كـان قـرار               وتؤكد الدولة الطرف أن ملف        ٥-٤

حبس صاحب البلاغ احتياطياً قد قدم إليه، وما إذا كان قـد شـرح لـه حقـه في الطعـن في القـرار          
  .أمام المحكمة

وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتذرع بوقوع أي انتهاكات إجرائية أثناء               ٦-٤
دائية أو في المحاكم الأخرى، ولم يتسن للدولـة الطـرف التثبّـت مـن               المحاكمة سواء في المحكمة الابت    

  .وقوع انتهاكات كهذه أثناء التحقيق
  

_________________ 

 .تماماًيعكس هذا البيان العبارات التي أفادت بها الدولة الطرف بالضبط، وهي عبارات متناقضة   )٣(  
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
 أن ملاحظات الدولـة  ٢٠٠٥يونيه / حزيران ١٧يزعم صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة         ١-٥

 أثبت إمكـان تورطـه      “التحقيق”ن الدولة الطرف بأن     ويشير إلى بيا  . الطرف غامضة وغير دقيقة   
 الـذي أشـارت     “التحقيـق ”عي أن الدولة الطـرف لم تحـدد نـوع           في جريمة محاولة قتل المدير، ويد     

: كما أنه يشير إلى تأكيدات الدولة الطرف بأنه اعتقِل للاشتباه في تورطـه في جـريمتين، همـا                 . إليه
ويـبين  . ير قانونيـة ومحاولـة ارتكـاب جريمـة قتـل          حيازة سـلاح رشـاش وذخـائر أخـرى بطريقـة غ ـ           

صاحب البلاغ أنه احتجز، في الواقع، في إطار قضية جنائية مختلفة تماماً سببها يقتصر على العثور             
  .في مرآبه على خرطوشات ذخائر

وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف بخصوص تكوين جلسة تحديد الهوية، يبين صـاحب               ٢-٥
 الطرف أكدت بنفسها أن فرق السن بينه وبين أحد الأشخاص الـذين شـاركوا              البلاغ أن الدولة  
ولم تنكر الدولة الطرف أن لحى الأشخاص الـذين شـاركوا في الجلـسة    .  سنة ١٢في الجلسة كان    
  .كانت مصطنعة

ذلك أن القانون الروسـي   . ويكرر صاحب البلاغ أنه ضُلّل عمداً بشأن مركزه كمعتقل          ٣-٥
شاهد بمسؤوليته الجنائية إذا رفض الإدلاء بشهادته أو إذا أدلى بشهادة كاذبـة،           ينص على إبلاغ ال   

ولا يوجب القانون الروسي حضور محامٍ . بينما لا يُحَمّل المشتبه في أمره أو المتهم مسؤولية مماثلة         
ولقد تم استجواب صاحب البلاغ بصفة شاهد ولكن تم التعرف عليه لاحقاً     . إلى جانب الشاهد  

ويدعي صاحب البلاغ أن المحققين كانوا، في الواقع، يشتبهون مـن قبـل في ارتكابـه     .  فيه كمشتبه
  .جريمة وأبقوه في الحبس الاحتياطي

 في ويزعم صـاحب الـبلاغ أن المحققـين اكتـشفوا، أثنـاء إعـادة تمثيـل الجريمـة مـرة أخـرى                       ٤-٥
 وقـد حـدث ذلـك       .، الأضرار التي لحقت بالحائط ووجدوا رصاصـات       ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول ١٧

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢٥بعد فوات سنة واحـدة تقريبـاً علـى الفحـص الأول الـذي أجـري يـوم              
  . ولم يعثر فيه على شيء١٩٩٨

ويكرر صاحب البلاغ إيضاحاته الأولية بخصوص الحجة التي بررت بهـا الدولـة الطـرف                 ٥-٥
إبلاغـه بقـرار حبـسه احتياطيـاً     ويزعم أن الدولة الطرف أقـرت ضـمناً عـدم        . قرار حبسه احتياطياً  

  .مصرحة بخلو ملف القضية من معلومات تفيد بإبلاغ صاحب البلاغ بالقرار
ويــضيف صــاحب الــبلاغ أن الدولــة الطــرف تجاهلــت أنــه أدلى ببيــان بعــد قــراءة التــهم     ٦-٥

وف، الموجهة إليه للإفادة بأنه يحتاج إلى خـدمات محـامٍ وأنـه أراد أن يتـولى محاميـه، الـسيد باتـسك        
  .الدفاع عن مصالحه
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  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، ملاحظات إضافية كـررت     ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣قدمت الدولة الطرف، في       ١-٦

عَـرَّف  فيها ما بينته في رسالتها السابقة بما مفـاده أن التهمـة ثبتـت علـى صـاحب الـبلاغ بعـد أن تَ           
عليه مدير إحدى شركات النفط والشهود وكذلك بعد النتائج التي خلص إليها خـبراء القـذائف                

وتذكِّر الدولة الطرف بأن المحـاكم قيِّمـت كـل الأدلـة بدقـة امتثـالاً لأحكـام القـوانين،                     . وآخرون
رحلـة  وبأن صاحب البلاغ تمكّن من توكيل محاميه للدفاع عنـه طـوال مرحلـة التحقيـق الأولي وم                 

  .ولم تنتهك أحكام الإجراءات الجنائية. المحاكمة
ونظرت المحكمة العليا كما نظر المجلـس الرئاسـي للمحكمـة العليـا في دعـوى الـنقض في                     ٢-٦

وبناء عليه، تقر الدولة الطرف بـأن صـاحب الـبلاغ قـد اسـتنفد               . إطار آلية الاستعراض الإشرافية   
  .كافة سبل التظلم المحلية

ة الطرف ضرورة الإعلان عن عدم قبـول ادعـاءات صـاحب الـبلاغ المقدمـة         وترى الدول   ٣-٦
  . من العهد لافتقارها إلى أدلة تدعمها١٤  و٩في إطار المادتين 

  
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن                 ١-٧
من نظامها الداخلي، ما إذا كانت القضية مقبولة أم غـير مقبولـة بموجـب                ٩٣تُقرر، وفقاً للمادة    

  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
ــرة         ٢-٧ ــه الفق ــا تقــضي ب ــاً لم ــد تأكــدت اللجنــة، وفق ــادة  ٢وق  مــن البروتوكــول  ٥ مــن الم

قيـق  بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التح      الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة         
الدولي أو التسوية الدولية، وتحيط علماً بأن الدولة الطرف لم تعترض على أن سبل التظلم المحليـة                 

  .قد استنفدت في حال البلاغ الراهن
، تــشير ١٤مــن المــادة ) أ( ٣ والفقــرة ٩ مــن المــادة ٢وفيمــا يتعلــق بــزعم انتــهاك الفقــرة   ٣-٧

ه على قرار حبـسه احتياطيـاً وأنـه لم يعلـم لمـدة              اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يتم إطلاع        
. ستة أشـهر بعـد إلقـاء القـبض عليـه بأنـه كـان موضـع تحقيـق بتهمـة محاولـة ارتكـاب جريمـة قتـل                  

وكذلك تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشتك أمام المحكمـة مـن أن                  
. يِّنة وأن مدته كانت أطول من الحد المعقـول       اعتقاله كان مخالفاً للقانون أو غير قائم على أسس ب         

ــك       ــة الطــرف تل ــدحض حجــة الدول ــبلاغ لم ي ــة أن صــاحب ال ــذه  . وتلاحــظ اللجن وفي ظــل ه
الظروف، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يسند بـأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلـن أنـه                  

  . من البروتوكول الاختياري٢غير مقبول بموجب المادة 
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وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يبلغ بحقه في الطعن في قرار المـدعي العـام                    ٤-٧
ومع ذلك، لم يقدم ما يدعم ذلـك كمـا أن ملفـه لا يتـضمن أي معلومـات بهـذا                  . بحبسه احتياطياً 

ونظـراً إلى  . المعنى تفيد بأنه قدم في مرحلة ما هذه الشكوى بالـذات إلى سـلطات الدولـة الطـرف          
وجود أي معلومات أخرى، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ لم يثبت بأدلة كافيـة     عدم  

  . من البروتوكول الاختياري٢لأغراض المقبولية وإلى أنه غير مقبول من ثم بموجب المادة 
ــبلاغ المقدمــة في إطــار الفقــرة      ٥-٧ ــة ادعــاءات صــاحب ال  ١٤ مــن المــادة ١وتلاحــظ اللجن
متـه لم تتـسم بالعـدل والتراهـة لأن الحكـم الـصادر عليـه كـان قائمـاً علـى أدلـة                    مفـاده أن محاك    بما
وتلاحظ اللجنـة أيـضاً موقـف الدولـة الطـرف الـتي             . الحصول عليها بحدوث انتهاكات إجرائية     تم

كما أنها تلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق        . تدحض هذا الادعاء لعدم دعمه بأدلة كافية      
 مرة أخـرى أن مـسؤولية تقيـيم الوقـائع والأدلـة في قـضية بعينـها تقـع عمومـاً                    بتقييم الأدلة، وتبين  

على عاتق محاكم الاستئناف في الـدول الأطـراف في العهـد، إلا في الحـالات الـتي يمكـن أن يُثبَـت                   
ولا يتـبين مـن المـواد    . )٤(فيها بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو أنه وصل إلى حد إنكـار للعدالـة       

وعليه، فإن هذا الجـزء مـن       . على اللجنة أن المحاكمة كانت تشوبها تلك العيوب بالفعل        المعروضة  
  . البروتوكول الاختياري  من٢البلاغ غير مقبول لكونه يتنافى مع أحكام العهد عملاً بالمادة 

، تشير اللجنـة إلى أن صـاحب الـبلاغ          ١٤ من المادة    ٢وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة        ٦-٧
وقـد فـشل مـن ثم في تقـديم أدلـة تثبـت صـحة        .  أدلة تثبت هذا الادعـاء بـأي شـكل كـان     لم يقدم 
ونظــراً إلى عــدم وجــود أي معلومــات أخــرى، تقــرر اللجنــة أن هــذا الجــزء مــن الــبلاغ . ادعاءاتــه

  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة  غير
قاء القبض عليه صدر عن مدعٍ عـام  وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن أمر إل        ٧-٧

وبنـاء  . ولم تدحض الدولة الطـرف هـذا الادعـاء        .  من العهد  ٩ من المادة    ٣خلافاً لأحكام الفقرة    
 ٩ من المـادة  ٣عليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول لأنه يثير مسائل في إطار الفقرة           

  .من العهد
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ على ضوء كل المعلومات التي أتاحهـا لهـا           نظرت    ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
وتلاحظ اللجنة في القضية الراهنة أن صـاحب الـبلاغ زعـم إلقـاء القـبض عليـه وحبـسه                      ٢-٨

ولم تدحض الدولة الطرف هذا الادعاء بل أوضحت       . در عن مدعٍ عام   احتياطياً بموجب قرار ص   
_________________ 

، قــرار بعــدم القبــول اعتمــد في  إيــرول ســيمز ضــد جامايكــا ، ٥٤١/١٩٩٣انظــر في جملــة أمــور، الــبلاغ رقــم    )٤(  
  .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان ٣
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وتلاحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف لم تقــدم  . أن ذلــك تم بموجــب القــانون المعمــول بــه وقتــذاك 
المؤسـستين الـضروريتين    معلومات كافية تـبين أن المـدعي العـام كـان يتمتـع بالموضـوعية والتراهـة                  

 مـن  ٩ مـن المـادة   ٣ بالمعنى المقـصود في الفقـرة     “سة سلطة قضائية  موظفاً مخولاً بممار  ”لكي يعتبر   
وفي ظـل هـذه الظـروف، تخلـص اللجنـة إلى أن الوقـائع كمـا عُرضـت عليهـا تـبين وقـوع                         . العهد

  . من العهد٩ من المادة ٣انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكرسة في الفقرة 
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤لفقـــرة واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب ا   - ٩

 من  ٣للفقرة   ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهـاك         البروتوكول الاختياري 
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٩المادة 
 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ( ٣وبموجب الفقرة     - ١٠

وتكـرر اللجنـة أنـه ينبغـي     . ب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل تقديم تعويض مناسب لـه          لصاح
  .للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص المساواة أمام القانون وحماية القانون المتساوية لهم

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري               - ١١
ت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عـدم حـدوث انتـهاك للعهـد، وأنهـا تعهـدت،                   قد سلم 

 من العهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا والخاضـعين لولايتـها                 ٢عملاً بالمادة   
الحقوق المعترف بها في العهد وأن تقدم لهـم سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً للتنفيـذ في حـال ثبـوت              

 يومــاً، معلومــات عــن  ١٨٠ وتــود اللجنــة أن تتلقــى مــن الدولــة الطــرف، في غــضون   .الانتــهاك
  . التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة

. اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي  [
  ].هذا التقريروسيترجم في وقت لاحق إلى الروسية والصينية والعربية، وسيصدر كجزء من 
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  توليبخوجايف ضد أوزبكستان، ١٢٨٠/٢٠٠٤البلاغ رقم   - كاف   
  *) والتسعونالسادسة، الدورة ٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٢الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محام(السيد أكبارخودج توليبخوجايف   :منالمقدم 
 توليبخوجـــايف، نجـــل صـــاحبأخروخـــودج الـــسيد   :الشخص المُدعى أنه ضحية

  )متوفى(غ البلا
  أوزبكستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤مايو / أيار٦  :البلاغتاريخ تقديم 
حكم بالإعـدام صـدر في أعقـاب محاكمـة غـير عادلـة                :الموضوع

  والتعذيب خلال التحقيق الأولي
  تدابير الحماية المؤقتةباتخاذ عدم مراعاة طلب   : الإجرائيةالمسائل
ــاة     : الموضوعيةالمسائل تعــسفاً إثــر الاعتــراف القــسري؛ الحرمــان مــن الحي

ــم الإعـــدام   ــذي فـــرض في أعقـــاب   حكـ  محاكمـــةالـ
  عادلة غير

؛ الفقرات  ٧؛ المادة   ٦ من المادة    ٦  و ٤  و ١الفقرات    :مواد العهد
 ٤ إلى   ١؛ الفقـرات    ١٠؛ المـادة    ٩ من المـادة     ٤ إلى   ١

  ١٦ ؛ المادة١٤من المادة 
  ٢لمادة ا  :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المُنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢ في وقد اجتمعت  

_________________ 

لـسيد برافولاتـشاندرا    االـسيد عبـد الفتـاح عمـر، و        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
السيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد                      ناتوارلال باغواتي، و  

يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلـر، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة                  
و، والسيد رافائيل    ثير -يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز            

ــستر          ــسيد كري ــر ســالفيولي، وال ــان عم ــسيد فابي ــسير نايجــل رودلي، وال ــادا، وال ــاس بوس ــيلين،ريف  والــسيدة ث
  .ودجوود روث
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، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ١٢٨٠/٢٠٠٤ من النظر في الـبلاغ رقـم         وقد فرغت   
خـودج توليبخوجـايف بموجـب البروتوكـول الاختيـاري للعهـد            وخرالإنسان بالنيابة عـن الـسيد أ      

  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الـبلاغ والدولـة     التي أتاحها لهـا صـاحب      طيةالمعلومات الخ كل   وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
عـام   السيد أكبارخودج توليبخوجايف، وهـو مـواطن أوزبكـي وُلِـد          و  البلاغ ه  صاحب  ١-١

  أيـضاً  توليبخوجـايف، وهـو مـواطن أوزبكـي       أخروخـودج   ويقدم البلاغ نيابة عن ابنـه،       . ١٩٥١
 تقــديم الــبلاغ مــسجونا في أوزبكــستان في انتظــار تنفيــذ حكــم   وقــت، وكــان١٩٨٠وُلــد عــام 

ويـدعي  . ٢٠٠٤فبرايـر  / شـباط ١٩كمـة العـسكرية لأوزبكـستان في       المحمن   عليه   الصادرالإعدام  
؛ ٦ مـن المـادة   ٤  و١صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتـهكت حقـوق نجلـه بموجـب الفقـرتين                

  .من العهد ١٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٣ إلى ١؛ والفقرات ١٠؛ والمادة ٩؛ والمادة ٧والمادة 
 مـن  ٩٢نـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، عمـلا بالمـادة        ، طلبـت اللج   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦وفي    ٢-١

 مقررهــا الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة والتــدابير المؤقتــة، مــن ن طريــقنظامهــا الــداخلي، وعــ
. اللجنـة في قـضيته    ريثما تبـت    ق السيد توليبخوجايف    بحالدولة الطرف عدم تنفيذ حكم الإعدام       

رف اللجنـة بـأن قـضية الـسيد توليبخوجـايف      ، أعلمت الدولة الط ـ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٧وفي  
لمحكمة التابعة لرُدت إلى المحكمة العسكرية لأوزبكستان لإمعان النظر فيها لأن الهيئة العسكرية   

  .٢٠٠٤مايو / أيار٢٥الحكم الصادر عليه في قد أبطلت العليا لأوزبكستان 
 بأن من المحتمل أن     تفيد، تلقت اللجنة معلومات غير رسمية       ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥وفي    ٣-١

وأثيرت المـسألة أثنـاء النظـر في التقريـر          . مارس/نجل صاحب البلاغ قد أُعدم في مطلع آذار       يكون  
ــد، في     ــرف بموجـــب العهـ ــة الطـ ــاني للدولـ ــدوري الثـ ــارس / آذار٢٢  و٢١الـ ــدم . ٢٠٠٥مـ وقـ

 ريثمـا  لَّـق قـد ع إلى اللجنة مفادهـا أن إعـدام الـسيد توليبخوجـايف            معلومات  الدولة الطرف    وفد
  .تنظر اللجنة في قضيته

 نـسخة مـن شـهادة       ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١٣غير أن صاحب البلاغ قدم إلى اللجنة في           ٤-١
 مـن خـلال  وفي اليوم ذاته، بعثت اللجنـة،  . ٢٠٠٥مارس / آذار١أُعدم في   قد  أن نجله   بوفاة تفيد   

في جنيـف تعـرب فيهـا      حـدة   رئيسها، رسالة إلى الممثل الدائم لأوزبكستان لدى مكتب الأمـم المت          
. فوريـة خطيـة    إيـضاحات وتطلـب فيهـا     المزعومـة   ضحية  ال إزاء إعدام    “قلقهاجزعها وبالغ   ”عن  
ــ ٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان٢٣ الدولـــة الطـــرف في مـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة  فـــادتوأ أن الـــسيد بـ

وأُعـدم بعـد أن حـل       . رئاسـي العفـو   ال التمـاس    ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٢توليبخوجايف رفض في    
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فـإن  الدولـة الطـرف،     وفقاً لما أفادت به     و. ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٩ذ الحكم الصادر في     أجل تنفي 
ضحية لــطلــب عــدم إعــدام ا بالمــذكرة الــشفوية الــتي أحالتــها المفوضــية الــسامية لحقــوق الإنــسان  

  .بعد إعدامهإلاّ  إلى المحكمة العليا لأوزبكستان لم تصل ريثما يجري النظر في قضيتهالمزعومة 
 كــانون ٢٨دخــل البروتوكــول الاختيــاري حيــز النفــاذ بالنــسبة للدولــة الطــرف في وقــد   ٥-١

  .١٩٩٥ديسمبر /الأول
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
ــر / شــباط١٩ في  ١-٢ ــن ، ٢٠٠٤فبراي ــسيد أُدي ــذي كــان   أخروال خــودج توليبخوجــايف، ال

 ادتـه أحـد ق  ه ابـني    لقتل ـضابطا عسكريا، وحكمت عليـه المحكمـة العـسكرية لأوزبكـستان            وقتذاك  
في لقائـد   واد مـن بيـت هـذا ا       غـير ذلـك مـن الم ـ      السابقين، وذلك لإخفاء سرقة مجوهرات وأموال و      

أُلقــي القــبض عليــه  لجريمــة، فــر إلى كازاخــستان حيــث  لوبعــد اقترافــه . ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٧
  .٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٣شقند في طونُقِل إلى . لاحقاً

ــة لأكــــدت الهيئــــة العــــسكرية ، ٢٠٠٤مــــارس / آذار٢٤وفي   ٢-٢ ــا التابعــ لمحكمــــة العليــ
ه ولـدى تقـديم الـبلاغ، ادعـى صـاحبه أن ـ      . لأوزبكستان الحكم الصادر على السيد توليبخوجايف     

  .عفو إلى مكتب رئيس الجمهورية، ولكن لم يرد أي ردبال طلب تقديم تم
، إذ انحـازت    غـير قـانوني   كان  نجله  الصدر على   حكم الإعدام    بأن   صاحب البلاغ ويفيد    ٣-٢

الحيـاد والموضـوعية، واسـتندت    ل على النحو الواجـب ب  المحاكم إلى موقف هيئة التحقيق، ولم تتح      
إدانــة نجلــه تُثبــت ولم . التعــذيب في بدايــة التحقيــق تحــت في قراراتهــا إلى اعترافــات نجلــه المنتزعــة  

ــل   ــة القت ــا يتجــاوز ال ــوتورطــه في جريم ــق  المعقــول لا شك بم ــة التحقي في لأولي ولا اخــلال مرحل
 شخـصية نجلـه   لم يـتمش و    أسـاس، و   بالغ الـصرامة وغـير قـائم علـى أي         الحكم  وقد كان   . المحكمة

ويــزعم أن المحكمــة .  ولم يرتكــب قــط أي جريمــة مــن قبــل ومثــابراً وهادئــاً طيبــاًان شخــصاًكــ إذ
  .أخطأت في تقييم الأدلة الواردة في ملف القضية وتجاهلت عناصر تثبت براءة نجله

للضرب والتعذيب من   الأولي  يكرر صاحب البلاغ قوله بأن نجله تعرض أثناء التحقيق          و  ٤-٢
ويـشير إلى حكـم صـادر عـن المحكمـة العليـا في              .  بذنبـه  قبل رجال الشرطة وأُكره على الاعتـراف      

هـي أدلـة   ، ومؤداه أن الأدلة المحصلة بوسائل تحقيـق غـير قانونيـة            ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠
  .للتعذيب والضرب هذه القضية، رفضت المحاكم النظر في ادعاءات نجله بالتعرضباطلة؛ وفي 

وأقـر بأنـه ذهـب إلى بيـت         . وفي المحكمة، أنكر نجل صاحب البلاغ ارتكابه لجريمة القتـل           ٥-٢
وبمـا أن الـسيد توليبخوجـايف       . ، ولكنه لم يكـن موجـوداً      ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٧قائده السابق في    

محفظــة بهــا رأى في الــشقة و. نتظــار صــديقه في الــشقة لاا، فقــد دعــي كــان يعــرف الأســرة جيــد 
.  عندما غـادرت بنـت صـديقه الغرفـة أخـذ المحفظـة وهـرب       في لحظة ما و. قرر سرقتها فمجوهرات  
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وهنـاك، اكتـشف جثـث    . وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، قرر إرجاع المجوهرات وعاد إلى الشقة       
هناك وأعيد إلى   فأُلقي القبض عليه    . ، فر إلى كازاخستان   وخوفا من أن يُتهم بقتلهم    . صديقهابني  

وبعــد عودتــه، تعــرض للــضرب والتعــذيب مــن قبــل  . ٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول١٣أوزبكــستان في 
  .القتلجرائم  بارتكاب  على الاعتراف خطياًأجبرالمحققين و

فين فقد كان عدة موظ   : ويقدم صاحب البلاغ تفاصيل عن كيفية معاملة الشرطة لنجله          ٦-٢
. فأصــبح الــدم يــسيل مــن فمــه . بعنــف علــى الأرض الإسمنتيــة بــشكل متكــرر يلقونــه يرفعونــه ثم 
ــاً ــه، وأصــبح يب ــ  ولاحق ــدم في بول ــشف ال ــدمص، اكت ــون إلى   . ق ال ــدما أحــضره المحقق ــز وعن مرك
 لحالتـه  نظـراً مركـز الاحتجـاز    الموظف المكلف هناك والطبيب قبوله في       كل من   ، رفض   الاحتجاز
  .إلى مركز الشرطة حيث تلقى العلاج الطبي نجله فأعيد. الصحية

ــبلاغ أنـ ــ   ٧-٢ ــاحب الـ ــدعي صـ ــل  ويـ ــرر نقـ ــد تقـ ــان قـ ــه إلىه كـ ــاز  نجلـ ــز الاحتجـ  في  مركـ
ورفـض موظفـو    . ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٤في  إلاّ  سبتمبر، ولكنه لم يُحضَر إلى هناك       /أيلول ١٦
، ٢٠٠٢سـبتمبر  / أيلـول ٢٦وفي . مصاباً كله بكـدمات  قبوله مرة أخرى لأن جسده كان   ركزالم

غير أن نجل صاحب البلاغ طلب هذه المـرة إلى  .  مرة أخرى فرُفض قبوله مجدداً   ركزأُحضر إلى الم  
. لو لم يحصل ذلـك      إبقاءه هناك لأن موظفي الشرطة، حسبما أفاد به، قد يقتلونه          ركزسلطات الم 

. النـوم يعجـز عـن    ن آلام و  يعـاني م ـ  في المركـز و   ق الـدم    صب ـيوظـل يتبـول     و. فقُبل بالتالي في المركز   
مـا أورده صـاحب الـبلاغ،        وحـسب . ووصف له علاجاً  ) ألف(فطلب المساعدة وفحصه طبيب     

وقـد الـتمس محـامي الـسيد توليبخوجـايف مـن            . ركـز  الطبية للم  لفاتكل هذا في الم   تم توثيق   فقد  
  .دثلم يحذلك ، ولكن لفاتفحص هذه المدرجة الأولى محكمة ال

 أمثلـة أخـرى لحـالات رفـضت فيهـا المحكمـة فحـص أدلـة إضـافية                ويقدم صاحب البلاغ    ٨-٢
  :استجواب شهود أو

التمس محامي السيد توليبخوجـايف مـن المحكمـة اسـتجواب الطبيـب والموظـف                 )أ(  
سـبتمبر، ولكـن    / أيلـول  ٢٦ إلى   ١٣المؤقت في الفترة من     مركز الاحتجاز   اللذين كانا يعملان في     

  طلبه ظل دون رد؛
ــدم المحــامي   )ب(   ــسيد      ق ــى أن ال ــدل عل ــة ت ــن وزارة الداخلي ــب م ــدها طبي ــة أع  وثيق

وبالإضـافة  . إجراء تحقيقبدلاً من غير أن المحكمة تجاهلت الأدلة    . توليبخوجايف تعرض للتعذيب  
كـن القاضـي رفـض      إلى ذلك، أكد السيد توليبخوجايف أن بإمكانه التعرف على من عـذبوه، ول            

  ؛التحقيق في أقواله
 للتحقـق ممـا إذا كانـت        مركز الاحتجاز استجواب ممرضَين من    رفضت المحكمة     )ج(  

خــرى أع وإصــابات ولــديهما معلومــات عــن إصــابة الــسيد توليبخوجــايف علــى مــستوى الــضل   



A/64/40 (Vol. II) 
 

119 10-49025 
 

ورفـضت المحكمـة اسـتجواب    .  الطبيـة للمركـز   لفـات إذا كانت هذه الإصابات مسجلة في الم       ومما
  ؛ لنجل صاحب البلاغالذي وصف علاجاً) لفأ(الطبيب 
) UY-A64-1(لم تأخذ المحكمة في الاعتبار وثيقة أصـدرها طبيـب مـن مؤسـسة                 )د(  

مــستوى أن الــسيد توليبخوجــايف تعــرض أثنــاء الاعتقــال لإصــابات علــى   بــشقند، وتفيــد طــفي 
  ؛الضلوع والذراعين والقدمين

رفضت المحكمـة اسـتدعاء أربعـة مـن مرافقـي الـسيد توليبخوجـايف في الزنزانـة                    )ه(  
  ؛على تعرضه للتعذيب وسوء المعاملةإمكانهم الإدلاء بشهادة بكان زعم أنه 
نجـل صـاحب الـبلاغ ومحاميـه المحكمـة بـأن الـسيد توليبخوجـايف                كل من   أبلغ    )و(  

ســبتمبر / أيلــول٢٦ في  ولم يُحــضَر إلى مركــز التحقيــق إلا٢٠٠٢ّســبتمبر / أيلــول١٣أوقِــف في 
وادعيا أن هذه التواريخ    .  القانون ككما يقضي بذل   ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٦بدلاً من   ،  ٢٠٠٢

والتمــسا مــن المحكمــة فحــص . شقند التابعــة لــوزارة الــشؤون الداخليــةطــ إدارة ملــفمــسجلة في 
تــبين وي. ، ولكنــه لم يفعــل ذلــك قــط في واقــع الأمــروافــق علــى ذلــك القاضــي لــف، وزُعــم أنالم
  .ة متحيزة وغير مهنيةتصرفت في هذه القضية بطريقالدرجة الأولى ورد أعلاه أن محكمة  مما
فخـلال المراحـل الأولى مـن       .  قـد انتـهك    نجلـه في الـدفاع     بأن حق    صاحب البلاغ يفيد  و  ٩-٢

 بـأن حـضور   القـانون الأوزبكـي  يقـضي   و. التحقيق، لم يمثله محام ولم يجر إعلامه بحقوقه الإجرائية        
ضــافة إلى ذلــك، وبالإ.  القــضايا الــتي قــد تــصدر فيهــا عقوبــة الإعــدام جميــع إلزامــي في  أمــرمحــام

لمحكمة العسكرية لدى بتـها في القـضية في مرحلـة الاسـتئناف محـاميي               باالاستئناف  هيئة  استدعت  
 ين المحــاميُــزعم أنو.  واســتجوبهم المــدعي العــامالــسيد توليبخوجــايف الــسابقين بوصــفهم شــهوداً

 المزعومـة  الـضحية  القـانون وحقـوق     لا  وانتـهكوا مـن ثم     ضد موكلهم الـسابق   أدلوا بشهادات    قد
  .كذلك أخلاقيات مهنة المحاماةوبل فحسب، 

ويضيف صـاحب الـبلاغ كـذلك أن شـاهدة أكـدت في المحكمـة أن شخـصين استفـسرا                    ١٠-٢
ــيلينيــوم ارتكــاب الجريمــة عــن موقــع شــقة أب    ــه هــذه الــشاهدة، حــل   . القت وحــسبما أفــادت ب

دتهما يغادران على عجل    وبعد ذلك بفترة قصيرة، شاه    . الشخصان بالحي في سيارة سوداء اللون     
وقـد زعـم مـع      . وأكـد هـذا الأمـر شـاهد آخـر         . في السيارة عقِب خروجهما مسرعين من الـشقة       

  .أن المحكمة تجاهلت هاتين الإفادتينذلك 
ويــزعم صــاحب الــبلاغ كــذلك أن جميــع إجــراءات الخــبراء واســتنتاجاتهم لا تحــدد مــن     ١١-٢

. الكـلاب اسـتخدام   رى المحققـون تفتيـشا لموقعهـا ب       فبعد الجريمة مباشرة، أج ـ   . ارتكب جريمة القتل  
وفي مسرح الجريمة، عثر المحققون على عشر مجموعات        . وتوجه الكلاب إلى ثلاثة اتجاهات مختلفة     

  . منها لم يطابق بصمات توليبخوجايفمن البصمات، ولكن أياً
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  الشكوى    
في أعقــاب نونيــة، بالإعــدام بطريقــة غــير قاى نجلــه  علــه حٌكــميــدعي صــاحب الــبلاغ أنــ  - ٣

ويـدعي أن   . ذنبـه  ب ى الاعتـراف  عل ـملـه   أثناء التحقيق لح  وأنه أخضع للتعذيب    محاكمة غير عادلة،    
؛ ٩ والمـادة  ؛٧؛ والمـادة  ٦ من المادة ٤  و١الدولة الطرف انتهكت حقوق نجله بموجب الفقرتين       

  . من العهد١٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٣ إلى ١؛ والفقرات ١٠والمادة 
  

  حظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملا    
 ألمـاتي ، أعلمـت الدولـة الطـرف اللجنـة بـأن محكمـة مدينـة        ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٧  في  ١-٤
جريمــة الــسرقة  بارتكــاب ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز٣في  الــسيد توليبخوجــايف أدانــت) كازاخــستان(

  .ثلاث سنواتلمدة وحكمت عليه بالحبس 
في قتـل طفلـين،    بالعـسكرية لأوزبكـستان     أدانتـه المحكمـة     ،  ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٩وفي    ٢-٤

ــشدّدةظــروف  ــوز١٧، في م ــه / تم ــ في ٢٠٠١يولي ــت    بشقند؛ وط ــسرقة في بي ــة ال ارتكــاب جريم
. وحُكِـم عليـه بالإعـدام لارتكابـه هـذه الجـرائم           . من القوات المسلحة الأوزبكية   والفرار  يهما؛  وأب

  .الاستئناف بالمحكمة العسكرية حكم الإعدامهيئة كدت ، أ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦وفي 
مـايو  / أيـار ٢٥وتضيف الدولة الطرف أن الهيئـة العـسكرية في المحكمـة العليـا أبطلـت في               ٣-٤

عدد مـن الملابـسات، وأعـادت إليهـا         لعدم بحث    الاستئناف بالمحكمة العسكرية     هيئة قرار   ٢٠٠٤
  .فيهاالبحث القضية لمواصلة 

، أضافت الدولة الطـرف أن الـسيد توليبخوجـايف رفـض            ٢٠٠٨أبريل  /ان نيس ٢٣وفي    ٤-٤
 بهـذا الخـصوص إلى إدارة        ملـف  ، وقد أُرسِـل    عنه عفوتقديم طلب بال   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٢في  

وتزعم الدولـة الطـرف في الختـام        . وبمجرد دخول الحكم حيز النفاذ، تم تنفيذه      . الجمهوريةرئاسة  
تنفيــذ  المحكمــة العليــا لأوزبكــستان بعــدقــد وصــل إلى  المؤقتــة لتــدابيربخــصوص اأن طلــب اللجنــة 

  .الإعدام حكم
وطُلب من صاحب البلاغ التعليق على ملاحظات الدولة الطـرف، ولم يـرد منـه أي رد                   - ٥

  ).٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٨في عام (رسالتين تذكيريتين إرسال رغم 
  

  عدم مراعاة طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة    
، أخـبر صـاحبه اللجنـة بـأن نجلـه كـان وقتـها               ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٦ البلاغ في    دى تقديم ل  ١-٦

، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن ملـف  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٧وفي .  بانتظار الإعدام امحتجز
وخـلال النظـر في التقريـر    . لإجـراء مزيـد مـن التحقيـق    ضحية المزعومة قـد أُعيـد       القضية الجنائية لل  

، طلبـت اللجنـة توضـيحات       ٢٠٠٥مـارس   /لة الطرف بموجـب العهـد في آذار       الدوري الثاني للدو  
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إعـدام الـسيد توليبخوجـايف      الحكم ب وردت الدولة الطرف بأن     . التحديدببخصوص هذه القضية    
ضحية ال ـإعـدام   الحكـم ب   أن   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٣غير أن الدولة الطرف أكـدت في        . يُنفَّذلم  

. ٢٠٠٤فبرايـر  / شباط١٩ في بح حكم المحكمة العسكرية نافذاً   بالفعل بعدما أص  المزعومة قد نُفّذ    
بكل وضـوح بـشأن هـذه القـضية         الدولة الطرف   بالرغم من تناقض ادعاءات     وتلاحظ اللجنة أنه    

بالذات، فإن ما لا شك فيه حتى الآن هو أن الإعدام قد نفـذ رغـم زعـم تـسجيل بـلاغ الـضحية           
وفقاً للأصول  تدابير الحماية المؤقتة    باتخاذ   طلب   الإرس البروتوكول الاختياري و   المزعومة بموجب 

يونيـه  / حزيـران ٢٧ردهـا المـؤرخ   في الأقـل  أكدته علـى   كما  وتلقيها له   إلى الدولة الطرف    المرعية  
  .هذه المعلومات إلى المحكمة العليا بعد تنفيذ حكم الإعدام بنقل عموذلك رغم الز، ٢٠٠٤

انـضمامها إلى البروتوكـول    تـسلم، لـدى     العهـد  وتذكر اللجنـة بـأن الـدول الأطـراف في           ٢-٦
باختــصاص اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان في أن تتلقــى وتنظــر في بلاغــات الأفــراد  الاختيــاري، 

وتتعهــد . )١(الـذين يـدعون أنهــم ضـحايا انتـهاك أي حــق مـن الحقـوق المنــصوص عليهـا في العهـد        
ع اللجنة بحسن نية بغية تمكينها من النظـر  الدول ضمنياً عند انضمامها إلى البروتوكول بالتعاون م       

ــة الطــرف وإلى       ــة آرائهــا إلى الدول ــهاء النظــر فيهــا، بإحال في هــذه البلاغــات، وكــذلك، بعــد انت
ومـن المنـافي لالتزامـات أي دولـة طـرف اتخاذهـا             ). ٥ من المـادة     ٤  و ١الفقرتان  (الشخص المعني   

لـبلاغ وتناولهـا إيـاه بالبحـث وتعبيرهـا عـن       إجراءات من شأنها أن تمنـع أو تبطـل نظـر اللجنـة في ا           
  . آرائها النهائية

وبصرف النظر عما يثبت في سياق بلاغ مـا مـن انتـهاك دولـة طـرف للعهـد، فـإن هـذه                        ٣-٦
الدولة الطرف تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتهـا بموجـب البروتوكـول الاختيـاري إذا تـصرفت علـى                

عي حدوث انتهاك للعهد أو يجعل دراسة اللجنة له محـل           نحو يمنع أو يُبطل نظر اللجنة في بلاغ يد        
وفي هـذه القـضية، يـدعي صـاحب الـبلاغ أن            . جدل وإفصاحها عن آرائها عديم الأثر والجـدوى       

وبعد أن أُخطرت الدولة الطرف     . نجله حُرم من حقوقه المنصوص عليها في مواد مختلفة من العهد          
 بإعدام الضحية المزعومة قبـل أن تفـرغ اللجنـة مـن             بالبلاغ أخلت بالتزاماتها بمقتضى البروتوكول    

  .النظر في البلاغ ومن دراسته وقبل أن تصوغ آرائها وترسلها
 مــن ٩٢وتــذكر اللجنــة بــأن طلبــات التــدابير المؤقتــة للحمايــة الــتي تقــدم بموجــب المــادة    ٤-٦

جنـة مـن القيـام     من العهد وأنها أساسـية لـتمكين الل  ٣٩نظامها الداخلي قد اعتمدت طبقاً للمادة     
فعدم مراعاة هذه المادة، لا سيما باتخاذ تـدابير لا رجعـة     . بدورها بموجب البروتوكول الاختياري   

_________________ 

 تـــشرين ١٩ في المعتمـــدةراء الآ، بيانـــديونغ ضـــد الفلـــبين، ٨٦٩/١٩٩٩ الـــبلاغ رقـــم ،أمـــورجملـــة في انظـــر   )١(  
وشـيفكخي تولياغانوفـا ضـد    ، ١٠٤١/٢٠٠١والـبلاغ رقـم    ؛٤-٥ إلى   ١-٥، الفقرات   ٢٠٠٠أكتوبر  /الأول

 .٣-٦ إلى ١-٦، الفقرات ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠في المعتمدة راء الآ، أوزبكستان
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فيها، كما هو الحال في هـذه القـضية، بإعـدام الـسيد توليبخوجـايف، إنمـا يقـوض حمايـة الحقـوق                       
  .)٢(المنصوص عليها في العهد من خلال البروتوكول الاختياري

  
  جراءات المعروضة على اللجنةالمسائل والإ    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً         ١-٧
مـا إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب البروتوكـول               تقرر   من نظامها الداخلي، أن      ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
آخـر مـن إجـراءات      تلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء             و  ٢-٧

ــق ال ــ ــسوية أو دولي التحقي ــة الت ــا الدولي ــا وفق ــرة  لم ــضيه الفق ــادة  ) ب( و) أ( ٢تقت ــن الم ــن ٥م  م
  . المحلية قد استُنفِدتالانتصافأن سبل لا جدال في  وأنه البروتوكول الاختياري

؛ ٩والمـادة    ؛٦ من المادة    ٤ صاحب البلاغ بموجب الفقرة      ماً بادعاء أحيطت اللجنة عل  و  ٣-٧
وتلاحــظ أن صــاحب الــبلاغ يــصوغ هــذه الادعــاءات بعبــارات غامــضة .  مــن العهــد١٦والمــادة 

 لحقوق نجله   اًانتهاكالتي تشكل   سلطات الدولة الطرف    أوجه قصور   /أفعال أن يحدد    وعامة، دون 
اب أي معلومـات إضـافية في هـذا الـصدد، تـرى اللجنـة       وفي غي. بموجب هذه الأحكام من العهد    

 مـن البروتوكـول   ٢ بالمـادة  ، عمـلاً لعـدم دعمـه بأدلـة كافيـة    أن هذا الجزء من البلاغ غـير مقبـول        
  .الاختياري

 مـن   ١٤ مـن المـادة      ٢قـوق نجلـه بموجـب الفقـرة         أيـضاً أن ح   ادعى صاحب الـبلاغ     وقد    ٤-٧
ن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومـات إضـافية بهـذا            غير أن اللجنة تلاحظ أ    .  قد انتهكت  العهد

 هــذا الجــزء مــن الــبلاغ غــير مقبــول   اللجنــة أيــضاً أنتعتــبرفي ظــل هــذه الظــروف، و. الخــصوص
  . من البروتوكول الاختياري لعدم كفاية الأدلة٢بموجب المادة 

وتعلـن   ،ليـة ، لأغـراض المقبو   بأدلـة كافيـة   وترى اللجنة أن الجزء المتبقي من البلاغ مدعم           ٥-٧
 ١؛ والفقـرتين    ١٠؛ والمـادة    ٧؛ والمـادة    ٦مـسائل أخـرى تنـدرج في إطـار المـادة            لكونه يثير   قبوله  

  . من العهد١٤ من المادة ٣ و
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
المعلومات التي أتاحهـا    جميع  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء             ١-٨

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة نحو ما تنص عليه على ، طرفانلها ال
_________________ 

 في مـدة عتلمراء االآ، اجيكـستان طدافلاتبيبي شوكوروفا ضد ، ١٠٤٤/٢٠٠٢ البلاغ رقم    انظر على سبيل المثال     )٢(  
 .٣-٦ إلى ١-٦، الفقرات ٢٠٠٦مارس / آذار١٧
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الـشرطة  علـى أيـدي رجـال       ويدعي صاحب البلاغ أن نجله تعـرض للـضرب والتعـذيب              ٢-٨
ويقـدم  .  بذنبـه  مباشرة بعد نقله من كازاخستان إلى أوزبكـستان، وأُكـره بالتـالي علـى الاعتـراف               

المحــاكم تجاهلــت عــدة  املــة نجلــه، ويــدعي أن  صــاحب الــبلاغ معلومــات مفــصلة عــن إســاءة مع  
، بـل تكتفـي      الدولـة الطـرف هـذه المـزاعم تحديـداً          تـدحض ولا  . شكاوى قُـدمت بهـذا الخـصوص      

  .نجل صاحب البلاغأن تم التثبت الكامل من إدانة بتأكيد 
أن تحقــق علــى الفــور وبــشكل نزيــه في مــا ر اللجنــة بأنــه يجــب علــى دولــة طــرف وتــذكِّ  ٣-٨

من نـسخة  لئن كان قد استشف و. )٣(ا بمجرد تقديمه ٧ساءة معاملة منافية للمادة     شكوى بشأن إ  
 لتعـذيب شأن امـزاعم الـسيد توليبخوجـايف ب ـ   المحكمة بحثت ورفـضت   قرار المحكمة العسكرية أن     

في ظـل   اللجنـة   تـرى   ،  ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٩لدى إعـادة بتـها في القـضية الجنائيـة في            
زاعم لم ـعلى الفور وبالقـدر الكـافي       تصدت    لم تثبت أنها    الدولة الطرف  أنملابسات هذه القضية    

هـذا  وفي إطـار    التعرض للتعذيب التي أوردها صاحب البلاغ، في سياق الإجراءات الجنائية المحلية            
وتخلـص اللجنـة   . الواجب لمزاعم صاحب الـبلاغ يلاء الاعتبار  وعليه، ينبغي إ  .  على السواء  البلاغ

بموجـب   حقـوق الـسيد توليبخوجـايف   تكشف عـن انتـهاك   وقائع المعروضة عليها بالتالي إلى أن ال   
 في ضـوء هـذا الاسـتنتاج      لـيس مـن الـضروري       و.  من العهد  ١٤من المادة   ) ز( ٣ والفقرة   ٧المادة  

  . من العهد١٠ ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة البت على حدة في
هـذه  إطـار  الدولـة الطـرف، لم تعـالج في    وترى اللجنة أن المحاكم، وهذا ما لم تطعـن فيـه       ٤-٨

الـشرطة  علـى أيـدي رجـال       القضية بالشكل المطلـوب شـكاوى الـضحية المتعلقـة بإسـاءة معاملتـه               
تول الاهتمام الواجب لطلبات نجـل صـاحب الـبلاغ ومحاميـه العديـدة لاسـتجواب عـدد مـن                     ولم

 الإجـراءات الجنائيـة في      وتـرى اللجنـة أن    . الشهود ودراسة أدلة أخرى في المحكمة بهذا الخـصوص        
 ما يلقـي بظـلال الـشك    قد انطوت من ثم على مخالفات قانونية، وهو    قضية السيد توليبخوجايف    

وفي غياب أي ملاحظات وجيهة مـن جانـب الدولـة الطـرف             . على عدالة المحاكمة الجنائية ككل    
احب في هــذا الــصدد، ودون الحاجــة إلى النظــر بــشكل منفــصل في كــل ادعــاء مــن ادعــاءات ص ــ

وقــوع كــشف عــن الــبلاغ بهــذا الخــصوص، تــرى اللجنــة أن وقــائع هــذه القــضية كمــا عُرِضــت ت
  . من العهد١٤ من المادة ١انتهاك منفصل لحقوق نجل صاحب البلاغ بموجب الفقرة 

حكــم قــد انتــهكت لــصدور  مــن العهــد ٦لمــادة أن اويــدعي صــاحب الــبلاغ في الختــام   ٥-٨
. ١٤محاكمـة غـير عادلـة لم تـستوف شـروط المـادة        أعقاب فيعلى السيد توليبخوجايف   الإعدام

يـشكل  إنمـا   وتذكر اللجنة بأن إصدار حكم بالإعدام عقب محاكمـة لم تـراع فيهـا أحكـام العهـد                   

_________________ 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة والأربعـون،               ،٧بـشأن المـادة     ) ١٩٩٢(٢٠التعليق العام رقـم       )٣(  
 .١٤الفقرة ، المرفق السابع، )A/47/40 (٤٠الملحق رقم 
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ــادة   ــهاكا للمـ ــن العه ـــ٦انتـ ــسيد    . )٤(د مـ ــى الـ ــدام علـ ــم بالإعـ ــدر الحكـ ــضية، صـ ــذه القـ وفي هـ
ــذ   ــهاكاً    توليبخوجــايف ونُف ــشكل انت ــا ي ــه، وهــو م ــة،  للحــبحقّ ــة عادل ــذي ق في محاكم ــه ال تكفل

  . من العهد٦ للمادة انتهاكاًبالتالي شكل ي من العهد، و١٤ المادة
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤بموجـــب الفقـــرة ، إذ تتـــصرف واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان  - ٩

؛ ٦للمـادة    انتـهاك حـدوث   عن  كشف  البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها ت       
ــادة او ــرتين ٧لم ــادة  ) ز( ٣  و١؛ وللفق ــن الم ــة     ١٤م ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــن العه  م

  .والسياسية
 من العهد، يقع على الدولة الطرف التـزام بتـوفير سـبيل             ٢من المادة   ) أ( ٣ للفقرة   ووفقاً  - ١٠

انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بمـا في ذلـك دفـع تعـويض كـاف والـشروع في إجـراءات جنائيـة             
كما يقع على الدولة الطرف التزام بمنع  . المسؤولية عن سوء معاملة السيد توليبخوجايف     لتحديد  

  .حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
لــدى انــضمامها إلى   وإذ تــضع اللجنــة في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف قــد اعترفــت،          - ١١

 انتـهاك للعهـد      حـدث  قـد كان  إذا  ما  تحديد  البتّ في   بالبروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة     
 من العهـد، بكفالـة الحقـوق المعتـرف بهـا            ٢أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة          

في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا والخاضـعين لولايتـها وبتـوفير سـبيل انتـصاف فعـال          
ت مـن الدولـة الطـرف،     وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقـى معلومـا             

  . موضع التنفيذاللجنة  بشأن التدابير المتخذة لوضع آراء ، يوما١٨٠ًفي غضون 
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [

  ].تقرير هذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من

_________________ 

في ، الآراء المعتمـدة   طاجيكـستان شـوكوروفا ضـد  دافلاتبيبي ، ١٠٤٤/٢٠٠٢على سبيل المثال البلاغ رقم    انظر  )٤(  
 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٧
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  أوسيوك ضد بيلاروس، ١٣١١/٢٠٠٤م البلاغ رق  - لام   
  *) والتسعونالسادسة، الدورة ٢٠٠٩يوليه /تموز ٣٠الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محام(السيد إيفان أوسيوك   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  بيلاروس  :الدولة الطرف
  )سالة الأولىتـاريخ الـر (٢٠٠٤يونيـه / حزيـران١١  :تاريخ تقديم البلاغ

ــدخل في نطــاق      :الموضوع ــتي ت ــة ال ــة ”الإجــراءات الإداري أي تهم
   بالمعنى الوارد في العهد“جنائية

   الدنيا للدفاع في محاكمة جنائيةلضمانات الإجرائيةا  : الموضوعيةالمسائل
   البلاغ من حيث الموضوعمقبولية  : الإجرائيةالمسائل

  ١٤من المادة ) ه( و) د( و) ب( ٣الفقرات   :مواد العهد
   ٣المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المُنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠ في وقد اجتمعت  
فـان أوسـيوك    مـن إي  ، المقـدم إليهـا      ١٣١١/٢٠٠٤ من النظر في الـبلاغ رقـم         قد انتهت و  
  المدنية والسياسية، لعهد الدولي الخاص بالحقوقلالبروتوكول الاختياري بموجب 
 الـبلاغ والدولـة     التي أتاحها لها صاحب    جميع المعلومات الخطية      في الاعتبار  وقد وضعت   
 الطرف،

  :ما يلي تعتمد  

_________________ 

برافولاتـشاندرا نـاتوارلال    السيد محمد آيات، والسيد     : شارك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
الـسيد راجـسومر     و ،والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـوغي إيواسـاوا                    باغواتي،  

انيلي ماجودينا، والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير                ، والسيدة زونكي ز   لالاه
  .روث ودجوود  والسيدةثيلين،، والسيد كريستر لي عمر سالفيوفابياننايجل رودلي، والسيد 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
عــام  احب الــبلاغ هــو الــسيد إيفــان أوســيوك وهــو مــواطن بيلاروســي مــن مواليــد    صــ  - ١

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة  ١٤ويدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس للمادة    . ١٩٣٢
وقـد دخـل البروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ بالنـسبة لبـيلاروس في                 . ولا يمثله محامٍ  . والسياسية

  .١٩٩٢مبر ديس/ كانون الأول٣٠
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، الـتي تبعـد     )بـيلاروس (صاحب البلاغ متقاعد يعـيش في بلدتـه الأصـلية في بوريـسوفكا                ١-٢

وفي حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً مـن يـوم          ). أوكرانيا(بنحو كيلومتر واحد عن بلدة غودين       
لخاصـة المـسجلة في بـيلاروس الحـدود        ، عـبر صـاحب الـبلاغ بـسيارته ا         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٦

الجمركية والوطنيـة الواقعـة بـين بـيلاروس وأوكرانيـا عـن طريـق مركـز حـدود مـوكراني ومركـز                       
وكــان الغـرض مــن هــذه الرحلـة هــو زيــارة أقـارب عمتــه، الــتي    . حـدود دومــانوفو، علـى التــوالي  

إدراك منـه ومـن   وفي طريق عودته، سلك صاحب البلاغ، بدون     . ٢٠٠٣مايو  / أيار ٧توفيت في   
أجل توفير الوقود على حد زعمه، الطريق الذي يمر عبر الغابـة لأن الـسير علـى الطريـق الرئيـسي                     

وتقع الحدود الوطنية بين بيلاروس وأوكرانيـا       . الذي يقع عليه مركزا الحدود يستغرق وقتا أطول       
و علامـات   في هذه الغابة، ولكـن لا أحـد يعلـم موقعهـا بالـضبط، لعـدم وجـود خطـوط ترسـيم أ                      

وعادة ما يسلك طريـق الغابـة       . لوحات أو مراكز حدودية لتعيين الحدود بشكل من الأشكال         أو
السكان المحليون من كلا جانبي الحدود، الذين يذهبون إلى الغابة لجني الثمـار والفطريـات ورعـي              

  .الماشية وقطع الأعشاب
غ في كمـين نـصبته في الغابـة    وفي حوالي الثانية عشرة ظهراً، وقعت سيارة صاحب الـبلا    ٢-٢

مجموعة من الـشباب المـسلحين برشاشـات خفيفـة، وقـدموا أنفـسهم بعـد ذلـك بوصـفهم حـرس                      
حدود من بيلاروس، وفتشوا السيارة من أعلاها إلى أسفلها، بحثـا عـن أمـوال وبـضائع، ولكنـهم                   

قانونيـة وطلبـوا    وأبلغوا صاحب البلاغ أنه عبر الحدود الوطنية بطريقـة غـير            . يعثروا على شيء   لم
وأُملي عليه ما الذي يجب كتابته حيث كان خائفا ومـضطربا ويعـاني             . منه أن يقدم تفسيرا خطيا    

ويدعي صاحب البلاغ أن حرس الحدود عند مركز حدود موكراني اضطروا           . من الآم في القلب   
دة سـت   إلى إعطائه عقاقير لآلام القلب، حيث احتجز تحت تهديد الـسلاح في الـشمس المحرقـة لم ـ                

  .ساعات، دون أن يسمح له حتى بقضاء حاجته
وفي اليــوم نفــسه، أعــد أحــد مفتــشي الجمــارك بمركــز مــوكراني الحــدودي تقريــراً إداريــاً    ٣-٢

 ٦-١٩٣واتهم بارتكاب جريمة إدارية وجمركية، بموجب المـادة         . وجمركيا يتعلق بصاحب البلاغ   
مهوريـة بـيلاروس للتـهرب مـن الرقابـة          حركة البضائع ووسائل النقـل عـبر الحـدود الجمركيـة لج           (
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. )١()قـانون الجـرائم الإداريـة   ( بشأن الجرائم الإدارية    ١٩٨٤، من قانون بيلاروس لعام      )الجمركية
عبـور الحـدود     (٣-١٨٤المـادة    وفي تاريخ غير محدد، أتهم أيضا بارتكاب جرائم إدارية، بموجـب          

  .ائم الإداريةالجر من قانون) الوطنية لبيلاروس بصورة غير قانونية
، خلــص أحــد القــضاة المعنــيين بالقــضايا الإداريــة وإجــراءات  ٢٠٠٣يوليــه / تمــوز٩وفي   ٤-٢

الإنفاذ في محكمة كـوبرن المحليـة إلى أن صـاحب الـبلاغ مـذنب بارتكـاب جريمـة إداريـة بموجـب                 
كـم   من قانون الإجراءات الإدارية لعبور الحدود الوطنيـة بـصورة غـير قانونيـة وح               ٣-١٨٤المادة  

  .وهذا القرار نهائي وواجب التنفيذ. )٢( روبل١٤ ٠٠٠عليه بدفع غرامة قدرها 
، خلص أحد قضاة محكمة موسكوفسكي المحليـة في بريـست          ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣٠وفي    ٥-٢

ــة بموجــب المــادة     ــبلاغ قــد ارتكــب جريمــة إداري  مــن قــانون الجــرائم  ٦-١٩٣إلى أن صــاحب ال
 متـهربا بـذلك مـن الرقــابة         )٣(د الجمركيـة لجمهوريـة بـيلاروس      الإدارية لنقـل الـسيارة عـبر الحـدو        

تبلغ قيمتهـا نحو   ( روبل، ومصادرة سيارته     ٧٠٠ ٠٠٠الجمركية وحكم عليه بدفع غرامة قدرها       
  .وهذا القرار نهائي وواجب التنفيذ).  روبل٦ ١٧٧ ٠٠٠
ب مراجعـة   وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب الـبلاغ إلى محكمـة بريـست الإقليميـة طل ـ                 ٦-٢

ــؤرخ   ــرار المــ ــوز٣٠القــ ــه / تمــ ــة   ٢٠٠٣يوليــ ــى درجــ ــراف أعلــ ــة إشــ ــب هيئــ ــن جانــ وفي .  مــ
ــسطس /آب ٢١ ــة       ٢٠٠٣أغـ ــة قـــرار محكمـ ــست الإقليميـــة بالنيابـ ــة بريـ ــيس محكمـ ــى رئـ ، ألغـ

موسكوفسكي المحلية في بريست، بسبب خطـأ في كتابـة لقـب صـاحب الـبلاغ في القـرار، وأمـر                     
  .كمة الابتدائية على أن ينظر فيها قاض آخربإعادة النظر في القضية في نفس المح

ــة في       ٧-٢ ــام المحكمــ ــالمثول أمــ ــراً بــ ــبلاغ أمــ ــاحب الــ ــى صــ ــدد، تلقــ ــير محــ ــاريخ غــ وفي تــ
.  لحضور جلسة إعادة النظر في قضيته، ووّقع عليه على النحو الواجب ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول ١٥

 أن القاضـي الـذي كـان مـن          وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ اعتراضاً خطيـاً ادعـي فيـه             
وفي تاريخ غير محـدد، قُبـل   .  لم يكن محايدا٢٠٠٣ًسبتمبر / أيلول ١٥المقرر أن ينظر في قضيته في       

واتصل صاحب الـبلاغ هاتفيـاً مـا لا يقـل          . طعن صاحب البلاغ وأحيلت قضيته إلى قاض جديد       
سـتعقد مـع القاضـي      عن ثلاث مـرات بقلـم محكمـة بريـست الإقليميـة لمعرفـة ميعـاد الجلـسة الـتي                     

_________________ 

ــام   اســتبدل   )١(   ــيلاروس لع ــانون ب ــذ       ١٩٨٤ق ــة من ــشأن الجــرائم الإداري ــد ب ــانون جدي ــة بق ــشأن الجــرائم الإداري  ب
 .٢٠٠٧مارس /آذار ١

 ضـعف  ٣٠٠ من قانون الجـرائم الإداريـة هـي غرامـة تـصل إلى               ٣-١٨٤العقوبة المنصوص عليها بموجب المادة        )٢(  
مـن   في المائـة  ٢٠ نـسبة تـصل إلى   تصل إلى شهرين، مع اقتطاع الحد الأدنى للرواتب أو العمل الإصلاحي لفترة 

 .الراتب

أن حــرس الحــدود علــى  ٢٠٠٣يوليــه / تمــوز٣٠ في بريــست المــؤرخ يــنص قــرار محكمــة موسكوفــسكي المحليــة  )٣(  
 متـرا مـن الحـدود الوطنيـة لجمهوريـة           ٤٠علـى بعـد      البلاغ   قد ألقوا القبض على صاحب    جمهورية بيلاروس    في

 .بيلاروس
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أن ينتظـر أمـر المثـول أمـام         ”وكـان الـرد عليـه في كـل مـرة            . الجديد المعين للنظـر في هـذه القـضية        
غير أنه لم يتلق قط أي أمر بالمثول، وحين اتصل بقلـم محكمـة بريـست الإقليميــة مـرة                   . “المحكمة

ع الــسابق الموافــق أخــرى، أُبلــغ بــأن الجلــسة الجديــدة قــد عقــدت غيابيــاً بــشأن قــضيته في الأســبو
  .٢٠٠٣سبتمـبر /أيلول ١٥
ــة في بريــست إلى أن      ٨-٢ ــوم، خلــص أحــد قــضاة محكمــة موسكوفــسكي المحلي وفي ذلــك الي

 من قانون الجرائم الإداريـة لنقلـه        ٦-١٩٣صاحب البلاغ قد ارتكب جريمة إدارية بموجب المادة         
قابة الجمركية وحكم عليـه بـدفع   السيارة عبر الحدود الجمركية لجمهورية بيلاروس متهرباً من الر    

ويشير القرار إلى أن صاحب البــلاغ لم يمثـل   .  روبل، ومصادرة سيارته  ٧٠٠ ٠٠٠غرامة قدرها   
أمام المحكمة، بالرغم من إبلاغه على النحو الواجـب، حـسبما يـدل علـى ذلـك توقيعـه علـى أمـر                     

  .وهذا القرار نهائي وواجب التنفيذ. المثول
 أنه استدعى العديد من الـشهود مـن بلـدة بوريـسوفكا ليـشهدوا               ويؤكد صاحب البلاغ    ٩-٢

لـصالحه، خاصـة وأن لـيس لـدى أي منـهم علـم بموقـع الحـدود الوطنيـة بـين بـيلاروس وأوكرانيــا            
وبقواعــد عبــور الحــدود؛ غــير أنــه لم تــتح لهــؤلاء الــشهود، ولا لــصاحب الــبلاغ، فرصــة لــلإدلاء  

  .)٤(ية في بريست في القضية مرة أخرىبأقوالهم لدى نظر محكمـة موسكوفسكي المحل
وفي تاريخ غير محـدد، قـدم صـاحب الـبلاغ إلى محكمـة بريـست الإقليميـة طلـب إجـراء                         ١٠-٢

وتأييـداً لطلبـه،    . مـن جانـب هيئـة أعلـى درجـة          ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلول ١٥مراجعة القرار المؤرخ    
رة كـوربن الانتخابيـة،     عـن دائ ـ  لجمعيـة الوطنيـة     ا نـواب    موثقة من نائـب بمجلـس     إفادة خطية   قدم  

تفيــد بعــدم وجــود خطــوط ترســيم أو علامــات علــى الطريــق لتعــيين موقــع الحــدود الوطنيــة بــين  
 رفـض رئـيس     ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠وفي  . بيلاروس وأوكرانيا في المنطقة المشار إليها     

  .محكمة بريست الإقليمية بالنيابة طلب صاحب البلاغ
ــاريخ غــير محــدد، ق ــ  ١١-٢ ــة في   وفي ت ــة الجمــارك الحكومي ــبلاغ شــكوى إلى لجن دم صــاحب ال

، أبلغ رئـيس لجنـة الجمـارك        ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١وفي رد مؤرخ    . جمهورية بيلاروس 
 من قانون الجرائم الإداريـة تـنص علـى أن النظـر     ٢٠٢الحكومية بالنيابة صاحب البلاغ بأن المادة  

 من قانون الجرائم الإداريـة يقـع      ٦-١٩٣ية بموجب المادة    في القضايا المتعلقة بجرائم إدارية وجمرك     
ولهذا السبب، لم يكن من حق لجنة الجمـارك الحكوميـة إلغـاء أو تغـيير                . ضمن اختصاص المحكمة  

ولا يمكن الاضطلاع بذلك إلا على أساس اعتـراض يقدمـه مـدعى عـام أو محكمـة                  . قرار المحكمة 
  .أعلى درجة بناء على طلب صاحب البلاغ

_________________ 

 الـتي عقـدت في     الأولى   لـسة قـدموا أدلـة خـلال الج      قـد   ذا كان هؤلاء الـشهود      يفيد بما إ  في ملف القضية ما     ليس    )٤(  
 .٢٠٠٣يوليه / تموز٣٠محكمة موسكوفسكي المحلية في بريست في 
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وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا طلب مراجعة القرار المـؤرخ                 ١٢-٢
ورفض نائب رئيس المحكمة العليا طلـب       .  من جانب هيئة أعلى درجة     ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٥

ورفــض النائــب الأول لــرئيس المحكمــة  . ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول١٥صــاحب الــبلاغ في 
 طلبا آخر قدمه صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا لمراجعة القـرار    ٢٠٠٤س  مار/ آذار ١٨العليا في   
  . من جانب هيئة أعلى درجة٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٥المؤرخ 

  
  الشكوى    

 من العهد، حيث    ١٤يدعي صاحب البلاغ أن بيلاروس انتهكت حقوقه بموجب المادة            - ٣
الحدوديـة بـين بـيلاروس وأوكرانيـا؛     أنـه يعـيش في المنطقـة    ) ١(إن محاكم الدولة الطـرف أغفلـت    

عـدم  ) ٤(و  أنه لم يلحق أي أذى أو ضرر بمصالح الدولـة؛           ) ٣(و  عمره وحالته الصحية؛    ) ٢( و
وجود خطوط ترسيم أو علامات أو لوحات أو مراكز حدودية تبين الحدود الجمركية والوطنيـة               

العـادة مـن قبـل الـسكان المحلـيين      بين بيلاروس وأوكرانيـا في الغابـة المـشار إليهـا، والمـستخدمة في         
كمـا أكـد أن العقوبـة المفروضـة عليـه بموجـب قـرار محكمـة موسكوفـسكي             . على جانبي الحـدود   

 بالغـة القـسوة ومجحفـة وغـير مناسـبة لأن معاشـه         ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلول ١٥المحلية في بريست في     
  . روبل١٠٣ ٠٠٠لا يتعدى  التقاعدي الشهري، الذي ينفق نصفه على الدواء،

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

، أعادت الدولة الطـرف تأكيـد الحقـائق المـوجزة في            ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦في    ١-٤
ــة ” مــن القــانون بــشأن  ١١ أعــلاه وأضــافت أن المــادة  ١١-٢  و٨-٢الفقــرتين  الحــدود الوطني

لأشـخاص ووسـائل النقـل والبـضائع عـبر الحـدود            ، تـنص علـى أن حركـة ا        “لجمهورية بـيلاروس  
وتتــضمن إجـــراءات حركـــة  . الوطنيــة تكـــون عــن طريـــق المراكــز الحدوديـــة المخصــصة لـــذلك    

الأشخاص ووسائل النقـل والبـضائع عـبر الحـدود الوطنيـة المـرور مـن خـلال مراكـز الرقابـة علـى                        
الــصحي والرقابــة البيطريــة الحــدود والرقابــة الجمركيــة، وعنــد الاقتــضاء الرقابــة الــصحية والحجــر 

  .وغيرها من أنواع الرقابة
ــة الطــرف أنــه تم إثبــات ذنــب صــاحب الــبلاغ بارتكــاب جريمــة     ٢-٤ ــاء . وتؤكــد الدول وأثن

توقيفه، أشار إلى أنـه عـبر الحـدود بـين بـيلاروس وأوكرانيـا مـن خـلال مركـز الحـدود الجمركـي                         
نيا إلى بيلاروس، سلك طريقـا جانبيـا   وفي طريق عودته من أوكرا    .  دومانوفو -والوطني موكراني   

ولم ينكـر صـاحب الـبلاغ أنـه سـلك طريقـا             . دون المرور على مركز الرقابة الحدودية والجمركية      
وتؤكد خريطة البلدية الـتي وقـع عليهـا صـاحب الـبلاغ حقيقـة       . “توفير الوقود”جانبيا من أجل  

 ذلك أيضا تقارير حـرس الحـدود      أنه أدخل وسيلة النقل عبر الحدود بدون رقابة جمركية، وتؤكد         
  . الذين أوقفوه وغير ذلك من الأدلة
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وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، الذي سبق له عبـور الحـدود إلى أوكرانيـا عـن                    ٣-٤
طريق مركز الحدود الجمركية والوطنية، كـان يعـرف موقـع هـذا المركـز، ومـن المؤكـد أنـه كـان                       

ولهــذا الــسبب، اســتقر في يقــين . دتــه إلى بــيلاروسيــدرك ضــرورة تــسجيل الــسيارة في طريــق عو
وفرضت العقوبات  .  من قانون الجرائم الإدارية    ٦-١٩٣المحكمة أنه ارتكب جريمة بموجب المادة       

وراعت المحكمة الظروف المخففة قبل فرض أدنى حد        . الأولية والإضافية بموجب صحيح القانون    
، وهي موضوع مباشـر للجريمـة،       ) روبل ٦ ١٧٧ ٠٠٠(غير أنه بالنظر إلى قيمة السيارة       . للغرامة

  .فلا يمكن اعتبارها جريمة بسيطة
  

  تعليقات صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف    
، أعاد صاحب البلاغ تأكيـد إدعائـه بـأن قـرارات            ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤في    - ٥

 إليهـا سـابقا، والـتي       وبالإضـافة إلى الحجـج المـشار      . محاكم الدولة الطـرف بالغـة القـسوة ومجحفـة         
أنــه ينبغــي أن يكــون لــه الحــق في ) أ(يــدعي صــاحب الــبلاغ أن المحكمــة لم تعتــد بهــا، فقــد أكــد  

إجراءات مبسطة لعبـور الحـدود بوصـفه مـن سـكان المنطقـة الحدوديـة بـين بـيلاروس وأوكرانيـا؛                      
أن أحـداً    من سكان بلدة بوريسوفكا، تفيد ب      ٣٥قسم من   إفادة خطية مشفوعة ب   أنه قدم   ) ب( و

لا يعلــم بالــضبط أيــن تقــع الحــدود الوطنيــة بــين بــيلاروس وأوكرانيــا، ولا يعلــم أحــد أنــه يمكــن    
 ضـعف الحـد الأدنى للرواتـب ومـصادرة وسـائل النقـل المـستخدمة في                 ٥٠٠ إلى   ٥٠تغريمهم مـن    

ة أنه كان ينبغي لحرس الحدود في الدولة الطرف، بدلا من التخفي في الغاب ـ   ) ج(و  عبور الحدود؛   
ونصب كمـين لـسيارته، إبلاغـه بأنـه كـان بـصدد عبـور الحـدود الوطنيـة وإصـدار تعليمـات إليـه                        

  .بالمرور عبر مركز الحدود
  

  الطرف الدولةملاحظات تكميلية مقدمة من     
، أضـــافت الدولـــة الطـــرف أن الجـــزاءات المنـــصوص عليهـــا ٢٠٠٥يوليـــه / تمـــوز٢٦في   ١-٦

الإداريــة لمثــل هــذه الجريمــة تتمثــل في غرامــة تـــتراوح  مــن قــانون الجــرائم ٦-١٩٣بموجــب المــادة 
ومصادرة إلزامية للبضائع ووسائل النقـل الـتي         ضعف الحد الأدنى للرواتب      ٣٠٠  و ٥٠بين   ما

 تخـضع    مـن قـانون الجمـارك،      ١٩١وبموجب المادة   . تعتبر أدوات مباشرة في الجريمة قيد البحث      
ــتي تنقــل عــبر الح ــ     ــضائع ووســائل النقــل ال ــع الب ــة   جمي ــيلاروس للرقاب ــة ب ــة لجمهوري دود الجمركي

وفي رســالة صــاحب الـبلاغ إلى اللجنــة، أدعــى أنــه يعـيش في المنطقــة الحدوديــة، الـــتي   . الجمركيـة 
يوجد بها أي نوع من أنواع العلامات بين الحدود الوطنية لبيـلاروس وأوكرانيـا، وأنه لم يكن                لا

ى أن محــاكم الدولــة الطــرف لم تأخــذ في  وأدعــ. علــى علــم بمــا يترتــب علــى عبورهــا مــن نتــائج  
  .الحسبان عمره وحالته الصحية والغرض من زيارته لأوكرانيا
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وتحاجي الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ اعترف، أثناء نظر محكمـة كـوربن المحليـة في                  ٢-٦
وكــان . قــضيته، بأنــه عــبر عــن عمــد الحــدود الوطنيــة لجمهوريــة بــيلاروس بطريقــة غــير مــشروعة

 مـن قـانون الجـرائم الإداريـة         ٦-١٩٣ القـانوني لأفعـال صـاحب الـبلاغ بموجـب المـادة              التوصيف
بمراعاة الظروف المخففة التي أشار إليها صـاحب        ) غرامة دنيا (صحيحا، وفرضت العقوبة الأولية     

ويعتبر فرض العقوبة الإضـافية، المتمثلـة في مـصادرة وسـيلة النقـل، إلزاميـا بموجـب المـادة                    . البلاغ
وخلصت الدولـة الطـرف إلى أن احتجـاج صـاحب الـبلاغ             . من قانون الجرائم الإدارية    ٦-١٩٣

  .بالجهل بالقانون لا يعفيه من المسؤولية
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

سان، وفقـاً  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإن ـ          ١-٧
 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب البروتوكـول            ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
وتلاحظ اللجنـة أن المـسألة نفـسها ليـست موضـع دراسـة بموجـب أي إجـراء آخـر مـن                         ٢-٧

.  مـن البروتوكـول الاختيـاري   ٥مـن المـادة   ) أ( ٢الإجراءات الدولية، تمشياً مع مقتضيات الفقـرة     
من ) ب( ٢وبما أن ليس هناك اعتراض من جانب الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن شروط الفقرة               

  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥المادة 
 مـن العهـد     ١٤وفيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأن حقوقه بموجب المـادة               ٣-٧

ــهكت، تــشير اللجن ــ  ــد انت ــصة     ق ــة مــن جانــب محكمــة مخت ــة وعلني ة إلى أن الحــق في محاكمــة عادل
ومــستقلة ومحايــدة مــضمون في القــضايا المتعلقــة بتحديــد التــهم الجنائيــة ضــد الأفــراد أو حقــوقهم 

إلى أن التهم الجنائية تتعلق مـن حيـث المبـدأ بأفعـال              )٥(وتشير اللجنة . والتزاماتهم في دعوى مدنية   
ولكـن يجـوز أيـضاً توسـيع نطـاق          . للعقوبة بموجب القـانون الجنـائي المحلـي       يكون معلناً أنها تخضع     

هذا المفهـوم ليـشمل الأفعـال الجنائيـة الطـابع الـتي يعاقـب عليهـا بعقوبـات يجـب أن تعتـبر جنائيـة                          
. )٦(بــسبب غرضــها أو طابعهــا أو شــدتها وذلــك بــصرف النظــر عــن توصــيفها في القــانون المحلــي 

لا علاقـة لـه       يتـضمن معـنى مـستقلاً      “تهمـة جنائيـة   ”نـة أن مفهـوم      هذا الصدد، تلاحـظ اللج     وفي
بالتصنيف المستخدم بموجب النظام القانوني الوطني للدول الأطراف، وينبغـي فهمـه وفقـا للمعـنى                

وإذا تركـت للأطـراف الـسلطة التقديريـة لإحالـة القـرار الخـاص بجريمـة جنائيـة،                   . الوارد في العهد  

_________________ 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة      ، )٢٠٠٧ (٣٢انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العـام رقـم           )٥(  
 .١٥، المجلد الأول، المرفق السادس، الفقرة )A/63/40( ٤٠الثانية والستون، الملحق رقم 

  .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في بيرتيرر ضد النمسا، ١٠١/٢٠٠١لاغ رقم الب  )٦(  
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 سلطات إدارية، وبالتالي تفـادي تطبيـق ضـمانات المحاكمـة العادلـة              في ذلك فرض العقوبة، إلى     بما
  .، فإن ذلك قد يؤدي إلى نتائج لا تتوافق مع مضمون العهد وغرضه١٤بموجب المادة 

 مـن   ١٤وعليه، فإن القضية المعروضة على اللجنـة تتمثـل في معرفـة مـا إذا كانـت المـادة                      ٤-٧
كانت الجزاءات في حالة صاحب البلاغ المتعلقـة بعبـور          العهد تنطبق على هذا البلاغ، أي ما إذا         

 “بأي تهمة جنائيـة   ”غير قانوني للحدود الوطنية وإدخال وسيلة نقل عبر الحدود الجمركية تتعلق            
، “غرضـها وطابعهـا   ”أما فيما يتعلق بشروط الجـزاءات مـن حيـث           . وفقاً للمعنى الوارد في العهد    

ات إداريـة وفقـا لقـانون الدولـة الطـرف، فـإن الجـزاءات        تلاحظ اللجنة أنه بـالرغم مـن أنهـا جـزاء      
المفروضــة علــى صــاحب الــبلاغ تهــدف إلى قمــع الجــرائم المنــسوبة إليــه وإلى ردع الآخــرين، مــن  

كمـا تلاحـظ أن قواعـد    . خلال توقيع جزاءات، وهي أهداف تشبه الهدف العام للقانون الجنـائي         
 -إلى مجموعــة معينــة ذات مركــز خــاص القــانون الــتي انتــهكها صــاحب الــبلاغ ليــست موجهــة  

 ولكنها موجهة نحو كـل شـخص يعـبر بـصفته الفرديـة              -شكل قانون تأديبي على سبيل المثال        في
الحدود الوطنية لبـيلاروس؛ ذلـك أنهـا تفـرض تـصرفا مـن نـوع معـين وترتـب عليـه نتـائج تقـضي                          

غــرض مــن الجــزاء ســواء وبالتــالي، فــإن الطــابع العــام للقواعــد وال. بفــرض جــزاء عقــابي في طابعــه
 ١٤كــرادع أو كعقــاب، يكفيــان لإثبــات أن الجــرائم المــشار إليهــا جنائيــة الطــابع وفقــاً للمــادة    

  .العهد من
 لأن الإجــراءات المتعلقــة قبــول الــبلاغ مــن حيــث الموضــوعوبنــاء عليــه، أعلنــت اللجنــة   ٥-٧

 بموجـب   “ة جنائيـة  تهم ـ” “تحديـد ”بحركة وسائل النقل عبر الحدود الجمركيـة تنـدرج في نطـاق             
 ١٤ من المـادة     ٧ إلى   ٢ويستتبع ذلك انطباق أحكام الفقرات      .  من العهد  ١٤ من المادة    ١الفقرة  
  . على هذا البلاغأيضاً
 مـن العهـد بـصفة       ١٤وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أن صاحب البلاغ يشير إلى المـادة               ٦-٧

 المحاكمـة العادلـة، إلا أن ادعاءاتـه    عامة فقط، بدون الاحتجاج بانتهاك الدولة الطـرف لـضمانات    
مـن  ) ه( و) د( و) ب( ٣والحقائق المقدمـة إلى اللجنـة تـثير فيمـا يبـدو مـسائل بموجـب الفقـرات                   

.  من العهد، فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بحركة وسائل النقل عـبر الحـدود الجمركيـة             ١٤المادة  
ا فيه الكفاية، لغرض قبول البلاغ، وتعلن وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم هذه الادعاءات بم    

  .عن قبوله
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا                 ١-٨

  .  الاختياريالبروتوكول من ٥ من المادة ١الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 
ــة    ٢-٨ ــى اللجنـ ــتعين علـ ــة    ويـ ــدرت محكمـ ــراءات الـــتي أصـ ــا إذا كانـــت الإجـ أن تبحـــث مـ

، قرارهــا بــأن صــاحب الــبلاغ ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول١٥موسكوفــسكي المحليــة في بريــست، في 
 من قانون الجرائم الإدارية لنقله سـيارة عـبر الحـدود            ٦-١٩٣ارتكب جريمة إدارية بموجب المادة      
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 ٧٠٠ ٠٠٠قـدرها  مركية وأمرته بدفع غرامـة  الجمركية لجمهورية بيلاروس متهربا من الرقابة الج   
 ٣وبموجـب الفقـرة     . روبل، مع مصادرة السيارة، تكشف عن أي انتهاك للحقوق التي يحميها العهد           

، فإن لكـل شـخص الحـق في أن يحـاكم حـضوريا وأن يـدافع عـن نفـسه بنفـسه أو مـن                       ١٤من المادة   
ه مـن مقتـضيات الإجـراءات القانونيـة     ولا يمكن أن يفـسر هـذا الـشرط وغـير     . خلال مساعدة قانونية  

 على أن المحاكمة غيابيا غير جـائزة علـى الـدوام، بـصرف النظـر      ١٤الواجبة المنصوص عليها في المادة    
وتــذكر اللجنــة بأحكامهــا الــسابقة الــتي تقــضي بــأن الممارســة الفعليــة  . )٧(عــن أســباب غيــاب المتــهم

ن الخطوات الضرورية لإبلاغ المتـهم بالتـهم         تفترض أن تكو   ١٤للحقوق المنصوص عليها في المادة      
ويقتضي الحكم غيابيا، بـصرف النظـر عـن    . )٨(المنسوبة إليه وإخطاره بالمحاكمة قد اتخذت بالفعل 

غياب المتهم، أن تكـون جميـع الإخطـارات الواجبـة قـد أرسـلت لإبلاغـه أو إبـلاغ أسـرته بموعـد                
  .ومكان محاكمته وطلب حضوره

 يتعين أن تكون هناك بعـض الحـدود للجهـود الـتي يمكـن توقعهـا بـصورة                   وتسلم اللجنة بأنه    ٣-٨
وفي هـذا الـبلاغ، تلاحـظ اللجنـة أنـه وفقـا لقـرار               . معقولة مـن الـسلطات المختـصة للاتـصال بالمتـهم          

، لم يمثـل المتـهم أمـام المحكمـة،          ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ١٥محكمة موسكوفسكي في بريست المـؤرخ       
كمـا تلاحـظ    . لنحو الواجب، حسبما يظهر من توقيعه على أمر المثول        على الرغم من إخطاره على ا     

أن بيان صاحب البلاغ يفيد بأنه تلـق أمـر المثـول أمـام المحكمـة ووقـع عليـه لحـضور جلـسة النظـر في                           
ــة       . قــضيته ــه القــضية في البداي ــأن القاضــي الــذي أســندت إلي ــبلاغ مــع ذلــك ب ــاد صــاحب ال وقــد أف

يخطر بتاريخ عقد الجلسة للنظـر في قـضيته مـن جانـب القاضـي لجديـد                 اسُتبدل بعد ذلك، وأنه لم       قد
ولم تطعــن الدولــة ). ٧-٢انظــر الفقــرة (المعــين رغــم اتــصاله المنــتظم بقلــم محكمــة بريــست الإقليميــة 

 وتلاحـظ اللجنـة أيـضا أنـه بـسبب عـدم الإبـلاغ بتـاريخ عقـد الجلـسة،                   . الطرف في هذه الإدعـاءات    
 ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٥شاهد لصالحه في المحاكمة التي أجريت في        يحضر صاحب البلاغ أو أي       لم

وفي ظـل هـذه الظـروف، تخلـص اللجنـة إلى أن الدولـة               . في محكمة موسكوفسكي المحليـة في بريـست       
تضطلع بالجهود الكافية لإخطار صاحب البلاغ بإجراءات المحاكمـة الوشـيكة، ومـن ثم منعتـه مـن          لم

وعليـه، تـرى اللجنـة أن الدولـة         .  طريقة أخرى في الإجـراءات القانونيـة       إعداد دفاعه أو الاشتراك بأية    
 ١٤مـن المـادة     ) ه( و) د( و) ب( ٣الطرف قد انتهكت حقـوق صـاحب الـبلاغ بموجـب الفقـرات              

  .العهد من
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ٩

ــد    ــد ال ــاري للعه ــائع     البروتوكــول الاختي ــرى أن الوق ــسياسية، ت ــة وال ــالحقوق المدني ولي الخــاص ب
) د( و) ب( ٣المعروضــة عليهــا تكــشف عــن انتــهاك حقــوق صــاحب الــبلاغ بموجــب الفقــرات  

 . من العهد١٤من المادة ) ه( و

_________________ 

 .١-١٤، الفقرات ١٩٨٣مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في مبينغ ضد زائير، ١٦/١٩٧٧ البلاغ رقم  )٧(  

 .٣١ الفقرة ،) أعلاه٥الحاشية ( ٣٢التعليق العام   )٨(  
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 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب          ٢من المادة   ) أ( ٣ووفقاً للفقرة     - ١٠
كمـا أن الدولـة الطـرف ملزمــة بمنــع           . اف فعالة، بما في ذلك تعويض مناسـب       البلاغ وسيلة انتص  

  .حـدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
 تـسلم انضمامها إلى البروتوكول الاختياري بوإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف           - ١١

 قد تعهدت، عمـلاً بالمـادة       باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها             
لولايتــها بــالحقوق   تمتــع جميــع الأفــراد الموجــودين في إقليمهــا والخاضــعين بــأن تــضمن مــن العهــد، ٢

 وقوع انتهاك، ثبوتتكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة        وأن  المعترف بها في العهد     
 يومــاً، معلومــات حــول التــدابير  ١٨٠ترغــب اللجنــة في أن تتلقــى مــن الدولــة الطــرف، في غــضون   

 .كما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة. المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة

ــنص      [ ــزي هــو ال ــأن الــنص الإنكلي ــسية، علمــاً ب ــة والفرن اعتُمــد باللغــات الإســبانية والإنكليزي
  ].ريروسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التق. الأصلي
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  مافلونوف وسعدي ضد أوزبكستان، ١٣٣٤/٢٠٠٤البلاغ رقم   - ميم   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس / آذار١٩المعتمدة في  الآراء(

ــسي ســعدي      :المقدم من ــسيد شان ــافلونوف وال ــسيد رحــيم م ال
يمثلهما المحاميان السيد موريس ليبسون والسيد بيتر       (

  )نورلاندر
  صاحبا البلاغ  :نهما ضحيةالشخصان المدعيان أ

  أوزبكستان  :الدولة الطرف
تـــاريخ تقـــديم  (٢٠٠٤نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٨  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الرسالة الأولى
ــسجيل       :الموضوع ــادة تـ ــرف إعـ ــة الطـ ــلطات الدولـ ــض سـ رفـ

  لغة من لغات الأقلياتصحيفة تصدر ب
ــبير؛ الحـــق في نقـــل ا   :المسائل الموضوعية ــة التعـ لمعلومـــات الحـــق في حريـ

ــضرورية      ــود الـ ــوب، والقيـ ــكل مكتـ ــا في شـ وتلقيهـ
ــة      ــضرورية لحماي ــود ال ــوطني، والقي ــن ال ــة الأم لحماي

  والحق في التمتع بثقافة الأقليةالنظام العام، 
  لا توجد  :المسائل الإجرائية

  ٢٧؛ ١٩  :مواد العهد
  لا توجد  :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨نـشأة بموجـب المـادة       ، المُ إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٩ في وقد اجتمعت  

_________________ 

الـسيد برافولاتـشاندرا     الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، و         :هـذا الـبلاغ   دراسـة   تالية أسماؤهم في     أعضاء اللجنة ال   شارك  *  
إيواسـاوا، والـسيدة   ي غوالـسيد يـو  ، الـسيد أحمـد أمـين فـتح االله       و ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه،      

،  أنطـوانيلا موتـوك  الـسيدة يوليـا   والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، و           ،هيلين كيلـر  
الـسيد فابيـان    ورافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي،      ثيرو، والـسيد  -والسيد خوسيه لويس سانشيز   

  .، والسيدة روث ودجوودثيلينالسيد كريستر ، وعمر سالفيولي
هـذه   لتـذيي ا في   رافائيـل ريفـاس بوسـاد      والـسيد    الـسير نايجـل رودلي    عـضوا اللجنـة     ه  عيرد رأي فردي وق   و      

  .الوثيقة
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، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ١٣٣٤/٢٠٠٤ من النظر في الـبلاغ رقـم         وقد فرغت   
ــسي ســعدي بموجــب البروتوكــول        ــسيد شان ــافلونوف وال ــسيد رحــيم م ــة عــن ال ــسان بالنياب الإن

  الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
والدولـة    الـتي أتاحهـا لهـا صـاحبا الـبلاغ          طيةالمعلومات الخ كل   وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  معتمدةآراء    

افلونوف والــسيد شانــسي ســعدي، وهمــا مواطنــان  صــاحبا الــبلاغ همــا الــسيد رحــيم م ــ  - ١
ــن أصــل طــاجيكي   ــان م ــاريخ ميلادهمــا، و   ،أوزبكي ــد   ولم يُحــدد ت ــيم سمرقن ــان في إقل ــا يقيم كان

 لحقوقهمــا )٢( ويــدعيان أنهمــا ضــحيتا انتــهاك أوزبكــستان .)١(بأوزبكــستان وقــت تقــديم الــبلاغ 
ــادة   ــادة ١٩بموجــب الم ــد٢٧ والم ــالاقتران ب قراءته ، عن ــامــا ب ــدولي الخــاص   ٢دة الم ، مــن العهــد ال

ويمثلهما المحاميان السيد موريس ليبسون والسيد بيتر نورلاندر اللذان         . بالحقوق المدنية والسياسية  
  .“١٩المادة ”المنظمة غير الحكومية توظفهما 

  
  لوقائعا    
  قضية السيد مافلونوف    

يطلـع عليهـا    ارئ   والـسيد سـعدي ق ـ     “أوينـا ”السيد مافلونوف هو رئيس تحرير صحيفة         ١-٢
لجمهـــور ا أساســـاًوتـــستهدف اللغـــة الطاجيكيـــة حـــصراً بتـــصدر الـــصحيفة كانـــت و. بانتظـــام

 بالطاجيكيـة في إقلـيم سمرقنـد        الـتي تـصدر   وكانـت المطبوعـة غـير الحكوميـة الوحيـدة           . طاجيكيال
تصدر كل أسبوعين، وتوزع علـى عـشرات المـدارس الـتي      الصحيفة  كانت أعداد   و. بأوزبكستان
 ٢٥ وكانــت كــل واحــدة مــن هــذه المــدارس تتلقــى مــا بــين   .في التــدريس الطاجيكيــة تــستخدم

 وكـان الباعـة      مشترك في الصحيفة   ٣ ٠٠٠ هناك نحو    وإضافة إلى المدارس، كان   .  نسخة ١٠٠ و
  .ها نسخة من١ ٠٠٠المتجولون يبيعون ما يقارب 

ت تتضمن مـواد    قالا تنشر، وفقاً لأهداف نظامها الأساسي، م      “أوينا”وكانت صحيفة     ٢-٢
تربوية وغيرهـا مـن المـواد للتلاميـذ والـشباب النـاطقين باللغـة الطاجيكيـة، للمـساعدة في تربيتـهم                      

. اًوثقافيــاً لمــساعدة في تطــورهم فكري ــاولإشــاعة روح مــن التــسامح واحتــرام القــيم الإنــسانية، و 
_________________ 

، أخـــبر المحـــامي اللجنـــة بـــأن الـــسيد مـــافلونوف اضـــطر إلى الفـــرار إلى ٢٠٠٦نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٥في   )١(  
 .أوزبكستان من وقت تقديم البلاغ

 .١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٢٨بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في   )٢(  
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بمـا في ذلـك    (لثقافيـة   تهم قراءهـا مـن الناحيـة ا       وإضافة إلى نشر تقارير عن الأحداث والمسائل التي         
. طـلاب  ال أعمالن  كانت الصحيفة تنشر مقتطفات م    ،  )مقابلات مع شخصيات طاجيكية بارزة    

تـوفير التعلـيم للـشباب الطـاجيكي        ات التي واجهتـها لـضمان       صعوبوقد أوردت أيضاً بالتفصيل ال    
صـفوف  فـتح    الكتب المدرسية باللغة الطاجيكية وتدني أجـور المدرسـين و           قلة ، بما في ذلك   مبلغته
كانـت الطاجيكيـة هـي لغـة        الـتي   لغة تـدريس في بعـض المـدارس         ك تستخدم اللغة الأوزبكية     اًقسر

  .فيها سابقاًالتدريس الوحيدة 
ــا”صــحيفة سُــجلت و  ٣-٢ وكــان . ١٩٩٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني٨ للمــرة الأولى في “أوين

ــركة    ــم ش ــة بوجيــشمال   “كــامول”مؤســسوها ه ــد، والــسيد  سمرقفي  الخاصــة، وإدارة مقاطع ن
 الخاصـة   “كـامول ”، انـسحبت شـركة      ٢٠٠٠وفي ربيـع عـام      . تحريـر المافلونوف بصفته رئيس    

وعمـلا بالقـانون    . “أوينـا ”كجهـتين مؤسـستين لـصحيفة        سمرقنـد    فيوإدارة مقاطعة بوجيـشمال     
 واللـوائح   )٣(١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦ المؤرخ   “لوسائط الإعلام الجماهيري  ”الأوزبكي  
 صــحيفةوفي تــاريخ غــير محــدد، قــدمت  . لتطبيــق، كــان يلــزم إعــادة تــسجيل الــصحيفة الواجبــة ا

 سمرقنـد،   في “كـامولوت ”فـرع مؤسـسة     لـدى كيـان عـام هـو          طلـب إعـادة التـسجيل،        “أوينا”
. ونوف، بـصفتهما مؤسـسي الـصحيفة      ل، وهي شركة خاصة أسسها السيد ماف      “سيمو”شركة  و
عـن تـسجيل    وهـو الكيـان المـسؤول       يم سمرقنـد،    افق علـى الطلـب قـسم الـصحافة في إدارة إقل ـ           وو

 صـحيفة ، وأُعيـد تـسجيل      )قـسم الـصحافة   يـشار إليـه فيمـا يلـي باسـم           (الطلبات في إقليم سمرقنـد      
.  اسـتأنفت الـصحيفة الـصدور      بعـد ذلـك بوقـت قـصير       و. ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٧ في   “أوينا”

الاشــتراك في ذاتهــا   قبــل إعــادة التــسجيل، وواصــلت المــدارس وكــان انتــشارها هــو نفــسه تقريبــاً 
  .أعدادهاالصحيفة وفي تلقي 

مـارس  / آذار٢٣وفي . ٢٠٠١مـارس  / آذار٧ في “أوينـا ”  صحيفة وصدر آخر عدد من     ٤-٢
يُبلِغــه فيهــا بانــسحاب  رســالة إلى قــسم الــصحافة “كــامولوت”، بعــث رئــيس مؤســسة ٢٠٠١

لـصحيفة بتقـديم    اعلى  واجب  هذا الانسحاب   على  ب  رتّت لقسم الصحافة،    ووفقاً. “كامولوت”
ــادة   ــب لإع ــسجيلطل ــهو. الت ــؤرخ     علي ــرار م ــصحافة، بموجــب ق ــسم ال ــام ق ــارس / آذار٢٨، ق م

وســـائط الإعـــلام ” مـــن قـــانون ١٦بموجـــب المـــادة ، وعمـــلاً علـــى مـــا يبـــدو بـــسلطته  ٢٠٠١
بتوجيـه أمـر    ) ب(،  الـصحيفة بإلغاء التـرخيص بـصدور      ) أ (؛واجبة التطبيق  واللوائح   “الجماهيري

_________________ 

ينبغـي أن يحـدد   ”:  على ما يلي“وسائط الإعلام الجماهيري” من قانون ١٣ن المادة تنص الفقرة ذات الصلة م      )٣(  
 الاسم ولغة العمـل والعنـوان   -٢؛ )المؤسسين( المؤسس -١: أي طلب تسجيل مؤسسة إعلام جماهيري ما يلي     

فتـرض للـصدور     التواتر الم  -٥ ؛)المشاهدين أو المستمعين  ( القراء المفترضين    -٤ الأهداف والمهام؛    -٣ القانوني؛
ــة      ــة والتقني ــدادات المادي ــل، والإم ــصادر التموي ــة، وم ــث، وحجــم المطبوع ــات   . أو الب وفي حــال تغــيرت المعلوم

المذكورة، تكون المؤسسة الإعلامية الجماهيرية ملزمة بإعادة التسجيل وفقـاً للإجـراءات الـسارية، فـإذا لم تكـن               
أن يتخـذ قـراراً بعـدم لـزوم إعـادة تـسجيل مؤسـسة         التغييرات جوهرية، أمكـن للكيـان المـسؤول عـن التـسجيل             

 .“الإعلام الجماهيري هذه
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ــلا  ــع محـ ــن     إلى جميـ ــسخ مـ ــة نـ ــا طباعـ ــر عليهـ ــة يحظـ ــة في المحافظـ ــحيفة ت الطباعـ ــا”صـ ، “أوينـ
عادة التسجيل وأن قسم الصحافة     لإ تقديم طلب    “أوينا”بالإشارة إلى أن بإمكان صحيفة      و )ج(

  .“ على النحو الدقيقللقانونامتثالاً ”من هذا القبيل أي طلب  سينظر في
  الخاصــة طلبــاً“ســيمو” وشــركة ، قــدم الــسيد مــافلونوف٢٠٠١مــارس / آذار٢٩وفي   ٥-٢

يتمـشى مـع يقـضي بــه    افلونوف، كـان الطلـب   اسـتناداً إلى إفـادة الـسيد م ــ  و. )٤(بإعـادة التـسجيل  
  . )٥(قانون الأوزبكيال
قـرار اجتمـاع لجنـة      ”البريـد معنونـة     بالسيد مافلونوف وثيقة    لقى  وفي تاريخ غير محدد، ت      ٦-٢

ــسم      ــلام الجمــاهيري التابعــة لق ــزة الإع ــسجيل أجه ــيم سمرقنــد  ت ــصحافة في إدارة إقل ــؤرخ “  ال م
  :وفيما يلي ما قررته اللجنة. ٢٠٠١أبريل /نيسان ٢٧

 ‘وسـائط الإعـلام الجمـاهيري     ’ من قـانون     ٦ انتهكت المادة    “أوينا”ن صحيفة   إحيث  ”
ــهاكاً ــواد     إلى ا ؛ ونظــراً [....] جــسيماًانت ــبين مــن الم ــة كمــا يت ــدة المرتكب لأخطــاء العدي

 ولـوائح تـسجيل وسـائط الإعـلام         ‘وسائط الإعـلام الجمـاهيري    ‘انون   بق المقدمة، وعملاً 
لتحــسين نــشاط وســائط كــرس  الم٢٠٠٠ مــايو/أيــار ٢٣وقــرار مجلــس الــوزراء المــؤرخ 

من غير الملائـم    وتوجيهه صوب التنوير وبناء أيديولوجية قومية، فإن        الإعلام الجماهيري   
  .““أوينا”إعادة تسجيل صحيفة 

 مفـاده أن  نـشرت رأيـاً  وأنها ، الأعراقض على العداء بين   رت مقالات تحرّ  واعتبر أن الصحيفة نش   
 للقـوانين الـتي تمنـع توجيـه دعـوات           ل انتـهاكاً  ، وهو ما يُزعم أنـه شـكّ       “مدينة الطاجيك ”سمرقند  

ــد   ــة للبل ــسلامة الإقليمي ــيير ال ــأن      . لتغ ــوحي ب ــالات ت ــشرت مق ــصحيفة ن ــرار أن ال ــا ذكــر الق كم
  .، وهو ما اعتُبر مهيناً“ما يكونون عن التنورأبعد ”المسؤولين المحليين 

لكـن الـسيد مـافلونوف يعتـبر أن         و؛  بالتحديـد ولم يُشر القـرار إلى أيـة مقـالات منـشورة              ٧-٢
المقالين الوحيدين اللذين قد تكون اللجنة استندت إليهما في تعليقاتها أعلاه هما مقابلة مع كاتـب             

لؤلــؤة الثقافــة ” أشــار فيــه إلى سمرقنــد بوصــفها ،“أوينــا”لـــ طــاجيكي نــشرت في العــدد الأخــير 
خر قد يكون رسالة مفتوحة نشرت      الآ وانتقد فيه تدني أجور المدرسين الطاجيك؛ و       “الطاجيكية

 لــسبب عــدم  موجهــة إلى عمــدة سمرقنــد طلبــت توضــيحاً  ٢٠٠٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٣في 
عمـا إذا  الرسـالة    كمـا تـساءلت      .تخصيص موارد كافية لتمويل شراء الكتب المدرسية الطاجيكيـة        

_________________ 

ــرة    )٤(   ــصحيفة مــن النظــام الأساســي  ٣-١بموجــب الفق ــا” ل ــة وتعمــل   ”، “أوين ــصحيفة شخــصية قانوني ــيس لل ل
 .“باستخدام الحساب المصرفي والخاتم الرسمي لمؤسسها

 من قـرار مجلـس الـوزراء    ٤ وإلى الفقرة  “الإعلام الجماهيري وسائط  ” من قانون    ١٣ترد الإشارة هنا إلى المادة        )٥(  
ــم  ــستان    ” ١٦٠رقـ ــة أوزبكـ ــاهيري في جمهوريـ ــلام الجمـ ــائط الإعـ ــسجيل وسـ ــراءات تـ ــشأن إجـ ــؤرخ  “بـ المـ
 .ومرفقه) “١٦٠القرار رقم ” بـيشار إليه فيما يلي  (١٩٩٨أبريل /نيسان ١٥
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كان إغلاق الفصول الطاجيكية يتماشى وسياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع المـساواة والتعـايش              
كل المنشورات قبل توزيعها للتحقـق     وقد استعرض السيد مافلونوف     . الودي بين جميع القوميات   

مـسبقة مـن    لرقابة  الصحيفة  د  وإضافة إلى ذلك، أُخضع كل عدد من أعدا       . )٦(متثالها للقانون من ا 
ممثـل  نفـس  وكـان  . لـصحافة ل أسرار الدولة التابعة للجنة الحكومية   هيئة تفتيش رئيس  ممثل لمكتب   

 أحد أعضاء اللجنة التابعـة لقـسم        ، في الواقع  ، على المطبوعات المذكورة   اًالمكتب الذي وافق سابق   
  .“أوينا”  صحيفةسجيلالصحافة بإدارة إقليم سمرقند التي اتخذت قرار عدم إعادة ت

 للطعـن في قـرار قـسم الـصحافة     “أوينـا ”صـحيفة  وأقام السيد مـافلونوف دعـوى باسـم       ٨-٢
، رفــضت المحكمــة ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول١٧وفي . أمــام محكمــة المقاطعــات المدنيــة في تيميريــول 

 المحكمــة علــىدعــواه عــرض إلى الــسيد مــافلونوف وعــزت القــضية بــسبب عــدم الاختــصاص وأ 
 “أوينا”  صحيفة وف إلى المحكمة الاقتصادية لإقليم سمرقند باسم      فولوتقدم السيد ماف  . ديةالاقتصا

وفي المحكمــة، طعــن في قــرار قــسم . لأغــراض النظــر في القــضية “ســيمو”اســتبدلت بــشركة الــتي 
ــصادر في    ــد الـ ــيم سمرقنـ ــابع لإدارة إقلـ ــصحافة التـ ــارس / آذار٢٨الـ ــشرين ٢٠وفي . ٢٠٠١مـ  تـ

 إعـادة   “أوينـا ”بالفعـل علـى صـحيفة        تعين، اعتبرت هذه المحكمة أنه كان ي ـ      ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني
 بيد أن المحكمة أمرت قـسم الـصحافة بإعـادة تـسجيل           .  انسحاب أحد المؤسسين    بسبب التسجيل
ــا” صــحيفة عــن رســوم المحكمــة والنفقــات  لك بتعويــضها  في غــضون شــهر واحــد، وكــذ “أوين
  .واستأنف قسم الصحافة الحكم. الصلة ذات
، أكـدت هيئـة اسـتئناف تتـألف مـن ثلاثـة قـضاة            ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠وفي    ٩-٢

 مـن قـانون إجـراءات المحكمـة الاقتـصادية،      ٤٨لمادة طبقاً لبالمحكمة الاقتصادية لإقليم سمرقند أنه    
 إلى ذلـك،   واسـتناداً . إذا تغير أحد أطراف الـدعوى، ينبغـي أن يبـدأ النظـر في القـضية مـن جديـد                   

 “سـيمو ”شـركة   قـدمت   و. “أوينـا ”  صـحيفة  إعـادة تـسجيل   ب يقضيكمة القرار الذي    ألغت المح 
  . المحكمة الاقتصادية العليا من أجل نقض القراراستئنافاً إلى

فقـد  . لكن على أساس مختلـف    و،  الإقليميةكمة  المحوأقرت المحكمة الاقتصادية العليا قرار        ١٠-٢
تــصادية لــيس لــه اختــصاص في المــسألة لأنــه  اعتــبرت علــى وجــه الخــصوص أن نظــام المحــاكم الاق 

، لا يمكــن الطعــن في قــرارات   “وســائط الإعــلام الجمــاهيري  ” مــن قــانون  ١١بموجــب المــادة  
  .التسجيل إلا أمام المحاكم المدنية من قبل المؤسسين أو مجلس التحرير

أول الــتي كانــت ونوف إلى المحكمــة المدنيــة للمقاطعــات في تيميريــول  لوعــاد الــسيد مــاف  ١١-٢
اشتكى من أمور منها القرارات التعـسفية الـتي          و . كمدعى عليه  لكن هذه المرة  و،  محكمة لجأ إليها  

 اتخــذها رئــيس قــسم الــصحافة الــذي طلــب مــن الــسيد مــافلونوف البحــث عــن مؤســس إضــافي   
 مـن   ٤بـالرغم مـن أنـه يمكـن، بموجـب الفقـرة             وذلـك    بعـد الانـسحاب الأول،       “أوينا”لصحيفة  

_________________ 

 .ع صدور الصحف التي لا خاتم رسمي لهاتعطى الصحف التي يرخص بنشرها خاتماً رسمياً؛ ويمن  )٦(  
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مـايو  / أيـار  ٢٧وفي  . ، تسجيل جهاز إعلام جماهيري بمؤسس واحـد فقـط         ١٦٠مرفق القرار رقم    
عاء جديد من قسم الصحافة بـأن الوضـع     صدر قرار أشارت فيه محكمة المقاطعات إلى اد        ٢٠٠٢

لاحظـات قـسم الـصحافة بـأن        كمـا نوّهـت بـشكل بـارز بم        ؛   لم يكن آمنـاً    “سيمو”المالي لشركة   
، ورأت المحكمــة في المقــام الأول. “ مــن حيــث تعليمــه مــؤهلاًلــيس صــحافياً”الــسيد مــافلونوف 

  التزام جديد علـى انسحاب المؤسس فعلاً أنه ترتب على    ،  ١٦٠ من القرار رقم     ٩بموجب الفقرة   
. ، أكدت رفض قـسم الـصحافة لطلـب إعـادة التـسجيل     وثانياً.  بإعادة التسجيل  “أوينا” صحيفة

وســـائط الإعـــلام ” مـــن قـــانون ٦ ولم تعلـــن، وهـــي تفعـــل ذلـــك، أي انتـــهاك مزعـــوم للمـــادة 
وجـود أوجـه قـصور في طلـب         بل إن أسـاس هـذا التأكيـد كـان، بـدلاً مـن ذلـك،                 . “الجماهيري

للـصحيفة لا يتوافـق مـع تـاريخ اعتمـاده؛          نظام الأساسي   ، أن تاريخ ال   تحديداً:  هي إعادة التسجيل 
لاسـم العـائلي     لم تكن موجـودة؛ وأن ا      “سيمو”وأن أربع صفحات من النظام الأساسي لشركة        

  .لم يكن دقيقاً “سيمو”لمدير 
واســتأنف الــسيد مــافلونوف الحكــم أمــام المحكمــة المدنيــة لإقلــيم سمرقنــد الــتي أصــدرت     ١٢-٢

وبعـد تكـرار    . قرار محكمة المقاطعـات   الذي جاء مؤكداً ل   ،  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٨حكمها في   
، كتبــت المحكمــة ١٦٠رار رقــم  مــن القــ٤الــشروط التقنيــة للتــسجيل كمــا هــي مبينــة في الفقــرة  

لم يكـن نـشاط      ،‘وسائط الإعلام الجمـاهيري   ‘وقانون  هذه اللائحة    إلى شروط    استناداً”: يلي ما
 . قسم الـصحافة في قـراره      اًقّ للقانون، وهو ما أشار إليه مُحِ       لأهدافها وكان مخالفاً   الصحيفة ممتثلاً 

  .“]‘سيمو’[لشركة  الوضع المالي  أيضاًتأخذ في اعتبارها‘وفي نقطة أخرى، كتبت المحكمة أنها 
أغـسطس  / آب٢٠الاسـتئناف، قـدم الـسيد مـافلونوف في     أخرى بوقبل مباشرة دعاوى     ١٣-٢

 “سـيمو ”فيه شـركة    أورد   إلى قسم الصحافة     “أوينا”صحيفة   آخر بإعادة تسجيل      طلباً ٢٠٠٢
افة أن  وذكـرت رسـالة مـن قـسم الـصح         . ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠في  طلبه  فض  رُوكمؤسس،  

أسس الرفض هي الوضع المالي السيئ للصحيفة، وكذلك عدم إدخال أي تغييرات على الغايـات               
ــواردة في  لكــن هــذه الأهــداف لم تكــن موضــع أي   و. للــصحيفةالنظــام الأساســي والأهــداف ال

اً سـابق إذ كانـا قـد زعمـا فقـط     . تعليقات مناوئة حتى الآن، لا من قسم الصحافة ولا من المحـاكم         
  .نظامها الأساسي لا تتماشى و“أوينا”  صحيفةت وأهداف غاياأن
 اســتأنف الــسيد مــافلونوف القــرار أمــام رئــيس محكمــة إقلــيم سمرقنــد مــن أجــل  ئــذوعند  ١٤-٢
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٥، وأمام المحكمة العليا التي رفـضت دعـاوى اسـتئنافه في             لمراجعة القضائية ا

مراجعــة لإجــراء مــا رفــضت محــاولات أخــرى ، علــى التــوالي؛ ك٢٠٠٣مــايو / أيــار٢  و٢٠٠٢
وخلـص الـسيد    . ٢٠٠٤سـبتمبر   / تـشرين أيلـول    ٢٣آخرهـا في    كـان   أمام المحكمة العليـا،     قضائية  

إلى أنــه اســتنفد مــن لمحكمــة العليــا، ول  أخــرىتقــديم طلبــاتلا جــدوى مــن أن إلى مــافلونوف 
  . المحليةالانتصافبل كل س ثم
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  قضية السيد سعدي    
 في البلــد لعرقيــة الثــاني، الــسيد ســعدي، هــو فــرد مــن أقليــة الطاجيــك ا صــاحب الــبلاغ  ١-٣

 إمكانية عملية للطعـن في رفـض   ، وليست له كما لم تكن له أبداً “أوينا”صحيفة  لوقارئ منتظم   
  صــحيفةومــا كــان بوســعه الانــضمام إلى.  أمــام المحــاكم“أوينــا”صــحيفة طلــب إعــادة تــسجيل 

م المحاكم المدنية حكم بعدم الاختصاص وأحالها إلى المحـاكم       في الدعوى الأصلية لأن نظا     “أوينا”
وعنـدما أُعيـدت القـضية إلى نظـام     .  دعـوى لإقامـة الاقتصادية، حيث ليـست لـه، كقـارئ، صـفة       

وسـائط الإعـلام،   وبما أن القـضية لم تحـظَ بتغطيـة في    . المحاكم المدنية، كانت قد مرت ثمانية أشهر  
ونتيجـة لـذلك،    . دعـوى مدنيـة   رفـع   عرفـة أنـه كـان يجـري         لسيد سعدي وسـيلة لم    دى ا لم تكن ل  ف
ت فرصـة   فوَلما كان قد    و. لمرحلةالمدنية في تلك ا   الدعوى  تكن له فرصة معقولة للمشاركة في        لم

ــشاركة في  ــة  الم ــك المرحل ــدعوى في تل ــاوى اســتئنافية    ال ــة دع ــشاركة في أي ــن الم ــصي م ــد أق . ، فق
القضايا لأنه لم يكن     هذه   لة عن نفسه بشأن    رفع دعوى بالأصا   يكن بوسع السيد سعدي    لم كما

 ١٠٠  و ٦٠المـادتين   وذلك بسبب تطبيق     “أوينا” طرفاً في الدعوى الأصلية التي رفعتها صحيفة      
 “أوينـا ”  صحيفة قرار المحاكم بشأن قضية إعادة تسجيل     الذي يجعل   من قانون الإجراءات المدنية     

حكـم  التماس  حيدة المفترضة المتبقية أمامه كانت      ولعل الإمكانية الو  . لسيد سعدي بالنسبة ل  اًنهائي
المحكمــة الدســتورية هــي الوحيــدة الــتي لهــا  علــى أن . بــأن نظــام التــسجيل ذاتــه مخــالف للدســتور 

اختــصاص البــت في دســتورية القــوانين؛ وليــست للــسيد ســعدي، كمــواطن عــادي، صــفة أمــام    
  .المحكمة هذه
دعـاوى أمـام المحـاكم المحليـة     إقامـة  محاولـة  ا بأنه كان من العبث تمام ـ السيد سعدي    يفيدو  ٢-٣

لمبـدأ  ’وكمـا أوضـحت اللجنـة، فإنـه         .  مـن العهـد    ٢٧  و ١٩للدفاع عن حقوقه بموجب المـادتين       
اللجـوء إلى  ‘ ب ــ المـرء لـيس مطالبـاً     أن‘راسخ من مبادئ القانون الدولي والقرارات السابقة للجنـة        

وعــلاوة علــى ذلــك، . )٧(‘الناحيــة الموضــوعيةمــن النجــاح لا يتوقــع لهــا الــتي ســتئناف دعــاوى الا
؛ إذ يُعفـى    بحكـم القـانون أو بحكـم الواقـع        عدم توافر سبيل انتـصاف      الأمر يتعلق ب  يهم إذا كان     لا

  .)٨(اتباع هذه الممارسة العقيمةالضحية، في كلتا الحالتين، من 
  

  الشكوى    
ادة تـسجيل صـحيفة     يدعي السيد مافلونوف أن رفض قسم الـصحافة بـإقليم سمرقنـد إع ـ              ١-٤
وبخاصـة  (الدولة الطرف لحقه في حريـة التعـبير         هو انتهاك من    ) التي كان رئيس تحريرها    (“أوينا”

_________________ 

، بـرات ومورغـان ضـد جامايكـا     ٢٢٥/١٩٨٧ والـبلاغ رقـم      ٢١٠/١٩٨٦انظر على سبيل المثال البلاغ رقـم          )٧(  
 .٣-١٢، الفقرة ١٩٨٩أبريل / نيسان٦الآراء المعتمدة في 

 تـشرين   ٢١اء المعتمـدة في     ، الآر ديرمت برباتو ضد أوروغـواي    ،  ٨٤/١٩٨١البلاغ رقم    انظر على سبيل المثال     )٨(  
 .٤-٩، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /الأول
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كما يدعي أنـه مُنـع    .  من العهد  ١٩المادة  الذي تحميه   ،  )مطبوعحقه في نقل المعلومات في شكل       
لطاجيـك في أوزبكـستان،   من التمتع بثقافته الخاصة، في مجتمعه المحلي مع أفراد آخرين مـن أقليـة ا             

ــادة   ــه بموجــب الم ــهاك لحقوق ــادة  ويــدعي أخــيراً.  مــن العهــد٢٧في انت ــهاك الم ــه ضــحية انت ، ٢ أن
ن الدولـــة الطـــرف لم تتخـــذ تـــدابير إ، مـــن حيـــث ٢٧  و١٩قرئـــت بـــالاقتران مـــع المـــادتين  إذا
  . الحقوق المعترف بها في العهد“احترام وكفالة” لـ
 قـسم الـصحافة بـإقليم سمرقنـد إعـادة تـسجيل صـحيفة               ويدعي السيد سـعدي أن رفـض        ٢-٤
لدولـة الطـرف لحقـه       إنما يشكل انتهاكاً مـن ا      )التي كان يشتريها ويقرأها بصفة منتظمة      (“أوينا”

المـادة  الذي تحميه   ،  )مطبوعوبخاصة حقه في تلقي المعلومات والأفكار في شكل         (في حرية التعبير    
، بما أنـه منـع مـن التمتـع     ٢٧تهاك حقوقه بموجب المادة  أنه ضحية انويدعي أيضاً.  من العهد ١٩

 أنــه ويــدعي أخــيراً. بثقافتــه الخاصــة، في مجتمعــه المحلــي مــع أفــراد أقليــة الطاجيــك في أوزبكــستان 
ن الدولـة الطـرف     إ، من حيـث     ٢٧  و ١٩، إذا قرئت بالاقتران مع المادتين       ٢ضحية انتهاك المادة    

  .الحقوق المعترف بها في العهد “احترام وكفالة”لـ لم تتخذ تدابير 
طبوعة للدولة الطـرف     أن نظام تسجيل وسائط الإعلام الم      كما يدعي صاحبا البلاغ معاً      ٣-٤

  . لحرية التعبير ويشكل تقييدا١٩ً من المادة ٣للفقرة هو في حد ذاته انتهاك 
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
ــسمبر /ن الأول كــانو١٠في   ١-٥ ــارس / آذار٢٧  و٢٠٠٤دي ــران٢  و٢٠٠٦م ــه / حزي يوني

وفي . ، طُلب إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها على مقبولية الـبلاغ وأسـسه الموضـوعية              ٢٠٠٦
 مــن ١٣، ذكَّـرت الدولــة الطـرف بوقـائع القــضية وأضـافت أن المـادة      ٢٠٠٦أغـسطس  / آب٣٠

 ند إليهـا قـسم الـصحافة في إلغـاء تـرخيص إصـدار              الـتي اسـت    “وسائط الإعلام الجماهيري  ”قانون  
ــا” صــحيفة ــارس / آذار٢٨ في “أوين ــسجيل وســائط الإعــلام     ٢٠٠١م ــب ت ــى أن طل ــنص عل  ي

والعنوان ولغة أو لغات العمل والعنوان القـانوني؛    ) ب(المؤسسين؛  ) أ: (بيّنالجماهيري ينبغي أن ي   
ــام؛  ) ج( ــراء ) د(والأهــداف والمه ــستهدفين) الجمهــور(والق ــصدور  ) ه(؛ الم ــة لل ــوتيرة المعتزم وال
ويتطلـب أي تغـيير   . ةي ـالبث، وعدد النسخ، وكذلك مصادر التمويل والإمدادات الماديـة والفن          أو

  .في البيانات أعلاه إعادة التسجيل
 من الحكم الرابع للمحكمة العليـا لأوزبكـستان   ٥إلى الفقرة أيضاً تشير الدولة الطرف   و  ٢-٥

 الـصادر في    “ مسائل الامتثال عند النظر في القضايا المدنية في المحـاكم          بشأن بعض ”بكامل هيئتها   
 الــذي اعتــبر أن تــسجيل وســائط الإعــلام الجمــاهيري أو رفــضه،   ١٩٩٤ينــاير / كــانون الثــاني٧

وكذلك الشكاوى المتصلة بوقف أنشطتها، تدخل ضـمن اختـصاص المحـاكم ذات الولايـة العامـة           
ــرة  ( ــة   وتخلــص).  أعــلاه١٠-٢انظــر الفق ــرارات المحــاكم المحلي ــة الطــرف إلى أن ق مدعمــة  الدول

  .بالأسانيد والأدلة وإنها تتفق والقانون
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  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، أضـاف صـاحبا الـبلاغ أن التـأخير في تقـديم      ٢٠٠٦نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٥بتـاريخ    ١-٦

  أطال بشكل لا مبرر  قد لنظام الداخلي اللجنة،   ل اًخرقوهو ما يشكل    ملاحظات الدولة الطرف،    
قدرة السيد مـافلونوف    أي  :  من العهد  ١٩ الضرر الواقع بحقهما في حرية التعبير بموجب المادة          له

ــا”  صــحيفةعلــى إصــدار  وحــق الــسيد ســعدي في تلقــي المعلومــات والأفكــار في شــكل   ،“أوين
لضرر الواقع بحقهما في التمتع بثقافتها       أمد ا  ن هذا التأخير أطال أيضاً    إويقولان كذلك   . مكتوب

، والتي تلزم الدولة الطرف باتخاذ تدابير استباقية        ٢، إذا قرئت مع المادة      ٢٧الخاصة بموجب المادة    
 الـسيد مـافلونوف   هـو   ويـذكران أن أحـدهما      .  حقوقهما المعترف بها في العهـد      “حماية وكفالة ”ل 
  .البلاغ إلى اللجنةالفرار من أوزبكستان منذ تقديم اضطر إلى  قد
 مـن المطالـب المحـددة المقدمـة في بلاغهمـا            ن الدولة الطـرف لم تعـالج أيـاً        بأ أيضاًيفيدان  و  ٢-٦

مدعمـة بالأسـانيد والأدلـة      قرارات المحـاكم الداخليـة      ”الدولة الطرف أن    ادّعت  وفي حين   . الأول
اللجنـة لـيس امتثـال    أن جـوهر بلاغهمـا المعـروض علـى     ب ـصاحبا الـبلاغ  يدفع  ،  “وتتفق والقانون 

الإجراءات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف في حقهما للقوانين الداخلية وإنما عدم امتثال هذه              
 ‘القانون’قد خلطت الدولة الطرف مفاهيم قانونها الداخلي مع مفهوم ف. لقانون العهدالسلطات 

 “ عليــه قانونــاًمنــصوصاً”ن فالتقييــد لم يكــ.  مــن العهــد١٩ مــن المــادة ٣القــائم بذاتــه في الفقــرة 
  . لحماية هدف مشروع“ضرورياً” ولم يكن ١٩ من المادة ٣فهم من الفقرة يُ كما

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً         ١-٧
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول     ٩٣ للمادة

  .الاختياري الملحق بالعهد
 من البروتوكول الاختياري، مـن  ٥ من المادة ٢وتأكّدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة        ٢-٧

  الـدولي  حقيـق لتمـن إجـراءات ا     إجـراء آخـر      موضـع دراسـة بموجـب أي      أن المسألة نفسها ليست     
 الانتــصافأن ســبل تعتــرض علــى دولــة الطــرف لم أنهــا تلاحــظ أن الكمــا . التــسوية الدوليــة أو

  .ت فيما يتعلق بصاحبي البلاغ كليهمادالداخلية في هذا البلاغ قد استُنف
غـراض  ادعاءاتهمـا لأ  وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما مـا يكفـي مـن الأدلـة لإثبـات                   ٣-٧

  .مقبولةالادعاءات ن أن هذه المقبولية، وتُعل
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  النظر في الأسس الموضوعية    
المعلومات الـتي أتاحتـها   كل نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء        ١-٨

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة وفق ما تنص عليه لها الأطراف، 
ــد     ٢-٨ ــة الطــرف لم تق ــة أن الدول ــى  وتلاحــظ اللجن ــا عل ــاءات م، في ملاحظاته صــاحبي ادع

، بل اكتفـت بـالقول إن       ٢٧  و ١٩المتصلة بالمادتين   الادعاءات  البلاغ، أي ملاحظة محددة بشأن      
ــة    ــرارات المحــاكم الداخلي ــانون   ق ــق والق ــة تتف ــة بأســانيد وأدل ــديم   . مدعم ــدم تق ــراً إلى ع أي ونظ

عـاءات  ء الاعتبـار الواجـب لاد  إيلامعلومات أخرى في صميم الموضوع من الدولة الطرف، يجب       
  .صاحبي البلاغ بقدر ثبوتها بالأدلة الصحيحة

تفصيل أن رفض سـلطات     بقدر كبير من ال   ، ادعى صاحبا البلاغ     ١٩وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٨
لأن الأمـر   مـن العهـد   ١٩ للمـادة  اًانتـهاك  يـشكل  “أوينـا ”صحيفة الدولة الطرف إعادة تسجيل   

هـدف مـشروع، علـى       ولا يـسعى إلى تحقيـق أي         “هـا في القـانون    منـصوص علي  ”يتعلق بقيـود     لا
وفي رأي اللجنــة، تــدخل المــسائل المتــصلة بتــسجيل . ١٩ مــن المــادة ٣مــا يفهــم مــن الفقــرة  نحــو
إعادة تسجيل وسائط الإعلام الجماهيري في نطاق الحق في حرية التعبير الـذي تحميـه المـادة                  أو/و

 وعنـدما  قانونـاً إلا وفق المنصوص عليـه   تسمح بفرض قيود    لا   ١٩وتلاحظ اللجنة أن المادة     . ١٩
أو النظـام   وطني  ولحمايـة الأمـن ال ـ    ) ب(لاحتـرام حقـوق الآخـرين وسمعتـهم؛         ) أ(تكون ضـرورية    

وتشير إلى أن الحق في حرية التعبير يتسم بأهمية بالغـة في  . العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة     
  .)٩(يبرر بمعايير صارمةسته يجب أن أي مجتمع وأن أي قيود على ممار

 “أوينا”  صحيفة وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن تطبيق إجراء تسجيل وإعادة تسجيل            ٤-٨
، ممارسة حقهما لم يسمح للسيد مافلونوف، بصفته رئيس التحرير، والسيد سعدي، بصفته قارئاً          

حـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف         وتلا. ١٩ مـن المـادة      ٢في حرية التعبير، كما هو محدد في الفقـرة          
تقم بأي محاولة لمعالجة الادعاءات المحددة لصاحبي البلاغ، بما في ذلك إشارة السيد مـافلونوف        لم

 هــو ســبب رفــض إعــادة التــسجيل  “أوينــا”  صــحيفةإلى قــرار اللجنــة الــذي يــوحي بــأن محتــوى 
ق الـشروط المطبقـة علـى        فيمـا يتعلـق بتواف ـ     لم تقـدم حججـاً    أنهـا   كما  ).  أعلاه ٦-٢الفقرة   انظر(

 مـع أي مـن المعـايير        ، على الحـق في حريـة التعـبير        قضية صاحبي البلاغ التي تعد بحكم الواقع قيوداً       
ولـذا تخلـص اللجنـة إلى أن الحـق في حريـة التعـبير              .  مـن العهـد    ١٩ من المـادة     ٣الواردة في الفقرة    

صـحيفة  فلونوف علـى إصـدار       قـدرة الـسيد مـا      ،علـى التـوالي   وهو،   من العهد،    ١٩بموجب المادة   
مطبـوع،  ونقل المعلومات، وحق السيد سعدي في تلقـي المعلومـات والأفكـار في شـكل                 “أوينا”

_________________ 

ــم     )٩(   ــبلاغ رق ــة أمــور ال ــا  كــيم،٥٧٤/١٩٩٤انظــر، في جمل ــة كوري ــشرين ٣، الآراء المعتمــدة في  ضــد جمهوري  ت
 تـشرين   ٢٠، الآراء المعتمـدة في      بارك ضد جمهوريـة كوريـا      ،٦٢٨/١٩٩٥، والبلاغ رقم    ١٩٩٨نوفمبر  /الثاني
 .١٩٩٨أكتوبر /الأول
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أن للجمهــور الحــق في تلقــي المعلومــات كلازمــة للوظيفــة المحــددة إلى اللجنــة شير وتــ. قــد انتُهــك
تلقـي معلومـات    وتعتـبر أن حـق الـسيد سـعدي في           . أو رئيس تحرير في نقل المعلومات     /لصحافي و 

  .بعدم تسجيلها  قد انتهك“أوينا”صحيفة بصفته أحد قراء 
وفيما يتعلـق بادعـاءات صـاحبي الـبلاغ بـأن نظـام تـسجيل وسـائط الإعـلام الجمـاهيري                     ٥-٨

، تخلــص اللجنــة إلى أنــه لــيس مــن ١٩ مــن المــادة ٣ للفقــرة  منفــصلاًيـشكل في حــد ذاتــه انتــهاكاً 
 ضوء التوصل إلى وجود انتهاك لهذا الحكم في قـضية صـاحبي      الضروري البت في هذه المسألة، في     

  .البلاغ، وخاصة فيما يتعلق بمحدودية المعلومات المعروضة عليها
 اللجنـة في تعليقهـا   ، أوضـحت ٢٧وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي الـبلاغ بموجـب المـادة         ٦-٨

دة وتعترف به هو حـق  هذه الماتُرسيه الحق الذي   ”بشأن هذا الحكم أن     ) ١٩٩٤( ٢٣العام رقم   
يُمنح للأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات، وهو حق متميز وزائد على جميع الحقوق الأخـرى الـتي          

 إلى أن   وأشـارت تحديـداً   . )١٠(“مثل سائر الناس التمتع بهـا بموجـب العهـد         ] كأفراد... [ يحق لهم 
ــة ا       ” ــاء واســتمرار تطــور الهوي ــوق هــو ضــمان بق ــذه الحق ــة ه ــن حماي ــة  الهــدف م ــة والديني لثقافي

الــدول تقتــضي مــن  ٢٧، أكــدت اللجنــة أن المــادة وأخــيراً. )١١(“والاجتماعيــة للأقليــات المعنيــة
ــة الطــرف نفــسها، عــن طريــق   [...] تــدابير إيجابيــة لــصونها  ”الأطــراف اتخــاذ  ضــد أفعــال الدول

  .)١٢(“[...] سلطاتها التشريعية أو القضائية أو الإدارية
 بـأن الـذي لا نـزاع عليـه         بادعـاء صـاحبي الـبلاغ        ت اللجنة علماً  وفي هذا الصدد، أحاط     ٧-٨

ــا” صــحيفة  نــشرت مقــالات تتــضمن مــواد تعليميــة وغيرهــا مــن المــواد للطلبــة والــشباب     “أوين
الطاجيك بشأن أحداث ومسائل ذات أهمية ثقافية لقرائها، كمـا نـشرت تقـارير عـن الـصعوبات                  

حـالات  شباب الطاجيكي بلغتـه الخاصـة، بمـا في ذلـك            الخاصة التي تواجه استمرار توفير التعليم لل      
 والافتتـاح التعـسفي لفـصول       ، وتـدني أجـور المدرسـين      ،الكتب المدرسـية باللغـة الطاجيكيـة      نقص  

وتعتبر اللجنة أن التعليم بلغة الأقلية، في سياق المادة         . باللغة الأوزبكية في بعض مدارس الطاجيك     
، تشير اللجنة إلى قراراتها الـسابقة، حيـث أوضـحت    اًوأخير. ، جزء جوهري من ثقافة الأقلية     ٢٧

 هــي مــا إذا كــان التقييــد ٢٧بــشكل لا لــبس فيــه أن مــسألة مــا إذا كــان حــصل انتــهاك للمــادة   
 في امـن حقهم ـ  ] مقـدمي الـبلاغ   [الأثـر البـالغ مـا يـؤدي بالفعـل إلى حرمـان              ”المطعون فيه له من     

لابسات هذه القضية، تـرى اللجنـة أن اسـتخدام          وفي ظل م  . )١٣(“[...] الثقافية   االتمتع بحقوقهم 
_________________ 

 الأول، المرفـق    ، المجلـد  )(A/49/40 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة والأربعـون، الملحـق رقـم                 )١٠(  
 .١الخامس، الفقرة 

 .٩المرجع نفسه، الفقرة   )١١(  

 .١-٦المرجع نفسه، الفقرة   )١٢(  

أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٦عتمـدة في  ، الآراء الملانـسمان وآخـرون ضـد فنلنـدا    ، ٥١١/١٩٩٢البلاغ رقم    انظر  )١٣(  
 .٥-٩، الفقرة ١٩٩٤
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صــحافة بلغــة مــن لغــات الأقليــة وســيلةً لعــرض قــضايا لهــا دلالــة وأهميــة لــدى أقليــة الطاجيــك في 
. )١٤(قليـة الطاجيـك   الأأوزبكستان، محررين وقراءً على السواء، عنصر أساسي مـن عناصـر ثقافـة              

قلية الطاجيك، فإنها تخلـص إلى      الأتمتع بثقافة   وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الحرمان من الحق في ال         
  .٢مع المادة بالاقتران ، إذا قرئت ٢٧حدوث انتهاك للمادة 

 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ٩
لوقـائع  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ا           

ــبلاغ بموجــب المــادة      ، ٢٧والمــادة  ١٩المعروضــة عليهــا تكــشف عــن انتــهاك لحقــوق صــاحبي ال
  . ، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢ بالاقتران مع المادة اقرئت إذا
 مـن العهـد، يقـع علـى الدولـة الطـرف التـزام بتـوفير         ٢مـن المـادة   ) أ( ٣وبموجب الفقرة     - ١٠

تــصاف فعـــال للــسيد مــافلونوف والــسيد ســعدي، يــشمل إعــادة النظــر في طلــب إعــادة   ســبيل ان
كما يقع على الدولة الطرف التزام      .  وصرف تعويض للسيد مافلونوف    “أوينا”صحيفة  تسجيل  

  .باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
 فت، عندما أصبحت دولـة طرفـاً      وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعتر           - ١١

للعهـد أم لا،     في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في ما إن كان هنـاك انتـهاك              
 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد         ٢وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة        

بتــوفير ســبيل انتــصاف فعــال وقابــل لجميــع الأفــراد الموجــودين في إقليمهــا والخاضــعين لولايتــها و
للإنفـاذ في حالــة ثبـوت حــدوث انتـهاك، فإنهــا تـود أن تتلقــى معلومـات مــن الدولـة الطــرف، في       

ومطلوب من الدولـة    .  يوماً، بشأن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ         ١٨٠غضون  
  .  نشر آراء اللجنةالطرف أيضاً

. ة والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي               اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزي  [
  ].تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

_________________ 

 .٣-٩  و٢-٩المرجع نفسه، الفقرتان   )١٤(  
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  تذييل
  بوسادا اسفل لعضوي اللجنة السير نايجل رودلي والسيد رافائيل ريستقرأي م    

). ٢( ١٩مـادة  أن الـسيد سـعدي كـان ضـحية انتـهاك قـائم بذاتـه لل       نحن لا نوافق علـى       
  .١٩، إذا قرئت مع المادة ٢٧ ضحية انتهاك المادة ومن جهة أخرى، نعتبر أنه كان فعلاً

ويقتــضي . ونعتـبر قـراءة اللجنـة الحرفيـة للحـق في تلقـي المعلومـات والأفكـار غـير مقنعـة            
موقف اللجنة منها أن تعامل كل شخص يمكن أن يتلقى أية معلومات أو أفكار تكون قد منعت             

بهـا الـشخص    تعامـل   الطريقـة الـتي     نفس  ضـحية ب ـ  ، علـى أنـه      ١٩ بدون وجه حق بمعـنى المـادة         عنه
 قـد تجـد نفـسها تتعامـل مـع           ،ومـن ثم  . الذي منع من التعـبير عـن المعلومـات أو الأفكـار أو نقلـها              

من وسائط الاتصال الجمـاهيري أُغلـق دون    لوسيط  بلاغات من كل قارئ أو مشاهد أو مستمع         
مــن حجــج جــة ولا يتعلــق الأمــر هنــا بح. محتــواه مــن الانتــشار دون وجــه حــقوجــه حــق أو مُنــع 

لا يكـون ببـساطة     ، بـل مـن الواضـح أن النـهج الحـرفي الـذي اتبعتـه اللجنـة قـد                     “وقف الطوفان ”
ن شـكوى الـسيد   أن هـذا الجانـب م ـ  في رأينـا،  و. ١٩ادة  مـن الم ـ ٢فقـرة  التفسير الأكثر وجاهة لل   

  .حة العامةدعوى المصليندرج في إطار سعدي 
لم يكن هناك ما يلـزم اللجنـة ببـساطة أن تتخـذ هـذا الموقـف البعيـد                   وعلاوة على ذلك،      

 مـن المـادة   ٢السيد سـعدي كـان ضـحية انتـهاك الفقـرة      ولا خلاف على أن   . الأثر في هذه الحالة   
 إذا قرئـت  ١٩ضحية لانتـهاك المـادة   بل إننا نعتقد أن السيد سعدي كان، إضافة إلى ذلك،   . ٢٧
 الـتي تـنص علـى تمتـع الأشـخاص بحقـوقهم             ٢٧للمادة  الطابع الخاص   وهذا بسبب   . ٢٧ع المادة   م

للجنــة في أن يكــون هــذا اســتنتاجاً كافيــاً    وكــان ينبغــي  . في مجموعــات أقليــة اً بــصفتهم أفــراد 
  .القضية هذه

  رودليالسير نايجل   )توقيع(
  اس بوسادافريالسيد رافائيل   )توقيع(

. نكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 حررت بالإسـبانية والإ   [
  ].تقريرال  هذاوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من
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  كاربينتيرو أوكليس ضد إسبانيا، ١٣٦٤/٢٠٠٥البلاغ رقم   - نون   
  *) والتسعونالسادسة، الدورة ٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٢الآراء المعتمدة في (

محــام، الــسيد ه ثلــيم(الــسيد أنطونيــو كــاربينتيرو أوكلــيس  :نالمقدم م
  )فرانسيسكو شامورو بيرنال

  صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية
  إسبانيا :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ :تاريخ تقديم البلاغ
  ٢٠٠٨يوليه / تموز١  :تاريخ قبول البلاغ

 مراجعــة المحــاكم الإســبانية للقــضية  نطــاق الأدلــة وتقيــيم :الموضوع
  الجنائية في مرحلة الاستئناف

 المحلية، وعدم تقديم أدلة كافية الانتصافاستنفاد سبل  :المسائل الإجرائية
  على الانتهاكات المزعومة

مــن جانـــب  لإدانـــة والحكــم  إعــادة النظــر في ا  الحــق في   :الموضوعيةالمسائل 
  للقانون وفقاًدرجة محكمة أعلى 

  ١٤ من المادة ٥الفقرة  :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب( ٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ المُنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       
 بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢ وقد اجتمعت في  

_________________ 

ت، الـسيد محمـد آيـا   الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، و    : شارك في دراسـة هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم                *  
الـسيد أحمـد     كريـستين شـانيه، و     ، والـسيدة  بوزيـد  يالأزهـر والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والـسيد       

لـسيدة زونكـي زانيلـي    ا والسيد راجسومر لالاه، و هيلين كيلر، ، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة      أمين فتح االله  
يرو، ث ـ –سانـشيز    السيد خوسـيه لـويس    والسيد مايكل أوفلاهرتي، و   ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك،      

، ثـيلين الـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر             السير نايجـل رودلي، و    والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، و    
  .السيدة روث ودجوودو

  .ثيلينالسيد كريستر رأي فردي لعضو اللجنة نص  الوثيقة هذهويرد في تذييل       
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 الــسيد أنطونيــو  باســمقــدم، الم١٣٦٤/٢٠٠٥في الــبلاغ رقــم مــن النظــر وقــد فرغــت  
ليس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية          ككاربينتيرو أو 
  والسياسية،

التي أتاحها لها صاحب الـبلاغ والدولـة   لخطية  جميع المعلومات ا وقد وضعت في اعتبارها    
  الطرف،
  :تعتمد ما يلي 

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة راء آ    

 هو السيد أنطونيو كاربينتيرو أوكليس،      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٤صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١
ويـدعي أنـه ضـحية    . عقوبـة بالـسجن    يقـضي حاليـاً  ١٩٥٧ عـام  مـن مواليـد   وهو مواطن إسـباني     

 دخـل البروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ       قد  و. ن العهد  م ١٤ من المادة    ٥انتهاك إسبانيا للفقرة    
فرانسيـسكو  (ويمثـل صـاحب الـبلاغ محـام         . ١٩٨٥أبريـل   / نيـسان  ٢٥ في   بالنسبة للدولة الطـرف   

  ).شامورو بيرنال
المؤقتـة،   والتـدابير  الجديدة بالبلاغات المعني الخاص المقرر ، وافق٢٠٠٥مايو / أيار١٢وفي   ٢-١

لنظـر في المقبوليـة بـشكل منفـصل عـن       لنة، على طلب الدولة الطرف      نيابة عن اللج  وهو يتصرف   
  .الأسس الموضوعية

  
  الوقائع    

، التي بدأ يقيم معها بعد ذلك    .أ.  صاحب البلاغ على السيدة ر     تعرَّف،  ١٩٩٠في سنة     ١-٢
مـن صـلب      وضـعت ولـداً    ١٩٩٢طفلان من زيجات سابقة، وفي عام       . أ. كان للسيدة ر  و. بسنة

بيـد أن علاقـة     . ١٩٩٦ وانفصل الزوجان لبعض الوقت بعد ذلك وتصالحا عـام           .صاحب البلاغ 
 اتهمتــه الــسيدة ٢٠٠٠فبرايــر /شــباطتــدهورت مــن جديــد، وفي . أ. صــاحب الــبلاغ بالــسيدة ر

هـم صـاحب الـبلاغ      كمـا اتُّ  . ١٩٩٧ منـذ عـام      بها يّاً جنس الاتصالبأنه أرغمها بالقوة على     . أ .ر
  .  ممارسة الجنس معهعلى. أ. بإرغام بنت السيدة ر

 عـن  دب لـه محـام مـن المحكمـة لم يقـدم أي دليـل دفاعـاً       تم احتجاز صاحب البلاغ وانت ـُ و  ٢-٢
لكـن تلـك الأدلـة    و سعى إلى تقديم أدلة، ياًن صاحب البلاغ محام  وبعد ذلك، عيّ  . صاحب البلاغ 
ــرفــضت بحجــة   ــار ٣١ وفي. ن تقــديمهاوات أواف ــايو/أي  ئنافت، حكمــت محكمــة الاس ــ٢٠٠١ م

تي الاعتـداء  يمعلـى جـر  سـجناً   سـنوات  ١٠ وسـنة   ١٤ ب ــالإقليمية لبرشلونة على صاحب البلاغ     
  .وأطفالها. أ. واستندت الإدانة إلى شهادة السيدة ر. الجنسي المتواصل
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 أمام المحكمة العليا زعم فيـه جملـة أمـور منـها انتـهاك               طعناً بالنقض صاحب البلاغ   قدم  و  ٣-٢
كما طعن في ما أعطـي مـن وزن لـشهادة الـضحايا المزعـومين              . ن العهد  م ١٤ من المادة    ٥الفقرة  

ورفـضت المحكمـة العليـا الاسـتئناف بموجـب قـرار صـادر في             . رفض استدعاء خـبير للـشهادة     في  و
 لأنه، إضافة  واعتبرت المحكمة العليا رفض السماح بشهادة خبير صحيحاً       . ٢٠٠٢ مارس/آذار ٦

وفيمـا يتعلـق     .ثر علـى النتيجـة النهائيـة      لتـؤ  شـهادة الخـبير      تالطلب، ما كان  تقديم  إلى فوات أوان    
 وأن مـضمونها    كافيـاً  ، اعتـبرت المحكمـة أن الـشهادة شـكلت دلـيلاً           باعتبار شهادة الضحايا دلـيلاً    

، فيمـا يتعلـق بالانتـهاك       وأخـيراً .  قرينة الـبراءة عـن صـاحب الـبلاغ         رفع بشكل كاف ل   كان مجرِّماً 
 الإسـباني في    الانتصاف أن سبيل     المحكمة العليا   من العهد، ذكرت   ١٤ من المادة    ٥المزعوم للفقرة   

بـل   جلـسة اسـتماع ثانيـة في حـد ذاتهـا      ط الجنائي يفي بمتطلبات تلك المـادة، الـتي لا تـشتر       النقض
 أمـام   الحكـم  على أن من يصدر في حقه حكـم جنـائي ينبغـي أن يـسمح لـه باسـتئناف               تنص فقط 

أنـه  بالمحكمـة العليـا   ومـع ذلـك، تفيـد    . الـداخلي للبلـد المعـني     للتـشريع    ، وفقـاً   درجـة  محكمة أعلـى  
 بتقييمهـا   بتدائيـة الاكمـة   قامـت المح  عـادة تقيـيم الأدلـة الـتي         يجوز لها في دعاوى الطعن بالنقض إ       لا

ــداولها ــدما يُ ــ. وت ــة    وعن ــوم المحكم ــبراءة، تق ــة ال ــهاك لقرين ــازعم حــدوث انت ــة   العلي ــة ثلاثي  بمراجع
دمـة في المرحلـة الابتدائيـة مـن أجـل تحديـد مـا إذا كانـت الأدلـة موجـودة             للأدلـة المق   )١(المسارات

وهـذه المراجعـة الثلاثيـة    . ، وما إذا كانت قانونيـة وكافيـة        درجة ، كما ثبت للمحكمة الأدنى    فعلاً
النقض يفـي بمتطلبـات الفقـرة      الطعن ب أن  على  المسارات هي التي تسمح للمحكمة العليا بالتأكيد        

  . العهد من١٤ من المادة ٥
 المحكمـــة الدســـتورية في إلى إنفـــاذ الحقـــوق الدســـتوريةوقـــدم صـــاحب الـــبلاغ طلـــب    ٤-٢
  .  يوم عمل٢٠ وهو المحدّددم بعد الأجل طلب لأنه قُهذا الورفض . ٢٠٠٢ يونيه/حزيران ١٣
  

  الشكوى    
ــدعي  ١-٣ ــه أن الــبلاغ صــاحب ي ــة أن تراجــع في حق ــى محكم ــم لإدانــةا  درجــةأعل  والحك

 المـادة  مـن  ٥ للفقـرة  انتـهاك  تنكـر وجـود أي     العليـا  المحكمـة  أن ويرى. ه قد انتهك   بحق الصادرين
 بأنها واعترفت المحكمة . تفي بمتطلبات العهد   الإسبانية النقض دعوى أن تعتبر لأنها العهد من ١٤
أمـا فيمـا يتعلـق بـاعتراض        . ة بتقييمهـا  الابتدائي ـ المحكمـة قامـت    الـتي  الأدلـة  تقييم إعادة تستطيع لا
أنــه لا يجــوز، في  المحكمــة ذكــرت الــضحايا، لــشهادة أُعطــي ذياحب الــبلاغ علــى الــوزن الــصــ

_________________ 

ــا، هــذه     )١(   ة في المرحلــة  للأدلــة المقدمــ“المراجعــة الثلاثيــة المــسارات ”وفقــاً لقــرار الغرفــة الجنائيــة للمحكمــة العلي
التأكـد مـن أن الـدليل       ) ب(؛  )وجـود الـدليل   (التأكد من وجـود دليـل إدانـة ضـد المتـهم             ) أ: (بـالابتدائية تتعلق   

والتأكـد  ) ج( ؛)قانونية الدليل (جرى الحصول عليه وضمه إلى الدعاوى وفقاً للمتطلبات الدستورية والإجرائية           
  ). كفاية الدليل(، كافياً لتبرير الإدانة من أن الدليل يمكن اعتباره، من ذاوية المعقول
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ة طالمـا   الابتدائي ـالمحـاكم    في المقدمـة  اتالـشهاد  مـصداقية حالات الطعن بـالنقض، إعـادة النظـر في          
  . قامت هذه المحاكم بتقييمها مباشرة

 فـوات أوان تقـديم طلبـه،       ويدعي صاحب البلاغ أنه رغم أنه تبين للمحكمة الدسـتورية           ٢-٣
 لم يكن فعالاً، لأن المحكمة الدستورية كانـت قـد ذكـرت، عقـب نـشر آراء       الانتصاففإن سبيل   

 مـن   ٥، أن الطعـن بـالنقض في إسـبانيا يفـي بمتطلبـات الفقـرة                )٢(اللجنة في قـضية غـوميز فاسـكيز       
  . من العهد١٤المادة 

  
  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ    

 بـشأن ، ملاحظاتهـا    ٢٠٠٥ أبريـل /نيـسان  ٢٠قدمت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة         ١-٤
لأن طلـب إنفـاذ      المحليـة،    الانتـصاف سبل  صرح بأن صاحب البلاغ لم يستنفد       وت. مقبولية البلاغ 

 الدولـة   لا يمكـن تحميـل    إلى أنـه    وتـشير   .  علـى تقديمـه    الأوانفـوات   فـض ل  رُالحقوق الدستورية قد    
أو المــسؤوليات  م اســتيفاء صــاحب الــبلاغ للمتطلبــاتدعــالمترتبــة علــى لبية النتــائج الــسالطــرف 
  .الإجرائية

ــأن تقــديم طلــب   يكمــا تحــاج  ٢-٤ ــة الطــرف ب  إلى المحكمــة إنفــاذ الحقــوق الدســتورية  الدول
، بمـا أن القـضية      المقـدم بلاغ  الالتي يشملها   حالات كتلك    في    تماماً لاًفعاقد أصبح الآن    الدستورية  

لحجج علـى علـم بـا     أن المحكمـة الدسـتورية      و زفي قـضية غـوميز فاسـكي      الـصادر   قرار  عد ال بنشأت  
من التـزام اسـتنفاد سـبل       يعفي  س  ا أس أن هناك أي  ولذلك لا توافق على     . في تلك القضية  قدمة  الم

  . المحليةالانتصاف
أن صـاحب    نظراً إلى    لأنه لم يورد أدلة كافية     البلاغ غير مقبول  علاوة على ذلك، فإن     و  ٣-٤

إذ قامــت المحكمــة العليــا بمراجعــة القــرار  ، الحكــم الــصادر ضــدهمــارس حقــه في مراجعــة  الــبلاغ
دى ل ـو.  وكان من الممكن أن تراجعه المحكمـة الدسـتورية          الإقليمية محكمة الاستئناف الصادر عن   

، كمــا اعترفــت بــذلك علــى أتم وجــهلمراجعــة الأحكــام يــؤدي وظيفتــه تمامــاً إســبانيا نظــام فعــال 
 صاحب البلاغ   لزعملا أساس   أن  لدولة الطرف   في رأي ا  و. )٣( الأوروبية لحقوق الإنسان   المحكمة

لحـق  اسـتخدام   ة ا إسـاء لوقائع ويشكل    ذلك مناف ل   قه لأن بحلحكم الصادر   لمراجعة  بعدم إجراء   
  .تقديم البلاغات إلى اللجنةفي 
 النظـام القـضائي   فيرأي عـام  لا تتمثل في إبداء  اللجنة مهمة أن الدولة الطرف   وتلاحظ  ٤-٤

 وفي هـذا الـصدد،  . قـضية محـددة يـشملها الـبلاغ    بـشأن  تقديم ملاحظـات    في  للدولة الطرف وإنما    
_________________ 

   .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في  ضد إسبانيازغوميز فاسكي، ٧٠١/١٩٩٦ رقم البلاغ  )٢(  
 ٧٤١٨٢ في الـشكاوى  ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٣٠المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في          )٣(  

   .٢٠٠١ لعام ٧٤١٩١  و٧٤١٨٦ و
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ن هـذه   أدلـة وأ  وجـود  لتبيـان تشير إلى قرار المحكمة العليا والمراجعة الثلاثية المسارات الـتي أجرتهـا             
  .انونية وكافية قكانتالمراجعة 

  تعليقات صاحب البلاغ    
 يويحـاج . ، رد صاحب البلاغ على ملاحظـات الدولـة الطـرف     ٢٠٠٥يوليه  /وز تم ٧في    ١-٥
إنفـاذ الحقـوق    طلـب    قـد فـات علـى تقـديم          الأوان الذي يقضي بأن     أن حكم المحكمة الدستورية   ب

مبدأها لوجوب إخطار كل من محامي الشخص المـدان والـشخص المـدان             مع  الدستورية يتعارض   
 صاحب البلاغ الذي كان في السجن لم يخطـر بحكـم الإدانـة،   بيد أن   . )٤(الأحكام الجنائية نفسه ب 
ولم يعلـم صـاحب     .  ولم يقـم بإبلاغـه إيـاه       إلى محاميـه المعـين مـن المحكمـة        وجّه هذا الإخطـار     وإنما  

فـإن تفـسير المحكمـة      عليـه،   و. ، عـن طريـق محـام جديـد        ٢٠٠٢مـايو   / أيار ٢٢البلاغ بالقرار حتى    
  .فعالةالانية والمج القانونيةساعدة المترم الحق في  ولا يحعلى نحو موغلالدستورية شكلي 

 المتمثل في طلـب إنفـاذ الحقـوق الدسـتورية           الانتصافوعلاوة على ذلك، لم يكن سبيل         ٢-٥
فعالاً لأنه حينما قدم صاحب البلاغ طلبه، لم يحدث هناك أي تغـيير في مبـدأ المحكمـة الدسـتورية         

 من المادة ٥نائية الساري في إسبانيا يتمشى مع الفقرة الذي مؤاده أن نظام الطعن في الأحكام الج      
ويعتبر صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية، بحكـم تعريفهـا، تقتـصر علـى ذكـر                .  من العهد  ١٤

ما إذا كان الحكم الذي بين يـديها لا ينتـهك حقوقـاً دسـتورية، ولكـن ذلـك لا يـشكل مراجعـة                        
 . من العهد١٤ من المادة ٥رة كاملة للإدانة، على النحو الذي تقتضيه الفق

 في اللجنـة الـتي أوردتهـا    جـج الح على الدستورية المحكمة اطلاعزعم  ب يتعلق فيما ،وأخيراً  ٣-٥
 القـضائي  النظـام كما يتبين أن     ، ذلك عكس المحكمة قرارات مراجعة ظهرتُ ،زفاسكي غوميز قضية
  .يةتشريع تدابيرعن طريق اتخاذ  في حاجة إلى التكيف الطرف للدولة

  
  قدمها الطرفانتعليقات إضافية     

ولة الطرف ملاحظاتها علـى الأسـس الموضـوعية    د، قدمت ال  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢في    - ٦
.  المحليـة وافتقـار الـبلاغ إلى أدلـة    الانتـصاف وتكرر حججها المتعلقـة بعـدم اسـتنفاد سـبل       . للبلاغ

ــة ال      ــرار المحكم ــة لق ــانيد القانوني ــشير إلى الأس ــك، ت ــضية    وإضــافة إلى ذل ــة في ق ــرار اللجن ــا وق علي
  . للتطبيق على هذه القضية الذي تعتبره قابلاً)٥(كورال بارا
ملاحظـات   علـى  قـدم صـاحب الـبلاغ تعليقاتـه        ،٢٠٠٥ أكتـوبر /الأول تشرين ١٩ وفي  - ٧

 إنفـاذ الحقـوق الدسـتورية      طلبـه  رفض شدة صرامة المحكمة الدستورية ب     فيها كررو الدولة الطرف 

_________________ 

  .١٩٩٧مايو / أيار٥ؤرخ  الم٨٨/١٩٩٧يشير صاحب البلاغ إلى حكم المحكمة الدستورية رقم   )٤(  
  .٢٠٠٥مارس / آذار٢٩لمعتمد في ، القرار ابارا كورال ضد إسبانيا، ١٣٥٦/٢٠٠٥ رقم البلاغ  )٥(  
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ويقضي على كفاءة محامي السجين المعين من        وهو ما يتناقض ومبدأها    ،وانالأعلى أساس فوات    
 كاملـة  مراجعـة  شكلت ـ لا الدسـتورية  المحكمـة  تجريهـا  قـد  الـتي  المراجعـة  بأن ويكرر. المحكمة مجاناً 

  .العهد من ١٤ المادة من ٥ الفقرة عنىبم
  

  قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ    
، في مقبوليـة  ٢٠٠٨يوليـه  / تمـوز ١لثالثة والتسعين، المعقودة في نظرت اللجنة في دورتها ا     ١-٨

  .البلاغ
 المحليـة،  الانتـصاف وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل             ٢-٨

وان أ إنفـاذ الحقـوق الدسـتورية قـد رُفـض علـى أسـاس فـوات                  المتمثـل في   الانتـصاف لكون سبيل   
، أن طلـب    )٦( اعتـبرت اللجنـة، اسـتناداً إلى سـوابقها القـضائية           تقديمه من جانب صاحب الـبلاغ،     

إنفاذ الحقوق الدستورية المقدم إلى المحكمة الدستورية لم يكن له أي حظ من النجاح فيمـا يتعلـق             
 المحليـة قـد اسـتُنفدت       الانتصافوخلصت إلى أن سبل     . ١٤ من المادة    ٥بالانتهاك المزعوم للفقرة    

  .نتيجة لذلك
 اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ قد دعمت بأدلة كافية من حيث إنها أثارت واعتبرت  ٣-٨

 وأنــه ينبغــي النظــر في هــذه القــضايا مــن حيــث أســسها   ١٤ مــن المــادة ٥قــضايا متــصلة بــالفقرة 
  .ولذلك أعلنت عن قبول البلاغ. الموضوعية

  
  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية وتعليقات صاحب البلاغ    

 كــانون ٢١ير الدولــة الطــرف، في ملاحظاتهــا علــى الأســس الموضــوعية المؤرخــة       تــش  ١-٩
 الـبلاغ   ر بشأن افتقـا   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢في   التي قدمتها    لاحظاتالم، إلى   ٢٠٠٩يناير  /الثاني
تـصلة  مراجعـة كاملـة للجوانـب الم      عـن    يـنمّ وتضيف أن قرار المحكمة العليـا       .  بشكل واضح  للأدلة
سر  إذا فُــ-نقض لالطعـن بــا صــراحة أن يــذكر القـرار  كمــا أن . الإدانــةحكــم ودليـل   في وقـائع بال

  . من العهد١٤ من المادة ٥ يفي بمتطلبات الفقرة - كافنطاق وطبق ب

_________________ 

ــر  )٦(   ــم    انظ ــات رق ــال البلاغ ــبيل المث ــى س ــدا   ، ٥١١/١٩٩٢ عل ــسمان وآخــرون ضــد فنلن ــدة في ، الآراءلان  المعتم
ــشرين الأول ١٤ ــوبر /ت ــرة ١٩٩٣أكت غــوميز فاســكيز ضــد  ، ٧٠١/١٩٩٢  و١٠٩٥/٢٠٠٢ ؛ و٣-٦، الفق

ــبانيا ــلاه٢الحاشـــية  (إسـ ــد إســـبانيا  ، ٩٨٦/٢٠٠١ ؛ و١-١٠، الفقـــرة ) أعـ ، الآراء المعتمـــدة في ســـيمي ضـ
اء المعتمـــدة في ، الآرألبـــا كابريـــادا ضـــد إســـبانيا، ١١٠١/٢٠٠٢ ؛ و٢-٨، الفقـــرة ٢٠٠٣يوليـــه /تمـــوز ٣٠
، ماكسيمينو دي ديـوس بريتـو ضـد إسـبانيا         ،  ١٢٩٣/٢٠٠٤ ؛ و ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ١

 .٣-٦، الفقر ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥القرار المعتمد في 
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 كافيـاً  الطعـن بـالنقض    فيها اعتبر التي )٧( السابقة اللجنةأحكام   إلى الطرف الدولة وتشير  ٢-٩
 .العهد من ١٤ المادة من ٥ الفقرة للوفاء بأغراض

الـتي سـبق تقـديمها       الحجـج  ٢٠٠٩ مارس/آذار ٩ المؤرخ رده في البلاغ صاحب ويكرر  ١-١٠
ويـشير  . القضية في الإدانة ودليل للحكم كاملة مراجعة أجرت قد العليا المحكمة تكون أن وينكر

الطعن  لطبيعة نظراًكهذه   مراجعة إجراء على قادرة غير بأنهاإلى أن المحكمة العليا تعترف بنفسها       
 .بالنقض

ــا للمحكمــة المتاحــة الوحيــدة المراجعــة أن الــبلاغ صــاحب ويــضيف  ٢-١٠ هــي مراجعــة  العلي
 ويحـاجج . وقـائع  مـن  الأدنى المحكمة يهإل توصلت بما يلتزم أن يجب الذي المنطقيخارجية للتعليل   

 الــنقض دعــوى في الــبراءة افتــراض مثــلكهــذه مثلــها  واســتثنائية وخارجيــة محــدودة مراجعــة بــأن
  .العهد من ١٤ المادة من ٥ الفقرةبموجب أحكام  كاملة،ال راجعةالم بمتطلبات تفي لا سبانيةالإ
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في الأسس الموضوعية    

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا                 ١-١١
  . من البروتوكول٥ من المادة ١ النحو المنصوص عليه في الفقرة لها الطرفان على

 الحكـم  أنب ـ مـن العهـد، يحـاجج صـاحب الـبلاغ          ١٤ مـن المـادة      ٥وفيما يتعلـق بـالفقرة        ٢-١١
. هـذه المـادة  مـا تقـضي بـه    راجعة كاملة، وبخاصة دليـل الإدانـة، علـى نحـو      الصادر ضده لم يحظ بم    

 لا يجــوز لهــا، في دعــاوى المحكمــة العليــا ذاتهــا ذكــرت أنــهوفي هــذا الــصدد، تــشير اللجنــة إلى أن 
 إن كانـت المحكمـة    ، و “قامت المحكمة الابتدائيـة بتقييمهـا     تقييم الأدلة التي    إعادة  ”الطعن بالنقض   

 للوفــاء “افعلــى نطــاق كــ”الاســتئناف الإقليميــة م كقــرارات محــاتعتــبر أنــه يجــوز لهــا مراجعــة  
  .بمتطلبات أحكام العهد

جلــسة اســتماع جديــدة عقــد  إلى أنــه بــالرغم مــن أن إعــادة المحاكمــة أو  ةاللجنــوتــشير   ٣-١١
، يجـب أن تكـون المحكمـة الـتي تجـري المراجعـة              )٨(١٤ من المـادة     ٥ليست مطلوبة بموجب الفقرة     

_________________ 

يوليــه / تمــوز٢٥، القــرار المعتمــد في بيرتيلــي غــالفيز ضــد إســبانيا ، ١٣٨٩/٢٠٠٥بمــا في ذلــك البلاغــات رقــم    )٧(  
؛ ٢٠٠٥يوليـــه / تمـــوز٢٥، القـــرار المعتمـــد في كـــوارتيرو كاســـادو ضـــد إســـبانيا، ١٣٩٩/٢٠٠٥  و؛٢٠٠٥

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٨، القرار المعتمد في  وآخرون ضد إسبانيالوزانو أراييس ،١٣٢٣/٢٠٠٤ و

، ٢٠٠٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣، الآراء المعتمــدة في رولانــدو ضــد الفلــبين ، ١١١٠/٢٠٠٢ رقــم البلاغــات  )٨(  
؛ ٥-٧الفقـرة    ،٢٠٠٣يوليـه   / تمـوز  ٢٨، الآراء المعتمدة في     جوما ضد أستراليا  ،  ٩٨٤/٢٠٠١ ؛ و ٥-٤الفقرة  
 .٤-٦الفقرة  ،١٩٩٥مارس / آذار٢٨، الآراء المعتمدة في بيريرا ضد أستراليا، ٥٣٦/١٩٩٣ورقم 
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 ٢-١١وكمــا جــاء في الفقــرة  .، بمــا في ذلــك دليــل الإدانــة)٩(القــضية قــادرة علــى فحــص وقــائع
ا ذاتها أنـه لم يكـن بمقـدورها إعـادة تقيـيم الأدلـة الـتي قيمتـها المحكمـة                  أعلاه، ذكرت المحكمة العلي   

التحقـق ممـا إذا     قتصرت علـى    المراجعة التي أجرتها المحكمة العليا ا     أن  وتخلص اللجنة إلى    . الابتدائية
 دون تقييم مـدى كفايـة الأدلـة    ،، قانونية بتقييمها قاضي المحكمة الابتدائية  قام  كانت الأدلة، كما    

لا تـشكل مراجعـة     فإنهـا   ولـذلك   . الوقـائع الـتي مـن شـأنها تبريـر الإدانـة والحكـم الـصادر               صلة ب المت
  . من العهد١٤ من المادة ٥لإدانة على النحو المطلوب في الفقرة ل

 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ١٢
دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع         البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ال    

  . من العهد١٤ من المادة ٥المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 
 من العهد، يتعين علـى الدولـة الطـرف أن تـوفر             ٢من المادة   ) أ(٣ بأحكام الفقرة    وعملاً  - ١٣

كمـا أن علـى     .  درجـة  كمة أعلى ، يتيح مراجعة إدانته من مح     لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً    
 باتخــاذ مــا يلــزم مــن الإجــراءات لــضمان عــدم حــدوث انتــهاكات مماثلــة   اًالدولــة الطــرف التزامــ

  .مستقبلاً
بروتوكـول الاختيـاري، باختـصاص اللجنـة         لـدى انـضمامها إلى ال      لقد اعترفت إسبانيا،  و  - ١٤

 مـن العهـد، بـأن       ٢ بالمـادة    عمـلاً  أم لا وتعهـدت،      للعهـد قد حـدث انتـهاك      في تحديد ما إذا كان      
ولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن لخاضعين لتكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها وا 

وتود اللجنـة أن    .  حدوث انتهاك  في حالة التثبت من    للإنفاذ  وقابلاً توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً    
 عمـا اتخذتـه مـن تـدابير للعمـل بـآراء              يوماً، معلومات  ١٨٠تتلقى من الدولة الطرف، في غضون       

  . نشر آراء اللجنةومطلوب من الدولة الطرف أيضاً. اللجنة
. اعتُمــدت بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإســباني هــو الــنص الأصــلي [

  ].تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

_________________ 

الحـق في المـساواة أمـام        (١٤بـشأن المـادة     ) ٢٠٠٧( ٣٢ المعنية بحقوق الإنسان، التعليـق العـام رقـم           اللجنةانظر    )٩(  
الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق             ) المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة     

  .٤٨ الفقرة ،)A/63/40 (٤٠رقم 
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  تذييل
 )معارض (ثيلينالسيد كريستر  اللجنة رأي فردي لعضو    

  . قد انتهكت من العهد١٤ من المادة ٥لفقرة ا الأعضاء أنأغلبية استنتجت   
  .لا أؤيد هذا الاستنتاجإنني و  
جلـسة اسـتماع جديـدة،      عقـد   إعـادة المحاكمـة أو      لا تـشترط     ١٤ من المادة    ٥الفقرة  إن    

المراجعــة دراســة كافيــة لى بنفــسها عمليــة تــوالمحكمــة الــتي تري أن تجــها تــشترط كحــد أدنى ولكنــ
  . درجةللوقائع المقدمة إلى المحكمة الأدنى

ــضية    ــذه الق ــضح ،وفي ه ــول       يت ــم بمجــرد قب ــا لم تق ــا أنه ــة العلي ــراءة حكــم المحكم ــن ق  م
 بالفعل بنفسها الأدلة ذات الـصلة المعروضـة علـى           قيّمت وإنما   ،توصلت إليه محكمة الاستئناف    ما

  .)أ(ةالأدنى درجالمحكمة 
  . قد انتهكت من العهد١٤ من المادة ٥فقرة ليس هناك من ثم ما يدل على أن الو  

 ثيلينكريستر  السيد )توقيع(

ــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي    حــرّر[ .  بالإســبانية والإنكليزي
  ].تقريرهذا الصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من يوس

_________________ 

بيـسيونيري   ،٩٥٦/٢٠٠٠رقـم   انظر أيضاً الـبلاغ      .٤٨، الفقرة   ) أعلاه ٧الحاشية   (٣٢انظر التعليق العام رقم       )أ(  
  .٢٠٠٣أغسطس / آب٧، عدم قبول القرار المؤرخ ضد إسبانيا
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  بيسيونيري ضد إسبانيا، ١٣٦٦/٢٠٠٥البلاغ رقم   - سين   
  *) والتسعونالسادسة، الدورة ٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٢الآراء المعتمدة في (

يمثله محـام هـو الـسيد خوزيـه         (السيد روكو بيسيونيري      :المقدم من
  )لويس مازون كوستا

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  إسبانيا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤أغسطس / آب٩  :غتاريخ البلا

  ٢٠٠٨يوليه / تموز٢   :تاريخ قبول البلاغ
  الحق في أن تراجع محكمة أعلى درجة قرار الإدانة  :الموضوع

 عـدم دعـم الـشكوى       - المحليـة    الانتصافاستنفاد سبل     :المسائل الإجرائية
  في الشكوى  نظر اللجنة سابقاً-بأدلة كافية 

ــرار    :عيةالمسائل الموضو ــة  الحــق في أن تراجــع محكمــة أعلــى درجــة ق الإدان
  والعقوبة 

  ٥، الفقرة ١٤  :مادة العهد
  ٣  و٢  :مادتا البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  المدنية والسياسية، بالحقوق
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢وقد اجتمعت في   
، المقـــدم مـــن الـــسيد روكـــو ١٣٦٦/٢٠٠٥ في الـــبلاغ رقـــم وقـــد فرغـــت مـــن النظـــر  

ــة          ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــاري الملحــق بالعه ــول الاختي ــسيونيري بموجــب البروتوك بي
  والسياسية،

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            :  في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم           شارك  *  
 فتح االله، والسيد يوغي ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين   

جودينـا، والـسيدة يوليـا       لالاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي ما        إيواساوا، والسيدة هـيلين كيلـر، والـسيد راجـسومر         
 ثيرو، والسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل             -أنطوانيلا موتوك، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز        

  .، والسيدة روث ودجوودثيلينلسيد كريستر رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، وا
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 في اعتبارها كل المعلومات الخطية التي أتاحها لهـا صـاحب الـبلاغ والدولـة             وقد وضعت   
  الطرف،
  : يليتعتمد ما  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     

، هـو روكـو بيـسيونيري، وهـو مـواطن      ٢٠٠٤أغـسطس  / آب٩صاحب البلاغ المؤرخ    ١-١
.  مـن العهـد  ١٤ مـن المـادة      ٥ويدعي أنه ضـحية انتـهاك إسـبانيا للفقـرة           . ١٩٥٠عام   إيطاليُ ولد 

ويمثـل  . ١٩٨٥أبريـل   / نيـسان  ٢٥لنفـاذ بالنـسبة لإسـبانيا في        ودخل البروتوكول الاختياري حيز ا    
  .صاحب البلاغ محام هو السيد خوزيه لويس مازون كوستا

ــار١٣وفي   ٢-١ ــايو / أي ــدابير    ٢٠٠٥م ــدة والت ــق المقــرر الخــاص المعــني بالبلاغــات الجدي ، واف
غ عـن أُسـسه     المؤقتة، نيابة عن اللجنة، على طلب الدولـة الطـرف بفـصل النظـر في مقبوليـة الـبلا                  

  .الموضوعية
  

  الوقائع    
 حكمت محكمـة الاسـتئناف الإقليميـة لبرشـلونه علـى            ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ١١في    ١-٢

وقـدم  .  أشـهر بتهمـة الاتجـار بالحـشيش والتزويـر          ١٠  سـنوات و   ٨صاحب البلاغ بالسجن لمـدة      
 يتـيح إعـادة النظـر في        ، وهـو سـبيل انتـصاف لا       )١(صاحب البلاغ طعناً بالنقض إلى المحكمة العليا      

، قـدم صـاحب     ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٩وفي  . الأدلة التي صدر على أساسها قرار الإدانـة       
وفي . )٢(البلاغ طلباً إلى المحكمة العليا لتعليق النظر في الطعن بالنقض قبل أن تصدر قرارها بـشأنه        

حكمـة العليـا طلـب صـاحب         رفضت الدائرة الثانيـة التابعـة للم       ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١١
 كـــانون ١١الــبلاغ، فاتخــذ إجـــراءات الحمايــة القـــضائية الــتي رفــضتها المحكمـــة الدســتورية في       

، أيـــدت المحكمـــة العليـــا حكـــم محكمـــة ٢٠٠١يونيـــه / حزيـــران٨وفي . ٢٠٠٠ديـــسمبر /الأول
انطبـاق  وأقر الحكم بالنقض جزئياً سبب الطعن بـالنقض فيمـا يتعلـق بجـواز               . الاستئناف الإقليمية 

فخُفــضت العقوبــة    مــن القــانون الجنــائي،  ٣٧٠الظــروف المــشددة المنــصوص عليهــا في المــادة     
ــستة أشــهر   ــه ب ــه / تمــوز١٦وفي . المفروضــة علي ــرة أخــرى    ٢٠٠١يولي ــبلاغ م ، اتخــذ صــاحب ال

أكتـوبر  / تـشرين الأول  ٢٨إجراءات الحماية القضائية ورُفضت هذه الإجراءات في القرار المـؤرخ           

_________________ 

قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض استناداً إلى ستة أسباب، منها انتهاك حقه في قرينة البراءة وعدم تطبيـق المـادة                      )١(  
  ).الظروف المشددة( من القانون الجنائي في إسبانيا بالشكل الصحيح ٣٧٠

 أن ســبيل غــوميز فاســكزثين لــه أن اللجنــة قــررت في دعــوى يحــتج صــاحب الــبلاغ بأنــه فعــل ذلــك لأنــه تــب   )٢(  
  . المتمثل في المراجعة القضائية أو الطعن بالنقض ليس سبيلاً فعالاًالانتصاف
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هد صاحب البلاغ في كلتا القضيتين بآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية         واستش. ٢٠٠٢
  .بعين الاعتبار ولكن المحاكم لم تأخذها. )٣(غوميز فاسكيز

 )٤(٢٠٠٠مـايو  / أيار١١وقدم صاحب البلاغ بلاغاً بمقتضى البروتوكول الاختياري في     ٢-٢
وأكـد صـاحب   .  مـن العهـد قـد انتـهكت    ١٤  مـن المـادة    ٥ادعى فيـه أمـوراً مـن بينـها أن الفقـرة             

البلاغ على أن الشكوى التي قدمها في هذه المناسـبة لم تكـن تـستند إلى عـدم قيـام المحكمـة العليـا            
بإعادة النظر في إدانته، وإنما استندت إلى كونها قد رفضت النظر في طلـب محـامي الـدفاع بتعليـق                    

مـة تـشريعها مـع ملاحظـات اللجنـة في قـضية       إجراءات النقض إلى حين قيام الدولـة الطـرف بمواء    
، أفـادت اللجنـة، فيمـا يتعلـق         )٥(٢٠٠٣أغـسطس   / آب ٧وفي قرارها الصادر في     . غوميز فاسكيز 

مجرد تعليـق إجـراءات جاريـة أمـر لا يمكـن أن يعتـبر في       ” من العهد، بأن    ١٤ من المادة    ٥بالفقرة  
 مـن العهـد، الـتي       ١٤ مـن المـادة      ٥رة  رأيها على أنه يندرج ضمن نطاق الحقوق التي تحميهـا الفق ـ          

وينبغي من ثم اعتبار هذا الجزء      . تشير فقط إلى الحق في أن تراجع محكمة أعلى درجة قرار الإدانة           
 مـن البروتوكـول     ٣ بموجـب المـادة      الاختـصاص الموضـوعي   من الـشكوى غـير مقبـول مـن حيـث            

  .)٦(“الاختياري
  

  الشكوى    
 من العهد قد انتهكت لأن قـرار إدانتـه          ١٤ن المادة    م ٥يدعي صاحب البلاغ أن الفقرة        - ٣

لا يجيز إعـادة     لم يراجع على النحو الصحيح من جانب المحكمة العليا نظراً إلى أن الطعن بالنقض             
  .النظر في الأدلة المقدمة ضده

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    

. تهــا بــشأن مقبوليــة الــبلاغ، قــدمت الدولــة الطــرف تعليقا٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٧في   ١-٤
فأفادت بأن صاحب البلاغ لم يثر في طعنه بـالنقض المـسائل الـتي أثارهـا بعـد ذلـك أمـام اللجنـة،             

  . المحليةالانتصافوهو ما يحتم من ثم الإعلان عن عدم قبول البلاغ لعدم استنفاد سبل 
الدولـة الطـرف بـأن       مـن العهـد، تفيـد        ١٤ من المـادة     ٥وفيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة        ٢-٤

صاحب البلاغ قد تمكّن من ممارسة حقه في مراجعة قرار الإدانة والعقوبـة المفروضـة عليـه بـدليل                   
استئناف حكم المحكمة الابتدائية أمام المحكمة العليا ونظـر المحكمـة الدسـتورية بعـد ذلـك في قـرار          

_________________ 

  .٢٠٠٠ يوليه/تموز ٢٠لمعتمدة في ا، الآراء غوميز فاسكيز ضد إسبانيا، ٧٠١/١٩٩٦البلاغ رقم   )٣(  
  .٢٠٠١يناير /ثاني كانون ال٥تم استكمال البلاغ الأصلي في   )٤(  
  .٢٠٠٣أغسطس / آب٧، عدم مقبولية القرار بتاريخ بيسكونري ضد إسبانيا، ٩٥٦/٢٠٠٠البلاغ رقم   )٥(  
  .٧-٦المرجع نفسه، الفقرة   )٦(  
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قـد أقـرت بـأن نظـام مراجعـة        وأشارت إلى أن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان           . المحكمة العليا 
  .)٧(راسخ تماماً في الدولة الطرفقرارات الإدانة بفعالية نظام 

وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأنه يكفي، في هذه القضية، قراءة الحكم الصادر عن محكمـة              ٣-٤
الـنقض للتثبـت مـن أن المحكمـة العليـا قـد أعـادت النظـر بالكامـل في الحكـم الـصادر عـن محكمـة              

ويتبين بكل وضوح من عملية إعادة النظر المفصلة هذه في قرار الإدانـة والعقوبـة               . الأولىالدرجة  
 من العهد وأن البلاغ لا يستند بكل وضـوح إلى أي            ١٤ من المادة    ٥أنه لم يحدث انتهاك للفقرة      

وتطلب الدولة الطرف الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ لكونه يـشكل إسـاءة             . أساس من الصحة  
  . من البروتوكول الاختياري٣ لأغراض العهد بموجب المادة استخدام

  
  تعليقات صاحب البلاغ    

وصـرّح  . ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ١١رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطـرف في            ١-٥
 غـوميز فاسـكيز    بأنه أورد صراحة في الطعن بالنقض وفي الاستئناف استنتاجات اللجنـة في قـضية             

وفي هــذا الــصدد، طلــب . لمحكمــة الدســتورية لم تأخــذهما بعــين الاعتبــار ولكــن المحكمــة العليــا وا
صــاحب الــبلاغ تعليــق الطعــن بــالنقض إلى أن تكيِــف الدولــة الطــرف تــشريعها مــع اســتنتاجات  

ويـزعم أيـضاً أن لا جـدوى مـن إجـراءات التمـاس الحمايـة                . اللجنة، ولكـن طلبـه قوبـل بـالرفض       
 من العهد، كما اسـتنتجت ذلـك اللجنـة المعنيـة بحقـوق      ١٤ من المادة ٥القضائية لأغراض الفقرة  

  .)٨(بيريز إسكولارالإنسان في قضية 
وبالإضافة إلى ذلك، يفيد صاحب الـبلاغ بـأن محاكمتـه قـد اسـتندت إلى وقـائع، لا إلى                      ٢-٥

مسائل قانونية، ومع ذلك لم يتـسن للمحكمـة العليـا إعـادة النظـر في بيانـات الـشرطة الـتي صـدر                 
أما فيما يتعلق بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان          . دانة على أساسها  قرار الإ 

التي تشير إليها الدولة الطرف، فيعترض صاحب البلاغ على اختصاص المحكمة في إصـدار حكـم                
فيمـا يتعلـق بمواءمـة القـانون الإسـباني الخـاص بـالطعن الجنـائي بـالنقض مـع الحـق في عقـد جلــسة             

 ٧نيــة في القــضايا الجنائيــة لأن الدولــة الطــرف لم تــصدق بعــد علــى البروتوكــول رقــم اســتماع ثا
  .للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

  
  قرار اللجنة بشأن المقبولية    

ــؤرخ         ١-٦ ــبلاغ الم ــة ال ــسعين في مقبولي ــة والت ــا الثالث ــة في دورته ــوز٢نظــرت اللجن ــه / تم يولي
٢٠٠٨.  

_________________ 

  )٧(  European Court of Human Rights, judgement of 30 November 2004 in respect of complaints Nos. 74182, 

74186 and 74191 of 2001.  
  .٢٠٠٦مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في بيريز اسكولار ضد إسبانيا، ، ١١٥٦/٢٠٠٣البلاغ رقم   )٨(  
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ــبلا   ٢-٦ ــة أن صـــاحب الـ ــه في   ولاحظـــت اللجنـ ــا نظـــرت فيـ ــاً وأنهـ ــدم بلاغـ ــان قـــد قـ غ كـ
 ٢٠٠٣على أن اللجنة قد قصرت نظرها، في القرار الذي اتخذتـه عـام              . ٢٠٠٣أغسطس  /آب ٧

 من العهد، على رفض المحكمة الدستورية       ١٤ من المادة    ٥بشأن الشكوى المقدمة بمقتضى الفقرة      
. نقض؛ ولم تنظـر في أسـس الـبلاغ        مراجعة قـرار المحكمـة العليـا بعـدم تعليـق إجـراءات الطعـن بـال                

ولاحظت اللجنة أن الـشكوى الـواردة في هـذا الـبلاغ هـي أن الطعـن بـالنقض لا يـشكل وسـيلة               
ــرة       ــه في الفق ــى النحــو المنــصوص علي ــة عل ــرار الإدان ــة ق ــة لمراجع ــادة   مــن٥انتــصاف فعال  ١٤الم

  .العهد من
ــأن صــاحب ال ــ       ٣-٦ ــد ب ــتي تفي ــة الطــرف ال ــة الدول ــق بحجّ ــستنفد ســبل  وفيمــا يتعل بلاغ لم ي

 المحلية لأنه لم يثر في الطعن بالنقض المسائل التي أثارها أمام اللجنة في بلاغه، لاحظـت                 الانتصاف
 من العهد في الطلب الذي قدمـه إلى         ١٤ من المادة    ٥اللجنة أن صاحب البلاغ قد تذرع بالفقرة        

مايــة القــضائية الــتي قــدمها   وفي إجــراءات الح٢٠٠٠أكتــوبر / تــشرين الأول٩المحكمــة العليــا في 
كما لاحظـت اللجنـة   . )٩(لاحقاً إلى الحكمة الدستورية وكذلك في الطعن قضائياً في قرار النقض       

  . المحلية قد استُنفدتالانتصافواستنتجت من ثم أن سبل . أن كلتا الدعويين قد رفضتا
حيث إنها تثير واعتبرت اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ قد دعمت بما فيه الكفاية من              ٤-٦

، وهـي قـضايا كـان ينبغـي النظـر فيهـا بنـاء علـى أسـسها                   ١٤ مـن المـادة      ٥قضايا بموجب الفقـرة     
  .وأعلنت من ثم قبول البلاغ. وعيةالموض

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية وتعليقات صاحب البلاغ    

ــة الطــرف في    - ٧ ــاير / كــانون الثــاني٢١قــدمت الدول تهــا بــشأن الأســس   ملاحظا٢٠٠٩ين
وأشـارت إلى الـسوابق القـضائية لمحكمتـها الدسـتورية، الـتي تفيـد بـأن الطعـن                   . الموضوعية للـبلاغ  

ــة          ــسير ســلطات المراجع ــريطة تف ــة ش ــضايا الجنائي ــد في الق ــام العه ــي بأحك ــالنقض يمكــن أن يف ب
لة الطرف  وفي هذا الصدد، تذرعت الدو    .  هذا تفسيراً واسعاً   الانتصافالمنصوص عليها في سبيل     

الــتي أفــادت بأنــه يمكــن اعتبــار أن الطعــن   )١٠(بالــسوابق القــضائية للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان 
وأكـدت الدولـة   .  مـن العهـد    ١٤ مـن المـادة      ٥بالنقض يفي بالشروط المنصوص عليهـا في الفقـرة          

 الإدانة الطرف أن الحكم بالنقض قد تناول بالتفصيل الوقائع والأدلة التي صدر على أساسها قرار
  . وأنها كانت كافية لإبطال قرينة البراءة

_________________ 

 . أعلاه١-٢انظر الفقرة   )٩(  

يوليـه  / تمـوز  ٢٥، القـرار المـؤرخ      بيرتيللـي غـالفيز ضـد إسـبانيا       ،  ١٣٨٩/٢٠٠٥انظر في جملة أمور الـبلاغ رقـم           )١٠(  
؛ ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٥، القـرار المـؤرخ      كوارتيرو كازادو ضـد إسـبانيا     ،  ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ البلاغ رقم    ٢٠٠٥

أكتــوبر / تــشرين الأول٢٨، القــرار المــؤرخ لوزانــو آرائيــز وآخــرون ضــد إســبانيا، ١٣٢٣/٢٠٠٤الــبلاغ رقــم 
٢٠٠٥. 
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 مزاعمـه الـسابقة بـأن       ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٤ويكرر صاحب البلاغ في رده المؤرخ في          - ٨
ويـصرح بأنـه مـن مـسؤولية محكمـة الدرجـة        . الحكم الصادر ضده لم يكن موضع مراجعة كاملـة        

  .مة العليا بذلكالأولى الخالصة، تقييم الأدلة المباشرة، كما أقرت المحك
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في الأسس الموضوعية    

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي أتاحهـا                   ١-٩
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 

ــالنقض      وتأخــذ  ٢-٩ ــأن الطعــن ب ــد ادعــاءه ب ــتي تؤي ــبلاغ ال ــة علمــاً بحجــج صــاحب ال   اللجن
.  مــن العهــد١٤ مــن المــادة ٥يــشكل مراجعــة كاملــة علــى النحــو المنــصوص عليــه في بــالفقرة   لا

مراجعــة كاملــة لقــرار أجــرت وتأخــذ علمــاً كــذلك بادعــاءات الدولــة الطــرف بــأن المحكمــة قــد  
 يبيّن أن   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٨أن قرار المحكمة العليا المؤرخ      وتلاحظ اللجنة   . المحكمة الإقليمية 

المحكمــة قــد أعــادت النظــر في كــل ســبب مــن أســباب الطعــن المقــدم مــن صــاحب الــبلاغ، وأنهــا 
كمـا تلاحـظ اللجنـة أن المحكمـة العليـا           . أعادت النظـر في تقيـيم المحكمـة الإقليميـة لكفايـة الأدلـة             

تعلق بعدم مراعاة الظروف المشددة على النحو القـانوني وأنهـا          أقرت جزئياً سبب الطعن فيما ي      قد
وبالإضـافة إلى ذلـك،   . خفضت بالتالي العقوبة التي صدرت في بادئ الأمر علـى صـاحب الـبلاغ             

تلاحظ اللجنة أن المحكمة الدستورية قد رفضت، في هذه القـضية، الطعـن في القـرارات القـضائية                  
وعليه، تستنتج اللجنـة    . يم المحكمة الإقليمية لكفاية الأدلة    لأسباب معلّلة وراجعت مرة أخرى تقي     

أن صاحب البلاغ لم يحرم من حقه في أن تراجع محكمة أعلى درجة قـرار الإدانـة والعقوبـة وفقـاً          
  . من العهد١٤ من المادة ٥للفقرة 
ن  م ـ٤وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة              - ١٠

 من البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،               ٥المادة  
 مــن ١٤المــادة   مــن٥لا تكــشف عــن حــدوث انتــهاك للفقــرة  تــرى أن الوقــائع المعروضــة عليهــا

  .العهد
 .اعتُمــدت بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإســباني هــو الــنص الأصــلي [

  ].وستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  كازيموف ضد أوزبكستان، ١٣٧٨/٢٠٠٥لبلاغ رقم ا  - ينع  
 *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (

 )لا يمثله محامٍ(منصور كازيموف السيد   :المقدم من

 يولداش كازيموف، شقيق مقدم البلاغ  : أنه ضحيةىالشخص المدع

 أوزبكستان  :الدولة الطرف

ــس١٢  :تاريخ تقديم البلاغ ــل /انـ نيـ  ـــ( ٢٠٠٥أبريـ ــاريخ تقدي ــالة ـتـ م الرسـ
  )الأولى

   ٢٠٠٦مارس / آذار٦  :تاريخ قبول البلاغ
إصدار حكم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلـة؛ اللجـوء            :الموضوع

 إلى التعذيب أثناء التحقيق الأولي

  لا يوجد  : المسائل الإجرائية
الحـــق في أن يمثلـــه محـــامٍ يختـــاره بنفـــسه؛ فـــرض حكـــم   : المسائل الموضوعية

 الإعدام بعد محاكمة غير عادلة

؛ الفقـرات  ٧؛ المـادة    ٦ من المـادة     ٦  و ٤  و ١الفقرات    :مواد العهد
 مـــن ٤-١؛ الفقـــرات ١٠؛ المـــادة ٩ مـــن المـــادة ٤-١

  ١٦؛ المادة ١٤المادة 
  ٢  :وتوكول الاختياري البرمادة

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المُنـشأة بموجـب المـادة        ن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     إ  
 بالحقوق المدنية والسياسية،

 ،٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠ وقد اجتمعت في  

_________________ 

ت، الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد محمـد آيـا       :  في دراسـة هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              شارك  *  
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يـوغي               
إيواساوا، والسيدة هـيلين كيلـر، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة زونكـي زانيلـي                  

 ثـيرو، والـسيد رافائيـل ريفـاس         -يـز سانـشيز     ماجودينا، والسيد مايكل أوفلاهـرتي، والـسيد خوسـيه لـويس بير           
  .بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستِر ثيلين، والسيدة روث ودجوود

 .، كتذييل لهذه الآراء، نص رأي فردي أدلى به عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيوليويورد      
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 إلى اللجنــة المعنيــة الــذي قــدم، ١٣٧٨/٢٠٠٥ الــبلاغ رقــم وقــد فرغــت مــن النظــر في   
بموجـب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق        ابـة عـن الـسيد يولـداش كـازيموف           بالنيببحقوق الإنسان   

  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
ــا     ــد وضــعت في اعتباره ــع وق ــات جمي ــة المعلوم ــبلاغ    الخطي ــا صــاحب ال ــا له ــتي أتاحه    ال

 والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  
  

  البروتوكول الاختياري من٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
ويقــدم الــبلاغ . صــاحب الــبلاغ هــو الــسيد منــصور كــازيموف، وهــو مــواطن أوزبكــي   ١-١

 ١٩٨٥بالنيابة عن شقيقه، يولداش كازيموف الـذي هـو أيـضاً مـواطن أوزبكـي مـن مواليـد عـام            
وكان، وقت تقديم البلاغ، مسجوناً في أوزبكستان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضـده مـن               

ــة طــشقند في   ــة الطــرف   . ٢٠٠٥مــارس / آذار٣محكمــة مدين ــبلاغ أن الدول ــدعي صــاحب ال وي
 ٤-١؛ والفقـرات    ٧؛ والمـادة    ٦ مـن المـادة      ٦  و ٤  و ١انتهكت حقوق شقيقه بموجب الفقرات      

  . من العهد١٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٤-١؛ والفقرات ١٠؛ والمادة ٩من المادة 
بت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الدولـة الطـرف،       ، طل ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٣وفي    ٢-١

 مــن نظامهــا الــداخلي، عــن طريــق مقررهــا الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة   ٩٢عمــلاً بالمــادة 
. والتدابير المؤقتة، عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق السيد كازيموف ما دامت اللجنة تنظـر في قـضيته      

ولة الطرف اللجنـة بأنهـا قبلـت طلبـها القاضـي بتعليـق              ، أبلغت الد  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٣وفي  
، قـرر المقـرر الخـاص    ٢٠٠٥يوليـه  / تمـوز  ٨وفي  . تنفيذ الحكم، ريثما تتخذ اللجنة قرارها النـهائي       

. المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة فصل النظر في مقبوليـة الـبلاغ عـن الأسـس الموضـوعية             
ت الدولـة الطـرف اللجنـة بـأن حكـم الإعـدام الـصادر بحـق                 ، أبلغ ـ ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٢وفي  

 عاماً بناءً على قرار أصدرته المحكمـة العليـا   ٢٠السيد كازيموف قد حُول إلى حكم بالسجن لمدة        
  .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٢في أوزبكستان في 

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٨وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطـرف في            ٣-١
١٩٩٥.  

  
  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

 اكتشف صاحب البلاغ جثة والديه في مترلهما      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٦في صباح يوم      ١-٢
وفي وقت لاحـق مـن ذلـك اليـوم اعتقـل شـقيقه، الـسيد يولـداش كـازيموف،                    . واستدعى الشرطة 

  .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩ووجهت إليه تهمة قتل والديه في 
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ويقول صاحب البلاغ إن شقيقه أخـضع بعـد اعتقالـه للتعـذيب وتعـرض لـضرب مـبرح                     ٢-٢
ويضيف صاحب البلاغ أنه . خلال الاستجواب وإن صديقته تعرضت أيضاً للضرب في حضوره    

وكـان الهـدف مـن    . اعتُقل هو أيضاً وتعرض للضرب الـشديد علـى يـد المحققـين لفتـرة ثلاثـة أيـام        
ويـذكر صـاحب الـبلاغ      . والـديهما يقين على الاعتراف بقتل     التعذيب والضرب إرغام أحد الشق    

أن شقيقه، الذي كان يبلـغ التاسـعة عـشرة مـن العمـر في ذلـك الوقـت، لم يـستطع تحمـل العنـف            
  . بالقتل“فاعترف”والضغط النفسي الذي مارسته الشرطة 

لأخـير خـلال   ويفيد صاحب البلاغ بأنه لم يُسمح لمحامٍ انتدبه ليمثل شقيقه بمقابلـة هـذا ا                ٣-٢
وبعد أن سمـح أخـيراً لـشقيقه بالاجتمـاع بالمحـامي، بعـث شـقيقه        . الأسبوعين الأولين من التحقيق  

  .على الفور برسالة إلى مكتب المدعي العام يتراجع فيها عن اعترافه
ويدعي صاحب البلاغ أن التحقيق مـع شـقيقه ومحاكمتـه قـد شـابتهما مخالفـات قانونيـة             ٤-٢

ثير مــن شــهود الــدفاع أو يُــستجوبوا، دون أن يقــدم القاضــي أي ســبب؛ فلــم يــستدع كــ: كــثيرة
  ).لم يُحدد شكل الانتقام(وهدد القاضي بعض شهود الدفاع بأعمال انتقامية 

 في المحكمـة، وتم خـلال المحاكمـة فحـص     “اعترافـه ”وتراجع شقيق صاحب الـبلاغ عـن       ٥-٢
 شـريط الفيـديو هـذا أن        وحسب صاحب البلاغ، يتـضح مـن      . شريط فيديو مسجل للاستجواب   

شقيقه قد تعـرض للـضرب نظـراً إلى وجـود كـدمات باديـة علـى جـسمه، وأن شـقيقه كـان يجـد                    
  .إلا أن المحكمة تجاهلت على ما يبدو هذه الكدمات الظاهرة. صعوبة في التكلم والحركة

وعلاوة على ذلك، لم يُجرَ أي فحـص لإثبـات مـا إذا كانـت هنـاك أيـة أدلـة علـى وجـود                     ٦-٢
ايا بارود علـى يـدي أو ثيـاب شـقيقه، إذ كانـت سـتظل هنـاك بقايـا لـو أنـه أطلـق الرصـاص مـن                              بق

  .فهذه البقايا لا يمكن أن تمحى وتبقى بيّنة لعدة أسابيع. المسدس الذي قُتل به والديه
ــارس / آذار٣وفي   ٧-٢ ــسيد كــازيموف    ٢٠٠٥م ــة طــشقند إلى أن ال ، خلــصت محكمــة مدين

ويُدعى أن المحكمـة اسـتندت في إدانتـها         . يه وحكمت عليه بالإعدام   مذنب لإقدامه على قتل والد    
إلى أمر واحد هو اعتراف السيد كـازيموف، وهـو اعتـراف تم الحـصول عليـه تحـت التعـذيب وفي          

وحسب صاحب البلاغ، لا توجـد في ملـف القـضية الجنائيـة معلومـات عـن                 . غياب محامي دفاع  
ف ولا أسماء أية أشـخاص آخـرين أدلي بـالاعتراف    اسم المحقق الذي سجل اعتراف السيد كازيمو     

  .في حضورهم
واســتأنف صــاحب الــبلاغ الحكــم أمــام هيئــة الاســتئناف التابعــة لمحكمــة مدينــة طــشقند    ٨-٢

ويقــول صــاحب الــبلاغ إن هــذا  .  الإدانــة والحكــم٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١٢فأكــدت الهيئــة في 
أمـين المظـالم وإلى مكتـب الـرئيس،     وقـدمت شـكاوى أخـرى إلى        . الحكم نهـائي وواجـب التنفيـذ      

  .في ذلك طلب رحمة، إلا أنها رُفضت بما
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ويؤكد صاحب البلاغ أن شقيقه برئ ويشير إلى أن والده، وهو موظف كبير في وزارة      ٩-٢
ويفيـد صـاحب الـبلاغ      . الداخلية، كان له أعداء كثيرون لأنه كان رجلاً نزيهاً ولا يقبل الرشـوة            

ويضيف أن تفتيش أفراد الشرطة لشقة والديه أسـفر         . بالقتل قبل اغتياله  بأن والده تلقى تهديدات     
غير أنه لم يـتم  .  بصمة لا تتطابق مع بصمات أي من أفراد الأسرة         ٢٣عن كشف ما لا يقل عن       

  .التحقيق في هذا الأمر
  

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أن شقيقه قـد أديـن بـصورة غـير قانونيـة بعـد محاكمـة غـير عادلـة                         - ٣

ويـدعي أن الدولـة الطـرف انتـهكت حقـوق           . استندت إلى اعتراف قـسري انتـزع تحـت التهديـد          
؛ ٩ مــن المــادة ٤-١؛ والفقــرات ٧؛ والمــادة ٦ مــن المــادة ٦  و٤  و١شــقيقه بموجــب الفقــرات 

  . من العهد١٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٤-١؛ والفقرات ١٠والمادة 
  

  لاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الب    
ــة الطــرف، في رســالتها المؤرخــة     ١-٤ ــران١٣طعنــت الدول ــه / حزي ــة ٢٠٠٥يوني ، في مقبولي

وأشارت، بخصوص وقائع القضية، إلى أن السيد كازيموف قـد أُديـن بقتـل والديـه عمـداً                   . البلاغ
  .وارتكاب جرائم أخرى مختلفة بموجب القانون الجنائي الأوزبكي

طــرف مجموعــة كــبيرة مــن الأدلــة الــتي تؤكــد، في نظرهــا، جــرم الــسيد  وتــورد الدولــة ال  ٢-٤
ــاعتراف مفــصل      . كــازيموف ــسلطات وأدلى ب ــة إلى ال ــسه طواعي ــسيد كــازيموف نف ــد ســلَّم ال فق

وأبلغ الشرطة بأنه، قبل أسبوع واحد تقريباً من الجريمة، قد راودته فكـرة             . بارتكاب عملية القتل  
وفي حـوالي الـساعة    .  سـرقة مبلـغ كـبير مـن المـال مـن والـده              قتل والديه كـي لا يحمّـلاه مـسؤولية        

، توجـه إلى غرفـة نـوم والديـه، وكانـا      ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٢٦الرابعة والنصف من صباح يوم      
ثم انطلـق بـسيارته إلى   . نائمين فيها، وأطلق عليهما النار مـن مـسدس والـده المـزود بكـاتم صـوت             

ــر شيرشــيك في م     ــرب نه ــه ق ــصديق ل ــترل صــيفي ل ــهر   م ــسدس في الن ــى الم ــبراي وألق ــة كي . قاطع
واســتعادت الــشرطة فيمــا بعــد المــسدس مــن النــهر وأثبتــت الاختبــارات الباليــستية أنــه كــان            

  .الجريمة سلاح
وتؤكد الدولة الطرف أن التحقيق الجنائي مع السيد كازيموف ومحاكمته قـد جريـا دون      ٣-٤

وتنفي الادعاءات  . وزبكي أو لأحكام العهد   ارتكاب أية انتهاكات لقانون الإجراءات الجنائية الأ      
التي تفيد بأن الـسيد كـازيموف قـد تعـرض للـضرب بغيـة الحـصول علـى اعتـراف وأنـه مُنـع لمـدة                            
أسبوعين من الاستعانة بمحامٍ، وأن المحكمة مارست ضغطاً علـى شـهود الـدفاع وهـددت بالقيـام                  

لا أساس لها وتدحضها الأدلة الـواردة  وتقول الدولة الطرف إن هذه الادعاءات    . بأعمال انتقامية 
  :في ملف القضية الجنائية
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وقـد عُـرض    . سُجل شريط فيديو يبين أخذ أدلـة مـن الـسيد كـازيموف في حـضور محـام                   •  
وبدا السيد كازيموف مرتاحـاً وهـو يقـدم بحريـة سـرداً مفـصلاً               . هذا الشريط في المحكمة   

والطريقة التي قتـل بهـا والديـه، والمكـان          وشاملاً للطريقة التي سرق بها النقود من والده،         
  .الذي تخلص فيه من المسدس

 بأنـه    اولوغبكـسكي  -شهد اثنان من كبار موظفي إدارة الشؤون الداخلية بمقاطعة ميرزو             •  
وبيَّن .  في التحقيق مع السيد كازيموف     “أساليب تحقيق غير مأذون بها    ”لم تُستخدم أية    

 أنـه لم تكـن   ٢٠٠٤سـبتمبر  / أيلـول ٢٢ فحص طب شرعي أجري للسيد كـازيموف في  
ــات إصــابات   ــى جــسده علام ــة   . عل ــك في المحكم ــشرعي ذل . وأكــد خــبير في الطــب ال

ــه     ــازيموف أنـ ــافة إلى ذلـــك، أُجـــري تحقيـــق داخلـــي بعـــد أن ادعـــى الـــسيد كـ وبالإضـ
استخدمت ضده خلال التحقيق السابق للمحاكمة أساليب تحقيـق غـير مـأذون بهـا،                قد
  . أدلة تدعم هذه الشكوىيقد التحقيق إلى ولم

ــه في      •   ــسيد كــازيموف كــشاهد ثم كمــشتبه في ــران٢٧اسُــتجوب ال ــه / حزي ، ٢٠٠٤يوني
. ، وكـان يُـستجوب، كـل مـرة، في حـضور محـامٍ             ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٢٩ومجدداً في   

  .يشتك من أي سوء معاملة في تلك الأوقات ولم
 كـازيموف بـشكل صـحيح، وإن    وتقول الدولة الطرف إن المحكمة وصفت أفعال الـسيد     ٤-٤

وقد تبين أن الادعاءات القائلة إنه قد استُخدمت ضده خـلال       . العقوبة كانت متناسبة مع جريمته    
وكــان، منــذ . التحقيــق الــسابق للمحاكمــة أســاليب غــير مــأذون بهــا هــي ادعــاءات لا أســاس لهــا

لك أثنـاء محاكمتـه،   اللحظة الأولى لاحتجازه وخلال جميع مراحل استجوابه والتحقيق معه، وكذ      
  .ممثلاً بمحامين

  
  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

ب البلاغ مـن جديـد، في تعليقاتـه علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف المؤرخـة                   ـأكد صاح   ١-٥
، على أن اعتراف شقيقه انتُزع تحت التعذيب وأن المحققـين قـد   ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول ١٨

نص الاعتراف؛ وأن تفاصيل هذه الانتهاكات قد أدرجت في الشكوى المقدمة           أملوا على شقيقه    
لم تجـر سـوى اسـتعراض      وأشار إلى أن المحكمة التي جرت فيها المحاكمـة        . إلى مكتب المدعي العام   

شكلي لملف القضية ولم تتناول الأخطاء الإجرائيـة المرتكبـة في التحقيـق وأنهـا كانـت تميـل بوجـه                     
وأكـد  . وقال إن محكمة الاستئناف لم تنظر في القضية إلا بصورة سـطحية           . اءعام إلى جهة الادع   

  .صاحب البلاغ من جديد أن مجرمين مجهولي الهوية قتلوا والديه
 أيـام،  ١٠وأكد صاحب البلاغ من جديد أنه لم يُسمح للـسيد كـازيموف، خـلال فتـرة               ٢-٥

زيد من التفاصيل عن تعذيب السيد      وقدم الم . بالاجتماع بالمحامي الذي استعان به صاحب البلاغ      
كازيموف وذكر أنه في وقـت مـن الأوقـات تم دهـن هـراوة شـرطة بالفـازلين وإيلاجهـا في شـرج                     
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وأُكره شقيقه عندئذ على توقيع تـصريح، وتـآمرت الـشرطة بعـد ذلـك لانتـشال مـسدس               . شقيقه
  .من نهر شيرشيك مدعية زوراً أنه سلاح الجريمة

ــبلاغ أن   ٣-٥ ــد     وزعــم صــاحب ال ــبراءة ولم تب ــراض ال ــهكت حــق شــقيقه في افت  المحكمــة انت
  .شكوكاً بشأن الأدلة التي كانت في صالح شقيقه، كما يقضي بذلك القانون الأوزبكي

وأخـيراً، ذكــر صــاحب الــبلاغ أن المحكمــة لم تأخـذ بعــين الاعتبــار أن الــسيد كــازيموف     ٤-٥
 من القـانون    ٩٧وتنص المادة   . ي سابق  عاماً وأنه ليس له سجل جنائ      ١٩يبلغ من العمر سوى      لا

 سـنة وعلـى أنـه لا يُلجـأ إلى           ٢٠ إلى   ١٥الجنائي علـى أن عقوبـة القتـل العمـد هـي الـسجن لمـدة                 
  .“كتدبير عقابي استثنائي”عقوبة الإعدام إلا 

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

لـــبلاغ خـــلال جلـــستها الـــسادسة والثمـــانين المعقـــودة في  نظـــرت اللجنـــة في مقبوليـــة ا  ١-٦
وتأكدت، أولاً، من أن المسألة ذاتها ليست موضع دراسة في هيئة أخرى            . ٢٠٠٦مارس  /آذار ٦

ــة، ولاحظــت أن الدولــة الطــرف لم تتقــدم بــأي      مــن هيئــات التحقيــق الــدولي أو التــسوية الدولي
وخلـصت مـن ثم إلى أن الـشروط         .  المحليـة  فالانتـصا اعتراض فيما يتعلق بمـسألة اسـتنفاد وسـائل          

  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة ) ب(و ) أ( ٢المبينة في الفقرتين 
 مـن  ٤وأشارت اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ التي أفادت بحدوث انتهاكات للفقـرة       ٢-٦

دعـاءات بالأدلـة، رأت أن      وفي غياب أي معلومـات مفـصلة تـدعم هـذه الا           . ١٦ وللمادة   ١٤المادة  
صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة التي تدعم هذه المزاعم، لأغـراض المقبوليـة، وقـررت أن                   

  . من البروتوكول الاختياري٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
 لاحظت  ،١٤من المادة   ) ز( ٣ والفقرة   ١٠  و ٧وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب المواد        ٣-٦

ــذيب           ــن تعرضــه للتع ــقيقه م ــاه ش ــا ادع ــصلة عم ــات مف ــدم معلوم ــبلاغ ق ــة أن صــاحب ال اللجن
ولاحظـت أن الدولـة الطـرف نفـت     . والاعتراف القسري على أيدي السلطات المكلفة بـالتحقيق       

أن يكون السيد كازيموف قد تعرض للتعذيب وأكدت أن اثنين من المـوظفين شـهدا بأنـه لم يقـع       
للجنـة لاحظـت أنـه لم تقـدم أيـة معلومـات عـن معرفتـهما بـالأمر أو عمـا يتـوفر                        إلا أن ا  . تعذيب

وفيمـا يتعلـق بتأكيـد الدولـة الطـرف أن فحـص الطـب الـشرعي         . لديهما من أدلة في هـذا الـشأن    
الذي أجري للسيد كازيموف لم يبين وجود علامات إصـابات، لاحظـت اللجنـة، مـع ذلـك، أن                   

، أي بعد اعتقال السيد كازيموف بنحـو ثلاثـة          ٢٠٠٥تمبر  سب/ أيلول ٢٢الفحص المعني جرى في     
 “التحقيـق الـداخلي   ”ولاحظت أيضاً أنه لم تُقدم تفاصيل محـددة بـشأن نتائجـه أو بـشأن                . أشهر

وبنـاء عليـه، رأت اللجنـة       . الذي أجري بخصوص شكاوى التعذيب التي قدمها الـسيد كـازيموف          
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 هـــي ١٤مـــن المـــادة ) ز( ٣ والفقـــرة ١٠  و٧أن ادعـــاءات صـــاحب الـــبلاغ بموجـــب المـــادتين 
  .ادعاءات مدعومة بأدلة كافية وأعلنت أنها مقبولة

وفيما يتعلـق بادعـاء صـاحب الـبلاغ أن إدانـة شـقيقه لم تـستند إلا إلى الاعتـراف الـذي                         ٤-٦
ــسمح لمحــامي شــقيقه         ــه لم يُ ــانوني مناســب، وأن ــل ق ــه، دون تمثي ــى الإدلاء ب ــه أُكــره عل ــدعي أن ي

، لاحظـت اللجنـة أن      )٣-٢انظـر الفقـرة     (ل الأسبوعين الأولـين مـن التحقيـق         بالاجتماع به خلا  
الدولة الطرف أشارت إلى أدلة أخرى قُدمت في المحكمة، وأكدت من جديد أن شكاوى الـسيد             

بشأن التعذيب قد تبيَّن أنه لا أسـاس لهـا؛ كمـا أكـدت أنـه سُـمح لـه في                     ) إلى المحكمة (كازيموف  
حامٍ، دون أن تدحض مع ذلك الادعاء القائل بأنـه لم يكـن يُـسمح لـه                 جميع الأوقات بالاتصال بم   

 وأخـذت اللجنـة علمـاً بادعـاء صـاحب           .الذي استعان به على حـسابه الخـاص       بالاتصال بمحاميه   
البلاغ القائل إنه لم يُدرج في ملف القضية لا اسم المحقق الذي سـجل اعتـراف شـقيقه ولا أسمـاء                      

ولاحظــت اللجنــة أن .  حاضــرين عنــدما أدلى بهــذا الاعتــراف الأشــخاص الآخــرين الــذين كــانوا 
وبنـاءً علـى ذلـك،    . الدولة الطرف لم تعلّـق علـى هـذه الادعـاءات، ناهيـك عـن أنهـا لم تدحـضها               

خلصت إلى أنها معللة بما يكفي من الأدلة وأعلنت أنها مقبولة بوصفها تثير قـضايا بموجـب المـادة                   
  .  من العهد١٤ من المادة) ب( ٣  و٢  و١ والفقرات ٩
وأخذت اللجنة علماً كذلك بادعاء صـاحب الـبلاغ القائـل إنـه لم يـتم اسـتجواب عـدة                 ٥-٦

وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة     . “أعمال انتقامية ” بـشهود دفاع وأن المحكمة هددت بعضهم       
أن صاحب البلاغ لم يوضح كيف أن هذه الشهادات يمكن، أو كان يمكن، أن تكون ذات صلة        

ولكن، لما كانت الدولة الطرف قد رفـضت ببـساطة هـذا الادعـاء معتـبرة أن لا أسـاس                    . ضيةبالق
له، من دون أن تقدم المزيد من المعلومات المحددة، فقد رأت اللجنة أن هذا الادعاء مؤيد بالأدلـة                  

  .، وأعلنت أنه مقبول١٤من المادة ) ه( ٣الكافية، لأغراض المقبولية، فيما يتعلق بالفقرة 
ورأت اللجنة، تمشياً مع ما أصـدرته مـن أحكـام سـابقة، أنـه لمّـا كانـت قـد أعلنـت عـن                           ٦-٦

 بـأن شـقيقه قـد حُكـم عليـه بالإعـدام بعـد               ١٤قبول ادعاء صاحب البلاغ المقـدم بموجـب المـادة           
  . مقبولاً أيضا٦ًمحاكمة غير عادلة، فإنها تعتبر ادعاءه بموجب المادة 

الطــرف أن تقــدم ملاحظاتهــا بــشأن الأســس الموضــوعية  وقــد طلبــت اللجنــة إلى الدولــة   ٧-٦
ودعت أيضاً الدولة الطـرف إلى موافاتهـا بمعلومـات عـن الأسـباب              . للقضية في غضون ستة أشهر    

ــق        ــائج التحقي ــبين بالتفــصيل نت ــدفاع وأن ت الــتي حــدت المحكمــة إلى رفــض اســتجواب شــهود ال
جــه خــاص الطريقــة الــتي أُجــري بهــا  الــداخلي في ادعــاء الــسيد كــازيموف المتعلــق بالتعــذيب، وبو

التحقيق والنتائج التي توصـل إليهـا؛ وأن تعلّـق علـى ادعـاء صـاحب الـبلاغ القائـل إنـه لم يـسمح                         
ــه بــصورة شخــصية خــلال الأســبوعين الأوّلــين مــن       ــه الــذي اســتعان ب لــشقيقه بالاتــصال بمحامي

عــن شــهود الــدفاع أن يقــدم معلومــات وأدلــة مفــصلة ) أ(وطُلــب إلى صــاحب الــبلاغ . التحقيـق 
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أن يوضح متى استعان بالمحامي الخاص ومتى سُمح لهـذا          ) ب(و  الذين رفضت المحكمة استجوابهم     
  .المحامي الخاص برؤية موكله

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    

ــا المتعلق ــ   ١-٧ ــة الطــرف ملاحظاته ــدمت الدول ــران١٢ة في ـة بالأســس الموضوعي ـــق ــه / حزي يوني
 ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣ت الـسيد كـازيموف في       ـوأشارت إلى أن محكمة مدينة طشقند أدان      . ٢٠٠٦

ــه بالإعــدام      ــه جــرائم أخــرى، وحكمــت علي ــه وارتكاب ــل والدي ــى قت ــشرين ٢٢وفي  .لإقدامــه عل  ت
  . سنة٢٠م إلى السجن لمدة ـا هذا الحكـة العليـت المحكمـ، خفف٢٠٠٥نوفمبر /الثاني
فقـد قـام الـسيد كـازيموف، في الفتـرة الممتـدة مـن               : ئع القضية وذكّرت الدولة الطرف بوقا     ٢-٧

ــ/شــباط ــر إلى حزي ــه /رانـفبراي ــوه يعــادل مجموعهــا  ـغ مــن المــال يملكه ـــ، بــسرقة مبالــ٢٠٠٤يوني ا أب
  .أ. وأنفق هذا المال مع صديقته س.  دولار من دولارات الولايات المتحدة٢٠ ٠٠٠
، دخـل شـقيق     ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٢٦ح  وفي حوالي الساعة الرابعة والنـصف مـن صـبا           ٣-٧

صاحب البلاغ إلى غرفة نوم والديـه، وكانـا نـائمين فيهـا، وأطلـق النـار علـى والـده في الـرأس مـرة                           
  .وتُوفي والداه متأثرين بجراحهما. واحدة وعلى والدته في الرأس مرتين بمسدس يملكه والده

ــد أن جم ــ  ٤-٧ ــات الرصاص ـــوبع ــسرح الجريم ــ ـع غلاف ــن م ــسي ة، ـات م ــترل ـوصــل ب ارة إلى م
 وهنــاك رمــى المــسدس وهــو مــسدس كــاتم الــصوت وغلافــات   “بوبيــدا”، في مــستوطنة .م .ت

  .الرصاصات في نهر شيرشيك
وتقول الدولة الطرف إن جرم السيد كـازيموف تؤكـده، لـيس فقـط اعترافاتـه الـتي أدلى                     ٥-٧

  :ملبها في حضور محام أثناء التحقيق الأوّلي، بل أيضا أدلة أخرى تش
إفادات صديقته التي تقول إنه كان يقدم لها هدايا باهظة الـثمن وكـان يـدعوها            )أ(  

  إلى مطاعم فاخرة، إلخ؛
 ٧ ٩٠٠إفادات والدة صديقته التي تقـول إن الـسيد كـازيموف أقـرض زوجهـا                  )ب(  

  ؛.م. وت. س. وس. أ. دولار؛ والإفادات المتطابقة التي أدلى بها الشهود ر
 دولار لقـــاء ١ ٠٠٠ ومفادهــا أن الـــسيد كــازيموف دفـــع لــه    .م. شــهادة ف   )ج(  

  خدمات كسائق؛
يونيـه  /مـايو وحزيـران   /بأن السيد كازيموف استأجر شقته في أيـار       . ت. إفادة ن   )د(  
   دولار في الشهر؛٥٠٠ بمبلغ ٢٠٠٤

، وهـو مـدير مطعـم، الـذي أكـد أن الـسيد كـازيموف قـد اسـتأجر            .أ. شهادة أ   )ه(  
   دولار لقاء ذلك؛١ ٠٠٠ ودفع ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥المطعم بأكمله في 
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الذي كان حاضراً عنـدما وجـدت الـشرطة المـسدس في          . ت. شهادة السيد ت    )و(  
  نهر شيرشيك والذي قال إن السيد كازيموف هو الذي أشار بالضبط إلى مكان المسدس؛

 الذي أكد أن السيد كازيموف طلـب منـه في الـساعة الخامـسة             . س. شهادة س   )ز(  
 أن يقلّه بالسيارة إلى مكـان يقـع بـالقرب مـن     ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٦وخمس دقائق من صباح  

  .“راكهات”بحيرة 
  .وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى استنتاجات عدد من خبراء الطب الشرعي والقذائف  ٦-٧
وتؤكد الدولة الطـرف كـذلك أن فحـص قـضية صـاحب الـبلاغ في ضـوء قـرار اللجنـة                        ٧-٧

المقبوليــة يــسمح لهــا بــأن تقــرر أنــه لم يحــدث في هــذه القــضية أي انتــهاك لحقــوق الــسيد  المتعلــق ب
  .كازيموف بموجب العهد

 ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٢وقد درست المحكمة العليا في أوزبكستان القضية، وفي        ٨-٧
  سنة، مراعاة لسن السيد كازيموف ولخلو سـجله مـن          ٢٠خففت حكم الإعدام إلى السجن لمدة       

وخُفــضت عقوبتــه كــذلك بمقــدار الربــع نتيجــة صــدور عفــوين عــامين مخــتلفين    . إدانــات ســابقة
  .ينطبقان على قضيته

وتقول الدولـة الطـرف إنـه لم يثبـت أن شـقيق صـاحب الـبلاغ أو صـديقته أو غيرهمـا مـن                         ٩-٧
. انونيـة الشهود في القضية قد أُخضعوا خـلال التحقيـق الأولي أو في المحكمـة لأسـاليب تحقيـق غـير ق         

وخلال التحقيق الأولي، تم النظر في ادعـاء الـسيد كـازيموف القائـل باسـتخدام أسـاليب تحقيـق غـير                      
قانونية أو ضـغط بـدني ونفـسي، بمـا في ذلـك عـن طريـق عمليـات اسـتجواب ومقـابلات وجاهيـة،                        

 وقـف النظـر في القـضية        ٢٠٠٤سـتبمبر   / أيلـول  ٢٥ونتيجـة لـذلك، تم في       . يتأكد ذلك الادعاء   ولم
  . اولوغبكسكي-الجنائية المرفوعة ضد موظفي إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة ميرزو 

ــازيموف      ١٠-٧ ــسيد كـ ــضية الـ ــان بقـ ــان المكلفـ ــى المحققـ ــة، نفـ  -. ن. وأ. ك.  م-وفي المحكمـ
ووفقـاً لاسـتنتاجات فحـص      . استخدما أساليب تحقيق غير قانونيـة عنـد التحقيـق في القـضية             أنهما

.  الــشرعي، لم تكــن هنــاك إصــابات باديــة علــى جــسد الــسيد كــازيموف  أجــراه خــبير في الطــب
أن الخبير الطبي الذي أجرى الفحص أكد في المحكمة أنه لم تكن هناك أي إصابة بادية علـى            كما

  .جسد الشخص الذي يدعي أنه ضحية
وتذكّر الدولة الطرف بأن المحكمة فحـصت أيـضاً شـريط الفيـديو الخـاص بـالتحقق مـن                     ١١-٧

ويتـضح  . وقد سُجل هذا الـشريط في حـضور محـام         . فات السيد كازيموف في مسرح الجريمة     اعترا
منه أن الضحية المزعوم قد قدم بـدون أي شـكل مـن أشـكال الإكـراه وبـصورة طوعيـة ومفـصلة                   

وأشار إلى مخبـأ كـان يحـتفظ فيـه          . إيضاحات بشأن سرقة النقود، والمسدس، وظروف قتل والديه       
 أشــار بالــضبط إلى المكــان الــذي تخلــص فيــه مــن المــسدس ومــن كــاتم   بالمــسدس وبــالنقود، كمــا
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وأشـار كـذلك بدقـة إلى الطريقـة الـتي أطلـق بهـا الرصاصـات والمكـان               . الصوت بعد عملية القتـل    
  .الذي أطلقها منه، وتم ضبط ذخيرة في مترل والديه

 جـرت جميـع     وأفادت الدولة الطرف بأنه منذ اللحظة الأولى لاعتقال الـسيد كـازيموف،             ١٢-٧
عمليات الاستجواب أو التحقيق وكذلك جميـع جلـسات المحكمـة في حـضور محـاميين مـن نقابـة                    

، وأربعـة  .أ. ، ومحام من نقابـة محـامي مقاطعـة شـيلانزار، هـو إ             .ج. وج. أ. محامين طشقند هما ر   
  .من هيئة التشاور القضائي فيما يتعلق بالأحداث. أ. محامين من مؤسسات محاماة، وف

ويــبين فحــص محــضر محاكمــة الدرجــة الأولى أن محــامي الــسيد كــازيموف طلبــوا مــرتين     ١٣-٧
؛ .وس. ف. ؛ والخـبيران س .أ. وي. ك. استجواب شـهود إضـافيين في المحكمـة هـم الخـبيران ب         

ــيرزو      ــة م ــة لمقاطع ــشؤون الداخلي ــن إدارة ال ؛ .وك.  اولوغبكــسكي، همــا ن -وضــابطا شــرطة م
، والـــشاهد . وت.وب؛ والخـــبيران ن .في طـــشقند همـــا نومحققـــان مـــن مكتـــب المـــدعي العـــام 

وقُبلت طلبات الدفاع هذه كلها، وبذلك فحصت المحكمة جميع الإفادات التي أُدلي بهـا              . ت .ت
وتخلـــص الدولـــة الطــرف إلى أنـــه لم تحـــدث أيــة انتـــهاكات لقـــانون   . لــصالح الـــسيد كــازيموف  

نـة الـسيد كـازيموف اسـتوفت جميـع المعـايير       الإجراءات الجنائية في هـذه القـضية، وبالتـالي فـإن إدا      
  . الإجرائية

ولم يعلّق صاحب البلاغ على إفادات الدولة الطـرف علـى الـرغم مـن أنـه أُرسـلت إليـه                       - ٨
  ).٢٠٠٩  و٢٠٠٨  و٢٠٠٦في (ثلاث رسائل تذكير 

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

يع المعلومـات الـتي أتاحهـا لهـا     نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جم       ١-٩
  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 ٢  و١ والفقــرات  ٩وقــد ادعــى صــاحب الــبلاغ أن حقــوق شــقيقه بموجــب المــادة          ٢-٩
ــه لم يحــدث انتــهاك للحقــوق   .  قــد انتُهكــت١٤مــن المــادة ) ه( ٣ و ــة الطــرف أن  وتؤكــد الدول

الإجرائية للسيد كازيموف، وأن المحاكم نظرت في قضيته على النحو الصحيح، وأن جُرمـه ثابـت      
بالاستناد لا إلى اعترافاته المُسجَّلة بالفيديو فحـسب، بـل أيـضاً بالاسـتناد إلى أدلـة داعمـة إضـافية                     

امٍٍ وتلاحظ اللجنـة أيـضاً أن الدولـة الطـرف أكـدت أن الـسيد كـازيموف كـان يمثلـه مح ـ                     . وشاملة
وتلاحـظ كـذلك أن الدولـة الطـرف         . لحظـة اعتقالـه وأن صـاحب الـبلاغ لم يطعـن في ذلـك               منذ

زوَّدتها بقائمة بالطلبات التي قدمها محامو السيد كـازيموف لاسـتجواب خـبراء وشـهود إضـافيين،                
وفي غيـاب أيـة ملاحظـات مـن صـاحب الـبلاغ وأيـة        .  هذه الطلبات قد لُبِّيت جميعوتأكيدها أن   

ات أخرى ذات صلة مضافة إلى الملـف في هـذا الـشأن، تُقـرر اللجنـة أن الوقـائع المعروضـة                      معلوم
 ٢  و١ والفقـرات  ٩أمامها لا تكـشف عـن أي انتـهاك لحقـوق الـسيد كـازيموف بموجـب المـادة           

  . من العهد١٤من المادة ) ه( ٣ و
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لـه وأنـه أُرغـم      ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن المحققين ضربوا شـقيقه وعـذبوه بعـد اعتقا               ٣-٩
وقـد رفـضت الدولـة الطـرف هـذا الـزعم بتأكيـدها أن المحكمـة                 . على الاعتراف بارتكـاب الجُـرم     

استجوبت اثنين من المحققين فنفيا أنهما استخدما أساليب تحقيق غير قانونية ضـد الـشخص الـذي         
 المتعلقـة   وأكدت أيضاً أنه تم فتح تحقيق جنائي نتيجـة لمـزاعم الـسيد كـازيموف              . يدعي أنه ضحية  

وتلاحظ اللجنة أيـضاً أن الدولـة الطـرف أشـارت           . بالتعذيب، ولكن هذا التحقيق أقفل فيما بعد      
، وبـيَّن أن جـسد الـسيد كـازيموف          ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٢٢إلى فحص طب شرعي أجري في       

  . تكن عليه علامات إصابات لم
 على الأسئلة المطروحة    وتلاحظ اللجنة أن رد الدولة الطرف لا يتضمن إجابات مفصَّلة           ٤-٩

وهكـذا لم توضـح الدولـة       . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦في القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن المقبولية في         
 ٤-٤الفقرتـان   (الطرف الطريقة التي أُجري بها التحقيق الداخلي في الشكاوى المتعلقة بالتعـذيب             

وعلـــى هـــذا . “عمليـــات اســـتجواب ومقـــابلات وجاهيـــة”، واكتفـــت بالإشـــارة إلى )٢-٥ و
الأساس، تم وقف النظر عن قضية جنائية واضحة مرفوعة ضد مسؤولين محليين في إدارة الشؤون               

ويبدو أن الأدلـة الأخـرى الـتي        . ولم تُقدَّم أية أدلة أخرى على إجراء تحقيق جنائي جاد         . الداخلية
ة للمحققـين  قدمتها الدولة الطرف على إجراء أي تحقيق في الادعاءات كانـت اسـتجواب المحكم ـ      

ــراً مــن الطــب الــشرعي  وقــد صــدَّقت المحكمــة المحققــين عنــدما نفــوا لجــوءهم إلى   . المعنــيين وتقري
أساليب تحقيق غير قانونية، وهو نفي كان متوقعاً منـهم، وهـذا الأمـر لا يرقـى إلى معالجـة مُقنِعـة                      

فتـرة ثلاثـة    وبصورة مماثلة، إن كـون تقريـر الطـب الـشرعي الـذي صـدر بعـد                  . لمسألة الادعاءات 
 “لم تكن على جسده علامات إصـابات ”أشهر تقريباً من سوء المعاملة المشتكى منها قد بيَّن أنه       

  .لا يمكن أن يُعتبر دحضاً مُقنعاً للادعاءات) ١٠-٧  و٣-٤الفقرتان (
 فإنـه   ٧وتُذكِّر اللجنة بأنه حالما يـتم تقـديم شـكوى بـشأن سـوء المعاملـة اسـتناداً إلى المـادة                        ٥-٩
وهـي تـرى أن الدولـة الطـرف،         . )١(ب على الدولة الطرف أن تُحقق فيها بشكل سريع ومُحايـد          يج

في ظروف هذه القضية، لم تُبرهن على أن سلطاتها عالجت على النحـو المناسـب مـسألة الادعـاءات                   
المتعلقة بالتعذيب التي قدمها صاحب البلاغ، في سياق أي تحقيـق داخلـي، أو أي إجـراءات جنائيـة                   

لجهات المسؤولة عن سـوء المعاملـة المزعومـة، أو عـن طريـق إجـراء تحقيـق قـضائي في موثوقيـة                       ضد ا 
وعليــه، يجــب إيــلاء ادعــاءات صــاحب الــبلاغ الــشأن . الأدلــة المقدمــة ضــد شــقيق صــاحب الــبلاغ

وتخلص اللجنة، في غياب أية معلومات مفصَّلة أخرى من الدولة الطـرف، إلى أن الوقـائع                . الواجب
مـن  ) ز( ٣ والفقـرة  ٧أمامها تكشف عن انتهاك حقوق الـسيد كـازيموف بموجـب المـادة        المعروضة  

وفي ضوء هذا الاسـتنتاج، لـيس هنـاك مـا يـستدعي النظـر بـصورة مـستقلة في                    .  من العهد  ١٤المادة  
  . من العهد١٠مزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة 

_________________ 

ــام    )١(   ــق الع ــم التعلي ــادة  ) ١٩٩٢ (٢٠رق ــشأن الم ــادة ب ــسابعة     ، ٧الم ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي الوث
 .١٤، المرفق السادس، الفقرة (A/47/40) ٤٠والأربعون، الملحق رقم 
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ــشقيق      ٦-٩ ــدفاع الخاصــة ب ــضاً أن حقــوق ال ــبلاغ أي ــه  وادعــى صــاحب ال ــد انتُهكــت لأن ه ق
يُسمح لشقيقه بأن يجتمع بالمحامي الذي استعان به بصورة شخصية خلال الأسـبوعين الأوَلَـين                 لم

. وكانــت هــذه هــي بالــضبط الفتــرة الــتي اتُهــم فيهــا الــسيد كــازيموف بقتــل والديــه. بعــد اعتقالــه
يــات  وتلاحــظ اللجنــة كــذلك أنــه علــى الــرغم مــن أن الدولــة الطــرف تؤكــد أن جميــع عمل           

الاستجواب والتحقيق وجميع جلسات المحاكمـة قـد جـرت في حـضور محـامين، فإنهـا لا تُنكـر أن                 
السيد كازيموف لم يكن يُسمح له، في المراحل الأولى من احتجازه، بالاتـصال بمحـامين يختـارهم                 

وتخلص اللجنة، في ظـروف الحالـة الحاضـرة، إلى أن سـلطات الدولـة الطـرف، بمنعهـا شـقيق               . هو
اعترافاتـه خـلال     البلاغ من الاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه مدة عشرة أيام، وبحصولها علـى              صاحب

 ١٤ مـن المـادة      )ب( ٣تلك الفترة، قد انتـهكت بالفعـل حقـوق الـسيد كـازيموف بموجـب الفقـرة                  
  .)٢(العهد من
 مـن العهـد، لأن الحكـم بالإعــدام    ٦ويـدعي صـاحب الـبلاغ أنـه حـدث انتـهاك للمـادة          ٧-٩

 بحق السيد كازيموف قد جاء بعد محاكمة غير عادلة لم تستوف الشروط الواردة في المادة               الصادر
وتذكّر اللجنة بأن توقيع عقوبـة الإعـدام بعـد اختتـام محاكمـة لم يُتقيـد فيهـا بأحكـام العهـد           . ١٤

ــادة   ــهاكاً للمـ ــشكل انتـ ــد ٦يـ ــن العهـ ــت في   . )٣( مـ ــستان خففـ ــا في أوزبكـ ــة العليـ إلا أن المحكمـ
وفي هــذه .  حكــم الإعــدام الــصادر بحــق الــسيد كــازيموف     ٢٠٠٥نــوفمبر / الثــانيتــشرين ٢٢

الظروف، ترى اللجنة أن من غير الضروري أن تنظـر بـصورة مـستقلة في ادعـاء صـاحب الـبلاغ                     
  . ٦بموجب المادة 

 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ١٠
 والفقـرتين   ٧ي، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عـن انتـهاك المـادة              البروتوكول الاختيار 

  . من العهد ١٤من المادة ) ز( و) ب( ٣
 مــن العهــد، فــإن الدولــة الطــرف ملزمــة بتــوفير ســبيل ٢مــن المــادة ) أ( ٣ووفقــاً للفقــرة   - ١١

راءات جنائية انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، وبدء ومتابعة إجراء تحقيقات وإج         
فعالة لإثبات المسؤولية عن إساءة معاملة السيد يولداش كازيموف وإعادة محاكمة المعني مع توفير               

والدولة الطرف ملزمة أيضاً بالحيلولـة دون حـدوث انتـهاكات مماثلـة             . الضمانات المبينة في العهد   
  . في المستقبل

اعترفت، بانـضمامها إلى البروتوكـول   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد       - ١٢
الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنهـا تعهـدت،      

_________________ 

 .١٩٩٧يوليه / تموز٢٩، الآراء المعتمدة في كيلي ضد جامايكا، ٥٣٧/١٩٩٣انظر، مثلاً، البلاغ رقم   )٢(  

، الآراء المعتمـدة في     سـافارمو كوربانوفـا ضـد طاجيكـستان       ،  ١٠٩٦/٢٠٠٢لاغ رقـم    الـب انظر، في جملة أمور،       )٣(  
 .٧-٧، الفقرة ٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني ٦
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 من العهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا والخاضـعين لولايتـها                 ٢عملاً بالمادة   
ل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً للإنفـاذ في حالـة            التمتع بالحقوق المعتـرف بهـا في العهـد وبـأن تـوفر سـبي              

 يومــاً، ١٨٠التثبــت مــن حــدوث انتــهاك، فإنهــا تــود أن تتلقــى مــن الدولــة الطــرف، في غــضون   
  . معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

. صـلي اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأ                [
  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  تذييل
  )مخالف جزئيا(ابيان عمر سالفيولي ة السيد فـو اللجنـرأي فردي أدلى به عض    

الـبلاغ   إني اتفق بوجه عام مع مداولات واستنتاجات اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في                 - ١
إلا أنــه لا يـسعني، مــع الأسـف، أن أوافــق علــى   . زبكـستان كازيــموف ضــد أو ، ١٣٧٨/٢٠٠٥

، الــذي تقــول فيــه إنهــا تــرى أن مــن      ٧-٩اســتنتاجات اللجنــة في الجــزء الختــامي مــن الفقــرة      
 نظـراً إلى    ٦الضروري أن تنظر بصورة مستقلة في ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بانتهاك المادة              غير

 حكـم الإعـدام     ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٢في  أن المحكمة العليا في أوزبكستان قد خففت        
  . الصادر بحق السيد كازيموف

توقيع عقوبة الإعدام بعد اختتـام محاكمـة لم يُتقيـد         ” بأن   ٧-٩وإن اللجنة تذكّر في الفقرة        - ٢
وإذا كان الأمر كذلك، فإن مـن الـصعب         . “ من العهد  ٦فيها بأحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة       

 عنـدما خلـصت إلى   ٦م خلوص اللجنة في هذه الحالة إلى أنه حدث انتـهاك للمـادة         معرفة سبب عد  
  . من العهد خلال محاكمة السيد كازيموف١٤  و٧حدوث انتهاكات للمادتين 

ن حيـث احتـرام الحـق في     ـة م ـ ـلقد أحرزت أوزبكستان تقدماً ذا شأن في تشريعاتها المحلي ـ          - ٣
 ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣ ذلك من تصديقها في      الحياة وتوفير الضمانات له، كما يتبين     

على البروتوكـول الاختيـاري الثـاني للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، فبرهنـت                     
وعلاوة على ذلك، كانت اللجنة قد طلبت، في قـضية          . بذلك على التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام     

 ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ١٣ة علـى هـذا الطلـب في         ـاذ تـدابير مؤقتـة، فـردت الدول ـ       ـكازيموف، اتخ 
. بإبلاغ اللجنة بأنها وافقت على طلبها القاضي بتعليق التنفيذ ريثما تتخذ اللجنـة قرارهـا النـهائي                

وهذا الأمر يدل على وفاء الدولة بحسن نية بالالتزام الدولي الذي تعهدت به لدى التصديق علـى               
الـسياسية باتخـاذ التـدابير اللازمـة لوضـع قـرارات اللجنـة              العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة و         

  . موضع التنفيذ
إن ما ذكر أعلاه لا يعفـي اللجنـة مـن إبـداء رأي بـشأن وقـائع قـضية محـددة، علـى نحـو                       - ٤
 لا سـيما لأغـراض      -وفي رأيي أن من غير المناسب       . تم النظر فيها بموجب هذا البلاغ الفردي       ما

 أن تغفل هيئة مثل اللجنة إبداء رأي صريح بشأن انتهاك حق مـن     -توفير جبر بالشكل الصحيح     
حقــوق الإنــسان معتــرف بــه في مــادة أو أكثــر مــن مــواد العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   

  . والسياسية
، ٦بـشأن المـادة     ) ١٩٨٢( ٦وتذكر اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، في تعليقهـا العـام رقـم                - ٥

بمعناهـا الـضيق، وهـو أن عقوبـة الإعـدام ينبغـي أن              ‘ أشـد الجـرائم خطـورة     ’ة  ينبغـي فهـم عبـار     ”أنه  
 أنـه لا يمكـن فـرض تلـك     ٦ويـستنتج أيـضاً مـن الـنص الـصريح للمـادة        . تكون تدبيراً استثنائياً جـداً    

وينبغـي  . العقوبة إلا وفقاً للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكام العهد             
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 الضمانات الإجرائية الوارد وصفها في العهد، بما في ذلـك الحـق في جلـسات اسـتماع عادلـة                    احترام
  .)أ(“...من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وتوفير الضمانات الدنيا للدفاع 

 بــصرف النظــر عمــا إذا تم بالفعــل تنفيــذ عقوبــة ٦ مــن المــادة ٢ويحــدث انتــهاك للفقــرة   - ٦
توقيع عقوبة الإعدام عند الانتـهاء مـن محاكمـة    ”وكما ذكرت اللجنة نفسها سابقاً فإن  . الإعدام

ويستند هذا الاسـتنتاج    . )ب(“ من العهد  ٦ يتم فيها التقيد بأحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة          لم
جلسة استماع تمهيدية لم تتم فيها مراعـاة الـضمانات          اللجنة  إلى قرارات سابقة ذكرت فيها عقد       

  . )ج( من العهد٦ من المادة ٢ يشكل انتهاكاً للفقرة ١٤الواردة في المادة 
 قانون حقوق الإنسان، يجوز لهيئة دولية، باسم التقـدم، أن تعـدل رأيـاً أدلـت                وفي تفسير   - ٧

فهذا يـشكل  : به سابقاً وأن تستعيض عنه بتفسير يوفر حماية أكبر للحقوق الواردة في صك دولي      
  .تطويراً مناسباً وضرورياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان

ير المناسـب تفـسير أحكـام حقـوق الإنــسان     فمـن غ ــ: إلاّ أن الإجـراء المعـاكس غـير مقبـول      - ٨
والـشخص الـذي كـان ضـحية انتـهاك للعهـد       . تفسيراً أضيق مـن التفـسير الـذي أعطـي لـه مـن قبـل           

  . يستحق على الأقل نفس الحماية الموفَّرة في الحالات التي نظرت فيها نفس الهيئة سابقاً
ذتها أوزبكـستان فيمـا يتعلـق       وبناءً على ذلك، ودون التقليل من أهمية الخطوات الـتي اتخ ـ            - ٩

بإلغاء عقوبة الإعدام، فإني أرى أنه كان ينبغي للجنـة، في قـضية كـازيموف، أن تخلـص أيـضاً إلى                     
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة     ٦ من المادة    ٢أنه حدث انتهاك للحق الوارد في الفقرة        

  .والسياسية
  سالفيوليالسيد فابيان عمر  )توقيع( 

وسيـصدر  . الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي            حُرر ب [
  ].لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

  

 
  

الــسادس، ، المرفــق )A/37/40 (٤٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسابعة والثلاثــون، الملحــق رقــم    )أ(  
  .٧الفقرة 

، ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٦الآراء المعتمدة في    كوربانوفا ضد طاجيكستان،    ،  ١٠٩٦/٢٠٠٢البلاغ رقم     )ب(  
  .٧-٧الفقرة 

، ١٩٩٨نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٣الآراء المعتمـدة في     كونروي ليفي ضد جامايكا،     ،  ٧١٩/١٩٩٦ رقم   البلاغ  )ج(  
 تــشرين ٣المعتمــدة في  الآراءكلارنــس مارشــال ضــد جامايكــا،  ، ٧٣٠/١٩٩٦، والــبلاغ رقــم ٣-٧الفقــرة 
 .٦-٦، الفقرة ١٩٩٨نوفمبر /الثاني



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 178 
 

  صالح ضد أوزبكستان، ١٣٨٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   - فاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس /آذار ٣٠الآراء المعتمدة في (

تمثلـه المحاميـة،    ) (صلاح مـادامينوف  (السيد محمد صالح       : منالمقدم
  )السيدة سليمة كاديروفا

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  أوزبكستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤مارس / آذار٢٣  :تاريخ البلاغ
محاولة فاشلة من مواطن أوزبكي للاطـلاع علـى ملـف              :الموضوع

  نائية، وحكم باستئناف قرار إدانة غير قانونيةقضيته الج
 المحلية لا تنطوي علـى احتمـال معقـول          الانتصافسبل    :المسائل الإجرائية

  بالنجاح
ــة؛ الحــق في فهــم طبيعــة التهمــة      :المسائل الموضوعية الحــق في محاكمــة عادل

وأســــبابها؛ الــــضمانات الإجرائيــــة الــــدنيا للــــدفاع في  
 مراجعة الحكم وقـرار الإدانـة       المحاكمة الجنائية؛ الحق في   

  من قبل محكمة أعلى درجة بموجب القانون
ـــرات  :مواد العهد مــــــن ) ه( ٣ و) د( ٣ و) ب( ٣ و) أ( ٣ الفقـــ

  ١٤المـادة 
  ٥من المادة ) ب( ٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 الخـاص    مـن العهـد الـدولي      ٢٨ المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣٠ في وقد اجتمعت  
 المقدم نيابة عن السيد محمـد صـالح         ١٣٨٢/٢٠٠٥ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص                  
  ة،بالحقوق المدنية والسياسي

_________________ 

الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والـسيد         : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هـذا الـبلاغ            *  
 والسيدة هيلين كيلـر، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة زونكـي       أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي أيواساوا،     

 ثـيرو، والـسيد رافائيـل       -زانيلي ماجودينا، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد خوسـيه لـويس بيريـز سانـشيز                   
  .يلينثريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سلفيولي، والسيد كريستر 
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 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب الـبلاغ والدولـة    وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، وهـو مـواطن أوزبكـي       )١()صـلاح مـادامينوف   (صاحب البلاغ هو السيد محمـد صـالح           ١-١

 المعارض في أوزبكستان، وقـد مُـنح مركـز اللاجـئ            “إيرك” وهو زعيم حزب     ،١٩٤٩ولد عام   
ولـئن كانـت    . وقدمت السيدة سليمة كاديروفـا، محاميـة أوزبكيـة، الـبلاغ نيابـة عنـه              . في النرويج 

المحاميــة لا تــدعي حــدوث انتــهاك لأي أحكــام محــددة في العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  
 مـن   ١٤لواردة في البلاغ تثير فيمـا يبـدو مـسائل تنـدرج في إطـار المـادة                  والسياسية، فإن الوقائع ا   

 كــانون ٢٨وقــد دخــل البروتوكــول الاختيــاري حيــز النفــاذ بالنــسبة للدولــة الطــرف في   . العهــد
  .١٩٩٥ديسمبر /الأول

ــدابير     ٢٠٠٥أغــسطس / آب٩وفي   ٢-١ ــدة والت ــرر الخــاص المعــني بالبلاغــات الجدي ــرر المق  ق
  .ن اللجنة، النظر في مقبولية هذا البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعيةالمؤقتة، نيابة ع

  
  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

، أصدرت المحكمة العليا حكماً غيابياً على صـاحب  ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٧في    ١-٢
 وقعـت  البلاغ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ونصف العام بتهم تتعلق بالتفجيرات الإرهابية الـتي            

ويُدعى أن التهم والمحاكمة والحكم كانت جميعهـا ذات         . ١٩٩٩فبراير  / شباط ١٦في طشقند في    
دوافع سياسية وأنه كانت لها صلة بمشاركة صاحب الـبلاغ في أول انتخابـات رئاسـية جـرت في           

، حيـــث كـــان منافـــساً للـــرئيس الحـــالي إســـلام  ١٩٩١ديـــسمبر /أوزبكـــستان في كـــانون الأول
دت ـوقـد استن ـ . دهـيُخطر صاحب البلاغ ولا أسرته بالدعوى الجنائية المرفوعة ض ـ        ولم  . كريموف

التهم إلى شهادة عدد من المتهمين الآخرين الذين زعموا فيما بعد، أثناء محاكماتهم، أنهم تعرضوا               
ويورد صاحب البلاغ أسماء أربعة أشخاص أرغموا على الشهادة ضده في التحقيقـات             . للتعذيب

زيــن الــدين عــسكروف، ومامــادالي محمــودوف، ومحمــد بغزانــوف،  : المحكمــة، وهــمالأوليــة وفي 
ويقدم صاحب البلاغ نسخة من تصريح للسيد عسكروف أدلى بـه في مؤتمــر              . ورشيد بغزانوف 

. ٢٠٠٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٦صحـــفي نظمــه جهــاز الأمــن القــومي في ســجن طــشقند في  
ؤقت لضابط جهاز الأمن القومي عـن قاعـة المـؤتمر    ويُدعى أن عسكروف استغل فرصة الغياب الم      

الصحفي ليعترف بأنه شهد زوراً ضد صاحب البلاغ بعد أن وعده وزير الداخلية بتجنيـب سـتة           
_________________ 

 الـذي   “صلاح مادامينوف ”م المستعار لصاحب البلاغ، وهو يُستخدم بالتبادل مع الاسم          محمد صالح هو الاس     )١(  
 .سجل به صاحب البلاغ عند الميلاد
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وقـدم  . غير أن هؤلاء الملالي أُعدموا وفقاً لما ذكرته التقارير        . من الملالي المسجونين عقوبة الإعدام    
ــب   ــاحب الـ ــاً إلى صـ ــذاراً علنيـ ــلامية  عـــسكروف اعتـ ــة الإسـ ــه زوراً بالارتبـــاط بالحركـ لاغ لاتهامـ

  .لأوزبكستان ودعمها
، اتصل صاحب البلاغ بالسيدة سليمة كاديروفا عـضو نقابـة           ٢٠٠٣أغسطس  /وفي آب   ٢-٢

وتـزعم الـسيدة   .  باستئناف قـرار إدانتـه   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٩المحامين في سمرقند، ووكلها في      
قد قبـل حـتى ذلـك الحـين الـدفاع عـن صـاحب الـبلاغ،             كاديروفا أنه ما من أحد في أوزبكستان        

وحـصلت الـسيدة كاديروفـا علـى أمـر قـضائي،       . خـشية التعـرض للاضـطهاد مـن قبـل الـسلطات      
وقــدمت في تــاريخ غــير محــدد طلبــاً إلى رئــيس المحكمــة العليــا للــسماح لهــا بــالاطلاع علــى ملــف  

وأُبلغـت  . الـصادرين في حقـه    القضية الجنائية لـصاحب الـبلاغ وعلـى نـسخة مـن الحكـم والقـرار                 
فعادت بعد أسـبوع فـأُخبرت بـأن عليهـا أن تقـدم             . المحامية بأن النظر في طلبها سيستغرق أسبوعاً      

وفي تاريخ غير محدد، أعادت المحامية تقديم       . طلباً خطياً من موكلها للاطلاع على ملفات القضية       
أغــسطس / آب١٩رسمــي مــؤرخ طلــب إلى المحكمــة العليــا وكــان بحوزتهــا في تلــك المــرة توكيــل  

 موقع عليه من صاحب البلاغ باسمه المستعار وموثق مـن كاتـب عـدل في النـرويج حيـث        ٢٠٠٣
رت الـسيدة كاديروفـا، بموجـب خطـاب مـن           ـوأخط ـ. كان صاحب البلاغ قد مُـنح حـق اللجـوء         

، بـأن التوكيـل الـذي تحملـه لا يـستوفي الـشروط        ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ٢٦المحكمة العليا مؤرخ    
 كـانون  ٢٦ الـصادر في  “بـالموثقين ” من القانون المتعلق ١ من المادة  ٥المنصوص عليها في الفقرة     

، ومفادهــا أن إجــراءات التوكيــل خــارج الـبلاد ينبغــي أن تجــرى علــى يــد  ١٩٩٦ديـسمبر  /الأول
وتؤكد المحامية أن القانون لا يـشترط توثيـق التوكيـل مـن             . ة أوزبكستان ـة جمهوري ـموظفي قنصلي 

بـضمانات نـشاط المحـامين      ” مـن القـانون المتعلـق        ٧  و ٤ب عدل، وتشير إلى المـادتين       ـب كات جان
ويـنص هـذا القـانون علـى        . ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥ الصادر في    “ة الاجتماعية ـوالحماي

حظــر طلــب أي تفــويض، باســتثناء أمــر قــضائي يؤكــد صــلاحيات المحــامي فيمــا يخــص مباشــرة     
بطاقـــة إثبـــات هويـــة المحـــامي، وحظـــر وضـــع أي عقبـــات أخـــرى أمـــام  القـــضية، بالإضـــافة إلى 

  .المحامي نشاط
، تلقــت المحاميــة مــن صــاحب الــبلاغ تــوكيلاً ثانيــاً ٢٠٠٣أكتــوبر / تـشرين الأول ٧وفي   ٣-٢

وفي تـاريخ غـير محـدد، طلبـت         . )٢(موقعاً منه باسمـه المـستعار وموثقـاً مـن كاتـب عـدل في أوسـلو                
يد الاطلاع على ملف قضية موكلها وعلـى نـسخة مـن حكـم الإدانـة               المحامية من المحكمة من جد    

وأُبلغت المحامية، هذه المرة، بأن النظر في طلبها سوف يرجـأ إلى            . والعقوبة التي قضت بها المحكمة    
ونظراً لعدم تلقيها أي رد بعد عدة أشـهر، قـدمت مـرة أخـرى طلبـاً رسميـاً               . “أجل غير مسمى  ”

وفي تـاريخ  . ، ولم تتلـق أي رد عليـه  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢في ا ـة العليـإلى رئيس المحكم 
_________________ 

ــاني           )٢(   ــنتان والث ــدة صــلاحيته س ــالأول م ــصلاحيـة، ف ــدة ال ــاني في م ــوكيلين الأول والث ــين الت ــل الاخــتلاف ب يتمث
 .سنوات ثلاث



A/64/40 (Vol. II) 
 

181 10-49025 
 

، أُبلغـت بـأن   ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٧وفي . دد، كتبت المحامية إلى رئيس البرلمانـغير مح 
، ودون أن تتوفر لديه نسخة مـن      ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٩وفي  . رسالتها أُحيلت إلى المحكمة العليا    

كمة، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى رئيس المحكمـة العليـا لإجـراء مراجعـة           قرار الاتهام أو حكم المح    
  .قضائية للحكم غير القانوني بإدانته

ــائق أو معلومــات بــشأن       ٤-٢ ــاً أي وث ــبلاغ حالي ــه لــيس لــدى صــاحب ال ــة أن وتؤكــد المحامي
ــاً       ــه غيابي ــذي صــدر علي ــة ال ــشأن حكــم الإدان ــدعوى المرفوعــة ضــده، ولا ب ــرفض . تفاصــيل ال ف

لطات السماح لها بالاطلاع على ملفات قضية صاحب البلاغ ينتهك حقه الذي تكفله المادة       الس
.  من دستور أوزبكستان في الاطلاع على الوثـائق الـتي تـؤثر في حقـوق أي مـواطن وحرياتـه          ٣٠

وتستشهد المحامية بأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي خالفتها الدولة الطرف في القضية المتـهم              
ــدفاع، والحــق في الطعــن في الإجــراءات غــير القانونيــة         فيهــ ا موكلــها، بمــا في ذلــك الحــق في ال

ولا يـزال موكلـها يعـيش في        . للمحققين، ولكنها لا تقدم أي أدلـة أخـرى علـى هـذه الإدعـاءات              
  .المنفى ولا يمكنه العودة إلى أوزبكستان بسبب هذه الإدانة غير القانونية

  
  الشكوى    

اميــة انتــهاك الدولــة الطــرف لأي أحكــام محــددة في العهــد الــدولي الخــاص    لا تــدعي المح  - ٣
غير أن الوقائع التي عرضـت تـثير فيمـا يبـدو مـسائل تنـدرج في إطـار                   . بالحقوق المدنية والسياسية  

  . من العهد١٤المادة 
  

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
ــران١٠في   ١-٤ ــه / حزي ــبلاغ اســتناداً إلى   ٢٠٠٥يوني ــة ال ــة الطــرف في مقبولي ، طعنــت الدول

وتؤكــد الدولــة الطــرف أنــه لم يــتم الطعــن  .  مــن البروتوكــول الاختيــاري٥ مــن المــادة ٢الفقــرة 
بالنقض في الحكم الصادر ضد السيد مادامينوف من جانب أي من الأطراف المـصرح لهـا بـذلك             

الـشخص المـدان، ومحاميـه، وممثلـه القـانوني،          : وهـم  من قانون الإجراءات الجنائية،      ٤٩٨في المادة   
  .والضحايا وممثلوهم

وتحتج الدولة الطرف بأن المحامية لم تقدم قط ما يثبت أن السيد مادامينوف قـد فوّضـها                    ٢-٤
، ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ٢٢وفي  .  مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة        ٥٠اً للمـادة    ـالدفاع عنه، وفق ـ  

لاع علـى ملـف قـضية مـادامينوف ولكنـها لم ترفـق بطلبـها أي تفـويض                   قدمت المحامية طلباً للاط   
وفي تــاريخ غــير محــدد، . موقــع مــن قبــل الــسيد مــادامينوف الــذي كــان يقــيم آنــذاك في الخــارج  

، ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول٢٦وفي . أُخطــرت المحاميــة بــضرورة تقــديم تفــويض خطــي مــن موكلــها
ضية وأرفقت نـسخة مـن التوكيـل الـصادر باسـم      قدمت المحامية طلباً آخر للاطلاع على ملف الق   

ــه في         ــدرته لـ ــلو أصـ ــرطة أوسـ ــدَّعى أن شـ ــفر يُـ ــواز سـ ــه إلى جـ ــشار فيـ ــالح يـ ــد صـ ــدعو محمـ المـ
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ووفقاً لملف القضية فإن اسم الشخص المدان هو صلاح مادامينوف،         . ١٩٩٩أغسطس  /آب ٢٤
 مـادامينوف   ولا توجـد مـستندات في ملـف القـضية، تـشير إلى أن صـلاح               . وهو مواطن أوزبكـي   

. غــير اسمــه الأول أو الثــاني، أو أنــه تخلــى عــن الجنــسية الأوزبكيــة واكتــسب جنــسية النــرويج  قــد
تقـدم المحاميـة بطاقـة هويــة محمـد صـالح ولا أي وثيقـة تثبــت أن الـشخص الـذي صـدر باسمــه           ولم

ميـة  وفي تاريخ غير محدد، أُخطرت المحا     . التوكيل وصلاح مادامينوف هما في الواقع شخص واحد       
 التي تقضي بـأن تباشَـر إجـراءات التوثيـق     “بالموثقين” من القانون المتعلق     ١خطياً بمتطلبات المادة    

 مـن هـذا القـانون،    ٩١ووفقاً للمـادة  . في الخارج عن طريق موظفي قنصلية جمهورية أوزبكستان       
ان لا يقبــل أي كاتــب عــدل الوثــائق الــتي أُعــدت في الخــارج بمــشاركة مــسؤولين حكــوميين لبلــد

أخــــرى إلا بعــــد التــــصديق القــــانوني عليهــــا مــــن قبــــل المكتــــب المخــــتص في وزارة خارجيــــة 
  .أوزبكستان جمهورية

وكــان مــن الممكــن النظــر في قــضية صــاحب الــبلاغ مــن جانــب رئاســة المحكمــة العليــا      ٣-٤
المحكمة العليا بكامل هيئتـها، شـريطة قيـام المحاميـة أو أي شـخص آخـر مفـوض قانونـاً بطلـب                        أو
ويمكن أيضاً  . اء مراجعة قانونية لهذه الدعوى الجنائية بتقديم وثائق تستوفي المتطلبات القانونية          إجر

 من  ١٠ن جانب أمين المظالم الذي يجوز له أن يباشر تحقيقاته بموجب المادة             ـالنظر في الشكوى م   
 حقـوق  بالشخص المرخص له من برلمان جمهوريـة أوزبكـستان النظـر في مـسائل      ”القانون المتعلق   

  .“الإنسان
وتدعي الدولة الطرف أن مزاعم المحامية بشأن انتهاك قانون الإجراءات الجنائية في قضية         ٤-٤

  .موكلها لا أساس لها، حيث إنها لم تتمكن قط من الاطلاع على ملف قضيته
ــدأت في          ٥-٤ ــادامينوف ب ــراءات الجنائيــة ضــد صــلاح م ــة الطــرف أن الإج وتلاحــظ الدول
وقد وقّع صاحب الـبلاغ تعهـداً بعـدم مغـادرة مكـان إقامتـه دون إذن                 . ١٩٩٣فبراير  /شباط ١٢

ة الجنائيـة، غـادر أوزبكـستان بـصورة غـير مـشروعة        ـغير أنه لكي يتهرب من المسؤولي     . من المحقق 
ــسان١٣في  ــل / ني ــا ١٩٩٣أبري ــشطة    .  واختفــى في تركي ــه في الخــارج، شــارك في أن ــاء إقامت وأثن

، قُتـــل ١٩٩٩فبرايـــر / شـــباط١٦وفي . دســـتوري لأوزبكـــستاناســـتهدفت الإطاحـــة بالنظـــام ال
  . آخرون في طشقند جراء تفجيرات إرهابية١٢٨شخصاً وجرح  ١٦
ــادامينوف          ٦-٤ ــة م ــى ني ــة عل ــتفجير تلــك عــن أدل ــات ال ــات في عملي ــد أســفرت التحقيق وق

اة الحركـة  الاستيلاء بالقوة على الحكم، وعلى اتصاله باثنين مـن قيـادات المنظمـة الإرهابيـة المـسم            
وفي تــــشرين . الإســــلامية في أوزبكــــستان، يُــــدعى أحــــدهما يولداشــــيف والآخــــر خودشــــييف

ــوبر /الأول ــيم      ١٩٩٨أكت ــا، حيــث كــان يق ، أرســل يولداشــيف عــضوين مــن الحركــة إلى تركي
مادامينوف، ليعرضا عليه منصب رئيس دولة أوزبكستان الإسلامية القادمة إذا يـسر عمليـة جمـع                

وقــد أكــدت ملفــات . ة وعتــاد عــسكري؛ وقبــل مــادامينوف هــذا العــرضتبرعــات لــشراء أســلح
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التحقيــق مــع الأشــخاص المــدانين بالمــشاركة في الــتفجيرات الإرهابيــة وكــذلك اعترافــاتهم صــحة  
  .المعلومات المتعلقة باجتماعات مادامينوف ومفاوضاته مع قادة الحركة

ونظـراً لعـدم    . لى ملفـات التحقيـق    وقد أقيمت الـدعوى الجنائيـة ضـد مـادامينوف اسـتناداً إ              ٧-٤
بحـضور محـام،    )٣( من قانون الإجراءات الجنائيـة     ٤١٠مثوله أمام المحكمة، فقد حوكم بموجب المادة        

ولـذلك تؤكـد الدولـة الطـرف أن     . هو السيد كوتشكاروف الـذي دافـع عـن حقوقـه أمـام المحكمـة              
ضر المحاكمــة بــصفة مــراقبين كمــا حــ. متطلبــات قــانون الإجــراءات الجنائيــة قــد اســتوفيت بكاملــها 

ممثلــون عــن منظمــات حقــوق الإنــسان الدوليــة، ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، والــسفارات  
ــة، ووســائط الإعــلام  ــاني ١٧وفي . الأجنبي ــشرين الث ــوفمبر / ت ــدائرة القــضائية  ٢٠٠٠ن ، حكمــت ال

عـشر عامـا ونـصف      للمحكمة العليا على مادامينوف وغيره من المدعى عليهم بالسجن لمـدة خمـسة              
  . تهمة تشمل القتل مع سبق الإصرار، والإرهاب١٣العام عن ما مجموعه 

  
  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

، فنَّد صـاحب الـبلاغ طعـن الدولـة الطـرف في هويـة صـلاح                 ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٩في    ١-٥
تحاد الجمهوريات الاشـتراكية    مادامينوف ومحمد صالح، وقدم نسخة من جواز سفر دبلوماسي لا         

 مـــن وزارة الخارجيـــة في جمهوريـــة ١٩٩٠أبريـــل / نيـــسان٢٦صـــادر في ) الـــسابق(الـــسوفياتية 
مــادامينوف صــلاح ”أوزبكــستان الاشــتراكية الــسوفياتية، يــشار فيــه إلى صــاحب الــبلاغ باســم   

ة مـــن الحكـــم الـــصادر مـــن محكمـــة طـــشقند الإقليميـــة في ـدم نـــسخـكمـــا قـــ. “)محمـــد صـــالح(
.  في حق رشـيد بيغزانـوف، ومامـادالي محمـودوف، ومحمـد بيغزانـوف              ١٩٩٩أغسطس  /آب ١٨

وأضـاف  . “)محمـد صـالح  (مادامينوف صـلاح  ”وفي هذا الحكم، يشار إلى صاحب البلاغ باسم      
وأكـد   )٤( كتاباً في أوزبكستان باسمه المستعار محمـد صـالح         ٢٠ أكثر من    ١٩٧١أنه نشر منذ عام     

وكــرر .  لتمثيلــه٢٠٠٣ة كاديروفــا في عــام ـه للــسيدة سليمـــي سلَّمــل الــذـكــذلك صــحة التوكيــ
_________________ 

 :ات الجنائية على ما يلي من قانون الإجراء٤١٠تنص المادة   )٣(  

 الابتدائية في الـدعاوى الجنائيـة في حـضور المـدعى عليـه الـذي يعتـبر مثولـه أمـام المحكمـة                        المحكمةتنظر        
  .إجبارياً

فإذا لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة، يؤجل النظر في الدعوى الجنائية، باسـتثناء الحـالات الـواردة في                         
يحـق لهـا    ويحق للمحكمة أن تجبر المـدعى عليـه علـى المثـول أمامهـا إذا لم يحـضر، كمـا              .  من هذه المادة   ٣الفقرة  

  .فرض تدابير لتقييد حرية المدعى عليه أو تغيير التدابير المتخذة
ــه موجــوداً خــارج أراضــي أوزبكــستان              ــدعى علي ــاً إلا إذا كــان الم ولا يجــوز النظــر في القــضية غيابي

دم مثوله لا يمنع المحكمة من إثبات الحقيقة في القضية؛ أو إذا أُخرج المدعى عليه               يمثل أمام المحكمة، ولكن ع     ولم
 . من هذا القانون٢٧٢من قاعة المحكمة استناداً إلى المادة 

قدم صاحب البلاغ نسخة من غلافي كتابين نشرتهما دور النشر الحكومية في جمهورية أوزبكستان الاشـتراكية                  )٤(  
 .“)مادامينوف صلاح(محمد صالح ”ليهما اسمه السوفياتية، حيث ورد ع
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صاحب البلاغ أن الـدعوى الجنائيـة الـتي أقيمـت ضـده ملفقـة، وأشـار إلى الأدلـة الـتي قـدمها في                          
  .رسالته الأولى

، في ادعاء الدولة الطـرف  ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٧وطعنت المحامية، في رسالتها المؤرخة        ٢-٥
المقدمـة إلى  وأكـدت أن موضـوع الـشكوى        .  المحليـة المتاحـة    الانتـصاف  سـبل    بشأن عـدم اسـتنفاد    

اللجنة، نيابة عن موكلـها، هـو بالتحديـد أن الدولـة الطـرف قـد منعتـها مـن تقـديم التمـاس لإجـراء                          
مراجعة قضائية لقرار إدانة موكلها، وذلك بعدم منحها فرصـة الاطـلاع علـى ملـف القـضية وعلـى                    

نفت أنها لم تثبـت تفـويض صـاحب الـبلاغ لهـا بتمثيلـه وفقـاً لمـا تقتـضيه                     و. نسخة من حكم الإدانة   
وقالـت إن الدولـة الطـرف نفـسها قـد ذكـرت أن المحاميـة        .  من قانون الإجـراءات الجنائيـة     ٥٠المادة  

طلبت الاطلاع على ملف قضية موكلها مـرتين، في حـين أنهـا قـدمت في الواقـع سـتة طلبـات دون                       
 مـن القـانون المـدني الـتي تقـضي           ١٣٥كما أشارت إلى المـادة      . كمة العليا تلقي أي رد إيجابي من المح     

وأشـارت  . بأن يكون التوكيل في شكل كتابي بسيط أو أن يكـون موثقـاً مـن جانـب كاتـب عـدل                    
ــادة   ــق   ٧مجــدداً إلى الم ــانون المتعل ــن الق ــة   ” م ــة الاجتماعي ــشاط المحــامي والحماي ــضمانات ن ــتي “ب  ال

ئي يؤكد السماح للمحامي بمباشرة القـضية، فـضلاً عـن بطاقـة إثبـات      تشترط إلا وجود أمر قضا     لا
  .هوية المحامي حتى يمكنه مباشرة القضية

 مــن دســتور أوزبكــستان الــتي تــضمن تــوفير جمهوريــة   ٢٢واستــشهدت المحاميــة بالمــادة    ٣-٥
دم وأكـدت ع ـ  . أوزبكستان الحمايـة القانونيـة لجميـع مواطنيهـا المقـيمين في أراضـيها وفي الخـارج                

وجود أي معلومات تثبت تخلي السيد صالح في أي وقت عن جنسيته الأوزبكية، ومـن ثم ينبغـي                   
ولم تقبل المحاميـة القـول إنـه كـان مـن الممكـن       . أن يكون بإمكانه ممارسة حقه في الاستعانة بمحام  

امــة ضــد أن تنظــر رئاســة المحكمــة العليــا أو المحكمــة العليــا بكامــل هيئتــها في الــدعوى الجنائيــة المق
صاحب البلاغ، حيث أكدت أنها لكي تـستطيع تقـديم طلـب لإجـراء مراجعـة قـضائية ينبغـي أن             

وكـررت قولهـا إنهـا مُنعـت عمـداً مـن الاطـلاع              . يتاح لهـا الاطـلاع علـى ملـف الـدعوى الجنائيـة            
  .ملف موكلها على
نـسان يمكـن    وفيما يتعلق بإدعاء الدولة الطرف أن الـشكاوى الفرديـة المتعلقـة بحقـوق الإ                ٤-٥

 مـن القـانون الـذي استـشهدت بـه           ٩أن ينظر فيها أيضاً أمـين المظـالم، أشـارت المحاميـة إلى المـادة                
الدولــة الطــرف، وهــي المــادة الــتي تحظــر علــى أمــين المظــالم النظــر في القــضايا الــتي تقــع في دائــرة   

  .اختصاص المحاكم
ف ومحمـد صـالح، أشـارت       وفيما يتعلق بطعن الدولـة الطـرف في هويـة صـلاح مـادامينو               ٥-٥

 وقــرار ١٩٩٩أغــسطس / آب١٨المحاميــة إلى أن حكــم محكمــة طــشقند الإقليميــة الــصادر في      
 1035k-99-03 بــشأن القــضية رقــم  ١٩٩٩أكتــوبر / تــشرين الأول٢٥المحكمــة العليــا الــصادر في 
ولكــي يــستطيع المحقــق إدراج . “)محمــد صــالح(مــادامينوف صــلاح ”يــشيران إلى موكلــها باســم 



A/64/40 (Vol. II) 
 

185 10-49025 
 

 مـن قـانون    ٩٨سمين معـاً، كـان لا بـد لـه مـن أن يتحقـق مـن هويـة الـشخص، بموجـب المـادة                          الا
  .الإجراءات الجنائية في أوزبكستان

 مـن   ١وفيما يتعلق بمـشروعية إدانـة صـاحب الـبلاغ غيابيـاً، أشـارت المحاميـة إلى الفقـرة                      ٦-٥
دعى عليـه أمـام المحكمـة       مثـول الم ـ  ” من قانون الإجراءات الجنائية الـتي تـنص علـى أن             ٤١٠المادة  

، )٤١٠ مـن المـادة      ٣الفقـرة   (أما إشارة الدولة الطرف إلى الإعفاء مـن هـذه القاعـدة             . “إجباري
يــسمح بــالنظر في القــضية إذا كــان المــدعى عليــه غــير مقــيم في أراضــي أوزبكــستان، فيخــضع  بمــا

وفي حـال  . نائيـة  مـن قـانون الإجـراءات الج   ٤٢٠للضمانات الإجرائيـة المنـصوص عليهـا في المـادة      
عدم مثول أحد المدعى عليهم، كان ينبغي للمحكمة أن ترجئ وقف النظر في القضية فيما يتعلق     

  .بالمدعى عليه الغائب
  

  القرار بشأن المقبولية    
ــودة في        ١-٦ ــانين المعق ــة والثم ــا الثامن ــبلاغ في دورته ــة ال ــة في مقبولي ــشرين ٩نظــرت اللجن  ت

 اللجنة حجة الدولة الطرف بأن محمد صالح، صـاحب هـذا            وقد لاحظت . ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
البلاغ، وصلاح مادامينوف الذي يطعـن أمـام اللجنـة في حكـم إدانتـه الـصادر عـن محكمـة تابعـة               

ومـع ذلـك، لاحظـت اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ قـد قـدم                 . للدولة الطرف، ليسا شخصاً واحـداً     
، ونـسخاً مـن   )لاتحاد الـسوفياتي الـسابق  ا(نسخاً من بطاقة هوية صادرة من سلف الدولة الطرف    

 محمـد صـالح وصـلاح       -أحكام أصـدرتها محـاكم الدولـة الطـرف نفـسها، اسـتُخدم فيهـا الاسمـان                  
وبـالنظر إلى هـذا الوضـع، رأت اللجنـة     .  في آن واحد للإشارة إلى صـاحب الـبلاغ      -مادامينوف  

دولـة الطـرف، وخلـصت إلى       أن هوية صاحب البلاغ لا ينبغي أن تكون مثار شك بالنسبة إلى ال            
  . عدم وجود ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ على هذا الأساس

كما لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية البلاغ لعدم اسـتنفاد سـبل                  ٢-٦
 المحليــة، حيــث لم يُــستأنف الحكــم الــصادر بإدانــة صــاحب الــبلاغ أمــام محكمــة أعلــى  الانتــصاف

وقد احتجت المحاميـة بـدورها بأنـه لم يـتح لهـا الاطـلاع علـى ملفـات قـضية                     . المظالمأمام أمين    أو
موكلها، ولا استئناف الحكم الصادر بإدانته في ظل أي فرص نجاح معقولة، حيث منعتها الدولـة          
الطرف عمداً من الاطلاع على ملف قضية موكلها، وبدون هذا الاطلاع على الملـف لا يمكنـها                 

وخلافـاً لمـا يقـضي بـه القـانون المطبـق، فقـد          . جراء مراجعة قضائية لحكـم الإدانـة      تقديم التماس لإ  
طُلب من المحامية تقديم توكيل من صاحب البلاغ لتمثيله، على أن يكـون موثقـاً مـن موظـف في                    

وبمـا أن القـانون لا يـنص علـى هـذا الـشرط، فقـد رأت اللجنـة أن                    . قنصلية جمهورية أوزبكستان  
  .ول البلاغذلك لا يحول دون قب
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 لا تلــزم ٥مــن المــادة ) ب( ٢وذكّــرت اللجنــة بأحكامهــا الــسابقة ومفادهــا أن الفقــرة     ٣-٦
وأكـدت اللجنـة    )٥( المحلية التي لا تتوفر لها فـرص نجـاح معقولـة     الانتصافالمشتكي باستنفاد سبل    

ــشكل       ــة إلى مكتــب أمــين المظــالم لا ت ــات المقدم ــد أن الطلب ــالاً ”مــن جدي ــصاف فع  “ســبيل انت
ولاحظـت اللجنـة أن الوقـائع        )٦( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب( ٢لأغراض الفقرة   

 مــن العهــد، واعتــبرت أن ١٤الــواردة في الــبلاغ تــثير فيمــا يبــدو مــسائل تنــدرج في إطــار المــادة   
 مــن ٥مــن المــادة ) ب( ٢ المحليــة لأغــراض الفقــرة الانتــصافصــاحب الــبلاغ قــد اســتنفد ســبل  

  .ومن ثم، أعلنت اللجنة قبول البلاغ.  الاختياريالبروتوكول
  

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ    
، ادعت الدولة الطرف أن قرار اللجنـة قبـول هـذا            ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧في    ١-٧

 ٣وأكدت مرة أخرى أن مادامينوف قد حـوكم بموجـب الفقـرة    . البلاغ لا يستند إلى أي أسس 
، لأنـه   )مشاركة المدعى عليه في إجـراءات المحكمـة       ( من قانون الإجراءات الجنائية      ٤١٠المادة  من  

وقد شارك محام للدفاع عن حقوقـه في التحقيقـات الأوليـة وأثنـاء المحاكمـة؛      . لم يمثل أمام المحكمة   
وأجملــت الدولــة الطــرف حججهــا الــسابقة . ومــن ثم فــإن حــق مــادامينوف في الــدفاع لم يُنتــهك

 “بـالموثقين ” مـن القـانون المتعلـق        ٦٦ أعـلاه، وأضـافت أن المـادة         ٢-٤واردة بإيجـاز في الفقـرة       ال
تنص على شهادة كاتب العدل على صحة نسخة مطابقة من وثيقة ما، بشرط أن تكون النسخة                
المطابقة نفسها معتمدة حسب الأصول من جانب كاتب عـدل أو صـادرة عـن نفـس الهيئـة الـتي                      

وفي هذه الحالة الأخيرة، ينبغي أن تكـون النـسخة المطابقـة محـررة علـى                . لأصليةأصدرت الوثيقة ا  
ورقــة رسميــة تحمــل اســم الهيئــة، ومختومــة ومــدوناً عليهــا علامــة مرجعيــة، وتــشير إلى أن الوثيقــة    

ولفتت الدولـة الطـرف نظـر اللجنـة إلى أمـر قـضائي       . الأصلية يُحتفظ بها لدى الهيئة المعنية نفسها   
محامية السيد مادامينوف يُنص فيه على أنه قد حُـرّر لغـرض الـسماح لهـا بـالاطلاع                  حصلت عليه   

  .على ملف القضية الجنائية لمحمد صالح
كما أكدت الدولة الطرف أن محامية السيد مادامينوف لم تمتثل لشروط القـانون المتعلـق                 ٢-٧
ــالموثقين” ــادة  “ب ــق  ٣، رغــم أن الم ــانون المتعل ــن الق ــاة ” م ــة المحام ــصادر في “بمهن  كــانون ٢٧ ال

 تلـزم المحـامي المـرخص لـه بمزاولـة مهنـة المحامـاة بالامتثـال الـدقيق لأحكـام                     ١٩٩٦ديسمبر  /الأول
 من القانون نفسه تلزم المحامين بالامتثـال للـشروط     ٧كما أن المادة    . دستور أوزبكستان وقوانينها  

  . واجباتهم المهنيةالتي يفرضها القانون المطبق في أوزبكستان في إطار ممارستهم ل

_________________ 

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٠، الآراء المعتمدة في     فيليب إيرفينك ضد ترينيداد وتوباغو    ،  ٥٩٤/١٩٩٢البلاغ رقم     )٥(  
 .٤-٦، الفقرة ١٩٩٨

 .١٩٩٣مارس / آذار٣١، الآراء المعتمدة في مايكل بايلي ضد جامايكا، ٣٣٤/١٩٩٨البلاغ رقم   )٦(  
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ    
. ، علّق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولـة الطـرف         ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٩في    ١-٨

  من قـانون الإجـراءات الجنائيـة في        ٤١٠ من المادة    ٣وأكد خطأ استناد الدولة الطرف إلى الفقرة        
 مـن المـادة نفـسها تـنص علـى أن مثـول              ١تبرير عقدها جلسات المحاكمة غيابياً، ذلـك أن الفقـرة           

مـشاركة  ”وتعليقاً على حجة الدولة الطـرف بـشأن         . المدعى عليه أمام المحكمة الابتدائية إجباري     
، ادعــى صــاحب “محــام للــدفاع عــن حقــوق مــادامينوف في التحقيقــات الأوليــة وأثنــاء المحاكمــة  

، بـدون أي أمـر قـضائي    “مـشاركته فيهـا  ”غ أن مجـرد حـضور محـام لإجـراءات المحكمـة، لا           البلا
وأكد صاحب البلاغ . توكيل منه، لا يمكِّنه من الدفاع عن مصالحه على نحو سليم في المحكمة أو

  .أن المحامي لا يمكنه أن يحضر إجراءات المحكمة في غياب موكله
طـرف بـأن المحاميـة لم تقـدم وثيقـة تثبـت أن مـادامينوف          وفيما يتعلق بادعاءات الدولـة ال       ٢-٨
، “محمـد صـالح   ”فوّضها سلطة تمثيله في المراجعة القضائية، وبـأن أمـراً قـضائياً أشـار إلى اسـم                   قد

 مـن قـانون     ٥٠فقد كرّر صـاحب الـبلاغ حجـة المحاميـة بأنهـا قـد امتثلـت بالفعـل لـشروط المـادة                       
وأضــاف صــاحب . يؤكــد تفويــضها بتمثيــل مــادامينوفالإجــراءات الجنائيــة بتقــديم أمــر قــضائي 

البلاغ أن اللجنـة قـد أكـدت بالفعـل في مرحلـة النظـر في المقبوليـة بـأن هويتـه مـا كـان ينبغـي أن              
وأكـد أنـه لم يتنـازل مطلقـاً     . تكون، بأي شكل من الأشكال، مثار شك بالنسبة للدولـة الطـرف      

ــام      ــوم مــن الأي ــة، ولم يكــن في ي ــسيته الأوزبكي ــاً   عــن جن ــاً طلب ــاً، ولم يقــدم مطلق ــاً نرويجي مواطن
ــرويج في   . للحـــصول علـــى جنـــسية النـــرويج  ــة الـــسفر الـــصادرة عـــن شـــرطة النـ ــا أن وثيقـ كمـ

 لا تمنحه جنسية النرويج، ومن ثم فإنه ينبغي أن يتمتـع بجميـع الحقـوق               ١٩٩٩أغسطس  /آب ٢٤
  .التي يكفلها الدستور وسائر القوانين لأي مواطن أوزبكي

 “بـالموثقين ”، احتج صاحب البلاغ بأن إشارة الدولـة الطـرف إلى القـانون المتعلـق                وأخيراً  ٣-٨
لا تنطبق على قضيته، لأن إصدار أمر قضائي أو تقديم الطلبات إلى المحكمة العليـا والبرلمـان لتمكينـه                   

  .من الاطلاع على ملف قضيته الجنائية لا يستلزمان أي توثيق من قبل كاتب عدل
  

  سس الموضوعيةالنظر في الأ    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا                 ١-٩

  . من البرتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، وفقاً للفقرة 
ديـسمبر  / كانون الأول  ٢٧وقد أحاطت اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف المؤرخة           ٢-٩

وترى اللجنة أن طبيعة الحجج التي أثارتها الدولة الطـرف          .  فيها بمقبولية البلاغ    التي تطعن  ٢٠٠٦
ــار إلى          ــسبب الافتق ــيما ب ــبلاغ، لا س ــول ال ــق بقب ــا المتعل ــر في قراره ــادة النظ ــة بإع ــزم اللجن لا تل
معلومات جديدة ذات صلة، مثل تقديم نسخة من القرار وحكم الإدانة الصادرين بحـق صـاحب                 
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، ونــسخة مــن محاضــر جلــسات ٢٠٠٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧مــة العليــا في الــبلاغ عــن المحك
  .ولذلك لا ترى اللجنة مبرراً لإعادة النظر في قرارها المتعلق بقبول البلاغ. المحاكمة

وتلاحـظ اللجنـة أنـه رغـم عـدم          . وتنتقل اللجنة إلى النظر في الأسس الموضـوعية للـبلاغ           ٣-٩
اك الدولـة الطـرف لأي أحكـام محـددة في العهـد، فـإن               ـ بانته ـ هـاحتجاج صاحب البلاغ أو محاميت ـ    

ادعاءاتهما والوقـائع الـتي عُرضـت علـى اللجنـة تـثير فيمـا يبـدو مـسائل تنـدرج في إطـار الفقـرات                       
  . من العهد١٤من المادة ) ه(و ) د(و ) ب(و ) أ( ٣
 اسـتند إليهـا     ويجب على اللجنة، في المقـام الأول، أن تنظـر فيمـا إذا كانـت الوقـائع الـتي                    ٤-٩

الحكــم بــسجن صــاحب الــبلاغ مــدة خمــسة عــشر عامــاً ونــصف العــام تكــشف عــن أي انتــهاك   
، يحـق لأي شـخص أن يُحـاكَم         ١٤ مـن المـادة      ٣فبموجـب الفقـرة     . للحقوق الـتي يحميهـا العهـد      

ولا يمكـن تأويـل هـذا الـنص، وغـيره مـن            . حضورياً وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بواسـطة محـام          
، على أنـه لا يجيـز المحاكمـات الغيابيـة بـصرف النظـر             ١٤كمة العادلة الواردة في المادة      شروط المحا 

فقـد يُـسمح بالفعـل في بعـض الأحيـان بمحاكمـة المتـهمين                )٧(عن أسباب غيـاب الـشخص المتـهم       
غيابياً مراعاةً لإقامة العدل علـى النحـو الواجـب، وذلـك علـى سـبيل المثـال، إذا رفـض المتـهمون                       

غـير أن   .  في الحضور على الرغم من إبلاغهم بالمحاكمة قبل انعقادهـا بوقـت كـاف              ممارسة حقهم 
 تفترض ضرورة اتخاذ الخطـوات اللازمـة مـن أجـل            ١٤الممارسة الفعالة للحقوق الواردة في المادة       

).  مـن العهـد    ١٤مـن المـادة     ) أ( ٣الفقـرة   ( )٨(إخطار المتهم بالتهم الموجهة إليه وإبلاغه بالمحاكمة      
 إصــدار الحكــم غيابيــاً، بــصرف النظــر عــن ســبب غيــاب المتــهم، اتخــاذ جميــع الخطــوات  ويقتــضي

الواجبة لإبلاغ المتـهم أو أسـرته بموعـد المحاكمـة ومكانهـا وطلـب حـضوره، وإلاّ فلـن يتـاح لهـم،                       
، )١٤مـن المـادة     ) ب( ٣الفقـرة   (بوجه خاص، الوقت اللازم والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه         

، ولـن   )١٤مـن المـادة     ) د( ٣الفقـرة   (الدفاع عن نفسه بواسطة محام من اختياره        ولن يتمكن من    
تتاح له فرصة استجواب شـهود الإدعـاء، بنفـسه أو مـن قبـل غـيره، ولا أن يحـصل علـى الموافقـة                         

   )٩()١٤من المادة ) ه( ٣الفقرة (على استدعاء شهود النفي واستجوابهم 
ينة للجهود التي يُتوقـع بـذلها بـشكل معقـول مـن      وتعترف اللجنة بضرورة وجود حدود مع      ٥-٩

أما فيما يتعلق بهذا البلاغ، فلا ينبغي أن يُـنص          . جانب السلطات المختصة من أجل الاتصال بالمتهم      
الطــرف لم تطعــن في ادعــاء صــاحب الــبلاغ بعــدم   أن الدولــة: علــى هــذه الحــدود للــسببين التــاليين 

المتخـذة ضـده؛ وأن المحـامي المـدعو كوتـشاروف الـذي             إخطاره هو أو أسـرته بـالإجراءات الجنائيـة          
_________________ 

 .١-١٤، الفقرة ١٩٨٣مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في ميبينغ ضد زائير، ١٦/١٩٧٧بلاغ رقـم ال  )٧(  

الحـق في المـساواة أمـام المحـاكم        (١٤بشأن المادة   ) ٢٠٠٧( ٣٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )٨(  
، A/62/40) (٤٠رة الثانية والستون، الملحق رقـم       الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدو    ،  )والحق في محاكمة عادلة   

 .٣١المجلد الأول، المرفق السادس، الفقرة 

 .١-١٤، الفقرة ) أعلاه٧الحاشية  (ميبينغ ضد زائير  )٩(  
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دافع عـن حقـوق صـاحب الـبلاغ في المحكمـة، كمـا تـزعم الدولـة الطـرف، لم يكـن في الواقـع هـو                            
وإضافة إلى ذلك، لم تقدم الدولة الطـرف مـا يـشير إلى             . المحامي الذي اختاره صاحب البلاغ بنفسه     

 صاحب البلاغ أوامر استدعائه للمثول أمـام        اتخاذ أي خطوات من جانب السلطات كي ترسل إلى        
لم تـستجب لطلبـها إتاحـة نـسخة مـن       وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لأن الدولـة الطـرف    . المحكمة

 وهمـا وثيقتـان     -الحكم الصادر في قـضية صـاحب الـبلاغ، ونـسخة مـن محاضـر جلـسات المحاكمـة                    
النظر إلى هـذه العوامـل برمتـها، تخلـص          وب. كان من الممكن أن تلقيا الضوء على المسألة قيد البحث         

اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبذل جهوداً كافيـة مـن أجـل إخطـار صـاحب الـبلاغ بـالإجراءات                      
ومـن ثم، تـرى     . القضائية الوشيكة، الأمر الذي منعه مـن إعـداد دفاعـه أو حـضور هـذه الإجـراءات                 

) ب( ٣ و) أ( ٣جـب الفقـرات     اللجنة أن الدولة الطرف قـد انتـهكت حقـوق صـاحب الـبلاغ بمو              
  . من العهد١٤من المادة ) ه( ٣ و) د( ٣ و
وفي ضوء هذه الظروف، لا ترى اللجنة ضرورة لدراسة المسائل المتعلقة بعملية المراجعـة                ٦-٩

  .القضائية
ــصرف بموجــب الفقــرة        - ١٠ ــسان، إذ تت ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــادة  ٤إن اللجن ــن الم  مــن ٥ م

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع           البروتوكول الاختياري   
) أ( ٣المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكات لحقـوق صـاحب الـبلاغ بموجـب الفقـرات       

  . من العهد١٤من المادة ) ه( ٣ و) د( ٣ و) ب( ٣ و
لزمة بأن توفر لصاحب    من العهد، فإن الدولة الطرف م      ٢من المادة   ) أ( ٣ووفقاً للفقرة     - ١١

كمـا أن الدولـة الطـرف ملزمـة بمنـع           . البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض المناسـب         
  .وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل

وإذ تــضع اللجنــة في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف، قــد اعترفــت لــدى انــضمامها إلى            - ١٢
تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهـد  البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في      

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا  ٢أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة  
أو الخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً               

حــدوث انتــهاك، فإنهــا تعــرب عــن رغبتــها في أن تتلقــى مــن الدولــة للإنفــاذ في حالــة التثبــت مــن 
.  يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها هذه موضـع التنفيـذ      ١٨٠الطرف، في غضون    

  .كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة
.  هـو الـنص الأصـلي      اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي           [

  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  دي ليون كاسترو ضد إسبانيا ،١٣٨٨/٢٠٠٥ رقم البلاغ  -  صاد  
 *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في (

 فاطمـة  المحاميـة  تمثلـه  (كاسـترو  يونلَ دِي لويث هخوسي :من المقدم
  )يونلَ دِي

  البلاغ صاحب :ضحيّة أنه ىالمدَّع الشخص
  إسبانيا :الطرف الدولة
  )الأولى الرسالة تاريخ (٢٠٠٤ أغسطس/آب ٢٣ :البلاغ تقديم تاريخ

  ٢٠٠٧مارس / آذار٩  :تاريخ قبول البلاغ
ــراج    :الموضوع ــسبب رفــض الإف ــشروطالاحتجــاز التعــسفي ب ؛ ب

ــة لحكــم مراجعــة إجــراء عــدم  ــةالمحككامل  مــة الابتدائي
  الطعن بالنقضلدى 

ــصاف ســبل داســتنفا  :الإجرائية المسائل ــ المحالانت ــات   عــدم ؛ةلي ــة إثب كفاي
  المزعومة  الانتهاكات

الاحتجاز التعـسفي؛ الحـق في مراجعـة الحكـم والإدانـة             :المسائل الموضوعية
   للقانونوفقاًدرجة أعلى  من قِبَل محكمة

  ١٤ المادة من ٥ والفقرة ،٩ المادة من ١ الفقرة   :العهد مواد
  ٥من المادة ) ب( ٢؛ الفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩ مارس/آذار ١٩ في اجتمعت وقد  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا       : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ    *  
واتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة                 ناتوارلال باغ 

هيلين كيلـر، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،                  
ئيل ريفاس بوسادا، والسير    يرو، والسيد رافا  ث - لويس بيريز سانشيز     هوالسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسي    

  .، والسيدة روث ودجوودثيليننايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر 
  .ويرد في تذييل هذه الآراء رأي فردي للسيدة روث وودجود، عضو اللجنة      
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 الـسيد  عن ةـبالنياب اـإليه قُدِّم الذي ١٣٨٨/٢٠٠٥ رقم البلاغ في النظر من فرغت وقد  
 الخـاص  الـدولي  لعهـد با الملحـق  الاختيـاري  البروتوكـول  بموجب كاسترو يونلَ دِي لويث هخوسي

  والسياسية، المدنية بالحقوق
ــة المعلومــات جميــع اعتبارهــا في وضــعت وقــد   ــبلاغ صــاحب لهــا أتاحهــا الــتي المكتوب  ال
  الطرف، والدولة

  :يلي ما دتعتم  
  

  الاختياري البروتوكول من ٥ المادة من ٤ الفقرة بموجب معتمدة آراء    
 يــون لَ دِي لويــث  هخوســي  هــو  ،٢٠٠٣أبريــل  / نيــسان ٣٠ المــؤرخ  ،صــاحب الــبلاغ    ١-١

ويــدعي أنــه ضــحية . ١٩٢٩فبرايــر عــام / شــباط٢٥، وهــو مــواطن إســباني مــن مواليــد كاســترو
وقـد بـدأ   .  منـه  ١٤ مـن المـادة      ٥ والفقرة   ، من العهد  ٩ادة   من الم  ١حكام الفقرة   لأانتهاك إسبانيا   

ــبانيا في     ــسبة لإس ــاري بالن ــاذ البروتوكــول الاختي ــسان٢٥نف ــل / ني ــل صــاحبَ تمو. ١٩٨٥أبري  ث
  .يةمحام البلاغ

، قرر المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتـة دراسـة          ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٣وفي    ٢-١
  . الموضوعيةأسسهعن مقبولية البلاغ بمعزل 

  
  البلاغ صاحب عرضها كما الوقائع    

شــركات بنـــاء  ضـــد أقاموهــا  في دعــوى  لرابطــة مـــلاك   محاميــاً كــان صــاحب الـــبلاغ     ١-٢
، قبلـت  ١٩٩٦وفي عـام  . أحـد المبـاني  عيـوب في تـشييد    وجـود   ومهندسين وشركة تـأمين بـشأن       

.  بيزيتــا مليــون٢ ٠٠٠ره  قــدبــأن يــدفعوا لهــم تعويــضاً وأمــرت المــدعى علــيهم محكمــة دعــواهم
 إلى اتفـاق مــع  الرابطـة وتوصـلت  .  مليـون بيزيتـا  ٨٦ شـركة التـأمين حـصتها البالغــة    ودفعـت لهـم  

الــتي أرســتها  للمبــادئ التوجيهيــة  وفقــاًمــا رســوم أتعابهلــدفع وكيــل الــدعوىصــاحب الــبلاغ و
ــة ــالغ ، علــى أن ، ولأتعــاب المحــامين المقــررة المحــامين في مدريــد نقاب ــوفر أمــوال  تــسدد المب لــدى ت
  .للرابطة كافية
 ملايـين بيزيتـا   ٦رسـوم أتعابـه البالغـة     وكيـل الـدعوى     ، تـسلم    ١٩٩٧أبريـل   /وفي نيسان   ٢-٢

اسميـاً للرابطـة     شـيكاً وحرر له بعد ذلك      مليون بيزيتا،    ٥٠ قدره    مالياً ومنح صاحب البلاغ مبلغاً   
   . مليون بيزيتا٣٠ بالمبلغ المتبقي وقدره

رابطـة  ، رفعـت    هأتعاب ـالمبلغ الـذي تلقـاه صـاحب الـبلاغ عـن            ف بشأن   خلاوفي أعقاب     ٣-٢
ووصـف  .  الأمـوال  بـزعم اخـتلاس  ١٩٩٨ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢٠في دعوى جنائية ضده     الملاّك

 حكمـت ،  ٢٠٠١فبرايـر   / شـباط  ٨وفي  . بأنها اختلاس أو احتيال للأمـوال     الجريمة  قاضي التحقيق   
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 لاحتيـال   ثـلاث سـنوات   بالسجن لمدة   صاحب البلاغ   على  محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد      
 احتـال علـى وكيـل       مدَّعيـةً أنـه   ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة اختلقـت الوقـائع،           . الأموال

 أنهـا لـدى تحديـد أقـصى مـا يمكـن أن يتقاضـاه كأتعـاب هـو                مليون بيزيتـا، و    ٥٠ليسلمه  الدعوى  
 ؤكدوي. كنه تقاضيها عن الاستئناف   التي يم رسوم   ال لم تأخذ في الاعتبار    مليون بيزيتا،    ٢٣أو   ٢٢

الــركن الأساســي لجريمــة الاحتيــال، القــضاة قــد أدخلــوا ن أ ، عــلاوة علــى ذلــك،صــاحب الــبلاغ
هـذه التهمـة الجديـدة خـلال        في  منعه من الـدفاع عـن نفـسه         مما  ،  قرار الإدانة في   الخداع،وهو   ألا

  .المحاكمة
ــسان٢١وفي   ٤-٢ ــل / ني ــن ، ٢٠٠١أبري ــبلاغ  طع ــالصــاحب ال ــا  ب ــة العلي ــام المحكم . نقض أم
أن إدانــة إلى ، ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاني٢٠ الــصادر في حكمهــاالمحكمــة العليــا، في خلــصت و

الـتي قامـت    قـانوني و  بـشكل   ليهـا   الـتي تم الحـصول ع     دلـة   علـى أسـاس الأ    ثبتت  قد  صاحب البلاغ   
لا مـن   ،كمـة الـتي أصـدرت الحكـم    تقيـيم الأدلـة مـسألة مـن اختـصاص المح          وأنبتقييمها،  المحكمة  

تم الوقـائع الـتي     شـوّه أيـضاً       قـد  الحكـم أن هـذا    صـاحب الـبلاغ      ييدعو. المحكمة العليا اختصاص  
أن صاحب البلاغ أخفى عن الوكيل الشروط الـتي حـددت           باستنتاج  المحاكمة،  التثبت منها أثناء    

ذا علاوة على عدم جـواز إعـادة        ه.  مليون بيزيتا  ٥٠بموجبها أتعابه لكي يسلمه هذا الأخير مبلغ        
  . )١( من جانب محكمة أعلى درجةتأكيدات المحكمة العلياالنظر في 

_________________ 

توجـد دلائـل لا حـصر لهـا،     ”: مـا يلـي   لمحكمـة العليـا  صادر عن   قرار النقض ال  ورد في   فيما يتعلق بتقييم الأدلة،       )١(  
تـصريح  ) أ(: مـن بـين هـذه الأدلـة مـا يلـي      الـبراءة المزعومـة، و  قرينـة   ضعف ت ـمباشرة وغير مباشرة على السواء،   

 ، وهـو اعتـراف    لاك الم ـ رابطـة  مليـون بيزيتـا وأنـه لم يُرجـع منـها أي شـيء إلى                 ٥٠بأنه تسلم   بإقراره  المتهم ذاته   
إن ما يثبت حقه في الحصول على المبلغ بالكامل وجود          ) ب( ؛قي هذا المبلغ   تل تماماًأضاف إليه أنه كان يحق له       

 ،١٩٩٢أبريـل   / نيـسان  ١٠عدد من الوثائق الواردة في الملف، بمـا في ذلـك وثيقـة أرسـلها إلى رابطـة المـلاك في                      
 )كمـا حـصل  (عتبر فيها أنه يوجد بين الطـرفين عقـد تقـديم خـدمات يـشار فيـه إلى أنـه إذا حـدثت خـصومة                       او

 في ٦ إضافة إلى ، ملايين بيزيتا٨ بمبلغ “المحامي والوكيل” مليون بيزيتا، تتحدد حقوق  ٦٥٠وكان هناك مبلغ    
 الـتي أصـدرها المتـهم ذاتـه،         ١٩٩٢يوليـه   / تموز ٢٤ة المؤرخة   ـة؛ وكذلك الوثيق  ـالمائة للضريبة على القيمة المضاف    

فـاتورة سـتجري مواءمتـها مـع المبـادئ التوجيهيـة للنقابـة،               والـتي يـرد فيهـا أن ال        الرابطـة ، أيضا إلى    بصفته محامياً 
 ١٥حيث بعث بنسخة من هذه المبـادئ الـتي يـستنتج منـها أنـه ينبغـي أن يتقاضـى في الأحـوال العاديـة مـا بـين                        

 مليـون بيزيتـا؛ ومجموعـة    ٢٣  و٢٢ مـا بـين    قـضية معقـدة بـصفة خاصـة        وفي حالـة وجـود       ، مليون بيزيتا  ١٦ و
ــائق مــن   ــؤرختين      أخــرى مــن الوث ــوثيقتين الم ــل ال ــه، مــن قبي ــهم، ومــن ثم تحظــى باعتراف ــر المت ــشرين ٣١ تحري  ت

 تـصريح الـشاهد     دينا أيـضاً  ل ـ) ج( ؛ بعبارات مماثلة لسابقاتها   ١٩٩٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ أكتوبر و /الأول
أن هـذا الأخـير،    مليـون بيزيتـا المـشار إليـه      ٥٠ الذي أفاد بصفته الوكيل الـذي سـلم المتـهم مبلـغ              ،السيد بيليث 

 ثمـن  يحـدَّد بموجبـها   أخفى عنه الشروط التي وافق على أن      بالرابطة، قد إضافة إلى إبراز علاقات الثقة التي تجمعه        
 مـن   ، الابتدائيـة  كمـة متـها المح  وتوجد كذلك أدلة جرى الحصول عليها بطريقة قانونيـة قيَّ         . خدماته بصفته محامياً  

الخبرة، وهو تقييم يـدخل ضـمن الاختـصاص الـذي تمنحهـا إيـاه المـادة             حيث محددات المنطق والاتساق وقواعد      
المعرفــة  هــو مبــدأ  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، وهــي قاعــدة تجــد أساســها وأصــلها في مبــدأ هــام جــدا٧٤١ً

 .“المباشرة
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 لإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية إلى        طلبـاً  ، قدم صاحب البلاغ   ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٠وفي    ٥-٢
 إليـه وحقـه   ةالموجه ـلتـهم  انتهاك حقـه في الاطـلاع علـى ا    بزعم أمور من بينها المحكمة الدستورية 

أدلـة  ، خلصت المحكمة الدستورية إلى وجـود    ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي  .  قرينة البراءة  في
ويــشير صــاحب الــبلاغ إلى أن المحكمــة الدســتورية . رفــضت طلبــهضــد صــاحب الــبلاغ وكافيــة 

  . في الأحكامثبتةالميز الطعن في الأدلة تج لا
وفي .  بــالعفو إلى وزارة العــدل، قــدم صــاحب الــبلاغ طلبــا٢٠٠٣ًفبرايــر / شــباط١١وفي   ٦-٢
 محكمـة الاسـتئناف   قـدم إلى لطعـن بـالنقض،   ا، بعـد رفـض المحكمـة العليـا     ٢٠٠٣فبرايـر  / شـباط ١٢

، رفـضت   ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٧وفي  . قـه بحوقف تنفيـذ الحكـم الـصادر        طلباً ل الإقليمية في مدريد    
أبريــل / نيــسان٢٥ن في ـج صــاحب الــبلاغ الــسوأُودِع. ذا الطلــبـهــمحكمــة الاســتئناف الإقليميــة 

 سـنة، وإلى عـدم وجـود        ٧٤وهـو   سـنه،   بالاسـتناد إلى     إعادة النظر في هذا القـرار،        وطلب. ٢٠٠٣
حالـة  ن أسـرته سـتعيش في   إلى أ و، أحكام إدانةضده وإلى أنه لم يسبق أن صدرت      ،الفرارمن  خطر  

.  في قــضيتهرعــادة النظــلإ ، رفــض طلبــه٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٣وفي . فقــر إن هــو دخــل الــسجن 
أن بــ، مــا يفيــد ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان١١في  صــحيفة محليــة نــشرت أنإلى  صــاحب الــبلاغ وأشــار

 متقـدمين   مصرفيَّين  صادرتين بحق موظفَين   محكمة الاستئناف الإقليمية سمحت بوقف تنفيذ عقوبتين      
 ، قــدم٢٠٠٣يوليــه / تمــوز٢١وفي . لعفــو الــذي قــدماهريثمــا يــصدر قــرار بــشأن طلــب ا في الــسن 

ولم يجـر النظـر فيـه حـتى كـانون       وقـف تنفيـذ العقوبـة،   لالمحكمـة الدسـتورية   طلباً إلى صاحب البلاغ  
  . هو التاريخ الذي رفض فيه طلبه، و٢٠٠٤يناير /الثاني
عنـه   صـاحب الـبلاغ مـن المديريـة العامـة للـسجون الإفـراج        طلبوقبل دخول السجن،      ٧-٢

وفي . ة تطبيـــق العقوبـــات مقابلـــة معـــهأجـــرت لجنـــ، ٢٠٠٣يونيـــه / حزيـــران١٧وفي . بـــشروط
ــسجون ب  ٢٠٠٣أغــسطس /آب ٦ ــة لل ــة العام ــه المديري ــه يخــضع ل ، أبلغت ــادي  أن ــسجن الع نظــام ال
هـذا  سريان  وقررت المديرية   . “الحرية المقيدة ”تقرر أنه غير مؤهل لنظام      بعدما  ،  )الدرجة الثانية (

يوضح صاحب البلاغ أن سبب     و. ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣١ من   النظام على صاحب البلاغ اعتباراً    
، بـشأن   ٢٠٠٣ يوليـه / تمـوز  ٣٠ المؤرخ   ٧/٢٠٠٣  رقم القانوناذ  ـ بدء نف  خ هو ـ هذا التاري  ارـاختي

ويقـضي هـذا القـانون بالوفـاء        . يوليـه /تنفيذ العقوبات تنفيـذا كـاملا في أوائـل تمـوز          تدابير إصلاح   
 مـن نظـام الحريـة المقيـدة والإفـراج           مسبقاً بالالتزامات المدنيـة الناشـئة عـن الجريمـة قبـل الاسـتفادة             

بعـين الاعتبـار، وكـان صـاحب     الإعـسار  ومع ذلك، يقضي هذا القانون بأخذ إقرارات   . بشروط
لا يـنص هـذا الإقـرار علـى     و؛ ١٩٩٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٨ دم هـذا الإقـرار في    ـالبلاغ قـد ق ـ   

  . سن السبعينوا تجاوزالواجبة التطبيق على مَنالقواعد تقييد 
 أمـام   المتعلـق بنظـام سـجنه     قـرار   ال، استأنف صـاحب الـبلاغ       ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٧وفي    ٨-٢

 في  الدرجـة الثالثـة   وإخـضاعه تبعـاً لـذلك لنظـام         شروط  عنه ب ـ  الإفراج   طالباًمحكمة مراقبة السجون،    
، قبلـت محكمـة مراقبـة الـسجون         ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٩وبموجب قرار مـؤرخ     . السجون
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ذن بـالخروج في  الإ - الدرجـة الثالثـة المقيـدة    (نظـام الحريـة المقيـدة       خـضعته ل  أ صاحب البلاغ و   طلب
تى ســدد المبــالغ المنــاظرة  مــعنــه بــشروطالإفــراج وصــرحت أيــضاً بإمكانيــة . )عطــل نهايــة الأســبوع

لجنـة تطبيـق   ه ت ـ، منح٢٠٠٣ديـسمبر  / كـانون الأول ١٩وفي . لجريمـة الناشئة عن ادنية الملتزامات  للا
عنـه   الإفـراج  ت رفـض  الكنـه و مـرة كـل أسـبوعين،     الخروج في عطل نهايـة الأسـبوع        ب اًإذنالعقوبات  

  .  تقدمه في السنبشروط، وهو ما كان قد طلبه بدعوى
 مرة أخـرى طلبـاً للإفـراج عنـه     ، قدم صاحب البلاغ  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٥وفي   ٩-٢

المحكمـة  هـذه  فهم من قـرار  وأنه بدعوى تجاوزه سن السبعين   محكمة مراقبة السجون    بشروط إلى   
أنـه  عتبر كن أن ينظام الحرية المقيدة أن شرط الوفاء بالالتزامات المدنية يمتحت  بموجبه وضعالذي  

وفي هــذا . وقـع علـى تعهـد صـريح بــدفع التعـويض المنـاظر في حالـة تلقيـه أي دخـل         مـتى  اسـتوفي  
.  مليـون بيزيتـا    ٩٠ علـى    اأن يحصل منـه   يتوقع  قضية  أشار إلى أنه ينتظر صدور حكم في        الصدد،  

ــذا  ورُ ــاسفــض ه ــار١٣ في الالتم ــايو / أي ــى أســاس  ، ٢٠٠٤م ــر عل ــده تقري ــسجن أع ــاريخال  بت
ــة إلى صـــاحب الـــبلاغ طلـــب، ٢٠٠٤أبريـــل / نيـــسان١وفي . ٢٠٠٤أبريـــل /نيـــسان ١  محكمـ

، لأن مـدة الحكـم   ٢٠٠٤أبريـل  / نيـسان ٢١الاستئناف الإقليمية تعليق الحكم، وهو ما رُفض في    
ــت ت ــسنتين كان ــسان٢٦ وفي .تجــاوز ال ــل / ني ــة للــسجون    ٢٠٠٤أبري ــة العام ، رخــصت المديري

التاسـعة وخمـس وأربعـين    والـساعة   الخامسة والنـصف     بين الساعة    لصاحب البلاغ بالخروج يومياً   
، قــدم صــاحب ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢وفي . في عطــلات نهايــة الأســبوعكــذلك  ودقيقــة لــيلاً

ومحكمـة   للـسلطة القـضائية بـشأن تـأخر محكمـة مراقبـة الـسجون             البلاغ شكوى إلى المجلس العام      
هذه قد رفضت   و. عنه بشروط الإفراج  في معالجة الطلبات التي قدمها بشأن       الاستئناف الإقليمية   

ــه / حزيــران٣٠الــشكوى في  ، قبلــت محكمــة الاســتئناف  ٢٠٠٥مــايو / أيــار٦وفي . ٢٠٠٤يوني
هـا صـاحب الـبلاغ ضـد قـرارات محكمـة مراقبـة              الإقليمية في مدريـد دعـوى الاسـتئناف الـتي رفع          

الدرجـة  (أتيح لصاحب البلاغ بموجبها البقاء في ظل نظام الحريـة المقيـدة             التي  ، و ٣السجون رقم   
ولم تنفـذ إدارة الـسجن هـذا القـرار     . الكامـل بنظام المفتـوح  إخضاعه لل، ووافقت على    ) المقيدة ٣

خطيـة وطلبـاً لإنفـاذ الحقـوق      عـدة التماسـات  لتقـديم صـاحب الـبلاغ    ، وهو ما أفسح المجال    فوراً
  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١٨في هذا الطلب ورفضت المحكمة الدستورية . الدستورية

 طلب آخر للإفـراج عنـه بـشروط قـدم إلى            رُفض،  ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٥في  و  ١٠-٢
 أمــام محكمــة صــاحب الــبلاغ هــذا القــراراســتأنف و. في مدريــد ٢الــسجون رقــم مراقبــة محكمــة 

 مـارس /آذار ١٦ فيو. )٢(٢٠٠٦فبرايـر   / شـباط  ٣الاستئناف الإقليمية في مدريـد الـتي رفـضته في           
_________________ 

لاحـظ أن   ، لا ن  بـشروط الإفراج  عدم ملاءمة اقتراح مجلـس العفـو ب ـ       بغض النظر عن    ”:  ما يلي  على القرار   ينص  )٢(  
خاصـة وأنـه    ،   علـى ميـزة بأهميـة تلـك الـتي طلبـها            لفيه الكفاية ليحص  إيجابية بما   لسجين لنظام السجن    استجابة ا 

 أمام تنفيـذ العقوبـة، لأن    كبيراًومن جهة أخرى، لا يطرح السن في هذه الحالة مانعاً. يقبل المسؤولية الجنائية  لم
، في صحة جيدة ويتمتع بالدرجة الثالثـة بهـامش حريـة هـام     يون كاسترو يبدو، لحسن الحظ  لَ دي لويث   هخوسي
 .“ بالحضور إلى مركز النظام المفتوح إلا ست ساعات في اليوم، لأنه ليس ملزماًجداً
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 طلبـاً لإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية إلى المحكمـة الدسـتورية للطعـن في                  صاحب الـبلاغ   ، قدم ٢٠٠٦
   .قرار محكمة مدريد الإقليمية

أنـه  ويـشير إلى أنـه بـالرغم مـن          . لمحلية ا الانتصاف سبل   دويعتبر صاحب البلاغ أنه استنف      ١١-٢
يتذرع بانتهاك الحق في جلسة استماع ثانية في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية الـذي قدمـه إلى                  لم

بسبب رفض   هذه كانت على أي حال عديمة الجدوى         الانتصافالمحكمة الدستورية، فإن وسيلة     
مـن   ٥فيما يتعلق بـالفقرة     نية بحقوق الإنسان    المعللجنة  السوابق القانونية    المحكمة الدستورية تنفيذَ  

 أمـام  تاحـة  المحليـة الم الانتصاف جميع سبل د صاحب البلاغ أنه استنف   ؤكدوي.  من العهد  ١٤المادة  
  .محكمة مراقبة السجون سعياً منه للإفراج عنه بشروطسلطات السجون و

  
  الشكوى    

 مـن   ٩ من المـادة     ١لفقرة  ا نصإخلالاً ب يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية احتجاز تعسفي،         ١-٣
 القانون الذي يحد من أهليتـه للاسـتفادة مـن تـدابير مخففـة في نظـام الـسجن قـد                    أنصرح ب وي. العهد

 إلى تنظـيم  )٣(٢٠٠٣يوليه / تموز٣١ المؤرخ  ٧/٢٠٠٣  رقم ويهدف القانون . بأثر رجعي طُبق عليه   
دانين بالإرهــاب أو بالاحتيــال إمكانيــات الاســتفادة مــن تــدابير مخففــة في نظــام الــسجن لــصالح الم ــ  

وفي هـذه   . باختلاس مبالغ ضخمة من الأموال تلحق ضـرراً بالغـاً بأعـداد كـبيرة مـن الأشـخاص                  أو
ــ ــة  الحــالات، يُ ــاء بالالتزامــات المدني ويــشير . بــشروط الإفــراج لمــنحلجريمــة الناجمــة عــن اشترط الوف

 هاوضـعت وجب المبادئ التوجيهية الـتي  بمو. عاييري من هذه الم  حالته لا تفي بأ    صاحب البلاغ إلى أن   
ذ في الاعتبـار وجـود   ـلـسلطات الـسجون أن تأخ ـ    ون ينبغـي    ـالمديرية العامة للسجون لتنفيذ هذا القان     
بتـاريخ   قـراراً بالإعـسار   ه إ ـن لدي ـ أ صـاحب الـبلاغ      دـيؤك ـو. أو عدم وجـود إقـرار سـابق بالإعـسار         

  .١٩٩٧أبريل / نيسان١٥ فيالأحداث وقعت ن أ و١٩٩٩نوفمبر /تشرين الثاني ١٨
الناشـة عـن   تسوية الالتزامات المدنيـة   أن الإفراج بشروط يتطلب      صاحب البلاغ    ذكروي  ٢-٣
متعسر مالياً لعجزه عـن ممارسـة مهنـة          لأنه    وغير قانوني وتمييزياً   مجحفاً لجريمة، وهو ما يعتبره أمراً    ا

يـضيف أن لـيس هنـاك مـن يرغـب      و .المحاماة لمدة ثلاث سنوات نتيجة لقرار الإدانة الصادر ضده       
  . سنة٧٥ في عرض عقد عمل عليه لكونه يبلغ من العمر

 النظـر في طلبـات    تـأخير   ل قرارات خاطئة    قد أصدرت السجون  مراقبة  ويدعي أن محكمة      ٣-٣
 صــاحب الــبلاغ قــرار محكمــة ذكرويــ. عقوبتــهبحيــث تنقــضي كامــل مــدة شروط عنــه بــالإفــراج 

 المديريـة العامـة للـسجون      أمـر  الـذي ألغـت بـه      ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ١٠السجون المؤرخ   مراقبة  
نظام الحرية العـادي    ظل  قررت إبقاءه في    و،  )الدرجة الثالثة المقيدة  (نظام الحرية المقيدة    ل بإخضاعه

إلا في لم يحــدث  الخطــأ، ولكــن ذلــك صــاحب الــبلاغ تــصحيح هــذا  وطلــب). الدرجــة الثانيــة(
_________________ 

 .٢٠٠٣يوليه / تموز٢، وبدأ نفاذه في ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠ هو ٧/٢٠٠٣التاريخ الصحيح للقانون رقم   )٣(  
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بتـاريخ  كمـة مراقبـة الـسجون       مـن مح  قـرار   صدور  أُخطـر ب ـ  ،  ذاتـه وفي اليوم   . ٢٠٠٤يوليه  /تموز ٦
 حالتـه الـصحية    بـسبب    عنـه بـشروط    رُفـض فيـه الإفـراج        )نقل كما ورد   (٢٠٠٤يوليه  /تموز ٢٦

أنــه لم يطلــب  صــاحب الــبلاغ ؤكــدوي). الدرجــة الثانيــة(العــادي الــسجن لنظــام لكونــه يخــضع 
رجة لم يكن يخضع لنظام الد     وأنه ، وإنما بسبب السن،   الإفراج عنه بشروط بسبب حالته الصحية     

  . هذه القراراتعديلتيصرح أيضاً بأنه طلب  و.الثانية
 مـن العهـد، لعـدم تمكنـه مـن           ١٤ مـن المـادة      ٥كما يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة         ٤-٣

. قه محكمة الاسـتئناف الإقليميـة في مدريـد        بحالحصول على مراجعة كاملة للحكم الذي أصدرته        
 ١٩٩٦أبريــل / نيــسان٣وق الإنــسان المؤرخــة ـحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــالملايــشير إلى و
 رقــم : التاليــةآراء اللجنــة في البلاغــاتإلى المتعلقــة بــالتقرير الــدوري الرابــع لإســبانيا، وكــذلك  و

ــضية ٧٠١/١٩٩٦ ــشأن ق ــم  ضــد إســبانيا غــومِس فاســكِس   ب ــضية ٩٨٦/٢٠٠١؛ ورق ــشأن ق   ب
؛ ورقــم  ضــد إســبانيادِسســينيرو فرنانــ  بــشأن قــضية١٠٠٧/٢٠٠١؛ ورقــم ســيمي ضــد إســبانيا

ويقول إن المراجعة التي قامت بهـا المحكمـة         . ألبا كابريادا ضد إسبانيا     بشأن قضية  ١١٠١/٢٠٠٢
الحصول على   القضية لعدم تمكنه من      قائعشمل و  اقتصرت على الجوانب القانونية، ولم ت       قد العليا

قضت بعدم جـواز     أن المحكمة العليا     سبب ذلك في نظره هو     و .إعادة نظر المحكمة العليا في الأدلة     
ــر في م ــ  ــادة النظ ــادات، إع ــدخل في      صداقية الإف ــرة لا ي ــة المباش ــى المعرف ــف عل ــا يتوق لأن كــل م

  .الطعن إطار
  

  المقبولية بشأن الطرف الدولة لاحظاتم    
 ا، ملاحظاته ـ ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ١١قدمت الدولة الطـرف، في مـذكرة شـفوية مؤرخـة              ١-٤

مـن  ) ب( ٢ والفقرة   ٣  و ٢ أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين        تؤكدو.  مقبولية البلاغ  بشأن
لـو   المحلية ولخالانتصاف من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل           ٥المادة  

   .البلاغ بكل وضوح من أي أساس من الصحة
 في كثير من قرارات سلطات السجون       طعنن صاحب البلاغ     بأ لدولة الطرف ا وأفادت  ٢-٤

أمـام محكمــة مراقبــة الــسجون، ولكنــه لم يطعــن قــط في الأحكــام المختلفــة الــتي أصــدرتها المحكمــة  
إلى ذلـك، كـان   بالإضـافة  و. نفسها رغم إمكانية إعادة النظر فيها حسبما ورد في هـذه الأحكـام     
بالمحاكمـة الـتي أديـن      ية يتعلـق    الطلب الوحيد الذي قدمه صاحب البلاغ لإنفاذ الحقـوق الدسـتور          

 الإدانـة   قـرار أيـة إشـارة إلى الحـق في مراجعـة           لم ترد فيه     و ،السجنفيها، لا بالمسائل ذات الصلة ب     
  .والعقوبة أمام محكمة أعلى

وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ حرم مـن الحريـة لأسـباب محـددة في القـانون                    ٣-٤
لدولـة  وتـدفع ا  .  من العهد  ٩ من المادة    ١أحكام الفقرة   ى و تتمش راسخة قانوناً إجراءات  ب عملاًًو

الحكــم تنفيــذ  أو في تعليــق رأفــة ال في أوعفــون الادعــاءات المتعلقــة بممارســة الحــق في ال بــأالطــرف
  . من العهد٩ من المادة ١ خارج نطاق الفقرة تندرج
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الطـرف أن المـسألة     ، تكـرر الدولـة      ١٤ مـن المـادة      ٥فيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة      أما    ٤-٤
ولا حــتى في طلــب إنفــاذ الحقــوق الدســتورية الــذي قــدم إلى  أمــام المحــاكم المحليــة، قــط تُطــرح لم

كون طلب إنفـاذ الحقـوق الدسـتورية طلبـاً لا جـدوى             وتنكر الدولة الطرف    . المحكمة الدستورية 
طول الإجـراءات   و   المحلية ه  الانتصافقاعدة استنفاد سبل    على  ن الاستثناء الوحيد    أ ؤكدوت. منه

 متاحـة، ولكـن لا يمكـن         هـذه الـسبل    سـبل انتـصاف وأن تكـون      أن تكـون هنـاك      ولا بد   . المفرط
تفـسير زائـد عـن    وتـضيف أن  .  ادعاءات صاحب الـبلاغ ؤيدلمجرد أنها لم تعديمة الفعالية  اعتبارها  

مـتى أقـرت   ليـة  المح الانتـصاف لاستغناء عن سبل يمكن أن يمهد الطريق لحكام البروتوكول  لأالحد  
الفقـرة  المحاكم المحلية السوابق القضائية ذات الصلة، وهو ما قد يتنـاقض صـراحة مـع نـص وروح        

  .٥من المادة ) ب( ٢
تقـضي بـأن مـن     تي للمحكمـة الدسـتورية ال ـ  يةالقـضائ سوابق وتشير الدولة الطرف إلى ال ـ   ٥-٤

ات المراجعـة في مرحلـة الـنقض        إمكاني ـ العهد، ينبغي تفـسير      عاييرلمطعن بالنقض   شروط استيفاء ال  
ــاق    ــع النطـ ــسيراً واسـ ــام (تفـ ــصادرة في   أحكـ ــتورية الـ ــة الدسـ ــسان٣المحكمـ ــل / نيـ  ٢٠٠٢أبريـ

لدولـة  وتفيـد ا  ). ، وغيرهـا مـن الأحكـام      ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢  و ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٢٨ و
ن معرفـة    بأن عدم التذرع بهـذا الادعـاء أمـام المحكمـة الدسـتورية يجعـل مـن المـستحيل الآ                    الطرف

  .لقرار الإدانة كانت شاملة أم لاالمحكمة العليا مراجعة أن ستستنتج إذا كانت هذه المحكمة  ما
 أن الـدائرة الثانيـة      بين أن قـراءة الحكـم الـصادر في الـنقض ت ـ           وترى الدولـة الطـرف أيـضاً        ٦-٤

 بـإيراد و. ة الإقليمي ـللمحكمة العليا قامت بمراجعة تامة للحكم الذي أصـدرته محكمـة الاسـتئناف          
يعتـرض  لأنـه  الحيثيتين الثالثة والسابعة للحكم، تخلص إلى أن صاحب البلاغ يدعي عدم المراجعة          

لا يمكـن   ” الـذي جـاء فيـه أنـه        ،وتـشير إلى قـرار المحكمـة الدسـتورية        . على تقييم الوقـائع والأدلـة     
، بـل علـى العكـس،       .. .كفاية الأدلة المقدمـة ضـده     ف فيما يتعلق بعدم      ادعاء المستأنِ  لموافقة على ا

 غـير المباشـرة علـى   باشـرة و الم يمكن أن يستشف فقط من السجل وجود مجموعة كبيرة من الأدلـة           
الأدلـة في   دلـة وتقيـيم     الأ  الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية راجعت أيضاً       ؤكد وت “... سواءال

  .الطعن بالنقضإطار 
  

  الطرف الدولة ملاحظات على البلاغ صاحب تعليقات    
إلى أن إدارة  ٢٠٠٥ســـبتمبر / أيلـــول٢٠ ؤرخـــةأشـــار صـــاحب الـــبلاغ في تعليقاتـــه الم  ١-٥

  وذلـك  ، عنـه بـشروط    لإفـراج تنظـر في طلـب ا     لم  و  المفتـوح،  السجون لم تطبق عليه نظام السجن     
 الـذي وافـق    ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٦بالرغم من قرار محكمة الاستئناف الإقليميـة في مدريـد المـؤرخ             

 الــذي أمــر إدارة ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٥المــؤرخ وقرارهــا ، بالكامــللمفتــوح علــى تطبيــق النظــام ا
 تنفيـذ   راراًطلـب م ـ   صـاحب الـبلاغ أنـه        ذكروي ـ. عنـه بـشروط   الإفراج  النظر في طلب    السجون ب 

في هـذا الـصدد      القـضائية المعتمـدة       القرارات غير أن .  وحالته الصحية  ه مراعاة لسن  ينالقرارهذين  
  .لعدالة لإنكاراً تة وشكليكانت تعسف
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 في مختلـف  الـتي أكـدت فيهـا أنـه لم يطعـن      الدولـة الطـرف     حجـة ويرفض صـاحب الـبلاغ        ٢-٥
 المجلس  ى التي قدمها إلى   شكوالإلى  ؛ ويشير في هذا الصدد      القرارات الصادرة عن سلطات السجون    

 مــن ٥مــن المــادة ) ب( ٢وإلى الفقــرة الإجــراءات القــضائية، القــضائية بــشأن تــأخر العــام للــسلطة 
المستمر في إجراءات الطعـن هـو الـذي حملـه علـى رفـع               ويضيف أن التأخر    . البروتوكول الاختياري 

ــة    ــسير العدال ــائيتين للإخــلال ب ــضيتين جن ــراءات  نيؤكــد أو. ق ــول الإج ــبرر  ط ــير الم ــاوى غ  في دع
  . تقديمه طلباً لإنفاذ الحقوق الدستوريةسبب عدمالاستئناف هذه وفي صدور الأحكام هو 

لا يــستند بكــل وضــوح إلى أي أســاس  تعلــق بادعــاء الدولــة الطــرف أن الــبلاغ  وفيمــا ي  ٣-٥
الـسوابق القـضائية    ، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى         ٩ مـن المـادة      ١الفقـرة   لكونه لا ينـدرج في نطـاق        

 وإلى آرائهـا بـشأن   ،ألبـا بييتـراروا ضـد أوروغـواي      ،  ٤٤/١٩٧٩البلاغ رقـم    فيمـا يتعلـق ب ـ    للجنة  
الفريق العامل المعني بمـسألة     آراء  لى  إيشير  كما  . ألفِن ضد هولندا  فان  ،  ٣٠٥/١٩٨٨البلاغ رقم   

مُـسِن عمـره    إبقـاء رجـل     برر  ت نيةأسس قانو  ويجادل باستحالة أن تكون هناك       الاحتجاز التعسفي 
ويخــضع لنظــام الــسجن المفتــوح     قــضى ثلاثــة أربــاع مــدة العقوبــة      في الــسجن وقــد  ســنة٧٧

مراقبة السجون في مدريـد     محكمة  قرار  إلى  كذلك  يشير  و . حسناً سلوكاًوسلك  ) الثالثة الدرجة(
ذي خلـص فيـه إلى تـدنى احتمـال عودتـه إلى              ال ـ ،٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣ المؤرخ   ١رقم  

 للفقـرة   أن هذه الحالة تـشكل انتـهاكاً      يحاجي ب و. العاديةه  ـخصيته وش ـالإجرام، وإلى حسن تصرف   
 الـصادر  ٧/٢٠٠٣رقـم  أن القانون مرة أخرى  ويؤكد صاحب البلاغ.  من العهد٩ من المادة  ١

  يتـضمن حكمـاً    ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ١ والذي دخل حيـز النفـاذ في         ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣١في  
  . غير دستوري بسبب تطبيقه بأثر رجعيانتقالياً

 المحليـة، يكـرر صـاحب    الانتـصاف عدم استنفاد سبل بوفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف        ٤-٥
 طلـب لإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية       أي  باستمرار  أن المحكمة الدستورية ترفض      علىالبلاغ التأكيد   

 المحكمــة تعتــبر أن نطـاق الطعــن بــالنقض  لأنيقـوم علــى أسـاس عــدم عقــد جلـسة اســتماع ثانيـة     
ــة، وهــو حــق      ــه في الفقــرة  يتمــشى مــع الحــق في عقــد جلــسة اســتماع ثاني  مــن ٥منــصوص علي

  . من العهد١٤ المادة
ادعاء الدولة الطرف بأن المحكمة العليا نظرت في المسائل أيضاً بلاغ صاحب الويدحض   ٥-٥

 في إسـبانيا يخـضع لقيـود        ةفـالطعن بـالنقض في القـضايا الجنائي ـ       . في هذه القضية  أثيرت  التي  الفعلية  
. في الحكـم ت ـثبت ـوقائع يجوز مراجعة  الأدلة، بحيث لا    ادة النظر في    ـإعدة من حيث إمكانية     ـشدي

رقـــم  و١١٠١/٢٠٠٢ة في الـــبلاغين رقـــم ـسبانيـــالإة ـبلاغ إلى ردود الدولـــويـــشير صـــاحب الـــ
المراجعــة القــضائية،  اعترفــت الدولــة الطــرف بــأن ، حيــث) أعــلاه٤-٣الفقــرة  (١١٠٤/٢٠٠٤

وفي رأي  . توحيـد تفـسير القـانون     هـو    اًأساس ـ، وسيلة انتـصاف قانونيـة هـدفها         الطعن بالنقض  أو
تم بموجبــه تأســيس هيئــة اســتئناف  الــذي ١٩/٢٠٠٣ قــم راعتمــاد القــانونأن صــاحب الــبلاغ، 

  .لا يفي بمقتضيات العهد ؤكد أن نظام الطعن بالنقض في إسبانياأمر يجنائية حقيقية 
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تتمثـل في معرفـة     ويؤكد صاحب البلاغ أن المسألة الرئيسية في الـدعوى الجنائيـة كانـت                ٦-٥
في التثبـت منـها     عة الوقائع التي أُعلـن      تقييم ومراج قضي ب ، وهو ما ي    أم لا  داعإذا كان هناك خ    ما

 الـتي   ، مـن حكمهـا    الثالثـة المحكمة العليا، في الحيثيـة القانونيـة        و. حكم محكمة الاستئناف الإقليمية   
 قد بحثت فقط مـسألة انتـهاك أو عـدم انتـهاك قرينـة الـبراءة بالبحـث عـن                   الدولة الطرف،  أوردتها

 لـصاحب الـبلاغ،   ووفقـاً . يم الأدلةيق تشرع في تلملكنها و وجود أو عدم وجود ثغرة في الأدلة،      
تقيـيم الأدلـة، بموجـب    المحكمـة الابتدائيـة هـي الـتي تولـت           أن  العليا تقر في حكمهـا ب ـ     فإن المحكمة   

لمعرفـة  مبـدأ ا علـى أسـاس    من قانون الإجراءات الجنائية      ٧٤١الاختصاص الذي تمنحها إياه المادة      
المحكمـة  مـا إذا كـان الأسـاس المنطقـي لحكـم             لى النظر في  وقد اقتصرت المحكمة العليا ع    . المباشرة
كهـذه أن تـؤدي إلى إعـادة نظـر     مراجعة ما من شأن  و.محددةوثائق  مع محتوى   ناقض  ت ي يةالابتدائ

التثبـت منـها   ، ناهيك عن الوقـائع الـتي أُعلـن    )ومن ثم للحكم الذي تم التوصل إليه     (كاملة للأدلة 
  .يةالابتدائالمحكمة في حكم 

أعـادت النظـر     الدولة الطـرف أن المحكمـة الدسـتورية          زعم صاحب البلاغ    دحضكما ي  ٧-٥
ويلاحــظ أن المحكمــة الدســتورية .  الطعــن بــالنقضخــلالتقيــيم مــا أجرتــه مــن  ودانــةدليــل الإفي 

  .ا تقييماً لهيتجر دون أن عدم وجود ثغرة في الأدلةإثبات اقتصرت على 
  

  المقبولية بشأن اللجنة قرار    
ــارس / آذار٩في   ١-٦ ــة  ٢٠٠٧م ــررت اللجن ــانين   في، ق ــا التاســعة والثم ــول دورته ــبلاغ قب  ال

  .١٤ من المادة ٥ والفقرة ٩ من المادة ١يتعلق بالشكاوى المتصلة بالفقرة  فيما
اسـتنتجت  ،  ٩ مـن المـادة      ١وفيما يتعلق بشكوى صـاحب الـبلاغ بـشأن انتـهاك الفقـرة                ٢-٦

قـد اسـتنفد    صـاحب الـبلاغ    لأغـراض المقبوليـة وأن   الشكوى قـد دعمـت بأدلـة كافيـة         اللجنة أن 
  . التي كانت متاحة لهالانتصافسبل 
 ، أحاطـت اللجنـة علمـاً      ١٤ مـن المـادة      ٥ الفقـرة    قدمة بموجب وفيما يتعلق بالشكوى الم     ٣-٦

ــة الطــرف بعــدم اســتنفاد ســبل     ــهاكات المزعومــة   الانتــصافبادعــاءات الدول ــة لكــون الانت  المحلي
سـوابقها القانونيـة    وأشـارت اللجنـة إلى      .  أمام المحكمة الدستورية   قطة لم تُثَر    المعروضة على اللجن  

. )٤( التي يمكـن التوقـع لهـا فقـط فرصـة نجـاح معقولـة       الانتصافالتي أفادت بضرورة استنفاد سبل   
لانتـهاك المزعـوم    يكن يتوقع أن يكلل طلب إنفاذ الحقـوق الدسـتورية بالنجـاح فيمـا يتعلـق با                ولم  

_________________ 

، الآراء المعتمـدة في   ضـد إسـبانيا  س فاسـكِ مِسسيزاريو غـو ، ٧٠١/١٩٩٦لبلاغ رقم انظر، على سبيل المثال، ا   )٤(  
، الآراء جوزيــف ســيمي ضــد إســبانيا ، ٩٨٦/٢٠٠١رقــم الــبلاغ ؛ و١-١٠، الفقــرة ٢٠٠٠يوليــه /تمــوز ٢٠

 ، الآراءألبا كابريـادا ضـد إسـبانيا    ،١١٠١/٢٠٠٢رقم البلاغ  ؛ و ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣٠المعتمدة في   
 ديـوس  ديماكـسيمينو  ، ١٢٩٣/٢٠٠٤رقـم  الـبلاغ   ؛ و ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ١المعتمدة في   

فيلامـون  ، ١٣٠٥/٢٠٠٤رقم البلاغ ؛ و٣-٦، الفقرة  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٥، القرار المعتمد في     بريتو ضد إسبانيا  
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١، القرار المعتمد في فنتورا ضد إسبانيا



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 200 
 

 المحليـــة الانتـــصافاعتـــبرت اللجنـــة أن ســـبل ومـــن ثم، .  مـــن العهـــد١٤ المـــادة  مـــن٥للفقـــرة 
  .استنفدت قد
الـشكوى المقدمـة بموجـب    استناد البلاغ إلى أي أساس بـصدد  عدم بزعم فيما يتعلق   أما    ٤-٦

دعم هذا الجزء مـن الـبلاغ بمـا يكفـي           اللجنة أن صاحب البلاغ     اعتبرت  ،  ١٤ من المادة    ٥الفقرة  
مراجعـة  بزعم عدم إجـراء     غراض المقبولية وخلصت إلى أن البلاغ مقبول فيما يتعلق          لأمن الأدلة   

  . محكمة الاستئناف الإقليميةللحكم الصادر عنشاملة 
  

   الأسس الموضوعيةبشأنملاحظات الدولة الطرف     
 الأسـس   بـشأن ، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨في   ١-٧

 الدولـة   ؤكـد  مـن العهـد، ت     ٩ مـن المـادة      ١انتـهاك الفقـرة     زعم  فيمـا يتعلـق ب ـ    و. غالموضوعية للـبلا  
ــبلاغ ت ــ   ــق شير إلىالطــرف أن شــكوى صــاحب ال ــسجن  تطبي ــة في ال ــدابير مخفف ــدابير ، وهــي ت ت

بالـسجن مفروضـة عليـه قانونـاً     عقوبـة   رفضها إلى تعديل حقيقة التزامـه بـأداء         منحها أو   يؤدي   لا
  .ثلاث سنواتلمدة 
 وقف تنفيذ الحكم، وهو أمر يستبعده قـانون العقوبـات           بطلبد بدأ صاحب البلاغ     ولق  ٢-٧

في بالـسجن   العقوبـة   بـدأ صـاحب الـبلاغ في قـضاء مـدة            و. تتجـاوز سـنتين   الـتي   لأحكام  بالنسبة ل 
ــسان ٢٨ ــل /نيــ ــدة    ، ٢٠٠٣أبريــ ــة المقيــ ــام الحريــ ــسجون في نظــ ــة الــ ــة مراقبــ ــعته محكمــ ووضــ

ــة الدرجــة( ــبلاغ   تم و. ٢٠٠٣ديــسمبر /ل كــانون الأو٣في ) الثالث ــالرغم مــن أن صــاحب ال ذلــك ب
،  المدنية، وكلاهما شرطان لمـنح هـذا الامتيـاز         بالتزاماتهوفى  أو  أعقوبته  فترة  يكن قد قضى بعد ربع       لم
ــهما  قــد تمو ــالتخلــي عن ــاء    لأن ــاً ربــع مــدة العقوبــة وتعهــد بالوف بالالتزامــات ه كــان قــد قــضى تقريب

  .المعنية المدنية
. نظـام الحريـة المقيـدة     احب البلاغ الإفـراج عنـه بـشروط عنـدما كـان يخـضع ل              طلب ص و  ٣-٧
ألا وهـي   ،   الإفـراج عنـه     لعـدم اسـتيفاء شـروط      ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٥قرار صادر في    بطلبه  رُفض  و

مـع أنـه كـان يجـوز وفقـاً للقـانون       و. العقوبـة مـدة  الوفاء بالالتزامـات المدنيـة وقـضاء ثلاثـة أربـاع            
 عنـه   لإفراجاحب البلاغ لثلاثة أرباع مدة العقوبة بالنظر إلى سنه، فإن ا          التخلي عن شرط أداء ص    

طعـن  ولم ي . الالتزامـات المدنيـة   ما كان سيعتبر ملائماً لأنه قصّر عن الوفاء ولو بجـزء مـن               بشروط
طلبـات صـاحب الـبلاغ      فضت  رُفي كثير من القرارات اللاحقة،      و. القرارهذا  في  صاحب البلاغ   

 المدنيـة،   بالتزاماتـه لوفـاء   أيـة نيـة با    ندم أو    من جانب المحاكم لأنه لم يبد أي         بالإفراج عنه بشروط  
 في أي وقت طلب إنفاذ الحقـوق         يقدم ولم. علاوة على أن المرض الذي تذرع به لم يكن عضالاً         

اعتــبر أنهــا لقانونيــة الــتي لأحكــام الَّــغ اللجنــة باييُكمــا لم . هــذه القــراراتالدســتورية للطعــن في 
سقط صاحب البلاغ   قد أ و. ستند إليها هذا الزعم    التي يمكن أن ي    ددةلا بالملابسات المح  انتهكت و 

طلباتــه فــضت شـارة إلى القــرارات القــضائية الــتي رُ  في المعلومــات الــتي قــدمها إلى اللجنــة الإعمـداً 
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ــها ــوافر ســبل    و. بموجب ــدم ت ــه بع ــاً لحجت ــصافدعم ــرار   الانت ــط إلى ق ــة، أشــار فق ــة  اللازم محكم
.  اللازمــةالانتــصافعــدم وجــود ســبل الإقليميــة الــذي قــضى بتقــديم التمــاس لتبريــر   الاســتئناف

  .قدم هذا الطلب ورفض بقرارات مبررة في كثير من المناسبات وقد
، يقتـصر صـاحب الـبلاغ علـى         ١٤ مـن المـادة      ٥وفيما يتعلـق بالانتـهاك المزعـوم للفقـرة            ٤-٧

أو العناصــر الملموســة مــن الأدلــة  ض عليهــا عتــر عامــة، دون تحديــد الأدلــة الــتي ي تقــديم تعليقــات
وعلاوة على ذلك، يظهر قرار النقض أن المحكمة قامت بمراجعة          . الوقائع التي لم تتم مراجعتها     أو

أدلــة تم الحــصول عليهــا بــصورة قانونيــة قامــت   ”، وخلــصت إلى أن هنــاك دانــةواســعة لأدلــة الإ
 والاتساق وقواعد الخبرة، وهو تقيـيم يـدخل         المنطقعلى أساس مبادئ     الابتدائية   كمةبتقييمها المح 

كما راجعت  . “ من قانون الإجراءات الجنائية    ٧٤١ضمن الاختصاص الممنوح لها بموجب المادة       
دوث خطـأ  بح ـلادعـاء  عنـد ا صاحب البلاغ واردة في ملف القضية أشار إليها   وثائق  عدة  المحكمة  

  .في تقييم الأدلة من قبل محكمة الاستئناف الإقليمية
  

  الموضوعية الأسس بشأن الطرف الدولة ملاحظات على البلاغ صاحب تعليقات    
 تعليقاتــه علــى ملاحظــات  ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٢قــدم صــاحب الــبلاغ في   ١-٨

  عامـاً  ٧٧ بلـغ  وشـهرين إلى أن       عامـاً  ٧٤ ؤكد من جديـد أن حبـسه مـن سـن          وي. الدولة الطرف 
بالفعـل  صـاحب الـبلاغ     فقـد طعـن      الدولة الطـرف،      زعمته  لما وخلافاً.  أمر تعسفي  وخمسة أشهر 

  . في قرار إدانته بدليل أنه قدم طعناً بالنقض وطلباً لإنفاذ الحقوق الدستورية
 تعليق أي  العقوبات تجيز  من قانون    ٨٠وفيما يتعلق بوقف تنفيذ الحكم، يؤكد أن المادة           ٢-٨

الـسوابق  وووفقـاً للمعـايير     . منه لا شفاء    عضالحكم دون أي شرط مسبق إذا كان هناك مرض          
 المـادة  كمـا أن . عـضال مرض أمر يعادل المعاناة من )  أو أكثر عاما٧٠ً(القضائية، فإن بلوغ سن    

الإفـراج بـشروط عـن كـل مـن بلـغ أو سـيبلغ سـن          على أنـه يجـوز       العقوبات تنص  من قانون    ٩٢
  .  العقوبة بالسجنفالإفراج بشروط لا يتوقف من ثم على مدة.  العقوبةمدةأداء  خلال ٧٠ الـ
من الصحيح أن صاحب البلاغ قد خضع لنظـام         ليس  ف الدولة الطرف،    ادعته لما   وخلافاً  ٣-٨

، وبـالرغم   ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٥قد دخل السجن في     ف. ) المقيدة الثالثةالدرجة  (الحرية المقيدة   
الـسجن  ضعه  أخ ـ) مـا إلى ذلـك     و والمرشـد، تقرير الطبيب النفـسي     ( تقارير إيجابية    صدور عدة من  

ــة  لنظــام  ــ(الدرجــة الثاني ــسجن ال ــران١٩في ) شددالم ــه / حزي أغــسطس / آب٦في و. ٢٠٠٣يوني
يوليـه  / تمـوز ٣١اعتبـاراً مـن   لكـن  و وضعه في هـذه الفئـة    أكدت المديرية العامة للسجون     ،  ٢٠٠٣
وقـد جـرى    .  بـذلك  لقـانون كمـا يقـضي ا    ،  من تاريخ صدور القـرار بوضـعه فيهـا        ، وليس   ٢٠٠٣

 ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٣٠ المؤرخ   ٧/٢٠٠٣  رقم ا النحو لكي يطبق عليه القانون     الأمر على هذ  
  . للإفراج عنه بشروطلالتزامات المدنيةالوفاء باالذي يشترط 
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  :كالآتي عليه طبق الذي السجن نظام كان العقوبة،  مدةقضاء وخلال  ٤-٨
  ؛فذاًناه سجن كان، ٢٠٠٣ ديسمبر/الأول كانون ٢٣ إلى أبريل/نيسان ٢٥ من  •  
ومـنح  ) الثالثـة الدرجـة  (خضع لنظام الحرية المقيدة ، ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول  ٣في    •  

مـــرة كـــل الخـــروج إمكانيـــة  ٢٠٠٣ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٣ مـــن اعتبـــاراًبموجبـــه 
  ؛) الأحدبعد ظهرالسبت إلى بعد ظهر من ( نهاية الأسبوع ةـفي عطلأسبوعين 

 نهايـة الأسـبوع مـن       ةالخـروج في عطل ـ   منح إمكانيـة     ،٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٢٣من    •  
  من يوم الأحد؛ العاشرة مساء  يوم الجمعة إلى الساعةالرابعة بعد الظهر منالساعة 

  أشهر؛ ستة كل يوماً ٢٢ الخروج حق نحمُ ،٢٠٠٤ مارس/آذار ٢ في  •  
معة، من  ، منح حق الخروج اليومي، من الاثنين إلى الج        ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠ من   عتباراًا  •  

نهايــة التاسـعة وخمـس وأربعـين دقيقـة لـيلاً، وفي        الخامـسة والنـصف عـصراً حـتى    الـساعة 
 مـن    التاسـعة صـباحاً     مـن يـوم الـسبت إلى الـساعة          التاسـعة صـباحاً    الأسبوع من الـساعة   

  ؛الاثنين يوم
، لم يكـن عليـه البقـاء في الـسجن مـن يـوم               ٢٠٠٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ١ من   اعتباراً  •  

لم يعـد يبيـت    (التاسعة مساءًإلى الثالثة بعد الظهر الجمعية إلا من الساعة يوم   إلى   الاثنين
  ؛)في السجن

، قــررت محكمــة الاســتئناف الإقليميــة في ٢٠٠٦مــارس / آذار١٠ مــؤرخ قــراربموجــب   •  
العقوبـة وسـن صـاحب الـبلاغ     مـدة  مدريد، إذ أخذت في الاعتبار قرب تـاريخ انقـضاء          

، أن يكون الوقـت الـذي يقـضيه في الـسجن            الخطورة التي يمثلها  درجة  وحالته الصحية و  
 الـسادسة   إلى الـساعة  الرابعـة بعـد الظهـر       هو أيام الاثنين والأربعاء والجمعـة مـن الـساعة           

  ؛عصراً
 .أفرج عنه من السجن بدون شروط ،٢٠٠٦ أغسطس/آب ٢٠ في  •  

ى تـدابير مخففـة في      حصل عل الدولة الطرف بأنه    ما أكدته   ويعترض صاحب البلاغ على       ٥-٨
لم يكـن أي مـن   و.  المدنيـة أو أوفى بالتزاماتـه العقوبـة   مـدة    ربـع    دىأنه لم يكـن قـد أ      السجن رغم   

هــذه الــشروط وارداً في قــانون العقوبــات أو قــانون الــسجون الــساري وقــت بــدء قــضاء عقوبتــه  
رقـم  انون الق ـأدرج وقـد  . بالسجن أو وقت ما كان ينبغي أن يكون مؤهلاً للإفراج عنه بـشروط     

ة لي، مع مراعاة الظروف الشخصية والما     نية المد اتالالتزامشرطاً إضافياً يقضي بالوفاء ب     ٧/٢٠٠٣
مجموعة كبيرة  عرض للخطر حياة    الخطورة التي ت  لبالغة  الجرائم ا المعيار الإضافي المتعلق ب   ، و سجينلل

ضـافة إلى ذلـك،     وإ. لـشروط الجديـدة أثـر رجعـي في قـانون العقوبـات            على أن لـيس ل    . من الناس 
أنــه عــاجز عــن أنــه أعلــن إعــساره ولا قبــل المحاكمــة ق ـيؤخــذ في الاعتبــار أثنــاء مرحلــة التحقيــ لم
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 إذا  كما لم يـسمح لـه بـساعات عمـل إلا          . لأهلية خلال مدة العقوبة   ا مهنته بسبب فقدانه     ةممارس
اء بالتزاماتـه   بمعـنى آخـر، حرمتـه الـسلطات الإداريـة مـن إمكانيـة الوف ـ              و.  عقـد عمـل    أمكنه تقـديم  

  .المدنية
ه لم يطعـن في القـرار الـصادر في     ويعترض صاحب البلاغ على تأكيد الدولة الطـرف بأن ـ          ٦-٨
أمـام  هـذا القـرار    قـد اسـتأنف     و. عنه بـشروط  رفض الإفراج   تم بموجبه    الذي   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٥

  .محكمة الاستئناف الإقليميةأمام  و٣محكمة مراقبة السجون رقم 
 من قانون العقوبات على أنـه يجـوز للقاضـي أو المحكمـة وقـف تنفيـذ                  ٤-٤دة  وتنص الما   ٧-٨

وقامـت  . العفـو  إذا أدى تنفيذ الحكم إلى إبطال مفعول طلـب       العفو   طلبيُبَت في   إلى أن   العقوبة  
 بالـسجن بحـق مـوظفَين       ، بتعليـق عقوبـة    )٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١١ (ذاته، في التاريخ    ذاتهاالمحكمة  
 كانـا سـيبطلان مفعـول        لأن طبيعـة العقوبـة ومـدتها       )ثلاث سنوات وأربعة أشهر   مدتها  ( مصرفيَّين

  . العفوطلب بالرغم من أنه لم تعلقصاحب البلاغ على أن عقوبة . العفو
ه كـان   وأن ـعـضالاً وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن مرض صاحب الـبلاغ لم يكـن            ٨-٨

ديـسمبر  / كـانون الأول ٧المـؤرخ   في القـرار  يتمتع بصحة جيدة، فإن هذه الاعتبـارات غـير واردة         
وعــلاوة علــى ذلــك، أشــارت المحــاكم إلى   . عنــه بــشروط بموجبــه الإفــراج رفــض الــذي ٢٠٠٥

 يجر له لموأنه  وذلك بالرغم من أن تشخيص أطباء السجون كان خلاف ذلك      “صحته الجيدة ”
 أُجريت بـسبب    ، اكتُشف أثناء فحوصات طبية    ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨وفي  . فحص طبي قبل ذلك   

 ولم يبلِّــغ صــاحب الــبلاغ لا الــسجن ولا المحكمــة . دي، أنــه مــصاب بــسرطان الرئــةـط وريـــتجلــ
  .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١كامل ليخضع لعملية جراحية في ال، وإنما انتظر قضاء العقوبة ببذلك

 مـن العهـد، لعـدم       ١٤ من المادة    ٥ويكرر صاحب البلاغ أنه كان ضحية انتهاك الفقرة           ٩-٨
  مـن غرامـة بـدلاً  هـذا عـلاوة علـى أنـه فرضـت عليـه        .الحكم الصادر ضده أو قرار إدانتـه   مراجعة  

  .الإعسارعلماً بأنه كان هناك إقرار ببطريقة غير قانونية وذلك أربعة أشهر، السجن لمدة 
  

  الموضوعية الأسس في النظر    
 لهـا  أتاحها التي علوماتالم جميع ضوء في البلاغ ذا الأسس الموضوعية له   في اللجنة نظرت  ١-٩

  .الطرفان
لم تجـر   المحكمة العليـا    لأن   من العهد    ١٤ من المادة    ٥يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة      و  ٢-٩

وتلاحــظ اللجنــة مــع ذلــك أنــه . محكمــة الاســتئناف الإقليميــةصادر عــن لحكــم الــمراجعــة شــاملة ل
 أن هــذه المحكمـة قــد  ٢٠٠٣اير ين ـ/ كـانون الثــاني ٢٠ مــن قـرار المحكمــة العليـا الــصادر في   يستـشف 

جنـة  لـذلك، لا تـستطيع الل     و. محكمة الاستئناف الإقليميـة   الأدلة من جانب    راجعت بالتفصيل تقييم    
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أن تقـوم محكمـة أعلـى درجـة بمراجعـة قـرار             أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ قد حرم مـن حقـه في              
  . من العهد١٤  من المادة٥رة إدانته والحكم الصادر ضده وفقا لما تنص عليه الفق

ــق بادعــاءات    ٣-٩ ــانون  وفيمــا يتعل ــق الق ــأن تطبي ــبلاغ ب ــمصــاحب ال ــؤرخ ٧/٢٠٠٣  رق  الم
الـسجن،  التدابير المخففة في لاستفادة من إمكانية اقد حد من بأثر رجعي   ٢٠٠٧يوليه  /تموز ٣١

وأن سـبب التـأخير في النظـر في طلباتـه للإفـراج عنـه بـشروط         ،  عنـه بـشروط    الإفـراج     ذلك بما في 
كان لإجباره على قضاء الفترة الكاملة للعقوبة بالسجن، لا بد للجنة أن تقرر ما إذا كانت هـذه      

وتلاحظ اللجنة أن مختلـف الطالبـات       .  من العهد  ٩ من المادة    ١الادعاءات تشكل انتهاكاً للفقرة     
المقدمة من صاحب البلاغ إلى سلطات الـسجون والـسلطات القـضائية قـد حظيـت بالعنايـة وأن                    

ــبلاغ حــصلصــا ــذلك، علــى   تــدريجياحب ال ــدابير المخففــة الــتي تتيحهــا  ، نتيجــة ل . الــسجونالت
القـرارات القـضائية   وكانـت   لـسارية،  للتشريعات ا وفقاًى النظر في الشكاوى التي قدمها    جر وقد

ولا يمكن للجنة أن تخلـص، في ضـوء الوثـائق الـواردة             . للجنة مُعَلَّلة الناتجة عن ذلك والتي أتيحت      
ول ـ جعـل بقـاءه في الـسجن ط ـ   عنه بـشروط لملف، إلى أن حرمان صاحب البلاغ من الإفراج  في ا 

  . من العهد٩ من المادة ١، بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة  تعسفياًمدة العقوبة أمراً
 من  ٤وبناء على ما سبق، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة               - ١٠

بروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،              من ال  ٥المادة  
  .أي انتهاك لمادتي العهدحدوث ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن 

. اعتُمــدت بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإســباني هــو الــنص الأصــلي [
  ].تقريرال  هذاوالصينية والعربية كجزء منوستصدر لاحقاً باللغات الروسية 



A/64/40 (Vol. II) 
 

205 10-49025 
 

  تذييل
  لعضو اللجنة، السيدة روث ودجوود) مخالف(رأي فردي     

 ٢٠٠١سبانيا عام   إبالسجن في    ،)وهو محام (حكم في هذه القضية على صاحب البلاغ          
وهــذه بــلا شــك جريمــة خطــيرة تمــس بتراهــة نظــام . بعــد إدانتــه بالاحتيــال في تلقــي رســوم أتعابــه

، ٢٠٠٣يناير /وأيدت المحكمة العليا إدانة صاحب البلاغ بتهمة الاحتيال في كانون الثاني          . ونيقان
، بدأ صـاحب الـبلاغ قـضاء عقوبـة بالـسجن          ٢٠٠٣أبريل  /وفي نيسان . بعد أن طعن فيه بالنقض    

  .مدتها ثلاث سنوات
 من العهـد لكونهـا قـد طبقـت          ٩وزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة           

عليه بأثر رجعي الأحكام التقييدية المنصوص عليها في قانون جديد بشأن الإفراج بشروط صـدر                
وتــنص أحكــام القــانون رقــم . تــه مــن محكمــة الدرجــة الأولى ومحكمــة الاســتئنافبعــد تــاريخ إدان

، على عدم جـواز  ٢٠٠٣أغسطس / آب١ بشأن الإفراج بشروط، الذي بدأ نفاذه في    ٧/٢٠٠٣
وتقـر  . الإفراج بشروط عن مدان ما لم يف بالالتزامـات المدنيـة الناتجـة عـن الجريمـة الـتي ارتكبـها                    

 عـن صـاحب الـبلاغ بـشروط لأنـه لم يكـن قـد أوفى بعـد بالتزاماتـه                  الدولة الطرف بأنـه لم يفـرج      
  .)أ(المدنية

ولم يكن من المفترض، حتى في ظل أحكام القانون الجديـد، رفـض الإفـراج بـشروط علـى                     
هـذا  . أساس عدم الوفاء بالالتزامـات المدنيـة إلا إذا أخـذ في الاعتبـار إقـرار الإعـسار المـالي للـسجين                     

 سـنة أو أكثـر لهـذا القيـد الجديـد المفـروض علـى        ٧٠جين يبلـغ مـن العمـر       يجوز إخضاع أي س ـ    ولا
وكـان ينبغـي، فيمـا يبـدو،        . ٧-٢انظر آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة        . الإفراج بشروط 

 ٧٢ ال ــه قبـل إتمامـه عامـه        ـة بالـسجن صـدرت بحق ـ     ـوضع صاحب البلاغ في الفئة الثانية لأن العقوب ـ       
  .)ج(لاوة على ذلك، صرح بأنه قدم إقراراً بتعسره الماليوع. )ب(بوقت بسيط

أن ســلطات الــسجون  ” وفي ضــوء هــذه العناصــر المــثيرة للقلــق، خلــصت اللجنــة إلى        
  وأن اللجنــة“والـسلطات القــضائية قـد نظــرت في مختلــف الطالبـات الــتي قــدمها صـاحب الــبلاغ    

راج عنه بشروط جعـل بقـاءه في        إلى أن حرمان صاحب البلاغ من الإف      ... يمكنها أن تخلص     لا”
 مـن  ٩ مـن المـادة   ١السجن مدة العقوبة بالكامل أمراً تعـسفياً، بـالمعنى المنـصوص عليـه في الفقـرة                

  .)د(العهد

 
  

  .٣-٧، الفقرة )الواردة أعلاه(انظر آراء اللجنة   ) أ(  
  .٣-٢  و١-١، الفقرتان المرجع ذاته  ) ب(  
  .١-٣المرجع ذاته، الفقرة   ) ج(  
 .٣-٩المرجع ذاته، الفقرة   ) د(  
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على أنه لا يجوز زيادة العقوبات الجنائية المفروضة على مـدعى عليـه، بـأثر رجعـي، بعـد                
وأكـدت  .  مـن العهـد    ١٥مـن المـادة      ١وهـذا الـشرط وارد بوضـوح في الفقـرة           . ارتكاب الجريمـة  

الدولــة الطــرف أن الإفــراج بــشروط أمــر ينــدرج في إطــار ممارســة الــسلطة التقديريــة لمــنح العفــو   
ولكن حتى مـع افتـراض ممارسـة قـرار يتخـذه المجلـس المعـني بمـنح                  . )ه(الرأفة خارج نطاق العهد    أو

الغرض مـن القـانون الجديـد الـذي         والواقع أن   . الإفراج بشروط بناء على سلطته التقديرية البحتة      
طبق بأثر رجعي علـى صـاحب الـبلاغ هـو الحيلولـة دون ممارسـة أيـة سـلطة تقديريـة لمـنح الرأفـة                          

كمـا لا يكفـي التعـديل التـدريجي         .  عليـه بالتزاماتـه المدنيـة      ىالإفراج بشروط إلى أن يفي المـدع       أو
 مـشكلة تطبيـق نظـام أكثـر        لنظام الحرمـان مـن الحريـة الـذي فـرض علـى صـاحب الـبلاغ لمعالجـة                  

وفي حــين تقــول الدولــة الطــرف إن صــاحب الــبلاغ  . تــشدداً للحرمــان مــن الحريــة بــأثر رجعــي 
  .)و(يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، تستنتج اللجنة خلاف ذلك لم

ومـع ذلـك،    .  من العهـد   ١٥ من المادة    ١ديداً بالفقرة   ولم يحتج محامي صاحب البلاغ تح       
 بـالمعنى المقـصود في المـادة    “تعـسفي ”فإن فرض عقوبة مخلة بأحكام هذه المادة إنما هـو أيـضاً أمـر           

القانون الوضـعي للدولـة الطـرف، ناهيـك عـن           ب غير محددة    ٩فدرجة التعسف لأغراض المادة     . ٩
وإضـافة إلى ذلـك،     . التي تنص علـى الإفـراج بـشروط       تعديل بأثر رجعي وتعديل مكلف للقوانين       

ينبغي إساءة تفسير قرار اللجنة في هذا البلاغ على أنه ينم عن عدم الاكتـراث بالمـسألة الأشـد                   لا
علـى أسـاس عـدم    ” مـن العهـد، الـتي تحظـر تحديـداً الـسجن        ١١تعقيداً الـتي تنطـوي عليهـا المـادة          
رغم من قلة السوابق القضائية للجنة بشأن هذه المـسألة،   وبال. “القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي    

فإن التدابير التي تستخدم في القضايا الجنائيـة للإجبـار علـى دفـع تعويـضات تـستحق النظـر فيهـا،              
وقت لاحق، في ضوء ما ينص عليه هذا الحكم، على الأقل في قضية جرى فيها توضيح الأمـر       في

دولة الطرف ذاته، الذي يـوعز إلى الـسلطات المـسؤولة عـن             وفي الواقع، فإن قانون ال    . كما ينبغي 
الإفراج بشروط بأن تأخذ في اعتبارهـا إقـرار الإعـسار المقـدم بحـسن نيـة، ربمـا يكـون ناشـئاً عـن                         

  .ذلك الهاجس ذاته
  ودجوود السيدة روث )توقيع(

وسيـصدر  . صـلي  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأ          قُدم[
  ].لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

  

 
  

  .٣-٤المرجع ذاته، الفقرة   )ه(  
 .١-٦المرجع ذاته، الفقرة   )و(  
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  إنغو ضد الكاميرون، ١٣٩٧/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  قاف  
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٢الآراء المعتمدة في (

  )يمثله المحامي شارل تاكو(بيير ديزيريه إنغو   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :ى أنه ضحيةالشخص المدع
  الكاميرون   :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥مارس / آذار٣٠  :تاريخ تقديم البلاغ
  احتجاز صاحب البلاغ لفترة طويلة بدون محاكمة  :الموضوع

   الداخليةالانتصافاستنفاد سبل    :المسائل الإجرائية
ترام الحـق في المحاكمـة في      الاحتجاز التعسفي، وعدم اح     :المسائل الموضوعية

  غضون فترة زمنية معقولة، وشروط الاحتجاز
ــادة    :مواد العهد ــرة ٩المـ ــادة  ١، والفقـ ــن المـ ــان ١٠ مـ  ٢؛ والفقرتـ

  ١٤من المادة ) د( و) ج( و) ب( و) أ( ٣ و
  ٥من المادة ) ب( ٢، والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        نإن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسا       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢ في وقد اجتمعت  
 المقدم إليها من السيد بـيير ديزيريـه        ١٣٩٧/٢٠٠٥ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  المدنية والسياسية، الدولي الخاص بالحقوق الملحق بالعهد إنغو بموجب البروتوكول الاختياري 
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب الـبلاغ والدولـة            وقد وضعت في الاعتبار     
  الطرف، 
  : ما يليتعتمد  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في بحث هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم                *  
ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد                        

جـسومر لالاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة          يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلـر، والـسيد را        
 ثيرو، والسيد رافائيل    - مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيرِيز سانشيز         يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد   

، والـسيدة روث    ثـيلين ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيـان عــمر سَلفيــولي، والـسيـد كريـستر                 
 .وودوِدج
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
 مـواطن   ، هـو بـيير ديزيريـه إنغـو، وهـو          ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣٠صاحب البلاغ، المؤرخ      - ١

ويدعي أنه ضحية انتهاك الكاميرون للمـادتين   . كاميروني محتجز حالياً في سجن ياوندي المركزي      
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ١٤مـن المـادة     ) د( و) ج( و) ب( و) أ( ٣  و ٢، والفقرتين   ١٠  و ٩

 حيـز   وقد دخل البروتوكول الاختيـاري    . ويمثله محام، هو شارل تاكو    . بالحقوق المدنية والسياسية  
  .١٩٨٤سبتمبر / أيلول٢٧النفاذ بالنسبة للكاميرون في 

  
  الوقائع    

كان صـاحب الـبلاغ المـدير العـام للـصندوق الـوطني للتـأمين الاجتمـاعي في الكـاميرون                      ١-٢
وهو محتجز منذ ذلـك التـاريخ في سـجن    . ، وهو تاريخ القبض عليه   ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ٣حتى  

  . ياوندي المركزي
وق الوطني للتأمين الاجتماعي ومؤسسة سيكس إنترناشـونال بإنـشاء شـركة       وقام الصند   ٢-٢

وذلك لإدارة الممتلكـات العقاريـة      ) شركة الاحتياط العقاري  (للاحتياط العقاري لإدارة الأشغال     
، اسـتقال الـسيد أتانغانـا بِنغونـو الـذي كـان             ١٩٩٨يوليـه   / تموز ١وفي  . للصندوق الوطني للتأمين  
فقـرر الـصندوق الـوطني    . حتياط العقاري، إثـر ادعـاءات بـاختلاس أمـوال       وقتذاك مدير شركة الا   

للتأمين الاجتماعي تعليق جميع العمليـات المـصرفية لـشركة الاحتيـاط العقـاري منعـاً لحـدوث أي                   
ويزعم صاحب الـبلاغ    . فعل فساد آخر كذلك الذي يُدَّعى حدوثه في شركة الاحتياط العقاري          

  .  عديدة لها صلة بهذه المسائلأنه كان مستهدفاً في محاكمات
، قــام الــسيد أتانغانــا بِنغونــو، خــلال القــضية      ١٩٩٨ديــسمبر / كــانون الأول١١وفي   ٣-٢

الأولى، برفع دعوى بصفة المدعى بالحق المدني على صاحب البلاغ بتهمة محاولة اخـتلاس أمـوال                
النيابـة العامـة   (ئق مـزورة    عامة، واختلاس أموال عامة بالفعل، وإتلاف أدلة، والتزوير وحيازة وثا         

وفي ). والسيد أتانغانـا بِنغونـو والـصندوق الـوطني للتـأمين الاجتمـاعي ضـد الـسيد إنغـو وآخـرين            
، رفع صاحب البلاغ بدوره دعوى بصفة المدعى بالحق المدني          ١٩٩٨ديسمبر  /كانون الأول  ٢٣

إتـلاف أدلـة، واخـتلاق      على السيد أتانغانا بِنغونو وآخرين بتـهم محاولـة اخـتلاس أمـوال عامـة، و               
وقـام قاضـي    . أدلة أخرى، والتزوير وحيازة وثائق مزورة في معاملات تجاريـة أو مـصرفية خاصـة              

، رفع صندوق التأمين الاجتماعي أثنـاءه      ١٩٩٩فبراير  / شباط ١٩التحقيق بفتح تحقيق قضائي في      
 المـدعي   شكوى ضد صاحب البلاغ بتهمة اختلاس أموال عامة وأعلن أنـه سـيقيم دعـوى بـصفة                

وخـلال المحاكمـة الأولى     . وقرر قاضي التحقيـق النظـر في القـضيتين بعقـد محـاكمتين            . بالحق المدني 
، وبعــد إجــراء التحقيــق الأولي، اتهــم صــاحب الــبلاغ ١٩٩٩أغــسطس / آب٢٦الــتي عقــدت في 

ــة     ــدون كفال ــراج عنــه ب ــول٣ وفي. ولكــن تم الإف ــبتمبر / أيل ــر في الأســس   ١٩٩٩س ــاء النظ ، أثن
ة، أفــاد صــاحب الــبلاغ بــأن قاضــي التحقيــق اســتنتج أن هــذه الــشكوى تنطــوي علــى  الموضــوعي
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واتهم صاحب البلاغ وصدر بحقه     ). المتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال المنصب    (مخالفتين إضافيتين   
وبعد فحص تقارير الخبراء ونتائج الإنابة القضائية الدولية والوثائق المصرفية المطلوبة . أمر احتجاز 

تماع إلى الشهود، انتهى التحقيق القضائي إلى وجود مـا يكفـي مـن الأدلـة لاتهـام صـاحب            والاس
وأُغلـق التحقيـق القـضائي      . البلاغ باختلاس أموال عامة، والمحسوبية، والمتاجرة بالنفوذ، والفـساد        

وتأجل البـت في القـضية عـدة        . وأحيل صاحب البلاغ إلى محكمة العدل العليا في إقليم موفوندي         
، إذ اختار رئيس المحكمة تعليق الجلسة على نحـو متتـابع إلى حـين تـسوية القـضية، تجنبـاً لمـا                       مرات

، حكمـت   ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٣وفي  . تتسم به إجراءات الإحالة التقليدية من إطالة مفرطـة        
محكمة العـدل في إقلـيم موفونـدي علـى صـاحب الـبلاغ بالـسجن لمـدة خمـسة عـشر عامـاً بتهمـة                          

ختلاس أموال عامة وبالمحسوبية والفساد، كما رفـضت المحكمـة ادعـاء الـسيد أتانغانـا           التواطؤ في ا  
  .بِنغونو بالحق المدني باعتباره ادعاءً خالياً من أي أساس

) النيابة العامة وآييسي إنغونو ضد السيد إنغو والسيد أتانغانا بِنغونـو          (أما الدعوى الثانية      ٤-٢
د آييــسي إنغونــو بخــصوص إصــدار شــيك بــلا رصــيد في  فتقــوم علــى الــشكوى الــتي قــدمها الــسي

وبطلــب مــن صــاحب الــبلاغ، دُعــي الــسيد آييــسي إنغونــو  . ١٩٩٨ديــسمبر /كــانون الأول ٢٩
والسيد أتانغانا بِنغونو إلى المثول أمام المحكمة ذاتها للرد علـى تهـم الإرغـام علـى التوقيـع، ومحاولـة                     

ينـاير  / كـانون الثـاني    ١٨وفي  . ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ١٨وتم توحيد القضيتين في     . الاحتيال والابتزاز 
، حكمت محكمة ياوندي الابتدائية على صاحب البلاغ بالسجن لمـدة سـتة أشـهر بتهمـة              ٢٠٠٠

إصدار شيك بلا رصيد وبدفع تعويض قـدره عـشرة ملايـين فرنـك مـن فرنكـات الجماعـة الماليـة                      
. صـاحب الـبلاغ أثنـاء الجلـسة       كمـا أصـدرت أمـر احتجـاز بحـق           . الأفريقية للسيد آييسي إنغونـو    

. ٢٠٠٠فبرايــر / شــباط٢٣واســتأنف جميــع الأطــراف هــذا القــرار، ومنــهم صــاحب الــبلاغ في    
وفي . ويـــــدعي صـــــاحب الـــــبلاغ أن جلـــــسة الاســـــتئناف لم تعقـــــد قـــــط لأســـــباب مجهولـــــة

، طلب صاحب البلاغ إطلاق سراحه بعد قضاء عقوبته، ولكـن طلبـه     ٢٠٠٠أغسطس  /آب ٢٤
تدعي الدولة الطرف أن ملـف القـضية في طـور الإحالـة إلى محكمـة الاسـتئناف                  و. لم يأت بنتيجة  

  . للمنطقة الوسطى
النيابــة العامــة وصــندوق التــأمين الاجتمــاعي ضــد الــسيد إنغــو   (وتقــوم الــدعوى الثالثــة   ٥-٢

 كـــانون ٢٧علـــى شـــكوى رفعهـــا صـــندوق التـــأمين الاجتمـــاعي في  ) والـــسيد ديبـــاه وآخـــرين
 السيد ديبا وآخـرين بتهمـة التزويـر وحيـازة وثـائق مـزورة واخـتلاس                  ضد ١٩٩٩ديسمبر  /الأول

ــة  ــوال عام ــار٢٣وفي . أم ــايو / أي ــتح تحقي ــ  ٢٠٠٠م ــام بف ــب الع ــق  ـ، باشــر النائ ــضائي للتحقي ق ق
نُــسب إلى صــاحب الــبلاغ والــسيد ديبــا وآخــرين مــن تهــم التزويــر وحيــازة وثــائق مــزورة   مــا في

الـبلاغ والـسيد ديبـا أمـر احتجـاز في حـين أطلـق               وقد صدر بحق صاحب     . واختلاس أموال عامة  
 .٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان ١١وتلقى صاحب البلاغ أمراً بـالمثول أمـام المحكمـة في        . سراح بقية المتهمين  

ــاني ٢٢وفي  ــشرين الث ــوفمبر / ت ــا    ٢٠٠٢ن ــدي حكمه ــا في موفون ــدل العلي ، أصــدرت محكمــة الع
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 عليـه بالـسجن لمـدة عـشر سـنوات           وأدانت صاحب البلاغ بتهمة التواطـؤ في الاخـتلاس وحكمـت          
 وفي  .٢٠٠٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٢ف صـاحب الـبلاغ هـذا القـرار في           ـواستأن. وبدفع تعويض 

، أكــدت محكمــة الاســتئناف للمنطقــة الوســطى الحكــم الــصادر بحــق    ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢٧
لى المحكمـة   وطعن صاحب البلاغ في الحكم بالنقض في اليوم ذاته وأُحيـل ملفـه إ             . صاحب البلاغ 

، أعلنـت المحكمـة العليـا       ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٢وفي  . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٩العليا في   
  .ويفيد صاحب البلاغ بأن محاميه لم يستدعوا إلى جلسة المحكمة العليا. رفض الطعن بالنقض

 ١٥في  ووتقوم الدعوى الرابعــة علـى أمـر الإحـضـار الـذي استـصدره الـسيد أتانغانـا بِنغون ـ                ٦-٢
 بحق صاحب البلاغ للرد على تهم بإبداء تعليقات مغرضة ونـشر  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول  ١٨ و

 كــانون ١١ار الــسيد أتانغانــا بِنغونــو إلى قيامــه في    ـولــدعم الــدعوى، أش ــ . أنبــاء كاذبــة والقــذف  
. ةبرفع دعوى مدنية على صاحب الـبلاغ بتهمـة محاولـة اخـتلاس أمـوال عام ـ            ١٩٩٨ديسمبر  /الأول

 أنباء عن المحاكمة في حين كانت القـضية  “La Nouvelle Presse: لا نوفيل بريس”ونشرت صحيفة 
، أعلنت المحكمة سقوط الدعوى العمـومية      ٢٠٠٣ أبريل/ نيسان ١٠وفي  . لا تزال في مرحلة التحقيق    

 .، وحكمت عليه بدفع تكاليف القضية٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٩بعد قيام المدعي بسحب شكواه في 
وتجـري إحالـة ملـف القـضية إلى         . ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ١٧واستأنفت النيابـة العامـة هـذا القـرار في           

  .محكمة الاستئناف للمنطقة الوسطى
وتقوم الدعوى الخامسة على الإنابـة القـضائية الدوليـة الـصادرة عـن قاضـي التحقيـق في                      ٧-٢

ين الاجتماعي ضد الـسيد إنغـو وآخـرين         قضية النيابة العامة والسيد أتانغانا بِنغونو وصندوق التأم       
، بهدف تحديد مصدر ومقدار الأموال المودعـة في حـسابات صـاحب الـبلاغ         )٣-٢انظر الفقرة   (

وبـالنظر إلى أهميـة هـذا المبلـغ، فقـد      .  مليون فرنك فرنسي٢٥٠ويتعلق الأمر بتحويل    . في باريس 
، أصـدر وكيـل    ٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ١٥وفي  . ت تحقيقاً قضائياً جديـداً    ـتولت النيابة الأمر وفتح   

وصـدر طلـب    . النيابة أمراً جديداً باحتجاز صاحب البلاغ، واتهمـه بتهمـة اخـتلاس أمـوال عامـة               
  .٢٠٠٥مارس / آذار٧ة القضائية في دولي للمساعد

  
  الشكوى    

)  مـن العهـد    ٩المـادة   (يدعي صاحب البلاغ أن حقه في الحرية وفي الأمان على شخـصه               ١-٣
يؤكـد أن القـبض قـد ألقـي عليـه بـدون صـدور أمـر بـذلك واحتُجـز تعـسفاً في ظـل              و. قد انتُهك 

 مـن العهـد، فـضلاً عـن عـدم إعلامـه             ١٠ مـن المـادة      ١ظروف سيئة، ممـا يـشكل انتـهاكاً للفقـرة           
ويشير في هذا الـصدد، إلى تـدهور حالتـه الـصحية بعـد              . بالتهم الموجهة إليه في الدعاوى المختلفة     

ورغـم حاجتـه إلى رعايـة طبيـة، فلـم           .  فقـد أصـيب بمـرض زرق العـين         ،١٩٩٩احتجازه في عـام     
يسمح له بالاتصال بأطبائه أثناء السنتين الأوليين من احتجازه، رغم طلباته المتكـررة الموجهـة إلى           

وقد اقتضى الأمر تدخل الصليب الأحمر ليتسنى فحصه مـن جانـب            .  العام وهيئات أخرى   يالمدع
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ووجـه صـاحب الـبلاغ رسـائل كـثيرة إلى           . فض توفير العـلاج لـه     وتدهور بصره بسبب ر   . أطبائه
  .السلطات عرض فيها مشاكله الصحية وأوضاع احتجازه

ــة        ٢-٣ ــة الطــرف قــد انتــهكت حقــه في محاكمــة عادل ــبلاغ أيــضاً أن الدول ويــدعي صــاحب ال
كمــا يــدعي أن حقوقــه في الــدفاع وغيرهــا مــن ). ١٤مــن المــادة ) د-أ( ٣  و٢الفقرتــان (ومنــصفة 

مقتضيات المحاكمة العادلة والمنصفة قد انتُهكت لأسـباب منـها بوجـه خـاص طـول فتـرة احتجـازه،                  
ــضائي، وحجــز          ــارير الفحــص الق ــى تق ــه عل ــا محــاموه، ورفــض إطلاع ــتي خــضع له ــضايقات ال والم
ومصادرة وثائق لازمـة لدفاعـه، فـضلاً عـن تقـاعس الدولـة عـن فعـل أي شـيء لوقـف الحملـة الـتي                           

  .لام الحكومية ضده بتصويره على أنه مذنب قبل محاكمتهشنتها وسائط الإع
 ،٢٠٠٠ينـاير   /ويفيد صاحب البلاغ بـأن أربعـة رجـال مـسلحين قـاموا، في كـانون الثـاني                   ٣-٣

وغـداة  . بتعقب محاميه ومساعده وإيقافهما ثم تهديدهما وسرقة جميع الوثـائق المتـصلة بقـضية إنغـو               
  . ني الثاني للتفتيش والنهبهذه الحادثة، تعرض مكتب محاميه الكاميرو

. ، اتصل صاحب البلاغ بمحاميين من نقابة المحامين بباريس        ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٤وفي    ٤-٣
وشــرح لهمــا بــصورة خاصــة مــا ورده مــن أن النيابــة تحقــق بــشأن حــساباته المــصرفية في بــاريس    

 الإجــراء وبروكــسيل بمــساعدة الــسلطات القــضائية الفرنــسية دون أن يكــون قــد أُخطــر قــط بهــذا
ــاً ــاريخ       . رسمي ــاريس بت ــفارة الكــاميرون في ب ــو، إلى س ــا بِنغون ــسيد أتانغان ــدَّعي، أي ال ــب الم وكت

وبالفعـل مُنـع المحاميـان مـن الـدفاع          .  طالباً رفض منح المحاميين تأشيرة دخول      ٢٠٠١مايو  /أيار ٤
 العــام  ي، طلــب صــاحب الــبلاغ إلى المــدع   ٢٠٠١يونيــه /وفي حزيــران . عــن صــاحب الــبلاغ  

ورفضت سفارة الكاميرون   . ولكنه لم يتلق رداً   . لجمهورية وإلى المحكمة السماح لمحامييه بزيارته     ل
وأمـام  . ، منح تأشيرة دخول لمحام آخر اتصل بـه صـاحب الـبلاغ            ٢٠٠٢مايو  /في باريس، في أيار   

رفض السلطات الكاميرونية منح أحد محاميي صاحب البلاغ القادمين من باريس تأشيرة دخـول              
، الامتنـاع   ٢٠٠٢مـايو   /كن من الترافع في ياوندي، قرر جميع المحـامين الكـاميرونيين، في أيـار             للتم

  .عن الترافع ما لم يُسمح لزملائهم الباريسيين بدخول البلد
، بعــث وكيــل النيابــة رســالة بهــدف تجميــد حــساب مــصرفي  ٢٠٠٣مــارس / آذار٣وفي   ٥-٣

لـبلاغ عـن دفـع مـصروفات وأتعـاب          وقد تسبب ذلك في عجـز صـاحب ا        . باسم صاحب البلاغ  
أبريل / نيسان ١٢  و ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢وفي  . محاميه ومن ثم انتهاك حقه في الدفاع      

 العام للجمهورية، دون أمر قـضائي، بتفتـيش زنزانـة صـاحب الـبلاغ ومترلـه           ي، قام المدع  ٢٠٠٤
  . وبمصادرة وثائق كان يُعتزم استخدامها في الدفاع عنه

ــان صـ ــ  ٦-٣ ــصحافة    وكـ ــرى في الـ ــة أخـ ــات علنيـ ــع اتهامـ ــضاً موضـ ــبلاغ أيـ ــي . احب الـ ففـ
 “La nouvelle Expression: لا نوفيـل أكسبريـسيون  ”، نشرت صـحيفة  ٢٠٠٣أغسطس /آب ٢٩

ويفيـد صـاحب الـبلاغ بـأن التحقيـق في هـذه             . مقالاً اتهمت فيه صاحب البلاغ بالاتجار بأسـلحة       
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 الدولــة الطــرف بعــدم وجــود دعــوى قــضائية ضــد التهمــة لم ينتــه بعــد فيمــا يبــدو، في حــين تفيــد
وعلاوة على ذلك، تواصل وسـائط الإعـلام الحكوميـة     . صاحب البلاغ بخصوص الاتجار بأسلحة    

 العـام   ي وجهـت إلى المـدع     حملتها على صاحب البلاغ رغم تعدد طلبات وقف هـذه الحملـة الـتي             
ويعزو صاحب الـبلاغ، الـذي ظـل    . ووزارة العدل والمدير العام للإذاعة والتلفزيون في الكاميرون 

موالياً للحكومة الكاميرونية لفترة طويلة، احتجازه إلى مـا كـان يحظـى بـه مـن تقـدير الـشعب لـه            
 منظمة غير حكومية لمساعدة أفقـر سـكان البلـد           ١٩٩٤ويؤكد أنه أسس في عام      . بشكل متزايد 

وخـلال نفـس   . اء البلـد  فـتح فـروع لمؤسـسته في جميـع أنح ـ       ١٩٩٩وأنه أعلـن علـى المـلاء في عـام           
ويعتـبر صـاحب    .  فـشل الحكومـة في مكافحـة الفـساد         “الشفافية الدولية ”الفترة، انتقدت منظمة    

  .البلاغ أنه يمثل كبش فداء الحكومة في حملتها على الفساد
ــبل    ٧-٣ ــتنفاد سـ ــبلاغ في  الانتـــصافوبخـــصوص اسـ ــاحب الـ ــأ صـ ــة، لجـ ــشرين ٢٧ المحليـ  تـ

ير العدل طالبـاً إطـلاق سـراحه بـصفة مؤقتـة، ولكنـه لم يتلـق                  إلى السيد وز   ١٩٩٩أكتوبر  /الأول
، قــدم صــاحب الــبلاغ شــكوى إلى وزارة العــدل  ٢٠٠٠ينــاير / كــانون الثــاني١٠وفي . رداً منــه

ولم تتخــذ الــوزارة أي إجــراء في هــذا .  العــام لياونــدييبخــصوص انتــهاك حقوقــه مــن قِبَــل المــدع
ــران٧وفي . الــصدد ــه / حزي ــبلاغ بطلــب إلى المــدع ، تقــدم محــا٢٠٠٠يوني  العــام يمو صــاحب ال

ــة        ــانون المتعلقـ ــادئ القـ ــهك مبـ ــه ينتـ ــه، لكونـ ــصادر بحقـ ــاز الـ ــر الاحتجـ ــاء أمـ ــة لإلغـ للجمهوريـ
بالاختصاص، إذ لا يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم بتوسـيع نطـاق التحقيـق بنفـسه ليـشمل وقـائع                    

  .جديدة أو أن يتصرف من تلقاء ذاته
 العـام للجمهوريـة     ي، قدم صاحب الـبلاغ شـكوى إلى المـدع         ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٣وفي    ٨-٣

 مـن   ٣بخصوص التأخير المفرط في محاكمته وطول مدة احتجازه رهن المحاكمـة، مـستنداً إلى الفقـرة                 
. وأصـر علـى أن تجـرى لـه محاكمـة سـريعة أو أن يُطلـق سـراحه بـصورة مؤقتـة                   .  مـن العهـد    ٩المادة  

ى محاكم ياوندي طلب إفراج آخر للإفادة بأنـه محتجـز رهـن              العام للجمهورية لد   يووُجه إلى المدع  
. )١(، أي منـذ مـا يزيـد علـى سـنتين مـن تـاريخ تقـديم الطلـب                   ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ٣المحاكمة منذ   

  . المحلية قد استُنفدتالانتصافويدعي صاحب البلاغ أن جميع سبل 
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، اعترضــت الدولــة الطــرف علــى مقبوليــة الــبلاغ  ٢٠٠٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧في   ١-٤

ويُعـزى  . بحجة أن جميع الدعاوى المرفوعة ضد صاحب الـبلاغ لا تـزال جاريـة في المحـاكم المحليـة                  
بطء الإجـراءات إلى محاميـه الـذين تـسببوا في تعقيـد الإجـراءات وتأخيرهـا إلى حـد كـبير بتكـرار                        

_________________ 

 .يحتوي ملف البلاغ على نسخة من هذا الطلب دون تحديد التاريخ ولا النتيجة التي أفضى إليها  )١(  
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وبالإضافة إلى ذلك، تحـتج الدولـة الطـرف بـأن الـبلاغ خـال               .  وطلبات الإفراج عنه   الاعتراضات
  .من أي أساس ولا يكشف عن حدوث أي انتهاك لأحكام العهد

ــأن        ٢-٤ ــة الطــرف ب ــبلاغ واحتجــازه، فتحــتج الدول أمــا بخــصوص القــبض علــى صــاحب ال
اعــه في ســجن ياونــدي احتجــازه لا يمكــن اعتبــاره تعــسفياً بعــد صــدور أمــر في هــذا الــصدد وإيد 

  .المركزي عقب توجيه الاتهام إليه على أساس تحقيق قضائي أجري ضده بشكل قانوني
وتؤكد الدولـة الطـرف أن أفعـال اخـتلاس الأمـوال العامـة المنـسوبة إلى صـاحب الـبلاغ                  ٣-٤

قـت  تشكل جريمة بموجب القانون الجنـائي الكـاميروني، ممـا لا يـستطيع معـه المطالبـة بـالإفراج المؤ        
وقـد رُفـضت    . المنصوص عليه في قانون التحقيـق الجنـائي بـسبب طبيعـة تلـك الجـرائم وخطورتهـا                 

وعلاوة على ذلك، . طلبات إطلاق سراحه وفقاً للإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون
تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب إلى محكمة العدل العليا إطلاق سراحه بـصورة                

 في حـال رفـض      ١٩٧٢أغـسطس   / آب ٢٦ المـؤرخ    ٧٢/٤علـى نحـو مـا يـنص عليـه الأمـر             مؤقتة  
  .طلبه من قبل قاضي التحقيق

وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ القائل بـأن الـدعاوى المرفوعـة عليـه تتعلـق                   ٤-٤
نص  من قانون التحقيق الجنائي الـتي ت ـ    ٦٣بجرائم تندرج ضمن اختصاص النيابة، مشيرة إلى المادة         

يجوز لأي شـخص يعتـبر نفـسه متـضرراً بفعـل جريمـة أو جنحـة أن يرفـع شـكوى وأن                     ”على أنه   
وهكـذا، تـشكل الـدعوى الـتي        . “يقيم دعـوى بـصفة المـدعى بـالحق المـدني أمـام قاضـي التحقيـق                

كمـا أن القـضية     . رفعها السيد أتانغانا بِنغونو سبيل انتصاف يُمارس لتحريـك الـدعوى العموميـة            
ى قاضــي التحقيــق هــي دعــوى عينيــة ولا علاقــة لهــا بتوصــيف الجــرائم الــواردة في    المعروضــة علــ

هذا علاوة على أن غياب المصلحة المشروعة يفضي إلى عـدم مقبوليـة الـدعوى المدنيـة                 . الشكوى
أمام قاضي الموضوع ولا يمس مقبولية الدعوى العمومية التي تأخذ مجراها تلقائياً حال دفع رسوم               

  .  الطرف المدّعيالإيداع من جانب
، “بطلان الإجراء الذي يُـدَّعى أن قاضـي التحقيـق اتخـذه مـن تلقـاء ذاتـه                 ”أما بخصوص     ٥-٤

 من قانون التحقيق الجنائي تفيد بأن قاضي        ١٣٣  و ١٢٨فتبين الدولة الطرف أن أحكام المادتين       
فعــال المــدعى التحقيــق لــيس مُقيــداًً بالتوصــيف الــذي يعتقــد المــدّعي أنــه يمكــن أن يخلعــه علــى الأ 

 من قـانون التحقيـق الجنـائي تـنص علـى            ١٣٤كما أن المادة    . ارتكابها من منظور القانون الجنائي    
أن يجري قاضي التحقيـق تحقيقـاً قـضائياً في حـق الأشـخاص المـذكورين في الـشكوى وجميـع مـن                   

مـر  لـذلك فـإن توجيـه الاتهـام إلى صـاحب الـبلاغ هـو أ               . يُكشف لاحقاً عن ضلوعهم في القـضية      
وفيمــا يتعلــق بادعــاءات صــاحب الــبلاغ أن مبــدأ عــدم المحاكمــة عــن الجــرم ذاتــه مــرتين    . ســليم
. انتُهــك، فإنــه لا يمكنــه الادعــاء بــأن الــدعاوى المرفوعــة عليــه قــد اســتندت إلى الوقــائع ذاتهــا  قــد
حوكم في البداية بتهمة إصدار شيك بلا رصيد، قبل محاكمته بتهم متنوعـة تتعلـق بـاختلاس                  فقد
والأفعــال الــتي قامــت عليهــا هــذه الجــرائم  . مــوال عامــة ومحاولــة التزويــر وحيــازة وثــائق مــزورة أ
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 ومـواد أخـرى مـن القـانون الجنـائي هـي أفعـال مختلفـة                 ١٨٤  و ٢٥٣المنصوص عليها في المـادتين      
تحويـل  (وفي إطار التحقيق القضائي الذي فُتح بصدد وقائع معينة، اكتُشفت وقـائع أخـرى                . تماماً
، فكـان مـن المنطقـي أن تفـتح النيابـة            ) مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقيـة        ٢٥ مبلغ

  .تحقيقاً قضائياً منفصلاً
ــة الطــرف أن تقــارير الفحــص      ٦-٤ وبخــصوص مــسألة انتــهاك حقــوق الــدفاع، تــدعي الدول

حب الـبلاغ  القضائي وجميع الوثائق الأخرى التي استند إليها قاضي التحقيـق قـد أُحيلـت إلى صـا             
وبخصوص ما يدعيه من مصادرة لوثائق ذات صـلة  . وأن ملاحظاته قد سُجلت قبل إنهاء التحقيق 

وقــد صــودرت . بالقــضية، تــدعي الدولــة الطــرف أن الأمــر يتعلــق بوثــائق محاســبية مــثيرة للجــدل 
يتعلـق  وفيمـا   . الوثائق في مترل صاحب البلاغ وزنزانته في إطار المراعاة الكاملة لأحكـام القـانون             

بالعراقيل والتهديدات التي استهدفت محـامي صـاحب الـبلاغ ومـا تعرضـوا لـه مـن هجـوم، تـشير                      
الدولة الطرف إلى عدم رفع أية قضية بهذا الشأن إلى المحاكم وإلى أن أحد محاميي صاحب البلاغ           

علـى تأشـيرة لـدخول الكـاميرون     ) ٢٠٠٢سـبتمبر  / أيلـول ٦ يوليـه و / تمـوز ٢٢في  (حصل مـرتين    
  . ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٠ أغسطس و/ آب٢ مساعدة موكله في جلستي بغرض

وبخصوص أوضاع احتجاز صـاحب الـبلاغ، تفيـد الدولـة الطـرف بأنـه محتجـز بموجـب                     ٧-٤
ذلـك أن  . القانون العام ويُعامل معاملة إنسانية شأنه في ذلـك شـأن جميـع المحتجـزين الكـاميرونيين          

 وبقـدر مـا يـسمح بـه مـستوى تنميتـها، علـى احتـرام                 الدولة الطرف تحرص، في حـدود إمكاناتهـا       
وتضيف أن ادعـاءات صـاحب الـبلاغ بخـصوص حاجتـه إلى عـلاج طـبي        . قواعد الاحتجاز الدنيا 

. منــتظم لا أســاس لهــا مــن الــصحة، بــالنظر إلى أنــه ســعى دومــاً إلى مخالفــة رأي طبيــب الــسجن    
لدولـة الطـرف أنـه اسـتفاد        وبخصوص ما يدّعيـه مـن وضـع عراقيـل أمـام علاجـه الطـبي، تـضيف ا                  

  .زال يستفيد من مساعدة أطباء من اختياره وما
  

  تعليقات صاحب البلاغ على المقبولية وعلى الأسس الموضوعية    
 الداخليـــة، تمـــسك صـــاحب الـــبلاغ، في  الانتـــصاففيمـــا يتعلـــق بمـــسألة اســـتنفاد ســـبل    ١-٥
ــاني  ٢٢ ــاير و/كــانون الث ــارس و/ آذار١٧ ين ، بــأن الدولــة الطــرف   ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ م
كمــا أنهــا لم تطعــن في صــحة الأدلــة الــتي .  الداخليــة المتاحــة لــهالانتــصافتــشرح بوضــوح ســبل  لم

ولم تقدم الدولة الطرف أدلة وثائقية تؤيد أقوالها أو ما تدعيـه            . قدمها صاحب البلاغ لدعم ادعاءاته    
لـذلك  . القـضائية الـصادرة   من وجود تحقيقات وإجراءات، كأرقـام القـضايا أو نـسخ مـن الأحكـام                

  . تلك فعالة ومعقولةالانتصاففليس باستطاعة اللجنة أن تبت في ما إذا كانت سبل 



A/64/40 (Vol. II) 
 

215 10-49025 
 

ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يتـسن لـه، في الـدعوى الثانيـة، اللجـوء إلى سـبل انتـصاف                       ٢-٥
ف علـى   ولم تـرد الدولـة الطـر      . )٢() أعـلاه  ٤-٢انظـر الفقـرة     ( فعالة في غضون فترة زمنية معقولة     

وبالإضافة إلى ذلك،   . ادعاءات صاحب البلاغ بعدم توفر سبيل انتصاف له بسبب إنكار للعدالة          
ويشير صاحب البلاغ، دعماً لأقواله، إلى أمـور  . لم تشرح الدولة الطرف سبب تأخر الإجراءات  

منها أن استئنافه الحكم بالسجن الصادر ضده لمدة ستة أشـهر بـسبب إصـدار شـيك بـلا رصـيد،                     
ــارفي ــه     ٢٠٠٠مــايو / أي ــه قــضى عقوبت ــزال معروضــاً علــى محكمــة الاســتئناف، في حــين أن ، لا ي
 الداخليـة فيمـا     الانتـصاف ويـرى أيـضاً أنـه اسـتنفد سـبل           . ٢٠٠٠نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٦ منذ

 الـتي ذكرتهـا الدولـة الطـرف مـا كانـت             الانتـصاف يتصل بطلبات الإفراج عنه بكفالة، وأن سبل        
وعلاوة على ذلـك، فـإن تعـدد أوامـر القـبض عليـه واحتجـازه                . )٣(تأتي بنتيجة متاحة وما كانت ل   

 قد جعلت من الـصعب اللجـوء إلى   ٧-٢  و٣-٢الصادرة أثناء الإجراءات والواردة في الفقرتين       
فقد ظل صاحب البلاغ محتجزاً بسبب قضية أخرى معلقة، ممـا يـشكل انتـهاكاً               . الانتصافسبل  

  . من العهد١٤  و١٠  و٩دفاع، وفي ذلك انتهاك لأحكام المواد لافتراض البراءة ولحقوق ال
ويعيد صـاحب الـبلاغ التأكيـد علـى أن القـبض عليـه واحتجـازه اتـسما بالتعـسف وأنـه                        ٣-٥

ويـشير إلى أن الدولـة الطـرف لم تعتـرض علـى ذلـك ولا علـى المـواد                    . قبض عليه دون أمر بذلك    
 وهـو مـا كـان يقتـضي علاجـاً طبيـاً متخصـصاً        المدرجة في الملـف لإثبـات تـدهور حالتـه الـصحية        

 من العهد، مـدعياً  ١٤  و٩ويستشهد صاحب البلاغ من جديد بالمادتين     . متوافر في السجن   غير
ويـشير في هـذا الـصدد إلى تجميـد          . أن إبقاءه في السجن بسبب قضايا شتى يمنعه من إعداد دفاعـه           

ــه، وأن     ــار محامي ــه مــن اختي ــا يمنع ــصرفية، مم ــل النظــر    حــساباته الم ــواريخ تأجي ــوا بت ــه لم يُبلَّغ  محامي
ــضايا المعنيــة، وأن محامييــه الفرنــسيين قــد انــسحبا في       في  احتجاجــاً ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٩الق

  .ذلك على
  

_________________ 

، قرار بعدم المقبولية مؤرخ     وآخرون ضد كندا  . ف. س،  ١١٣/١٩٨١ المحامي الانتباه إلى البلاغ رقم       ييسترع  )٢(  
، قـرار بعـدم المقبوليـة مـؤرخ         نداكرو ضد هول  . ف. ، غ ١٦٤/١٩٨٤، والبلاغ رقم    ١٩٨٥أبريل  / نيسان ١٢
 الانتصافنظراً لعدم وجود أي بيان واضح من الدولة الطرف بشأن وسائل    ”[ ١٩٨٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧

) ب( ٢الداخلية السارية الأخرى التي كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يلجأ إليها، انتـهت اللجنـة إلى أن الفقـرة                    
ويـشير المحـامي    . ])٣-٦الفقـرة    (“تياري لا تمنعها من النظر في هـذه القـضية         ول الاخ ـ من البروتوك  ٥ادة  ـمن الم 

 . قانوني صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانأيضاً إلى حكم

، ٢٢٥/١٩٨٧، والبلاغ رقـم     كابرات ضد جاماي  ،  ٢١٠/١٩٨٦يسترعي المحامي الانتباه أيضاً إلى البلاغ رقم          )٣(  
كـالفيز ضـد    ،٢٢٠/١٩٨٧، والـبلاغ رقـم   ١٩٨٩أبريـل  / نيـسان ٦المعتمدة في ، الآراء  امورجان ضد جامايك  

رينولـدز  ،  ٢٢٩/١٩٨٧؛ والـبلاغ رقـم      ١٩٨٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨، قرار بشأن عدم المقبولية مؤرخ       سافرن
 بخــصوص عــدم ضــرورة اســتنفاد ســبل الانتــصاف  ١٩٩١أبريــل / نيــسان٨، الآراء المعتمــدة في كــاضــد جاماي
 .ا لم يكن متوقعاً بصفة موضوعية أن تُفضي إلى نتيجةالداخلية إذ
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

نة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً    قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللج         ١-٦
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  

  . الاختياري للعهد
 مـــن البروتوكـــول ٥مـــن المـــادة ) أ( ٢وقـــد تأكـــدت اللجنـــة، وفقـــاً لأحكـــام الفقـــرة    ٢-٦

ث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق   الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البح       
  .الدولي أو التسوية الدولية

.  الداخليـة المتاحـة  الانتـصاف وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يـستنفد سـبل       ٣-٦
أما صاحب البلاغ فيؤكد عدم وجـود سـبل انتـصاف داخليـة مفيـدة وأن الاسـتئنافات والطعـون         

 الانتـصاف  اللجنـة أن مـسألة التـأخير في اسـتنفاد سـبل              وتـرى . الجارية قـد طالـت بـشكل مفـرط        
الداخلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بادعاء التأخير المفرط في بحث الأسس الموضوعية للقضية وأنه ينبغي              

  .من ثم بحثها في سياق الأسس الموضوعية للبلاغ
 ١٠  و ٩المواد  وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم بما فيه الكفاية ادعاءاته بموجب               ٤-٦
  . لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم أن هذه الادعاءات مقبولة١٤ و
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطيـة الـتي أتاحهـا لهـا الطرفـان،                     ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١وفقاً لأحكام الفقرة 
، تُلاحـظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ          ٩الـشكاوى المتعلقـة بانتـهاكات المـادة         وبخصوص    ٢-٧

، عقـب تقـديم شـكوى مـشفوعة بـدعوى      ١٩٩٩سـبتمبر  / أيلـول  ٣محتجز بموجب أمر صـادر في       
وتـرى اللجنـة أنـه حُـرم        . أقامها بصفته مدعياً بالحق المدني وفتح تحقيق قضائي وإجراء استجواب         

 ووفقاً لإجراء منصوص عليه في القانون، وأنه لم يحـدث انتـهاك             من ثم من الحرية لأسباب قانونية     
أمـا بخـصوص ادعـاءات الاحتجـاز       .  من العهـد بخـصوص ادعـاءات القـبض عليـه تعـسفاً             ٩للمادة  

ســبتمبر / أيلــول٣التعــسفي في إطــار المحاكمــة الأولى، فــيُلاحظ أن صــاحب الــبلاغ محتجــز منــذ    
 قــــد أصــــدرت بحقــــه حكمــــاً أوليــــاً في     ة العــــدل العليــــا في مفونــــدي  ـ، وأن محكمــــ١٩٩٩
النيابة العامة وصندوق التأمين الاجتماعي، أتانغانا بِنغونـو        ”في قضية    (٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٣

وتـرى اللجنـة أن هـذا يـشكل في حـد      . ، أي بعد سجنه بقرابة سبع سنوات   )“ضد إنغو وآخرين  
  . من العهد٩ من المادة ٣ذاته انتهاكاً للفقرة 
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لق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه لم يبلَّغ في أقصر وقت ممكـن بالتـهم المنـسوبة           وفيما يتع   ٣-٧
إليه في كل دعوى من الدعاوى، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف لم تقـدم رداً دقيقـاً علـى هـذه       
المسألة، وإنما اكتفت بالإشارة إلى صدور أمر احتجـاز بحـق صـاحب الـبلاغ وإيداعـه في الـسجن                  

م إليـه في إطـار التحقيــق القـضائي الــذي جـرى وفقـاً للأصــول في قـضيته، وأنــه       بعـد توجيـه الاتهــا  
وما لم تقـدم الدولـة الطـرف معلومـات مفـصلة تثبـت أن            . يمكن من ثم اعتبار احتجازه تعسفياً      لا

صاحب البلاغ قد أُبلغ في أقصر الآجال بأسباب القبض عليه في كل دعوى، يتعين علـى اللجنـة                  
زم لادعاء صاحب البلاغ أنه لم يبلَّغ في أقصر الآجال بجميع التـهم المنـسوبة            أن تولي الاهتمام اللا   

  . من العهد٩ من المادة ٢وتخلص اللجنة في هذا الصدد إلى حدوث انتهاك للفقرة . إليه
 القائمـة للطعـن في احتجـازه غـير          الانتـصاف وبشأن ادعـاءات صـاحب الـبلاغ أن سـبل             ٤-٧

ة بأن صـاحب الـبلاغ ومحاميـه طلبـوا عـدة مـرات الإفـراج عنـه ثم                   متاحة وغير فعالة، تذكّر اللجن    
وتــبين الدولــة الطــرف أن طلبــات الإفــراج عنــه قــد رُفــضت وفقــاً  . إطــلاق ســراحه بــصفة مؤقتــة

 الانتـصاف للإجراءات والآجال المحـددة في القـانون، وأن صـاحب الـبلاغ لم يـستنفد جميـع سـبل                 
بـل تلاحـظ اللجنـة،      . لعليـا الإفـراج عنـه بـصفة مؤقتـة         المتاحة لكونه لم يطلب إلى محكمة العـدل ا        

 كـان  ٢٠٠١سـبتمبر  / أيلـول ٣على سبيل المثـال، أن طلـب الإفـراج عنـه بـصفة مؤقتـة المقـدم في                
كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ      .  العام للجمهورية لدى محاكم ياوندي     يموجهاً إلى المدع  
وفي هــذا . ت، إطــلاق ســراحه بــصفة مؤقتــة  العــام قــد رفــض، في أربــع مناســبا يأفــاد بــأن المــدع

الصدد، ترى اللجنة أنه كان من حـق صـاحب الـبلاغ الطعـن في شـرعية احتجـازه، علـى النحـو                       
 مـن العهـد، وأن عناصـر الملـف لا تكـشف مـن ثم عـن                  ٩ مـن المـادة      ٤المنصوص عليـه في الفقـرة       

  . من العهد٩ من المادة ٤حدوث انتهاك للفقرة 
ســيما بــسبب  غ أيــضاً أن أوضــاع احتجــازه لم تكــن إنــسانية، لاويؤكــد صــاحب الــبلا  ٥-٧

. رفــض الــسلطات الــسماح لــه بتلقــي الرعايــة الطبيــة المناســبة، ممــا أدى إلى تــدهور بــصره بــشدة  
. وتــدّعي الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبلاغ تلقــى المــساعدة الطبيــة المناســبة مــن طبيــب الــسجن

 بخـصوص ضـرورة حـصوله علـى رعايـة طبيـة أكثـر               أنها لا تردّ على إدعاءات صاحب البلاغ       غير
تخصصاً، ولا تطعن في أن طبيب العيون التابع لصندوق التأمين الاجتماعي، وهو الطبيـب المعـالج                

ولم تثبـت الدولـة الطـرف في هـذا الـصدد أنهـا           . لصاحب البلاغ، قد لاحظ تـدهور بـصره بـشدة         
وترى اللجنة أن ذلـك     . إياها عدة مرات  وفرت لصاحب البلاغ الرعاية الطبية المناسبة رغم طلبه         

  . من العهد١٠ من المادة ١يشكل انتهاكاً للفقرة 
 منـها، تلاحـظ اللجنـة أولاً أن    ٢، وبخاصـة الفقـرة    ١٤وبخصوص إدعاءات انتهاك المادة       ٦-٧

وتأييــداً لإدعائــه، يــشير صــاحب . صــاحب الــبلاغ يؤكــد أن حقــه في افتــراض الــبراءة قــد انتُهــك
وقد كتب صاحب البلاغ    . علومات التي نشرتها وسائط الإعلام الحكومية عن حالته       البلاغ إلى الم  

. إلى السلطات المختصة رسائل يطلب فيها وقف نشر تلك المعلومات، ولكن رسائله لم تحظ برد              
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وتذكّر اللجنة بأن العهد يكفل حـق المتـهم في افتـراض     . ولا تطعن الدولة الطرف في هذه الوقائع      
وكــون وســائط الإعــلام التابعــة للدولــة قــد صــوّرت  .  تثبــت إدانتــه محكمــة مختــصة براءتــه إلى أن

صاحب البلاغ في مناسبات متعددة على أنه مـذنب قبـل محاكمتـه ونـشرت مقـالات صـحفية في                   
  . من العهد١٤ من المادة ٢هذا الصدد إنما هو أمر يشكل في حد ذاته انتهاكاً للفقرة 

غ يؤكـد أنـه انتظـر شـهوراً طويلـة قبـل إبلاغـه بالتـهم         وتلاحظ اللجنة أن صـاحب الـبلا     ٧-٧
ولا تـردّ الدولـة الطـرف بدقـة علـى هـذه       . المنسوبة إليه والسماح لـه بـالاطلاع علـى مـواد الملـف            

المسألة وتكتفي بالقول إن صاحب البلاغ اطلع على جميع مواد الملف دون أن تأتي بالحجة علـى                  
  .١٤من المادة ) أ( ٣ث انتهاك للفقرة وتخلص اللجنة في هذا الصدد إلى حدو. ذلك
أما بخصوص الصعوبات التي واجهها صاحب البلاغ في إعداد دفاعه، تلاحظ اللجنة أن           ٨-٧

الدولــة الطــرف تــرد علــى ذلــك بــالقول إن محاميــاً مــن بــاريس قــد حــصل علــى تأشــيرتي دخــول   
دولة الطرف لا تـرد     غير أن ال  . ٢٠٠٢لتمكينه من مساعدة موكله في جلستين معقودتين في عام          

على ادعاءات صاحب البلاغ القائلة بأن محاميّين وكلـهما مـن نقابـة المحـامين في بـاريس قـد منعـا                     
 ممـا أدى إلى    ٢٠٠٢مـايو   / وأيـار  ٢٠٠١مايو  /من المجيء إلى الكاميرون لمساعدة موكلهما في أيار       

ة الرســالة المؤرخــة كمــا لا تطعــن الدولــة الطــرف في صــح . رفــض المحــامين الكــاميرونيين الترافــع
 التي يطلب فيها أحد متهمي صاحب البلاغ إلى سفير الكـاميرون في بـاريس             ٢٠٠١مايو  /أيار ٤

ويحق للأشخاص المتَّهَمين بارتكاب جرائم أن يتصلوا بمحامين من  . منع قدوم المحاميين المذكورين   
 ٣ليهـا في الفقـرة   اختيارهم؛ ويشكل ذلك أحد ضمانات المحاكمـة العادلـة والمنـصفة المنـصوص ع      

ولم تعترض الدولة الطرف على حق صاحب الـبلاغ في أن  .  من العهد  ١٤من المادة   ) د( و) ب(
غــير أن . ا الوطنيــةـيمثلــه محاميــان فرنــسيان، وعلــى جــواز تمثيــل هــذين المحــاميين لــه أمــام محاكمه ــ 

ل ـميين، ممـا يـشك  صاحب البلاغ واجه عراقيل كبيرة في مـساعيه الراميـة إلى الاتـصال بهـذين المحـا              
  .١٤من المادة ) د( و) ب( ٣اع المنصوص عليها في الفقرة ـه في الدفـانتهاكاً لحقوق

، قـد تـسلم حكمـاً       ١٩٩٩وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صـاحب الـبلاغ، المحتجـز منـذ عـام                 ٩-٧
 في واحـدة مـن القـضايا    ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ٢٢نهائياً واحداً صدر بحقه عن المحكمـة العليـا في         

ــه  ــا الــصادر في    ) أعــلاه٥-٢انظــر الفقــرة (المرفوعــة علي ، فــضلاً عــن حكــم محكمــة العــدل العلي
والواقـع أن  ).  أعـلاه ٣-٢انظر الفقرة (الذي لم يستأنفه على ما يبدو       ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٣

.  مــن العهــد تتــيح للأفــراد الحــق في أن يحــاكموا دون تــأخير مفــرط١٤مــن المــادة ) ج( ٣الفقــرة 
لدولـة الطــرف التـأخير الــذي حـدث في مختلـف الــدعاوى المرفوعـة علــى صـاحب الــبلاغ       وتـبرر ا 

 ٥وتـذكّر اللجنـة بـأن الفقـرة         . بتعقد القضايا، ولا سيما الطعون المتعددة التي قدمها هـذا الأخـير           
 من العهد تكفل حق الاسـتئناف وأن ممارسـة هـذا الحـق لا يمكـن أن تـبرر حـدوث               ١٤من المادة   

ــو   ــأخير غــير معق ــرة  ـل في ســير الإجــراءات، نظــراً إلى أن القاع ــ ت ــواردة في الفق ــن ) ج( ٣دة ال م
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وبنـاء علـى ذلـك تـرى اللجنـة، في ظـل             . )٤( تنطبق أيضاً على إجراءات الاستئناف هذه      ١٤ المادة
ملابسات هذه القضية، أن انقضاء ثماني سنوات على إلقاء القـبض علـى صـاحب الـبلاغ قبـل أن                    

محكمة النقض حكماً نهائياً، وأنـه لا تـزال هنـاك مجموعـة مـن دعـاوى                 تصدر محكمة الاستئناف و   
 ١٤مـن المـادة   ) ج( ٣، يـشكل انتـهاكاً للفقـرة    ٢٠٠٠الاستئناف الجارية أمام القـضاء منـذ عـام         

  .)٥(العهد من
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ٨

ــاري للع  ــائع       البروتوكــول الاختي ــرى أن الوق ــسياسية، ت ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ه
 مـن المـادة   ١ والفقـرة  ٩ مـن المـادة   ٣  و ٢دوث انتهاك للفقـرتين     ـالمعروضة عليها تكشف عن ح    

  .  من العهد١٤من المادة ) د( و) ج( و) ب( و) أ( ٣  و٢ والفقرتين ١٠
 مـن العهـد، بـأن تتـيح لـصاحب           ٢ادة  من الم ـ ) أ( ٣والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للفقرة        - ٩

الــبلاغ ســبيل انتــصاف فعّــالاً يفــضي إلى الإفــراج عنــه فــوراً وتمكينــه مــن تلقــي العــلاج المناســب   
  . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. لتدهور بصره

 الاختيـاري، باختـصاص     وبما أن الدولة الطـرف قـد اعترفـت، بانـضمامها إلى البروتوكـول               - ١٠
 مــن ٢اللجنــة في تحديــد مــا إذا كــان قــد حــدث انتــهاك للعهــد أم لا، وأنهــا تعهــدت، وفقــاً للمــادة  

العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها الحقـوق المعتـرف بهـا في                 
لتثبت من حدوث انتهاك، تـود اللجنـة        العهد وأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ا          

 يومـاً، معلومـات عـن التـدابير المتخـذة لوضـع آرائهـا              ١٨٠أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون        
  .كما يُطلب إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء. موضع التنفيذ

. صـلي اعتمد باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأ           [
  ].وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

_________________ 

، ١٩٨١أكتــوبر / تــشرين الأول٢٩دة في ـ الآراء المعتمــبــنكني ضــد كنــدا،  ، ٢٧/١٩٨٧انظــر الــبلاغ رقــم     )٤(  
 .٢٢ الفقرة

ــم    )٥(   ــبلاغ رق ــبين،   ، ١٤٢١/٢٠٠٥ال ــسكو خــوان لارانياغــا ضــد الفل ــه / تمــوز٢٤الآراء المعتمــدة في فرانسي يولي
 .٢-٧ الفقرة ،٢٠٠٦
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  ويراوانسا ضد سري لانكا، ١٤٠٦/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  راء  
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (

يمثلـه أخـوه، الـسيد رون بـات         (السيد أنورا ويراوانـسا        :المقدم من
  )اراث ويراوانساس

  السيد أنورا ويراوانسا  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  سري لانكا   :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٥مارس / آذار١٠   :تاريخ تقديم البلاغ
  راء محاكمة غير عادلةـم إجـة الإعدام إثر زعـفرض عقوب   :الموضوع

 تقيـيم الوقـائع والأدلـة،       -ام الأدلـة    عدم المقبولية لانعـد      : المسائل الإجرائية
  مسألة التنازع

أشـــد الجـــرائم  ”عقوبـــة الإعـــدام الإلزاميـــة؛ مفهـــوم      : المسائل الموضوعية
ــة   “خطــورة ؛ الحــد الأدنى مــن الألم فيمــا يتعلــق بطريق

؛ ظــروف الاحتجــاز؛ المحاكمــة )الــشنق(تنفيــذ العقوبــة 
  غير العادلة

  ١٤ والمادة ١٠ة  من الماد١ والفقرة ٧  و٦   :مواد العهد
  ٣  و٢  :مادتا البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المُنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٧ في وقد اجتمعت  
 المعنيــة ، الــذي قدمــه إلى اللجنــة١٤٠٦/٢٠٠٥ مــن النظــر في الــبلاغ رقــم وقــد فرغــت  

بحقوق الإنـسان الـسيد أنـورا ويراوانـسا بموجـب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي                     
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة                  

زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،        هيلين كيلـر، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة           
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير       -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز         

  .نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستِر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
 . نص رأي فردي أبداه أحد أعضاء اللجنة، السيد فابيان عمر سالفيولي الآراءويرد في تذييل هذه      
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 كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب الـبلاغ والدولـة         وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  : ما يليتعتمد  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     

صاحب البلاغ هو السيد أنورا ويراوانسا، وهو مـواطن سـريلانكي محكـوم عليـه حاليـاً                    - ١
ويدعي أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها الدولة الطرف لحقـه         . )١(بالإعدام في سجن في سري لانكا     

ويبـدو أن الـبلاغ     . المدنية والـسياسية   من العهد الدولي الخاص بالحقوق       ٦في الحياة بموجب المادة     
.  مـن العهــد ١٤؛ والمـادة  ١٠ مـن المـادة   ١؛ والفقـرة  ٧يـثير أيـضاً مـسائل تنـدرج في إطـار المــادة      

  .ويمثله أخوه، السيد رون بات ساراث ويراوانسا
  

  الوقائع    
 ييـدع ، أُلقي القبض على صاحب البلاغ وسـجل بيانـه الـذي             ٢٠٠٢مارس  / آذار ٨في    ١-٢

، اتُهـم بجريمـة التـآمر لقتـل سـوجيث براسـانا             ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٤وفي  . لى به تحت الإكراه   أنه أد 
ــن       ــرة م ــو موظــف جمــارك، خــلال الفت ــرا، وه ــارس / آذار٢٤ إلى ٢١بيري  وبتحــريض ،٢٠٠١م

ولم يُـسمح لـه بالاتـصال       . ٢٠٠١مـارس   / آذار ٢٤المتهمين الثاني والثالث علـى قتـل الموظـف في           
ومثلـه محـام اختـاره بنفـسه مـن مرحلـة الجلـسة التمهيديـة إلى                . مـدة احتجـازه   بأفراد أسرته خلال    
  . مرحلة الاستئناف

 تـشرين  ١، وصـدر الحكـم في      ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ٨وبدأت محاكمـة صـاحب الـبلاغ في           ٢-٢
وفي . ، فــأُدين بموجبــه بالتهمــة الموجهــة إليــه وحُكــم عليــه بالإعــدام شــنقاً   ٢٠٠٢أكتــوبر /الأول
، رفــضت المحكمــة العليــا، المؤلفــة مــن خمــسة قــضاة، اســتئنافه   ٢٠٠٤نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢٤

وليس هناك ما يوضح مـا إذا كـان صـاحب           . وأكدت إدانة صاحب البلاغ والحكم الصادر بحقه      
  .البلاغ قد التمس عفواً رئاسياً

ويفــسر صــاحب الــبلاغ أنــه، قبــل إدانتــه، وبوصــفه موظــف جمــارك، تعــين عليــه اتخــاذ       ٣-٢
ت قانونية ضد مسؤولين حكوميين، ونتيجة لـذلك وقـع في مناسـبة سـابقة ضـحية لمـؤامرة                   إجراءا

وتم . ١٩٩٦ أشـهر في عـام       ٨واتُّهم بالمشاركة في حركة نمور تاميل إيلام للتحرير واحتُجز لمـدة            
وهـو يـدعي أن إدانتـه    . تعويضه في وقت لاحق عن القبض عليه واحتجازه بصورة غـير مـشروعة          

_________________ 

ولم يُقـدم أي  . فقاً للدولة الطرف، تطبق سري لانكا وقفاً اختيارياً لعقوبـة الإعـدام منـذ مـا ينـاهز ثلاثـين عامـاً           )١(  
 .تاريخ لبداية الوقف الاختياري
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كانت أيضاً نتيجة مؤامرة، إذ إنه كان قد شرع في اتخاذ إجراءات قانونيـة لإلقـاء                في هذه القضية    
  .  المتورطة في غسل الأموال“الشخصيات الرئيسية”القبض على عدد من 

وحــسب صــاحب الــبلاغ، كانــت الــسلطة القــضائية متحيــزة وغــير نزيهــة وتحــت تــأثير     ٤-٢
لى والثانية، بغير وجه حق أدلة كانت إلى حد         إذ قَبِل قضاة كل من محكمتي الدرجة الأو       . الرئيس

بعيد الأساس الذي قامت عليه إدانته وهي أدلة أدلى بها شخص تم الاعتراف بأنه شريك مفترض                
ويدعي صاحب البلاغ أنه تم توظيف هـذا الـشاهد مـن جديـد     . في الجريمة ولكن صدر بحقه عفو     

ــه، مم ــ   ــة في محاكمت ــه بالأدل ــور إدلائ ــسلطات  في إدارة الجمــارك ف ــه بال ــى علاقت ــدل عل ويقــدم . ا ي
صاحب البلاغ تقريراً مفصلاً لتحليله الخـاص للأدلـة المقدمـة في المحاكمـة، الـتي يـدعي أنهـا تثبـت                     

طمـس بيانـات الـشهود المتـصلة        : بشكل أوضح ادعاءه بأن محاكمته لم تكـن عادلـة، بمـا في ذلـك              
والتناقضات الـتي تنطـوي عليهـا إثباتـات       بهوية الدراجة النارية المستخدمة خلال ارتكاب الجريمة؛        

الشهود؛ وتعديل لائحة الاتهام خلال المحاكمة؛ وعدم دعوة بعض الشهود؛ وعدم موافـاة الـدفاع          
 ســاعة بموجــب قــانون منــع  ٧٢بــبعض بيانــات شــهود العيــان؛ واحتجــاز شــهود لمــدة تــصل إلى   

ات الجنائية، وذلك حـسب مـا        ساعة العادية بموجب قانون الإجراء     ٢٤ لالإرهاب بدلاً من فترة ا    
  .أفيد به ضمناً، بغرض تلفيق الأدلة

انهيـــار ”ووفقـــاً لـــصاحب الـــبلاغ، فـــإن ظـــروف احتجـــازه غـــير إنـــسانية وتـــسهم في     ٥-٢
فهو مسجون في زنزانة قـذرة مـساحتها ثمانيـة أقـدام بـستة أقـدام، حيـث يحتجـز فيهـا                      . “معنوياته

ومنــذ . “كميــة ضــئيلة مــن الطعــام”قــدم لــه ثلاثــاً وعــشرين ســاعة ونــصف الــساعة في اليــوم وت 
ى تهديـدات مـن الـشرطة وأن        قّ ـتسجيل قضيته لدى اللجنة، يـدعي صـاحب الـبلاغ أن شـقيقه تل             

  .قوى مجهولة الهوية تحاول منعه من متابعة هذا البلاغ
  

  الشكوى    
.  أعلاه٤-٢يدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من محاكمة عادلة للأسباب المبينة في الفقرة              ١-٣

ويدعي أنه رغم تمثيله قانوناً، فإن لديه شكوكاً في أن السلطة التنفيذية تـضغط علـى محاميـه لكـي                
  .، ويشتكي من أنه لم يُسمح له بمحاكمة أمام هيئة محلفين“يخونه”
ــبلاغ أن الجــرائم الــتي أُديــن بهــا لم تكــن      ٢-٣  “أشــد الجــرائم خطــورة ”ويــدعي صــاحب ال

أن عقوبــة الإعــدام شــنقاً منافيــة للعهــد إذ إنــه ثبــت أن وفــاة    ، و٦ مــن المــادة ٢بموجــب الفقــرة 
ويدعي صاحب البلاغ أنه أعيد تطبيق عقوبة الإعـدام بعـد اغتيـال             .  دقيقة ٢٠الشخص تستغرق   

ــاريخ أو معلومــات إضــافية في هــذا       ــه لا يقــدم الت ــو، ولكن ــا في كولومب أحــد قــضاة المحكمــة العلي
مها صاحب البلاغ، لم تُخفف أي عقوبة إعدام إلى عقوبة          ووفقاً لمقالات الجرائد التي قد    . الصدد

ــاة منــذ آذار  ، وهــي الممارســة الــتي كانــت ســائدة منــذ عــام    ١٩٩٩مــارس /بالــسجن مــدى الحي
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ويدعي أيضاً أن السلطتين التنفيذية والإدارية أشارتا في تقـارير حديثـة لوسـائط الإعـلام      . ١٩٧٧
  . انهيار صحته العقليةإلى خطط لإعدام صاحب البلاغ، مما زاد من شدة

ويــدعي صــاحب الــبلاغ أن ظــروف احتجــازه تــشكل أيــضاً انتــهاكاً للعهــد، وإن كــان    ٣-٣
  .١٠يتذرع تحديداً بالمادة  لا
  

  ة والأسس الموضوعية وتعليقات صاحب البلاغ عليهاـأن المقبوليـملاحظات الدولة الطرف بش    
لطـرف في مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه         ، طعنت الدولـة ا    ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٩في    ١-٤

وفيمــا يتعلــق بالوقــائع، فقــد دفعــت بــأن صــاحب . الموضــوعية علــى أســاس عــدم وجــود إثباتــات
البلاغ أُدين من جانـب النائـب العـام بتهمـة التـآمر للقتـل والمـساعدة والتحـريض علـى القتـل إلى                        

جمــركيين وكــان كــل مــن صــاحب الــبلاغ والــشخص المتــوفى مــوظفين . جانــب متــهمين آخــرين
، تـــوفي الأخـــير بـــسبب ٢٠٠١مـــارس / آذار٢٤وفي . تــابعين لإدارة الجمـــارك في ســـري لانكـــا 

ونظـراً لخطـورة    . إصابات في رأسه وصدره جراء إطـلاق عيـارات أسـلحة ناريـة عليـه عـن قـرب                  
. الجريمة، تقرر محاكمة كل المتهمين أمام هيئة محكمـة تتكـون مـن ثلاثـة مـن قـضاة المحكمـة العليـا                    

 العـام مـنح العفـو لأحـد         يوقـرر المـدع   .  المتهمون الثلاثـة محـاميهم الخاصـين للـدفاع عنـهم           واختار
وأيـد إثباتـات الـشريك شـهود آخـرون          . الشركاء في ارتكاب الجريمة لتعزيز قضيته ضـد المتـهَمين         

  . واختار المتهمون الثلاثة جميعهم الإدلاء بشهاداتهم. بشأن نقاط جوهرية
الأدلة، أدانت المحكمة المتـهمين الثلاثـة جمـيعهم بالتهمـة الموجهـة        وعلى أساس تقييم كل       ٢-٤

ــهم في لائحــة الاتهــام   ــل     . إلى كــل من ــى أن جريمــة القت ــنص قانونهــا عل ــة الطــرف، ي ــاً للدول ووفق
كمـا يخـضع التـآمر لغـرض القتـل والتحـريض علـى ارتكـاب                . تستوجب حكمـاً إلزاميـاً بالإعـدام      
، وهذا هو الأساس الذي قام عليه حكم الإعدام الذي صـدر            جريمة القتل لحكم الإعدام الإلزامي    

، نظـرت المحكمـة العليـا،       ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١١وفي  . بحق صاحب البلاغ عند إدانتـه     
، ٢٠٠٤نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٢٤وفي  . ةـاف المتـهمين الثلاث ـ   ـالمؤلفة من خمـسة قـضاة، في استئن ـ       

ومثـل صـاحب الـبلاغ في       . وكان الحكم بالإجماع  . رفضت الطعون وأكدت الإدانات والأحكام    
استئنافه محام أقدم، وتم النظر في كـل الحجـج الـتي قـدمها المتـهم وقـدمت المحكمـة أسـباب رفـض                       

  .الاستئناف
وتنفي الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن محاكمتـه لم تكـن عادلـة بـسبب سـيطرة                    ٣-٤

أن الحكـم الـذي صـدر سـابقاً لـصالحه، والـذي             الرئيس المزعومة علـى الـسلطة القـضائية وتحـتج ب ـ          
حصل بموجبه على تعويض مالي إثر اتخاذ إجـراءات قانونيـة لانتـهاك الحقـوق الأساسـية، يكـذب                   

أشـد  ”وترى الدولة الطرف أن القتل من       . هذا الادعاء بأن الرئيس يسيطر على السلطة القضائية       
إحـدى الجـرائم القليلـة الـتي يـنص فيهـا            وفقاً لما تنص عليـه أحكـام العهـد وهـو             “الجرائم خطورة 
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وعلى أي حال تمارس الدولة الطرف وقفـاً اختياريـاً لتنفيـذ            . القانون على حكم الإعدام الإلزامي    
  . عاما٣٠ًعقوبة الإعدام منذ قرابة 

لا خـلال   وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يشتك في أي مرحلة مـن محاميـه،       ٤-٤
وقـد اختـار بنفـسه محاميـه وكـان بوسـعه في حالـة عـدم                 . تئناف أو بعـده   المحاكمة ولا خلال الاس ـ   

كمـا كـان بإمكانـه أن يـشتكي مـن أي سـلوك غـير مناسـب لـدى                    . الرضا عنهم أن يختار غيرهم    
المحكمة العليا، التي تراقب مسائل الانضباط المتعلقة بالمحامين، أو لدى نقابـة المحـامين، وهـي الهيئـة                  

ر الدولـة الطـرف أنـه لم يُـسمح لـصاحب الـبلاغ بالاتـصال بـأفراد أسـرته                 وتنك. المهنية للمحامين 
وفيمــا يتعلــق بإدانــة صــاحب . وتــدعي أنــه تلقــى نفــس المعاملــة الــتي يتلقاهــا أي شــخص محتجــز  

الــبلاغ، تؤكــد الدولــة الطــرف أنــه، مثلمــا هــو موضــح في حكــم المحكمــة العليــا، هنــاك إثباتــات   
. يـة، الأدلـة الـتي وفرهـا الـشاهد الـذي مُـنح العفـو المـشروط         مستقلة تؤيد، من حيث الوقـائع الماد     

وترفض الدولة الطرف الادعاء بتحيز المحكمة الابتدائية ومحكمـة الاسـتئناف لكونـه لا يـستند إلى                 
  .أدلة وتشير إلى القرارين نفسيهما كدليل على عدم تحيزهما

ريقـة التنفيـذ، تكـرر الدولـة        وفيما يتعلق بالحجج المتصلة بعقوبة الإعـدام، بمـا في ذلـك ط              ٥-٤
غير أنها تدفع بأن هنـاك حقـاً قانونيـاً          . الطرف التأكيد على أن عقوبة الإعدام إلزامية لجريمة القتل        

ومن ثم، يتم النظر في الملاحظات الـتي يـدلي بهـا قاضـي المحكمـة الابتدائيـة وتعليقـات                . للاستئناف
نبغـي تنفيـذ حكـم الإعـدام أو الاستعاضـة عنـه             النائب العام قبل أن ينظر الرئيس في مـا إذا كـان ي            

وتـشير الدولـة الطـرف إلى وقفهـا الاختيـاري لعقوبـة الإعـدام، ولكنـها تُحـاجَ بـأنَ                     . بحكم بـديل  
فرض عقوبة الإعدام على جريمة خطيرة بعد حكم صـادر عـن محكمـة مختـصة، مـن جانـب دولـة                      

نتــهاكاً لأي مــن الحقــوق طــرف لم تلــغ حكــم الإعــدام، لا يــشكل في أي حــال مــن الأحــوال، ا  
  . الواردة في العهد

ــى             ٦-٤ ــصديق عل ــدى الت ــط، ل ــو ق ــا لم تن ــى أنه ــد عل ــة الطــرف التأكي وأخــيراً، تكــرر الدول
ــة للنظــر في البلاغــات الــتي تنطــوي علــى       ــراف باختــصاص اللجن ــاري، الاعت البروتوكــول الاختي

طرة علـى القـرارات     ولـيس للحكومـة أي سـي      . قرارات صادرة عن محكمة مختصة في سري لانكـا        
. القضائية وللمحكمة العليا حق القيام دون سواها بإعادة النظر في قرار صادر عن محكمة مختـصة        

وأي تدخل من حكومة سري لانكا فيما يتعلق بأي قرار صادر عن محكمة مختصة سـوف يفـسر                  
  .بأنه تدخل في استقلالية السلطة القضائية، التي يضمنها الدستور السريلانكي

 كـــانون ١٨وقـــدم صـــاحب الـــبلاغ عـــدة ردود علـــى بـــلاغ الدولـــة الطـــرف، مؤرخـــة    - ٥
ــ/ تمـــوز٢٨  و٢٠٠٨مـــايو / أيـــار١٧  و٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين الأول٦ ينـــاير و/الثـــاني  هيوليـ
وفي هذه الردود، يكرر تأكيد ادعاءاتـه الـسابقة بـشأن تقيـيم المحكمـة الابتدائيـة للوقـائع                   . ٢٠٠٨

ت لإجراءات المحاكمة، التي يدعي أنهـا تثبـت تـآمر الـسلطات التنفيذيـة               والأدلّة ويقدم أيضاً ترجما   
وعلى الخصوص، يبرز التناقضات الـتي تنطـوي عليهـا          . والإدارية والقضائية التابعة للدولة الطرف    
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أقوال الشاهد الرئيسي للادعاء، التي يدعي أنه ما كان ينبغي أن تقبلها المحكمة، بما في ذلك، أدلة          
 مكــان وجــود الــشاهد قبــل عمليــة القتــل، وعــدم إثبــات اســتخدام دراجــة ناريــة  متــضاربة بــشأن
  .لأغراض الجريمة

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً                      ١-٦
الداخلي، أن تقرر مـا إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب البروتوكـول                   من نظامها    ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
وتصر الدولة الطرف على أنها لم تنو قط، لدى تصديقها على البروتوكـول الاختيـاري،                 ٢-٦

ا وتشير اللجنـة إلى تعليقه ـ    . الاعتراف باختصاص اللجنة للنظر في القرارات الصادرة عن محاكمها        
 في  بشأن طبيعـة الالتـزام القـانوني العـام المفـروض علـى الـدول الأطـراف        )٢٠٠٤( ٣١العام رقم   

: ، التي تقـنن الممارسـة المتـسقة للجنـة، مـا يلـي      ٤وعلى وجه الخصوص، تتضمن الفقرة  . )٢(العهد
وكـل فـروع    .  منه خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف إجمـالاً        ٢إن التزامات العهد عموماً والمادة      ”

. قــادرة علــى النــهوض بمــسؤولية الدولــة الطــرف) ... التنفيذيــة والتــشريعية والقــضائية(الحكومــة 
ــة،          ــام اللجن ــك أم ــا في ذل ــاً، بم ــة الطــرف دولي ــل الدول ــادة تمثي ــولى ع ــتي تت ــة، ال ــسلطة التنفيذي وال

تشير إلى أن فرعاً آخـر مـن فـروع الحكومـة قـد قـام بفعـل منـاف لأحكـام العهـد كوسـيلة                        لا قد
ي إلى إعفاء الدولة الطرف من المسؤولية عن الفعل وما ينطوي عليه من تعارض مع أحكـام          للسع
ومــن ثم، لا يمكــن للجنــة أن تحجــم عــن مواصــلة النظــر في مــسألتي المقبوليــة والأســس    . “العهــد

  .الموضوعية
ناك صلة بين عدد من مزاعم صاحب البلاغ وتقييم محـاكم الدولـة   هوتلاحظ اللجنة أن      ٣-٦

وتـشير  .  من العهد  ١٤ للوقائع والأدلة، مما يثير على ما يبدو مسائل تدخل في إطار المادة              الطرف
 وتكـرر أن مـسؤولية تقيـيم الوقـائع والإثباتـات في قـضية               )٣(اللجنة إلى أحكامها القضائية السابقة    

 مـن  ة عامة إلى محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكـن التحقـق          ـمعينة تعود بصف  
ولا تكشف المواد المعروضة . د الحرمان من العدالةـأن هذا التقييم كان تعسفياً بوضوح أو بلغ ح     

وعليه، لم يـدعم صـاحب   . على اللجنة أن إجراءات المحاكمة كانت مشوبة بأي من هذه العيوب      

_________________ 

، المجلــد الأول، )A/59/40 (٤٠لتاســعة والخمــسون، الملحــق رقــم    الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة ا      )٢(  
 .الثالث المرفق

 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٣، القـرار المتخـذ في إيرول سيمز ضد جامايكا، ٥٤١/١٩٩٣البلاغ رقم   )٣(  
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 مقبولـة  البلاغ هذا الجزء من البلاغ بأدلة لأغـراض المقبوليـة، وتُعتـبر هـذه الادعـاءات مـن ثم غـير         
  .  من البروتوكول الاختياري٢عملاً بالمادة 

وفيما يتعلق بالادعاء الذي يفيد بأنـه لم يكـن لـدى صـاحب الـبلاغ اختيـار المثـول أمـام                        ٤-٦
 مـن العهـد، فـإن اللجنـة تـشير إلى      ١٤هيئة محلفين، ممـا يـثير علـى مـا يبـدو قـضايا بموجـب المـادة                  

العهد لا يمنح الحـق في محاكمـة أمـام هيئـة مـن المحلفـين                ” أحكامها القضائية السابقة التي تفيد بأن     
ــدعاوى       ــة، بــل إن مــضمونه الأساســي هــو أن تتفــق كــل ال ــة أو الجنائي ــدعاوى المدني ســواء في ال

لـذلك  . )٤(“القضائية، سواء أكانت بواسطة هيئة من المحلفين أم لا، مع ضمانات المحاكمة العادلة 
 مــن البروتوكــول ٣نــافى وأحكــام العهــد، عمــلاً بالمــادة  فــإن هــذا الادعــاء غــير مقبــول لكونــه يت 

  .الاختياري
، وهـو   “خـانوه ”وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بأدلة ادعاءه بأن محامييـه قـد                 ٥-٦

فقد حاجت الدولة الطرف بأن صاحب الـبلاغ  . ١٤أمر يثير على ما يبدو مسائل في إطار المادة         
.  اختـارهم بنفـسه، ولم يعتـرض صـاحب الـبلاغ علـى ذلـك               كان ممثلاً طوال الإجراءات بمحامين    

ولم يرفع قط أي شكوى رسمية ضدهم خـلال الإجـراءات نفـسها، وفيمـا عـدا الادعـاء الغـامض                     
. ، فإنه لم يقدم أي حجـج أو أدلـة إضـافية تـدعم هـذا الادعـاء لأغـراض المقبوليـة                     “خانوه”بأنهم  

 مــن البروتوكــول ٢مقبــول بموجــب المــادة  ولهــذه الأســباب، تــرى اللجنــة أن هــذا الادعــاء غــير   
  . الاختياري

وتــستنتج اللجنــة أن الادعــاءات الأخــرى مقبولــة وهــي تتــصل بالطــابع الإلزامــي لعقوبــة    ٦-٦
، وظــروف “أشــد الجــرائم خطــورة”الإعــدام؛ ومــسألة مــا إذا كانــت الجريمــة الــتي أُديــن بهــا مــن 

  .داماحتجاز صاحب البلاغ؛ والطريقة المحتملة لتنفيذ الإع
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في هـذا الـبلاغ علـى ضـوء جميـع المعلومـات الـتي                          ١-٧

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
اب جريمة القتل والتحـريض     وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أُدين بتهمة التآمر لارتك          ٢-٧

ولا تعتـرض الدولـة الطـرف    . على القتل، وعلى أساس ذلك، صدر بحقـه حكـم إلزامـي بالإعـدام        
على أن حكم الإعدام إلزامـي للجريمـة الـتي أُديـن بهـا، ولكنـها تتـذّرع بأنهـا تطبـق وقفـاً اختياريـاً                          

 القضائية السابقة التي خلـصت  وتشير اللجنة إلى أحكامها.  عاما٣٠ًلعقوبة الإعدام منذ ما يناهز      
ــاة    فــرضفيهــا إلى أن  ــاً تعــسفياً مــن الحي  عقوبــة الإعــدام بــصورة تلقائيــة وإلزاميــة يــشكل حرمان
_________________ 

 ٢٠٠١أبريـل  /يـسان  ن٤، الآراء المعتمـدة في  )١الـرقم   (ه ضـد آيرلنـدا    فانـا كا،  ٨١٨/١٩٩٨مثلاً، البلاغ رقـم       )٤(  
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان١ القرار المتخذ في ويلسون ضد أستراليا،، ١٢٣٩/٢٠٠٤والبلاغ رقم 
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 مــن العهــد، في ظــروف تُفــرض فيهــا عقوبــة الإعــدام دون أي   ٦ مــن المــادة ١وانتــهاكاً للفقــرة 
ــسات الجريم ــ     ــه أو ملاب ــة لأن تُراعــى الظــروف الشخــصية للمــدعى علي ــهاإمكاني ــع  .)٥(ة بعين وم

ملاحظة اللجنة أن الدولة الطرف فرضت وقفاً اختيارياً على تنفيذ عقوبة الإعدام، فإنهـا تـرى أن     
 ١ عقوبة الإعدام نفسها، في هذه الظـروف، ينتـهك حـق صـاحب الـبلاغ بموجـب الفقـرة                 فرض

  .  من العهد٦من المادة 
ى صـاحب الـبلاغ تـشكِّل انتـهاكاً     وفي ضوء الاستنتاج بأن عقوبة الإعدام المفروضـة عل ـ        ٣-٧

 فيما يتعلق بحقه في الحياة، ترى اللجنة أن ليس هناك ما يدعو إلى تناول المـسألة المتعلقـة     ٦للمادة  
بطريقة تنفيذ الإعـدام الـذي قـد يُفـرض علـى صـاحب الـبلاغ إن عـاودت الدولـة الطـرف تنفيـذ                      

  . من العهد٧عقوبة الإعدام، بموجب المادة 
لجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على المعلومات التي قدمها صاحب الـبلاغ             وتلاحظ ال   ٤-٧

بشأن ظروف احتجازه التعيسة، مثلاً أنه معتقل في زنزانة صغيرة وقذرة يُحجـز فيهـا لمـدة ثـلاث                   
كمـا أن  . وعشرين ساعة ونصف الساعة في اليـوم ولا يحـصل فيهـا علـى قـدر كـاف مـن الطعـام                   

الادعــاء بــأن لهــذه الظــروف أثــراً علــى الــصحة البدنيــة والعقليــة  الدولــة الطــرف لم تعتــرض علــى 
وتــرى اللجنـة، مثلمـا اتــضح لهـا مــراراً في مـا يتعلـق بادعــاءات مماثلـة مدعومــة       . لـصاحب الـبلاغ  

، أن ظروف احتجاز صاحب الـبلاغ علـى النحـو الموصـوف تـشكل انتـهاكاً لحقـه في أن               )٦(بأدلة
 مـن   ١كرامـة الملازمـة للإنـسان، وهـي بالتـالي مخالفـة للفقـرة               يُعامل معاملة إنـسانية وفي احتـرام ال       

، وهـي مـن أحكـام العهـد الـتي تعـالج         ١٠وبناء على هذه الاستنتاجات المتعلقة بالمـادة        . ١٠المادة  
بالتحديــد حالــة الأشــخاص المحــرومين مــن حريتــهم والــتي تــشمل فيمــا يتعلــق بهــؤلاء الأشــخاص   

، فإن ليس هناك مـا يـدعو إلى النظـر بـصورة منفـصلة               ٧ادة  العناصر المنصوص عليها عموماً في الم     
ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن     . )٧( في هذا الصدد   ٧في أي ادعاءات محتملة ناشئة بموجب المادة        

  . من العهد١٠ من المادة ١الدولة الطرف انتهكت الفقرة 
 مـــن ٥ادة  مـــن المـــ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع             
_________________ 

ــادين  ، ٨٠٦/١٩٩٨الــبلاغ رقــم   )٥(    تــشرين ١٨، الآراء المعتمــدة في تومــسون ضــد ســانت فنــسنت وجــزر غرين
دة في ـالآراء المعتمـــ، كينيـــدي ضـــد ترينيـــداد وتوبـــاغو، ٨٤٥/١٩٩٨م ـ؛ والـــبلاغ رقـــ٢٠٠٠أكتـــوبر /الأول
ــارس /آذار ٢٦ ــم  ٢٠٠٢مـــ ــبلاغ رقـــ ــبين ، ١٠٧٧/٢٠٠٢؛ والـــ ــد الفلـــ ــاربو ضـــ ــكـــ دة في ـ، الآراء المعتمـــ
 .٢٠٠٣مارس /آذار ٢٨

مــارس / آذار٢١، الآراء المعتمــدة في د ترينيــداد وتوبــاغوـزافــيير إيفــانز ض ــ، ٩٠٨/٢٠٠٠م ـمــثلاً، الــبلاغ رق ــ  )٦(  
٢٠٠٣. 

، ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٦، الآراء المعتمــدة في ستوس ضــد ترينيــداد وتوبــاغو سيكــ، ٨١٨/١٩٩٨الــبلاغ رقــم   )٧(  
 .٤-٧الفقرة 
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 مـن المـادة     ١؛ والفقـرة    ٦ مـن المـادة      ١المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقـرة          
  .  من العهد١٠
ف ملزمة بتوفير سـبيل انتـصاف        من العهد، فإن الدولة الطر     ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     - ٩

وطالما . فعال ومناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه وتعويضه            
بقي صاحب البلاغ في السجن، ينبغي أن يُعامـل بإنـسانية واحتـرام للكرامـة المتأصـلة في شـخص                    

  . انتهاكات مماثلة في المستقبلوالدولة الطرف ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع . الإنسان
ــضمامها إلى         - ١٠ ــدى ان ــت، ل ــد اعترف ــة الطــرف، ق ــا أن الدول ــة في اعتباره ــضع اللجن وإذ ت

البروتوكــول الاختيــاري، باختــصاص اللجنــة في تحديــد مــا إذا كــان قــد حــدث انتــهاك للعهــد أم  
لموجـودين في إقليمهـا      من العهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد ا           ٢وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة       لا

والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً      
 ١٨٠للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، تود أن تتلقى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون                    

ويُطلـب أيـضاً إلى الدولـة       . ذيوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضـع التنفي ـ          
  . الطرف أن تنشر آراء اللجنة

. اعتُمــدت بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي [
  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  تذييل
  )ئيامخالف جز(ر سالفيولي ة السيد فابيان عمـو اللجنـرأي فردي أدلى به عض    

تفــق تمامــاً مــع قــرار اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان الــذي خلــص إلى حــدوث انتــهاكات  أ  - ١
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية    ١٠ من المادة ١ والفقرة ٦ من المادة ١للفقرة  

 وقـد قـررت اللجنـة عـن         .١٤٠٦/٢٠٠٥في قضية أنورا ويراوانسا ضد سري لانكـا، الـبلاغ رقـم             
حق أن الوقـائع المثبتـة تكـشف عـن حـدوث انتـهاكات لحـق جميـع الأشـخاص في الحيـاة وحـق أي                          

  .شخص محروم من حريته في معاملة إنسانية وفي احترامه على النحو الواجب
وأرى مع ذلك، للأسباب الموضحة أدناه، أنه كان على اللجنة في هذه القضية أن تـستنتج                  - ٢

  . من العهد٧ والمادة ٢ من المادة ٢لة الطرف مسؤولة أيضاً عن انتهاك الفقرة بأن الدو
  

اختــصاص اللجنــة في اســتنتاج حــدوث انتــهاكات لمــواد غــير مــشار إليهــا في           -ألف   
  الشكوى

لا ينبغــي للجنــة، في حالــة عــدم تقــديم صــاحب الــبلاغ ادعــاءات محــددة بانتــهاك مــادة      - ٣
سـتنتاج حـدوث انتـهاكات أخـرى ممكنـة للعهـد تـدعمها وقـائع         أكثر، أن تقيد اختـصاصها لا     أو

، يجـوز لدولـة يطلـب إليهـا تقـديم بيانـات تتـصل بمقبوليـة                 )أ(وبموجب النظام الداخلي للجنة   . مثبتة
الشكوى وأسسها الموضوعية المحددة في البلاغ أن تفعل ذلك؛ وإذا أُريد احترام مبـدأ التنـازع في                  

ــة علــى النحــو    الإجــراءات الــتي وضــعها البروتو  ــاول البلاغــات الفردي ــاري الأول لتن كــول الاختي
  .الكامل، فلا ينبغي ترك أي من الطرفين دون دفاع مناسب

ق القـضائية الدوليــة  ومبـدأ تطبيـق القــانون الـصحيح، المتبــع عالميـاً ودون نـزاع في الــسواب       - ٤
 يفـسح للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان       )ج(، لا سيما عنـدما يتعلـق الأمـر بحقـوق الإنـسان            )ب(العامة

المجال لعدم التقيد بالادعاءات القانونية الواردة في شكوى متى تبين بوضوح من الوقائع المكتـشفة             
فإذا كان هذا هو الحال،     . كيوالمثبتة في إجراءات التخاصم حدوث انتهاك لحكم لم يذكره المشت         

  .وجب على اللجنة أن توثق الانتهاك بشكل قانوني مناسب
وبالمثل، فإن سلطات الحماية المخولة للجنة في سبيل بلوغ أهداف العهد تجيز لهـا اعتبـار      - ٥

أن على الدولة التي يُعترف بمسؤوليتها أن تضع حداً لجميع آثـار الانتـهاك، وأن تكفـل علـى نحـو                     
 
  

  .٢-٩٧القاعدة   )أ(  
  .Lotus", Judgment No. 9, 1927, P.C.I.J., Series A No. 10" :ة الدائمةلعدل الدولياكمة مح  )ب(  
 Handyside Case, Judgment of 7 December 1976, Series A  Series Cن الأوروبية لحقوق الإنـسا كمة المح  ) ج(  

No. 24, para. 41; Inter-American Court of Human Rights, Godinez-Cruz v. Honduras; N, para. 172; 

Judgment of 20 January 1989 
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  . عما سببه الحدث المعني من ضررعدم تكرار الوقائع وتقدم تعويضاًفعال 
  

   من العهد٢ من المادة ٢انتهاك الفقرة   -باء   
قد تتحمل دولة مسؤولية دولية بقيام سلطاتها، بما فيها بطبيعـة الحـال الـسلطة التـشريعية                    - ٦

ات أو الإغفــال عــن أو أيــة هيئــة أخــرى لــديها ســلطة تــشريعية بموجــب الدســتور، باتخــاذ إجــراء  
   .اتخاذها

تتعهــد كــل دولــة طــرف في هــذا  ”:  مــن العهــد علــى أن٢ مــن المــادة ٢وتــنص الفقــرة   - ٧
العهــد، إذا كانــت تــدابيرها التــشريعية أو غــير التــشريعية القائمــة لا تكفــل فعــلاً إعمــال الحقــوق   

ــأن تتخ ــ   ـــالمعتــرف بهــا في هــذا العهــد، ب ذا العهــد، ـة ولأحكــام ه ـــاً لإجراءاتهــا الدستوري ــذ، طبق
ولـئن كـان الالتـزام الـوارد في         . “يكون ضرورياً من تدابير تـشريعية أو غـير تـشريعية لإعمالهـا             ما

والحكـم  .  التزاماً عاماً، فإن عدم الامتثال له قد يجعل الدولـة مـسؤولة دوليـاً    ٢ من المادة    ٢الفقرة  
 منـه   ٢التزامات العهد عمومـاً والمـادة       ... ”للجنة عن حق إلى أن      وأشارت ا . قاعدة ذاتية التنفيذ  

، )التنفيذية والتشريعية والقـضائية   (وكل فروع الحكومة    . خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً     
 مخوَّلـة  - وطنية أم إقليمية أم محليـة  -وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، أياً كان مستواها     

  .)د(“سؤولية الدولة الطرفصلاحية استدعاء م
 تـنص علـى التزامـات الـدول الأطـراف تجـاه             ٢المادة  ... ”وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن        - ٨

ل الالتزامـات المحـددة في الفقـرة        ـوتكم ـ. )ه(“... الأفراد بوصفهم أصحاب حقوق بمقتضى العهد     
للـتين تـشكلان، في    مـن نفـس المـادة، ا   ٣  و ١ تلـك المنـصوص عليهـا في الفقـرتين           ٢ من المـادة     ٢

رأي، حكمين مستقلين ومتعادلين من حيث الدرجة، ولا يتبـع أي منـهما الآخـر بـأي حـال مـن                
ولا تتــيح الأعمــال التحــضيرية للعهــد التوصــل إلى اســتنتاج آخــر، وتمــشياً مــع فرضــية   . الأحــوال

علـق  التمثيل الشخصي، يجب إعطاء الأسبقية في مسائل حقـوق الإنـسان لأوسـع تفـسير عنـدما يت                
الأمر بحماية الحقوق، ولأضيقه عندما يتعلـق الأمـر بتحديـد نطـاق القيـود، ولتفـسير يعطـي معـنى                     

  .للحكم المعني بالأمر
ومثلما لا يجوز للدول الأطراف في العهد أن تعتمد إجراءات تنتهك الحقـوق والحريـات             - ٩

تقـديري، انتـهاكاً في حـد       الثابتة، فإن عدم تكييف تشريعاتها المحلية مع أحكام العهـد يـشكل، في              
  . من العهد٢ من المادة ٢ذاته للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 

 مـن العهـد في سـياق        ٢والتأكيد علـى أنـه لا يمكـن التثبـت مـن حـدوث انتـهاك للمـادة                     - ١٠
 
  

بشأن طابع الالتزام القانوني العام المفروض على    ) ٢٠٠٤( ٣١ المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم        للجنةا  )د(  
 ٤٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق رقــم   . الــدول الأطــراف في العهــد

)(A/59/40٤ل، المرفق الثالث، الفقرة ، المجلد الأو.  
 .٢المرجع ذاته، الفقرة   )ه(  
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شكوى فردية إنما هو أمر يشكل تقييداً وسلباً غير مقبولين لما تتمتع به اللجنة من سلطات حمايـة                  
وجـــب العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية والبروتوكـــول الاختيـــاري الأول  بم

  .به الملحق
وعلاوة على ذلك، لدينا في هذه القضية حالة من حالات التطبيق الفعلي، على حساب            - ١١

 السيد أنورا ويراوانسا، للتشريعات التي تقتضي عقوبة الإعـدام للأشـخاص المـدانين بجـرائم القتـل                
 ٦أو التآمر للقتل أو المساعدة والتحريض على القتـل؛ ولا يـشكل هـذا فحـسب انتـهاكاً للمـادة                      

. ٢ مــن المــادة  ٢مــن العهــد، علــى حــد اســتنتاج اللجنــة، بــل يــشكل أيــضاً انتــهاكاً للفقــرة           
 من العهد بقدر عـدم      ٢ من المادة    ٢والتشريعات نفسها، بغض النظر عن تطبيقها، تنتهك الفقرة         

 ٦ي لانكا الإجراءات اللازمة بموجـب قانونهـا الـداخلي لإعمـال الحـق المـشمول بالمـادة               اتخاذ سر 
  .من العهد

  
  عقوبة الإعدام الإلزامية ومنافاتها للعهد  -جيم   

تتنافى تماماً القاعدة التي تنص علـى أن عقوبـة الإعـدام إلزاميـة مـع العهـد الـدولي ككـل،                        - ١٢
 يكـون هنـاك قـانون في دولـة طـرف يـنص علـى أن                 وعنـدما . ومع بعض أجزاء منه بوجـه خـاص       

عقوبة الإعدام إلزامية وعلـى تطبيـق العقوبـة، عنـد المحاكمـة، علـى شـخص واحـد أو أكثـر، فـإن                        
 مـن العهـد فحـسب، بـل هنـاك أيـضاً انتـهاك               ٦أفهمه هو أن هناك لـيس فقـط انتـهاك للمـادة              ما

  .إنسانية أو المهينة، التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا٧للمادة 
 مـن العهـد هـو إلغـاء عقوبـة الإعـدام، حـسبما يتـضح مـن                   ٦والهدف الرئيسي من المادة       - ١٣

وعلى هذا الأساس، تفرض المادة بعـض القيـود علـى البلـدان الـتي لم تقـرر بعـد               . ٦صياغة الفقرة   
تمحـيص دقـيقين؛ ويجـب      إذ إنه يجب أن تمتثل لمعايير إجرائية تخـضع لمراقبـة و           : إلغاء عقوبة الإعدام  

أن تقــصر تطبيــق عقوبــة الإعــدام علــى أشــد الجــرائم خطــورة، ويجــب أن تراعــي بعــض الظــروف 
الشخصية للفرد الذي تجري محاكمتـه ممـا قـد يـؤدي بـلا ريـب إلى وقـف الحكـم أو وقـف تنفيـذ                          

ــاً    . الحكــم  والحكــم الجنــائي المطبــق علــى الــسيد ويراوانــسا يقتــضي تطبيــق عقوبــة الإعــدام تلقائي
وبشكل عام على جرائم القتل والتآمر للقتل والمساعدة والتحريض على القتل، بغـض النظـر عـن                 
أن تلك الجرائم قد تشير إلى تفاوت مستويات الخطورة؛ لذلك فإنها تمنع القاضي أو المحكمـة مـن                  
 أخذ الظروف في الاعتبار عند تحديد درجة الـذنب وتحديـد العقوبـة وفقـاً للـشخص المعـني، لأنهـا                

وهـذا  . تقيدها بفرض نفس العقوبة على تصرفات قد تكون شديدة الاختلاف بعضها عن بعـض             
 مـن العهـد عنـدما يتعلـق بحيـاة بـشرية ويـشكل تعـسفاً بموجـب                   ٦أمر غير مقبـول بموجـب المـادة         

وهــذا الحكــم الجنــائي الــذي تُنــاقش مــسألة تمــشيه مــع العهــد يحــول دون . ٦ مــن المــادة ١الفقــرة 
الشخصية أو الملابسات الـتي تنفـرد بهـا الجريمـة، ويفـرض تطبيـق عقوبـة الإعـدام                   مراعاة الظروف   

  .بشكل تلقائي وبشكل عام على كل شخص تثبت إدانته
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هذا إلى جانب ما يشعر بـه فـرد يقـدم إلى المحاكمـة ويعلـم أن النتيجـة الوحيـدة في حالـة            - ١٤
 ٧ملة القاسية، وتتنافى مـن ثم مـع المـادة      ون الحكم عليه بالإعدام من معاناة تعادل المعا       ـإدانته ستك 
  .من العهد

  
  ٢ من المادة ٢آثار استنتاج حدوث انتهاك للفقرة   -دال   

 في قــضية محــددة لا يــشكل علــى  ٢ مــن المــادة ٢إن الاســتنتاج بحــدوث انتــهاك للفقــرة    - ١٥
 يتعلـق بـالجبر،     الإطلاق ممارسة أكاديمية بحتة، وإنما هو أمر تترتب عليه نتائج عملية من حيـث مـا               

وتوجد بالفعل في القضية قيد النظر ضحية تطبيق حكم قانوني          . لا سيما منع تكرار هذا الانتهاك     
  . مناف للعهد، وهو ما يستبعد أي تفسير فيما يتعلق بتبني اللجنة موقفاً تجريدياً

 تتعهـد بهـا    تحدد نطـاق الالتزامـات القانونيـة الـتي    ٢المادة ”وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن     - ١٦
ويُفرض على الدول الأطـراف التـزام عـام بـاحترام الحقـوق المنـصوص       . الدول الأطراف في العهد  

ــها      ــراد الموجــودين في إقليمهــا والخاضــعين لولايت ــع الأف . )و(“...عليهــا في العهــد وضــمانها لجمي
ن أي تحفـظ     من تلك المادة خاصة وأن اللجنة أشـارت في تعليـق عـام إلى أ               ٢وتزداد أهمية الفقرة    

  .)ز(عليها سيكون منافياً تماماً لأهداف العهد ومقاصده
في حـال وجـود   ”، بأنه ٣١وتحاجي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم           - ١٧

 بتغـيير القـانون المحلـي أو الممارسـة          ٢تناقضات بين القـانون المحلـي وأحكـام العهـد، تقـضي المـادة               
ني ذلـك، عنـد تفـسيره       ويع ـ. )ح(“المحلية لاستيفاء المعايير التي تفرضها الـضمانات الجوهريـة للعهـد          

على النحو الصحيح، أنه لا يمكن النظر في تغيير الممارسة المحلية إلا عندما تتـيح قاعـدة إمكانيـات      
مختلفة، تكون واحدة أو أكثر منافية للعهد بينما تكون الأخرى غير منافيـة لـه، وتُطبـق الخيـارات            

 ممارستها وتطبق خيـاراً مختلفـاً، يكـون         عندئذ يمكن للدولة أن تغير    : المنافية في حالة معينة أو أكثر     
أما إذا أتاحت القاعدة إمكانية واحدة فقط، كمـا هـو الأمـر في حالـة التـشريعات                  . مطابقاً للعهد 

ويجـب  . الراهنة التي تنص على عقوبة إعدام إلزامية، فإن السبيل الوحيد هو إلغاء القاعـدة نفـسها               
 مـن اتخـاذ تـدابير لإعمـال حقـوق           ٢مـن المـادة      ٢ما تقـضي بـه الفقـرة        ”ألا يغيب عن الذهن أن      

  .)ط(“العهد هو حكم قاطع وذو أثر فوري
 
  

  .٣المرجع ذاته، الفقرة   )و(  
الفقـرة  (بالمثل، لن يكون التحفظ على التزام باحترام الحقوق وضمانها، والقيام بذلك على أساس غير تمييزي    ”  )ز(  

فظ على حق بعـدم اتخـاذ مـا يلـزم مـن تـدابير علـى        كما أنه لا يجوز لدولة أن تتح.  مقبولاًاًأمر) ٢ من المادة    ١
 اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،         “... )٢ مـن المـادة      ٢الفقـرة   (الصعيد المحلي لإنفاذ الحقوق الواردة في العهـد         

  الانـضمام إلى العهـد  وبشأن القضايا ذات الصلة بالتحفظات المبداة لدى التصديق أ       ) ١٩٩٤( ٢٤التعليق رقم   
الوثـائق   مـن العهـد،   ٤١ الاختيـاري الملحـق بـه، أو المتعلقـة بالإعلانـات المقدمـة بموجـب المـادة                 أو البروتوكول 

  .٩، المرفق الخامس، الفقرة )A/50/40( ٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 
  .١٣، الفقرة ) أعلاهالواردةالحاشية  (٣١التعليق العام رقم   )ح(  
 .١٤ الفقرة المرجع ذاته،  )ط(  
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  :وأرى من ثم أنه كان ينبغي للجنة أن تستنتج ما يلي  - ١٨
أن الحكــم الــذي يــنص علــى فــرض عقوبــة الإعــدام الإلزاميــة في ســري لانكــا      )أ(  

تـل، الـذي جـرت مناقـشته في         بخصوص جرائم القتل والتآمر للقتل والمساعدة والتحريض على الق        
  هذه القضية، يتنافى في حد ذاته مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

 من العهد وأنـه بعـد       ٢ من المادة    ٢أن وقائع القضية تكشف عن انتهاك للفقرة          )ب(  
كـب  أن تم تطبيق القاعدة الـتي تـستوجب عقوبـة الإعـدام علـى الـضحية، يكـون الانتـهاك قـد ارتُ              

   من العهد، وبما فيه ضرر للسيد أنورا ويراوانسا؛٧  و٦بالنسبة إلى المادتين 
أنــه يجــب علــى الدولــة، ضــماناً لعــدم التكــرار، إلغــاء الحكــم الــوارد في القــانون   )ج(  

الجنائي الذي ينص على عقوبة الإعدام لجـرائم القتـل والتـآمر للقتـل والمـساعدة والتحـريض علـى                    
لـى الـسيد أنـورا ويراوانـسا، باعتبـاره منافيـاً للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق                    القتل والذي طُبق ع   
  .المدنية والسياسية

  سالفيوليفابيان  )توقيع(
ــنص الأصــلي         [ ــو ال ــباني ه ــنص الإس ــاً بــأن ال ــسية، علم ــة والفرن ــبانية والإنكليزي ــرر بالإس . ح

  ].هذا التقريروسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  أسينسي ضد باراغواي، ١٤٠٧/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  شين  
  *)ة والتسعونس، الدورة الخام٢٠٠٩مارس /آذار ٢٧الآراء المعتمدة في (

يمثله المحـامي أدولفـو ألونـسو       (خوان أسينسي مارتينيس      :المقدم من
  )كارفاخال

نـا   فاليريا ولوري  -صاحب البلاغ وابنتاه القاصرتان ليز        :الشخص المدعى أنه ضحية
   فابيانا أسينسي ميندوسا-

  باراغواي  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٦  :تاريخ تقديم البلاغ

ــبلاغ القاصــرتين إلى الخــارج      :الموضوع ــنتي صــاحب ال ــل اب ترحي
  بدون موافقته

  عدم إثبات الإدعاء  :المسائل الإجرائية
الدولة؛ حـق كـل طفـل في تـدابير          حق الأسرة في حماية       :المسائل الموضوعية

  الحماية التي يقتضيها وضعه كقاصر
  ٢٤ من المادة ١؛ والفقرة ٢٣ من المادة ١الفقرة   :مواد العهد

  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس /آذار ٢٧ في قد اجتمعتو  
، المقدم إليها من أصـحاب الـبلاغ،   ١٤٠٧/٢٠٠٥ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
لاغ والدولـة    جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصحاب الب        وقد وضعت في الاعتبار     
  الطرف،

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في بحث هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم                *  
ي إيواسـاوا، والـسيدة   ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـوغ               

زيد، والسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد         وهيلين كيلر، والسيد الأزهري ب    
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيـان عمـر              -خوسيه لويس بيرِيز سانشيز     
 .وث ودجوود، والسيدة رثيلينسَلفيولي، والسيد كريستر 
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  :ما يلي تعتمد  
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، هـو خـوان أسينـسي مـارتينيس وهـو           ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٣٠صاحب البلاغ، المؤرخ      - ١

 أسينـسي    فابيانـا  - فاليريا ولورينـا     -ويدعي أنه ضحية هو وابنتاه القاصرتان ليز        . إسباني الجنسية 
 من  ٢٦ وللمادة   ٢٤ من المادة    ١ وللفقرة   ٢٣ من المادة    ١لانتهاك باراغواي للفقرة     ،)١(ميندوسا
وقــــد دخــــل البروتوكــــول الاختيــــاري حيـــز النفــــاذ بالنــــسبة إلى الدولــــة الطــــرف في  . العهـــد 
  .ويمثل صاحب البلاغ محامٍ. ١٩٩٥أبريل /نيسان ١١
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 من ديونيسيا ميندوسـا رابـوغيتي وهـي         - وهو مهندس صناعي     -وج صاحب البلاغ    تز  ١-٢

 -وأنجبــا طفلــتين، همــا ليــز . ١٩٩٧أغــسطس / آب١٦مواطنــة مــن بــاراغواي، في بــاراغواي في 
ــا   ــا ولورينــ ــسيون في    -فاليريــ ــة أسونــ ــدتا بمدينــ ــا، وُلــ ــسان١٢ فابيانــ ــل / نيــ  وفي ١٩٩٧أبريــ

وبسبب ظـروف عمـل صـاحب الـبلاغ، انتقلـت الأسـرة،             . ، على التوالي  ١٩٩٩أبريل  /نيسان ٥
ــلونة في     ــا مــــن علاقــــة ســــابقة، إلى برشــ ــا للــــسيدة ميندوســ الــــتي كانــــت تــــضم كــــذلك ابنــ

وأخذت زوجة صاحب البلاغ الأطفال لتمضية إجـازة في بـاراغواي         . ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول ١٣
 ،٢٠٠١ينـاير  /نون الثـاني  كـا ١٤وفي . ٢٠٠٠نـوفمبر  /يونيه إلى تشرين الثاني/في الفترة من حزيران 

استغلت الزوجة فرصة سفر الزوج في رحلة عمل فتركت مترلهما نهائياً في برشلونة وانتقلـت إلى                
وقد تم هذا الانتقال بدون موافقة الـزوج الـذي تقـدم بـشكوى في               . باراغواي مع الأطفال الثلاثة   

ــادة       ــصّر، بموجــب الم ــصدد مــدعياً وقــوع جريمــة اختطــاف لأطفــال ق ــانون  ٢٢٥هــذا ال  مــن الق
  .الإسباني الجنائي

ويــذكر صــاحب الــبلاغ أنــه منــذ عــودة الطفلــتين إلى بــاراغواي وهمــا تعيــشان مــع الأم     ٢-٢
 في مسكن متهالك، يقع في منطقة هامشية       - إيتاغوا الوطني    ى وهو مدير في مستشف    -وصديقها  

لوب الذي كانت تتمتـع بـه   وهذا الأسلوب في الحياة يختلف تماماً عن الأس      . وخطرة في مدينة إيتا   
وأفــاد الأقــارب والجــيران بــأن الطفلــتين  . )٢(الطفلتــان عنــدما كانتــا تعيــشان مــع صــاحب الــبلاغ 

 خاصة وأنـه لم تجـر       -تحصلان على التغذية السليمة، ويبدو عليهما أيضاً آثار الإهمال والمرض            لا

_________________ 

نظراً إلى صغر سن البنتين وصعوبة الاتصال بين صاحب البلاغ وزوجتـه الـسابقة، وافقـت اللجنـة علـى اعتبـار                        )١(  
 .الطفلتين جزءاً من هذا البلاغ

 .قدم صاحب البلاغ عدداً من المستندات التي تثبت الأوضاع غير الآمنة التي تعيش فيها الطفلتان  )٢(  
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كمـا أنهمـا    . ين بالمدرسـة   ولم تكونـا ملتحقـت     - )٣(معالجتهما من مرض مـزمن في الـشعب الهوائيـة         
هذا فضلاً عن أن الأم تمارس البغـاء في مترلهـا،     . شهدتا تكراراً مشاهد عنف بين أمهما وصديقها      

ولا تــسمح الأم للبنــتين بــأي . ويخــشى أن تكــون الابنــة الكــبرى قــد تعرضــت للاعتــداء الجنــسي 
لجـأت الجـدة لـلأم إلى    ووفقاً لما جـاء في ملـف القـضية،    . اتصال مع صاحب البلاغ أو مع أسرتها  

 لإبلاغ السلطات بالوضع غـير الآمـن الـذي وجـدت فيـه البنـتين ولطلـب                  ٢٠٠٢المحكمة في عام    
  .منحها هي على الأقل حق رعاية وحضانة الطفلتين، إذا لم يكن بالإمكان تسليمهما إلى الأب

، قـام صـاحب الـبلاغ بعـدة رحـلات إلى بـاراغواي لرؤيــة       ٢٠٠٢  و٢٠٠١وفي عـامي    ٣-٢
وقد تمكن مـن رؤيتـهما عـدة مـرات ومـن إعطائهمـا الأشـياء                . ابنتيه، بل إنه ترك عمله في إسبانيا      

وفي . الــتي كانتــا تحتاجــان إليهــا، ســواء ســراً أو بــصحبة أخــصائي اجتمــاعي، بــأمر مــن المحكمــة   
، وبينمــا كــان صــاحب الــبلاغ يــزور ابنتيــه، أمــام أعــضاء آخــرين مــن  ٢٠٠٢فبرايــر /شــباط ١٠

تـه الـسيدة ميندوسـا بالقتـل وهاجمتـه بكرسـي حديـدي وبـسكين مطـبخ، مـسببة لـه            الأسرة، هدد 
 وقــد باشــر صــاحب الــبلاغ إجــراءات جنائيــة أمــام  )٤(إصــابات اســتدعت معالجتــه في المستــشفى

ونتيجـة لـذلك، وُضـعت الـسيدة ميندوسـا قيـد الإقامـة              . )٥(مكتب المدعي العام بمدينة أسونسيون    
وفي الوقـت ذاتـه، رفـض قاضـي الـصلح بمدينـة إيتـا شـكوى                 . ا الأمـر  الجبرية ولكنـها لم تمتثـل لهـذ       

  .تقدمت بها السيدة ميندوسا ضد صاحب البلاغ من العنف المترلي، لعدم إثبات اتهاماتها
، حــصل صــاحب الــبلاغ علــى إذن مــن المحكمــة للــسماح  ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٧وفي   ٤-٢

كمـا طلـب    . يندوسـا تـسليمهما لـه     ومـع ذلـك، رفـضت الـسيدة م        . للبنتين بقضاء عـدة أيـام معـه       
. صاحب البلاغ من السفارة الإسبانية بمدينة أسونـسيون التوسـط في اتـصالاته بالـسيدة ميندوسـا                

وقد بذلت السفارة العديد من المحاولات غير المجدية للقيام بذلك ثم أخطـرت إدارة حمايـة الطفـل                  
  .في وزارة العدل والعمل في باراغواي بذلك

_________________ 

 وموجهـة لمحكمـة الأحـداث،    ٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثاني  ١٢ادة من طبيب يعود تاريخها إلى       يتضمن البلاغ شه    )٣(  
وتوضـح شـهادات تاليـة    . “متلازمة مرض الالتهاب الـشُّعَبي الانـسدادي  ”وتفيد بأن الطفلتين كانتا تعانيان من  

 .أنهما قد تعافيتا بمجرد أن تمكن صاحب البلاغ من معالجتهما

 .نسخة من الشهادة الطبيةيحوي ملف القضية   )٤(  

وفقاً لصاحب البلاغ، هناك شكاوى أخرى ضد السيدة ميندوسا، تقدم بها أعضاء من أسرتها، وخاصة دعوى                  )٥(  
 بتهمـة الاعتـداء البـدني، وشـكوى تقـدم بهـا عمهـا بتهمـة                 ٢٠٠٢يونيه  /جنائية رفعتها ضدها أختها في حزيران     

ويحـوي  .  إلى الشرطة لصدور تهديـدات منـها بالقتـل         ٢٠٠٢ريل  أب/السرقة، وشكوى تقدم بها أخوها في نيسان      
 .ملف القضية نسخاً من الوثائق ذات الصلة
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البلاغ أنه لجأ إلى سبل انتصاف قضائي شـتى في بـاراغواي وفي إسبانيــا           ويذكر صاحب     ٥-٢
، على سبيل المثال، قدم طلبـاً إلى محكمـة حمايـة      ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١١ففي  . )٦(لاستعـادة ابنتيه 

ــاً) الجــدول الأول(وإصــلاح الأحــداث  وأشــارت المحكمــة، في حكمهــا المــؤرخ  . لإعادتهمــا دولي
إلى أهميــة تــسوية مثــل هــذه الــدعاوى بأقــصى ســرعة ممكنــة لتجنــب ، ٢٠٠١يونيــه /حزيــران ٢٦
اقـتلاع الأبنـاء مـن    أحد أخطر العواقب الـتي يمكـن أن تنـشأ في حـالات مـن هـذا القبيـل، وهـي                  ”

جذورهم والتأثير السلبي للشخص الممسك بهم والذي يحاول بطبيعة الحال اسـتعداءهم علـى الوالـد                
القضية، ضمن جملة أمور، أن محل الإقامـة الفعلـي للطفلـين    وقد تبين للمحكمة من ملف    . “الغائب

كان هو مترل أبيهما في إسبانيا وأن الإجراءات التي اتخذتها السيدة ميندوسـا أمـام محـاكم بـاراغواي            
ووفقاً للقـانون المحلـي ولاتفاقيـة    . كانت دليلاً على نيتها بإبعادهما عن وصاية وسلطة والدهما الأبوية       

، أعلنـت المحكمـة عـدم      )٧( المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطـاف الـدولي للأطفـال         ١٩٨٠لاهاي لعام   
كمـا أشـارت    . مشروعية إبعاد الطفلتين إلى باراغواي وأمـرت بإعادتهمـا حـالاً إلى صـاحب الـبلاغ               

إلى أنه بموجب الاتفاقية، ينبغي أن تُسَّوى مسألة الحـضانة في المحـاكم التـابع لهـا محـل الإقامـة الفعلـي               
  .لطفلتين، أي محل إقامتهما في إسبانيال
ــة     ٢٠٠١أغــسطس /آب ٢٠وفي   ٦-٢ ــة الاســتئناف الخاصــة بالأحــداث بمدين ، ألغــت محكم

وطعــن صــاحب الــبلاغ في حكــم محكمــة الاســتئناف   . أسونــسيون حكــم المحكمــة الأدنى درجــة 
مــارس / آذار١٥ة العليــا رفــضت طلبــه بقــرار مــؤرخ ـة ولكــن المحكمـــمــستنداً إلى أســس دستوريــ

٢٠٠٥.  
ــة       ٧-٢ ــاً في مــسألة عــودة الطفلــتين، وهــي عملي وبينمــا كــان صــاحب الــبلاغ ينتظــر قــراراً نهائي

كمـا تقـدم بـشكوى إلى       . )٨(استغرقت عـدة أعـوام، فإنـه قـدم طلبـاً لوضـع ترتيبـات الوصـول إليهمـا                  
نتـا تعيـشان    ، بشأن إهمال البنـتين وحالـة الخطـورة الـتي كا           ٢٠٠٢محكمة الأحداث بمدينة إيتا في عام       

_________________ 

فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في إسبانيا، قدم صاحب البلاغ وثائق تبين أنه تلقى مساعدة مـن وزارة العـدل،         )٦(  
وقد اتصلت الهيئـة  . لتطبيق اتفاقية لاهاي في إسبانياعن طريق إدارة التعاون القانوني الدولي وهي الهيئة المركزية  

 .الإسبانيـة بالهيئة المركزية لباراغواي

 :يعد إبعاد أو استبقاء طفل أمرا غير مشروع، في الحالتين التاليتين” من الاتفاقية، ٣بموجب المادة   )٧(  

أو لأي هيئة أخرى، سواء     لو كان ذلك يشكل إخلالاً بحقوق الحضانة الممنوحة لشخص أو لمؤسسة              )أ(    
بــصورة مــشتركة أو منفــردة، بموجــب قــانون الدولــة الــتي كــان الطفــل يقــيم فيهــا بــشكل اعتيــادي قبــل إبعــاده  

  استبقائه مباشرة؛ أو
 هذه الحقوق تمارس بالفعل، بصورة مـشتركة أو منفـردة، وقـت إبعـاد الطفـل أو اسـتبقائه،               كانتإذا    )ب(    

 . لو لم يحدث إبعاد أو استبقاء الطفلكانت ستمارس على هذا النحو أو

يتضح من ملف القضية أنه لم يجر تناول هذا الطلب على حدة ولكنه أضيف ببـساطة إلى الملـف المتعلـق بطلـب                    )٨(  
 .عودة الطفلتين
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فيها، وطلب الحصول على حـق الحـضانة المؤقتـة ريثمـا تـصدر المحكمـة العليـا حكمهـا بـشأن الطعـن                        
  .ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يُتخذ قط أي إجراء بشأن طلبه. الدستوري الذي قدمه

وبــالتوازي مـــع ذلــك، قـــدم صـــاحب الــبلاغ طلبـــاً في إســبانيا بالانفـــصال القـــانوني، في       ٨-٢
ــارس /آذار ١٩ ــم  ٢٠٠٢مـ ــة رقـ ــام المحكمـ ــل ٤، أمـ ــة مارتوريـ ــاريخ  .  بمدينـ ــادر بتـ ــم صـ وفي حكـ
، حكمت المحكمة بالانفصال ومنحت صاحب البلاغ حق رعايـة          ٢٠٠٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٩

وحكمـــت بـــأن يتقاســـم الأبـــوان ســـلطة . وحـــضانة الطفلـــتين والـــسيدة ميندوســـا حـــق زيارتهمـــا
  .)٩(الوالدين

اف القــصّر ولاتفاقيــة لاهــاي، حكمــت محكمــة ـســباني بــشأن اختطــوتطبيقــا للقــانون الإ  ٩-٢
نـوفمبر  / تشرين الثاني٢ا، في  ـس في إسباني  ـة فيلافرانكا ديل بينيدي   ـ بمدين ٢ة رقم   ـق الابتدائي ـالتحقي
، بوضع السيدة ميندوسا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لتـهربها ولفرارهـا مـن العدالـة           ٢٠٠٥
المحكمة بإعادة البنتين إلى صـاحب الـبلاغ وطلبـت اتخـاذ إجـراءات تـسليم               رت  ـكما أم . الإسبانية

، ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٣٠وفي  . السيدة ميندوسا بسبب ارتكابها لجريمـة اختطـاف قـصّر         
طلبت المحكمة من وزارة العدل أن ترجو من السلطة المركزية في بـاراغواي المـسؤولة عـن تطبيـق                   

  .إعادة الطفلتين إلى أبيهمااتفاقية لاهاي تنفيذ أمر 
  

  الشكوى    
يرى صاحب البلاغ أن الأحداث المشروحة تـشكل انتـهاكاً لحقـه وحـق ابنتيـه بموجـب                    ١-٣

عي أن الأم لا تـوفر الحمايـة        وهـو يـدّ   .  من العهد  ٢٤ من المادة    ١ والفقرة   ٢٣ من المادة    ١الفقرة  
بــسبب عــدم اتخــاذ ســلطات الدولــة المناســبة للطفلــتين وأنــه هــو نفــسه غــير قــادر علــى حمايتــهما، 

الطرف للإجراءات اللازمة وهذا الإخفاق يتجلى على أوضح نحو في حكم المحكمـة العليـا الـذي            
لم يستند إلى أدلة كافية وفي الفتـرة الطويلـة غـير المعقولـة الـتي تطلبتـها محـاكم بـاراغواي لإصـدار                      

الوضـع غـير الآمـن الـذي تعـيش فيـه       ويضيف أنه على الرغم من التاريخ الجنائي للأم و        . أحكامها
 لمــدة تقـارب الأربعـة أعـوام في حالـة          -الطفلتان والتأخير في فض دعاوى الاستئناف التي رفعهـا          

  . لم تتخذ المحاكم أية خطوات لحماية ابنتيه-الطعن الدستوري 
حكـم  ة للأم كانت عاملاً رئيسياً مؤثراً في        يويذكر صاحب البلاغ أن الجنسية الباراغواي       ٢-٣

، مـدعياً أنـه     ٢٦وفي هذا الصدد، يحتج صاحب البلاغ بالمادة        . المحكمة المحلية برفض عودة البنتين    
  .تلقى معاملة غير عادلة وتمييزية من محاكم الدولة الطرف بسبب جنسيته

  

_________________ 

لم تعترض السيدة ميندوسا على الطلـب، ولـذلك، أعلـن تغيبـها واسـتمرار القـضية دون حـضورها، وتواصـلت                     )٩(  
 .دون الرجوع إليها مرة أخرىالإجراءات 
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 الطـرف تعليقاتهـا بـشأن مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه        ، قدمت الدولـة   ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤في    ١-٤

وذكــرت أنــه تم الفــصل في القــضية في ثــلاث محــاكم وجــرى بالتــالي اســتنفاذ ســبل    . الموضــوعية
  . المحليةالانتصاف

ــؤرخ    ٢-٤ ــارس / آذار١٥وفي الحكــم الم ــا إلى أن صــاحب   ٢٠٠٥م ــة العلي ، أشــارت المحكم
.  في باراغواي حيث تزوجا وولدت طفلتاهما      ١٩٩٦ منذ عام    البلاغ وزوجته كانا يعيشان سوياً    

سـبتمبر  /ويمكن افتراض أن الطفلتين لم تعيشا في إسـبانيا سـوى تـسعة أشـهر في الفتـرة مـن أيلـول                     
، وهو أمر لا يمكن أن يدع مجالاً للإدعاء بأن إسـبانيا هـي محـل                ٢٠٠٠يونيه  / إلى حزيران  ١٩٩٩

  .الإقامة المعتاد للأسرة
 مـن اتفاقيـة    ١٣واحدة نظرت فيها المحكمة العليـا لهـا علاقـة بالمـادة             وهناك نقطة رئيسية      ٣-٤

لاهـاي، وهـي الـتي تـنص علــى أن الدولـة الـتي قُـدم إليهـا الطلــب ليـست ملزمـة بـأن تـأمر إعــادة             
وقــد اتــضح للمحكمــة أن والــدة . الطفــل، إذا كانــت هنــاك أســباب موضــوعية تحــول دون ذلــك

 خطر جسيم يتمثل في أنهما عرضة لأخطار جـسدية   الطفلتين تعارض عودتهما على أساس وجود     
كمـا تـبين للمحكمـة في بـاراغواي أن هنـاك، بموجـب              . ونفسية، مما قد يعرضهما لحالة لا تحتمل      

 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، كــل مــا يــبرر إبقــاء الطفلــتين علــى أراضــي بــاراغواي وأن    ٣المــادة 
لهما نظـراً إلى صـغر سـنهماً ولـن يكـون في             الانتقال إلى إسبانيا سيتسبب في إثارة حالة اضطراب         

  .صالحهما
وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت خلال الإجراءات المتخذة طبيعة الخطر             ٤-٤

وعـلاوة علـى ذلـك، وبموجـب     . البدني أو النفسي الذي ستتعرض له الطفلتان لو بقيتا مـع أمهمـا     
وهكـذا،  .  الأبوان سـلطة الوالـدين بالتـساوي   كل من قانون باراغواي والقانون الإسباني، يتقاسم 

  .فليس هناك ما يمنع صاحب البلاغ من ممارسة حقه في زيارة ابنتيه وفي ترتيب الوصول إليهما
وفي إطار النظام المحدد في اتفاقية لاهاي، فإن المحكمة المختصة بالفـصل في مـسألة إعـادة                   ٥-٤

وفي هذه الحالة، كانت    .  فيها الطفل المطلوب عودته    الأطفال هي المحكمة الواقعة في المنطقة المقيم      
الطفلتان في باراغواي خلال الفترة بين وقت رفع الدعوى القانونية ووقت صدور حكم المحكمـة    

ومـن  . وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة العليا قد سوت القضية استناداً إلى اتفاقية لاهـاي             . العليا
 الحقوق الـتي يحميهـا العهـد هـي كـذلك حقـوق تحميهـا الاتفاقيـة           الناحيتين التقنية والقانونية، فإن   

ويمثل حكم المحكمة العليا تطبيقا صارما لكل من الاتفاقية         . على نحو أدق وأكثر منهجية وتنظيماً     
  .٢٣والعهد فيما يتعلق بالمسائل الواردة في المادة 
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ء إلى المحـاكم وأنـه    كما تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُحرم من حق اللجـو              ٦-٤
وبالتـالي، لا يمكنـه الـزعم بإنكـار العدالـة           . جرى التعامل على نحـو سـليم مـع الحجـج الـتي قـدمها              

  .بحدوث تمييز فيما يخص التعامل مع طلبه أو
ــة     ٧-٤ ــة بنــسخ مــن أحكــام المحــاكم المحلي ــة الطــرف اللجن وتــساءلت محكمــة . وزودت الدول

ب الـبلاغ أي حـق في حـضانة ابنتيـه وعمـا إذا كـان                الاستئناف في حكمها عمـا إذا كـان لـصاح         
ودفعت . بيت الزوجية يوجد في إسبانيا، نظراً إلى أن إسبانيا لم تعط السيدة ميندوسا إقامة دائمة              

المحكمة بأنه نظراً إلى أن بيت الزوجية ليس في إسـبانيا بـصفة قانونيـة، فمـن الواضـح أنـه لم يكـن                     
قانوني في إسبانيا ولم يكن ممكنا مطالبـة الأم بالإقامـة في إسـبانيا              ممكنا أن يكون للبنتين محل إقامة       

وترى المحكمـة أنـه نظـراً إلى        . أو منعها من مغادرة إسبانيا مع طفلتيها المشمولتين بسلطتها الأبوية         
صغر سن البنتين، فقد كان من مصلحتهما الفـضلى البقـاء في بـاراغواي والبـت هنـاك في مـسألة                      

 ذلك، فإن الاضطراب الناتج عن سفرهما واستقرارهما في إسبانيا من شأنه        وعلى عكس . الحضانة
  .أن يمس بمصالحهما الفضلى

وأشار حكم المحكمة العليا، بشأن الطعن الدستوري المقدم من صاحب البلاغ في حكم               ٨-٤
 حيـث تزوجـا   - ١٩٩٦محكمة الاستئناف، إلى أن الزوجين كانا يعيشان في باراغواي منـذ عـام           

سـبتمبر  / إلى أن قررا الانتقـال إلى إسـبانيا في أيلـول    -اراغواي ووُلدت طفلتاهما في باراغواي      في ب 
، عــادت الــسيدة ميندوســا إلى بــاراغواي برفقــة     ٢٠٠٠يونيــه /وفي منتــصف حزيــران . ١٩٩٩

ــبانيا في      ــا إلى إسـ ــاد بهمـ ــذا الأخـــير عـ ــبلاغ ولكـــن هـ ــاحب الـ ــة صـ ــا، بموافقـ ــشرين  ٨ابنتيهمـ تـ
وعليـــه، قـــدمت الـــسيدة . ، دون تنبيـــه الأم ودون الحـــصول علـــى موافقتـــها٢٠٠٠أكتـــوبر /الأول

ــاً في   ــا طلب ــشرين الأول٩ميندوس ــوبر / ت ــبانيا     ٢٠٠٠أكت ــتين، ثم توجهــت إلى إس ــر الطفل ــع أث  لتتب
وعاشت الطفلتان في إسبانيا بصفة مـستمرة       . لإعادتهما إلى باراغواي حيث يقع محل إقامتهما المعتاد       

واتــضح . ٢٠٠٠يونيــه / إلى حزيــران١٩٩٩ســبتمبر /ر، مـن أيلــول ـة أشهـــلفتـرة امتــدت فقــط تــسع 
للمحكمة العليا أن محكمة الاستئناف كانت قد استندت في حكمها إلى اتفاقية لاهاي وإلى اتفاقيـة                
حقــوق الطفــل اللــتين تنــصان علــى ضــرورة البــت في الإجــراءات المتعلقــة بالطفــل بمــا يحقــق أفــضل   

سـتئناف أن عـودة الطفلـتين غــير ملائمـة نظـراً إلى صـغر ســنهما       كمـا وجـدت محكمــة الا  . مـصالحه 
، بـــالنظر إلى أن الانتقـــال إلى إســـبانيا كـــان )حيـــث تبلـــغ إحـــداهما أربعـــة أعـــوام والثانيـــة عـــامين(

واسـتنتجت المحكمـة العليـا أن حكـم محكمـة الاسـتئناف أولى              . سيعرضهما لخطر نفسي غير مقبـول     
  . للطفلتينند إلى المصلحة الفضلىالاعتبار الواجب للدستور وأنه است

  
  تعليقات صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف    

. ، رد صاحب البلاغ على تعليقات الدولـة الطـرف         ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩في    ١-٥
 بمدينـة مارتوريـل ومحكمـة       ٤ أن لديه حق حضانة ابنتيه بموجـب أحكـام المحكمـة رقـم               إلىوأشار  
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ــ. برشــلونة الإقليميــة د خــضعت الإجــراءات القانونيــة في هــاتين المحكمــتين لجميــع الــضمانات   وق
القضائية، حتى أن صاحب البلاغ عرض دفـع تـذاكر سـفر الـسيدة ميندوسـا إلى إسـبانيا لتحـضر                     

وذهب إلى التصريح بأن محاكم إسبانيا أصدرت أمرا بإلقاء القبض على السيدة ميندوسا             . الجلسة
لطرف من أجل ضـمان إعادتهـا للطفلـتين، اسـتنادا إلى حكـم              وطلبت تعاون من سلطات الدولة ا     

ويــذكّر صــاحب الــبلاغ بــأن الــسيدة ميندوســا . )١٠(المحكمــة الــذي مــنح بموجبــه حــق حــضانتهما
حاولــت قتلــه، ولــذا فهــو يخــشى علــى حياتــه لــو عــاد إلى بــاراغواي، كمــا أنهــا تمنعــه مــن البقــاء    

  .اتصال بابنتيه على
ــبلاغ إلى    ٢-٥ ــشير صــاحب ال ــشية    وي ــذكر الأوضــاع المعي ــة الطــرف لم ت أن ملاحظــات الدول

وقـد قبلـت المحكمـة      . للطفلتين في باراغواي والتي ينبغي النظر إليها في إطار حالة الفقر القائمة هناك            
فهــي لم تأخــذ في الحــسبان أن الــسيدة . العليــا حجــج الــسيدة ميندوســا دون النظــر حقــاً في الوضــع

ة شــخص كانــت علــى علاقــة بــه وكانــت تعــيش معــه حــتى عــام    ميندوســا غــادرت إســبانيا لمرافق ــ
؛ والشكاوى الجنائية المقدمة ضد السيدة ميندوسا من أعـضاء أسـرتها؛ وطلـب جـدة البنـتين                  ٢٠٠٤

للأم منحها حق الحضانة والرعاية نظراً إلى الأخطار الـتي ينطـوي عليهـا بقاؤهمـا مـع أمهمـا وإدعـاء                      
 وتجاهلــها للتعليمــات القــضائية مثــل طلبــات المحكمــة، الــتي   قيــام الــسيدة ميندوســا بممارســة البغــاء؛ 

صدرت بناء على طلب صاحب البلاغ، بإجراء فحص نفسي للطفلـتين أو بالـسماح لهمـا بتمـضية                  
ولم تأخذ في الحسبان أيضاً أن الطفلتين كانتا تعيـشان      . ٢٠٠٢عدة أيام مع صاحب البلاغ في عام        

  . البلاغ ومن القنصلية الإسبانيةعلى المساعدة المادية المقدمة من صاحب
ويدعي صاحب البلاغ أن حكم المحكمة العليا قد صـدر عـن ثلاثـة قـضاة،كان أحـدهم                    ٣-٥

فمن وجهـة نظـر ذلـك القاضـي، تجـاوزت           . يؤيد استنتاج عدم دستورية حكم محكمة الاستئناف      
لــتين ولــيس محكمـة الاســتئناف اختــصاصها الــذي يقتــصر علــى تحديـد مكــان الإقامــة المعتــاد للطف  

  .إذا كان للأب حق الحضانة ما
ويحـتج  . كما يحـوي حكـم المحكمـة العليـا أخطـاء في الوقـائع بـشأن محـل إقامـة الطفلـتين                       ٤-٥

ــبانيا       ــي في إسـ ــشكل رسمـ ــة بـ ــت مقيمـ ــرة كانـ ــأن الأسـ ــبلاغ بـ ــاحب الـ ــن  )١١(صـ ــرة مـ  في الفتـ
دوســا برحلــة إلى ، رغــم قيــام الــسيدة مين٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاني١٤ســبتمبر إلى /أيلــول ١٩

_________________ 

، رفـضت محكمـة ابتدائيـة في الدولـة الطـرف طلـب إعـادة البنـتين الـذي                    ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٠في حكم مؤرخ      )١٠(  
 .٢٠٠٥مارس / آذار١٥قدمته محكمة مارتوريل، وذلك على أساس حكم المحكمة العليا بتاريخ 

رسمـي للأسـرة في إسـبانيا، مـن بينـها أدلـة مـستندية تثبـت         قدم صاحب البلاغ أدلة مستندية تثبت محل الإقامـة ال     )١١(  
منح السيدة ميندوسا وابنها الأكبر تأشيرة دخول من أجل لم شمل الأسرة، بالإضـافة إلى شـهادات مـن مدرسـة            

وتؤكـد رسـالة موجهـة مـن المـدير العـام لإدارة الـسياسات          . الطفلتين ومن المستشفى الذي كانتا تتـرددان عليـه        
لتعاون القانوني الدولي في وزارة العدل الإسبانية إلى نائب وزير العدل في باراغواي، أن إسبانيا هي التشريعية وا 

 .بلد الإقامة المعتاد للأسرة
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وأثنـاء هـذه    . ٢٠٠٠أكتوبر  /يونيه وتشرين الأول  /باراغواي خلال ذلك الوقت، أي بين حزيران      
وكــان . الفتــرة، تم تــسجيل الأم وابنــها الأكــبر والبنــتين في إســبانيا، كمــا قُيــد الأطفــال بالمدرســة 

إسبانيا دون جـواز    قلتا من   نويذكّر صاحب البلاغ بأن ابنتيه      . الضمان الاجتماعي يغطيهم جميعا   
سفر وبتدخل مباشر من قنصلية باراغواي في برشلونة، الـتي وفـرت لـلأم سـفراً آمنـاً دون معرفـة                     

وأخيراً، يحتج صـاحب الـبلاغ بـأن تقيـيم المحكمـة العليـا لمـصالح الطفـل الفـضلى               . صاحب البلاغ 
نـاول هـذه المـسألة    كما يشير إلى أن السلطات القضائية للدولة الطرف لم تت   . يتمشى مع العهد   لا

  .أساس أنها مسألة عاجلةعلى 
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً             ١-٦
مقبــولاً بموجــب البروتوكــول  مــن نظامهــا الــداخلي، أن تبــت فيمــا إذا كــان الــبلاغ   ٩٣للمــادة 

  .الاختياري الملحق بالعهد
 مــن البروتوكــول الاختيــاري، تأكــدت ٥مــن المــادة ) أ( ٢ا تقــضي بــه الفقــرة ووفقــاً لمــ  ٢-٦

اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي        
  .أو التسوية الدولية،

أنـه تلقـى معاملـة تمييزيـة مـن سـلطات الدولـة الطـرف، انتـهاكاً                  ويدعي صاحب الـبلاغ       ٣-٦
ة لـلأم كانـت عـاملاً    ي ـ من العهد، لأنه ليس مواطنـاً باراغواييـاً، وأن الجنـسية الباراغواي    ٢٦للمادة  

بيـد أن اللجنـة تـرى أن صـاحب الـبلاغ            . رئيسياً في حكم المحـاكم المحليـة بـرفض إعـادة الطفلـتين            
وبالتالي، فهـي تـرى أنـه لم يـتم إثبـات هـذا الجـزء مـن الـبلاغ                    .  ادعاءاته يقدم أدلة كافية لدعم    لم

  . من البروتوكول الاختياري٢على نحو كاف وأنه غير مقبول بموجب المادة 
 مـن العهـد، فـإن       ٢٤  و ٢٣أما فيما يتعلق بادعـاءات صـاحب الـبلاغ في إطـار المـادتين                 ٤-٦

 المحليـة قـد اسـتُنفدت وتجـد       الانتصافأن وسائل   اللجنة تحيط علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها        
وحيث إن اللجنة لا تجـد مـا يمنـع مـن            . ة كافية لأغراض المقبولية   ـاءات مدعمة بأدل  ـأن هذه الادع  

 ٢٣قبــول الــبلاغ، فإنهــا تعلــن أن الــبلاغ مقبــول في حــدود مــا يــثيره مــن مــسائل في إطــار المــادة  
  . من العهد٢٤ من المادة ١والفقرة 

  
   في الأسس الموضوعيةالنظر    

نظرت اللجنة في هذا الـبلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الـتي أتاحهـا لهـا الطرفـان، وفقـاً                         ١-٧
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لأحكام الفقرة 
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 في إطار جهـود صـاحب الـبلاغ للبقـاء علـى اتـصال مـع ابنتيـه          -ويجب أن تحدد اللجنة       ٢-٧
 مــا إذا كانــت الدولــة -الحــضانة الــذي منحتــه إيــاه المحــاكم الإســبانية القاصــرتين ولممارســة حــق 

الطرف قد انتهكت حق صاحب البلاغ وابنتيه، كأسرة، في التمتع بحماية الدولة بموجب الفقـرة               
وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ وزوجتـه الـسابقة قـد تزوجـا في               .  من العهد  ٢٣ من المادة    ١
ــدتا في عــامي   وأن ابنتيهمــ١٩٩٧أغــسطس /آب ــد وُل ــوالي ١٩٩٩  و١٩٩٧ا ق ــى الت ــد .  عل وق

 انتقلــت إلى إســبانيا، حيــث ١٩٩٩ســبتمبر /عاشــت الأســرة في البدايــة في بــاراغواي، وفي أيلــول
، عنــدما غــادرت زوجتــه ٢٠٠١ينــاير /وابتــداء مــن كــانون الثــاني. كــان يعمــل صــاحب الــبلاغ
لاغ محاولات عديدة للبقاء على اتصال بابنتيه،       ا، بذل صاحب الب   مالسابقة إسبانيا نهائياً مع ابنتيه    

وعلى الصعيد القانوني، مرت الجهود   . وللتوصل إلى إعادتهما ولتلبية احتياجاتهما المادية والعاطفية      
التي بذلها بعدة إجراءات إدارية وقضائية اتخذها في إسـبانيا، وهـي آخـر بلـد عاشـت فيـه الأسـرة،          

 الـتي تـذرع بهـا أمـام المحـاكم الإسـبانية       الانتـصاف ضت سبل وأف. وفي الدولة الطرف على السواء 
 يمــنح صــاحب الــبلاغ حــق رعايــة  ٢٠٠٢نــوفمبر /إلى إصــدار أمــر بالانفــصال في تــشرين الثــاني 

وعلاوة على ذلك، اتخـذت الـسلطات الإسـبانية إجـراءات ضـد الدولـة الطـرف           . وحضانة البنتين 
لمتعلقة بالجوانب المدنية للاختطـاف الـدولي      لحماية حقوق صاحب البلاغ بموجب اتفاقية لاهاي ا       

  .للأطفال، التي الدولتان طرف فيها على السواء
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة في الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تقـدم                ٣-٧

الحـصول علـى عـودة الطفلـتين؛        ) أ: (بطلبات إلى المحاكم في إطار نوعين من الإجراءات من أجل         
وفي النـوع الأول،    . الحصول على وسائل فعالة للاتصال بابنتيه وتأكيد حقـه في الحـضانة           ) ب( و

أدت الإجــراءات إلى صــدور أحكــام في ثــلاث محــاكم قــضت فيهــا أحكــام محكمــة الاســتئناف      
وذكرت كلتـا المحكمـتين أنهمـا أخـذتا في الاعتبـار المـصالح              . والمحكمة العليا برفض إعادة الطفلتين    

فلتين، كما تريان وأن أخذ الطفلتين إلى إسـبانيا سيعرضـهما لخطـر نفـسي، نظـراً إلى                  الفضلى للط 
ولكن الحكم في كلتا المحكمتين لا يشرح ما تقصده كل محكمة من هذين اللفظـين            . صغر سنهما 

، أو ما هو الدليل الذي تم الاستناد إليه من أجل التوصل  “الخطر النفسي ”  و “المصالح الفضلى ”
وما من شيء يبين أنـه قـد تم كمـا يجـب بحـث             . اج القائل بوجود هذا الخطر في الواقع      إلى الاستنت 

كمـا تلاحظ  . شكاوى صاحب البلاغ بشأن الأوضاع المعيشية غير الآمنة للطفلتين في باراغواي          
اللجنة أن حكم المحكمة الابتدائية قد أكد على الحاجة إلى تسوية عاجلة لمسألة العـودة، رغـم أن                  

العليـا قد تطلبت ما يقرب من أربعة أعوام لإصدار حكمهـا وهـي فتـرة أطـول ممـا ينبغـي               المحكمة  
  .بالنسبة لقضية كهذه

 الــتي احــتج بهــا صــاحب الــبلاغ في الدولــة الطــرف بغيــة الانتــصافوفيمــا يتعلــق بــسبل   ٤-٧
 الاتصال بابنتيه والحصول على حق الحضانة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تقدم بطلبات إلى             

 ٢٠٠٢مـارس   /ويوضح ملـف القـضية علـى سـبيل المثـال أنـه في آذار              . المحاكم بشأن هذه المسائل   
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حصل صاحب البلاغ على إذن من المحكمة يسمح للبنتين بقضاء بضعة أيام معه ولكـن لم يتـسن                  
ولم تفعل السلطات شـيئاً لـضمان امتثـال الزوجـة           . تنفيذ هذا الإذن بسبب رفض الأم الامتثال له       

كمـا تلاحـظ اللجنـة أنـه رغـم عـدم البـت حـتى الآن في                  . ة لصاحب الـبلاغ لأمـر المحكمـة       السابق
الطعن الدستوري الذي تقدم بـه صـاحب الـبلاغ، فإنـه تقـدم بـشكوى إلى المحكمـة بـشأن إهمـال                
الطفلتين والوضع الخطر الذي تعيشان فيه وطالب بمنحه حق الحـضانة مؤقتـاً، ولكنـه لم يتلـق أي                   

لك تلاحظ اللجنة البيانات الـصادرة عـن محكمـة الاسـتئناف والدولـة الطـرف                كذ. رد على طلبه  
ى في باراغواي المسائل المتعلقة بحق حضانة الطفلتين وأن رفض إعـادة            وّومفادها أنه ينبغي أن تس    

ورغـم هـذه البيانـات،      . البنتين لم يمنع صاحب البلاغ من زيارتهمـا ومـن ترتيـب الوصـول إليهمـا               
ولة الطرف أي قرار بشأن حق الحضانة أو ترتيبات الزيـارة لـصالح صـاحب               تتخذ سلطات الد   لم

  .البلاغ
وفي ضــوء مــا تقــدم، تخلــص اللجنــة إلى أن الدولــة الطــرف لم تتخــذ الخطــوات اللازمــة     ٥-٧

 من العهد، فيما يتعلق بصاحب البلاغ وبابنتيه،  ٢٣لضمان حق الأسرة في الحماية بموجب المادة        
 مـن   ٢٤ مـن المـادة      ١، بوصـفهما قاصـرتين، في الحمايـة بموجـب الفقـرة             ق الابنـتين  ـأو لضمان ح  

  .العهد
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ٨

ــائع         ــرى أن الوق ــسياسية، ت ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــاري للعه البروتوكــول الاختي
  . من العهد٢٤ من المادة ١ وللفقرة ٢٣لمادة المعروضة عليها تكشف عن انتهاك ا

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب          ٢من المادة   ) أ( ٣ووفقاً للفقرة     - ٩
كمـا أن الدولـة الطـرف ملزمـة         . البلاغ وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك تسهيل الاتصال بابنتيه         

  .بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
ــدى انـــضمامها          - ١٠ ــت، لـ ــد اعترفـ ــرف قـ ــة الطـ ــة في اعتبارهـــا أن الدولـ ــضع اللجنـ وإذ تـ
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهـد أم لا                إلى

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضـعين            ٢وتعهدت، عملاً بالمادة    
 بــالحقوق المعتــرف بهــا في العهــد، تــود اللجنــة أن تتلقــى مــن الدولــة الطــرف، في  لولايتــها التمتــع

كمـا يُطلـب إلى الدولـة    .  يومـاً، معلومـات عـن التـدابير المتخـذة لتنفيـذ آراء اللجنـة             ١٨٠غضون  
  .الطرف نشر آراء اللجنة

. لـنص الأصـلي  اعتُمد باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو ا     [
  ].وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  إيسكياييف ضد أوزبكستان، ١٤١٨/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  تاء  
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محامٍ(يوري إيسكياييف   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :ى أنه ضحيةالشخص المدَّع
  أوزبكستان  :الدولة الطرف

تــاريخ الرســـالة   (٢٠٠٤نــوفمبر  /يـن الثان ـــ تــشري ١٢  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

  ٢٠٠٦يوليه / تموز٦   :تاريخ قبول البلاغ
  احتجاز فرد بتهمة الابتزاز  :الموضوع

اءات  المحليـة وعـدم دعـم الادع ـ       الانتصافاستنفاد سبل     :المسائل الإجرائية
  بأدلة

التعــــذيب والمعاملــــة القاســــية واللاإنــــسانية والمهينــــة؛    :المسائل الموضوعية
  از؛ محاكمة غير عادلةـاء الاحتجـات أثنـحدوث انتهاك

ــادة   :مواد العهد ــرة ٧المــ ــادة  ١، والفقــ ــن المــ ــادة ٩ مــ ، ١٠، والمــ
  ١٤ المادة من ٥ و) ه( ٣  و١والفقرات 

  ٥من المادة ) ب( ٢رة  والفق٢  : البروتوكول الاختياريمواد
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة         اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     إن  

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ في وقد اجتمعت  
، المقـدم إليهـا باسـم الـسيد يـوري      ١٤١٨/٢٠٠٥ر في البلاغ رقـم  ـ من النظ  وقد فرغت   

ــسكياييف بموجــب البر  ــة      إي ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــاري الملحــق بالعهــد ال وتوكــول الاختي
  والسياسية،

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، السيدة هـيلين كيلـر، والـسيد الأزهـري            ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد     

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفـاس    - بيريز سانشيز    يسبوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خوسيه لو       
  . ودجوودبوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سلفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة روث
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 جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة  وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  : ما يليتعتمد  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ معتمدة بموجب الفقرة آراء    

و مـواطن طـاجيكي مولـود في عـام      ـو الـسيد يـوري إيـسكياييف، وه ـ       ـ ه ـ صاحب البلاغ   ١-١
، ٩ من المـادة     ١، والفقرة   ٧ويدَّعي أنه ضحية انتهاك أوزبكستان لحقوقه بموجب المادة         . ١٩٥٦

. )١( مـــن العهـــد١٤ مـــن المــادة  ٥ و) ه( ٣  و١، والفقـــرات ١٠ مـــن المــادة  ٢  و١والفقــرتين  
  .يمثله محام ولا
ــانون ١٦وفي   ٢-١ ــاني ك ــات الجديــدة      ٢٠٠٦ينــاير /الث ــني بالبلاغ ، قــرر المقــرر الخــاص المع

  .والإجراءات المؤقتة أن يُنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية
  

   كما عرضها صاحب البلاغالوقائع    
، غادر صاحب البلاغ طاجيكستان واستقر في سمرقند بأوزبكـستان حيـث    ١٩٩٦في عام     ١-٢

وكان عـدد مـن مـوظفي وزارة الداخليـة في أوزبكـستان، بمـن فـيهم رئـيس                   . عماًاستأجر حانة ومط  
وحدة مكافحة الفساد ورئيس إدارة التحقيقات، يترددون على الحانة والمطعـم، ولكنـهم لم يـدفعوا                

  . صاحب البلاغ بأنهم حاولوا ابتزاز ماله وهددوه بالسجنويفيد. حسابهم قط
لبلاغ السيدة بويتشينكو، وهي نادلـة كانـت        ، رأى صاحب ا   ١٩٩٧أغسطس  /وفي آب   ٢-٢

الـبلاغ  وتـدخل صـاحب     . تعمل بمطعمه، تتعرض للضرب علـى يـد شـخص هـو الـسيد غـازييف               
 دولاراً ٦٠وعقب الحادث، وافق الـسيد غـازييف علـى أن يـدفع للـسيدة بويتـشينكو مبلـغ                 . بينهما

 لحقـت بأسـنانها نتيجـة     عـن نفقـات عـلاج الأضـرار الـتي     عويـضاً من دولارات الولايات المتحـدة ت   
واتُّفق على أن يـسلم أحـد أقـارب الـسيد غـازييف المـال لـصاحب الـبلاغ الـذي يتـولى                       . الضرب

، وهـو اليـوم     ١٩٩٧سـبتمبر   / أيلـول  ٣غـير أن الـشرطة قامـت في         . تسليمه إلى السيدة بويتشينكو   
عــرض  الــبلاغ وإيداعــه في الحجــز حيــث تاحبالــذي كــان يفتــرض فيــه دفــع المبلــغ، باعتقــال صــ

ونُـسبت إليـه بعـد      . للضرب ولمعاملة مهينة، كإجباره على لمس الأعضاء التناسـلية لأحـد المحققـين            
ذلك تهمة ابتزاز السيد غازييف تحت التهديد بتوجيه تهم جنائية ضده بصدد اعتدائه على السيدة               

  .بويتشينكو
مـا يخـالف   ويقول صاحب الـبلاغ إنـه احتجـز طيلـة أربعـة أيـام دون أمـر توقيـف، وهـو               ٣-٢

ــشترط إصــدار أمــر في غــضون      ــة الــذي ي ــانون الإجــراءات الجنائي وخــلال .  ســاعة٧٢أحكــام ق
_________________ 

 .١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٢٨دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في   )١(  
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ــبرح ـاحتجــازه تع ــ ــول٧وفي . رض للــضرب المتكــرر والم ، حــاول الانتحــار،  ١٩٩٧ســبتمبر / أيل
وقُـدم إلى اللجنـة تقريـر       .  وكان لا بد من نقله إلى المستشفى       رب،يعد قادراً على تحمل الض     لم إذ

ويفيـد التقريـر بـأن حالتـه        .  يؤكد ادعـاءات صـاحب الـبلاغ       ١٩٩٧سبتمبر  / أيلول ٧رخ  طبي مؤ 
ــه وكــان مــصاباً بجــروح في أعلــى ذراعــه   . كانــت خطــيرة ســبتمبر / أيلــول١٣وفي . إذ فَقَــد وعي

 مـن شـهر وتعـرّض مجـدداً للـضرب لحملـه       أكثـر ، أُعيد إلى مركز الاحتجاز حيـث مكـث    ١٩٩٧
 شـاركوا في    م وسمى صاحب البلاغ بعض الأفراد الذين يـدَّعى أنه ـ         .على الاعتراف بتهمة الابتزاز   

وفي مرحلــة مــن مراحــل احتجــازه، أُودع في الحــبس الانفــرادي حيــث كانــت الظــروف   . ضــربه
ويـدَّعي أنـه    .  ملابس تقيه الـبرد    رتداءمتردية للغاية؛ فقد كانت الزنزانة بلا تدفئة ولم يُسمح له با          

كمـا يـدَّعي أنـه    . )٢(“لأنـه يهـودي  ”أمـام سـجناء آخـرين    كان يتعرض للضرب بصورة منهجيـة    
احتجز لأكثر مـن شـهر مـع سـجناء مـن فئـة الـسجناء الخطـرين بـصفة خاصـة رغـم أن محاكمتـه                           

  .تكن قد بدأت ولم يكن قد أدين بعد لم
ديـسمبر  / كـانون الأول ٣وجرت محاكمة صاحب البلاغ في المحكمة المحلية لـسمرقند في             ٤-٢

وأثناء الجلـسة، رفـضت المحكمـة طلبـات صـاحب الـبلاغ             . ة وجيزة للغاية   وكانت محاكم  ١٩٩٧
وفي ختام محاكمته، أدانتـه المحكمـة المحليـة لـسمرقند       . )٣(استدعاء السيدة بويتشينكو كشاهدة نفي    

  . سنوات٦ وحكمت عليه بالسجن لمدة تزازبتهمة الاب
أن قـانون الدولـة الطـرف       ويدَّعي صاحب البلاغ أنه حوكم أمام محكمة محلية، في حين             ٥-٢

ويــشير في هــذا . يــنص علــى محاكمــة المــواطنين الأجانــب أمــام محكمــة إقليميــة في الدرجــة الأولى 
  .الصدد إلى أن المحكمة لم تستفسر عن جنسيته رغم طلباته

، رفـضت المحكمـة الإقليميـة لـسمرقند طعـن صـاحب الـبلاغ               ١٩٩٨مارس  / آذار ٩وفي    ٦-٢
 إن قــرار الطعــن انطــوى علــى عيــوب إجرائيــة، بمــا أن التــاريخ ويقــول صــاحب الــبلاغ. بــالنقض

  .وتواقيع جميع القضاة المعنيين لم تكن واردة في الحكم
عفي عن صاحب البلاغ بموجب مرسـوم رئاسـي         ، أُ ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي    ٧-٢

  .، وأُفرج عنه٢٠٠٠أغسطس / آب٢٨مؤرخ 
  

_________________ 

ة مذكرة مكتوبـة بخـط اليـد مـن سـجين كـان معـه في الـسجن يؤيـد هـذا                       ـة لاحق ـيقدم صاحب البلاغ في رسال      )٢(  
 .القول

وبعـد إجـراء مراجعـة قـضائية لقـرار      . سيدة بويتـشينكو في المحكمـة  يتبين من قرار المحكمة أنه تمت تـلاوة بيـان ال ـ     )٣(  
 .المحكمة المحلية لسمرقند، وافقت محامية الدفاع على أن يُتلى بيان السيدة بويتشينكو في المحكمة
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  الشكوى    
ــاء الاحتجــاز يــشكل   يــدَّعي صــاحب الــبلاغ أن إخــضا   - ٣ ــة أثن عه للتعــذيب ولمعاملــة مهين

وأن ظروف  ) التعذيب والمعاملة المهينة أثناء الاحتجاز    ( من العهد    ٧انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة     
) الاحتجـاز الظـروف المترديـة أثنـاء     (١احتجازه المتردية شكلت انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقـرتين     

 ويـدَّعي أن    .١٠من المـادة    ) ين بصفة خاصة في انتظار محاكمته     احتجازه مع مدانين خطر   ) (أ( ٢ و
انتـهاك الإجـراءات     (٩ مـن المـادة      ١احتجازه غير القانوني شكل انتهاكاً لحقوقـه بموجـب الفقـرة            

ــاء الاحتجــاز  ــة أثن ــه بموجــب الفقــرات    ) القانوني ــهاكات لحقوق ــه انطــوت علــى انت  ١وأن محاكمت
ــهاك) (ه( ٣ و) محكمــة غــير مختــصة ( ــرار  (٥ و)  الحــق في اســتدعاء شــاهد انت ــهاك في إدارة ق انت

  . من العهد١٤من المادة ) الطعن
  

   الدولة الطرفملاحظات    
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٢٩طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ في رسـالتها المؤرخـة              ١-٤

طلـب مراجعـة     المحليـة بمـا أنـه لم ي        الانتـصاف وتفيد بأن صاحب البلاغ لم يـستنفد سـبل          . ٢٠٠٥
ــضائية   ــة ق ــه مراجع ــرار إدانت ــبلاغ      . ق ــأن صــاحب ال ــة الطــرف ب ــادت الدول ــد، أف وبوجــه التحدي

وقـد أكـدت    .  أمام المحكمـة الإقليميـة لـسمرقند أو المحكمـة العليـا لأوزبكـستان              ريستأنف القرا  لم
، أداة  مــن القــانون المتعلــق بــأمين المظــالم ١أيــضاً أن مؤســسة أمــين المظــالم تــشكل، وفقــاً للمــادة  
 مـن القـانون المـذكور       ١٠وتـنص المـادة     . مكملة للتدابير والسبل القائمة لحمايـة حقـوق الإنـسان         

كمـا ادعـت الدولـة      . على أن أمين المظالم مخول فحص شـكاوى الأفـراد وإجـراء تحقيقاتـه بنفـسه               
  .الطرف خلو تأكيدات صاحب البلاغ بشأن انتهاكات حقوقه من أي أساس من الصحة

الدولة الطرف إلى أنها أرسلت شـكوى صـاحب الـبلاغ إلى المحكمـة الإقليميـة                وأشارت    ٢-٤
  .لسمرقند لإخضاعها لإجراءات المراجعة القضائية

  
   صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات    

 ٢٠٠٦ينـــــاير / كـــــانون الثــــاني ١٩قــــدم صـــــاحب الــــبلاغ، في تعليقاتـــــه المؤرخــــة      ١-٥
ظات الدولـة الطـرف، المزيـد مـن التفاصـيل بـشأن ظـروف                على ملاح  ٢٠٠٦مارس  /آذار ٣١ و

وبوجـه التحديـد،    . سجنه المتردية في المؤسستين اللتين سجن فيهما بمـدينتي كتاكورغـان ونـافوي            
وقـد اشـتكى    .  ويقـول إن داء الـسل كـان مستـشرياً          صحيةيصف صاحب البلاغ الظروف غير ال     

.  إذا عـاود الـشكوى     “ سيفسد عليه حياتـه    بأنه”غير أن المدير هدده     . من ذلك إلى إدارة السجن    
وعندما اشتكى لهيئات أخرى من عدم اتخاذ الإدارة أية تدابير، تعـرض للـضرب يوميـاً وأودع في                  

وقدم نسخاً من رسائل الإحالة موقعـة مـن        .  يوماً “٢٠  و ١٥”زنزانة انفرادية لفترة تتراوح بين      
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لطات مختلفـة بخـصوص مـا يدعيـه مـن           إدارة السجن مشفوعة بالشكاوى الـتي رفعهـا إلى عـدة س ـ           
  .)٤(كما أنه يؤكد براءته من تهمة الابتزاز. تردي الظروف في السجون

ــة       ٢-٥ ــة نــسخة مــن القــرار الــصادر عــن المحكمــة الإقليمي ــبلاغ إلى اللجن وأحــال صــاحب ال
. )٥(وتــرفض المحكمــة ادعــاءات صــاحب الــبلاغ . ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول٢لــسمرقند في 
إدانة صاحب البلاغ ثبتت بالأدلة؛ وأنه لم يحدث أي انتهاك إجرائي فيما يتـصل              : أنوتخلص إلى   

 التاريخ وتواقيع القضاة المعنيين بالفعل في قرار الطعـن لم يكـن ليبطـل           ظهورباحتجازه؛ وأن عدم    
القــرار؛ وأن المحكمــة قيَّمــت الإفــادة الخطيــة للــسيدة بويتــشينكو تقييمــاً مناســباً خــلال المحاكمــة،   

وأخــيراً تفيــد المحكمــة بــأن ادعــاءات  . وافقــت محاميــة الــدفاع علــى أن تُتلــى إفادتهــا في المحكمــة  و
 بشأن تعرضه للتعذيب لم تؤكد ووصفت ادعاءاته بأنها اسـتراتيجية دفاعيـة ترمـي               لاغصاحب الب 

وفي هــذا الـصدد، تــشير المحكمـة إلى أن صــاحب الـبلاغ يمكــن أن    . إلى تفـادي المــسؤولية الجنائيـة  
  . أو إلى النائب العام)٦(فع شكواه إلى رئيس الإدارة الحكومية المعنية بإنفاذ العقوباتير
  

  النظر في مقبولية البلاغ    
، أثنــاء دورتهــا الــسابعة والثمــانين، في مقبوليــة  ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز٦نظــرت اللجنــة، في   ١-٦

لمراجعـة القـضائية    وبخصوص ادعاء الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ لم يطلـب إجـراء ا                . البلاغ
لقرار إدانته وقرار رفض استئنافه، وأنه لم يقدم التماساً إلى أمين المظالم للنظر في حالته، لاحظـت               

 كـانون   ٢ة لسمرقند قد نظر في قضية صاحب الـبلاغ في           ـاللجنة أن نائب رئيس المحكمة الإقليمي     
ة قـــضائية، ، وخلـــص إلى عـــدم وجـــود مـــبررات لطلـــب إجـــراء مراجع ـــ٢٠٠٥ديـــسمبر /الأول
كمــا أحاطــت اللجنــة علمــاً بادعــاء صــاحب الــبلاغ أنــه حــاول أن   . )٧()احتجــاج(طلــب  وهــو

ونظراً .  إلى عدة سلطات، وهو ادعاء لم تنفه الدولة الطرف   رديةيشتكي من ظروف احتجازه المت    
لعــدم تقــديم الدولــة الطــرف أيــة معلومــات أخــرى، لا ســيما عــدم تقــديمها وصــف دقيــق لــسبل    

لــتي زعمــت أنهــا متاحــة وبيــان مــدى فعاليتــها علــى صــعيد التطبيــق، رأت اللجنــة أن   االانتــصاف
  . من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ٥من المادة ) ب( ٢ الفقرة

_________________ 

لى غير أنه يفيد بإيجاز بأنه قـدم طعنـاً إلى النيابـة العامـة وإ       . لم يرد صاحب البلاغ على تصريحات الدولة الطرف         )٤(  
 .الرئيس وإلى أمين المظالم، وإن كان لا يفسر موضوع طعونه ولا نتائجها

ينص القرار على أن المحكمة راجعت الـشكوى الـتي قـدمها صـاحب الـبلاغ إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان                           )٥(  
 .وقرارات محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف

 .“GUIN”م هيئة تابعة لوزارة الداخلية تعرف باس  )٦(  

عملية مراجعة تقديرية شائعة في الجمهوريات السوفياتية سابقاً، وقد سـبقت أن       ) “نادزور”(المراجعة القضائية     )٧(  
انظـر مـثلاً الـبلاغ      :  المحليـة  الانتـصاف اعتبرت اللجنة أنها لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض اسـتنفاد سـبل              

 .٢٠٠٣مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في ، غيلازاوسكاس ضد ليتوانيا، ٨٣٦/١٩٩٨رقم 
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، لاحظـت اللجنـة أن المحكمـة الإقليميـة لـسمرقند نفـت       ٩وبخصوص ادعاء انتهاك المادة    ٢-٦
، وخلصت إلى عدم حدوث أي انتهاك إجرائـي         ٢٠٠٥ديسمبر  /ول كانون الأ  ٢هذا الادعاء في    

سـبتمبر  / أيلـول ٤فيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ؛ فقد أثبتـت أن صـاحب الـبلاغ أوقـف في                
ولم يعتـرض صـاحب الـبلاغ       . ١٩٩٧سبتمبر  / أيلول ٦ وأودع السجن في     ز بتهمة الابتزا  ١٩٩٧

 يكفـي مـن الأدلـة    بما يدعم هذا الادعاء وفي هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أنه لم . على ذلك 
 مــن ٢وبنــاء عليــه، اعتُــبر هــذا الجــزء مــن الــبلاغ غــير مقبــول بموجــب المــادة  . لأغــراض المقبوليــة

  .البروتوكول الاختياري
وخلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول ما دام صاحب البلاغ قـد دعـم ادعاءاتـه بموجـب        ٣-٦

  . بأدلة كافية١٤  و١٠  و٧المواد 
  

   الإضافية للدولة الطرفالملاحظات    
، قـدمت الدولـة الطـرف ملاحظاتهـا علـى الأسـس             ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢في    ١-٧

وتؤكـد المحكمـة العليـا اسـتنتاجات المحكمـة          . الموضوعية للبلاغ في شكل رأي أبدته المحكمة العليا       
عـدم حـدوث أي انتـهاك        وتـستنتج    ٢٠٠٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢الإقليمية لسمرقند المؤرخة    

وتؤكـد عـدم اسـتخدام أيـة أسـاليب مخالفـة للقـانون في حـق                 .  والمحاكمـة  حقيـق إجرائي خـلال الت   
كمـا تـدَّعي أن جميـع إجـراءات     . صاحب البلاغ أثناء التحقيق الأوَّلي بما أن الادعـاءات لم تؤكـد      
الـبلاغ أثنـاء    ولم يـشتك صـاحب      . الاستجواب والتحقيق والمحاكمـة تمـت بمـشاركة محاميـة دفـاع           

ــشرطة        ــوظفي ال ــق الأولي، لا ســيما اســتخدام م ــه خــلال التحقي ــهاك لحقوق ــن أي انت المحاكمــة م
وتفيد أيضاً بـأن صـاحب الـبلاغ ومحاميتـه          . أساليب تحقيق محظورة وتعرضه للضرب على أيديهم      
  .وافقا على تلاوة إفادة السيد بويتشينكو في المحكمة

لاغ، تؤكـد الدولـة الطـرف أنـه صـرح بأنـه عـديم               ة جنسية صاحب الـب    ـوبخصوص مسأل   ٢-٧
  .الجنسية

وفيما يتعلق بعدم توقيع قضاة محكمة النقض على الحكـم، تبـيِّن المحكمـة العليـا أن جميـع                     ٣-٧
وعـادة مـا يتلقـى    . القضاة الذين شـاركوا في فحـص القـضية يوقعـون علـى حكـم محكمـة الـنقض             

 نسخة طبق الأصل من الحكم وقد لا تحمـل تواقيـع      المدَّعى عليه وغيره من المشاركين في المحاكمة      
وتخلص إلى أن أفعال صاحب البلاغ صُنِّفت تصنيفاً صحيحاً وأن عقوبته . القضاة الثلاثة جميعهم 
  .متناسبة مع الجريمة
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   الإضافية لصاحب البلاغالتعليقات    
جات ، بأنـه لا يوافـق علـى اســتنتا   ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ٢٦صـرح صـاحب الـبلاغ، في      ١-٨

، ولم يتـسن  )٨(المحكمة العليا وأفاد بأن محاميته، السيدة روستاموفا، لم تحضر محاكمته رغـم طلباتـه   
وعينت المحكمة السيدة باغيروفـا محاميـة للـدفاع، ولكـن           . لها من ثم تأكيد جنسية صاحب البلاغ      

ة علـى  وعـلاو .  رفـض خـدماتها بمـا أنـه كـان قـد عـيَّن بالفعـل الـسيدة روسـتاموفا           لبلاغصاحب ا 
ويؤكـد  . ذلك، فقد حاولت السيدة باغيروفا إقناعه بأن يعترف بذنبه في جميع التهم المنسوبة إليـه      

صاحب البلاغ أنه طلب إلى المحكمة وإلى المحققين المكلفـين بـالتحقيق الأولي تقـديم وثـائق تؤكـد                   
اهـل هـذا    كما يدعي أنه قدم اعتراضاً إلى القاضـي، ولكـن القاضـي تج            .  ولكن طلبه رفض   ه،هويت

ــب ــشينكو كانــت موجــودة في مكتــب أحــد      . الطل ــسيدة بويت ــبلاغ إلى أن ال ــشير صــاحب ال وي
وكـان باسـتطاعتها أن تؤكـد ذلـك         . المحققين، حيث تعرض للضرب المبرح، قبل نقله إلى السجن        

  .مةلو سُمح لها بحضور المحاك
ا مـساعدين  ويؤكد صـاحب الـبلاغ أن اثـنين مـن الـشهود الـذين حـضروا المحاكمـة كان ـ                   ٢-٨

أمـا بقيـة الـشهود فقـد     ). أم وابنتـها (للقاضي، بينما كانت هناك صلة قرابة بين شاهدتين أخريين       
ويدعي صاحب البلاغ أن هـؤلاء الأشـخاص        . استدعاهم السيد غازييف وشهدوا من ثم لصالحه      

شهدوا حادثة تعرض السيدة بويتشينكو للضرب على يدي الـسيد غـازييف، ولكـن لم تكـن لهـم         
  .قة بقضيتهعلا
  

   في الأسس الموضوعيةالنظر    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي أتاحهـا لهـا            ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
رض للتعذيب وللمعاملة المهينة أثنـاء      وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه تع         ٢-٩

وتلاحـظ أن صـاحب الـبلاغ       . الاحتجاز لإجباره على الاعتراف بأنـه مـذنب في دعـوى الابتـزاز            
كما قدَّم أسمـاء  . قدَّم معلومات مفصلة عن أساليب التعذيب إلى جانب تقرير طبي يدعَم ادعاءاته        

ظ اللجنــة أن المحكمــة الإقليميــة كمــا تلاحــ.  الأفــراد الــذين يــدعي أنهــم شــاركوا في ضــربه ضبعــ
لسمرقند وصفت ادعاءات صاحب البلاغ، في ردها على مزاعمه بالاستناد إلى هذا البلاغ، بأنها              

 غـير أن اللجنـة تحـيط علمـاً بـالتقرير الطـبي            . استراتيجية دفاعية ترمي إلى تفادي المسؤولية الجنائية      
وكـان ينبغـي أن تكـون هـذه         . اء احتجـازه  وبأن صاحب البلاغ احتاج إلى نقله إلى المستشفى أثن        

ولم تعلِّــق الدولــة الطــرف علــى التقريــر . الوقــائع كافيــة لحمــل الــسلطات المحليــة علــى فــتح تحقيــق

_________________ 

 .لم يشرح صاحب البلاغ سبب عدم حضور محاميته، السيدة روستاموفا، محاكمته  )٨(  
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وفي هذه الظروف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ، وترى اللجنـة             . الطبي
  . من العهد٧قه بموجب المادة أن الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ تكشف عن انتهاك حقو

وتحيط اللجنـة علمـاً بمـا أدلى بـه صـاحب الـبلاغ مـن تفاصـيل بـشأن الظـروف المتردّيـة في                           ٣-٩
وبوجــه التحديــد، يــصف صــاحب الــبلاغ الظــروف غــير الــصحية . المؤســستين اللــتين حــبس فيهمــا

مـن إدارة الـسجن أرفـق       وقدَّم نسخاً من رسائل الإحالة موقعة       . ويفيد بأن داء السل كان مستشرياً     
.  التي رفعها إلى عـدة سـلطات مختلفـة بخـصوص مـا يدعيـه مـن تـردي ظـروف الحـبس                  اوىبها الشك 

ويـدعي أن مـدير   . ويدعي أن ما من هذه الرسائل قـد وصـلت في الواقـع إلى الجهـات المُرسـلة إليهـا                 
 الطـرف علـى هـذه      ولم تعلـق الدولـة    . إدارة السجن استدعاه وهدده بالانتقام إذا ما عاود الـشكوى         

 مراعـاة الوصـف المفـصَّل لظـروف الحـبس والتـدابير الـتي اتخـذها صـاحب الـبلاغ،                     عوم. الادعاءات
تخلُــص اللجنــة إلى أن الوقــائع المعروضــة عليهــا تــشكِّل انتــهاكاً مــن جانــب الدولــة الطــرف لحقــوق  

  . من العهد١٠ من المادة ١الشخص المدّعى أنه ضحية بموجب الفقرة 
اللجنــة علمــاً بمــا يدعيــه صــاحب الــبلاغ مــن أنــه قــضى أكثــر مــن شــهر، أثنــاء     وتحــيط   ٤-٩

احتجازه رهن المحاكمة، في زنزانة مشتركة مع سجناء من فئة الأشخاص الخطرين بصفة خاصة،              
وتلاحــظ اللجنـة أيـضاً أن الدولــة   . رغـم أن محاكمتـه لم تكـن قــد بـدأت ولم يكـن قــد أُديـن بعـد       

عــاءات صــاحب الــبلاغ، بعــدم حــدوث أي انتــهاك إجرائــي    علــى اددهــاالطــرف أفــادت، في ر
كمـا أفـادت بـأن صـاحب الـبلاغ لم يـذكر قـط في المحكمـة الانتـهاكات                    . يتـصل باحتجـازه    فيما

ولم يعلق صاحب البلاغ على هذه النقطـة المحـددة          . المُدعى حدوثها أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة     
إضافية، لا يسع اللجنة أن تستنتج حـدوث انتـهاك    معلومات ةوفي غياب أي. في تعليقاته الإضافية  

  .  من العهد١٠من المادة ) أ( ٢للفقرة 
، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفـت        ١٤ من المادة    ١وبخصوص ادعاء انتهاك الفقرة       ٥-٩

هذا الادعاء، وخلُصت إلى عدم حدوث أي انتهاك إجرائي أثناء محاكمة صـاحب الـبلاغ؛ علمـاً                 
نة سمرقند كانت مختصة في النظر في قضية صاحب البلاغ وفقاً لقانون الإجراءات             بأن محكمة مدي  

وفي . ولم يعترض صـاحب الـبلاغ علـى هـذا الادعـاء في تعليقاتـه الإضـافية                . الجنائية لأوزبكستان 
 ١غياب أية معلومات إضافية، ترى اللجنة عدم وجود أسـاس لاسـتنتاج حـدوث انتـهاك للفقـرة         

  .١٤من المادة 
، تحـيط اللجنـة علمـاً بادعـاء الدولـة           ١٤من المادة   ) ه( ٣وبخصوص ادعاء انتهاك الفقرة       ٦-٩

ولم ينـفِ  . الطرف أن صاحب البلاغ ومحاميته وافقا على تلاوة إفادة السيدة بويتشنكو في غيابهـا             
 الإضافية، رغم أنه كان قد ادعى في تصريحاته السابقة أنـه            تعليقاتهصاحب البلاغ هذه الحُجة في      

ــا        ــتماع إليه ــشاهدة والاس ــشينكو ك ــسيدة بويت ــتدعاء ال ــه في اس ــن حق ــرم م ــة  . حُ ــاب أي وفي غي
  .١٤من المادة ) ه( ٣ة أن تستنتج حدوث انتهاك للفقرة ـمعلومات إضافية، لا يسع اللجن
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وادعى صاحب البلاغ أيضاً أن قرار الطعن يشوبه عيب إجرائـي بمـا أن تـاريخ صـدوره                    ٧-٩
. ١٤ مــن المــادة ٥يين لم تكــن واردة فيــه، وهــو مـا يــشكِّل انتــهاكاً للفقــرة  اة المعنـــوتواقيـع القــض 

وتفيد الدولة الطرف بأن الشخص المُدان وغيره من الأطراف في القـضية لا يتلقـون سـوى نـسخ                    
 النـسخة الأصـلية فيوقعهـا       أمـا  . وقد لا تحمل هذه النسخ تواقيع القضاة الثلاثة جمـيعهم          رمن القرا 

وتُقرُّ الدولـة الطـرف بعـدم ظهـور التـاريخ علـى       .  شاركوا في النظر في القضية   جميع القضاة الذين  
ولم يعتـرض صـاحب الـبلاغ       . القرار، غير أنها تدعي أن ذلك لا يمكن أن يـشكِّل أساسـاً لإبطالـه              

 مفيـدة إضـافية في هـذا الـصدد،          اتوفي غيـاب أيـة معلوم ـ     . على هذا الادعاء في تعليقاته الإضافية     
 ٥الوقائع كما عُرضت لا تشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجـب الفقـرة              ترى اللجنة أن    

  . من العهد١٤من المادة 
ــرة     - ١٠ ــسان إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـ ــة بحقـــوق الإنـ ــة المعنيـ ــادة ٤واللجنـ  مـــن ٥ مـــن المـ

 ٧البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكـشف عـن حـدوث انتـهاك للمـادة                  
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٠من المادة  ١والفقرة 

 من العهد، بتوفير سبيل انتـصاف       ٢من المادة   ) أ( ٣والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للفقرة        - ١١
فعال لصاحب البلاغ يشمل إقامة الدعوى الجنائية لإثبات المسؤولية عـن إسـاءة معاملـة صـاحب              

وتُكـرِّر اللجنـة أنـه يـتعين علـى الدولـة الطـرف إعـادة النظـر في                   . هالبلاغ ودفع تعويض مناسب ل    
 وممارساتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون لهم على         يعاتهاتشر

  .قدم المساواة
ــدى انـــضمامها          - ١٢ ــت، لـ ــد اعترفـ ــرف قـ ــة الطـ ــضع في اعتبارهـــا أن الدولـ ــة إذ تـ واللجنـ
ختيـاري، باختـصاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك للعهـد                      البروتوكول الا  إلى
 مــن العهــد، بــأن تكفَــل لجميــع الأفــراد الموجــودين في ٢لم يحــدث، وتعهــدت، بموجــب المــادة  أم

 التمتـع بـالحقوق المعتـرف بهـا في العهـد، وبـأن تُـوفِّر سـبيل انتـصاف             يتـها إقليمها والخاضـعين لولا   
ذ إذا ما ثبت حـدوث انتـهاك، تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون                      فعالاً وقابلاً للإنفا  

  . يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ١٨٠
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [

  ].ية كجزء من هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعرب
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  غوناراتنا ضد سري لانكا، ١٤٣٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   -ثاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (

الــسيد دالكــادورا آراشِّــيجي نيمــال ســيلفا غوناراتنــا        :المقدم من
  )يمثله المركز الآسيوي للموارد القانونية(

  صاحب البلاغ  :أنه ضحيةالشخص المدعى 
  سري لانكا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥أغسطس / آب١  :تاريخ تقديم البلاغ
سوء معاملة صاحب البلاغ مـن جانـب أفـراد الـشرطة              :الموضوع

  أثناء فترة احتجازه
  الانتصاففعالية سبل   :المسائل الإجرائية
 القاسـية واللاإنـسانية والمهينـة؛       حظر التعذيب والمعاملـة     :المسائل الموضوعية

ــى شخــصه؛ الحــق في ســبيل      ــان عل ــرد في الأم حــق الف
  انتصاف فعال؛ المساواة في وسائل الدفاع

  ٢ من المادة ٣؛ الفقرة ١٤ من المادة ١؛ الفقرة ٩؛ ٧  :مواد العهد
  ٥ من المادة ٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨المنـشأة بموجـب المـادة       ،  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٧ في وقد اجتمعت  
، المقـدم إليهـا بالنيابـة عـن الـسيد           ١٤٣٢/٢٠٠٥ مـن النظـر في الـبلاغ رقـم           وقد فرغت   

هد الدولي  ق بالع الملحدالكادورا آراشِّيجي نيمال سيلفا غوناراتنا بموجب البروتوكول الاختياري         
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد الأزهـري           باغواتي، والسيد أحمد أمين فتح االله      ناتوارلال

 زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد               ةبوزيد، والسيد 
يدة ، والـس  ثـيلين رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر                 

  .روث ودجوود
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 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب الـبلاغ والدولـة    وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  :ما يلي تعتمد  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     

ــؤرخ    ١-١ ــبلاغ، الم ــيجي   ٢٠٠٥أغــسطس / آب١صــاحب ال ــسيد دالكــادورا آراشِّ ، هــو ال
ــود في     ــا، وهــو مــواطن ســريلانكي مول ــاني ١٥نيمــال ســيلفا غوناراتن ــاير / كــانون الث . ١٩٦١ين

 مـن   ٣؛ والفقـرة    ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٩  و ٧ويدعي أنه ضحية انتهاك سري لانكا للمادتين        
قـد دخـل العهـد والبروتوكـول        و. ويمثلـه المركـز الآسـيوي للمـوارد القانونيـة         .  مـن العهـد    ٢المادة  

 كـانون   ٣ وفي   ١٩٨٠سـبتمبر   / أيلـول  ١١الاختياري حيـز النفـاذ بالنـسبة إلى الدولـة الطـرف في              
  .، على التوالي١٩٩٨يناير /الثاني
، طلبت اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضـة عليهـا     ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي    ٢-١

ــة   ومتــصرفة عــن طريــق مقررهــا الخــاص المعــني    ــة، مــن الدول ــدابير المؤقت ــدة والت بالبلاغــات الجدي
 من نظامها الـداخلي، أن تـوفر لـصاحب الـبلاغ وأسـرته الحمايـة مـن           ٩٢الطرف، بموجب المادة    

وطُلب إلى الدولـة الطـرف كـذلك أن تـوافي اللجنـة،        . التعرض لمزيد من أفعال الترهيب والتهديد     
حب البلاغ التي تفيد بأنه حُرم هو وأسرته من         في أقرب وقت ممكن، بتعليقاتها على ادعاءات صا       

  .تلك الحماية
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
وفي حــوالي . ، كــان صــاحب الــبلاغ وزوجتــه في بيتــهما ٢٠٠٠يونيــه / حزيــران١٩في   ١-٢

الرابعة والنصف من بعـد الظهـر، طـوَّق عـشرة مـن أفـراد الـشرطة بقيـادة المـدير المـساعد لـشرطة                         
ترل صاحب البلاغ، وألقوا القبض عليه بصورة غير قانونية، وأوثقوا يديه خلف ظهـره     بانادورا م 

ــادورا    ــادوه إلى الحجــز في مركــز شــرطة بان ــل، واقت ــذِّب   . بحب ــد عُ ــبلاغ ق ــدَّعى أن صــاحب ال ويُ
  .بوحشية في مركز الشرطة على يد أفراد الشرطة بعد القبض عليه

أفــراد شــرطة بانــادورا صــاحب الــبلاغ إلى  ، أخــذ اثنــان مــن ٢٠٠٠يوليــه / تمــوز٥وفي   ٢-٢
ــادورا  ــشفى بان ــشفى ولكــن     . مست ــبلاغ المست ــشفى بإدخــال صــاحب ال وأوصــت ســلطات المست

وأُخـذ صـاحب الـبلاغ مـرة ثانيـة إلى مستـشفى بانـادورا حيـث نـصحت إدارة                    . الشرطيين رفضا 
دخـل صـاحب   ، أ٢٠٠٠ُيوليـه  / تموز١٠وفي . المستشفى بأن يُنقل إلى مستشفى كولومبو للعيون    

وبعد صرفه مـن    . وبقي هناك شهراً وسبعة أيام وخضع لجراحة عيون       . البلاغ مستشفى كولومبو  
ــداه ورُبــط        ــه مجــدداً وصُــفِّدت ي ــدي علي ــادورا حيــث اعتُ ــشفى، نُقــل إلى مركــز شــرطة بان المست

  .سرير إلى
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وعانى صاحب الـبلاغ مـن إصـابات بدنيـة شـديدة ومـن أضـرار نفـسية جـسيمة، وفقـدَ                        ٣-٢
، يحيـل صـاحب الـبلاغ    )٢(وفي هـذا الـصدد  . )١(لنظر في إحدى عينيه بشكل دائم نتيجة للتعذيب ا

، والــذي يــرد فيــه  ٢٠٠٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٠إلى التقريــر الطــبي المفــصل الــصادر بتــاريخ  
بالتفصيل تاريخ الإصابات التي عانى منها ويعدد الإصـابات العـشرين الـتي وُجـدت علـى جـسده                   

ويخلص التقريـر إلى أن إحـدى الإصـابات وأحـد النـدوب نتجـا عـن إصـابته                . ص الطبي أثناء الفح 
وعلاوة على ذلك، يخلص التقرير الطبي إلى أن هاتين         . برضوض شديدة كتلقي ضربة بأداة حادة     

مـن قـانون العقوبـات، بـسبب     ) ه( )١١( ٣الإصابتين تنـدرجان بحكـم طبيعتـهما في إطـار المـادة            
ــبلاغ ال  ــانوي في العــين     فقــدان صــاحب ال ــزرق ث ــه وإصــابته ب نظــر بــشكل نهــائي في إحــدى عيني

ويضيف صاحب البلاغ أن فقدان النظر في إحدى عينيه سيؤثر على نوعية حياته تأثيراً              . الأخرى
ونتيجة لإلقاء القبض والاعتداء عليه بصورة غير قانونية، فإنـه لا يـستطيع كـسب عيـشه                 . شديداً

  .ده الثلاثةوهو عاجز عن إعالة زوجته وأولا
ــسحب          ٤-٢ ــل لكــي ي ــدات بالقت ــه عــدة تهدي ــد تعذيب ــه تلقــى بع ــبلاغ إن ويقــول صــاحب ال

، أطلــق أفــراد مـن الــشرطة عيــارات  ٢٠٠٥مـارس  / آذار٦وفي . الـشكاوى الــتي كـان قــد قــدمها  
وعندما خـرج صـاحب الـبلاغ مـن بيتـه، شـاهد ثلاثـة أفـراد مـن الـشرطة بـزيهم                   . نارية على بيته  

وأخطـر صـاحب الـبلاغ      .  وهم يهرولون لركوب سـيارة     اديةخرين بملابس ع  الرسمي وشخصين آ  
وتلقـى صـاحب الـبلاغ    . مسؤولين في الـشرطة علـى درجـة أعلـى ولكـن مـا مـن إجـراء قـد اتخـذ                

وأفـراد أسـرته عـدة مكالمـات تهديديـة مـن أشـخاص مجهـولين منـذ أن أبلـغ عـن الحـادث وخــضع             
 المختـصة بـشأن هــذه   توى إلى الـسلطا وقــدم صـاحب الـبلاغ عـدة شــكا   . لـضغوط لغلـق الملـف   

ــون في         ــدّدوه يعمل ــن هَ ــزال مَ ــه، ولا ي ــتم اتخــاذ أي إجــراء لحمايت ــه، ولكــن لم ي ــدات بقتل التهدي
وأحد هؤلاء هو السيد رانمال كوديتواكو، المـدير        . وظائفهم ولديهم كامل الحرية لمواصلة تهديده     
 الـشخص المـذكور     ن البلاغ إلى أ   ويشير صاحب . المساعد للشرطة، أي ضابط شرطة عالي الرتبة      

هــو ابــن مفــتش الــشرطة العــام الــسابق، ويعتقــد أن ارتفــاع مركــزه الاجتمــاعي ونفــوذ موظــف    
_________________ 

ــو ومؤرخــاً        )١(   ــاً صــادراً عــن المــسؤول الطــبي القــضائي في كولومب ــراً طبي ــبلاغ تقري  تــشرين ١٠يقــدم صــاحب ال
، يتعلق بالطلب الخاص بحقوقه الأساسية الذي قدمه إلى المحكمة العليا، والذي جاء فيـه أن       ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني

ــأد   ”بعــض الإصــابات   ــدوب  “اة حــادةناجمــة عــن رضــوض كتلقــي ضــربة ب ــدوب  ”، وأن بعــض الن ــشابه ن ت
 طويلـة كعـصي أو خـراطيم مطاطيـة،          “يمكن أن تكـون قـد حـدثت بـأدوات حـادة            سحجات التئمت /كدمات

ــود   ”إلى ذلــك؛ وأن نــدوباً أخــرى   ومــا  حــول الرســغ “أصــفاد/يمكــن أن تكــون قــد نجمــت عــن اســتعمال قي
 الـتي   تـشابه طريقـة الاعتـداء خـلال الفتـرة     هـي ” وتقل مدة هذه النـدوب جميعهـا عـن سـتة أشـهر و      . والكاحل

 .“ذكرها الشخص الذي جرى فحصه

جاء في التقرير الطبي أن صاحب البلاغ صُفد أثناء فترة الحجز واعتُدي عليه بالضرب بخراطيم مطاطية؛ ووُضع   )٢(  
م مطـاطي؛  على بطنه على سرير حديـدي، ثم صُـفد ورُبـط برسـغيه إلى الـسرير، واعتُـدي عليـه بهـراوة وبخرطـو                    

وأُبقي في غرفة مظلمة ثمانية أيام، كما جاء فيه أنه أُصيب أثناء أحد الاعتداءات عليه في عينه اليمنى وسال الدم   
 .منها؛ وأنه عُلِّق من السقف وضُرب ثم أُغمي عليه، وأنه غُطس رأسه تحت الماء
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وقـد أصـدرت اللجنـة      . الشرطة هذا بالضبط أحد أسباب التأخير في نيل العدالـة في هـذه القـضية              
وغــيره مــن لتعــذيب ومقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعــني بمــسألة ا   )٣(الآســيوية لحقــوق الإنــسان 

  . للتدخل في القضية فوراً)٤(عاجلةنداءات ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
، قدم صـاحب الـبلاغ بيانـاً مفـصلاً إلى اللجنـة الـسريلانكية               ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٧وفي    ٥-٢

العليــا لــسري ثم رفــع إلى المحكمــة . لحقــوق الإنــسان أثنــاء مكوثــه في مستــشفى كولومبــو للعيــون
ــية     ــالحقوق الأساســ ــق بــ ــضيةً تتعلــ ــا قــ ــول١٨ فيلانكــ ــبتمبر / أيلــ ــم   (٢٠٠٠ســ ــضية رقــ القــ

ومـــارس مرتكبـــو . وبعـــد تقـــديم الـــشكوى، أُجِّـــل النظـــر فيهـــا عـــدة مـــرات. )٥()٥٦٥/٢٠٠٠
وقُـدِّمت شـكاوى   . الانتهاكات ضغوطاً على صـاحب الـبلاغ لفـض القـضية ولكنـه رفـض ذلـك              

 تقـديم   وقـت و. لطات أعلـى في الـشرطة ولكـن لم يُتَّخـذ أي إجـراء             بشأن هذه التهديـدات إلى س ـ     
الــبلاغ الأصــلي، لم يكــن قــد بُــتَّ في هــذه القــضية بعــد، رغــم انعقــاد الجلــسة النهائيــة بــشأنها،      

تفلــح أي مــن الخطــوات الــتي قامــت بهــا الآليــات الداخليــة المتاحــة في ســري لانكــا في تقــديم   ولم
  .)٦(مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة

ويؤكد صاحب البلاغ أنه رغم الأمر بالتحقيق في قضيته والانتهاء منه، لم تجر إدانـة أي              ٦-٢
من مرتكبي الانتهاكات، ولم تتخذ السلطات أي إجراء بموجب اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـيره                

انون رقـم   من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المدرجة أحكامها في الق ـ             
ويؤكـد  . ، ولم ترفع الـسلطات أي دعـوى ضـد مـرتكبي الانتـهاكات             ١٩٩٤ عام الصادر في    ٢٢

  .صاحب البلاغ على أنه لم يُزوَّد بأي حماية بعد، ولم يُبَت في قضيته بعد
_________________ 

، ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٨ مــارس و/ آذار١١أصــدرت اللجنــة الآســيوية لحقــوق الإنــسان نــداءين عــاجلين، في    )٣(  
اقترحت فيهما اتخاذ إجراءات لحث السلطات السريلانكية على توفير الحماية الفورية لصاحب الـبلاغ وأسـرته                

 .ولإجراء تحقيق ملائم في الأمر

ات، إلى الحكوم ـحيلـت  قضايا فردية، أُ، بما في ذلك   موجز المعلومات ”الإضافات إلى تقارير المقرر الخاص      انظر    )٤(  
ــردود  ــواردةوالــ ــرة E/CN.4/2004/56/Add.1: الــ ــان ،E/CN.4/2003/68/Add.1، و١٥٥٨، الفقــ  ١٥٢٣ الفقرتــ

، ٢٠٠٠مـايو  / أيـار ٢٢اللتان تشيران إلى إلقاء القبض على صاحب الـبلاغ في مناسـبة أخـرى يـوم            [ ١٥٢٤ و
 .١٥٧٤  و١٥٧٣؛ والفقرتان ]عندما أُبقي في الحجز أسبوعاً وضُرب

الحـق في المـساواة   [) ١( ١٢، والمـادة   ]عـدم التعـرض للتعـذيب     [ ١١المـادة   : اً إلى المواد التالية من الدسـتور      استناد  )٥(  
، والمـادة  ]عدم التعرض للقبض والاحتجاز والعقاب بشكل تعـسفي [) ٢( ١٣ و) ١( ١٣، والمادة   ]أمام القانون 

شاط تجـاري أو أعمـال مؤسـسة تجاريـة       حرية الفـرد في ممارسـة أي عمـل أو مهنـة أو تجـارة أو ن ـ                [) ز( )١( ١٤
 .]بصورة مشروعة سواء بمفرده أو مع شركاء

ســوندارا آراشِّــيجي لاليــث راجاباكــسي ضــد ســري  ، ١٢٥٠/٢٠٠٤يــشير صــاحب الــبلاغ إلى الــبلاغ رقــم    )٦(  
، حيث لاحظت اللجنة أن تأخر الدولة الطرف ثلاث سـنوات     ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، الآراء المعتمدة في     لانكا

بل فض القضية المرفوعة ضد مرتكبي الانتهاكات يشكل تأخيراً طويلاً تجاوز حـد المعقـول بـالمعنى المقـصود في                    ق
ويــشير صــاحب الــبلاغ أيــضاً إلى الــبلاغ رقــم      .  مــن البروتوكــول الاختيــاري  ٥مــن المــادة  ) ب( ٢الفقــرة 
 .١٩٩٨يوليه / تموز٣١، الآراء المعتمدة في أنتوني فين ضد جامايكا، ٦١٧/١٩٩٥
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ــد    ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول١٤وفي   ١-٣ ــا ق ــأن المحكمــة العلي ــة ب ، أخــبر المحــامي اللجن
نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٦ة لــصاحب الــبلاغ في ـقــوق الأساسيــة الحـأصــدرت حكمهــا في قــضي

ويؤكــد صــاحب الــبلاغ علــى أن  . ، أي بعــد مــرور ســت ســنوات علــى تقديمــه الطلــب  ٢٠٠٦
من المـادة   ) ب( ٢ المعقولة بالمعنى الوارد في الفقرة       الحدودالتأخير الذي دام ست سنوات يتجاوز       

غ اســتنتاجاته خطيــاً إلى المحكمــة العليــا في  وقــدم صــاحب الــبلا.  مــن البروتوكــول الاختيــاري٥
، وعادة مـا يـصدر الحكـم بعـد ذلـك       ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢ أكتوبر و /تشرين الأول  ١٤

وفي تلـك الأثنـاء،     .  المتعلقـة بـالحقوق الأساسـية      قضايااثنين في ال   وأبوقت قصير، ويستغرق شهراً     
الـبلاغ علـى تـسوية القـضية وضـغطا عليـه            حثت المحكمة العليـا والمـدّعى عليـه الرئيـسي صـاحب             

  .لذلك الغرض
وخلصت المحكمة العليـا في حكمهـا إلى أن عـدداً كـبيراً مـن أفـراد الـشرطة قـد انتـهكوا                         ٢-٣

المـادة  (ق بإلقـاء القـبض بـشكل غـير قـانوني      ـور فيمـا يتعل ـ ـحقوق صاحب البلاغ المكفولة بالدست ـ  
وهكذا، فـإن   )). ٥( ١٣المادة  (، والتعذيب   ))٢( ١٣المادة  (، والاحتجاز غير القانوني     ))١( ١٣

 يدفع بأن المحكمة العليا قد أثبتت دعـواه اسـتناداً إلى الأسـس الموضـوعية لقـضيته،        غصاحب البلا 
  .)٧(وبأنه لا يمكن للدولة الطرف أن تطعن في هذه الأسس الموضوعية

  
  الشكوى    

 يومــاً ٢١إذ عُــذِّب لمــدة  مــن العهــد، ٧يــدّعي صــاحب الــبلاغ حــدوث انتــهاك للمــادة   ١-٤
وفقد نتيجـة لـذلك النظـر في إحـدى عينيـه، وقـضى              . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩ابتداءً من تاريخ    

وأُفقِــد القــدرة علــى إعالــة أســرته وهــو لا يــزال عــاجزاً بــسبب . شـهراً وســبعة أيــام في المستــشفى 
 ولم تـتح لـه      وهـو يعـيش في ظـل خـوف وترهيـب مـن المعتـدين عليـه،                . الإصابات التي وقعـت لـه     

  .الآليات المحلية وسائل الجبر مما لحقه من ضرر
ــادة     ٢-٤ ــبلاغ أن الم ــدّعي صــاحب ال ــه     ٩وي ــد انتُهكــت، إذ أُلقــي القــبض علي  مــن العهــد ق

ولم يُقدم إلى قاضٍ محلي، رغـم أن        . واحتُجِز بصورة غير قانونية دون أن يُبلَّغ بسبب القبض عليه         
 وجوب تقديم كل شخص يُلقى القـبض عليـه إلى محكمـة في             قانون الإجراءات الجنائية ينص على    

وُحـرِم مـن حقـه في طلـب الإفـراج عنـه بكفالـة؛               .  وعشرين ساعة مـن القـبض عليـه        عغضون أرب 

_________________ 

، وأن احتجـازه في الفتـرة   ٢٠٠٠يونيـه  / حزيـران ١٩استنتج الحكم أن القبض قد ألقي على صاحب البلاغ في       )٧(  
ــن  ــران١٩م ــه / حزي ــوز٨ إلى ٢٠٠٠يوني ــه / تم ــر      ٢٠٠٠يولي ــى أم ــه الحــصول عل ــذي تم في ــاريخ ال ــو الت ، وه

ورأت المحكمـة   .  مـن الدسـتور    ١٣ مـن المـادة      ٢  و ١الاحتجاز، كان غير قانوني ولذلك فإنـه يخـالف الفقـرتين            
، وأن صاحب البلاغ    “دليلاً قطعياً على الإصابات التي عانى منها الشاكي       ”العليا كذلك أن الدليل الطبي كان       

.  مـن الدسـتور    ١١، ومـن ثم، فإنـه حـدث انتـهاك للمـادة             “قد تعرض للتعذيب أثناء احتجـازه لـدى الـشرطة         ”
 .من الدستور) ز( )١( ١٤دوث انتهاك للحقوق المكفولة في المادة يمكن تأييد ح ورأت المحكمة العليا أنه لا
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وهو تحت تهديد مـستمر  .  يوماً؛ وعُذِّب على يد أفراد الشرطة طيلة تلك الفترة         ٢١واحتُجِز لمدة   
ورغـم الطلبـات العديـدة الـتي وجههـا صـاحب            . بمن المعتدين عليه، الذين أفلتـوا مـن كـل عقـا           

 في الشرطة وإلى هيئات معنية بحقوق الإنـسان للحـصول علـى الحمايـة،               أعلىالبلاغ إلى سلطات    
وقد انتهكت الدولـة الطـرف      . فليس من شأن أي إجراء من الإجراءات المحلية أن توفر له الحماية           

سبة لضمان حماية صاحب البلاغ من تهديدات مـن   من العهد لكونها لم تتخذ التدابير المنا      ٩المادة  
  . عذّبوه أو أشخاص آخرين يتصرفون لحسابهم

ويـشير  .  مـن العهـد قـد انتُهكـت    ٢ مـن المـادة   ٣ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الفقرة     ٣-٤
إلى أن ما من هيئة من الهيئات المحليـة قـد أتاحـت لـه سـبيل انتـصاف فعـالا وذلـك رغـم الـدعوى               

قوق الأساســية الــتي رفعــت أمــام المحكمــة العليــا، وتعــدد الــشكاوى الــتي قــدمت إلى  المتعلقــة بــالح
ورُفعــت .  المختــصة والجهــات المعنيــة بحقــوق الإنــسان بــشأن التهديــدات بقتلــه رطةســلطات الــش

 وجرى النظـر فيهـا، ولكـن لم يكـن قـد       ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٨الدعوى أمام المحكمة العليا في      
ويؤكـد صـاحب الـبلاغ أنـه لا يمكـن           . دم الـبلاغ الأصـلي إلى اللجنـة       صدر حكـم فيهـا عنـدما قُ ـ       
ويـشير إلى الـسوابق القانونيـة للجنـة         .  يزال جارياً، لأنه تم الانتهاء منـه       الاحتجاج بأن التحقيق لا   

ــة الطــرف ملزمــة بتــوفير ســبيل انتــصاف فعــال وقابــل للإنفــاذ فيمــا يتعلــق        الــتي تفيــد بــأن الدول
؛ وأن  )٩(بأن عدم إتاحة سبل انتصاف يشكل، في حد ذاته، انتهاكاً للعهد          ؛ و )٨(بانتهاكات العهد 
؛ وأنــه يجــب علــى الــسلطات )١٠( ســبيل انتــصاف بخــصوص جريمــة التعــذيبفيرالدولــة ملزمــة بتــو

 فعــالاً، وأن الانتـصاف المختـصة التحقيـق فــوراً وبتراهـة في الــشكاوى المقدمـة حــتى يكـون ســبيل      
. ب أن يتضمن رد الاعتبار علـى الوجـه الأكمـل قـدر الإمكـان       الفعال يج  الانتصافمفهوم سبيل   

  . من العهد٢ من المادة ٣ بالتزامها الناشئ عن الفقرة لقضية،والدولة الطرف لم تف، في هذه ا

_________________ 

، الآراء المعتمـدة في  فلوريـسميلو بولانْيـوس ضـد إكـوادور    ، ٢٣٨/١٩٨٧يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقـم         )٨(  
ــوز٢٦ ــه / تم ــم  ١٩٨٩يولي ــبلاغ رق ــا ، ٣٣٦/١٩٨٨؛ وال ــشرين ٥، الآراء المعتمــدة في فِيّاســتري ضــد بوليفي  ت
، الآراء المعتمـدة في   فيليـبير سـابقاً ضـد زائـير    ‐، لويييي ماغانـا  ٩٠/١٩٨١؛ والبلاغ رقم   ١٩٩١نوفمبر  /الثاني
، الآراء المعتمــدة في باوتيــستا دي أريانــا ضــد كولومبيــا، ٥٦٣/١٩٩٣؛ والــبلاغ رقــم ١٩٨٣يوليــه / تمــوز٢١
، الآراء  ســيراليونمانــساراج وآخــرون ضــد، ٨٤٠/١٩٩٨؛ والــبلاغ رقــم ١٩٩٥أكتــوبر /تــشرين الأول ٢٧

ــه / تمــوز١٦المعتمــدة في  ــبلاغ رقــم  ٢٠٠١يولي ــا ، ٧٦٨/١٩٩٧؛ وال ــو ضــد زامبي ، الآراء المعتمــدة في موكونت
 .١٩٩٩يوليه /تموز ٢٣

، ١٩٨٣يوليـه  / تمـوز ٢١، الآراء المعتمـدة في   فيليبير سابقاً ضـد زائـير  ‐لويييي ماغانا ،  ٩٠/١٩٨١البلاغ رقم     )٩(  
 .٨الفقرة 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة والأربعـون،              ،  ٧بـشأن المـادة     ) ١٩٩٢(٢٠ق العام رقـم     التعلي  )١٠(  
هوغـو رودريغـيس ضـد    ، ٣٢٢/١٩٨٨؛ والبلاغ رقم  ١٤، المرفق السادس، الفقرة     )A/47/40 (٤٠الملحق رقم   
 .٣-١٢، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز١٩، الآراء المعتمدة في أوروغواي
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ويضيف صاحب البلاغ أنه لا يمكن اعتبار أن الحكم الصادر عن المحكمـة العليـا يـشكل               ٤-٤
 مـن العهـد، لأنـه أعفـى مرتكـب الانتـهاكات       ٢مـن المـادة    ٣سبيل انتصاف كافياًٍ عملاً بـالفقرة      

ولم يــستند هــذا القــرار إلا إلى بيانــات قــدمها مــدير الــشرطة المــساعد   . الأساســي مــن مــسؤوليته
.  كان يضطلع بمهام أخرى يوم إلقاء القبض، وهو ما يتناقض تماماً مـع الأدلـة المتاحـة                 بأنهللإفادة  

سؤولية عـن الانتـهاكات علـى عـاتق أفـراد أدنى درجـة في          وكانت نتيجة هذا الحكم هي إلقـاء الم ـ       
الشرطة بينما أُعفي مـن المـسؤولية المرتكـب الرئيـسي الـذي هـو الـضابط الـذي قـاد عمليـة إلقـاء                         

ومدير الـشرطة المـساعد هـو أيـضاً الموظـف المـسؤول بالإنابـة عـن                 .  والتعذيب والاحتجازالقبض  
كمـة العليـا، بعمليـة إلقـاء القـبض والاحتجـاز            وحدة الرد الـسريع الـتي قامـت، حـسب حكـم المح            

. والتعــذيب، وكــان ينبغــي اعتبــاره مــسؤولاً مــن الناحيــة القانونيــة بحكــم تولِّيــه مــسؤولية القيــادة  
 صاحب البلاغ بأن مبدأ المساواة أمام القـانون وأمـام المحـاكم لم يطبَّـق، لأن مـدير                   جيوعليه، يحا 

 مـن  ١لقانون، وهذا يشكِّل في حد ذاته انتهاكاً للفقـرة  الشرطة المساعد قد عومل على أنه فوق ا  
 ٣، مقـروءة بـالاقتران مـع الفقـرة     ١٤ من المادة   ١ويحاجي أيضاً بأن الفقرة     .  من العهد  ١٤المادة  

  . ، قد انتُهكت لأنه حُرم من سبيل انتصاف كاف٢ٍمن المادة 
ــضاً مــن ســبيل انتــصاف كــافٍ نظــراً إلى ع ــ      ٥-٤ ــبلاغ أي ــرم صــاحب ال ــغ  وحُ ــة مبل دم كفاي

فقد حكمت المحكمـة العليـا تقـديم مبلـغ     . التعويض الذي منحته إياه المحكمة العليا في هذه القضية       
يدفعـه المـدعى عليـه الرابـع عـن          )  دولاراً من دولارات الولايات المتحـدة      ٥٠نحو  ( روبية   ٥ ٠٠٠

 دولار  ٥٠٠نحـو    ( روبيـة  ٥٠ ٠٠٠ت إلى المفتش العام للشرطة أن يدفع مبلـغ          ـ وطلب ينإصابة الع 
ويدفع صاحب الـبلاغ بـأن المحكمـة العليـا          . على سبيل التعويض  ) من دولارات الولايات المتحدة   

. لم تول الاعتبار الواجب لمدى الإصابات التي عاني منها ولا لطـول مـدة احتجـازه غـير القـانوني                   
. )١١(خطـيرة  المحكمة قد حكمت، في قضايا أخرى، بتعويضات أعلى عـن إصـابات   نويشير إلى أ  

وهكــذا، فــإن التعــويض الممنــوح لا يــشكل انتــصافاً كافيــاً بخــصوص انتــهاكات الحقــوق المحميــة    
 مــن العهــد، كمــا أن حكــم المحكمــة ينتــهك مبــدأ المــساواة أمــام المحــاكم ٩  و٧بموجــب المــادتين 

  . من العهد١٤ من المادة ١بموجب الفقرة 
تـصاف كـافٍ بخـصوص انتـهاكات        ويدعي صاحب البلاغ كـذلك أن حقـه في سـبيل ان             ٦-٤

 من العهد قد انُتهك، لأنه لم تجر مقاضـاة أحـد، رغـم أن التقريـر الطـبي أشـار إلى                ٩  و ٧المادتين  
وهـو  . مـن قـانون العقوبـات     ) ب( )١١( ٣أن إحدى الإصابات هي بمثابة جريمـة بموجـب المـادة            

ــشير إلى رســائل كتبتــها   ــوق الإن ــ    ،ي ــةُ الآســيوية لحق ــه، اللجن ــةً عن ــدعي العــام في   نياب سان إلى الم
_________________ 

جــيرار ميرفــين بيريــرا، الطلــب المتعلــق بــالحقوق (يةٍ كــان يعــاني فيهــا ضــحية التعــذيب مــن فــشل كلــوي في قــض  )١١(  
ــية  ــدره   )٣٢٨/٢٠٠٢الأساسـ ــا تعويـــضاً قـ ــة العليـ ــة ٨٠٠ ٠٠٠، منحـــت المحكمـ  دولار مـــن ٨ ٠٠٠( روبيـ

مـوع التعـويض   فبلـغ مج . ، ثم منحت نفس المبلغ مرة أخرى لتغطية التكاليف الطبيـة )دولارات الولايات المتحدة 
 ). دولار من دولارات الولايات المتحدة١٦ ٠٠٠نحو ( روبية ١ ٦٠٠ ٠٠٠الذي قُضي به 
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لانكـا وإلى المفـتش العـام للـشرطة، توجِّـه فيهـا انتباههمـا إلى عـدم اتخـاذ إجـراءات جنائيـة                         سري
وعليـه، فـإن الدولـة الطـرف لم تـوفر سـبيل             . وتأديبية ضد الأشخاص المسؤولين عـن الانتـهاكات       

د جــرى التقاضــي  وبــالنظر إلى أن جــرائم مماثلــة أخــرى ق ــ   . لــبلاغانتــصاف كافيــاًٍ لــصاحب ا  
، فإنــه قــد حــدثت انتــهاكات  ٢٠٠٠أمــام محــاكم ســريلانكية، بعــضها حــدث بعــد عــام   بــشأنها

ــادتين  ــرة   ٩  و٧للم ــع الفق ــروءتين م ــادة  ٣، مق ــن الم ــرة ٢ م ــادة  ١؛ والفق ــن الم ــروءة ١٤ م ، مق
  .٢ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة 

 آخـر مـن إجـراءات التحقيـق         ويذكر صاحب الـبلاغ أن شـكواه لم تقـدم إلى أي إجـراء               ٧-٤
  . الدولي أو التسوية الدولية

 المحليـة، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى أنـه سـعى إلى       الانتـصاف وفيمـا يتعلـق باسـتنفاد سـبل       ٨-٤
. التماس الإنصاف بتقديم طلب لحماية الحقوق الأساسـية بقـصد الحـصول علـى التعـويض والجـبر           

، وتعرض لأفعال تهديد وأفعال ترهيب أخرى       غير أنه لم يحقق أي نتيجة بعد مرور خمس سنوات         
ومـن ثم، يـرى أن الإجـراءات القـضائية في سـري لانكـا تـستغرق وقتـاً              . الإجراءاتلأنه بدأ هذه    

وعلاوة على ذلك، يؤكد صـاحب الـبلاغ،        .  غير فعالة  الانتصافيتجاوز الحد المعقول وأن سبل      
بلاغــه الأصــلي إلى اللجنــة، لم يكــن ، أنــه وقــت تقــديم الانتــصاففيمــا يتعلــق بمــدى فعاليــة ســبل 

 التعذيب التي قدمها، رغم أن المحكمة العليا كانـت قـد نظـرت في          ءاتصدر حكم بشأن ادعا    قد
 ولم يجر احتجازهم،   )١٢(ولم يُوقَف من ادعى أنهم ارتكبوا الانتهاكات عن أداء وظائفهم         . القضية

ويـشير صـاحب الـبلاغ إلى    . وهو ما مكنهم من ممارسة الضغط على صاحب الـشكوى وتهديـده     
السوابق القانونيـة للجنـة مناهـضة التعـذيب الـتي تفيـد بأنـه ينبغـي التحقيـق فـوراً ودون تـأخير في                         

 شكوى رسمية؛ وأنـه يكفـي أن يعـرض          تقديم؛ وأن ليس هناك ما يدعو إلى        )١٣(ادعاءات التعذيب 
  .الضحايا الوقائع على السلطات للنظر فيها

  

_________________ 

عنـدما  ”يشير صاحب البلاغ إلى توصيات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب التي جاء فيهـا أنـه                     )١٢(  
بغي على الدوام إجراء تحقيق، وما لم تكـن  يتقدم أحد المحتجزين أو قريب له أو محاميه بشكوى من التعذيب، ين    

 بنتيجـة   المزاعم واهية بصورة ظاهرة، ينبغي وقف المسؤولين العامين المتورطين عن ممارسة مهـام وظـائفهم رهنـاً                
 )).ك( ٢٦، الفقرة E/CN.4/2003/68الوثيقة  (.“التحقيق وأي إجراءات قانونية أو تأديبية لاحقة

، الآراء المعتمـدة في  د إسـبانيا ـإنكارنـاثيون بلانكـو أبـاد ض ـ   ، ٥٩/١٩٩٦م  ـبلاغ رق ـ يشير صاحب البلاغ إلى ال ـ      )١٣(  
، الآراء  خالد مبارك ضد تونس   ،  ٦٠/١٩٩٦؛ وإلى البلاغ رقم     ٦-٨  و ٢-٨، الفقرتين   ١٩٩٨مايو  / أيار ١٤

 ، حيـث رأت لجنـة مناهـضة التعـذيب    ٧-١١  و٥-١١، الفقرتين ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني ١٠المعتمدة في   
أن التأخر بمقدار ثلاثة أسابيع وأكثر من شـهرين في بـدء الإجـراءات في ادعـاءات التعـرض للتعـذيب هـو تـأخر                         
مفرط، وهو ما يصدق على التأخير غير المبرر لمدة عشرة أشـهر في إصـدار أمـر بـالتحقيق في ادعـاءات التعـرض           

 .للتعذيب
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   الدولة الطرفملاحظات    
، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن المدعي العام قرر، عقـب           ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦في    - ٥

صدور حكم المحكمة العليا، توجيه التهم إلى جميع أفراد الشرطة الذين خلصت هـذه المحكمـة إلى                 
ويجــري حاليـاً إعـداد لــوائح اتهـام بموجـب قــانون اتفاقيـة مناهـضة التعــذيب       . اسـتنتاجات ضـدهم  

  . الهيئات القضائية المختصة في الوقت المناسبوستُرسل إلى
  

   صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات    
، تــساءل صــاحب الــبلاغ عــن الكيفيــة الــتي   ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز٢٠في رســالة مؤرخــة   ١-٦

ــبلاغ وأســسه الموضــوعية        ــة ال ــى مقبولي ــة الطــرف عل ــا الدول ــتي ذكرته ــا التطــورات ال . ســتؤثر به
 حكم المحكمة العليا قد صدر بعد مـرور أكثـر مـن سـت سـنوات علـى رفـع القـضية،               بأن ويذكِّر

.  مــسوِّغ لــهلا للالتـزام بتــوفير سـبيل انتــصاف دون تـأخير    انتــهاكاًوهـو مــا يـشكل في حــد ذاتـه    
وعــلاوة علــى ذلــك، لا تــزال الــدعوى الجنائيــة قائمــة، بعــد مــرور أكثــر مــن ســبع ســنوات علــى  

ــال التعــذيب  ــه،     وهكــذا. حــدوث أفع ــوري ونزي ــق ف ــإجراء تحقي ــالالتزام ب ــاء ب ــه لم يجــر الوف ، فإن
 ٢ وفقاً للمعنى الوارد في الفقرة      “ة تجاوزت الحد المعقول   ـمدة طويل ” الانتصافواستغرقت سبل   

  .)١٤( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(
وهـي  . اءاتـه ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتنـاول الوقـائع وجـوهر ادع                ٢-٦
تقدم أية معلومات لتبرير التأخر الشديد الذي تجاوز ست سنوات في النظر في كل من الطلب                 لم

وبالإحالــة إلى الــسوابق . المتعلــق بــالحقوق الأساســية وفي الــدعوى الجنائيــة المتعلقــة بهــذه القــضية  
الاعتبـار   ن تـولي  ، يطلـب صـاحب الـبلاغ إلى اللجنـة أ          )١٥( للجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان       قانونيةال

الواجب للادعاءات المدعمة بأدلة في الشكوى الأولية لكون الدولة الطـرف لم تقـم أيـة تعليقـات         
  .بشأنها

أمــا فيمــا يخــص قــرار الدولــة الطــرف بتوجيــه اتهامــات إلى أفــراد الــشرطة الــذين وردت     ٣-٦
 الدولــة الطــرفأسمــاؤهم في الحكــم الــصادر عــن المحكمــة العليــا، فيــشير صــاحب الــبلاغ إلى أن   

_________________ 

 .٢٠٠٦يوليه / تموز١٤راء المعتمدة في ، الآراجاباكسي ضد سري لانكا، ١٢٥٠/٢٠٠٤البلاغ رقم   )١٤(  

ميكـو أبوغـو ضـد     ،  ١١٩٠/٢٠٠٣، والبلاغ رقم    إندونغ بي ضد غينيا الاستوائية    ،  ١١٥٢/٢٠٠٣البلاغ رقم     )١٥(  
غيـدومبي  ،  ٦٤١/١٩٩٥؛ والـبلاغ رقـم      ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣١، الآراء المعتمدة في     غينيا الاستوائية 

ــة الكونغــو الديمقراطيــة  ــه / تمــوز٩، الآراء المعتمــدة في ضــد جمهوري ــبلاغ رقــم  ٢٠٠٢يولي ، ٥٣٢/١٩٩٣؛ وال
ــا  ؛ والــــبلاغ رقــــم ١٩٩٧نــــوفمبر / تــــشرين الثــــاني٣، الآراء المعتمــــدة في مــــوريس تومــــاس ضــــد جامايكــ

؛ والـــبلاغ رقـــم ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٦، الآراء المعتمـــدة في كَريمـــوف ضـــد طاجيكـــستان ، ١١٠٨/٢٠٠٢
؛ ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٦، الآراء المعتمـدة في      أغابيكوف ضد أوزبكـستان   فاليريي سيغيفيتش   ،  ١٠٧١/٢٠٠٢

؛ والبلاغ رقم   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩، الآراء المعتمدة في     إنجارو ضد الكاميرون  ،  ١٣٥٣/٢٠٠٥والبلاغ رقم   
 .٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤
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. تقدِّم جدولاً زمنياً يتعلق بلوائح الاتهام، ولم تقدم أي معلومات بشأن عمليـات إلقـاء القـبض                 لم
 إذا كـان أفـراد الـشرطة المـذكورون     ابموزيادة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي إشارة تفيد          

فمجـرد  . صـبهم قد خضعوا أو سيخضعون لأي جـزاءات إداريـة، ومـا إذا كـانوا سـيظلون في منا      
ذكر أن المدعي العـام قـد قـرر توجيـه اتهامـات، دون تقـديم أي تفاصـيل توضـيحية عـن التحقيـق                         

 لـوائح اتهـام يمكـن     توجيـه الرسمي، لا يبعث الطمأنينة على جدية التحقيق واحتمال أن يسفر عـن             
م هــذا عــلاوة علــى أن قــرار المــدعي العــا. علــى أساســها إجــراء مقاضــاة كاملــة بموجــب القــانون 

بحكـم  ) وهو مـدير الـشرطة المـساعد      (يأخذ في الاعتبار عدم تضرر أكثر الأشخاص المسؤولين          لا
 صدرت لوائح الاتهام بعد ذلك، فإنهـا سـتتعلق بـصغار الـشأن              لوالمحكمة العليا، ولذلك فإنه حتى      

  .من أفراد الشرطة بدلاً من الشخص المسؤول أساساً الذي يبقى محصناً من أية ملاحقات
 مـن المـادة   ٣ من العهد، مقروءة بالاقتران مـع الفقـرة       ٧فيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة      و  ٤-٦
، يذكِّر صاحب البلاغ بعدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بانتهاك حقوقه ضـد المنتـهك الرئيـسي                  ٢

 قـع الواه يؤكد أن حكم المحكمة العليا لا يقوم لا على القانون ولا على        ـلهذه الحقوق، ولذلك فإن   
  . وأنه يشكِّل في حد ذاته إنكاراً لحقه في سبيل انتصاف كاف فيما يتعلق بانتهاك حقوقه

وفيمـا يخــص التعــويض الممنــوح مــن المحكمــة العليــا، يحــتج صــاحب الــبلاغ بعــدم كفايــة    ٥-٦
التعويض بشكل صارخ، بالمقارنة بمبالغ تعويض حُكِـم بـدفعها في قـضايا أخـرى، فـضلاً عـن أنـه                   

 ٣ ضوء الإصابات التي عـانى منـها، سـبيل انتـصاف كافيـاً بـالمعنى المقـصود في الفقـرة             يشكل، في  لا
هذا ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة العليا لم تأمر بأن تـدفع الدولـة               .  من العهد  ٢ ةمن الماد 

وفي ذلـك تجاهـل لمـسؤولية الدولـة         . فلم يؤمر بذلك سوى اثنين مـن المـدّعى علـيهم          : أي تعويض 
فمــن واجــب الدولــة ضــمان عــدم قيــام . اك الحقــوق علــى يــد مــسؤولين تــابعين للدولــةعــن انتــه

موظفيها بممارسة التعذيب وإلقاء القبض والاحتجـاز بـشكل غـير قـانوني وبغـير ذلـك مـن أفعـال               
ولما كانت الدولة الطرف قد قصرت في الوفاء بواجبـها في حمايـة حقـوق               . الاعتداء على الحقوق  

  .سؤولة عن دفع تعويض لهصاحب البلاغ، فإنها م
، فيـذكِّر صـاحب الـبلاغ بحـالات التـأخير في          الانتصافأما فيما يخص مدى فعالية سبل         ٦-٦

الدعوى المتعلقة بالحقوق الأساسية، ويدفع بأنه لا يبدو أن القضية، التي دُعمـت بإفـادات كتابيـة                 
 فيهـا أكثـر مـن سـت         مشفوعة بحلف اليمين وبأدلة طبية قوية، كانت معقدة لدرجة تطلب البت          

، ونظراً إلى أن الدولة الطـرف لم تقـدم أي تفـسير          )١٦(وفي ضوء السوابق القانونية للجنة    . سنوات
_________________ 

؛ الـبلاغ   ٢٠٠٦يوليـه   / تموز ١٤، الآراء المعتمدة في     كسي ضد سري لانكا   راجابا،  ١٢٥٠/٢٠٠٤البلاغ رقم     )١٦(  
 ويـشير الممثـل     .٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٩، الآراء المعتمدة في     بيمنتيل وآخرون ضد الفلبين   ،  ١٣٢٠/٢٠٠٤رقم  

لحـق  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة والخمـسون، الم    (٣١القانوني كذلك إلى التعليق العام رقم  
، وإلى السوابق القضائية الصادرة عـن لجنـة مناهـضة التعـذيب      )، المجلد الأول، المرفق الثالث    )A/59/40 (٤٠رقم  

، )٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٣دة في   ـ، الآراء المعتم ـ  ديميتروف ضد صـربيا والجبـل الأسـود       ،  ١٧١/٢٠٠٠البلاغ رقم   (
 الإنـسان وعـن محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق             وإلى السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق       
 .الإنسان بشأن التأخر غير المعقول والحق في انتصاف فعال
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لحالات التأجيل المتكررة والتأخير في سير الدعوى، وجـب اعتبـار التـأخير الـذي دام قرابـة سـت             
 فعــال في قــضايا ســنوات تــأخيراً تجــاوز الحــد المعقــول وتــأخيراً ينتــهك الحــق في ســبيل انتــصاف    

  .التعذيب
وفيما يخص الالتزام بإجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه، يشير صاحب البلاغ إلى أن هـذا                 ٧-٦

ولم تقـدِّم   . د، وإلى أنه لم يتم تقديم لـوائح اتهـام         ـالتحقيق قد عانى في جميع مراحله من تأخير شدي        
بـدء في التحقيقــات وإتمامهــا  ت الــذي اســتغرقه الـالدولـة الطــرف أي تفــسير تعلـل فيــه طــول الوق ـ  

، ٢ مـن المـادة      ٣وهكذا، فإن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة        .  لوائح الاتهام على أثرها    وتقديم
  .)١٧(ا لم تقم بتحقيقات فورية وفعالةـد، لأنهـ من العه٧ع المادة ـران مـروءة بالاقتـمق
ن عناصـر الحـق في    أما بشأن حماية الضحايا والشهود بوصـفهم عنـصراً لا يتجـزأ م ـ              ٨- ٦

 مــن ٣ والفقــرة ٩انتــصاف فعــال، يــرى صــاحب الــبلاغ أنهــا تــثير مــشكلة في إطــار المــادة   
ويـشدد صـاحب الـبلاغ علـى أن         . )١٨( مـن العهـد    ٧، مقروءتين بالاقتران مع المـادة       ٢  المادة

 اتخذتها الدولة الطرف لضمان حمايته بما يتمشى مع طلـب           لتيليس هناك ما يوضح التدابير ا     
فعمليات ترهيب الضحايا والشهود وتهديـد      .  من نظامها الداخلي   ٩٢نة بموجب المادة    اللج

_________________ 

 ١٦انظــر الحاشــية  (٣١ و)  أعــلاه١٠انظــر الحاشــية  (٢٠يــشير الممثــل القــانوني إلى التعلــيقين العــامين رقمــي    )١٧(  
الوثيقــــة (ا الــــشعبية الديمقراطيــــة  ، وإلى الاســــتنتاجات الختاميــــة للجنــــة بــــشأن جمهوريــــة كوريــ ــ    )أعــــلاه

CCPR/CO/72/PRK ــرة ــدول الأطــراف     ) ١٥، الفق ــزام ال ــشأن الت ــة ب ــضائية للجن ــسوابق الق ــالتحقيق ”وإلى ال ب
الــبلاغ رقــم  (“بأســرع مــا يمكــن وبــأدق قــدر ممكــن في الحــوادث المتعلقــة بادعــاءات إســاءة معاملــة الــسجناء    

). ٢-٩، الفقـرة    ١٩٩٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٨دة في   ، الآراء المعتم ـ  ستيفنس ضد جامايكـا   ،  ٣٧٣/١٩٨٩
؛ ١٩٩٧أبريــل / نيــسان٣، الآراء المعتمــدة في رينولــدز ضــد جامايكــا، ٥٨٧/١٩٩٤انظــر أيــضاً الــبلاغ رقــم  

؛ والـبلاغ رقـم     ١٩٩٦يوليـه   / تمـوز  ١٨، الآراء المعتمـدة في      سـبينس ضـد جامايكـا     ،  ٥٩٩/١٩٩٤والبلاغ رقم   
ويــشير الممثــل . ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين الأول٢٥، الآراء المعتمــدة في الزيــري ضــد الــسويد ، ١٤١٦/٢٠٠٥

ــسألة التعــذيب      ــرر الخــاص المعــني بم ــري المق ــانوني كــذلك إلى تقري ــة (الق ــرة E/CN.4/2004/56الوثيق ؛ ٣٩، الفق
ــة المتعلقــة المبــادئ مجموعــة، وإلى ))ط( ٢٦، الفقــرة E/CN.4/2003/68والوثيقــة   الــذين الأشــخاص جميــع بحماي

، وإلى  الـسجناء  لمعاملـة  الـدنيا  النموذجيـة  القواعـد ، وإلى   الـسجن  أو الاحتجاز أشكال من شكل لأي عرضونيت
 اللاإنـسانية  أو القاسـية  العقوبـة  أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الفعالين والتوثيق التقصّيالمبادئ المتعلقة ب

 والجـبر  الانتـصاف  في بـالحق  المتعلقة التوجيهيةالمبادئ و الأساسية المبادئ، وإلى )بروتوكول اسطنبول  (المهينة أو
، الـدولي  الإنـساني  لقـانون الانتـهاكات الخطـيرة ل    و الـدولي  الإنـسان  حقوق لقانونلجسيمة  ا هاكات الانت لضحايا

إنكارنـاثيون بلانكـو أبـاد      ،  ٥٩/١٩٩٦البلاغ رقم   (وإلى القرارات السابقة الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب         
 ).١٩٩٨مايو / أيار١٤، الآراء المعتمدة في نياضد إسبا

 من اتفاقية مناهـضة     ١٣؛ وإلى المادة    ) أعلاه ١٦الحاشية   (٣١يشير الممثل القانوني كذلك إلى التعليق العام رقم           )١٨(  
 عةمجمومن ) ٤( ٣٣التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وإلى المبدأ 

؛ وإلى المبـدأ  الـسجن  أو الاحتجـاز  أشـكال  مـن  شـكل  لأي يتعرضـون  الذين الأشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ
 هاكات الانت ـ لـضحايا  والجـبر  الانتـصاف  في بـالحق  المتعلقـة  التوجيهيـة المبـادئ   و الأساسـية  المبـادئ من  ) ب( ١٢
؛ وإلى قـرارات سـابقة      الـدولي  الإنـساني  لقـانون الانتـهاكات الخطـيرة ل    و الـدولي  الإنسان حقوق لقانونلجسيمة  ا

 .صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
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ــؤثر ســلباً علــى ممارســة الحــق في     ــشاكين وت ــهم تحــبط ال  الفعــال وعلــى ســير  الانتــصافأمن
الـشهود، وتعـدد الحـالات         أو الـضحايا وافتقار سري لانكا إلى برنامج لحمايـة        . التحقيقات

ــه الإفــلات    الــتي هــدد بــل وقتــل فيهــا ضــحاي   ــام نــتج عن ا وشــهود لهمــا دليــل علــى فــشل ت
  .العقاب  من
  

   والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن                 ١-٧
 كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول         من نظامها الداخلي، ما إذا     ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    

  .الاختياري الملحق بالعهد
ا ليـست موضـع بحـث في إطـار إجـراء آخـر مـن                ـة ذاته ـ ـوقد تحققت اللجنة من أن المسأل       ٢-٧

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ( ٢إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة         
  .الاختياري

، تحـيط اللجنـة علمـاً بحجـة صـاحب          ١٤ مـن المـادة      ١تعلق بادعاء انتهاك الفقـرة      وفيما ي   ٣-٧
البلاغ التي تفيد بأن مبدأ المساواة أمـام القـانون وأمـام المحـاكم قـد انتُهِـك لأن المحكمـة العليـا قـد                         
عاملت مدير الـشرطة المـساعد علـى أنـه فـوق القـانون، وبـأن مبلـغ التعـويض الـذي حكمـت بـه                       

 تكفل المساواة   ١٤وتذكِّر اللجنة بأن المادة     . ا ينتهك أيضاً مبدأ المساواة أمام المحاكم       العلي كمةالمح
والإنصاف فيما يتعلق بالإجراءات فقط ولا يمكن تفسيرها على أنهـا تـضمن عـدم حـدوث خطـأ                   

 مـاً ومحاكم الدول الأطراف في العهد هي الـتي يـتعين عليهـا عمو            . )١٩(من جانب المحكمة المختصة   
الوقـائع والأدلــة، أو تطبيـق التــشريعات الداخليـة، في قــضية بعينـها، مــا لم يَثبـت أن هــذا      مراجعـة  

التقييم أو التطبيق قد تم بكل وضوح بشكل تعـسفي أو أنـه شـكل خطـأ بيِّنـاً أو إنكـاراً للعدالـة،                        
 بوضــوحومــا لم يثبــت . )٢٠(أن المحكمــة أخلّــت، بخــلاف ذلــك، بالتزامهــا الاســتقلال والحيــاد  أو

ــا        تعــسف  ــسمح له ــست في وضــع ي ــة لي ــإن اللجن ــا، ف ــصرفها أو تحيُّزه ــا أو ســوء ت ــة العلي المحكم
_________________ 

، ١٩٨٩مـارس   / آذار ٣٠، قرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في          ضد هولندا . بي. دي. بي،  ٢٧٣/١٩٨٨البلاغ رقم     )١٩(  
ر عــدم المقبوليــة ، قــرامــارتينس ميركــادير وآخــرون ضــد إســبانيا، ١٠٩٧/٢٠٠٢؛ والــبلاغ رقــم ٣-٦الفقــرة 

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢١المعتمد في 

الوثائق الرسميـة للجمعيـة   ، ١٤، بشأن المادة )٢٠٠٧( ٣٢انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم     )٢٠(  
انظـر  . ٢٦لفقـرة   ، المجلـد الأول، المرفـق الـسادس، ا        A/62/40) (٤٠العامة، الدورة الثانية والستون، الملحـق رقم       

ــبلاغ رقــم   ــضاً ال ــا  ، ١١٨٨/٢٠٠٣أي ــشتاين وآخــرون ضــد ألماني ــدل ريدل ــة المعتمــد في   ري ــرار عــدم المقبولي ، ق
، الآراء  بونـدارينكو ضـد بـيلاروس     ،  ٨٨٦/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢

، أريـتر وآخـرون ضـد ألمانيـا    ، ١١٣٨/٢٠٠٢؛ والـبلاغ رقـم     ٣-٩، الفقرة   ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣المعتمدة في   
 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٤قرار عدم المقبولية المعتمد في 
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بالتشكيك في تقييم المحكمة العليا للأدلة، واسـتنتج مـن ثم أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول                        
  .  من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

عـويض يـشكل انتـهاكاً أيـضاً        وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صـاحب الـبلاغ أن مبلـغ الت             ٤- ٧
وتعتمد اللجنة نفس المنطق المتبـع      .  من العهد  ٢، مقروءتين بالاقتران مع المادة      ٩  و ٧للمادتين  
تحيزهـا في      أعلاه، لاستنتاج أنه ما لم يثبـت بوضـوح تعـسف المحكمـة العليـا أو                ٣- ٧في الفقرة   

 لهـا بالتـشكيك في المبلـغ      التعويض المحكوم به، فـإن اللجنـة ليـست في وضـع يـسمح              مبلغتحديد  
 من البروتوكـول   ٢وبالتالي تخلص من ثم إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة               

  .الاختياري
 مـن المـادة    ٣، مقـروءتين بـالاقتران مـع الفقـرة          ٩  و ٧م انتهاك المـادتين     ـوفيما يتعلق بزع    ٥-٧
تتعلق بالحقوق الأساسية أقيمـت أمـام   ، تشير اللجنة إلى أن هذه المسائل كانت موضع شكوى          ٢

، بعـد مـرور سـت سـنوات     ٢٠٠٦نـوفمبر  /المحكمة العليا التي أصدرت حكمهـا في تـشرين الثـاني         
وتلاحظ كـذلك أن الدولـة الطـرف قـد أخـبرت اللجنـة بـأن المـدعي العـام                    . الشكوىعلى تقديم   

توصلت المحكمة العليا إلى قرر، عقب صدور حكم المحكمة العليا، اتهام جميع أفراد الشرطة الذين            
اســتنتاجات ســلبية بــشأنهم، وإن كانــت لم تقــدَّم أي لــوائح اتهــام منــذ تــاريخ ذلــك القــرار رغــم   

وتلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف لم تقـدم أي    .  على وقوع تلك الأحداثواتانقضاء ثماني سن  
لوائح اتهام ضـد    ه  يسبب يفسر عدم البت في قضية الحقوق الأساسية بشكل أسرع، أو عدم توج            

أفراد الشرطة لمدة تقارب ثماني سنوات، وتلاحظ أيضاً أنها لم تدَّعِ وجود أي عناصـر في القـضية                  
ولذلك، فـإن   . لمدة طويلة كهذه   التحقيق أو البت القضائي في القضية        عقّدتيحتمل أن تكون قد     

ة وفي توجيـه لـوائح الاتهـام        اللجنة تستنتج أن التأخير في البت في الشكوى المتعلقة بالحقوق الأساسي          
.  من البروتوكـول الاختيـاري     ٥ من المادة    )ب( ٢قد تجاوز الحد المعقول بالمعنى المقصود في الفقرة         

 المتاحة  الانتصاف أيضاً من الوقائع الآنفة الذكر أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل             لواضحومن ا 
  .له محلياً

وليـة أي مـن الادعـاءات الأخـرى الـتي سـاقها             ولما كانت الدولة الطرف لم تطعن في مقب         ٦-٧
صاحب البلاغ، فإن اللجنة تستنتج، استناداً إلى المعلومـات المتـوافرة لـديها، أن الادعـاءات المبنيـة               

 هي ادعاءات مـبرهن عليهـا بمـا يكفـي لأغـراض      ٢ من المادة  ٣ وعلى الفقرة    ٩  و ٧على المادتين   
  . وبالتالي فإنها مقبولةالمقبولية،
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   في الأسس الموضوعيةنظرال    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت        ١-٨

  . من البرتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
 مــن العهــد بــشأن مــا يدعيــه ٩  و٧وفيمــا يتعلــق بادعــاءات حــدوث انتــهاكات للمــادتين   ٢-٨
احب البلاغ من التعرض للتعذيب ومن ظروف القبض عليه، تلاحظ اللجنة أن صـاحب الـبلاغ                ص

قدم معلومات وأدلة مفـصلة لتأييـد ادعاءاتـه الـتي علـى أساسـها اسـتنتجت المحكمـة العليـا في الدولـة                     
.  من الدستور  ١٣ من المادة    ٢  و ١ والفقرتين   ١١ لحقوقه بموجب المادة     نتهاكاتالطرف حدوث ا  

ظ كذلك أن الدولـة الطـرف لم تطعـن في ادعـاءات صـاحب الـبلاغ، وإنّمـا اكتفـت بـإبلاغ                 وتلاح
 إصدار لـوائح اتهـام في هـذه القـضية، وبـأن             ٢٠٠٧ في عام    “قرر”اللجنة بأن المدعي العام كان قد       

وتكـرر اللجنـة أحكامهـا القانونيـة الـتي تفيـد بـأن        .  الإعداد في ذلـك الوقـت   يدهذه اللوائح كانت ق   
غـير أنهـا تعتـبر أن       . لا يمنح الأفراد حق المطالبة بأن تقاضي الدولة الطرف شخصاً آخر جنائياً           العهد  

ــة في الانتــهاكات المزعومــة لحقــوق الإنــسان وبمقاضــاة      ــة الطــرف واجــب التحقيــق بدق علــى الدول
  .)٢١( الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكاتشخاصومعاقبة الأ

لـذي قدمـه صـاحب الـبلاغ إلى المحكمـة العليـا بـشأن حقوقـه                 وتلاحظ اللجنة أن الطلـب ا       ٣-٨
هذا فضلاً عن أن المعلومـات الـتي   . الأساسية لم يُبت فيه إلاّ بعد فترة تأخير طويل دام ست سنوات           

قدمتها الدولة الطرف بصدد مقاضاة المسؤولين كانت قليلة جـداً وذلـك رغـم مـرور ثمـاني سـنوات            
البلاغ، ولم تبين رغم الطلبات التي وجهت إليها ما إذا كانـت   على إلقاء القبض على صاحب    نالآ

والدولة الطـرف ملزمـة،   . لوائح الاتهام قد صدرت بالفعل ومتى يُحتمل أن يجري النظر في القضيتين    
 ةوتكـون للــسرعة والفعاليـة أهمي ــ . الانتــصاف، بــضمان فعاليـة سـبل   ٢ مــن المـادة  ٣بموجـب الفقـرة   

وتــرى اللجنــة أن لــيس باســتطاعة الدولــة الطــرف .  علــى التعــذيبخاصــة في القــضايا الــتي تنطــوي
تتجنب مسؤوليتها بموجب العهد بسوقها حجة أن السلطات المحليـة قـد تناولـت المـسألة بالفعـل                   أن

 الـتي توفرهـا الدولـة الطـرف قـد       الانتـصاف أو لا تزال تتناولها، عندما يكـون مـن الواضـح أن سـبل               
 الانتـصاف سبب أو تبرير وجيه، مما يدل على عـدم تنفيـذ سـبل             مدة أطول مما يجب دون       ستغرقتا

، مقـروءة  ٢ من المادة ٣ولهذه الأسباب، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة         . تلك
 ى، كـل عل ـ   ٩  و ٧أما فيما يخص ادعـاءات انتـهاك المـادتين          .  من العهد  ٩  و ٧بالاقتران مع المادتين    

كمة العليا في الدولـة الطـرف قـد خلـصت بالفعـل إلى اسـتنتاج لـصالح                  حدة، فتلاحظ اللجنة أن المح    
  .صاحب البلاغ في هذا الشأن

_________________ 

، ٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ١٤، الآراء المعتمـدة في      راجاباكسي ضـد سـري لانكـا      ،  ١٢٥٠/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم      )٢١(  
 .٣-٩الفقرة 
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وفيما يتعلق بالادعاء القائل بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ لأنهـا        ٤-٨
لم تحقق في الشكاوى الـتي قـدمها إلى الـشرطة، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تتطـرق إلى                     

ا الادعــاء، ولم تقــدم أي حجــج أو إثباتــات محــددة لــدحض روايــة صــاحب الــبلاغ المفــصلة    هــذ
 مـن   ٩ مـن المـادة      ١وتـشير إلى أحكامهـا القانونيـة الـتي تفيـد بـأن الفقـرة                . قـدمها للشكاوى التي   

العهد تحمي أيضاً حق الفـرد في الأمـان علـى شخـصه خـارج سـياق الحرمـان مـن الحريـة بـشكل                         
ــسليم للمــادة  والتفــسير. )٢٢(رسمــي ــى    ٩ ال ــدات عل ــة الطــرف تجاهــل التهدي ــز للدول ــان أ لا يجي م

وقـد ادعـى صـاحب الـبلاغ، في هـذه القـضية، أنـه               .  لولايتـها  اضعينالأشخاص غير المحتجزين الخ   
وتستنتج اللجنة مـن ثم، في ظـل هـذه الظـروف،      . تعرض للتهديد والضغط لكي يسحب شكاواه     

لتهديـدات الـتي اسـتهدفت حيـاة صـاحب الـبلاغ وعـدم              أن عدم تحقيق الدولـة الطـرف في هـذه ا          
 ٩ من المـادة     ١توفيرها أي حماية له يشكلان انتهاكاً لحقه في الأمان على شخصه بموجب الفقرة              

  .)٢٣(من العهد
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ٩
ــدولي الخــا   والبر ــد ال ــاري للعه ــائع    توكــول الاختي ــرى أن الوق ــسياسية، ت ــة وال ــالحقوق المدني ص ب

، مقـروءة بـالاقتران مـع      ٢ مـن المـادة      ٣المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة         
 مـن العهـد بـشكل منفـصل     ٩ مـن المـادة   ١ فـضلاً عـن انتـهاك الفقـرة         العهـد،  من   ٩  و ٧المادتين  

  .بشأن التهديدات الموجهة ضد صاحب البلاغ
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل انتـصاف            ٢ من المادة    ٣وفقاً للفقرة   و  - ١٠

وهي ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية صـاحب الـبلاغ وأسـرته مـن               . فعال لصاحب البلاغ  
التهديدات والترهيب، وبمتابعة مقاضاة مرتكبي الانتهاكات دون تأخير لا موجـب لـه، وبـضمان               

والدولـة الطـرف    . بلاغ جبراً فعالاً، بما في ذلك عـن طريـق منحـه تعويـضاً مناسـباً                ال حبمنح صا 
  .ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

وإذ تــضع اللجنــة في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف قــد اعترفــت، لــدى انــضمامها إلى           - ١١
ــة في تح   ــصاص اللجن ــاري، باخت ــهاك للعهــد     البروتوكــول الاختي ــد حــدث انت ــا إذا كــان ق ــد م دي

 مــن العهــد، بــأن تكفــل لجميــع الأفــراد الموجــودين في إقليمهــا    ٢وتعهــدت، عمــلاً بالمــادة   لا أم
_________________ 

؛ ٢٠٠٠أكتــوبر / تــشرين الأول٢٥لمعتمــدة في ، الآراء اتــشونغوي ضــد زامبيــا  ، ٨٢١/١٩٩٨الــبلاغ رقــم    )٢٢(  
؛ والـبلاغ   ١٩٩٠يوليـه   / تموز ١٢، الآراء المعتمدة في     ديلغادو باييس ضد كولومبيا   ،  ١٩٥/١٩٨٥والبلاغ رقم   

؛ والـــبلاغ رقـــم  ٢٠٠٠أبريـــل / نيـــسان١٨دة في ـ، الآراء المعتمـــديـــاس ضـــد أنغـــولا  ، ٧١١/١٩٩٦م ـرقـــ
 .٢٠٠٢يوليه / تموز٢٢لآراء المعتمدة في ، اجاياواردينا ضد سري لانكا، ٩١٦/٢٠٠٠

يوليـه  / تمـوز  ٢٢، الآراء المعتمـدة في      جايـالات جاياواردينـا ضـد سـري لانكـا         ،  ٩١٦/٢٠٠٠انظر الـبلاغ رقـم        )٢٣(  
ــرة ٢٠٠٢ ــبلاغ رقـــــم ٣-٧، الفقـــ ــاميرون ، ١٣٥٣/٢٠٠٥؛ والـــ ــارو ضـــــد الكـــ ــدة في إنجـــ ، الآراء المعتمـــ
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٧مارس /آذار ١٩
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 بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً             لتمتعوالخاضعين لولايتها ا  
 تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون               للإنفاذ في حال التثبت من حدوث انتهاك، فإنهـا        

كمـا يُطلـب إلى الدولـة الطـرف         .  يوماً، معلومات عـن التـدابير المتخـذة لتنفيـذ آراء اللجنـة             ١٨٠
  .نشر آراء اللجنة

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [
  ].ة والعربية كجزء من هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصيني
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  أميروف ضد الاتحاد الروسي، ١٤٤٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   - خاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩أبريل / نيسان٢الآراء المعتمدة في (

يمثله محامٍٍ، هـو الـسيد بـوريس      (السيد أبو بكر أميروف       :المقدم من
ــة لمناهـــضة الت   ــة العالميـ ــذيب، فيكـــستروم مـــن المنظمـ عـ

‘ ستيـــشتينغ’والـــسيدة دوينـــا ستريـــستينو مـــن مبـــاردة 
  )للعدالة الروسية

  صاحب البلاغ وزوجته السيدة عيزان أميروفا  :الشخصان المدعى أنهما ضحيتان
  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٩  :تاريخ تقديم البلاغ
روســي مــن أصــل شيــشاني مــن الحيــاة  حرمــان مــواطن   :الموضوع

أثناء عملية عسكرية؛ التقاعس عن إجراء تحقيق ملائـم         
  اذ إجراءات قانونية ضد الجناة؛ إنكار العدالةـوعن اتخ

الحــق في الحيــاة؛ التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة    :المسائل الموضوعية
ــية أو اللاإنـــسانية أو المهينـــة؛ إنكـــار   أو العقوبـــة القاسـ

   سبيل انتصاف فعالالعدالة؛
عــدم إقامـــة الـــدليل علـــى الادعـــاءات؛ اســـتنفاد ســـبل    :المسائل الإجرائية

   الداخليةالانتصاف
ــرة   :مواد العهد ــادة  ١الفقـ ــن المـ ــواد ٢ مـ  ٢٦  و٩  و٧  و٦؛ والمـ

 ٦، مقروءة بـالاقتران مـع المـواد         ٢ من المادة    ٣والفقرة  
  ٢٦  و٩  و٧ و

  ٥من المادة ) ب( ٢رة ؛ والفق٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢ في وقد اجتمعت  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : في بحث هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              شارك  *  
ـــح االله، والــسيـد يــوغي إيواســاوا، والــسيدة هــيلين كيلــر، والــسيد       ــاغواتي، والــسيد أحمــد أمــين فت ــاتوارلال ب ن

بوسادا، والسير نايجل رودلي، والـسيد    الأزهري بوزيد، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد رافائيل ريفاس          
  .فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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، الــذي قدّمــه الــسيد أبــو بكــر  ١٤٤٧/٢٠٠٦ مــن النظــر في الــبلاغ رقــم  وقــد فرغــت  
وبالنيابة عن زوجته السيدة عيزان أميروفا، إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق             أميروف بالأصالة عن نفسه     

لعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة  الملحـــق باب البروتوكـــول الاختيـــاري ـالإنـــسان بموجـــ
  والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ والدولـة             وقد أخذت في الحسبان     
  الطرف،
  : ما يليتعتمد  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     

صاحب البلاغ، السيد أبو بكر أميروف، مواطن روسـي مـن أصـل شيـشاني، مولـود في               ١-١
، وهـي أيـضاً مواطنـة روسـية مـن أصـل       )متوفـاة (، وهو زوج الـسيدة عيـزان أميروفـا         ١٩٥٣عام  

 ٢٠٠٠مـايو  / أيـار ٧ علـى جثمـان الـسيدة أميروفـا في     وقد عُثر . ١٩٦٥ودة في عام    ـشيشاني مول 
ويتصرف صاحب البلاغ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زوجتـه، ويـدَّعي حـدوث              . في غروزني 

؛ ٢ مـن المـادة      ١اد الروسي لحقوق زوجتـه ولحقوقـه هـو بموجـب الفقـرة              ـانتهاك من جانب الاتح   
 مقـروءة بـالاقتران   ٢ مـن المـادة      ٣ عـن الفقـرة      ؛ فـضلاً  ٢٦ والمادة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦والمادة  

 مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة ٢٦ والمـــادة ٩؛ والمـــادة ٧؛ والمـــادة ٦مـــع المـــادة 
 كـانون  ١وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في   . والسياسية

 الــسيد بــوريس فيكــستروم والــسيدة دوينــا  ويقــوم بتمثيــل صــاحب الــبلاغ . ١٩٩٢ينــاير /الثــاني
  .ستريستيانو

، طلبــت الدولــة الطــرف إلى اللجنــة أن تبحــث مقبوليــة  ٢٠٠٦أغــسطس / آب١٦وفي   ٢-١
 مـن النظـام الـداخلي    ٩٧ مـن المـادة   ٣البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية، وفقـاً للفقـرة          

 بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتـة،  ، قرر المقرر الخاص المعني   ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١وفي  . للجنة
  .بالنيابة عن اللجنة، أن يبحث مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في آن واحد

  
  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

 وعاشـا في مدينـة غـروزني حـتى          ١٩٨٩تزوج صاحب البلاغ والـسيدة أميروفـا في عـام             ١-٢
ثانيــة مــن جانــب الاتحــاد الروســي في الجمهوريــة   عنــدما بــدأت العمليــة العــسكرية ال١٩٩٩عــام 

 يـورت  -وبعـد ذلـك بوقـت قـصير، انتقـل صـاحب الـبلاغ وأسـرته إلى قريـة زاكـان             . الشيشانية
، عـاد صـاحب الـبلاغ إلى غـروزني          ١٩٩٩نـوفمبر   /وفي أواسـط تـشرين الثـاني      . لدواعي الـسلامة  

 أو نحــو ١٩٩٩نــوفمبر /ثــاني تــشرين ال١٨ يــورت في -ثم عــاد إلى زاكــان . لجمــع أمتعــة الأســرة
  .ذلك التاريخ، ولكنه لم يجد أسرته ولم يتمكن من تحديد مكان وجودها
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ــة         ٢-٢ ــه، فقــد اتجــه إلى قري ــه وأطفال ــبلاغ يجهــل مكــان وجــود زوجت ــا كــان صــاحب ال ولم
 مارتان لأنه كان يستحيل عليـه       -وظل في قرية أشخوي     .  مارتان التي له أقارب فيها     - أشخوي

نـوفمبر  / عن أسرته بسبب القتـال الـشديد في المنطقـة في الفتـرة مـن تـشرين الثـاني                   مواصلة البحث 
  .)١(٢٠٠٠فبراير / إلى أوائل شباط١٩٩٩

وفي تاريخ غير محدد، عثر على أطفاله في مكان إقامتهم المؤقت في قريـة نـاغورنو ولكـن         ٣-٢
 أن زوجتـه، الـتي      ٢٠٠٠ينـاير   /وعلم في وقـت مـا في أوائـل كـانون الثـاني            . زوجته لم تكن معهم   

كانت وقتذاك حاملاً بثمانية أشهر، قد اتجهت إلى غروزني لاسـتعادة بعـض الأمتعـة الـتي تُركـت                   
ــه  ــاني ١١وقامــت في . في شــقتهم وللبحــث عن ــاير / كــانون الث ــدى  ٢٠٠٠ين ــسجيل نفــسها ل  بت

  . في مدينة غروزني٥٣الشرطة المحلية بغرض الحصول على إذن لعبور نقطة التفتيش رقم 
، ٢٠٠٠فبرايـر   /وبعد أن احتلت قوات الاتحاد الروسـي مدينـة غـروزني في أوائـل شـباط                 ٤-٢

وفي تــاريخ غــير محــدد، أبلــغ الــسلطات باختفــاء زوجتــه   . عــاد صــاحب الــبلاغ إلى هــذه المدينــة 
وبـدأ البحـث رسميـاً      . يصل إلى علمه أي خبر عن مكان وجودهـا منـذ سـفرها إلى غـروزني                لم إذ

  .٢٠٠٠مارس /ر آذا٢٨عن زوجته في 
، عثر سكان من غروزني على جثـة امـرأة في الطـابق الأسـفل               ٢٠٠٠مايو  / أيار ٧وفي    ٥- ٢

ووفقاً لشهادة أحد السكان، كانت الجثة قد بدأت في التحلل وبدا الطابق            . لمخزن في غروزني  
ــتفجير   ــه تعـــرض لـ ــو أنـ ــا لـ ــة محققـــون مـــن إدارة  . الأســـفل كمـ ــتُدعي إلى مـــسرح الجريمـ واسـ

ــون مــن وزارة حــالات     ستاروبرومي ــة في غــروزني وموظف ــشؤون الداخلي ــة لل ــسكي المؤقت سلوف
  .الطوارئ

وفي اليوم نفسه، أبلغت أسرة صاحب البلاغ بأنه تم العثور على جثـة غـير محـددة الهويـة                     ٦-٢
واتجــه صــاحب الــبلاغ في الحــال إلى مكتــب وزارة  . في غــروزني ويمكــن أن تكــون جثــة زوجتــه 

.  حيــث طلــب نقلــه بــسيارة إلى المكــان الــذي عثــر فيــه علــى الجثــةحــالات الطــوارئ في غــروزني
وتعرف على الجثة في مسرح الجريمة وأبلغ موظفي وزارة حالات الطوارئ بأنها هي بالفعـل جثـة          

وادُّعـي أن مـوظفي وزارة حـالات الطـوارئ قـد ردوا عليـه بأنـه                 . وطلب تشريح جثتـها   . زوجته
_________________ 

 تقريراً عن العملية العسكرية التي قامت بها قوات الاتحـاد الروسـي في الفتـرة        ٣٥قدم صاحب البلاغ نسخاً من        )١(  
مة العفو الدوليـة ومـشروع العدالـة للشيـشان       في الجمهورية الشيشانية وهي تقارير نشرتها منظ       ٢٠٠٣-١٩٩٩

التـابع لمبــادرة ستيــشتينغ للعدالــة الروســية، والجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا، ومنظمــة رصــد حقــوق الإنــسان،  
 لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعـدام خـارج القـضاء               “الذكرى”ومركز جمعية   

تعسفاً، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة       أو بإجراءات موجزة أو   
اللاإنسانية أو المهينة، ومفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان، والفريـق العامـل           أو العقوبة القاسية أو   

 للأمـم المتحـدة، والمنظمـة العالميـة     المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة         
 .لمناهضة التعذيب
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ومع ذلك، أصدر موظفو وزارة حـالات الطـوارئ،         . رفاتهاينبغي أن يشعر بالامتنان للعثور على       
ووفقــاً لهــذا البيــان، . بنــاء علــى إصــرار صــاحب الــبلاغ، بيانــاً يــشهد علــى حالــة جثمــان زوجتــه

وكـان يوجـد قَطْـع     ). واحـد (وعلـى الرقبـة     ) اثنان(أظهرت الجثة وجود ثلاثة ثقوب على الصدر        
ولم تكـن توجـد ملابـس       . راً، بفعل أداة حادة    سنتيمت ٢٥-٢٠في الجانب الأيسر من البطن طوله       

وثوبها مفتوحة كما لم تكن توجد ) بلوفر(داخلية على الجثة وكانت أزرار الرداء الصوفي الأعلى 
  .بعض الأزرار

، قــام محققــون مــن إدارة ستاروبروميسلوفــسكي المؤقتــة للــشؤون ٢٠٠٠مــايو / أيــار٧وفي   ٧-٢
 اكتــشاف جثــة الــسيدة أميروفــا فــضلاً عــن محــضر بــشأن الداخليــة في غــروزني بتقــديم تقريــرين عــن

ويــدَّعي صــاحب الــبلاغ أن المحققــين لم يأخــذوا صــوراً فوتوغرافيــة للجثــة  . فحــص مــسرح الجريمــة
يترعوا الملابس ولم يقوموا على نحو آخر بفحص الجثة للحـصول علـى مؤشـرات أخـرى بـشأن                ولم

  .رحة لإجراء تشريح لهاظروف وفاتها، ولم يأخذوا الجثة إلى مستشفى أو مش
، أخذ صاحب البلاغ جثة زوجتـه إلى قريـة دولينـسكو ودفتـها             ٢٠٠٠مايو  / أيار ٨وفي    ٨-٢

  .في اليوم نفسه
وفي تاريخ غير محدد، قام رئـيس إدارة ستاروبروميسلوفـسكي المؤقتـة للـشؤون الداخليـة                  ٩-٢

نـه كـان قـد تم تحديـد هويـة           في غروزني بغلق التحقيق الرسمي في قـضية اختفـاء الـسيدة أميروفـا لأ              
  .٢٠٠٠مايو / أيار٧رفاتها في 

 العــام في غــروزني في إجــراء ي، شــرع محقــق مــن مكتــب المــدع٢٠٠٠مــايو / أيــار١٩وفي   ١٠-٢
نتيجـة للتحقيقـات الأوليـة، خلـص     ”وشرح قائلاً إنه . تحقيق جنائي في ظروف وفاة السيدة أميروفا     

ة متوفرة في هذه القضية وأنه ينبغي مـن ثم فـتح تحقيـق أوَّلي               المحقق إلى نتيجة مفادها أن أركان الجريم      
 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة         ١٢٦  و ١١٥  و ١١٢  و ١٠٩  و ١٠٨في القضية، تطبيقـاً للمـواد       

وفي اليــوم نفــسه، طلــب المحقــق إلى رئــيس إدارة ستاروبروميسلوفــسكي المؤقتــة  . “للاتحــاد الروســي
وفي اليـوم نفـسه، طلـب المحقـق         .  بعـدد مـن إجـراءات التحقيـق        للشؤون الداخليـة في غـروزني القيـام       

نفسه إلى رئيس الإدارة الإقليمية بوزارة حالات الطوارئ لجمهورية الشيشان إفادتـه بالمكـان الـذي                 
. يوجــد فيــه قــبر الــسيدة أميروفــا للــشروع في إخــراج جثتــها وإخــضاعها للفحــص الطــبي الــشرعي   

ه فحـصاً شـرعياً لعـدم علمهـم،         ت ـاية الأمـر فحـص جثـة زوج       ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يجر في نه       
  .أفادت به السلطات، بمكان وجود جثة زوجته وفقاً لما

ويؤكـد صـاحب    . ، أخـذ المحققـون أقـوال عـدد مـن الـشهود            ٢٠٠٠مـايو   /وفي نهاية أيار    ١١-٢
كلية البلاغ أن هذه الأقوال الـتي أدلى بكـثير منـها أقـارب الـسيدة أميروفـا، كانـت فيمـا يبـدو ش ـ                       

وهكذا، لم يُسأل الـشهود عـن حالـة     . الطابع ولم تحتو على معلومات ذات أهمية للتحقيق الجنائي        
جثتها عند العثور عليها، ولم تطرح عليهم أسئلة أخرى ذات صلة كـان يمكـن أن تـسلّط الـضوء                    



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 274 
 

ويدفع صاحب البلاغ بأن التحقيق لم يحدد هوية الأشخاص الآخرين الـذين           . على ظروف وفاتها  
ــانون الأول    ب ــن كـ ــرة مـ ــاء الفتـ ــسكي أثنـ ــز ستاروبروميسلوفـ ــوا في مركـ ــسمبر /قـ  إلى ١٩٩٩ديـ

، والــذين كــان يمكــن أن يــشهدوا علــى أنــشطة قــوات الاتحــاد الروســي في   ٢٠٠٠فبرايــر /شــباط
وعلى الرغم من ادعاء صاحب البلاغ بأن قـوات الاتحـاد الروسـي قـد اغتـصبت زوجتـه                   . المنطقة

عــروف أن هــذه القــوات قــد أخــضعت منطقــة ستاروبروميسلوفــسكي وقتلتــها، وأنــه كــان مــن الم
لسيطرتها وقت وفاتها، فلم تُبذل أي جهود لتحديد هويـة الوحـدة العـسكرية الروسـية العاملـة في          

  . المنطقة من أجل استجواب قادتها
ــران١وفي   ١٢-٢ ــه / حزي ــى طلــب المحقــق     ٢٠٠٠يوني ــر حــالات الطــوارئ عل ، رد نائــب وزي

ويـدفع  . ، قائلاً إن دفن السيدة أميروفا ليس مقيداً في سجل الوزارة          ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٩المؤرخ  
صاحب البلاغ بأن المحقق لم يطلب من وزارة حالات الطوارئ معلومات بشأن كيفيـة الوصـول                
إلى الأسرة المباشرة للسيدة أميروفا من أجل العثور على قبرها كما لم تعرض الـوزارة تقـديم هـذه                

  .المعلومات
دليـل علـى   ”، أغلـق المحقـق القـضية الجنائيـة لعـدم وجـود        ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩وفي    ١٣-٢

جثة الضحية علامات تدل على أن الوفـاة قـد نتجـت عـن     ”، إذ لم يلاحظ على  “حدوث جريمة 
لم تكن ضحية جريمة بـل ماتـت بـالأحرى مـن مـضاعفات الحمـل                ” وأن السيدة أميروفا     “العنف

ويؤكــد صــاحب . “ حــاملاً بثمانيــة أشــهر٢٠٠٠ينــاير /كــانون الثــانيبــالنظر إلى أنهــا كانــت في 
البلاغ أن المحقق لم يحدد ما هي الأدلة التي جُمعـت أثنـاء التحقيـق ولا كيـف تـسوغ هـذه الأدلـة          

ومما يثبـت أيـضاً أن اسـتنتاج المحقـق بـشأن سـبب وفـاة زوجتـه خـال مـن أي                       . القرار الذي اتخذه  
ما يستحيل بدونه التأكيد على أن السيدة أميروفا قـد تُوفيـت            أساس عدم تشريح الجثة قط، وهو       

  .بالفعل من مضاعفات الحمل
، قدم صاحب الـبلاغ التماسـاً إلى الممثـل الخـاص لـرئيس              ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢١وفي    ١٤-٢

الاتحاد الروسي المعني بتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية والمدنيـة في جمهوريـة الشيـشان، وطلـب                
وذكر صاحب البلاغ في التماسه أن زوجته قـد شـوهدت           .  في إعادة فتح باب التحقيق     مساعدته

أسـرها  ” للحـافلات، حيـث      “تاشـكالا ” في محطـة     ٢٠٠٠ينـاير   / كانون الثـاني   ١٢لآخر مرة في    
، أحيـل هـذا الالتمـاس إلى      ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٧وفي  . الأخريينالامرأتين   هي و  “أفراد عسكريون 

  .سكري للمنطقة العسكرية لشمالي القوقاز العام العيمكتب المدع
 العـام لغـروزني     ي عـام أقـدم بمكتـب المـدع        ي، رفض مدع  ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٧وفي    ١٥-٢

إعادة فتح باب التحقيق، مدعياً أن صاحب البلاغ نفسه قد أعاق التحقيق بدفن زوجتـه قبـل أن                  
ويـدعي صــاحب  . فـا يتـسنى إجـراء تـشريح للجثـة، وبـالاعتراض علـى إخـراج جثـة الـسيدة أميرو         

البلاغ أنـه طلـب بالفعـل إجـراء تـشريح للجثـة وقـت تحديـد هويـة جثمـان زوجتـه، ولكـن طلبـه                           
ولهذا السبب، أصر على أن يصدر موظفو وزارة حالات الطوارئ بياناً يثبتـون فيـه حالـة                 . رُفض
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اً لرفـضه   العـام تبريـر    يوثمـة سـبب آخـر سـاقه المـدع         . جثمان السيدة أميروفا عندما تم العثور عليـه       
إعادة فتح باب التحقيق هو أنه لم تكن توجد وقت وفاة السيدة أميروفـا قـوات روسـية في دائـرة              

  .ستاروبروميسلوفسكي بغروزني
، أي بعد شهرين من إغلاق التحقيـق لأول مـرة، أصـبح وضـع               ٢٠٠٠أغسطس  /وفي آب   ١٦-٢

وكان معنى ذلـك أنـه   . )٢( بموجب الإجراءات الجنائية الروسية“الضحية”صاحب البلاغ هو وضع  
لم يكن من حقه تقديم أو عرض أدلة أو الاطلاع على ملـف التحقيـق أو اسـتئناف قـرارت المـدعين           

  .العامين أو الطعن فيها، في حين أنه كان قد تم بالفعل تعليق التحقيق الأولي
ــسطس / آب٣١وفي   ١٧-٢ ــدائرة    ٢٠٠١أغـــــ ــدني بـــــ ــسجل المـــــ ــب الـــــ ــدر مكتـــــ ، أصـــــ

وذكرت الـشهادة أنهـا توفيـت بـسبب جـرح           . دة وفاة السيدة أميروفا   ستاروبروميسلوفسكي شها 
  .٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١٢ناتج عن طلق ناري في الصدر في 

 لجمهوريـة    العـام  يالمـدع ، طلـب صـاحب الـبلاغ إلى         ٢٠٠٠نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٥وفي    ١٨-٢
ــق    ــائج التحقي ــه بنت ــشان إبلاغ ــب ا   . الشي ــسه إلى المكت ــوم نف ــب في الي ــدع وطل ــام يلمركــزي للم  الع

العسكري للاتحاد الروسي استئناف التحقيق وأكد بشكل محدد أن جنود جيش الاتحاد الروسي قد              
، طلـب   ٢٠٠١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣٠وفي  . قاموا باغتصاب زوجته الحامل ثم بقتلها بشكل بـشع        

وأعيـد  . المتعلقـة بزوجتـه   لغروزني إبلاغـه بـالقرار المتخـذ في القـضية       العام يالمدعصاحب البلاغ إلى    
  .إرسال جميع هذه الطلبات إلى سلطات النيابة العامة في غروزني

 العـام لغـروزني إلى أن القـرار الـصادر           ي، خلص نائب المدع   ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٤وفي    ١٩-٢
 بــإغلاق التحقيــق في وفــاة الــسيدة أميروفــا يخــالف أحكــام قــانون   ٢٠٠٠يونيــه / حزيــران١٩في 

وقد أثبت على وجه التحديد أن الشخص الذي كـان مـسؤولاً وقتـذاك عـن               . ئيةالإجراءات الجنا 
 في هـذه القـضية قبـل إغلاقهـا، وأن اسـتنتاجه بـشأن طبيعـة وفـاة         “يجر تحقيقـاً جنائيـاً   ” القضية لم 

وأشـار  . “مبنياً على أدلـة القـضية الجنائيـة   ”السيدة أميروفا، التي لم تنتج عن عمل عنف، لم يكن      
لعام أيـضاً إلى أنـه علـى الـرغم مـن الحاجـة إلى إجـراء فحـص طـبي شـرعي لإثبـات                          ا ينائب المدع 

وبـالنظر إلى شـهادة صـاحب    . سبب وفاة زوجة صاحب البلاغ، فلم يجر مثل هـذا الفحـص قـط         
ن آثار الجروح على جثمان السيدة أميروفا نتيجة لطلقات نارية، كان ينبغي للمحقـق              أالبلاغ بش 

 ي، أُسند التحقيق إلى محقق من مكتـب المـدع         ٢٠٠١مارس  /آذار ٢٨وفي  . أن يستجوب الشهود  
، أبلـغ المـدعي العـام العـسكري صـاحب الـبلاغ بـأن               ٢٠٠١أبريـل   / نيسان ٤وفي  . العام لغروزني 

  .التحقيق الجنائي في قضية زوجته قد استُؤنف بصفة رسمية

_________________ 

 . من قانون الإجراءات الجنائية٥٣المادة   )٢(  
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ني تزويـده  ، طلب صاحب البلاغ إلى المـدعي العـام لغـروز        ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٤وفي    ٢٠-٢
، قــرر المحقــق تعليــق ٢٠٠١أبريــل / نيــسان٢٤وفي . بنــسخة مــن محتويــات ملــف القــضية الجنائيــة

الجناة، على الرغم من إجراءات التحقيـق  /التحقيق الجنائي، بالنظر إلى استحالة تحديد هوية الجاني       
  .والتدابير العملية المتخذة

ــبلاغ مــن جد  ٢٠٠١أغــسطس / آب٢٨وفي   ٢١-٢ ــد إلى ، طلــب صــاحب ال ــام ي ــدعي الع  الم
، اسـتؤنف التحقيـق للمـرة الثالثـة مـن           ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٢وفي  . لغروزني استئناف التحقيق  

مــارس / آذار٢٤ لغــروزني الــذي فــتح التحقيــق مــن جديــد في  المــدعي العــامجانــب نفــس نائــب 
ة وقد أثبت مرة أخرى أن التحقيـق الأولي قـد أُوقـف قبـل الأوان وطلـب بـصورة محـدد                    . ٢٠٠١

 “الــذين كــانوا حاضــرين أثنــاء فحــص جثــة الــسيدة أميروفــا بعــد الوفــاة    ”تحديــد هويــة الأفــراد  
وفي هـذه  . “موظفي وزارة حالات الطوارئ الـذين قـاموا بـدفن جثتـها         ”واستجوابهم إلى جانب    

المـدعي  المرة، قام صاحب البلاغ بنفسه باتخاذ خطوات لتحديد هوية شهود الإثبـات وكتـب إلى                
ــام ــروزالع ــول١٧  و١٤  و١١  و٦ني في  لغ ــشرين الأول١١ ســبتمبر و/ أيل ــوبر / ت ، ٢٠٠١أكت

 المـدعي العـام  ، طلـب إلى  ٢٠٠١سـبتمبر  / أيلـول ١٤وفي . ليحثه علـى اسـتجوب هـؤلاء الـشهود      
  .لغروزني إجراء تحقيق دقيق في مسرح الجريمة بغية جمع الأدلة

لـشهود وإدراج شـهاداتهم     ويؤكد صاحب البلاغ أنه جرى بالفعل استجواب عدد من ا           ٢٢-٢
، أوقـف   ٢٠٠١أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٢وفي  . في ملف القضية دون أن يحقق ذلك فائدة تذكر        

 لغروزني التحقيق مرة أخرى قائلاً إن من المستحيل تحديد هوية الجـاني، علـى الـرغم                 المدعي العام 
سـبب فـشلها في تحقيـق أيـة         ولم يـورد هـذا القـرار التـدابير الـتي اتُخـذت ولا               . من التدابير المتخذة  

 وقـت  “كـان يحمـل علامـات الوفـاة العنيفـة     ”وذُكر في القرار أن جثمان الـسيدة أميروفـا       . نتيجة
  .“عُلقت مؤقتاً”وفي اليوم نفسه أُبلغ صاحب البلاغ خطياً أن القضية قد . اكتشافها

 في عـامي  ب البلاغ للتأكد من نتائج التحقـيقين اللـذين جريـا        ـوتواصلت محاولات صاح    ٢٣-٢
  العـام يالمـدع  عندما توجـه إلى مكتـب     ٢٠٠٤وكانت آخر محاولة له في عام       . ٢٠٠٣  و ٢٠٠٢

ينتظـر  ” وأنـه ينبغـي أن       “قـد سـئمت مـن سمـاع شـكاواه         ”لغروزني حيث أُبلغ بأن النيابة العامـة        
وبعـد  .  قبل أن تتسنى مساعدته في العثور علـى المـسؤولين عـن الجريمـة              “نهاية الحرب في الشيشان   

أسبوع من استفساره، قام بضربه أشخاص يرتدون زياً عسكرياً جاءوا إلى مترله، وهو يعتقـد أن              
ونتيجـة لهـذا الاعتــداء،   . سـلطات الدولـة الطــرف قـد أرسـلتهم لترهيبــه وإجبـاره علـى الــسكوت      

صــاحب الــبلاغ محــل إقامتــه وأوقــف محــاولات الاستفــسار عــن التحقيــق خوفــاً علــى حياتــه   غيّــر
  .أولاده وحياة

ــة     ٢٠٠١وفي عــام   ٢٤-٢ ــاً إلى المحكمــة الأوروبي ــسان طلب ، قــدمت منظمــة رصــد حقــوق الإن
وبعد عام من تقديم هذا الطلب، طلبت المحكمة مـن          . لحقوق الإنسان بالنيابة عن صاحب البلاغ     

ولما كان صاحب البلاغ قد غير محل إقامته، . صاحب البلاغ معلومات إضافية بشأن هذا الطلب
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وأُغلــق ملــف صــاحب الــبلاغ لعــدم ورود .  بطلــب المحكمــة ولم يــرد عليــه في حينــهفإنــه لم يعلــم
  .منه رد
 تــشرين ١٢وبعــد آخــر تعليــق للتحقيــق في القــضية الجنائيــة المتعلقــة بالــسيدة أميروفــا في   ٢٥-٢

، يبدو أنه تم اتخاذ إجراءات تحقيق إضافية، بمـا في ذلـك إجـراء تحليـل طـب                   ٢٠٠١أكتوبر  /الأول
 لقطعــة مــن نبيطــة متفجــرة عُثــر عليهــا في الطــابق   ٢٠٠١أكتــوبر / تــشرين الأول٢٣شــرعي في 

، لم يتلــق ٢٠٠٣ومنــذ بدايــة عــام  . الأســفل الــذي اكتُــشفت فيــه جثــة زوجــة صــاحب الــبلاغ   
صــاحب الــبلاغ معلومــات أخــرى عــن حالــة التحقيــق وهــو يعتقــد أن ســلطات الدولــة الطــرف   

  .تكن تنوي قط مواصلة التحقيق الجنائي لم
 الداخلية، يؤكد صاحب البلاغ أنه اتخذ جميع        الانتصافوبخصوص مسألة استنفاد سبل       ٢٦-٢

التدابير الممكنة لضمان إجراء تحقيق سـليم في سـبب وظـروف وفـاة زوجتـه وأنـه لا توجـد سـبل                       
. انتصاف متاحة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ذوي الأصل الشيشاني في جمهورية الشيـشان        

ــأن عــد  ــدفع ب ــة    وهــو ي ــهاكات حقــوق الإنــسان خطــورة في جمهوري م مــساءلة مــرتكبي أشــد انت
  . )٣(أمر معروف وموثَّق إلى حد كبير الشيشان

ويؤكد صاحب البلاغ أن السلطات المسؤولة عن إنفـاذ القـوانين في الدولـة الطـرف قـد            ٢٧-٢
ب جـرائم في    دأبت بصورة منهجية على عدم إجراء تحقيقات دقيقة في الادعاءات المتعلقة بارتكـا            

ونـادرة جـداً هـي الحـالات الـتي تجـري فيهـا الـسلطات العـسكرية وسـلطات                  . جمهورية الشيـشان  
ووفقـاً  . الشرطة ملاحقات قضائية والإدانات التي يحتمل أن تصدر هي مجرد إدانات مثيرة للـهزل             

رعون في  علـى الـرغم مـن أن المـدعين العـامين المحلـيين يـش              ”لتقارير المنظمات غير الحكومية، فإنه      
كثير من الحالات في إجراء تحقيقات جنائية في شكاوى المدنيين المتعلقة بوقوع تجاوزات خطيرة،              
فإنهم عادة ما يعلّقون هذه التحقيقـات بعـد ذلـك بفتـرة وجيـزة مـدعين أن مـن المـستحيل إثبـات                        

لـيس هنـاك   ويشير صاحب الـبلاغ إلى الـسوابق القانونيـة للجنـة الـتي تفيـد بـأن              . )٤(“هوية الجاني 
وأمكـن تطبيقهـا في      )٥( الداخليـة إلا إذا كانـت متاحـة وفعالـة          الانتـصاف يقضي باستنفاد سبل     ما

ويؤكد صاحب الـبلاغ أن إبـداء الحقـائق المـذكورة أعـلاه وتقـديم               . )٦(غضون مهل زمنية معقولة   

_________________ 

ادرة  ق ـ هيئـات النيابـة ليـست راغبـة ولا        ”وقد ذكرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن        .  أعلاه ١انظر الحاشية     )٣(  
 لعـام  ١٣١٥ الجمعية البرلمانية لمجلـس أوروبـا، القـرار          ،“على العثور على الأطراف المذنبين وتقديمهم إلى العدالة       

 .٥، الفقرة ٢٠٠٣

  )٤(  Chechnya Justice Project, Annual Report 2003, Moscow, Nazran, Utrech, 2004, p. 10. 

، الآراء المعتمـــــدة في يكـــــاابـــــرات ومورغـــــان ضـــــد جام، ٢٢٥/١٩٨٧  و٢١٠/١٩٨٦البلاغـــــان رقمـــــا   )٥(  
 .١٩٨٩أبريل /نيسان ٦

 .١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٥، الآراء المعتمدة في فيلاستريه وبيزوارن ضد بوليفيا، ٣٣٦/١٩٨٨البلاغ رقم   )٦(  
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 هـذه    لم تكن متاحة ولا فعالـة في       الانتصافيبرهنان بوضوح على أن سبل       )٧(المستندات الداعمة 
فانقضاء خمس سنوات بين وفاة السيدة أميروفا وتقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، وهي فترة . القضية

 في الاتحـاد الروسـي تـستغرق وقتـاً          الانتـصاف لم يُجر فيها تحقيق فعـال إنمـا يـبرهن علـى أن سـبل                
  . طويلاً يتعدى الحد المعقول

ول علـى تعويـضات عـن الأضـرار         ويؤكد صاحب البلاغ أن تقديم دعوى مدنيـة للحـص           ٢٨-٢
إنما هو أمر عديم الفعاليـة مـن أساسـه، لأن قـانون الدولـة الطـرف لا يخـول المحكمـة المحليـة سـلطة                     

وهناك عقبات شديدة تحول دون     . تحديد هوية المسؤولين عن ارتكاب جريمة أو سلطة مساءلتهم        
ولين عــن الجريمــة في دعــوى نجــاح الــدعوى المدنيــة إذا لم يكــن قــد تم بالفعــل تحديــد هويــة المــسؤ 

 ويخلص صاحب البلاغ إلى أن رفع دعـوى إلى محكمـة مدنيـة لا يـشكل في هـذه القـضية                    . جنائية
  .بديلاً ولا سبيل انتصاف فعالاً

 “الفــاعلون المــاديون  ”ويــدّعي صــاحب الــبلاغ أن أفــراد قــوات الاتحــاد الروســي هــم          ٢٩-٢
وهــو . م تُعــزى مباشــرة إلى الدولــة الطــرف لانتــهاكات حقــوق الإنــسان في قــضيته كمــا أن أفعــاله 

الـذي   )٨(يتذّرع بقرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان في قـضية فيلاسـكويس رودريغـيس          
يمكـن  ) ١(ة الدولـة عـن جريمـة معينـة تثبـت في الحـالات الـتي                 ـة إلى أن مـسؤولي    ـخلصت فيه المحكم ـ  

معين من انتهاكات حقـوق الإنـسان في البلـد،    البرهنة فيها على وجود ممارسة رسمية بارتكاب نوع    
يمكن فيها ربط التجـاوز المرتكـب ضـد ضـحية     ) ٢(و  على يد الحكومة أو على الأقل بتسامح منها         

فقـوات  : ويـدفع صـاحب الـبلاغ بـأن هـذين الـركنين متـوافران في قـضيته                . )٩(محددة بهـذه الممارسـة    
تكـاب انتـهاكات جـسيمة ومنهجيـة لحقـوق          الاتحاد الروسي قد باشرت ممارسة متسقة تتمثـل في ار         
؛ كمـا أن الظـروف المحيطـة بوفـاة الـسيدة            )١٠(الإنسان أثناء العملية العسكرية في جمهوريـة الشيـشان        
  .)١١(أميروفا تتسق مع هذه الممارسات الموثقة توثيقاً جيداً

_________________ 

 . أعلاه١الحاشية   )٧(  

  )٨(  Velásquez Rodríguez v. Honduras, Judgment of July 29, 1988, Series C No. 4, paragraph 124. 

 .١٢٦المرجع نفسه، الفقرة   )٩(  

ــون      )١٠(   ــسان المعنــــــــ ــوق الإنــــــــ ــد حقــــــــ ــة رصــــــــ ــر منظمــــــــ ــبلاغ إلى تقريــــــــ ــاحب الــــــــ ــشير صــــــــ   يــــــــ
"Civilian Killings in Staropromyslovsky District of Grozny")  أعمــــال قتــــل المــــدنيين في دائــــرة

ق حقيقة أن منطقة غروزني التي قتلت فيها السيدة أميروفـا هـي             ، والذي يوثّ  )ستاروبروميسلوفسكي في غروزني  
ضت لهجوم مكثف بشكل خاص من جانـب قـوات الاتحـاد الروسـي الـتي قامـت علـى نحـو منـهجي                        رّمنطقة تع 

 .بقتل المدنيين العزل، ومعظمهم من النساء والمسنين

يشير صاحب البلاغ على وجه التحديد إلى الموقع الجغرافي نفسه وإلى نفس اللحظة الزمنية، ونفـس الـنمط مـن        )١١(  
 .القتل ونفس أسلوب التستر
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هـد   مـن الع   ٢وأخيراً، يذكر صاحب البلاغ أن التزامات الدولـة الطـرف بموجـب المـادة                 ٣٠-٢
إذ يجب على الدول الأطراف لـيس فقـط الامتنـاع عـن             . هي التزامات سلبية وإيجابية على السواء     

وينطبـق  . ارتكاب انتهاكات بل يجب عليهـا أيـضاً اتخـاذ إجـراءات لمنـع وقـوع هـذه الانتـهاكات                   
الواجب الإيجابي بمنع حدوث انتهاكات سواء كان مصدر الانتهاك موظـف مـن مـوظفي الدولـة                 

وكلما زادت خطورة الانتهاك، مثلاً حدوث انتهاك يتعلـق بـالحق في الحيـاة              . ن الخواص أو فرد م  
بمنـع   )١٢(والحق في عدم التعرض للتعذيب وإسـاءة المعاملـة، اشـتدت درجـة التـزام الدولـة الطـرف                  

ويدفع صاحب البلاغ بأن مسؤولية . حدوث هذه الانتهاكات والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم 
  .واقعة بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجريمةالدولة الطرف 

  
  الشكوى    

ــه       ١- ٣ ــة الطــرف قــد انتــهكت حقوقــه وحقــوق زوجت يؤكــد صــاحب الــشكوى أن الدول
ــرة   ــادة  ١بموجــب الفق ــن الم ــادة ٢ م ــادة ٦؛ والم ــادة ٧؛ والم ــادة ،١٩؛ والم ؛ وكــذلك ٢٦ والم
؛ والمـادة   ٩؛ والمـادة    ٧المـادة   ؛ و ٦، مقـروءة بـالاقتران مـع المــادة          ٢ من المادة    ٣بموجب الفقرة   

  . من العهد٢٦
ويشير صاحب البلاغ إلى السوابق القانونية للجنة التي تفيد بأنه في الحالات التي تنطوي                ٢-٣

على الحرمان التعسفي من الحياة، فإن الالتزام بإتاحة سـبل انتـصاف فعالـة يـستتبع القيـام بمـا يلـي               
الإتيان إلى العدالة بأي شخص يُكتشف أنه ) ب(و تهاك،  التحقيق في الأفعال التي تشكل الان     ) أ(

ــاة الـــضحية،   ــم    ) ج(و مـــسؤول عـــن وفـ ــا الـــضحايا وراءهـ ــر الـــتي يتركهـ ــع تعـــويض للأسـ دفـ
ــة مــرة أخــرى    )د( و ــهاكات مماثل ــأن العنــصر الأول  . )١٣(ضــمان عــدم وقــوع انت وهــو يحــاجي ب

لعناصـر التاليـة لـه ويـشير إلى         للانتصاف، ألا وهو التحقيق، عنصر حاسم الأهمية لـضمان تحقيـق ا           
والدولــة الطــرف . أن الالتــزام بــإجراء التحقيــق هــو التــزام باتخــاذ إجــراءات ولــيس بتحقيــق نتــائج

ملزمـة ببـدء تحقيـق     بيـد أنهـا     . ليست ملزمة بمقاضاة وإدانة شـخص في كـل قـضية جنائيـة بمفردهـا              
أن ســلطات الدولــة الطــرف وبمــا . )١٥(الأطــراف المذنبــة )١٤(يمكــن أن يــؤدي إلى مقاضــاة ومعاقبــة

_________________ 

بشأن طابع الالتزام العام القانوني المفروض علـى        ) ٢٠٠٤( ٣١اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )١٢(  
ــة العامــة، الــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق رقــم    الــدول الأطــراف في العهــد،    ٤٠الوثــائق الرسميــة للجمعي

)(A/59/40 ،٨المجلد الأول، المرفق الثاني، الفقرة  ٢٦. 

، الآراء  أدهــين وآخــرون ضــد ســـورينام   ‐بــابويرام  ، ١٥٤/١٩٨٣-١٤٨  و١٤٦/١٩٨٣البلاغــات أرقــام     )١٣(  
خوســيه أنطونيــو  ، ٧٧٨/١٩٩٧؛ والــبلاغ رقــم  ١٦  و١٥، الفقرتــان ١٩٨٥أبريــل / نيــسان٤المعتمــدة في 

 .١٠، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤، الآراء المعتمدة في كورونيل وآخرون ضد كولومبيا

: العبــارة المكتوبــة بــالخط المائــل تعكــس هــذا المعيــار الــذي تأخــذ بــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، انظــر   )١٤(  
 .١٥٣، الفقرة ٢٠٠٥فبراير / شباط٢٤، الحكم الصادر في خاشييف وعكاييفا ضد روسيا
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 ذلـك  ىتباشر في إجراء تحقيق بحسن نية في مقتل زوجته، فإن النتيجة المباشـرة الـتي ترتبـت عل ـ                  لم
ــه       ــشتبه فيــ ــخص مــ ــة أي شــ ــد هويــ ــط تحديــ ــر قــ ــه لم يجــ ــي أنــ ــيهم   /هــ ــشتبه فــ ــخاص مــ أشــ

ه اتهـامهم ولم تجـر مقاضـاة أحـد أو محاكمتـه ناهيـك عـن إدانت ـ                /اسـتجوابهم أو اتهامـه    /استجوابه أو
وهـذا يـبرهن علـى حـدوث        . بتعذيبها وقتلها، ولم يتلق صـاحب الـبلاغ أي تعـويض عـن فقـدانها              

، مقـروءة بـالاقتران مـع       ٢ مـن المـادة      ٣، وهو الحق الذي تكفله الفقرة       الانتصافخرق للحق في    
  .٢٦ والمادة ٩ والمادة ٧ والمادة ٦المادة 

د، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى التعليـق      من العه ـ٦وبخصوص الادعاء المقدم في إطار المادة      ٣-٣
علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ [...] ”العــام للجنــة علــى هــذه المــادة، والــذي شــرحت فيــه أن 

تدابير ليس فقط لمنع حرمان أي إنسان من حياته بأعمال إجرامية، والمعاقبة على ذلـك الحرمـان،                 
ومـن  . مـن التابعـة لتلـك الـدول ذاتهـا     وإنما أيضاً لمنع أعمال القتل التعسفي التي ترتكبـها قـوات الأ       

. الأمور البالغة الخطورة أن تكون سلطات الدولة الطرف مسؤولة عن حرمان شخص من حياتـه    
ولذلك ينبغي للقانون أن ينظم ويقيد بشكل صارم الظروف التي يمكـن فيهـا للـسلطات أن تحـرم                   

تعسفاً إنما هو أمر تثبته     ويدعي أن حرمان السيدة أميروفا من حياتها        . )١٦(“أي شخص من حياته   
بـشكل قطعـي الوثـائق المتعــددة، ومـن بينـها البيـان الــصادر عـن وزارة حـالات الطـوارئ والــذي          
يشهد على حالة جثة السيدة أميروفا عند العثور عليها، وشهادة وفاتها التي تعزي هذه الوفـاة إلى                  

قـائع كمـا شُـرحت      ويتمشى هذا الوصف مـع روايتـه للو       . “جرح في الصدر بسبب طلق ناري     ”
دة التي وجهها للسلطات ومع ما أوردته سلطات الدولة الطـرف مـن إشـارات               ـل العدي ـفي الرسائ 

، ومـا إلى  “وفاتهـا نتيجـة لاسـتخدام العنـف     ” الـسيدة أميروفـا، و  “مقتل”متعددة في قراراتها إلى  
يؤكد صـاحب   ولذلك  . وتثبت ظروف وفاتها أنها قُتلت على أيدي موظفين تابعين للدولة         . ذلك

البلاغ أن قيام قوات الاتحاد الروسي بقتل زوجته وعدم قيام سـلطات الدولـة الطـرف بعـد ذلـك               
باتخــاذ تــدابير مناســبة للتحقيــق في جريمــة قتلــها إنمــا هــو أمــر يــشكل انتــهاكاً للالتزامــات الــسلبية   

تـهاكاً للواجـب     بمنع الحرمان من الحياة تعسفاً على أيدي قوات أمـن الدولـة، وان             ٦بموجب المادة   
الإيجابي باتخـاذ تـدابير لمنـع وقـوع هـذه الانتـهاكات والتحقيـق فيهـا والمعاقبـة عليهـا وتـوفير الجـبر                         

  .بشأنها
. ويضيف صاحب البلاغ أن زوجته قد عُذبت أولاً وأسيئت معاملتها بـشدة قبـل قتلـها                 ٤-٣

اً في بطنـها هـو فعـل         سـنتيمتر  ٢٥ إلى   ٢٠ويحاجي بأن إصابة السيدة أميروفا بجرح بسكين طولـه          
ولما كانت حاملاً بثمانية أشهر في ذلـك الوقـت، فمـن المعقـول              . يرقى بوضوح إلى عتبة التعذيب    

_________________ 

الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،    ، ٧بشأن المادة   ) ١٩٩٢( ٢٠اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )١٥(  
 .١٤المرفق السادس، الفقرة ) A/47/40 (٤٠الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 

 ٤٠الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة والثلاثـون، الملحـق رقـم                ،  )١٩٨٢( ٦التعليق العام رقـم       )١٦(  
)A/37/40 ( ٣المرفق السادس، الفقرة. 
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 ولا بــد أن ذلــك قــد حــدث  -الاســتنتاج بأنــه قــصد عمــداً مــن إصــابتها بهــذا الــشكل إحــداث   
 ترتـدي أي  وكونهـا لم تكـن  .  معاناة بدنية ونفسية شديدة في اللحظات الـسابقة لوفاتهـا         - بالفعل

ثيــاب داخليــة عنــد وفاتهــا إنمــا يــشير إلى أن مــن الأرجــح أنهــا خــضعت للعنــف الجنــسي، وربمــا      
ويدّعي صـاحب الـبلاغ أن اغتـصاب شـخص في عهـدة مـوظفي الدولـة        . للاغتصاب، قبل وفاتها  

وكان الانتهاك جسيماً بشكل خاص نظراً إلى       . ٧التهديد باغتصابه إنما يشكل انتهاكاً للمادة        أو
  . قدم فترة حملهات
وقـد  . ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن زوجتـه كانـت ضـحية لانتـهاك حقهـا في الأمـان                   ٥-٣

أكدت اللجنة أن العهد يحمي حق الفـرد في الأمـان علـى شخـصه حـتى خـارج سـياق الاحتجـاز           
وعـدم قيـام   . )١٧(وأن أي شخص يخضع لولاية الدولة الطرف من حقـه الاسـتفادة مـن هـذا الحـق        

 لأن علـى الـدول      ٩الطرف باعتماد تدابير ملائمة لضمان أمان الفرد يشكل خرقاً للمـادة            الدولة  
ليس فقط التزامات سـلبية بالامتنـاع عـن انتـهاك هـذا الحـق ولكـن عليهـا أيـضاً التزامـات إيجابيـة                         

  .)١٨(ويتذرع صاحب البلاغ بالسوابق القانونية للجنة. بضمان حرية الفرد وأمنه
غ أن الدولـــة الطـــرف لم تحتـــرم، في حالـــة الـــضحايا المـــدنيين  ويـــضيف صـــاحب الـــبلا  ٦-٣

 الأصل الشيشاني على أيدي قوات الاتحاد الروسي،        يلانتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص ذو    
مبدأي الحماية المتساوية وعدم التمييز، وذلك بحرمانهم بصورة منهجية مـن حمايتـهم علـى أسـاس                

ع القـضية تكـشف بوضـوح عـن أنـه كـان ضـحية               ويدفع بشكل خاص بأن وقـائ     . أصلهم القومي 
ويحـاجي  . لهذا النوع من التمييز في سعيه للحصول علـى سـبيل انتـصاف بخـصوص مقتـل زوجتـه                 

مــن ثم بــأن قــضيته تكــشف عــن حــدوث انتــهاك مــشترك مــن جانــب الدولــة الطــرف لالتزاماتهــا  
  . من العهد٢٦ والمادة ٢ن المادة  م١بموجب الفقرة 

  
  لطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الدولة ا    

، طعنــت الدولــة الطــرف في مقبوليــة الــبلاغ، محتجّــة بــأن  ٢٠٠٦أغــسطس / آب١٦في   ١-٤
ــستنفد ســبل   ــبلاغ لم ي ــة، إذ الانتــصافصــاحب ال ــا    إ المحلي ــه المحكمــة العلي ــا أفــادت ب ــاً لم ــه وفق ن

ــة       ــرة الواقع ــبلاغ، خــلال الفت ــم صــاحب ال ــشان، لم يق ــة الشي ــين لجمهوري ، ٢٠٠٦  و٢٠٠٢ ب
باستئناف أي قرار من قرارات سلطات التحقيق ذات الـصلة بتعليـق التحقيـق في القـضية الجنائيـة                   

  .المتعلقة باكتشاف جثة زوجته

_________________ 

 .١٩٩٠يوليه / تموز١٢، الآراء المعتمدة في ديلغادو باييس ضد كولومبيا، ١٩٥/١٩٨٥البلاغ رقم   )١٧(  

مـارس  / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     لويس أسدروبال خيمينيس فاكا ضد كولومبيا     ،  ٨٥٩/١٩٩٩البلاغ رقم     )١٨(  
 .١-٧، الفقرة ٢٠٠٢
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وفيمـا يتعلــق بالأســس الموضــوعية للـبلاغ، تُكــرر الدولــة الطــرف القـول بــأن محققــاً مــن      ٢-٤
، بفــتح تحقيــق جنــائي عقــب  ٢٠٠٠مــايو / أيــار١٩ لغــروزني قــد قــام، في   العــاميالمــدعمكتــب 

 مـن   ١٠٥وقد فُتِح التحقيق بموجب المادة      . ٢٠٠٠مايو  / أيار ٧ميروفا في   أاكتشاف جثة السيدة    
وتؤكد الدولة الطـرف أن ادِّعـاء صـاحب الـبلاغ بخـصوص عـدم               ). القتل العمد (القانون الجنائي   

وهـي  . والمـواد الموجـودة بملـف القـضية    سن نية إنما هو أمر يناقض الحقـائق  قيامها بإجراء تحقيق بحُ   
مــايو / أيــار٧تــشرح بالتفــصيل الجهــود الــتي بذلتــها ســلطات الدولــة لفحــص مــسرح الجريمــة في   

 وتلاحــظ أنــه كــان مــن المــستحيل تحديــد عُمــر الــضحية ووقــت وفاتهــا، بــالنظر إلى تحلُّــل ٢٠٠٠
 أيــة صــورة  ولم تُكتــشف علامــات علــى حــدوث الوفــاة بــسبب العنــف ولم تؤخــذ       . جثمانهــا

وتــدّعي الدولــة الطـرف أنــه كـان مــن المــستحيل إجـراء فحــص طــبي    . فوتوغرافيـة لمــسرح الجريمـة  
ميروفـا في مرحلـة تاليـة، كمـا طلـب المحقِّـق، لأن أقاربهـا قـد قـاموا، وفقـاً                   أشرعي لجثمان السيدة    

لمـذكورين في   وقد استجوب المحقِّق جميـع الـشهود ا       . للعرف المحلي، بدفن جثمانها يوم العثور عليه      
رســائل صــاحب الــبلاغ الموجّهــة إلى الــسلطات ولكــن صــاحب الــبلاغ هــو الــذي رفــض بنفــسه 

وتؤكـد الدولـة الطـرف أن صـاحب         . السماح بـإخراج جثـة زوجتـه وبـالإبلاغ عـن موقـع قبرهـا              
البلاغ قد طلب، في شكاوى عديدة موجّهة إلى هيئـات شـتى، اسـتجواب أفـراد مخـتلفين قـادرين               

ولكنـه  . عائه بـأن جثمـان زوجتـه كانـت بـه إصـابات بفعـل سـكين وطلقـات ناريـة                    على تأييد ادِّ  
يقم في أي مرحلـة مـن المراحـل بـالإبلاغ عـن موقـع قبرهـا أو بطلـب إخـراج جثمانهـا وإجـراء                  لم

وتسوق الدولة الطرف حجة مفادها أن هذه الفحـوص وحـدها كـان يمكـن               . فحص طبي شرعي  
ولا تكفـي شـهادة صـاحب الـبلاغ     . ميروفـا أ لوفاة الـسيدة  أن تُسلِّط الضوء على السبب الحقيقي     

ميروفـــا قـــد خـــضعت لهـــذه أوشـــهادة مـــوظفي وزارة حـــالات الطـــوارئ لاســـتنتاج أن الـــسيدة 
. لت على قيد الحياة، لعدم إلمـام أي منـهم بمعرفـة متخصـصة بهـذا الموضـوع           از الإصابات وهي ما  

ــع شــهادة شــهود آخــر       ــاقض م ــى أن شــهادتهم تتن ــلاوة عل ــذا ع ــضاً في   ه ــانوا حاضــرين أي ين ك
  .الجريمة مسرح

وترى الدولـة الطـرف أن ادِّعـاءات صـاحب الـبلاغ بـأن وفـاة زوجتـه تُعـزى إلى قـوات                      ٣-٤
. الاتحاد الروسي إنما هي ادِّعـاءات تفتقـر إلى المنطـق ولا تقـوم علـى أي أسـاس، للأسـباب التاليـة                    

 يتضمن الملف أية معلومات موثوق بهـا تفيـد          ميروفا؛ ثانياً، لا  أأولاً، لم تثبت أسباب وفاة السيدة       
بأن وفاتها تمت علـى أيـدي أفـراد مـن قـوات الاتحـاد الروسـي؛ ثالثـاً، لم تـرد إشـارة إلى علامـات                           

مـايو  / أيـار  ٣١الوفاة الناتجة عن العنـف في الـشهادة الأولى الـتي أدلى بهـا صـاحب الـبلاغ بتـاريخ                     
 لجمهوريـة    العـام  يالمـدع  الأولى في رسالته إلى      والواقع أن صاحب البلاغ قد ذكر للمرة      . ٢٠٠٠

، أن أفـراداً مـن قـوات الاتحـاد الروسـي هـم              ٢٠٠٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٥الشيشان، والمؤرخة   
  .الذين اغتصبوا زوجته الحامل ثم قتلوها بشكل بشع
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 أكتـوبر / تشرين الأول  ١٢ لغروزني المؤرخ     العام يالمدعوتلاحظ الدولة الطرف أن قرار        -٤-٤
 باعتبـاره   ٢٠٠٦مـايو   / أيار ١ميروفا قد أُلغي في     أ بتعليق التحقيق في ظروف وفاة السيدة        ٢٠٠١

 بفحـص الحُجـج الجديـدة الـتي سـاقها        العـام  يالمـدع سابقاً لأوانه بنـاء علـى تعليمـات مـن مكتـب             
وتشير الدولة الطرف على وجـه التحديـد إلى موافقـة           . صاحب البلاغ في بلاغه المقدم إلى اللجنة      

صاحب البلاغ على السماح بإخراج جثة زوجته وإجراء فحص طبي شرعي لها، كمـا تـشير إلى                 
ضرورة التحقيق في ادِّعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للضرب علـى أيـدي أشـخاص يرتـدون زيـاً             

وفي اليوم نفـسه، سُـلِّم التحقيـق      . ، وهو ما قام نتيجة له بتغيير محل إقامته        ٢٠٠٤عسكرياً في عام    
 إلى المحقِّق التابع لمكتـب النيابـة في دائـرة ستاروبروميسلوفـسكي، وهـو تحقيـق سـعى إلى         المستأنف

تحديــد مكــان وجــود صــاحب الــبلاغ لأنــه لم يكــن يعــيش خــلال العــامين الأخيريــن في العنــوان    
  .الموضح في البلاغ

دم وجــود نتــائج إيجابيــة في التحقيــق لا يعــني أن التحقيــق   ـوتــرى الدولــة الطــرف أن ع ــ  ٥-٤
فقـد تـأثر التحقيـق بعوامـل موضـوعية أخـرى، مثـل الحالـة الـتي أُجريـت فيهـا                      . يُجر بحسن نيـة    لم

التحريات وتأثير العوامل العرقية والأعراف المحلية والإمكانية الحقيقيـة المتعلقـة بإشـراك أخـصائيين          
 مـن   ١٠٥وفَتْح تحقيق جنائي بموجب المادة      . في إجراءات معينة للتحقيق وفحص الطب الشرعي      

القانون الجنائي لا يعني بالضرورة أن التحقيق قد أثبـت ظـروف وفـاة الـضحية أو أكـد أن الوفـاة              
  .قد حدثت نتيجة للعنف

  
  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

ــسمبر / كــانون الأول١٤في   ١-٥ ــتي ســاقتها    ٢٠٠٦دي ــبلاغ الحُجــج ال ، دحــض صــاحب ال
للجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدِّم أي دليل دعماً لتأكيـداتها، بينمـا    الدولة الطرف ووجّه انتباه ا    

  .أشار هو إلى المستندات المحددة التي تدعم ادعاءاته
وحاجت الدولة الطرف بأنها لم تتمكن من إجـراء فحـص الطـب الـشرعي لجثـة الـسيدة           ٢-٥
صـاحب الـبلاغ   ويعتـرض  . ميروفا بسبب رفض صاحب البلاغ الإفصاح عن مكان دفن زوجته      أ

، عنـدما تعـرّف علـى جثـة زوجتـه،           ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٧على هذا البيـان ويـشير إلى أنـه قـام، في             
ولم يحـدث أن أخـذ   . بـإبلاغ مـوظفي وزارة حـالات الطـوارئ بـذلك وطلـب إجـراء تـشريح لهـا         

. ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٨ة زوجته إلى دولينسكو ودفنها إلا في اليـوم التـالي، أي             ـصاحب البلاغ جث  
لم يكن مكان الدفن سراً من الأسرار، وهو ما يصدق على عنوان محل إقامته حيث كـان يمكـن                 و

أمـا ادِّعـاء الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ             . للمدعين العامين الاتصال به بشأن إخراج جثتها      
إذ لم يطلب منـه أي ممثـل مـن ممثلـي            . رفض الإفصاح عن مكان دفن زوجته فهو غير صحيح         قد

وعــادةً . نيــة بإنفــاذ القــوانين الإشــارة إلى مكــان الــدفن والموافقــة علــى إخــراج الجثــة  الجهــات المع
ــا ــبلاغ      م ــق وصــاحب ال ــه المحقِّ ــع علي ــق . يحــدث ذلــك في شــكل بروتوكــول خطــي يوقِّ ولم يُرف
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وأمـا حجـة الدولـة الطـرف        . بملاحظات الدولة الطرف أي مستند من هذا القبيل يـدعم ادِّعاءهـا           
بلاغ لم يُبلِغ الجهات المعنية بإنفـاذ القـوانين بمكـان دفـن زوجتـه في شـكاواه         القائلة بأن صاحب ال   

وقـد طلـب صـاحب الـبلاغ إجـراء تحقيـق في سـبب وفـاة                 . الكثيرة إنما هو أمر يفتقر إلى الاتساق      
  .زوجته، علما بأن كيفية القيام بذلك أمر يدخل ضمن اختصاص الدولة الطرف

بيـد أن صـاحب   . ت الاتحـاد الروسـي في وفـاة زوجتـه    وتُنكِر الدولـة الطـرف تـورط قـوا       ٣-٥
البلاغ يؤكد أن هذا البيان لا يكفي بمفرده لإزالة شكوكه وأدلته القائمة على أساس مـتين والـتي                

  .تشير مباشرة إلى مسؤولية قوات الاتحاد الروسي عن وفاة زوجته
ــ العـــاميالمـــدعومـــن دواعـــي أســـف صـــاحب الـــبلاغ أن يكـــون    ٤-٥ ذ في  لغـــروزني قـــد أخـ
 قرار استئناف التحقيق في ظـروف وفـاة زوجتـه نتيجـة للـبلاغ الـذي قدمـه إلى                    ٢٠٠٦مايو  /أيار ١

فجميع المحاولات التي بذلها علـى مـدى خمـس سـنوات لإلغـاء تعليـق التحقيقـات قـد بـاءت                      . اللجنة
وعية فالعوامـل الموض ـ  . بحُـسن نيـة    صاحب البلاغ أن استئناف التحقيق لم يتم       ولذلك يعتبر . بالفشل

التي أشارت إليها الدولـة الطـرف لا يمكـن أن تـشكل، في رأي صـاحب الـبلاغ، سـبباً يعفيهـا بـأي                     
فلـم تكـن توجـد حالـة طـوارئ معلنـة في إقلـيم             . حال من الأحوال من الالتزام بـإجراء تحقيـق فعـال          

  .جمهورية الشيشان ولم تُعتمَد تدابير بعدم التقيد بالتشريع الساري
 أمـر يُعـزى إلى      “عدم وجود آثار عنف على جثـة الـضحية        ”لاغ بأن   ويدفع صاحب الب    ٥-٥

ــة في         ــشؤون الداخلي ــة لل ــسكي المؤقت ــه إدارة ستاروبروميسلوف ــذي قامــت ب العمــل غــير المهــني ال
عدم حدوث الوفاة بسبب    ”وتُفسِّر الدولة الطرف الآن هذا التقاعس لصالحها بإعلانها         . غروزني
ويُــدحض صــاحب الــبلاغ حجــة الدولــة . وقــائع القــضية وهــو مــا ينــاقِض في حــد ذاتــه “العنــف

. “الأقارب قد دفنوا الجثة وفقاً للعرف المحلـي في اليـوم الـذي اكتُـشِفت فيـه     ”الطرف القائلة بأن  
ون الداخلية قد تركـوا مـسرح الجريمـة    ؤويفيد بأن محقِّقي إدارة ستاروبروميسلوفسكي المؤقتة للش  

وقـد أخـذ صـاحب الـبلاغ        .  حـتى بعـد أن طلـب ذلـك          عن تـشريح الجثـة     يءدون أن يتفوهوا بش   
ويؤكــد أيــضاً أن الدولــة . ، أي بعــد اكتــشاف الجثــة بيــوم٢٠٠٠مــارس / آذار٨جثـة زوجتــه في  

الطرف لم تُفـسِّر الثغـرات العديـدة الـتي انطـوى عليهـا التحقيـق الأولي، والـتي قـام بتوضـيحها في                        
  .رسالته الأولى

 الانتصافة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل          أما فيما يتعلق بادِّعاء الدول      ٦-٥
 بغلـق القـضية إنمـا هـو سـبيل            العـام  يالمـدع الداخلية، فإن صاحب البلاغ يدفع بأن استئناف قرار         

وهـو يؤكـد أن سـبيل       . انتصاف غير فعال لا يمكن أن يُصلح أوجه النقص التي اتسم بها التحقيـق             
إذ يمكـن لـصاحب     .  مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة        ١٢٥ة   هذا منصوص عليه في الماد     الانتصاف

الطلــب أو محاميــه أو ممثلــه القــانوني أو ممثــل آخــر تقــديم شــكوى ضــد المحقــق، أو المــسؤول عــن     
 اتخـاذ إجـراءات أو تلـك الـتي اتخـذ فيهـا               العـام  يعالمـد التحقيق، أو بشأن الحالات التي أغفل فيها        

 في الدعوى خلال خمسة أيام مـن تـاريخ تلَقّـي الـشكوى             وتكون المحكمة مُلزمة بالنظر   . إجراءات



A/64/40 (Vol. II) 
 

285 10-49025 
 

إلى صـاحب    وتُرسل نسخة من هذا القرار    . ويُصدر القاضي قراراً يؤكد فيه الشكوى أو يرفضها       
  .الطلب وإلى المدِّعي العام

ويؤكـد صــاحب الــبلاغ، بالاســتناد إلى الخــبرة الــتي اكتــسبتها مبــادرة ستيــشتينغ للعدالــة    ٧-٥
فقـد قـدمت هـذه المبـادرة        .  هـذا غـير فعـال في جمهوريـة الشيـشان           الانتـصاف ل  الروسية، أن سـبي   

 مـن قـانون الإجـراءات       ١٢٥وكثير من أصحاب الطلبات الـذين تمثلـهم شـكاوى بموجـب المـادة               
ة وهيئات التحقيق لدى محاكم شـتى في جمهوريـة الشيـشان في أكثـر مـن                 ـالجنائية ضد النيابة العام   

ــضية منفــصلة ٣٠ ــد أن هــذ .  ق ــا في معظــم     بي ــرد عليه ــدم ال ــأي نتيجــة لع ــأت ب ــشكاوى لم ت ه ال
 هـذا إذ تـبين أنـه    الانتـصاف وليس في رأي صاحب البلاغ ما يلزمه بـاللجوء إلى سـبيل      . الحالات

سبيل انتصاف وهمـي وغـير كـاف وعـديم الفعاليـة ولأمـور أخـرى مـن بينـها أن الحـادث موضـع                         
  .وتم تحت مسؤوليتهمالشكوى قد نفذ على أيدي موظفين تابعين للدولة 

ــة شــكلية ويؤكــد أن ســبيل         ٨-٥ ــق الجــاري مجــرد عملي ــأن التحقي ــبلاغ ب ــد صــاحب ال ويفي
ويحـاجي بـأن هنـاك بالفعـل مـا يـبرر       .  المحلي هذا قائم بالفعل نظريـاً ولكنـه عـديم الفعاليـة         الانتصاف

ــالخوف مــن اللجــوء إلى التمــاس ســبل     ــشعور ب ــصافال ــة الانت  تجــري لا) أ: ( هــذه للأســباب التالي
ــصة الأخــرى؛          ــسلطات المخت ــامين وال ــدعين الع ــب الم ــب مكات ــن جان ــة م ــنى الكلم ــات بمع تحقيق

الموقـف  ) ج(و  ؛  الانتـصاف تبذل كل الجهود الممكنة لتثبـيط مـن يحـاولون التمـاس سـبل                )ب( و
الرسمي المتمثل في عدم إلقاء المسؤولية علـى قـوات الاتحـاد الروسـي عـن الأفعـال الـتي يرتكبونهـا؛                      

عــدم مقاضــاة أفــراد قــوات الاتحــاد الروســي في حالــة الــشكاوى المتعلقــة بحــالات الإعــدام   ) د( و
  .خارج نطاق القضاء

  
  ملاحظات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف بشأن تعليقات صاحب البلاغ    

 لــدائرة  المــدعي العــام ، أكــدت الدولــة الطــرف أن مكتــب    ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٥في   ١-٦
ميروفـا بالاسـتناد إلى الفقـرة       أر تعليق التحقيق في ظـروف وفـاة الـسيدة           ستاروبروميسلوفسكي قر 

 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة لاسـتحالة تحديـد هويـة              ٢٠٨ مـن المـادة      ١ مـن الفقـرة      ١الفرعية  
  .الجناة/الجاني

وفيما يتعلق بالوقائع، تضيف الدولة الطرف أنه بعد اكتشاف جثة السيدة أميروفا، أُجـري          ٢-٦
بيـد أن هـذه الفحـوص لم تـسفر عـن تحقيـق أيـة نتـائج         . الفحوص التكميلية لمسرح الجريمـة   عدد من   
وتُؤكد الدولة الطرف مرة أخرى على أن صاحب البلاغ لم يطلب قط إجراء فحـص طـبي                 . إيجابية

وعلى عكس ذلك، يحتوي ملـف القـضية        . شرعي لجثة زوجته وفقاً لما يفيد به ملف القضية الجنائية         
 الــذي يــرفض فيــه ٢٠٠١أبريــل / نيــسان١٤ل اســتجواب صــاحب الــبلاغ المــؤرخ علــى بروتوكــو

وتــدّعي الدولــة الطــرف أن  . الــسماح بــإخراج جثــة الــسيدة أميروفــا والإفــصاح عــن مكــان قبرهــا  
  .صاحب البلاغ قد رفض التوقيع على هذا البروتوكول
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ــستحيل التحقّ ــ      ٣-٦ ــاب فحــص طــبي شــرعي ي ــه في غي ــة الطــرف كــذلك أن ق وتؤكــد الدول
وفي الوقـت  . موضوعياً ممـا إذا كانـت جثـة الـسيدة أميروفـا بهـا جـروح ناجمـة عـن طلقـات ناريـة                 

نفسه، فإن شهادة صاحب البلاغ، التي تدعمها شهادة موظـف وزارة حـالات الطـوارئ، تـدعو                 
قيمــت الــدعوى أولــذلك . إلى الاعتقــاد بــأن وفــاة الــسيدة أميروفــا قــد نتجــت عــن أعمــال عنــف

من القـانون الجنـائي ولم يكتمـل التحقيـق          ) القتل العمد  (١٠٥ من المادة    ١لجزء  الجنائية بموجب ا  
بيــد أن التحقيــق الأولي لم يُثبــت وجــود أي دليــل موضــوعي علــى تــورط عــساكر الاتحــاد   . بعــد

  .الروسي في هذه الجريمة
 لجمهوريـــة الشيـــشان قـــد قـــام في المـــدعي العـــاموتـــضيف الدولـــة الطـــرف أن مكتـــب   ٤-٦
، في ضوء موافقة صاحب البلاغ على السماح بإخراج الجثـة والإفـصاح             ٢٠٠٧س  مار/آذار ٢٩

 لــدائرة ستاروبروميسلوفــسكي المــؤرخ المــدعي العــامعــن مكــان دفــن زوجتــه، بإلغــاء قــرار مكتــب  
 مـن   ٣٧ووفقـاً للمـادة     .  بتعليق التحقيق في ظروف وفاة السيدة أميروفـا        ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ١

 لجمهوريـة الشيـشان بالقيـام بعـدد مـن           المـدعي العـام   ، فقـد أمـر مكتـب        قانون الإجراءات الجنائية  
إجـــراءات التحقيـــق، مثـــل الاســـتجواب التكميلـــي لـــصاحب الـــبلاغ ولموظـــف وزارة حـــالات   

مايو / أيار ٧الطوارئ، واستجواب محقِّقي إدارة الشؤون الداخلية الذين درسوا مسرح الجريمة في            
  .دة أميروفا، والفحص الطبي الشرعي لجثة السي٢٠٠٠

وتُفنِّد الدولة الطرف الادعاء القائل بأن إحالة القضية إلى محاكم جمهورية الشيـشان هـو                 ٥-٦
وتــدفع بــأن جميــع الــشكاوى المقدمــة إلى محــاكم جمهوريــة الشيــشان  . ســبيل انتــصاف غــير فعــال

ل بحـث  فقد جرى على سبيل المثا.  من قانون الإجراءات الجنائية قد فُحِصت     ١٢٥بموجب المادة   
وتؤكد الدولة الطـرف    .  منها ١٧ ولبي طلب أصحاب الشكاوى في       ٢٠٠٦ شكوى في عام     ٩٣

 من قانون الإجراءات الجنائية، الطعن بـالنقض في قـرارات المحكمـة             ١٢٧أنه يمكن، بموجب المادة     
وإعادة النظر فيها قضائياً من جانـب       )  من قانون الإجراءات الجنائية    ٤٥-٤٢الفصول  (الابتدائية  

وخــلال الفتــرة  ).  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة   ٤٩  و٤٨الفــصلان (كمــة أعلــى درجــة   مح
، جرى استئناف أحكام صادرة عن المحاكم المحلية أمام المحكمـة العليـا لجمهوريـة            ٢٠٠٦-٢٠٠٤
  .الشيشان

  
  تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات التكميلية المقدمة من الدولة الطرف    

 علـــى  ٢٠٠٧ديـــسمبر  / كـــانون الأول ٢٠غ في رده المـــؤرخ  لاحـــظ صـــاحب الـــبلا    -٧
، أن الدولـة الطـرف قـد كـرّرت        ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٧ملاحظات الدولة الطرف المقدمة بتاريخ      

 ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ١٧ببساطة الحجج الـتي كانـت قـد سـاقتها في رسـالتها الـسابقة المؤرخـة                  
ا كانـت الدولـة الطـرف تـثير القـضايا           ولمّ ـ. تقم مرة أخرى بدعم ادِّعاءاتها بأي دليـل ملمـوس          ولم
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ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٤نفسها، فإن صاحب البلاغ يحيل اللجنة إلى تعليقاته السابقة المؤرخـة            
٢٠٠٦.  

  
  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف وصاحب البلاغ    

ــ  ١-٨ ـــأعلن ــه أوكــل في  ٢٠٠٨مــارس / آذار١٩ة الطــرف، في ـت الدول ــسان٢، أن ــل / ني أبري
.  لـدائرة ستاروبروميسلوفـسكي إعـادة فـتح التحقيـق     المـدعي العـام   إلى محقِّق تـابع لمكتـب      ٢٠٠٧

ــق، في   ــذا المحقِّ ــسان١٣وطلــب ه ــل / ني ــدائرة   ٢٠٠٧أبري ــة ل ــشؤون الداخلي ــيس إدارة ال ، إلى رئ
مــرتكبي الجريمــة والــشهود /ستاروبروميسلوفــسكي إعــادة تنــشيط الجهــود لتحديــد هويــة مرتكــب

 بموظفيْ وزارة حـالات الطـوارئ   المدعي العاملاً عن ضمان الإتيان إلى مكتب     وشهود العيان فض  
وبالأفراد الثلاثة التابعين لإدارة ستاروبروميسلوفـسكي المؤقتـة للـشؤون الداخليـة لغـروزني الـذين                

، وذلـك   ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٧كانوا حاضرين في مسرح الجريمة أو قاموا بفحص هذا المـسرح في             
  .لغرض استجوابهم

ــسان٢٦وفي   ٢-٨ ــل / نيــــ ــدائرة   ٢٠٠٧أبريــــ ــة لــــ ــشؤون الداخليــــ ــيس إدارة الــــ ، ردّ رئــــ
مــرتكبي /سترابروميسلوفــسكي قــائلاً إن الجهــود الــتي أعيــد بــذلها بنــشاط لتحديــد هويــة مرتكــب 

الجريمة والشهود وشهود العيان لم تأت بأي نتائج إيجابية حتى الآن؛ وقـد اسـتحال مثـول الأفـراد                   
ــابعين لإد ــة الت ــة في غــروزني، لأن هــؤلاء   الثلاث ــة للــشؤون الداخلي ارة سترابروميسلوفــسكي المؤقت

الأفراد قد غادروا جمهورية الشيشان في نهاية مهمتهم وأن أماكن وجودهم الحاليـة غـير معروفـة؛               
وأن الجهود االرامية إلى تحديد أماكن وجـود المـوظفين الاثـنين التـابعين لـوزارة حـالات الطـوارئ                    

ووقــت إجــراء الاســتجواب التكميلــي في .  تحقــق أي نتــائج إيجابيــة حــتى الآنوضــمان مثولهمــا لم
لاغ أن بروتوكـــــول اســـــتجوابه المـــــؤرخ ـ، ذكـــــر صـــــاحب البـــــ٢٠٠٧أبريـــــل /نيـــــسان ٢٥
وتـسوق الدولـة الطـرف حجـة مفادهـا أنـه أثنـاء          .  كان مناقضاً للوقـائع    ٢٠٠١أبريل  /نيسان ١٤

، لم ينكـر صـاحب الـبلاغ أنـه كـان قـد       ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٢٥الاستجواب التكميلي بتـاريخ     
 قـد اسـتجوبه    العـام يالمـدع ، مما يثبت أن  ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٤رفض التوقيع على بروتوكول     

بالفعــل ولكــن صــاحب الــبلاغ رفــض الــسماح بــإخراج جثمــان الــسيدة أميروفــا والإفــصاح عــن 
  .مكان دفنها

 لا يعتـرض الآن علـى إخـراج         وتضيف الدولة الطرف أنه بالرغم من أن صاحب الـبلاغ           ٣-٨
جثمان زوجته، فإنه يدرك بالتأكيد أن أقارب السيدة أميروفا يعترضون على ذلك لكونـه يخـالف            

وتشير الدولة الطرف على وجه التحديـد إلى بروتوكـول اسـتجواب شـقيقة              . الأعراف الإسلامية 
رر المحقـق بمكتـب   ، ق ـ٢٠٠٧مـايو  / أيـار ٢وفي . ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان  ٢٧السيدة أميروفا بتاريخ    

 لدائرة سترابروميسلوفسكي تعليق التحقيق في ظـروف وفـاة الـسيدة أميروفـا اسـتناداً               المدعي العام 
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 من قانون الإجراءات الجنائية لاستحالة تحديـد        ٢٠٨ من المادة    ١ من الفقرة    ١إلى الفقرة الفرعية    
  .ا بالقرار بصورة خطيةوقد أُبلغ صاحب البلاغ وشقيقة السيدة أميروف .الجناة/هوية الجاني

ـــه / تمــوز٢٤وفي   -٩ ــبلاغ، بالإشـــارة إلى الآراء المقدمـــة مــن   ٢٠٠٨يولي ، أفــاد صــاحب ال
، بأن الدولـة الطـرف قـد كـررت ببـساطة الحجـج              ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩الدولة الطرف بتاريخ    

 الــتي كانــت قــد ســاقتها في ملاحظاتهــا الــسابقة وأنهــا لم تقــدم بعــد أي دليــل ملمــوس بخــصوص   
ولأن الدولة الطرف قد أثارت نفس القضايا، فإن صاحب الـبلاغ قـد أحـال اللجنـة إلى                  . القضية

  .٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٤تعليقاته السابقة بتاريخ 
  

  القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن         قبل النظر في أي ادعاءٍ يـرد في بـلاغ مـا، يجـب علـى                   ١-١٠
 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول             ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    

  .الاختياري الملحق بالعهد
وتلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتهـا لا يجـري بحثُهـا في إطـار أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات                         ٢-١٠

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ( ٢لبات الفقرة التحقيق الدولي، وفقاً لمتط
مـن  ) ب( ٢ الداخلية، لا يجوز للجنة، عملاً بـالفقرة         الانتصافوبخصوص استنفاد سبل      ٣-١٠

 مــن البروتوكــول الاختيــاري، النظــر في أي بــلاغ مـا لم يــتم التحقــق مــن أن جميــع ســبل  ٥المـادة  
؛ بيد أن هذه القاعدة لا تنطبـق إذا ثبـت أن تطبيـق سـبل          الداخلية المتاحة قد استُنفدت    الانتصاف
ــاً مطــولاً علــى نحــو غــير معقــول أو أن مــن      الانتــصاف ــة قــد اســتغرق أو سيــستغرق وقت  الداخلي

  . المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً للشخص المفترض أنه ضحية غير
د ســبل وســاقت الدولــة الطــرف حجــة مفادهــا أن الــبلاغ غــير مقبــول لعــدم اســتنفا          ٤-١٠

ودعماً لحجتها، أشارت إلى أن صاحب البلاغ لم يطعن أمام المحكمة في أي             .  الداخلية الانتصاف
من القرارات الصادرة عن سلطات التحقيق التي تتصل بتعليق التحقيق في القضية الجنائية الخاصـة               

اكم ومع ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن إقامة دعوى أمـام مح ـ . باكتشاف جثمان السيدة أميروفا 
جمهوريــة الشيــشان لا يــشكل ســبيل انتــصاف فعّــالاً لأنــه لا يــسمح بمعالجــة أوجــه القــصور الــتي   

وفضلاً عن ذلك، فإنـه يحـاجي بوجـود خـوف بالفعـل مـن التمـاس سـبل                   . ينطوي عليها التحقيق  
عــدم قيــام المــدعين العــامين والــسلطات المختــصة الأخــرى ) أ: ( هــذه للأســباب التاليــةالانتــصاف
 الانتـصاف تثبـيط همـة مـن يحـاولون بالفعـل التمـاس سـبل               ) ب(و  قيقات بمعنى الكلمة؛    بإجراء تح 

وجود موقف رسمي يتمثل في عدم مـساءلة قـوات الاتحـاد الروسـي بـشكل قـانوني؛                  ) ج(و  هذه؛  
عدم مقاضاة أفراد قوات الاتحاد الروسي بخـصوص أعمـال القتـل الـتي يـزعم أنهـا تـتم خـارج             ) د(
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افة إلى ذلـك، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى الخـبرة المكتـسبة في إطـار مبـادرة              وبالإض ـ. نطاق القـضاء  
 من قانون الإجراءات الجنائية     ١٢٥استيشتينغ للعدالة الروسية التي قدّمت شكاوى بموجب المادة         

. بالنيابــة عــن أشــخاص آخــرين تمثلــهم؛ ففــي معظــم الحــالات، لم يــأت ردّ علــى هــذه الــشكاوى 
لطـرف تطعـن في ادّعـاء صـاحب الـبلاغ بخـصوص عـدم فعاليـة سـبل             وتلاحظ اللجنة أن الدولـة ا     

 القضائية في جمهورية الشيشان دون أن تقدم مع ذلك أي دليل على أن التحقيقٍ عملاً         الانتصاف
وفي ظل هـذه الظـروف،      . الجناة في واقع الأمر   /بقرار المحكمة قد أسفر عن مقاضاة ومعاقبة الجاني       

 الداخليـة في الـبلاغ الحـالي بالأسـس       الانتـصاف ة اسـتنفاد سـبل      ترى اللجنة أن شدة ارتباط مسأل     
الموضوعية للقضية تجعل من غير الملائم البتّ فيها في المرحلة الحالية للمداولات وأنه ينبغي ضمّها          

  .إلى مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ
هـد، مـن حيـث       من الع  ٢٦ وللمادة   ٢ من المادة    ١وفيما يتصل بالانتهاك المدّعى للفقرة        ٥-١٠

عــدم احتــرام الدولــة الطــرف لمبــدأي المعاملــة المتــساوية وعــدم التمييــز وذلــك بحرمانهــا علــى نحــو   
منهجي الـضحايا المـدنيين لانتـهاكات حقـوق الإنـسان ذوي الأصـل الشيـشاني، وبـصورة محـددة           

 على أساس أصلهم القـومي، تـرى اللجنـة أن هـذه             الانتصافصاحب البلاغ، من الحماية وسبل      
 ٢ولذلك، فإنها غـير مقبولـة بموجـب المـادة         . دعاءات لم تُدعم بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية       الا

  .من البروتوكول الاختياري
، مـن حيـث عـدم قيـام الدولـة الطـرف        ٩وبخصوص ادّعاء صاحب البلاغ بانتهاك المادة         ٦-١٠

سـياق الاحتجـاز، تـرى      باتخاذ تدابير ملائمـة لـضمان حريـة الـسيدة أميروفـا وأمنـها حـتى خـارج                   
اللجنــة أن هــذا الادعــاء لم يُــدعم بمــا فيــه الكفايــة، لأغــراض المقبوليــة، ولــذلك فإنــه غــير مقبــول   

  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
، وكـذلك في إطـار      ٧  و ٦وترى اللجنة أن ادّعـاءات صـاحب الـبلاغ في إطـار المـادتين                 ٧-١٠

، من العهد، قد دعمت بأدلة كافيـة        ٧ والمادة   ٦قتران مع المادة     مقروءة بالا  ٢ من المادة    ٣الفقرة  
  .لأغراض المقبولية، وتُعلن أنها مقبولة

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي أتاحهـا لهـا            ١-١١
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 قـد انتُهكـت، تـشير اللجنـة إلى تعليقهـا       ٦وفيما يتعلق بادّعاء صاحب البلاغ بأن المـادة           ٢-١١
 حيث ذكرت أن الحق المكرّس في هذه المـادة هـو الحـق الأسمـى الـذي              ٦ بشأن المادة    ٦العام رقم   

وتـشير اللجنـة إلى   . )١٩(تي تتهـدد حيـاة الأمـة   لا يُسمح بتقييده حتى في أوقات الطـوارئ العامـة ال ـ       
_________________ 

 .١رة ، الفق) أعلاه١٦الحاشية رقم  (٦التعليق العام رقم   )١٩(  
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ســوابقها القانونيــة ومؤداهــا أن مباشــرة التحقيــق الجنــائي ثم المحاكمــة القــضائية يــشكلان ســبيلي   
. )٢٠(٦انتصاف لا غنى عنهما في حالـة انتـهاك حقـوق الإنـسان مثـل الحقـوق الـتي تحميهـا المـادة                        

فيــه أنــه حيثمــا تكــشف التحقيقــات عــن   الــذي جــاء ٣١وتــشير كــذلك إلى تعليقهــا العــام رقــم  
حدوث انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهد، وجب على الدول الأطراف أن تكفـل تقـديم             

  .)٢١(أولئك المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة
مــايو / أيــار٢٥ا المؤرخــة ـة الطــرف قــد ســلّمت، في ملاحظاتهـــوتلاحــظ اللجنــة أن الدولــ  ٣-١١

 بــأن شــهادة صــاحب الــبلاغ، مدعومــة بــشهادة موظــف وزارة ٢٠٠٨مــارس / آذار١٩  و٢٠٠٧
. حالات الطوارئ، تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن وفـاة الـسيدة أميروفـا قـد نتجـت عـن اسـتخدام العنـف                  

 والـصادرة   ٢٠٠١أغـسطس   / آب ٣١وتلاحظ اللجنة أيضاً أن شهادة وفاة السيدة أميروفا المؤرخة          
ابروميسلوفسكي تذكر أنها توفّيـت بـسبب جـروح ناجمـة عـن             عن مكتب السجل المدني لدائرة ستر     

وتلاحظ اللجنة كذلك ادّعـاء صـاحب       . ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١٢طلقات نارية في الصدر في      
البلاغ، الذي تثبته شهادة الوفاة، بأن وفاة زوجته قد حدثت في نفس وقـت ونفـس مكـان العمليـة                    

اد الروسـي في جمهوريـة الشيـشان وأن صـاحب الـبلاغ، في            العسكرية الثانية التي شنتها قـوات الاتح ـ      
بلاغه المقدّم إلى اللجنة وفي رسائله العديدة إلى سلطات الدولة الطرف، قد أنـسب حرمـان زوجتـه                  

ق، فإنـه عُلّـق     ـوبخصوص التحقيق اللاح ـ  . التعسفي من الحياة إلى قوات الاتحاد التابعة للدولة الطرف        
ــار٢في  ــايو / أيـ ــرة ا٢٠٠٧مـ ــام   للمـ ــذ عـ ــة   ٢٠٠٠لخامـــسة منـ ــتمكن مـــن تحديـــد هويـ ــدم الـ ، لعـ

. بيد أن التحقيق لم يكتمل، مما يمنـع صـاحب الـبلاغ مـن مواصـلة مطالبتـه بـالتعويض                   . الجناة/الجاني
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ والدولة الطرف يتهم كل منهما الآخر إما بعـدم القيـام بـإخراج                

وتلاحـظ اللجنـة    . ثة السيدة أميروفـا أو بإعاقـة القيـام بـذلك          الجثة وإجراء الفحص الطبي الشرعي لج     
أيضاً، كما يُستشف من الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ ولم تعترض عليهـا الدولـة الطـرف، أن             
صاحب البلاغ قد طلب فعلاً إجـراء تـشريح للجثـة في نفـس اليـوم الـذي تم فيـه اكتـشاف جثمـان                         

  .زوجته ولكن طلبه رُفض
جنة أن الوفاة الناجمة عن استخدام أسلحة نارية كانت تسوّغ على أدنى تقـدير           وترى الل   ٤-١١

إجراء تحقيق فعّال في احتمال تورط قوات الاتحاد التابعة للدولة الطرف في وفاة السيدة أميروفـا،                
بصرف النظر عن صدور بيان لم يؤكد يفيد بعدم وجود دليل موضوعي على تورط أفراد قـوات       

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تكلف نفسها حـتى مـشقة الحـصول              . الجريمةالاتحاد في هذه    
علـــى شـــهادة مـــوظفي وزارة حـــالات الطـــوارئ ومـــوظفي إدارة سترابووميسلوفـــسكي المؤقتـــة  

. ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٧للشؤون الداخلية في غروزني الذين كـانوا حاضـرين في مـسرح الجريمـة في                
_________________ 

، الفقـرة   ٢٠٠٨يوليــه   / تمـوز  ٨، الآراء المعتمــدة في      ساتاسيفام ضـد ســري لانكـا      ،  ١٤٣٦/٢٠٠٥البلاغ رقم     )٢٠(  
 .١٨  و١٥، الفقرتين ) أعلاه١٢الحاشية  (٣١انظر أيضاً التعليق العام رقم . ٤-٦

 .١٨الفقرة ، ) أعلاه١٢الحاشية  (٣١لتعليق العام رقم ا  )٢١(  
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 قدمها صاحب البلاغ والتي لم يتم الاعتراض عليها لإثبـات نمـط             وتلاحظ اللجنة أيضاً الأدلة التي    
الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها الدولة الطرف كتلك التي تم تأكيـدها في هـذه القـضية، فـضلاً            

وتـشكل وقـائع هـذه      . عن سلسلة التحقيقات الشكلية والعقيمة التي يمكـن التـشكيك في صـحتها            
وتلاحـظ اللجنـة كـذلك أنـه     . زدوجة من الانتهاكات والتحقيقات   القضية نموذجاً لهذه السلسة الم    

على الرغم من انقضاء أكثر مـن تـسع سـنوات علـى وفـاة الـسيدة أميروفـا، فـإن صـاحب الـبلاغ             
يزال يجهل الظروف المحددة لوفـاة زوجتـه كمـا أن سـلطات الدولـة الطـرف لم تقـم بإدانـة أي                        لا

زالت القضية الجنائية معلّقة دون أي إشارة من الدولة        وما  . شخص أو مقاضاته أو تقديمه للعدالة     
وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه حـتى في الحـالات الـتي يمكـن أن تـسفر            . الطرف عن تاريخ الانتهاء منها    

فيها الدعوى المدنية التي تقام لأغراض التعويض عن توفير تعويض ملائـم، فإنهـا تـصطدم بعقبـات      
ولـذلك يجـب    .  المسؤولين عن الجريمـة في الإجـراءات الجنائيـة         جدية إذا لم يكن قد تم تحديد هوية       

 ٣، مقـروءة بـالاقتران مـع الفقـرة        ٦اعتبار أن الدولة الطرف قد انتهكت التزامهـا بموجـب المـادة             
، بالتحقيق على نحو ملائم في وفاة زوجة صاحب البلاغ وباتخاذ الإجراء الملائم ضـد    ٢من المادة   

  .المسؤولين عن وفاتها
وفيما يتعلق بما عزاه صاحب البلاغ إلى قوات الاتحاد التابعة للدولة الطرف من حرمـان                 ٥-١١

، تشير اللجنة إلى سوابقها القانوية للإفادة بأن عبء الإثبات لا يمكن       )٢٢(زوجته تعسفاً من الحياة   
أن يقع علـى عـاتق أصـحاب الـبلاغ وحـدهم، خاصـة وأن إمكانيـات أصـحاب الـبلاغ والدولـة                       

تتــساوى دائمــا للاطــلاع علــى الأدلــة وأن كــثيراً مــا يكــون للدولــة الطــرف وحــدها   الطــرف لا 
ــصلة    ــات ذات ال ــة الوصــول إلى المعلوم ــرة    . إمكاني ــن الفق ــم ضــمناً م ــادة  ٢ويُفه ــن الم  مــن ٤ م

البروتوكول الاختياري أن على الدولـة الطـرف واجـب التحقيـق بحـسن نيـة في جميـع الادعـاءات                
ا بانتهاك أحكام العهد، وواجب تزويد اللجنـة بالمعلومـات المتاحـة            الموجهة ضدّها أو ضد سلطاته    

هذا بالإضافة إلى أن حرمان شخص من الحياة على أيدي سلطات الدولـة إنمـا هـو مـسألة      . لديها
ولذلك يجب أن يقيّد القانون ويحدّد على نحو صارم الظروف التي يجوز فيها لهذه              . بالغة الخطورة 

وتأخذ اللجنـة في الحـسبان الأدلـة المقدّمـة مـن صـاحب        )٢٣( حياتهالسلطات حرمان الشخص من   
البلاغ والتي تشير إلى أن الدولة الطرف مسؤولة مباشرة عن وفاة السيدة أميروفا ولكنها ترى أن   

 فيمـا   ٦هذه الأدلة لا ترقى إلى مستوى العتبة التي تسمح باستنتاج حدوث انتهاك مباشر للمـادة                
  .يتعلق بالسيدة أميروفا

_________________ 

، ٣-١٣، الفقـرة    ١٩٨٠مـارس   / آذار ٢٤، الآراء المعتمـدة في      بلايير ضد أوروغـواي   ،  ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقم     )٢٢(  
ــم   ــبلاغ رقـ ــواي  ، ٨٤/١٩٨١والـ ــد أوروغـ ــرون ضـ ــاتو وآخـ ــت بيربـ ــدة في ديرميـ ــشرين ٢١، الآراء المعتمـ  تـ

 .٦-٩، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /الأول

 .٣، الفقرة ) أعلاه١٦الحاشية  (٦التعليق العام رقم   )٢٣(  
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وادّعى صاحب البلاغ أن زوجتـه قـد عُـذّبت وأسـيئت معاملتـها بـشدّة وعلـى الأرجـح                    ٦-١١
وقد قُدّمت هذه الادّعاءات إلى سلطات الدولة الطرف، أي         . أُخضعت للعنف الجنسي قبل قتلها    

. المكتــب المركــزي للمــدعى العــام العــسكري للاتحــاد الروســي، وكــذلك في ســياق هــذا الــبلاغ   
، وجـب   ٧نه متى قُدّمت شكوى تتعلـق بإسـاءة المعاملـة، بمـا يتعـارض مـع المـادة                   وتذكّر اللجنة بأ  

دّعـاء  اوفي هـذه القـضية، فنّـدت الدولـة          . )٢٤(على الدولة الطرف التحقيق فيها فوراً وبشكل نزيه       
صاحب البلاغ بقولها إنه لا توجد أدلّة موضـوعية علـى تـورط أفـراد مـن قـوات الاتحـاد في هـذه                        

عدم وجود أي معلومات من جانب الدولة الطرف، وتحديـداً فيمـا يتّـصل بـأي                وفي ظل   . الجريمة
تحرّيات تكون السلطات قـد أجرتهـا في سـياق التحقيـق الجنـائي أو في سـياق هـذا الـبلاغ لتنـاول                        
الإدعــاءات الــتي ســاقها صــاحب الــبلاغ بطريقــة مُــبرهن عليهــا، يجــب إعطــاء ادّعــاءات صــاحب  

 ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطـرف قـد قـصرت              وفي. البلاغ الوزن الذي تستحقه   
في واجــب التحقيــق علــى نحــو وافٍ في الادّعــاءات المقدَّمــة مــن صــاحب الــبلاغ وتخلــص إلى أن   

 ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٧الوقائع كما عُرضت عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة          
، تـرى   ٦ذكورة في الفقـرة الـسابقة بخـصوص المـادة           وللأسـباب ذاتهـا الم ـ    .  مـن العهـد    ٢من المـادة    

اللجنة أن الأدلة لا ترقـى إلى مـستوى العتبـة الـذي يـسمح بـالخلوص إلى حـدوث انتـهاك مباشـر                        
  . من العهد٧للمادة 
وفيما يتعلق أيضاً بادّعاء صاحب البلاغ أنه هو نفسه ضحية لانتـهاكات العهـد، تـذكّر                  ٧-١١

تي تفيد بـأن الأسـرة المباشـرة لـضحايا حـالات الاختفـاء القـسري قـد                  اللجنة بسوابقها القانونية ال   
والـسبب في   . ٧يكونون هم أيضاً ضحايا لانتهاك حظر إسـاءة المعاملـة المنـصوص عليـه في المـادة                  

. ذلك هو الطبيعة الفريدة لما يشعر به الأقارب المباشرون للـضحايا مـن قلـق وكـرب وعـدم تـيقّن           
ومــع عــدم رغبــة . رب منــها المترتبــة علــى حــدوث اختفــاء قــسريفهــذه هــي النتيجــة الــتي لا مهــ

التصريح بتفاصيل جميع الظروف المتعلقة بوقـوع الأفـراد كـضحايا غـير مباشـرة، تـرى اللجنـة أن                    
أحــد هــذه العوامــل هــو تقــصير دولــة طــرف عــن الوفــاء بــشكل مــسؤول بالتزاماتهــا بــالتحقيق في 

وقــد يحتــاج الأمــر إلى . وضــيح هــذه الظــروفالظــروف الــتي تــضررت منــها الــضحية المباشــرة وت
وفي هذه القـضية، تلاحـظ اللجنـة بـشاعة الظـروف الـتي اكتـشف                . عوامل إضافية في هذا الصدد    

فيهــا صــاحب الــبلاغ جثــة زوجتــه المــشوّهة، كمــا شــهد علــى ذلــك وقتــها موظفــون عموميــون   
يـق في الظـروف الـتي أدت       ، وما تلا ذلك من تدابير بطيئة وغير متوالية للتحق         )٦-٢الفقرة   انظر(

، مقــروءتين بــالاقتران مــع ٧  و٦إلى الاســتنتاجات المــذكورة أعــلاه بوقــوع انتــهاكات للمــادتين 
وترى اللجنة أن هذه الظروف مجتمعة تفرض عليها الاستنتاج بأن حقـوق  . ٢ من المادة   ٣الفقرة  

  .٧صاحب البلاغ قد انتهكت بموجب المادة 

_________________ 

 .١٤، الفقرة ) أعلاه١٥الحاشية  (٢٠ليق العام رقم التع  )٢٤(  
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ــة بحقــو   -١٢ ــة المعني ــسان، إذ تتــصرف بموجــب الفقــرة   وإن اللجن ــادة  ٤ق الإن  مــن ٥ مــن الم
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع         الملحق بالعهد   البروتوكول الاختياري   

 ٦المعروضة عليها تكشف عن انتـهاك الاتحـاد الروسـي لحقـوق الـسيدة أميروفـا بموجـب المـادتين                     
 مـن العهـد، وعـن انتـهاك حقـوق صــاحب      ٢ مـن المــادة  ٣ ، مقـروءتين بـالاقتران مـع الفقـرة    ٧ و

  .٧البلاغ بموجب المادة 
 مــن العهــد، فــإن الدولــة الطــرف ملزمــة بتــوفير ســبيل ٢مــن المــادة ) أ( ٣ووفقــاً للفقــرة   -١٣

انتصاف فعّال لصاحب البلاغ يشمل، في جملة أمور، إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاة زوجتـه،                
كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع تكـرار   . ك، وتقديم تعويض مناسب   ومقاضاة المسؤولين عن ذل   

  .وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل
ــضمامها        -١٤ ــدى انـ ــت، لـ ــد اعترفـ ــرف قـ ــة الطـ ــا أن الدولـ ــضع في اعتبارهـ ــة، إذ تـ واللجنـ
البروتوكول الاختيـاري، باختـصاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك للعهـد                        إلى
 مــن العهــد، بــأن تكفــل لجميــع الأفــراد الموجــودين في إقليمهــا    ٢هّــدت، عمــلاً بالمــادة  لا وتع أم

والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سـبيل انتـصاف فعّـالاً وقـابلاً           
 يومـاً،   ١٨٠للإنفاذ إذا ثبت حدوث أي انتهاك، تود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون                    

كمــا تطلــب إلى الدولــة . ت عــن التــدابير الــتي اتخــذتها لوضــع آراء اللجنــة موضــع التنفيــذ معلومــا
  .الطرف نشر آراء اللجنة هذه

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [
  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  بوما ضد بيرو، ١٤٥٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ذال  
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧الآراء المعتمدة في (

ــا    :المقدم من ــا بومـ ــو الـــسيد تومـــاس  (أنجـــيلا بومـ ــامٍ هـ ــها محـ يمثلـ
  )ألاركون

  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  بيرو  :الدولة الطرف

   السكان الأصلييناستخراج المياه من أراضي  :الموضوع
ــن إجــراءات       :المسائل الإجرائية ــبلاغ بموجــب إجــراء آخــر م النظــر في ال

الدولية؛ عـدم كفايـة الأدلـة        التحقيق الدولي أو التسوية   
  المقدمة لدعم الشكوى

الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعـال، والحـق في             :المسائل الموضوعية
 وفي حيـاة  والحـق في الخـصوصية    المساواة أمـام المحـاكم،    

  أسرية، وحق الأقليات في التمتع بثقافتها
؛ والمـادة   ٢ من المـادة     ٣؛ والفقرة   ١ من المادة    ٢الفقرة    :مواد العهد

  ٢٧؛ والمادة ١٧
  ٥من المادة ) أ( ٢ والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

د الـدولي الخـاص      مـن العه ـ   ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ١٤٥٧/٢٠٠٦ من النظر في الـبلاغ رقـم         وقد فرغت   

الإنــسان بالنيابــة عــن أنجــيلا بومــا بومــا، بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي 
  دنية والسياسية،الخاص بالحقوق الم

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا       : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    *  
ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة                  

 كيلر، والسيد الأزهري بوزيد، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد                     هيلن
  .رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين

ه لـويس بيريـز سانـشيز       ام الداخلي للجنة، لم يشترك السيد خوسي      ـ من النظ  ٩٠ادة  ـام الم ـوعملاً بأحك       
  .هذا القرار  ثيرو في اعتماد-
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 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل مـن صـاحبة الـبلاغ              وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  : ما يليتعتمد  
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
ومـا بومـا وهـي      ، هـي أنجـيلا ب     ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨صاحبة البلاغ، المؤرخ      - ١

 مـن  ٢وتـدعي أنهـا ضـحية انتـهاك بـيرو لأحكـام الفقـرة              . ١٩٥٠مواطنة بيروفية مولودة في عـام       
وقـد دخـل   .  مـن العهـد  ١٧ والمـادة  ١٤ مـن المـادة   ١ والفقرة ٢من المادة   ) أ( ٣ والفقرة   ١المادة  

. ١٩٨١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣اذ بالنسبة إلى الدولة الطـرف في        ـالبروتوكول الاختياري حيز النف   
  .ويمثل صاحبة البلاغ محامٍ هو السيد توماس ألاركون

  
  الوقائع    

 لتربيـة الألبكـة، وتقـع هـذه         “فيللويـو  - بـاركو ”تملك صاحبة الـبلاغ وأطفالهـا مزرعـة           ١-٢
وهم يقومون بتربية الألبكة واللامة وغيرهما      . المزرعة في دائرة بالكا التابعة لمقاطعة تاكنا وإقليمها       

ــد لمــصدر رزقهــم    مــن الح وتقــع المزرعــة في . يوانــات الأصــغر حجمــاً، وهــذا هــو النــشاط الوحي
 متــر فــوق ســطح البحــر، وهــي منطقــة لا توجــد فيهــا   ٤ ٠٠٠مرتفعــات الأنــديز علــى ارتفــاع  

وتغطـي  . مراعي للمواشـي وينـابيع تحـت سـطح الأرض تغـذي الأراضـي الرطبـة الجبليـة بالمـاء                   إلا
 هكتــاراً وجــزء منــها أرض رطبــة تمتــد بمحــاذاة المجــرى  ٣٥٠لــى المزرعــة مــساحة للرعــي تزيــد ع

  .السابق لنهر أوتشوسوما، وهي مصدر رزق لأكثر من ثمانية أسر
وفي خمــسينات القــرن الماضــي، حولــت حكومــة بــيرو مــسار نهــر أوتــشوسوما ممــا حــرم     ٢-٢

نـت تغـذي المراعـي    الأراضي الرطبة المتواجدة في مزرعة صاحبة البلاغ من المياه السطحية التي كا   
 الميـاه الجوفيـة الـواردة مـن        ىومـع ذلـك، ظلـت الأراضـي الرطبـة تتلق ـ          . التي ترعـى فيهـا حيواناتهـا      

على أن الحكومة . منطقة باتاجبوجو، وهي منطقة تقع في الجزء الأعلى من مزرعة صاحبة البلاغ 
ــار     ــسبعينات بحفــر الآب ــت في ال ــاه ا ) المعروفــة بآبــار أيــرو  (قام ــتخراج المي ــة  لاس لجوفيــة في منطق

 إمــدادات الميــاه للمراعــي والمنــاطق الــتي  في باتــاجبوجو، ممــا أســفر عــن حــدوث انخفــاض شــديد  
وتــدعي صــاحبة الــبلاغ أن ذلــك أدى إلى  . يُــستخرج منــها المــاء للاســتهلاك البــشري والحيــواني 

 التقليديـة  الجفاف التدريجي للأراضي الرطبة التي تمارس فيهـا تربيـة حيـوان اللامـة وفقـاً للأعـراف             
للأسر المتأثرة والمنحدرة من شعب أيمارا، وهي أعراف تمثل جـزءاً لا يتجـزأ مـن أسـلوب عيـشها                    

  .لآلاف السنين
وفي ثمانينات القرن الماضي، استمرت الدولة الطـرف في مـشروعها لتحويـل مـسار الميـاه                   ٣-٢

وفي أوائــل . نــا بالمــاءمــن سلــسلة جبــال الأنــديز إلى ســاحل المحــيط الهــادئ بغيــة إمــداد مدينــة تاك 
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التسعينات، وافقت الحكومة على مشروع جديـد عنوانـه مـشروع تاكنـا الخـاص، تحـت إشـراف                   
 بئراً جديداً في منطقة أيرو وخطـة لحفـر          ١٢وهذا المشروع يرمي إلى حفر      . المعهد الوطني للتنمية  

رف وتـدهور  وأشـارت صـاحبة الـبلاغ إلى أن هـذه التـدابير عجلـت بـص       .  بئراً آخر فيما بعد ٥٠
وقـد تم هـذا     .  هكتار من مراعي الأيمارا وتـسببت في نفـوق أعـداد كـبيرة مـن المواشـي                 ١٠ ٠٠٠

العمل رغم عدم اتخاذ أي قـرار للموافقـة علـى تقيـيم أثـر المـشروع علـى البيئـة، وهـو مـا تقتـضيه                           
لــوطني وفــضلاً عــن ذلــك، لم يكــن المعهــد ا.  مــن قــانون البيئــة والمــوارد الطبيعيــة٥أحكــام المــادة 

  . للموارد الطبيعية قد قيّد هذه الآبار في سجل الموارد المائية
، نظم العديد مـن أفـراد جماعـة أيمـارا مظـاهرات في منطقـة أيـرو، وهـي                   ١٩٩٤وفي عام     ٤-٢

وتـدعي صـاحبة الـبلاغ أن زعـيم جماعـة      . مظاهرات قـام بفـضها رجـال الـشرطة وقـوات الجـيش          
 بئـراً تم التخطـيط لحفرهـا في إطـار           ٥٠ال دون حفـر     أيمارا، وهو خوان كروس كيسبي، الذي ح      

  . مشروع تاكنا الخاص، قُتل في مقاطعة بالكا ولم يجر أي تحقيق في وفاته
وتفيد صـاحبة الـبلاغ بأنـه أمكـن في أعقـاب سلـسلة مـن الاحتجاجـات الـتي نظمتـها                        ٥- ٢

ــة في       ــة إلى الحكوم ــه شــكوى جماعي ــها توجي ــسكان الأصــليين، ومــن بين ــة ال  كــانون ١٤جماع
 بئراً في منقطة أيرو، بما في ذلك البئر رقـم           ١٢ آبار من مجموع     ٦، غلق   ١٩٩٧ديسمبر  /الأول

وحُولــت إدارة . ، الــذي يُعتقــد أن إغلاقــه أحــدث ضــرراً شــديداً بمــصالح الــسكان الأصــلين  ٦
ــا، وهــي جــزء مــن        هــذا ــة بتقــديم خــدمات الإصــحاح في منطقــة تاكن ــشركة المعني ــر إلى ال البئ
  .لديةالب  إدارة
مـايو  / أيـار  ٣١ويتضمن ملف القضية نسخة من رسالة وجهها المعهد الوطني للتنميـة في               ٦-٢

 إلى المعهــد الــوطني للمــوارد الطبيعيــة التــابع لــوزارة الزراعــة، عقــب مطالبــة أحــد أعــضاء  ١٩٩٩
وقد اتضح أن الشركة المعنيـة بتقـديم خـدمات    . الكونغرس بمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع    

يــسمى الآن المعهــد الــوطني (ســابقاً  ONERN صــحاح في منطقــة تاكنــا أجــرت، بموافقــة معهــدالإ
معتـدل   ، دراسة لتقييم التأثير البيئي وخلصت إلى أن التأثير البيئي الكلي المتوقـع           )للموارد الطبيعية 

 تم حسابها   وأن كمية الموارد المائية الجوفية المتوقع استخراجها تقل عن الاحتياطيات المتجددة التي           
  . للدراسات الهيدروجيولوجية وفقاً
ويتضمن ملف القضية أيضاً نسخة من رسالة من المعهد الوطني للموارد الطبيعية مؤرخة   ٧-٢
، تشير إلى أن المعهد الوطني للموارد الطبيعية لم يتلق من الشركة المعنيـة              ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٣١

 التأثير البيئي وأنه لم يجر من ثم منح أي تـرخيص            بتقديم خدمات الإصحاح أية دراسة أجرتها عن      
  .لحفر الآبار

اً نـسخة مـن تقريـر أعـده أمـين المظـالم في عـام             ـة البلاغ إلى اللجنـة أيـض      ـوأرسلت صاحب   ٨-٢
 يوصي فيه المدير التنفيـذي لمـشروع تاكنـا الخـاص بـأن يقـدم إلى المعهـد الـوطني للمـوارد                       ٢٠٠٠
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أثير البيئي والتقارير عن أنشطة مشروع تاكنا الخاص لكـي يتـسنى لـه    الطبيعية الدراسة المتعلقة بالت  
  . إصدار التقييم اللازم

 لاسـتخراج كميـات أكـبر مـن المـاء           ٦، أعادت الشركة فتح البئـر رقـم         ٢٠٠٢وفي عام     ٩-٢
، في تاكنـا،    ١منه، وعندئذ قدمت صاحبة البلاغ شـكوى جنائيـة إلى مكتـب المـدعي العـام رقـم                   

تاكنا الخاص تتهمه فيها بارتكاب جريمة بيئية وبالاستيلاء بـشكل غـير قـانوني              ضد مدير مشروع    
وفي . علـــى مـــصادر الميـــاه وإلحـــاق الأضـــرار بالأراضـــي؛ وقـــد رفـــض المـــدعي العـــام الـــشكوى 

، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام المدعي العام الرئيسي الـذي             ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول ١٧
وعلى أثـر ذلـك، اسـتنتج مكتـب     . المدعي العام والشرطة على السواء    أمر بتفقد الآبار من جانب      

 في تاكنا أن هناك ما يدل على وقوع جرم وقدم شـكوى جنائيـة إلى محكمـة                  ١المدعي العام رقم    
 ضد مـدير مـشروع تاكنـا الخـاص لإلحـاق الـضرر بالمعـالم الطبيعيـة للمنـاطق             ١تاكنا الجنائية رقم    

  . المنصوص عليه في القانون الجنائيالريفية أو الحضرية على النحو
 مـن  ١وبعد مرور سـنة تقريبـاً علـى تقـديم الـشكوى، تنحـى قاضـي المحكمـة الجنائيـة رقـم                    ١٠-٢

القــضية لأنــه كــان متزوجــاً مــن المستــشارة القانونيــة لمــشروع تاكنــا الخــاص، وأحيلــت القــضية إلى   
 أعلنــت المحكمــة أنهــا لــن تنظــر في  ،٢٠٠٤يوليــه / تمــوز١٣وفي .  في تاكنــا٢المحكمــة الجنائيــة رقــم 

القضية لعدم استيفاء أحـد الـشروط الإجرائيـة للـدعوى وهـو تقـديم تقريـر مـن الـسلطة المختـصة في                
وهـذا الـشرط القـانوني يـنص علـى أنـه يـتعين علــى        . الدولـة، وهـي المعهـد الـوطني للمـوارد الطبيعيـة      

وتـدعي  . بالادعـاء بارتكـاب جريمـة بيئيـة    السلطة المختصة أن تقدم قبـل بـدء المحاكمـة تقريـراً يتعلـق             
 أصـر علـى مواصـلة        العـام  يالمـدع صاحبة البلاغ أن القاضي أغلق ملف القضية علـى الـرغم مـن أن               

  .التحقيق الأولي، مدعياً أن ملف القضية تضمن تقريراً من المعهد الوطني للموارد الطبيعية
ــاني ١٠وفي   ١١-٢ ــاير / كــانون الث ــادة  ، أضــاف المــدعي الع ــ٢٠٠٥ين  مــن ٢٠٣ام بموجــب الم

القانون الجنائي تهمة أخرى تتعلق بجريمة الاستيلاء على المياه بطريقة غير قانونية إلى الشكوى التي        
 أن الميـاه الـسطحية والميـاه الجوفيـة لمنطقـة             العـام  يالمـدع وزعـم   . قدمت إلى المحكمة الجنائية الثانيـة     

 والأعــراف وأن قيــام مــشروع تاكنــا الخــاص أيــروا قــد اســتخدمت بطريقــة ســلمية وفقــاً للتقاليــد
باستخراج المياه دون التشاور مع الجهات المعنية أو الحصول على ترخيص منها، أسفر عن تحويل           

. وقد رُفضت هـذه التهمـة     . مجرى المياه عن مسارها الطبيعي وأثر تأثيراً سلبياً على صاحبة البلاغ          
وقـدم المـدعي العـام      . رار وللطعن فيه ورُفض الطلبـان     ووجه المدعي العام طلباً لإعادة النظر في الق       

 أنهـا لا تقـوم علـى أي أسـاس، لأن المـدعي          ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٤بعد ذلك شكوى أُعلن في      
 ولأنه لم يكن من الملائم إضافة عناصر        ٢٠٠٤يوليه  / تموز ١٣العام لم يطعن في القرار الصادر في        

  . جديدة للشكوى
غ شكوى إلى المعهد الوطني للتنميـة الـذي أجابهـا بـأن مـوظفي               كما قدمت صاحبة البلا     ١٢-٢

مشروع تاكنا الخاص خضعوا للتحقيق بسبب تجاوزات كانوا قد ارتكبوها، بعد أن لـوحظ أنهـم        
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وبـذلك أدركـت   . كانوا يتفاوضون لتقاسـم الميـاه الجوفيـة علـى امتـداد سـواحل تاكنـا مـع شـيلي           
اه تحـت سـطح الأرض علـى امتـداد شـواطئ تاكنـا          صاحبة البلاغ وجود كميات إضـافية مـن المي ـ        

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١١وفي . وأنه لم يكن من الضروري مواصلة استخراج المياه من آبار أيـرو  
ولم تتـرك بـذلك     . ، أعلم المعهد الوطني للتنمية صاحبة البلاغ بعدم إمكانيـة إجـراء تحقيـق             ٢٠٠٤

وكـان قـد لُفـت انتبـاه الوكالـة الحكوميـة            . قـائع أية وسيلة لصاحبة البلاغ لألقـاء الـضوء علـى الو          
البيروفية المسؤولة عن شؤون السكان الأصليين قبل ثلاثة سنوات إلى هذه الوقائع ولم تفعل هـذه               

  .الوكالة أي شيء
 الداخليــة دون أن تنظــر الانتــصافوتــدعي صــاحبة الــبلاغ أنهــا اســتنفدت جميــع ســبل     ١٣-٢

 الإجــراءات الدســتورية لا يــسمح برفــع دعــوى لإنفــاذ   وتــضيف أن قــانون. المحكمــة في قــضيتها
الحقوق الدستورية والأمر بالإحضار أمام المحكمة ضد القـضاة إلا إذا كـان هنـاك إنكـار للعدالـة،             

  .وهو أمر لا ينطبق على حالتها
  

  الشكوى    
 لأن ١ مــن المــادة ٢تــدعي صــاحبة الــبلاغ أن الدولــة الطــرف انتــهكت أحكــام الفقــرة    ١-٣

سار الميــاه الجوفيــة مــن أرضــها أدى إلى إتــلاف النظــام الإيكولــوجي للأراضــي المرتفعــة  تحويــل مــ
ونتيجــة ذلــك، نفــق الآلاف مــن رؤوس . وتــسبب في تــدهور الأرض وجفــاف الأراضــي الرطبــة 

الــسبيل الوحيــد لبقــاء المجتمــع المحلــي الــذي يقــوم برعايــة وتربيــة حيوانــات اللامــا     المواشــي وزال
  .رزقه ولذلك حُرم هذا المجتمع من مصدر. ك عن إفقار أفرادهوالألبكة، وأسفر ذل

كما تدعي صاحبة البلاغ أنها حُرمت من حقها في الحصول على سبيل انتصاف فعـال،                 ٢-٣
وبطلـب تقـديم تقريـر رسمـي قبـل      .  من العهد٢من المادة ) أ( ٣مما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة      

ة قاضـياً وطرفـاً في آن واحـد وتعـرب عـن رأيهـا بـشأن               أن ينظر القاضي في القضية، تصبح الدول ـ      
وتـشتكي صـاحبة الـبلاغ     . ارتكاب أو عدم ارتكاب جريمـة قبـل أن تقـوم المحكمـة نفـسها بـذلك                

ــاه الــتي            ــى المي ــة الاســتيلاء عل ــق بجريم ــضاً مــن أن القــانون الجنــائي لا يتــضمن أي حكــم يتعل أي
 الانتــصافشير إلى أنهــا اســتنفدت ســبل يــستخدمها الــسكان الأصــليون لأنــشطتهم التقليديــة، وتــ

  .الداخلية
وتدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع المبينة تشكل تدخلاً في حياة وأنشطة أسرتها، وهـو مـا         ٣-٣

فالافتقـار إلى الميـاه قـد أضـر بـشدة بـسبيل عيـشهم               .  من العهـد   ١٧المادة   يشكل انتهاكاً لأحكام  
ولا يمكن للدولة الطـرف أن تجـبر صـاحبة الـبلاغ            . ماالوحيد، ألا وهو رعاية وتربية الألبكة واللا      

ولا جماعة الـسكان الأصـليين علـى تغـيير طريقـة حيـاتهم الأسـرية أو القيـام بأنـشطة لا يمارسـونها                        
فحيـاتهم الخاصـة والأسـرية      . عادة، أو اعتراض رغبتهم في مواصلة العيش على أراضيهم التقليديـة          
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ــاتهم الا   ــدهم وعلاق ــل في تقالي ــا تتمث ــات     إنم ــارا وســبل رعــي الحيوان ــة الأيم ــهم ولغ ــة ولغت جتماعي
  .وقد تأثر ذلك كله بتغيير مجرى النهر. وتربيتها

وتـدعي صــاحبة الــبلاغ أن الــسلطات الــسياسية والقـضائية لم تــراعِ الحجــج الــتي قــدمها     ٤-٣
المجتمع المحلي وممثلوه والسبب في ذلك أنهـم مـن الـسكان الأصـليين، وبـذلك انتـهكت حقهـم في                     

  .١٤ من المادة ١المساواة أمام المحاكم، وهو الحق المنصوص عليه في الفقرة 
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، علــى مقبوليــة الــبلاغ وأســسه    ٢٠٠٦مــايو / أيــار٢٦اعترضــت الدولــة الطــرف في     ١-٤

 الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق         وزعمت أن ابنة صاحبة الـبلاغ قـدمت بلاغـاً إلى لجنـة            . الموضوعية
، أوردت فيـه نفـس الادعـاءات، وأنـه ينبغـي مـن ثم عـدم قبـول                   ١٥٠٣الإنسان بموجب الإجـراء     

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ( ٢الشكوى بموجب أحكام الفقرة 
 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، لاحظـت الدولـة الطـرف أن اسـتخراج المـاء في         ٢-٤

إطار مشروع تاكنا الخاص لا يخضع لموافقة تستند إلى دراسة تأثير ذلـك علـى البيئـة، ولكنـه يـتم                     
ــاه العــام    وهــذا القــانون يرســي نظامــاً تفــضيلياً   . وفقــاً لجــدول الأولويــات الــذي يقــره قــانون المي

هـذا  . لاستخدام المياه، ويقضي بأن إمداد الجمهور بالمـاء الـصالح للـشرب أولويـة مـن الأولويـات                 
فضلاً عن أنه كان قد تم حفر معظم الآبار قبـل دخـول القـانون المتعلـق بـالموارد البيئيـة والطبيعيـة                  

، الذي نص علـى  ١٩٩٠سبتمبر / في أيلول٦١٣حيز النفاذ، وقبل إصدار المرسوم التشريعي رقم   
  .إجراء تقييم للتأثير البيئي قبل القيام بأي عمل يتعلق باستخراج المياه

 للتوصــيات الــتي قــدمها أمــين المظــالم، أوكــل مــشروع تاكنــا الخــاص إلى المعهــد  ونتيجــة  ٣-٤
الــوطني للمــوارد الطبيعيــة مهمــة إجــراء تقيــيم للتــأثير البيئــي، وقــد طبــق مــشروع تاكنــا الخــاص     

وفــضلاً عــن ذلــك، تم تحــديث هــذه  . ١٩٩٧التوصــيات والتــدابير التقنيــة الــواردة فيــه منــذ عــام  
.  وأحيلت إلى المعهد الوطني للمـوارد الطبيعيـة لتقييمهـا     ٢٠٠٠ديسمبر  /الدراسة في كانون الأول   

 ٢٠٠١يوليـه  / تمـوز ١٢وفي غضون ذلك، أكد تقرير من إدارة الزراعة الإقليمية في تاكنا مـؤرخ              
على أنه بالرغم من عدم مشروعية استخراج المياه الجوفيـة في إطـار مـشروع تاكنـا الخـاص، فـإن                     

ؤثر علـى الاحتياطيـات الطبيعيـة وأن المـوارد المائيـة المعنيـة تـشكل مـصدراً              الطريقة التي تم بهـا لم ت ـ      
أساسياً لتلبية الاحتياجات المائية المحلية والزراعية في وادي تاكنا، ولذلك ينبغي مواصلة استخراج  

، أعلــم مكتــب أمــين المظــالم صــاحبة الــبلاغ ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط٢٠وفي رســالة مؤرخــة . المــاء
خذة والتـدابير الـتي اعتمـدها مـشروع تاكنـا الخـاص للامتثـال لإجـراء تقيـيم للتـأثير                   بالخطوات المت 

، أعلــم مكتــب أمــين المظــالم صــاحبة ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٠وفي رســالة أخــرى مؤرخــة . البيئــي
  .البلاغ بغلق ملف الدعوى
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ات وتشير الدولة الطرف إلى أن تنفيذ مشروع تاكنا الخاص يتم وفقاً للدستور والتشريع             ٤-٤
وتؤكد أن مكتب أمين المظالم أشار، بعد حفـر الآبـار، إلى أن            . المعمول بها في بيرو، ووفقاً للعهد     

الدولة الطرف أصدرت تشريعاً بشأن الحاجـة إلى إجـراء دراسـات لتقيـيم التـأثير البيئـي، ولـذلك                    
اك للحقـوق  فإن الدولة الطرف تعتـبر أنهـا انتـهت مـن النظـر في القـضية وأنهـا لم تـر فيهـا أي انتـه            

وقد جرت معالجة التقارير والشكاوى في الحالات التي اعتبرت فيها الدولـة أن الـضرر     . الأساسية
  . نتج عن الأنشطة التي قام بتنفيذها مشروع تاكنا الخاص

وتــضيف الدولــة الطــرف أن زعــم تــضرر النظــام الإيكولــوجي لم يــدعم بأدلــة تقنيــة            ٥-٤
ــوق صــاحب   أو ــت أن حق ــة، ولم يثب ــع      قانوني ــراد مجتم ــن أف ــم م ــراد أســرتها، وغيره ــبلاغ، وأف ة ال

  .أنكوماركا قد انتهكت
 من العهد، ترى الدولة الطرف أن سبب        ٢وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام المادة         ٦-٤

وتـرى الدولـة الطـرف أن       . رفض شكوى صـاحبة الـبلاغ هـو أنهـا لم تـدعم بأدلـة وحجـج تقنيـة                  
ه أعلاه لا يشكل انتهاكاً لحقـوق صـاحبة الـبلاغ في الحـصول علـى               فرض الشرط التقني المشار إلي    

سبيل انتصاف فعال بـل إنـه شـرط إجرائـي يتعلـق بطبيعـة الجريمـة وهـو شـرط منـصوص عليـه في                          
ويستند هذا الشرط إلى ضرورة الحصول علـى معلومـات تقنيـة تمكـن المـدعي العـام مـن                    . القانون

  .إجراء تقييم صحيح للحالة
  

  حبة البلاغتعليقات صا    
 علـى أنـه بـالرغم مـن         ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٢كررت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة         ١-٥

التهم المقدمة من مكتب المدعي العام، فقد حكمت محكمة تاكنا الجنائيـة بعـدم النظـر في القـضية                   
م البيئيـة  لا يمكن إقامة دعاوى جنائية في حالات الجـرائ  لعدم استيفاء شرط إجرائي، مصرحة بأنه 

التي لم يكن قد تم تصنيفها سابقاً بهذه الصفة من جانـب الـسلطة المختـصة، وهـي المعهـد الـوطني                      
والمعهـد الـوطني للمـوارد الطبيعيـة هيئـة إداريـة حكوميـة وفي هـذه الحالـة يقـوم                     . للموارد الطبيعية 

 قاضــي وتــشير صــاحبة الــبلاغ إلى أن. “القاضــي والطــرف في الــتراع”بــدور مــزدوج أي بــدور 
التحقيق أمّن الإفلات من العقاب بعـدم الـسماح بمواصـلة الـدعوى المرفوعـة ضـد مـدير مـشروع               

وتـضيف صـاحبة الـبلاغ    . تاكنا، مما حرمها من أية إمكانية للحصول على سبيل انتصاف قضائي         
ــسلطات البلــديات           ــة التابعــة ل ــسها والوكــالات العام ــو أن الدولــة نف ــذا الــرفض ه أن ســبب ه

  .الجرائم البيئية هي المسؤولة الأولى عنوالمقاطعات 
وتدعي صاحبة البلاغ أن التشريع المتعلق بالبيئة هو السبيل الوحيد المتاح أمـام جماعـات                 ٢-٥

وتؤكد أن الدولة الطرف انتهكت     . السكان الأصليين للحفاظ على أراضيهم ومواردهم الطبيعية      
جود قانون وطني يحمـي جماعـات الـسكان     لعدم و١٦٩أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     

  .الأصليين في بيرو التي تتضرر بالمشاريع الإنمائية
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وقدمت صاحبة البلاغ إلى اللجنة تقريراً أعـده جيولـوجي سويـسري بـصفته الخاصـة في                   ٣-٥
 -الأثـر البيئـي المترتـب علـى مـشروع فيلافـيلاني       ” بطلب مـن المجتمـع المحلـي عنوانـه         ٢٠٠٦عام  

وأشار التقرير إلى أمـور منـها أن تحويـل مـسار الميـاه              . “ الجيولوجية والهيدرولوجية  بعض الجوانب 
يزيد إلى حد كبير مـن حـدة عمليـة التحـات ونقـل الترسـبات ويـضر ذلـك لا فحـسب بالهياكـل                         
الأساسية لاستخراج المياه، والري، والمياه الصالحة للشرب، بل ويؤدي أيـضاً إلى تفـاقم المـشاكل                

ثلة في التصحر واستقرار حركة التضاريس التي تواجهها المنطقة، مما يـسفر عـن شـدة    الخطيرة المتم 
  .النظام الإيكولوجي في المنطقة بأسرها تأثر
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

وق الإنـسان أن    قبل النظر في أية ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحق ـ                      ١-٦
 من نظامها الـداخلي، إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب البروتوكـول                  ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    

  .الاختياري الملحق بالعهد
وفيما يتعلق ببحث هذا الـبلاغ مـن جانـب إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي                        ٢-٦
طـرف أن القـضية قـد أحيلـت إلى اللجنـة            التسوية الدولية، تحيط اللجنة علمـاً بادعـاء الدولـة ال           أو

المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي في القـرار       المعنية بحقوق الإنـسان بموجـب الإجـراء الـذي أرسـاه           
ومـــع ذلـــك، تـــشير اللجنـــة إلى أن ذلـــك . ١٩٧٠مـــايو / أيـــار٢٧الـــصادر في ) ٤٨-د( ١٥٠٣

وليـة بـالمعنى المقـصود في    الإجراء لا يـشكل إجـراءاً مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التـسوية الد           
 شـديد الاخـتلاف     ١٥٠٣لأن الإجـراء     )١( مـن البروتوكـول الاختيـاري      ٥من المادة   ) أ( ٢الفقرة  

عــن ذلــك المنــصوص عليــه في البروتوكــول الاختيــاري، ولا يتــيح النظــر في الــدعوى الفرديــة الــتي 
  .تفضي إلى اتخاذ قرار يتعلق بالأسس الموضوعية

 بـشكوى صـاحبة الـبلاغ ومفادهـا أن تحويـل مـسار الميـاه تـسبب في                 وتحيط اللجنة علماً    ٣-٦
جفــاف وتــدهور أراضــي مجتمعهــا المحلــي، الــتي تمتلــك بعــضها، كمــا تــسبب في نفــوق المواشــي،   

، ١ مـن المـادة   ٢يشكل انتهاكاً لحقها في عدم الحرمان من مصدر رزقها وفقاًً لأحكام الفقـرة        مما
ــاة أســرية   ــا في الخــصوصية وفي حي ــاً لأحكــام وحقه ــادة   وفق ــة  .  مــن العهــد ١٧الم ــذكّر اللجن وت

بسوابقها القانونية التي ورد فيها أن البروتوكول الاختياري ينص على إجراء يجوز للأفراد بموجبه              
الادعاء بانتهاك حقوقهم الفردية، علماً بأن هـذه الحقـوق لا تـشمل الحقـوق المنـصوص عليهـا في                    

_________________ 

 كـانون  ٢٦، في وآخرون ضـد أوروغـواي  . ، أ١/١٩٧٦انظر القرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغ رقم           )١(  
، ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٧ ، في رانـدولف ضـد توغـو     ،  ٩١٠/٢٠٠٠ والبلاغ رقم    ١٩٧٨يناير  /الثاني

 .٤-٨الفقرة 
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، تـرى اللجنـة أن الوقـائع        ١٧ق بإشارة صاحبة البلاغ إلى المـادة        وفيما يتعل . )٢( من العهد  ١المادة  
وفي هـذا الـصدد تـشير اللجنـة         . )٣(٢٧التي قدمتها صاحبة البلاغ تثير قضايا تتعلق بأحكام المـادة           

إلى أن ملاحظــات الدولــة الطــرف ذات طــابع عــام ولا تــشير إلى انتــهاك مــادة محــددة مــن مــواد    
  .العهد
 صـاحبة الـبلاغ بأنهـا حُرمـت مـن حقهـا في الحـصول علـى سـبيل          وفيما يتعلـق بـشكوى      ٤-٦

ــبلاغ قــدمت مــا يكفــي مــن الإثباتــات لأغــراض       ــة أن صــاحبة ال انتــصاف فعــال، تلاحــظ اللجن
 مقـروءة  ٢مـن المـادة   ) أ( ٣المقبولية، بقدر ما تثير هـذه الـشكوى قـضايا بموجـب أحكـام الفقـرة         

 لأن ١٤ مــن المــادة ١ء بانتــهاك أحكــام الفقــرة أمــا الإدعــا.  مــن العهــد٢٧بــالاقتران مــع المــادة 
ــسكان       ــراد ينتمــون إلى جماعــة ال ــراع الــشكاوى علــى أســاس أنهــا قُــدمت مــن أف الــسلطات لم ت
الأصليين، فلم يدعم بأدلة كافية لأغراض المقبوليـة، وينبغـي الإعـلان عـن عـدم مقبوليتـه بموجـب                 

  . من البروتوكول الاختياري٢أحكام المادة 
 ٢٧تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة في إطار المـادة              ولذلك،    ٥-٦

  . من العهد٢من المادة ) أ( ٣وحدها ومقروءة بالاقتران بالفقرة 
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في هذا الـبلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الـتي أتاحهـا لهـا الطرفـان، وفقـاً                         ١-٧

والمـسألة الـتي ينبغـي توضـيحها هـي          .  من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    ١فقرة  لمقتضيات ال 
ما إذا كانت عمليات تحويل مسار المياه التي تسببت في تدهور أرض صاحبة البلاغ قد انتـهكت                 

  . من العهد أم لا٢٧حقوقها بموجب أحكام المادة 
 تؤسـس وتعتـرف   ٢٧لى أن المـادة  ، الـذي يـشير إ  ٢٣وتذكّر اللجنة بتعليقهـا العـام رقـم         ٢-٧

ــع          ــة لجمي ــوق الأخــرى الممنوح ــضاف إلى الحق ــز وي ــاً يتمي ــات حق ــات الأقلي ــراد مجموع ــأن لأف ب
 -وقد يتمثـل بعـض جوانـب حقـوق الأفـراد الـتي تحميهـا هـذه المـادة          . دـالأشخاص بموجب العه 

رض وباســتغلال  في أســلوب حيــاة وثيــق الارتبــاط بــالأ-علــى ســبيل المثــال التمتــع بثقافــة معينــة 
وقد ينطبق ذلك بصورة خاصة على أفراد جماعات الـسكان الأصـليين الـذين يـشكلون         . مواردها

، إلى أن ٢٧ة ممارسة الحقوق الثقافية المحمية بموجب المادة ـويشير هذا التعليق أيضاً، في حال    . أقلية
ستخدام موارد الأرض،   الثقافة تتبدى في أشكال عديدة من بينها أسلوب معين في الحياة يرتبط با            

_________________ 

مـارس  / آذار٢٦، عصبة بحيرة لوبيكون ضد كندا، ١٦٧/١٩٨٤ر في جملة أمور آراء اللجنة في البلاغ رقم     انظ  )٢(  
ــرة ١٩٩٠ ــم  ١-٣٢، الفقـ ــبلاغ رقـ ــدا   ، ٥٤٧/١٩٩٣؛ والـ ــد نيوزيلنـ ــرون ضـ ــا وآخـ ــشرين ٢٧، ماهويكـ  تـ
ــوبر /الأول ــرة ٢٠٠٠أكتـ ــم  ٢-٩، الفقـ ــبلاغ رقـ ــسا ، ٩٣٢/٢٠٠٠؛ والـ ــد فرنـ ــو ضـ ــدة في جيلـ ، آراء معتمـ
 .٤-١٣، الفقرة ٢٠٠٢يوليه /تموز ١٥

 .٢-٣٢، الفقرة ) أعلاه٢الحاشية (، ١٦٧/١٩٨٤انظر البلاغ رقم   )٣(  
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وقد يشمل هذا الحـق أنـشطة تقليديـة مثـل صـيد الأسمـاك أو       . لا سيما في حالة السكان الأصليين    
وقـد يتطلـب التمتـع      . صيد الحيوانات والحق في العيش في المحميـات الطبيعيـة الـتي يحميهـا القـانون               

شاركة أفراد جماعات الأقليـات     بهذه الحقوق اتخاذ تدابير قانونية إيجابية للحماية وتدابير لضمان م         
ــة في القــرارات الــتي تمــسهم   ــة هــذه الحقــوق هــو ضــمان بقــاء    . مــشاركة فعال والغــرض مــن حماي

  . واستمرار تطور الهوية الثقافية لإثراء نسيج المجتمع بأسره
، بمـا في  ٢٧وقد اعترفت اللجنة، في حالات سابقة، بالحقوق الـتي تحميهـا أحكـام المـادة          ٣-٧

شخاص في القيام، بالاشتراك مع غيرهم، بمزاولة أنشطة اقتصادية واجتماعية تـشكل            ذلك حق الأ  
ولا نـزاع في الحالـة الراهنـة علـى أن صـاحبة الـبلاغ         . )٤(جزءاً من ثقافة الجماعة التي ينتمون إليها      

يمارا لأنها شـكل مـن أشـكل        أأحد أفراد أقلية أثنية وأن تربية اللاما عنصر أساسي في ثقافة جماعة             
وصاحبة الـبلاغ نفـسها     . كسب العيش وتقليد من تقاليد أسلافها التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء           

  . تقوم بهذه الأنشطة
بيـد  . وتعترف اللجنة بأنه يجوز لدولة أن تتخذ شرعاً خطوات لتعزيز تنميتها الاقتصادية             ٤-٧

ومـن ثم،   . ٢٧ تكفلـها المـادة      أنها تشير إلى أن التنمية الاقتصادية يجب أن لا تقـوّض الحقـوق الـتي              
يجب أن تتناسب درجة الحرية التي تتمتع بهـا الدولـة في هـذا المجـال مـع الالتزامـات الـتي يجـب أن                          

كما تشير اللجنة إلى أن التدابير التي يـصل تأثيرهـا إلى إنكـار       . ٢٧تتحملها بموجب أحكام المادة     
، في حـين أن التـدابير الـتي يكـون     ٢٧ادة حق جماعة ما في التمتع بثقافتـها لا تتمـشى وأحكـام الم ـ            

تأثيرها محدوداً علـى نمـط حيـاة الأشـخاص المنـتمين إلى هـذه الجماعـة وسـبل معيـشتهم لـن تـصل                 
  .)٥(٢٧بالضرورة إلى درجة الحرمان من الحقوق بموجب المادة 

 والـسؤال المطــروح في هــذه الحالــة هــو معرفــة مــا إذا كانــت النتــائج المترتبــة علــى تحويــل   ٥-٧
مسار المياه الذي رخصت به الدولة الطرف، بقدر ما يتعلق ذلـك بتربيـة اللامـا، ضـخمة لدرجـة          

وفي هذا الصدد، . تحول دون تمتع صاحبة البلاغ بحقها في الحياة الثقافية للجماعة التي تنتمي إليها    
ر تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الـبلاغ بـأن آلاف رؤوس الماشـية قـد نفقـت بـسبب تـدهو                    

 وهـو تـدهور تـسبب فيـه مباشـرة      -مراعي جماعة أيمارا التي تبلـغ مـساحتها عـشرة آلاف هكتـار         
تنفيذ مشروع تاكنا الخاص أثناء حقبة التسعينات، وأسفر عن تـدمير أسـلوب معيـشتها واقتـصاد                 

ــدي        ــصادي التقلي ــشاطهم الاقت ــي عــن أراضــيهم ون ــى التخل ــا عل ــها، حيــث أجــبر أفراده . جماعت
ــة  ــات، واكتفــت بتبريــر الــشرعية     وتلاحــظ اللجن ــة الطــرف لم تعتــرض علــى هــذه البيان أن الدول

  .المزعومة لحفر الآبار في إطار مشروع تاكنا الخاص

_________________ 

المجلـد الأول، المرفـق     ) A/49/40( ٤٠ة العامـة، الـدورة التاسـعة والأربعـون، الملحـق رقـم              ـالوثائق الرسمية للجمعي    )٤(  
 .السادس

 .٢-٣٢، الفقرة )لاه أع٢الحاشية  (ضد كندا عصبة بحيرة لوبيكون  )٥(  
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وترى اللجنة أن مقبولية التدابير التي تقوّض أو تعرقل إلى حد كبير الأنـشطة الاقتـصادية           ٦-٧
يين، إنمـا تتوقـف علـى مـا إذا كانـت            الهامة ثقافياً لأقلية أو جماعة ما من جماعـات الـسكان الأصـل            

الفرصة قد أُتيحت لأفراد الجماعة المعنية للمشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة بهذه التـدابير               
ــشاطهم       ــسمح لهــم بمواصــلة الاســتفادة مــن ن ــدابير ست ــصادي وعلــى مــا إذا كانــت هــذه الت الاقت

رات يجــب أن تكــون فعالــة، وهــو أمــر وتــرى اللجنــة أن المــشاركة في عمليــة صــنع القــرا. التقليــدي
هـذا  . يتطلب استشارة أفراد الجماعة المعنية فحسب، بل موافقتهم الحرة والمستنيرة والمسبقة أيضاً            لا

  .فضلاً عن أن التدابير يجب أن تحترم مبدأ التناسب كي لا تعرّض للخطر بقاء المجتمع وأفراده
لطــرف لم تقــم في أي وقــت مــن الأوقــات وفي هــذه الحالــة، تلاحــظ اللجنــة أن الدولــة ا  ٧-٧

وفضلاً عن ذلـك،    . باستشارة صاحبة البلاغ ولا أفراد الجماعة التي تنتمي إليها بشأن حفر الآبار           
سيترتب على   لم تطلب الدولة الطرف إجراء دراسات من جانب هيئة مستقلة مختصة لتحديد ما            

ولم تتخذ تدابير للحد مـن الآثـار الـسلبية          حفر الآبار من آثار على الأنشطة الاقتصادية التقليدية،         
وتلاحــظ اللجنــة أيــضاً أن صــاحبة الــبلاغ  . المترتبــة علــى ذلــك وإصــلاح الأضــرار الــتي حــدثت  

تتمكن من مواصلة الاستفادة من نشاطها الاقتصادي التقليدي بسبب جفاف الأرض ونفـوق               لم
اق أضرار جسيمة بأسـلوب     ولذلك ترى اللجنة أن تصرف الدولة الطرف أدى إلى إلح         . مواشيها

وتخلص اللجنة إلى أن الأنشطة الـتي       . حياة وثقافة صاحبة البلاغ باعتبارها فرداً من أفراد جماعتها        
اضطلعت بها الدولة الطرف تنتهك حـق صـاحبة الـبلاغ في التمتـع بثقافتـها بالاشـتراك مـع أفـراد                      

  . من العهد٢٧جماعتها الآخرين، عملاً بأحكام المادة 
، تحـيط اللجنـة     ٢مـن المـادة     ) أ( ٣ا يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ في إطار الفقـرة          وفيم  ٨-٧

ــم      ــام رق ــبلاغ إلى المــدعي الع ــها صــاحبة ال ــام  ١علمــاً بالقــضية الــتي أحالت ــا والمــدعي الع  في تاكن
وتلاحظ أنه على الـرغم مـن أن صـاحبة الـبلاغ قـدمت شـكوى ضـد شـركة مـشروع                      . الرئيسي

كمة الجنائية المختصة لم تسمح بالنظر في القضية بـسبب خطـأ إجرائـي هـو              تاكنا الخاص، فإن المح   
وفي ظـل هـذه الظـروف الخاصـة،         . زعم الافتقار إلى تقرير كان من المفترض أن تقدمه الـسلطات          

ترى اللجنة أن الدولة الطرف حرمت صاحبة البلاغ من الحق في سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق        
 ٢مـن المـادة     ) أ( ٣بها في العهد، على النحو المنصوص عليـه في الفقـرة            ا المعترف   ـاك حقوقه ـبانته

  .٢٧مقروءة بالاقتران مع المادة 
 وفي ضــوء النتــائج المــشار إليهــا أعــلاه، تــرى اللجنــة أن لــيس هنــاك مــا يــدعو إلى تنــاول  ٩-٧

  .١٧شكوى صاحبة البلاغ فيما يتعلق بانتهاك المادة 
 من  ٤ة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة         وبناء على ما سبق، فإن اللجن       - ٨

 من البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،               ٥المادة  
 مقـروءة  ٢من المادة  ) أ( ٣ والفقرة   ٢٧ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة          

  .٢٧بالاقتران مع المادة 
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 مـن العهـد، تطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف              ٢من المادة   ) أ( ٣عملاً بأحكام الفقرة    و  - ٩
أن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وأن تتخذ تدابير لتعويضها بشكل يتناسـب والـضرر     

والدولـة الطـرف ملزمـة باتخـاذ التـدابير الـضرورية لـضمان عـدم وقـوع انتـهاكات               . الذي لحق بها  
  .لمستقبلمماثلة في ا

وقـد اعترفـت بــيرو لـدى انــضمامها إلى البروتوكـول الاختيــاري، باختـصاص اللجنــة في        - ١٠
 مـن العهـد،     ٢تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وتعهدت، بمقتـضى المـادة                 

العهـد  بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بهـا في               
وتـود اللجنـة    . وقابلاً للتطبيق في حالة التثبت مـن حـدوث انتـهاك           وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً    

 يومـاً، معلومـات عـن التـدابير الـتي اتخـذتها لتنفيـذ          ١٨٠أن تتلقى من الدولة الطـرف، في غـضون          
  . كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى نشر آراء اللجنة. آرائها

. نكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإســباني هــو الــنص الأصــلي اعتمــدت بالإســبانية والإ[
  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  ا ضد تركمانستانفمويإكل، ١٤٦٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   - ضاد   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (

يمثلـها محـام هـو الـسيد كينيـث          (يدة مرال إكليموفا    الس  :المقدم من
  )لويس

  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  تركمانستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥يوليه / تموز٢٧  :تاريخ البلاغ
ك، الإقامـة   ـالتوقيف والاحتجـاز التعـسفيان، بمـا في ذل ـ          :الموضوع

  الجبرية
ة مـن حيــث  ـ المحليـة، والمقبولي ــالانتــصافسـتنفاد سـبل   ا  :المسائل الإجرائية

  الموضوع
ــة      :المسائل الموضوعية ــق في الحريـ ــسفيان، والحـ ــاز التعـ ــف والاحتجـ التوقيـ

والأمــان علــى شخــصها، والحــق في تبليغهــا بأســباب      
التوقيف والتهم الموجهة ضدها، والحـق في مثولهـا علـى           

عية الفور أمام قاض، والحق في أن ينظر قاض في مشرو         
ــرض لأي     ــدم التعـ ــل، وعـ ــة التنقـ ــا وفي حريـ احتجازهـ

  تدخل تعسفي أو غير مشروع
ــرات   :مواد العهد ــادة ٤-١الفقـ ــن المـ ــان ٩ مـ ، ١٧  و١٢، والمادتـ

  ١٤من المادة ) ج(و ) أ( ٣والفقرتان 
  ٥من المادة ) ب( ٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨وجـب المـادة     ، المنـشأة بم   إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠ في وقد اجتمعت  
_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد                        

لـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة            يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلـر، وا      
رافائيل  ثيرو، والسيد    -مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز         يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد   

  .والسيد فابيان عُمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلينريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، 
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 الذي قدمته السيدة مـرال إكليموفـا إلى       ١٤٦٠/٢٠٠٦من النظر في البلاغ     وقد فرغت     
 اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص   

  بالحقوق المدنية والسياسية،
جميع المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة         وقد وضعت في اعتبارها       
  الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
انيـة، وتقـيم حاليـاً في       ، وهـي مواطنـة تركم     السيدة مـرال إكليموفـا    صاحبة البلاغ هي      -  ١

ــة كانــت تخــضع    . الــسويد ــه بلاغهــا إلى اللجن ــة في لوفي الوقــت الــذي قــدمت في لإقامــة الجبري
 ٩وتــدّعي صــاحبة الــبلاغ أنهــا وقعــت ضــحية انتــهاكات تركمانــستان للمــواد   . تركمانــستان

 السيد  ويمثلها المحامي .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٧  و ١٤  و ١٢  و
  .كينيث لويس

  
  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    

صــاحبة الــبلاغ هــي ابنــة الــسيد ســابارمراد إكليمــوف، نائــب وزيــر الزراعــة ســابقاً في      ١-٢
 أصـبحا   ٢٠٠٣، مُنح والداها مركز اللاجئ في السويد، وفي عـام           ١٩٩٧وفي عام   . تركمانستان

واصـل دراسـتها في المملكـة المتحـدة، قـدمت           ، بينما كانـت ت    ٢٠٠١وفي عام   . مواطنين سويديين 
صاحبة البلاغ عدة طلبات للحصول على تـصريح إقامـة في بريطانيـا، فرُفـضت طلباتهـا، ولـذلك                   

  . اضطرت للعودة إلى الدولة الطرف لدى تخرجها
، تعرّض رئيس تركمانـستان الـسابق، سـابارمرات         ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي    ٢-٢

، أُديـن الـسيد سـابارمراد إكليمـوف         ٢٠٠٢ديـسمبر   /وفي كـانون الأول   . غتيالنيازوف، لمحاولة ا  
مع ثلاثة وزراء آخرين سابقين وحكم عليهم غيابياً بالسجن مدى الحيـاة بتهمـة التـآمر للإطاحـة                  

  . بالرئيس
، ألقـت لجنـة الأمـن القـومي القـبض علـى صـاحبة               ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي    ٣-٢

وأُطلـق سـراحها    . )١( بأي تهم قضائية موجهة ضدها     تبليغهاقبض عليها ودون    البلاغ دون أمر بال   
صـودرت شـقتها   وبعد مضي بضعة أشـهر،      .  بدون أي تهم   ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠في  

ولم تتلــق صــاحبة الــبلاغ أي إخطــار رسمــي بــالقبض عليهــا . وهويتــها الشخــصية وجــواز ســفرها
_________________ 

قـرر الخـاص التـابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا توقيفهـا بأنـه تعـسفي وذلـك في تقريـره المتعلـق                            وصف الم   )١(  
 .٢٠٠٣مارس / آذار١٣بتركمانستان المؤرخ 
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ن ـلزامي حمل هوية شخصية للإقامة في عشق آباد لأكثـر م ـ     ولما كان من الإ   . بمصادرة ممتلكاتها  أو
وظلـت في البلـدة لبـضعة أشـهر     .  بلدتها الأصلية ،ثلاثة أيام، فقد تعذر عليها الإقامة في عشق آباد        

، وفي أعقـاب    ٢٠٠٣بيـد أنهـا خـلال صـيف عـام           . لكن إقامتـها كانـت في مـترل عمتـها         وأخرى  
إلى مــيري حيــث أقامــت فيهــا مــع جــدتها الــتي  مــصادرة شــقتها، أُجــبرت علــى الرحيــل فــذهبت  

  .٢٠٠٧يوليه /تكفلت بإقامتها إلى حين مغادرتها تركمانستان في تموز
وعلى الرغم من عدم وجود تهم ضد صاحبة البلاغ، فإنها وُضعت تحت مراقبة دائمة في             ٤-٢

 وكانـت عناصـر مـسلحة تحـرس المـترل كـل يـوم، وطُلـب منـها أن تثبـت وجودهـا                      . مترل جـدتها  
 عنــصراً ١٢ إلى ١٠وكانــت مجموعـة تتـألف مـن    . بانتظـام أمـام مركـز الــشرطة المحلـي التابعـة لـه      

مسلحاً تقوم بتفتيش مترلها كل يوم تقريباً دون أي تفسير أو أي وثيقة تقدم أساسـاً قانونيـاً يبـيح        
نـت  كاكـان والـداها يتـصلان بهـا،         وكان خطها الهـاتفي مراقبـاً، وعنـدما         . عمليات التفتيش تلك  

وقــد تمكــن والــداها مــن الــتكلم معهــا في مناســبات قليلــة    . الــشرطة هــي الــتي تــرد علــى الهــاتف  
  .أوضحت فيها أنها تخضع لضغوط تلزمها بعدم تلقي أي مكالمات هاتفية دولية

لكن منـذ   ووفي البداية، سُمح لها بمغادرة المترل لقضاء احتياجاتها وإن كانت تحت الرقابة،               ٥-٢
وكـان هنـاك في جميـع الأوقـات     . ، لم يسمح لأحد بـدخول المـبنى أو بمغادرتـه        ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول

سـبتمبر  / أيلـول ١٠ وفي .سبعة عناصر داخل المبنى وخارجـه، وكـان الطعـام يـصلها مـرتين في اليـوم               
ومنـذ ذلـك    . ، علمت أسرة صاحبة البلاغ أن لجنة الأمن القومي قد قطعت خطهـا الهـاتفي              ٢٠٠٤

وكانـت تخـضع لرقابـة مـستمرة مـن          . وني غـامض يـشبه الإقامـة الجبريـة        الوقت، ظلـت في وضـع قـان       
وفي كــانون  . جانــب عناصــر مــسلحة دون أي أســاس قــانوني لهــذه التقييــدات المفروضــة عليهــا        

  .، طلب الرئيس إلى السويد تسليم السيد سابارمراد إكليموف٢٠٠٣يناير /الثاني
. ريحاً بالإقامـة الدائمـة في الـسويد   ، مُنحت صاحبة البلاغ تـص ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٠وفي    ٦-٢

 ٢٠٠٠ادرة البلــد دون تأشــيرة خــروج، ومنــذ عــام  ـبمغــح للمــواطنين في تركمانــستان ـولا يــسم
أصبح يُشترط عليهم الحصول على تصريح خاص من الشرطة حتى للسفر إلى المناطق التركمانيـة                

بر علـى إجـراءات الحـصول     ، شُدد بدرجة أك   ٢٠٠٤سبتمبر  /وبعد أيلول . في أوزبكستان المجاورة  
محاولـة  و.  ولم تتح لصاحبة البلاغ أي إمكانيـة للحـصول علـى تأشـيرة خـروج         .)٢(على التصاريح 

منـها ومـن أقربائهـا      عرضـها لمزيـد مـن عمليـات الانتقـام           ت س تمغادرة البلد دون هذه الوثيقة كان ـ     
ضع لرقابة مـستمرة    هذا وكان من المستحيل أن تهرب بهذه الطريقة لأنهما كانت تخ          . على السواء 

وقد حاولـت مغـادرة الدولـة الطـرف في صـيف عـام              . معروفاً تماماً لدى السلطات   وكان شكلها   
  .لكن رُفض التصريح لها بذلكو ٢٠٠٣

_________________ 

ــادة    )٢(   ــنص الم ــى أن   ٢١٤ت ــات عل ــانون العقوب ــن ق ــة( م ــة   ) محاول ــة غــير قانوني ــستان بطريق ــور حــدود تركمان  عب
 . عليها القانون بالعمل القسري أو بالسجن لمدة سنتينيعاقب) وثائق أو تصاريح سليمة دون(
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  الشكوى    
بـأن عـدم صـدور       المحلية، تفيد صاحبة الـبلاغ       الانتصاففيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل        ١-٣

وخــلال ربيــع عــام  . أي طلــب للانتــصافن تقــديمها أي قــرار رسمــي مــن القــضاء قــد حــال دو  
، حاولت صاحبة البلاغ مع عمتها الاتصال بممثـل للأمـم المتحـدة في عـشق آبـاد، وعلـى                    ٢٠٠٣

إثر ذلك اسـتدعاهما مكتـب المـدعي العـام، حيـث أُبلغتـا بـأن أي محاولـة أخـرى للاتـصال بـالأمم                    
  .“لعامأساس الإخلال بالسلم ا”المتحدة ستفضي إلى سجنهما على 

 قـد انتـهكت لأنهـا حرمـت مـن حريتـها             ٩ مـن المـادة      ١وتدعي صاحبة الـبلاغ أن الفقـرة          ٢-٣
. ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣٠ نـوفمبر و  / تـشرين الثـاني    ٢٥بصورة تعسفية في الفترة مـا بـين         

لعـدم   ٩ مـن المـادة      ٤ لأنهـا لم تُبلّـغ بأسـباب توقيفهـا، والفقـرة             ٩ من المادة    ٢وتدعي انتهاك الفقرة    
، علـى أنهـا     ٢٠٠٤سبتمبر  /وصورت صاحبة البلاغ حالتها، اعتباراً من أيلول      . مشروعية احتجازها 

توقيف تعسفي لأنها لم تُبلّغ بأسباب إقامتها الجبرية، ولم يكن لها الحق في اتخاذ إجراءات تتيح البـت               
ــرات        ــهاكاً للفق ــالي انت ــشكل بالت ــا ي ــو م ــها، وه ــن حريت ــا م ــشروعية حرمانه ــن ٤  و٢  و١في م  م

  .٩ المادة
وتدعي صاحبة البلاغ أن الالتزام بالحـضور إلى مركـز الـشرطة المحلـي التابعـة لـه يـشكل                      ٣-٣

، وبـالنظر إلى عـدم وجـود تهمـة جنائيـة ضـدها،              ١٢ من المـادة     ١انتهاكاً لحقوقها بموجب الفقرة     
كمـا  . لحكـم نفـسه    مـن ا   ٣التنقل المنـصوص عليـه في الفقـرة         حرية  فلا يوجد استثناء من الحق في       

 لأنها أُجبرت على الانتقال من عشق آباد إلى مـيري، ولأنهـا             ١٢ من المادة    ١تدعي انتهاك الفقرة    
  .)٣(مُنعت من العودة إلى قريتها الأصلية

، لأنــه علــى ١٤مــن المــادة ) ج(و ) أ( ٣وتــدعي صــاحبة الــبلاغ أيــضاً انتــهاك الفقــرتين   ٤-٣
لم تُبلّــغ بهــا فإنهــا نطــوي علــى وجــود تهــم جنائيــة ضــدها،  الــرغم مــن أن معاملتــها تبــدو كأنهــا ت 

 فيما يتعلـق    ١٧وأخيراً، تدعي صاحبة البلاغ انتهاك المادة       . تحاكم بدون تأخير لا موجب له      ولم
بعمليات تفتيش مترلها بدون أي أسس قانونية، وحرمانها من إجـراء مكالمـات هاتفيـة، ومـصادرة          

  .)٤(شقتها وجواز سفرها وهويتها الشخصية
  

_________________ 

، الآراء أكـلا ضـد توغـو   ، ٥٠٥/١٩٩٢تشير في هذا الصدد إلى السوابق القضائية للجنة في قـضية الـبلاغ رقـم             )٣(  
، الآراء المعتمـدة في     مباكا نسوسو ضد زائـير    ،  ١٥٧/١٩٨٣، والبلاغ رقم    ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥المعتمدة في   

 .١٩٨٣س مار/ آذار٢٦

مـارس  / آذار٢٩، الآراء المعتمـدة في  اسـتريا ضـد أوروغـواي   ،  ٧٤/١٩٨٠لاغ رقم   ـتشير صاحبة البلاغ إلى الب      )٤(  
١٩٨٣. 
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  وتعليقات صاحبة البلاغ عليهاالبلاغ ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية     
الدولــة الطــرف أن صــاحبة الــبلاغ لم تتــهم بــأي أكــدت ، ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٤في   - ٤

وصرحت بأن صاحبة البلاغ قـد  .  وأنكرت أنها تعرضت للاضطهاد على أيدي السلطات  ،جريمة
 ٢٠٠٧يوليــه /ارابينــسكايا إلى الــسويد بمحــض إرادتهــا في تمــوز انتقلــت بــصحبة جــدتها نــوربيبي ب

  .وذلك للالتحاق بأقاربها هناك
يوليـه  /، أكّدت صاحبة البلاغ أنه أُطلق سراحها في تمـوز         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨وفي    ١-٥

، ولكــن بعــد مــضي أربعــة أعــوام علــى الإقامــة الجبريــة وبعــد مــوت الــرئيس نيــازوف في   ٢٠٠٧
وهـي  . وقد فرَت إلى تركيا مع جدتها ومن هناك إلى السويد         . ٢٠٠٦بر  ديسم/كانون الأول  ٢١

تؤكد مزاعمها الأصلية، وتشير إلى أن الدولة الطـرف لم تنكـر مباشـرة أنهـا حرمتـها مـن حريتـها                      
الوقـائع الـتي    ووهي تعتبر تفسيرات الدولة الطرف مبهمة لأنها لم تدعم بالحجج           . لسنوات عديدة 

 علــى مغــادرة البلــد لأنهــا لم تعــد ٢٠٠٨في عــام أُجــبرت لاغ أنهــا صــاحبة الــبؤكــد وت. عرضــتها
مسجلة في السجل الـوطني وقـد فقـدت وظيفتـها وجميـع مـا تملكـه مـن أصـول وكـان أصـدقاؤها                      

  .يخشون أن يراهم أحد بمعيتها
، قــدمت صــاحبة الــبلاغ قائمــة مفــصلة بالأحــداث ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاني٢٦وفي   ٢-٥

رة قيــد البحــث في تركمانــستان، إضــافة إلى قائمــة بجميــع الدبلوماســيين   الــتي وقعــت خــلال الفت ــ
وتقـدم صـاحبة   . الأجانب الذي اطلعوا على قضيتها وكانت على اتصال بهم أثناء إقامتها الجبريـة       

البلاغ تفاصيل عن التواريخ والمواعيد التي التقـت فيهـا بالدبلوماسـيين المعنـيين، وهـي تـدفع بأنهـا                     
وتفيـد صـاحبة الـبلاغ في       . م الاسـتمرار في الاتـصال بالدبلوماسـيين الأجانـب         تلقت إنذارات بعد  

قائمة الأحداث المقدمة أنها أرسلت رسالة تتـضمن شـكوى إلى مكتـب المـدعي العـام وإلى وزارة               
  ). لم تتضح الأسباب التي تتعلق بها تلك الشكوى(الشؤون الداخلية 

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً    يتعين قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،          ١-٦
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  

  .الاختياري
لأن  المحليـة    الانتـصاف ن عدم استنفاد سـبل      صاحبة البلاغ بشأ  تحيط اللجنة علماً بحجة     و  ٢-٦

تقـديم أي دعـوى أمـام       عدم صدور أي قرار رسمي ضدها من القضاء قد حال رسمياً دون قيامها ب             
هـذا الادعـاء ولم تقـدم أي        في  وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تطعـن             . السلطات القضائية 

 أن تتاح أو لا تزال متاحة لـصاحبة         معلومات تتعلق بتوافر سبل انتصاف قضائية كان من الممكن        
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. لإنهـاء إقامتـها الجبريـة     ) ٢-٥الفقـرة   (كما تلاحـظ الجهـود الـتي بذلتـها صـاحبة الـبلاغ              . البلاغ
ــسبب عــدم اســتنفاد ســبل          ــبلاغ ب ــة ال ــدم مقبولي ــه لا يوجــد ســبب لع ــة أن ــبر اللجن ــذلك، تعت ول

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب( ٢ المحلية وهـي تنظـر في هـذا الـبلاغ وفقـاً للفقـرة                الانتصاف
  . الاختياري

مـن المـادة   ) ب(و ) أ( ٣ والفقـرتين  ٩ من المـادة  ٣ب الفقرة  ـوفيما يتعلق بالادعاء بموج     ٣-٦
، تلاحظ اللجنة أن كل من الدولة الطرف وصـاحبة الـبلاغ يقـرّ بعـدم وجـود تهـم في الواقـع                       ١٤

ــ. ضــد صــاحبة الــبلاغ  دعــاءات غــير مقبولــة مــن حيــث  ، تــرى اللجنــة أن هــذه الا سببولهــذا ال
  . من البروتوكول الاختياري٣الموضوع، بموجب المادة 

ــبر         ٤-٦ ــة تعت ــإن اللجن ــبلاغ، ف ــة ال ــق بمقبولي ــه لم تطــرح مــسائل أخــرى فيمــا يتعل وحيــث إن
، ١٢ مــن المــادة  ١، والفقــرة ٩ مــن المــادة  ٤  و٢  و١ة بموجــب الفقــرات  ـالادعــاءات مقبول ــ

  .١٧ والمادة
  

  سس الموضوعيةالنظر في الأ    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي أتاحهـا                   ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
ة  مـن العهـد، الحـق في الحري ـ   ٩ مـن المـادة     ١بموجب الفقـرة    لكل فرد   وتذكّر اللجنة بأن      ٢-٧
لأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد مـن حريتـه إلا لأسـباب يـنص عليهـا القـانون وطبقـاً            او

قد تسفر عن انتـهاك المـادة      لإقامة الجبرية   بأن ا تذكّر اللجنة   كما  . للإجراءات المنصوص عليها فيه   
انيـة  أن الـسلطات التركم إنكـار  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعمد، باستثناء مجـرد   . )٥(٩

أنهــا تعرضــت بصــاحبة الــبلاغ، إلى دحــض ادعــاءات صــاحبة الــبلاغ  قــد اتهمــت أو اضــطهدت 
ديـــسمبر / كـــانون الأول٣٠ إلى ٢٠٠٢نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٢٥للتوقيـــف والاحتجـــاز مـــن 

، أي زهـاء    ٢٠٠٧يوليـه   / إلى تمـوز   ٢٠٠٣، وأنها خضعت للإقامة الجبرية من صيف عـام          ٢٠٠٢
 ترى اللجنـة أن صـاحبة الـبلاغ حُرمـت           السبب،ولهذا  . نوني لذلك قاسند  أربع سنوات دون أي     

 ١ا خلال هاتين الفترتين وأن احتجازها كان تعسفياً وهو مـا يـشكل انتـهاكاً للفقـرة                  ـمن حريته 
  . من العهد٩من المادة 

ــة يط وتحــ  ٣-٧ ــ يفيــد الــذيدعــاء لااعلمــاً باللجن ــبلاغ لم تبّلــغ في أي مناســبة  ب أن صــاحبة ال
ولهــذا . ولم تــدحض الدولــة الطــرف هــذا الادعــاء . يفهــا أو بالتــهم الموجهــة ضــدها بأســباب توق
_________________ 

 رقـم  والبلاغ،  ١٩٨٥أبريل  / نيسان ١ في  المعتمدة الآراء ،مدغشقر ضد ياونا مونغا ،١٣٢/١٩٨٢ رقم البلاغ  )٥(  
، والـبلاغ رقـم     ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٥راء المعتمـدة في     الآ ،ونيرالكام ضد دينكا ‐ غورجي ،١١٣٤/٢٠٠٢
 .٢٠٠٧مارس / آذار٢٨، الآراء المعتمدة في عباسي مدني ضد الجزائر، ١١٧٢/٢٠٠٣
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 ٩ مـن المـادة   ٢ص اللجنة إلى أن هناك انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة  ـ، تخل سببال
  .من العهد

ــه     و  ٤-٧ ــد بأن ــبلاغ الــتي تفي ــة علمــاً بادعــاءات صــاحبة ال ــتح لهــا أي فرصــة  تحــيط اللجن لم ت
. ولم تردّ الدولة الطرف على هذه الادعاءات      . لى مشروعية أي من فترتي احتجازها     للاعتراض ع 

لمـشروعية الاحتجـاز   تقضي بأن تتـيح المراجعـة القـضائية     ٩ من المادة ٤وتذكر اللجنة بأن الفقرة   
إمكانية إصدار أمر بالإفراج عن الشخص المحتجز، إذا تبين أن احتجازه يتنافى مع أحكـام العهـد،    

نظــراً إلى أن الدولــة الطــرف وبنــاء علــى ذلــك، و. ٩ مــن المــادة ١ما مــع أحكــام الفقــرة ولا ســي
بموجــب تقــدم تفــسيرات مرضــية، تخلــص اللجنــة إلى أن حقــوق صــاحبة الــبلاغ قــد انتــهكت    لم

  . من العهد٩ من المادة ٤الفقرة 
 ١٢أن المـادة    بحرية تنقلـها، تـذّكر اللجنـة ب ـ       الخاصة  دعاءات صاحبة البلاغ    لاأما بالنسبة     ٥-٧

حرية التنقل فيـه  في كل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما    حق  من العهد تنص على     
أي تفـسير مناسـب يـبرر القيـود الـتي           وبما أن الدولة الطرف لم تقـدم        . وحرية اختيار مكان إقامته   

بة فرضــتها علــى صــاحبة الــبلاغ ســوى رفــضها القــاطع أن تكــون ســلطاتها قــد اســتهدفت صــاح  
، أن القيــود المفروضــة علــى حريــة تنقــل  ١٢ مــن المــادة ٣ عمــلاً بــالفقرة ،اللجنــةتــرى الــبلاغ، 

  . من العهد١٢ من المادة ١صاحبة البلاغ واختيار مكان إقامتها تشكل انتهاكاً للفقرة 
وأخــيراً، تــرى اللجنــة أن عمليــات تفتــيش مــترل صــاحبة الــبلاغ بــدون أســس قانونيــة،     ٦-٧

 تجــري مكالمــات هاتفيــة ومــصادرة شــقتها وجــواز ســفرها وهويتــها الشخــصية  وحرمانهــا مــن أن
 في حــال عــدم وجــود أي تفــسير مناســب مــن الدولــة الطــرف، تــدخلاً   ،تــشكل) ٤-٣الفقــرة (

  . من العهد١٧تعسفياً في خصوصياتها وشؤون أسرتها وبيتها في إطار أحكام المادة 
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤بموجـــب الفقـــرة واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف    - ٨

البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك مـن جانـب                
 من العهـد    ١٧، والمادة   ١٢ من المادة    ١، والفقرة   ٩ من المادة    ٤  و ٢ و ١تركمانستان للفقرات   

  . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 من العهـد، تخلـص اللجنـة إلى أنـه يحـق لـصاحبة الـبلاغ                ٢من المادة   ) أ( ٣ووفقاً للفقرة     - ٩

الدولـة  اللجنـة   وإضافة إلى ذلـك، تلـزم       . كافياًسبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تعويضها تعويضاً         
  .مماثلة في المستقبلأخرى الطرف باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات 

انــضمامها إلى  لــدى  لــة الطــرف قــد اعترفــت،     واللجنــة إذ تــضع في اعتبارهــا أن الدو     - ١٠
انتـهاك للعهـد أم لا،      تحديد ما إذا كان قـد حـدث         البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في      

لجميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا     بـأن تكفـل      مـن العهـد،      ٢ تعهدت، بمقتضى المـادة      ا قد وأنه
ســبل انتــصاف فعالــة وقابلــة أن تــوفر لهــم الحقــوق المعتــرف بهــا في العهــد، ووالخاضــعين لولايتــها 
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، في غـضون   معلومـات للإنفاذ في حالة ثبـوت الانتـهاك، فإنهـا تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف         
ويطلـب إلى الدولـة الطـرف       .  يوماً، بشأن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         ١٨٠

  .أيضاً تعميم آراء اللجنة
. هـو الـنص الأصـلي     نكليـزي   نكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإ        بالإسبانية والإ اعتُمِدت  [

  .]تقريرهذا الصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من توس
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  شارما ضد نيبال، ١٤٦٩/٢٠٠٦ رقم البلاغ  -ألف   -ألف   
  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (

  ) نيبال-محفل الدفاع  ايمثله (ياسودا شارما  :نم المقدم
   وزوجها سوريا براساد شارماالبلاغ ةصاحب  :ضحية ما المدعى أنهانالشخص
  نيبال  :  الطرفالدولة
  )الأولىتاريخ الرسالة  (٢٠٠٦أبريل /نيسان ٢٦  :البلاغتقديم  تاريخ

  الحبس الانفراديالاختفاء، و  :الموضوع
   المحليةالانتصافستنفاد سبل ا عدم  : الإجرائية المسائل
ــاة؛    :الموضوعية المسائل ــة حظــرالحــق في الحي ــذيب والمعامل ــة التع   أو العقوب

 في الحريـة    الفـرد  حـق    ؛القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة      
واحترام الكرامـة الأصـيلة في      ن على شخصه؛    ا الأم وفي

  الشخص الإنساني
ــرة   : العهد مواد ــن ٣الفقـ ــادة مـ ــةً بـ ــ٢ المـ  ٩  و٧  و٦المواد  مقترنـ

  ١٠ و
  ٥ المادةمن ) ب( ٢الفقرة   : الاختياريالبروتوكول مواد
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ بموجـب المـادة      المنـشأة   المعنية بحقوق الإنـسان،    اللجنة إن  
   المدنية والسياسية،بالحقوق
  ،٢٠٠٨ر أكتوب/ تشرين الأول٢٨ في اجتمعت وقد  
 ياسـودا شـارما    المقـدم إليهـا مـن        ١٤٦٩/٢٠٠٦  النظـر في الـبلاغ رقـم       مـن  فرغـت  وقد  

   المدنية والسياسية،بالحقوقبموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص 
 الـبلاغ والدولـة     ةها لها صاحب  ت المعلومات الخطية التي أتاح    جميع  في اعتبارها  وضعت وقد  
  الطرف،
  : يليما تعتمد  

_________________ 

الـسيد برافولاتـشاندرا    الـسيد عبـد الفتـاح عمـر،         :  في دراسة هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              شارك  *  
ي إيواسـاوا،  غ يـو  أهانهـانزو، والـسيد  -والـسيد مـوريس غليليـه       انيه،  ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين ش ـ       

والسيدة إليزابيث بالم، والسيد     مايكل أوفلاهرتي،    وانيلا موتوك، والسيد  توالسيدة يوليا أن  والسيدة هيلين كيلر،    
  .والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير رافائيل ريفاس بوسادا،
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   من البروتوكول الاختياري٥ المادة  من٤بموجب الفقرة معتمدة  آراء    
مـايو  / أيـار  ٣ في   ت ولـد  ة نيباليـة  ـة ياسودا شارما، وهـي مواطن ـ      السيد ي ه البلاغ ةصاحب  ١-١

أصـالةً عـن نفـسها ونيابـةً عـن زوجهـا             ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ٢٦، وقد قدمت البلاغ في      ١٩٦٧
 ت انتـهك  نيبـال دعي أنت ـو. ١٩٦٣سـبتمبر  / أيلول ٢٧المفقود، سوريا براساد شارما، المولود في       

لكونهـا لم تُجـر تحقيقـاً وافيـاً في اختفـاء       ١٠  و٩  و ٧  و ٦ مقترنـة بـالمواد      ٢لمـادة    مـن ا   ٣الفقرة  
البروتوكـول  وفي العهـد  ونيبـال دولـة طـرف في     . ويمثلها محام من محفـل الـدفاع في نيبـال         . زوجها

  .١٩٩١مايو / أيار١٤منذ الاختياري الملحق به 
، طلبت الدولة الطرف النظر في مقبوليـة الـبلاغ بمعـزل عـن              ٢٠٠٨براير  ف/ شباط ١٢في    ٢-١

، قـرر المقـرر الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة،             ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٩وفي  . أسسه الموضوعية 
  .نيابةً عن اللجنة، أنه ينبغي النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية معاً

  
   البلاغصاحب كما عرضها الوقائع    

، عاد زوج صاحبة البلاغ إلى بيته بعد أن كان يعـيش      ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٢في    ١-٢
بمـساعدة  و). المـاوي (متخفياً لمـدة خمـس سـنوات لكونـه مـن مؤيـدي الحـزب الـشيوعي في نيبـال           

إلى مكتـب رئـيس     تقديمه  يسلِّم نفسه واقتُرح عليه     أعد طلباً ل  السياسيين الرئيسيين،   بعض الزعماء   
وفي الــساعة الخامــسة مــن صــباح ذلــك  . ٢٠٠٢ينــاير / كــانون الثــاني١٤ في بــاغلونغ في المنطقــة

 فـرداً مـن عناصـر الجـيش يرتـدون           ١٥  أفـراد و   ١٠اليوم، جاءت مجموعة تضم عدداً يتراوح بين        
وأيقظــت . الــزي العــسكري إلى مكــان إقامــة صــاحبة الــبلاغ في سْــرينيغار تُــول، بمنطقــة بــاغلونغ

ومعـه جنـدي آخـر إلى    ) مجهول الاسـم (ودخل النقيب المكلف  . بلاغ وزوجها المجموعة صاحبة ال  
ثم احتُجــز وقيــل لــه إنــه ســيقتاد إلى الثكنــة   . البيــت وأخرجــوا زوج صــاحبة الــبلاغ مــن ســريره  

وقام الجنود بعد ذلك بتفتيش البيت بحثاً عن ذخائر وعن وثـائق ذات صـلة       . العسكرية لاستنطاقه 
وعندما غادر الجنود ومعهم زوج صاحبة البلاغ، تبعتهم صـاحبة          .  شيئاً فلم يجدوا . بالتيار الماوي 

ولم يُـسمح   . البلاغ إلى ثكنة كاليدال غُولم العسكرية حيث رأت زوجها وهـو يقـاد إلى الـداخل               
  .لكن قيل لها إنه سيُفرج عن زوجها بعد الاستنطاقولها بالدخول إلى الثكنة 

هبت صاحبة الـبلاغ إلى الثكنـة العـسكرية حاملـة     ، ذ ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٥وفي    ٢-٢
وأخبرها العسكريون أيـضاً بـأن زوجهـا في    . فلم يُسمح لها بزيارته . طعاماً وملابس ثقيلة لزوجها   

. ، مُنعت ثانيةً مـن زيـارة زوجهـا في الثكنـة العـسكرية             ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٠وفي  . مأمن
ولم يفـصح  . ل إن زوجها أرسله لإحضار بعـض التبـغ      وفي اليوم نفسه، زارها جندي في بيتها وقا       

وقـال لهـا إن   . لكنـه اسـتطاع تحديـد اسـم التبـغ المفـضل لـدى الـسيد شـارما               والجندي عـن هويتـه      
 كــانون ٢٢وفي . زوجهــا تعــرض للــضرب وإنــه ينبغــي أن تكــتم أمــر زيارتــه بطلــب مــن زوجهــا
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ا للتعذيب الشديد في الثكنة     ، بلغت صاحبة البلاغ شائعات عن تعرض زوجه       ٢٠٠٢يناير  /الثاني
  .العسكرية

، طلبـت صـاحبة الـبلاغ وحماتهـا مـرة أخـرى زيـارة               ٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثاني  ٢٣وفي    ٣-٢
دي حارس البوابة إلى الثكنـة ثم عـاد وقـال لهمـا إن الـسيد شـارما فـرّ في يـوم                  ـودخل الجن . الزوج
ــاني ٢١ ــانون الث ــاير / ك ــة أمالاشــور   ٢٠٠٢ين ــه إلى قري ــاء نقل ــن مخب ــ  أثن ــستخدمه أ ليكــشف ع  ي

وكـرر مـا قالـه لـه الرائـد شـاندرا باهـادور بـان؛ أي أن الـسيد شـارما قـد غـرق في نهـر                         . الماويون
  .كالينغانداكي أثناء هربه

، ذهبـت صـاحبة الــبلاغ إلى الثكنـة العـسكرية للقـاء الرائــد      ٢٠٠٢فبرايـر  / شـباط ٢وفي   ٤-٢
فكـرر  . جز زوجها بسببها وعن حالته الـصحية      وسألت عن التهمة التي احتُ    . شاندرا باهادور بان  

 مــاويين “إرهــابيين”الرائــد القــول إن الــسيد شــارما ذهــب في دوريــة مــع الجنــود للتعــرف علــى   
وسـألت صـاحبة الـبلاغ عـن جثتـه في حـال قتلـه علـى أيـدي القـوات                     . آخرين وهرب أثناء ذلك   

لومـات أخـرى وطلـب    لكن الرائد أنكر حدوث أي قتل ورفض الكشف عن أية مع    و. العسكرية
  .منها أن تنصرف

، اتصلت صاحبة البلاغ برئيس المنطقة وسألت عن القـانون          ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٣وفي    ٥-٢
فادعى رئيس المنطقة أنه لا يمكنـه تقـديم معلومـات مفـصلة عـن               . الذي تم احتجاز زوجها بموجبه    

ة البلاغ بمكتب ، اتصلت صاحب ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٤وفي  . وضع زوجها بسبب حالة الطوارئ    
. شرطة منطقة باغلونغ للاستعلام عن زوجهـا، فقيـل لهـا إنـه لـيس لـديهم وقـت للاسـتماع إليهـا          

  .لكنها حاولت بإصرار الحصول على معلومات من السلطات المعنيةو
، أطلقت منظمة العفـو الدوليـة نـداءً لاتخـاذ إجـراء عاجـل               ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٢وفي    ٦-٢

ــة  ٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول٩في و. مــن أجــل الــسيد شــارما  ، احتكمــت صــاحبة الــبلاغ إلى اللجن
، أبلغت اللجنة صـاحبة الـبلاغ بأنهـا         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٠وفي  . الوطنية لحقوق الإنسان  

. خاطبت السلطات المعنية لكنها لم تفلح في الحصول على أية معلومات أخرى عن السيد شـارما       
نظمـات أخـرى لحقـوق الإنـسان في تـواريخ مختلفـة لكـن               واتصلت صاحبة البلاغ كذلك بعـدة م      

  .يتمكن أي منها من مساعدتها لم
، تقــدمت صــاحبة الــبلاغ إلى المحكمــة العليــا بطلــب رسمــي  ٢٠٠٣فبرايــر / شــباط٤وفي   ٧-٢

ــة وإدارة        ــشرطة المركزي ــدفاع وإدارة ال ــة ووزارة ال ــر إحــضار في حــق وزارة الداخلي لإصــدار أم
دارة منطقة باغلونغ ومكتـب شـرطة منطقـة بـاغلونغ وثكنـة كادْغـادال               الجيش المركزية ومكتب إ   

، أمــرت المحكمــة العليــا المــدعى علــيهم بــشرح أســباب  ٢٠٠٣فبرايــر / شــباط٥وفي . في بــاغلونغ
ــضحية المــدعى وقوعــه   ــا بــين     . احتجــاز ال ــرة م ــيهم في الفت ــع المــدعى عل ــة مــن جمي وتلقــت أجوب

، ما عدا مكتب إدارة المنطقة، أنكروا إلقاء القـبض          وجميعهم. ٢٠٠٣أبريل  /فبراير ونيسان /شباط
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وقـالوا إنهـم لم يـصدروا أي أمـر بـالقبض عليـه ولم يقبـضوا عليـه                   . على الـسيد شـارما واحتجـازه      
ــة   ــه بــصورة غــير قانوني ــادة علــى ذلــك، إلغــاء الأمــر بالإحــضار   . وإنهــم لا يحتجزون ــوا، زي . وطلب

ته تـبين أن قـوات الأمـن ألقـت القـبض علــى      مكتـب إدارة المنطقـة فقـد رد بـالقول إن سـجلا      أمـا 
وطلبـت المحكمـة العليـا مـن       . السيد شارما وأنه هرب أثنـاء دوريـة وقفـز في النـهر فلـم يخـرج منـه                  

فقــــال المكتــــب، في رده المــــؤرخ في  . مكتــــب إدارة المنطقــــة تزويــــدها بمزيــــد مــــن التفاصــــيل  
ن بدورية مع الـسيد شـارما في        ، إن جنوداً من ثكنة كاليدال كانوا يقومو       ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٢

 حـوالي الـساعة الرابعـة بعـد الظهـر علـى طـول طريـق دوفـان               ٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثاني  ٢١يوم  
عندئــذ، حــاول الـسيد شــارما الفــرار فقفــز في النــهر  . حيـث وقعــوا في كمــين نــصبه لهـم المــاويون  

صـاحبة الـبلاغ قـد أُبلغـت     وقـال مكتـب إدارة المنطقـة إن    . فاعتُبر أنه مات غرقـاً   . يظهر ثانية  ولم
  .بالحادثة شفهياً

وطلبت المحكمة العليا مزيداً من التفاصيل من مكتب النائب العام الذي أيد سرد مكتب           ٨-٢
ثكنـة كاليـدال غـولم قـد        ”وأفاد المكتب أيضاً بأن     . إدارة المنطقة للأحداث المتعلقة بالسيد شارما     

وبالتـالي فـإن الثكنـة الأخـيرة        . نتقلت إلى باغلونغ  نُقلت إلى مكان آخر وأن ثكنة كاغادال غُولم ا        
 تـشرين  ١٢وفي . “لم تلق القبض على سوريا ولم تتلق أية معلومات عن قضيته من الثكنة الأولى  

بـشأن  إيـضاحات   ، أمـرت المحكمـة العليـا ثانيـةً مكتـب إدارة المنطقـة بتقـديم                 ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني
وأجـاب مكتـب إدارة المنطقـة بأنـه أُلقـي           . سيد شـارما  القانون الذي أُلقي بموجبه القـبض علـى ال ـ        

القــبض عليــه مــن قبــل قــوات الأمــن وبالتحديــد تلــك المرابطــة في ثكنــة كاليــدال غُــولم دون أمــر   
وقـال مكتـب   . مرسوم من مكتب إدارة المنطقة، وإنما لأغـراض التحقيـق الـتي كانـت تقـوم بـه                 أو

ستجوابه واحتجازه ولكن الـسيد شـارما تـوفي         إدارة المنطقة إنه يجوز إلقاء القبض على شخص لا        
  .في تلك الأثناء

، قامت لجنة ماليغو المعنية بالتحقيق في حالات المفقـودين     ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٢وفي    ٩-٢
بنـشر قائمـة بأسمـاء المفقـودين        )  عـن أمـاكن المفقـودين       علناً  للكشف ٢٠٠٤التي أُنشئت في عام     (

وفي رســــالة مؤرخــــة في . ب إدارة المنطقــــةـكتــــتــــضمنت اســــم الــــسيد شــــارما وأوردت رد م
، أيدت وزارة الداخلية رد مكتب إدارة المنطقة وأكّدت مجـدداً أن الـسيد              ٢٠٠٥فبراير  /شباط ٢

  .شارما ليس محتجزاً لدى الجيش أو تحت سيطرته
وانتظـرت صــاحبة  . ، ألغــت المحكمـة العليـا أمــر الإحـضار   ٢٠٠٥فبرايـر  / شـباط ١٦وفي   ١٠-٢

، حصلت على   ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٣وفي  . أسباب إلغاء ذلك الأمر   لمعرفة  أشهر  البلاغ سبعة   
قرار المحكمة الذي جاء فيه أنه نظـراً لأن الـسيد شـارما قـد غـرق في النـهر، فإنـه لم يكـن محتجـزاً                           

ــة أو خاضــعاً لــسيطرتها وبالتــالي فإنــه لم يكــن هنــاك داعٍ لإصــدار الأمــر     ولم تتخــذ . لــدى الدول
ا أي إجـراء لإجبـار المـدعى علـيهم علـى تقـديم جثـة الـسيد شـارما، أيـاً كـان سـبب                          المحكمة العلي 

  .الوفاة، وفق ما يتطلبه أمر الإحضار
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  الشكوى    
 مـن  ٣تدعي صاحبة البلاغ أنها لم تُمنح وسيلة انتصاف فعالـة ممّـا يـشكّل خرقـاً للفقـرة           ١-٣

أن إلقـاء القـبض علـى زوج صـاحبة      وفي حين .لم يُجرَ تحقيق شامل في اختفاء زوجها   و. ٢المادة  
 لا تجيـز أي مخالفـة لأحكـام         ٤البلاغ تم أثناء حالة طوارئ معلنة، تذكّر صاحبة البلاغ بأن المادة            

اختفـاء زوجهـا قـسراً لم تكـن لـه       من العهـد وبـأن   ١٨  و١٦  و١٥  و ١١  و ٨  و ٧  و ٦المواد  
 بـسجلات دقيقـة ومـستوفاة    وهي تجادل بـأن عـدم الاحتفـاظ     . على أي حال صلة بحالة الطوارئ     

. بشأن المحتجزين يزيد من احتمال خضوع المحتجزين للتعذيب ولغيره من أشـكال إسـاءة المعاملـة               
وتجـادل صـاحبة الـبلاغ أيـضاً     . ولم تأمر المحكمة العليا بـإجراء تحقيـق أو بتقـديم الجنـاة إلى العدالـة             

لا يقـدم إلاّ مـساعدة محـدودة         ١٩٩٦بالقول إن قانون تعويض ضحايا التعذيب الـصادر في عـام            
حيث يستلزم تقديم تفاصيل عن التعذيب الذي تعرضت له الضحية وتلك معلومات غير متـوفرة                

أن عدم توفير سبل انتصاف فعالـة هـو في حـد            بت  حرصوتذكّر بأن اللجنة كانت قد      . في العادة 
  .)١(ذاته انتهاك للعهد

لالتزامهـا  يشكل انتـهاكاً     اختفاء زوجها    وتدعي صاحبة البلاغ أن عدم تحقيق الدولة في         ٢-٣
 تفـرض علـى الـدول مـسؤولية اتخـاذ تـدابير لمنـع حـدوث                 ٦وتـذكّر بـأن المـادة       . ٦بموجب المـادة    

وقد عرّض الجيش سـلامة زوج صـاحبة الـبلاغ          . )٢(حالات الاختفاء والتحقيق فيها بشكل فعال     
ــة إلى منطقــة     . تخــضع لــسيطرة المــاويين الشخــصية للخطــر بــشكل مباشــر حينمــا أخــذه في دوري

وحـتى اليـوم لا يوجـد تقريـر         . أنه لم يتخذ أية خطـوات معقولـة لإنقـاذه مـن الغـرق المزعـوم                كما
وتـشير صـاحبة    . مستقل يسرد ما حدث لزوج صاحبة الـبلاغ أثنـاء فتـرة احتجـازه لـدى الجـيش                 

طات أنها لم تقبض علـى      إذ ادعت أغلب السل   . البلاغ إلى تقديم ردَّيْن متناقضيْن إلى المحكمة العليا       
زوجها أو تحتجـزه قـط، بينمـا أعلـن مكتـب إدارة المنطقـة أن زوجهـا غـرق في النـهر بينمـا كـان                           

  .يحاول الهرب
وتدعي صاحبة البلاغ أن اختفاء زوجها اختفاءً قسرياً وما تعـرض لـه مـن سـوء معاملـة                  ٣-٣

ــاً فزوجهــا لم يُحتجــز قــط في أمــاكن احتجــا . ٧يــشكلان انتــهاكين للمــادة   . ز معتــرف بهــا رسمي
احتجـازه  ) أمـاكن (ولم يُحفـظ قـط اسمـه ومكـان     . تعرف أسرته قط مكان وجوده بالتحديـد     ولم

_________________ 

يوليــه / تمــوز٢١، الآراء المعتمــدة في  ضــد زائــيرلــويييي ماغانــا فيليــبرت ســابقاً، ٩٠/١٩٨١انظــر الــبلاغ رقــم   )١(  
 .٨، الفقرة ١٩٨٣

يوليه / تموز١٥، الآراء المعتمدة في رافائيل موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكية،  ٤٤٩/١٩٩١انظر البلاغ رقم      )٢(  
، الآراء المعتمــــدة في وســــيليس لاوريــــانو ضــــد بــــير ، ٥٤٠/١٩٩٣؛ والــــبلاغ رقــــم ٥-٥، الفقــــرة ١٩٩٤
 .٣-٨، الفقرة ١٩٩٦أبريل /نيسان ١٦
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. )٣(أقربائـه عليهـا  ر اطـلاع  يتاح وييـسَّ وأسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازه في أية سجلات   
يؤكـد مكتـب     كمـا    لفترة قصيرة، دون توجيه تهمة إليـه، لأغـراض التحقيـق          إذا كان قد احتجز     و

وتجـادل  . كان ينبغي إتاحة معلومات تمكِّن من اقتفاء أثره في جميـع الأوقـات        ف إدارة المنطقة ذلك،  
 .)٤(٧حبسه حبساً انفرادياً يشكل انتـهاكاً للمـادة         إلقاء القبض على زوجها و    بأن  صاحبة البلاغ   
  .)٥(٧للمادة  يشكل هو الآخر انتهاكاًالكرب الذي أصابها بسبب اختفاء زوجها وتضيف بأن 

 قـد انتُهكـت إذ أُلقـي القـبض          ٩وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق زوجها بموجب المادة           ٤-٣
هذا عـلاوة   . ولم توجَّه له قط أية تهمة     .  ولم يتم إخباره بأسباب القبض عليه      ذلكعليه دون أمر ب   

ــاً   كــانون  ٢١ إلى ٢٠٠٢ينــاير / كــانون الثــاني١٤في الفتــرة مــن علــى أنــه حــبس حبــساً انفرادي
ولم تُتح له فرصـة استـشارة محـام         . ، وهي الفترة التي يدعى حدوث الوفاة فيها       ٢٠٠٢يناير  /الثاني

  .ولم يتسن له الطعن في شرعية احتجازه
انتُهكـت لأنـه ذهـب    قـد   ١٠وتدعي صـاحبة الـبلاغ أن حقـوق زوجهـا بموجـب المـادة              ٥-٣

  .ضحية اختفاء قسري
 المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى أنهـا حاولـت          الانتصافوفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل        ٦-٣

الإحضار بغية معرفة أسباب احتجاز زوجها      بأمر  الحصول على وسيلة جبر بتقديم طلب لإصدار        
، يجـوز  ١٩٩١بموجب قانون إقامة العدل الـصادر في عـام       إذ  . لكن محاولتها لم تجُد نفعاً    . ومكانه

في حـال ظهـور واقعـة       : ة سـبق أن بتَّـت فيهـا لـسببين همـا           للمحكمة العليا أن تعيد النظـر في قـضي        
ــضائية         ــسوابق الق ــع ال ــارض الحكــم م ــضية، أو في حــال تع ــصل في الق ــة للف ــة الأهمي ــدة بالغ جدي

بيد أنه لا يمكن لصاحبة الـبلاغ، في هـذه القـضية، أن تطلـب إعـادة النظـر لأي                    . للمحكمة العليا 
جديدة ولوجود العديـد مـن القـرارات الـسابقة الـتي      من السببين المذكورين لعدم ظهور أية وقائع       

وتوجهــت صــاحبة الــبلاغ . ألغــت أوامــر إحــضار أنكــر فيهــا المــدعى علــيهم القــبض والاحتجــاز 
وهـي تعتـبر أنهـا    . كذلك إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإلى لجنـة مـاليغو لكـن دون جـدوى        

  . المحليةالانتصافاستنفدت جميع سبل 
محايـدة   البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تضمن قيام هيئـة           وتطلب صاحبة   ٧-٣

مــصيره وإبــلاغ أســرته بمــا يتوصــل إليــه التحقيــق مــن    عرفــة بتحقيــق شــامل في اختفــاء زوجهــا لم 
_________________ 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة      ،  ٧بـشأن المـادة     ) ١٩٩٢(٢٠انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم               )٣(  
 .١١الفقرة  السادس، ، المرفق(A/47/40) ٤٠الملحق رقم العامة، الدورة السابعة والأربعون، 

، الفقـرة  ٢٠٠٣يوليـه  / تمـوز ١٦، الآراء المعتمـدة في     سـارما ضـد سـري لانكـا       ،  ٩٥٠/٢٠٠٠البلاغ رقم   انظر    )٤(  
مـارس  / آذار ٢٣، الآراء المعتمدة في     المقريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ٤٤٠/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٥-٩

 .٤-٥، الفقرة ١٩٩٤

، ١٩٨٣يوليـه   / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمـدة في      روغـواي كينتيروس ألميدا ضـد أو    ،  ١٠٧/١٩٨١انظر البلاغ رقم      )٥(  
 .١٤الفقرة 
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وإذا ثبـت أنـه     . وينبغي إطلاق سراح زوج صاحبة البلاغ استناداً إلى تلـك المعلومـات           . معلومات
ين عن وفاته وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم بسبب عرقلتهم سير العدالة          قُتل، ينبغي تحديد المسؤول   

ــه  ــسببهم في وفات ــى تعــويض كامــل      . وت ــضمن حــصول الأســرة عل ــة الطــرف أن ت وينبغــي للدول
  .وكاف

  
   بشأن مقبولية البلاغالطرف الدولة ملاحظات    

ن قـوات   ، تـذكِّر الدولـة الطـرف بـأ        ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٢في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤
. الأمـن ألقــت القــبض علــى زوج صــاحبة الــبلاغ بغــرض التحقيــق في ضــلوعه في أنــشطة إرهابيــة 

وأثنــاء مــصاحبته قــوات الأمــن لتحديــد مخــابئ المتمــردين وقيــادتهم إليهــا في أمالاشــور في منطقــة    
واغتـنم زوج   . ، وقعـوا في كمـين وهـاجمهم المتمـردون         ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢١باغلونغ في   

ولم يخـرج مـن النـهر       . بة البلاغ الفرصة، وقفز في نهر كاليغانداكي فغرق وهو يحاول الفـرار           صاح
  .ثانية وافتُرض أنه غرق

أولهمـا، أن الدولـة الطـرف تـدفع بكـون          . وتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لـسببين         ٢-٤
وفر إجــراءات مدنيــة وتجــادل الدولــة الطــرف بتــ.  المحليــةالانتــصافصــاحبة الــبلاغ لم تــستنفد ســبل 
ولم ترفـع صـاحبة الـبلاغ دعـوى جنائيـة بتقـديم بـلاغ أول، وهـو               . وجنائية راسخة لصاحبة الـبلاغ    
فكان ذلك سيؤدي إلى إجراء تحقيق تحت إشراف مكتـب المـدعي    . نقطة انطلاق أية دعوى قضائية    

ة، ثم إلى محكمــة وكانــت صــاحبة الــبلاغ تــستطيع آنــذاك أن تلجــأ إلى المحكمــة المحلي ــ  . العــام المحلــي
  .ويمكن الطعن في قرارات محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا. الاستئناف

وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ، عوضاً عن اتباع الإجراءات العادية قـدمت                ٣-٤
وتجادل الدولة الطرف بالقول إن ذلـك لا ينـدرج          . إلى المحكمة العليا طلب إصدار أمر بالإحضار      

فاختـصاص إصـدار أوامـر الإحـضار لا يُلجـأ           .  إطار الإجراءات القضائية العادية وإنمـا يكملـها        في
إليه إلاّ عندما تكون الوقائع والأسس الموضوعية ثابتة علـى نحـو لا يـدع مجـالاً للـشك ولا توجـد            

وقـد خلقـت صـاحبة الـبلاغ انطباعـاً خاطئـاً بأنهـا اسـتنفدت سـبل              . سبل انتصاف قانونية أخـرى    
.  المحلية لأنهـا لجـأت رأسـاً إلى المحكمـة العليـا عـن طريـق طلبـها إصـدار أمـر بالإحـضار                        نتصافالا

لم تلتمس صاحبة البلاغ بأي حال مـن الأحـوال مراجعـة قـضائية مـن المحكمـة العليـا               وعلى كل،   
وأصدرت حكمها الذاتي المسبق بأن مـن  . التي تملك سلطة إعادة النظر في القرارات التي تصدرها     

وتـشدد الدولـة الطـرف علـى أن ممارسـة           . تبعد أن يغير القضاة القرارات الـصادرة في قـضيتها         المس
المحكمة العليا لاختصاص إصدار أوامر الإحضار لا يمنـع بـأي شـكل مـن الأشـكال ممارسـة الفـرد          

  . القانونية متاحة وفعالةالانتصافوسبل .  بموجب الإجراءات القانونية العاديةالانتصافلحقه في 
وفي حين أن الدولة الطرف تقر بأن البلد كان يخـضع لحالـة طـوارئ معلنـة عنـدما ألقـي                       ٤-٤

القبض علـى زوج صـاحبة الـبلاغ، فإنهـا تـدفع بـالقول إن ذلـك الوضـع لم يحـرم الأشـخاص مـن                          
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وهي تشير كذلك إلى أن اتفـاق الـسلام الـشامل الموقـع             .  القانونية العادية  الانتصافالتماس سبل   
 ينص على إنشاء لجنـة للحقيقـة والمـصالحة تكلـف بـالنظر في               ٢٠٠٦نوفمبر  /لثاني تشرين ا  ٢١في  

  .جميع قضايا الأشخاص المختفين

 .، تجادل الدولة الطرف بأن المحامي لا يبدو مفوضاً لتمثيلها أمام اللجنةختاماًو  ٥-٤

، طُلـب إلى الدولـة الطـرف أن       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥  و ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١وفي     ٦-٤
. وتـشير اللجنـة إلى أنهـا لم تتلـق تلـك المعلومـات             . قدم معلومات عن الأسس الموضـوعية للـبلاغ       ت

. وهي تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أيـة معلومـات بـشأن مـضمون ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ              
وهي تذكّر بـأن الدولـة الطـرف المعنيـة ملزمـة، بموجـب البروتوكـول الاختيـاري، بتقـديم شـروح                 

وبمـا أن الدولـة     . ما اتخذته مـن تـدابير لمعالجـة الحالـة         توبة للجنة توضح فيها المسألة و     بيانات مك  أو
إعطاء الوزن الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ ما دامت مدعمة  الطرف لم تقدم أي رد، فيجب       

  .بالأدلة اللازمة
  

   ملاحظات الدولة الطرفعلى البلاغ ة صاحبتعليقات    
ــران١٠في   ١-٥ ــه / حزي ــأن ســبل    ،٢٠٠٨يوني ــبلاغ ب ــت صــاحبة ال ــصاف جادل ــة الانت  المحلي
فـأولاً، تـذكّر صـاحبة الـبلاغ بأنـه لا توجـد             . استُنفدت على عكس ما تدعيه الدولـة الطـرف         قد

 وبالتـالي لـيس هنـاك سـبيل انتـصاف محلـي يجـب               “الاختفاء القـسري  ”هناك جريمة محددة تسمى     
ولم تتخذ الحكومـة إجـراء   . ختفاء القسريوليس في الدستور المؤقت نص محدد يمنع الا       . استنفاده

ويقـضي النظـام   .  لتجريم الاختفاء القسري٢٠٠٧بعد بشأن أمر صادر عن المحكمة العليا في عام          
إلاّ أن . القانوني المحلي، بتقديم بلاغ أول إلى الشرطة لكي تجري تحقيقاً في جريمـة يـدعى حـدوثها    

ريمة المدعى وقوعها من مختلف المـصادر الرسميـة         الدولة الطرف توفرت لها معلومات كافية عن الج       
وفي واقـع الأمـر، تعتـرف الدولـة الطـرف           . وغير الرسمية وكان يجب عليها بالتالي إجـراء التحقيـق         

 فيـه عـن طريـق استـصدار         الانتـصاف يبدو أن القضية ليست من النوع الـذي يمكـن           ”نفسها بأنه   
تذكر الدولة الطـرف أنـه لا يمكـن تقـديم بـلاغ           ولم  . “أمر إحضار وإنما قد تتطلب تحقيقاً مفصلاً      

ــام        ــة لع ــضايا الدول ــانون ق ــواردة في الملحــق الأول بق ــن الجــرائم ال . ١٩٩٢أول إلا في واحــدة م
لذلك استحال أن تقدم صاحبة البلاغ بلاغاً       . يدخل الاختفاء القسري في قائمة تلك الجرائم       ولا

احبة الـبلاغ بلاغـاً أول بـشأن تعـرض       ويـستحيل كـذلك أن تقـدم ص ـ       . أول بشأن اختفاء زوجها   
. زوجها للتعذيب لأن التعذيب ليس ضمن الجرائم الواردة في الملحق الأول بقانون قضايا الدولـة              

 يسمح بـأن يتقـدم أحـد        ١٩٩٦وعلى الرغم من أن قانون التعويض عن التعذيب الصادر في عام            
عـبء  تقـديم   ن مـن المـستحيل      ، فـإ  “حالـة اختفـاء   ”أفراد الأسـرة بـشكوى نيابـةً عـن الـضحية في             

الإثبات الذي يستلزمه القانون لأنه يجب تقديم نسخة من تقرير طبي عن الحالة البدنيـة أو العقليـة             
وفي حين أن الدولة تـشير إلى تـوفر الإجـراءات المدنيـة لـصاحبة الـبلاغ،       . إلى المحكمة المحلية المعنية   
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فإنه يستحيل على صاحبة البلاغ بموجب القانون      وبالتالي،  .  المتوفرة الانتصاففإنها لا تحدد سبل     
ــداخلي أن تــسعى للانتــصاف في قــضية اختفــاء زوجهــا لأن النظــام القــانوني القــائم يفتقــر إلى      ال

  .الآليات الضرورية التي تمكِّنها من تقديم شكوى إلى السلطات المختصة
ي قـد مـات أثنـاء       وفي بعض حالات الاختفاء التي كان معروفاً فيهـا أن الـشخص المختف ـ              ٢-٥

الاحتجاز، حاول الأقارب تقديم بلاغ أول بموجب قانون قضايا الدولة بـشأن جريمـة قتـل أدعـى             
. غــير أنــه، في الكــثير مــن الحــالات، لا يمكــن إثبــات وفــاة الــشخص لعــدم وجــود الجثــة. وقوعهــا

ــة و         ــل أو في حال ــة قت ــشأن جريم ــلاغ أول ب ــديم ب ــؤدي تق ــستبعد أن ي ــن الم ــه م ــالي، فإن ــاة وبالت ف
وعلى أية حال، أدى تقديم بـلاغ أول في         . طبيعية إلى إجراء تحقيق وملاحقة قضائية ناجحين       غير

إلى تهديـد المـدَّعين وأسـرهم لإجبـارهم علـى           ) وهي ليست فقط حـالات اختفـاء      (بعض الحالات   
فقـد ادعـت    .  وزيادةً على ذلك، رفضت الشرطة بلاغات أولى لأسـباب مختلفـة           )٦(سحب البلاغ 

أحياناً أن القضية قضية سياسية لا يمكنها أن تتخذ إجراءً بـشأنها أو أن الـشكوى مقدمـة                  الشرطة  
وإذا رفـضت  . ضد فرد من أفراد الجيش أعلى درجة من رجل الشرطة ولا يزال يعمل في المنطقـة               
غـير أن ذلـك     . الشرطة قبول البلاغ، يمكـن اللجـوء إلى رئـيس المنطقـة، ثم إلى محكمـة الاسـتئناف                 

غير مجدٍ لأن هناك عدة حالات واصل فيها مكتب شرطة المنطقـة رفـض تـسجيل الـبلاغ       الإجراء  
 .الأول بالرغم من صدور أمر من رئيس المنطقة في هذا الشأن

وفي حين أن الدولة الطرف تدعي أن النظـام القـضائي المحلـي يعمـل بـشكل سـليم، فـإن                       ٣-٥
 زوجها  “اختفاء”ديم بلاغ أول بشأن     صاحبة البلاغ تذكّر بأنه حتى لو كانت قد تمكنت من تق          

نـوفمبر  /، فـإن تحقيـق الـشرطة كـان سـيتوقف بحلـول تـشرين الثـاني                ٢٠٠٢ينـاير   /في كانون الثاني  
 عندما أنشات الحكومة هـيكلاً قياديـاً موحـداً وُضـعت بموجبـه الـشرطة وقـوات الـشرطة                    ٢٠٠٣

لـك أن تقـديم بـلاغ أول إلى         ويعـني ذ  . المسلحة شبه العسكرية تحت قيـادة الجـيش الملكـي النيبـالي           
وقليـل مـن النـاس      . الشرطة بشأن أفعال ارتكبها الجيش لم يكن سيؤدي إلى تحقيق مـستقل ونزيـه             

من تجرأ في تلك الفترة على اللجوء إلى الشرطة، وحتى في تلك الحالة كـان الـرد هـو أن الـشرطة                      
الـتي   بحالـة الطـوارئ      وتذكّر صـاحبة الـبلاغ كـذلك      . لا تملك سلطة التحقيق في تصرفات الجيش      

لذلك فإن  و. ٢٠٠٢نوفمبر  / وتشرين الثاني  ٢٠٠١نوفمبر  /في الفترة ما بين تشرين الثاني     فرضت  
من الواضح أن اختفاء زوجها حدث في فترة كان اللجوء فيها إلى القضاء محدوداً بـسبب القيـود                  

سلامة الشخــصية المفروضــة علــى النظــام القــانوني نفــسه نتيجــة لحالــة الطــوارئ والخــوف علــى ال ــ
وبعيد إلقاء القبض على زوج صاحبة البلاغ، قُطع خـط الهـاتف الخـاص بهـا                . بسبب حالة التراع  

لمدة سنة كإجراء عقابي ممـا جرّدهـا مـن كـل وسـيلة للاتـصال بالنـاس إذا احتاجـت إلى مـساعدة                        
  .شعرت بتهديد أو

_________________ 

 .٢٦، الفقرة (E/CN.4/2005/65/Add.1)انظر تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي،   )٦(  
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فاة غير الطبيعية، فـإن صـاحبة   أمّا فيما يتعلق بإمكانية تقديم بلاغ أول بشأن القتل أو الو        ٤-٥
البلاغ تشدد علـى أن وفـاة زوجهـا أثنـاء محاولـة للـهرب مـن حراسـة قـوات الأمـن أمـرٌ لم يثبـت                       

وقـد كانـت الدولـة      . لذلك، فإنها غير ملزمة بتقديم بلاغ أول بشأن الوفاة غير الطبيعيـة           . حصوله
عــوم عــن طريــق مقــالات الطــرف، علــى أيــة حــال، تعــرف تمامــاً أمــر اختفــاء زوجهــا وموتــه المز 

وبموجـب  . الصحف التي توثِّق اختفاءه في ذلك الوقت وعـن طريـق طلـب إصـدار أمـر الإحـضار                  
 مـن لائحـة قـضايا الدولـة،     ٤ من المـادة  ٦  و٥ من قانون قضايا الدولة والفقرتين     ٩  و ٧المادتين  

. تنتهي إلى علمه  فإن مكتب شرطة المنطقة مسؤول عن فتح تحقيق في جميع الأفعال المشبوهة التي              
لذلك فإن الدولة الطرف مسؤولة عن إجراء تحقيق كامل في الظـروف الـتي أحاطـت بوفـاة زوج             

  . ، حتى في حال عدم تلقي بلاغ أولالمزعومةصاحبة البلاغ 
وتذكّر صاحبة البلاغ بأنه على الرغم من كونها تقدمت بطلـب إصـدار أمـر بالإحـضار                   ٥-٥

قيق الذي أجري للكشف عن مكان زوجهـا بـأمر مـن المحكمـة العليـا            إلى المحكمة العليا، فإن التح    
وهي تجادل بالقول إنها لم تتمكن مـن الطعـن أمـام المحكمـة العليـا مثلمـا                  . كان منحازاً وغير فعال   

تلمِّح إلى ذلك الدولة الطرف نظراً لعـدم صـدور حكـم محكمـة في هـذه القـضية للأسـباب المبيّنـة                  
 في قانون البلد، فإنها لم تستطع تقديم شـكوى بـشأن            “الاختفاء”ريمة  ونظراً لعدم وجود ج   . آنفاً
وهي لم تستأنف قرار المحكمة العليا رفـض طلـب إصـدار أمـر الإحـضار لأنـه             .  زوجها “اختفاء”
ــد مــن         لم ــه بمزي ــأن طلــب الاســتئناف كــان ســيُنظر في ــاد ب ــاك ســبب موضــوعي للاعتق يكــن هن

نظــر في حكمهــا، يجــب علــى صــاحب الطلــب أن يبــيّن وحــتى تعيــد المحكمــة العليــا ال. الاســتقلال
وعلاوة على ذلـك، كـان   . والأمر لم يكن كذلك في هذه القضية. وجود وقائع أو بيِّنات جديدة  

وهـذا يحـد    . القاضي الذي رفض طلب إصدار أمر الإحضار هو نفسه من سيعيد النظر في الحكم             
تيجة لهذه المشاكل المتعلقـة بـالإجراءات   ون. بشدة من إمكانية إعادة النظر في القضية بشكل فعال    

  .فمن النادر جداً في نيبال أن تُطلب إعادة النظر في قرارات رفض إصدار أوامر الإحضار
ــسان        ٦-٥ ــوق الإن ــة لحق ــة الوطني ــا لجــأت إلى اللجن ــبلاغ بأنه ــذكّر صــاحبة ال ــجلت . وت وسُ

أن التحقيــق بلــغ ، أعلمــت ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٥وفي . ٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول١٣شــكواها في 
إذ يمكنـها،   . وسلطات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محدودة على أية حـال         . “مراحله الأخيرة ”

بعد الفروغ من التحقيق، أن تصدر توصيات بشأن التعويض وإجراء تحقيقـات إضـافية مـن أجـل       
لعديـد مـن   ويكـون مـصير ا    . غير أنهـا لا تملـك سـلطة إصـدار قـرارات ملزمـة             . تقديم الجناة للعدالة  

أما فيما يخص لجنـة مـاليغو، تجـادل صـاحبة الـبلاغ بـأن التحقيـق الـذي أجرتـه                     . توصياتها الإهمال 
فاللجنة اكتفت باقتبـاس جـواب مكتـب رئـيس المنطقـة الـذي جـاء فيـه أن                   . اللجنة لم يكن مقنعاً   

 بإشـارة   أمّـا فيمـا يتعلـق     . زوج صاحبة البلاغ غرق عندما كان يحاول الفرار من القوات المسلحة          
الدولة الطرف إلى لجنة الحقيقة والمصالحة التي ستُنشأ في المستقبل، فإن صاحبة البلاغ تعتـبر تلـك                  
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ــة لم تُنــشأ بعــد      ــبلاغ لأن هــذه اللجن ــة هــذا ال ســبيلَ ولا تــشكل المعلومــة غــير ذات صــلة بمقبولي
  .انتصاف موجوداً

لتقديم شـكوى، تـشير صـاحبة       وختاماً، فيما يتعلق بالتفويض الصادر من صاحبة البلاغ           ٧-٥
  .البلاغ إلى أنها وقّعت على النسخة الأصلية من البلاغ المقدم إلى اللجنة

  
   على اللجنةالمعروضة والإجراءات المسائل    
  النظر في مقبولية البلاغ    

 وفقـاً  علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،     رد في بـلاغ، يـتعين   ي ـنظر في أي ادعاء  ال قبل  ١-٦
 البروتوكـول بموجـب   أم لا   مقبـولاً   الـبلاغ    أن تقرر مـا إذا كـان         ، من نظامها الداخلي   ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
 مـــن البرتوكـــول ٥مـــن المـــادة ) أ( ٢ مـــا تقتـــضيه الفقـــرة وفـــق تحققـــت اللجنـــة، وقـــد  ٢-٦

 مـن إجـراءات التحقيـق      قيد البحث بموجب إجراء آخـر        ليستنفسها  الاختياري، من أن المسألة     
 .الدولي أو التسوية الدولية

، تلاحظ اللجنة حجة الدولـة الطـرف        المحلية الانتصافبشرط استنفاد سبل     يتعلق وفيما  ٣-٦
بيـد أن اللجنـة تلاحـظ أيـضاً حجـة صـاحبة             . بأن صاحبة البلاغ لم تتقدم إلى الشرطة ببلاغ أول        

فـضي إلى إجـراء أي تحقيـق في         البلاغ التي تذهب إلى أن تقديم هذا البلاغ إلى الشرطة نـادراً مـا ي              
اتخـذت عـدة إجـراءات،      ة الـبلاغ قـد      ـك إلى أن صاحب ـ   ـوهـي تـشير كذل ـ    . اختفاء الشخص المعني  

).  أعـلاه ٥-٢انظـر الفقـرة   (ة في بـاغلونغ  ـالـشرطة المحلي ـ في ذلك لدى رئيس المنطقة ومكتـب    بما
 العليـا لاستـصدار أمـر    المحكمـة ، قدمت صاحبة الـبلاغ أيـضاً طلبـاً إلى    ٢٠٠٣فبراير / شباط ٤وفي  

بالإحضار وهو الطلب الذي أُلغي بعد سنتين من تقديمـه علـى الـرغم مـن أن الظـروف الـتي اختفـى                  
وتلاحـظ اللجنـة أيـضاً أن التحقيـق لا يـزال جاريـاً              . فيها زوج صاحبة البلاغ ظلت على غموضـها       

. قـوق الإنـسان   بعد مرور ست سنوات على تسجيل شكوى صاحبة البلاغ لدى اللجنة الوطنية لح            
 ٢وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قـد اسـتوفت الـشروط المطلوبـة في الفقـرة                    

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(
وفيما يتعلق بالتفويض بتقديم الشكوى، تلاحظ اللجنـة أن صـاحبة الـبلاغ وقعـت علـى                ٤-٦

فـتخلص مـن ذلـك إلى أنهـا فوضـت           . يها إلى اللجنة  النسخة الأصلية من الشكوى التي قدمها محام      
  .المحامي حسب الأصول في تقديم شكواها إلى اللجنة

وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب           ٥-٦
ولا تجـد اللجنـة أي سـبب آخـر لعـدم            .  مـن البروتوكـول الاختيـاري      ٥من المـادة    ) ب( ٢الفقرة  
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ل البلاغ وتنتقل بالتالي إلى النظر في أسسه الموضوعية فيما يتعلق بالادعاءات المقدمـة بموجـب                قبو
  .٢ من المادة ٣ وبموجب الفقرة ١٠  و٩  و٧  و٦المواد 

  
  الموضوعية في الأسس النظر    

ضوء جميـع المعلومـات المتاحـة لهـا     في البلاغ هذا  المعنية بحقوق الإنسان في   اللجنة نظرت  ١-٧
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ للفقرة اًوفق
، تعتـرف اللجنـة بحجـم      حبـساً انفراديـاً   زوج صـاحبة الـبلاغ      حـبس   وفيما يتعلـق بادعـاء        ٢-٧

وهــي تــذكّر . معانــاة الــشخص المحتجَــز إلى أجــل غــير مــسمّى دون أي اتــصال بالعــالم الخــارجي  
الحـبس  لـدول الأطـراف باتخـاذ التـدابير لمنـع           ، الذي يوصي ا   ٧ بشأن المادة    ٢٠ العام رقم    هابتعليق

في الفتـرة  حبس حبساً انفرادياً وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أن زوجها         . )٧(الانفرادي
. ٢٠٠٢ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢١ حتى يوم وفاتـه المزعومـة في         ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٢من  

وفي ظــل تلــك . يقتــاد إلى ثكنــة الجــيشوتلاحــظ اللجنــة أن صــاحبة الــبلاغ رأت زوجهــا وهــو  
الظروف، ولعدم تلقي أية شروح من الدولة الطرف في هذا الشأن، يجب إعطاء الـوزن الواجـب                 

وتخلص اللجنة إلى أن إبقاء زوج صاحبة البلاغ رهن الأسر ومنعه من            . لادعاءات صاحبة البلاغ  
  .)٨( العهد من٧الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي يشكل انتهاكاً للمادة 

، تـبين المعلومـات المعروضـة علـى اللجنـة أن أفـراداً مـن                ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المـادة         ٣-٧
الجيش يرتدون الزي العسكري ألقوا القبض على زوج صاحبة البلاغ دون أمر بالقبض وأنه حُـبس       

ر اللجنة بأن زوج صـاحبة  وتذكّ. حبساً انفرادياً دون أن يخبَر بأسباب اعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه    
ونظراً لعـدم تلقـي أيـة شـروح         . البلاغ لم يمثل قط أمام قاض ولم يستطع الطعن في شرعية احتجازه           
  .)٩(٩مفيدة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن هناك انتهاكاً للمادة 

قـسري  وفيما يخص ادعاء اختفاء زوج صاحبة البلاغ، تذكّر اللجنة بتعريف الاختفـاء ال              ٤-٧
يعـني  ”:  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة         ٧من المادة   ) ط( ٢الوارد في الفقرة    

الاختفاء القسري للأشخاص إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل              
قـرار  ثم رفـضها الإ . الدولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعـل أو بـسكوتها عليـه              

بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجـودهم،               
ويـشكل أي فعـل يـؤدي إلى مثـل ذلـك            . “بهدف حرمانهم من حماية القانون لفتـرة زمنيـة طويلـة          

_________________ 

 .١١، الفقرة ) أعلاه٣الحاشية  (٢٠التعليق العام رقم   )٧(  

؛ ٥-٨، الفقـرة  ١٩٩٦مـارس  / آذار٢٥دة في ـ، الآراء المعتم ـوريانو ضد بيرول، ٥٤٠/١٩٩٣انظر البلاغ رقم    )٨(  
 .٤-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١الآراء المعتمدة في ، موكونغ ضد الكاميرون، ٤٥٨/١٩٩١والبلاغ رقم 

 .٥-٨رة ، الفق٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمـدة في مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤انظـر البلاغ رقم   )٩(  
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الاختفاء انتهاكاً للعديد من الحقوق المكرسة في العهد، بما فيهـا حـق كـل شـخص في الحريـة وفي         
، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية              )٩المادة  ( على شخصه    الأمان

، وحــق جميــع الأشــخاص المحــرومين مــن حريتــهم في معاملــة   )٧المــادة (أو اللاإنــسانية أو المهينــة 
 ك الحـق في الحيـاة     ـينتهكما أنه   ). ١٠المادة  (إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني        

 ١٢ونظـراً لاختفـاء زوج صـاحبة الـبلاغ منـذ         .)١٠()٦المـادة   (أو يمثل تهديداً خطيراً لذلك الحـق        
 ٧  و٦ وبـالمواد  ٢ مـن المـادة   ٣ هـذه القـضية بـالفقرة       تتذرع في ، فإنها   ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاني 

  .١٠  و٩ و
 الاختفـاء   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صـاحبة الـبلاغ بـشأن                ٥-٧

وهي تؤكد مجدداً على أن عبء الإثبات لا يجوز أن يقـع علـى كاهـل صـاحبة                  . القسري لزوجها 
إزاء عدم تـساوي فـرص صـاحبة الـبلاغ والدولـة الطـرف للاطـلاع علـى                  البلاغ وحدها، خاصة    

الأدلة وأن الدولـة الطـرف هـي الـتي تحـصل بمفردهـا في كـثير مـن الحـالات علـى المعلومـات ذات             
أن على الدولة    من البروتوكول الاختياري     ٤ من المادة    ٢الفقرة  يستشف ضمناً من    و. )١١(الصلة

التحقيـق بحـسن نيـة في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بانتـهاك العهـد الموجهـة ضـدها                     الطرف واجـب    
وفي الحـالات الـتي تكـون فيهـا الادعـاءات           . وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات المتوفرة لديها      

 بأدلة معقولة يقدمها صاحب البلاغ والتي يكون فيها الحصول على مزيـد مـن التوضـيح                 مدعومة
متوقفاً على معلومات لا تتوفر إلاّ للدولة الطرف، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب الـبلاغ                

  .شروح مقنعة تثبت عكس ذلك الحصول من الدولة الطرف على أدلة أومثبتة لعدم 
ــة، أ   ٦-٧ ــأن زوجهــا اختفــى في    وفي هــذه الحال ــة ب ــبلاغ اللجن  كــانون ١٤خــبرت صــاحبة ال

وربمـا يكـون    . لآخـر مـرة   بنفسها   في ثكنة الجيش في كاليدال غُولم حيث رأته          ٢٠٠٢يناير  /الثاني
وفي حين أن صاحبة   . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٠أحد الجنود قد رآه في الثكنة العسكرية يوم         

 بأن زوجها غرق في النـهر أثنـاء محاولتـه الهـرب             ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٣البلاغ أُخبرت في    
ه على وجـه الدقـة وتجهـل مـا حـصل لـه              ـل ظروف وفات  ـداد الموتى، فإنها لا تزال تجه     ـواعتُبر في ع  

ونظراً لعدم تلقي أية تعليقات من الدولة الطرف بشأن اختفاء زوج صاحبة الـبلاغ، تـرى                . قبلها
  .٧اكاً للمادة اللجنة أن اختفاءه يشكل انته

، تلاحظ اللجنة حجة صاحبة الـبلاغ الـتي تـتلخص           ١٠وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٧-٧
وتـذكّر  . في كون حقوق زوجها بموجب تلك المادة قد انتُهكت لأنه كان ضحية اختفاء قـسري              

_________________ 

، الفقـرة  ٢٠٠٣يوليـه  / تمـوز ١٦دة في  ـ، الآراء المعتم ـ  سارما ضـد سـري لانكـا     ،  ٩٥٠/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم      )١٠(  
٣-٩. 

، الفقـرة   ١٩٨٥يوليـه   / تموز ١٧، الآراء المعتمدة في     كونتيريس ضد أوروغواي  ،  ١٣٩/١٩٨٣انظر البلاغ رقم      )١١(  
، الفقـرة   ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١٤ الآراء المعتمـدة في      ،مجنـون ضـد الجزائـر     ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقـم     ٢-٧
٣-٨. 
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 الكرامـة   اللجنة بأن للأشخاص المحرومين مـن حريتـهم الحـق في أن يُعـاملوا معاملـة إنـسانية تحتـرم                   
وفي هـذه القـضية، اختفـى زوج صـاحبة الـبلاغ وربمـا يكـون قـد               . الأصيلة في الشخص الإنـساني    

ونظـراً لعـدم تلقـي أيـة تعليقـات مـن الدولـة الطـرف         . مات أثناء احتجازه من قِبل الدولة الطرف     
  .١٠بشأن اختفاء زوج صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن ذلك الاختفاء يشكل انتهاكاً للمادة 

 مــن العهــد، تلاحــظ اللجنــة أن صــاحبة الــبلاغ  ٦وفيمــا يتعلــق باحتمــال انتــهاك المــادة    ٨-٧
ومـع ذلـك، وبالتـذرع      . والدولة الطرف يتفقان، على ما يبـدو، علـى وفـاة زوج صـاحبة الـبلاغ               

الإفــراج عــن زوجهــا مــشيرةً إلى أنهــا لم تفقــد الأمــل في  ، تطلــب صــاحبة الــبلاغ أيــضاً ٦بالمــادة 
ليس عليها أن تحزر ظروف وفاة زوج صـاحبة الـبلاغ،         أنه  اللجنة، في هذه الحالة،     وترى  . عودته

وحيــث إن التزامــات الدولــة الطــرف . خــصوصاً أنــه لم يُجــرَ أي تحقيــق رسمــي في ذلــك الحــدث 
 أدناه لن تتغير مهما كان الاستنتاج، فإن اللجنة تـرى أنـه مـن غـير المناسـب في                    ٩بموجب الفقرة   

  .٦ باستنتاج فيما يتعلق بالمادة هذه القضية أن تخرج
ــذ           ٩-٧ ــا من ــاء زوجه ــا ســببه اختف ــة م ــسها، تلاحــظ اللجن ــبلاغ نف ــا يخــص صــاحبة ال وفيم
لذلك فإنها ترى أن الوقائع المعروضة عليهـا        .  لها من كرب وضيق    ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاني  ١٢

  .)١٢( من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها٧تكشف عن انتهاك للمادة 
 من العهد الـتي تقـضي بـأن تكفـل الـدول             ٢ من المادة    ٣صاحبة البلاغ بالفقرة    تتذرع  و  ١٠-٧

سبل انتصاف فعالـة وقابلـة للإنفـاذ لتأكيـد الحقـوق       إمكانية اللجوء بسهولة إلى     فراد  لأالأطراف ل 
لمناسبة وتولي اللجنة أهمية لإنشاء الدول الأطراف الآليات القضائية والإدارية ا         . المكرسة في العهد  

 ٣١ العـام رقـم   هـا وهي تحيـل إلى تعليق    . لمعالجة ادعاءات انتهاك الحقوق بموجب القانون الداخلي      
الذي ينص على أن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعاءات حـدوث انتـهاكات يمكـن أن يـؤدي،                   

 وفي هـذه القـضية، تـدل المعلومـات المتـوفرة لـدى            . )١٣(في حد ذاته، إلى خـرق للعهـد قـائم بذاتـه           
وتخلـص اللجنـة إلى أن      على أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من التماس سبل انتصاف فعالـة،             اللجنة  

، ١٠  و٩  و٧، مقترنـة بـالمواد   ٢ من المـادة  ٣الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الفقرة      
لـق   فيمـا يتع   ٧ مقترنـة بالمـادة      ٢ مـن المـادة      ٣فيما يتعلق بـزوج صـاحبة الـبلاغ؛ وانتـهاك للفقـرة             

  .)١٤(بصاحبة البلاغ نفسها
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤ بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة المعنيـــة واللجنـــة  - ٨

 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع            الاختياريالبروتوكول  
_________________ 

؛ ١٤، الفقـرة    ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     كينتيروس ضد أوروغواي  ،  ١٠٧/١٩٨١انظر البلاغ رقم      )١٢(  
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز٣١، الآراء المعتمدة في سارما ضد سري لانكا، ٩٥٠/٢٠٠٠والبلاغ رقم 

، المجلـد الأول، المرفـق      (A/59/40) ٤٠، الملحـق رقـم      والخمـسون ثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة       الو  )١٣(  
 .١٥الفقرة الثالث، 

 .١٠-٧، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / تموز١٠، الآراء المعتمدة في قريوعة ضـد الجزائر، ١٣٢٧/٢٠٠٤انظر البـلاغ رقم   )١٤(  
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 ٢ مـن المـادة      ٣قرة  للف و ١٠  و ٩  و ٧للمواد   عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف        المعروضة
 وحـدها   ٧ فيمـا يتعلـق بـزوج صـاحبة الـبلاغ؛ وعـن انتـهاك للمـادة                  ١٠  و ٩ و ٧اد  والممقترنة ب 

  . فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها٢ من المادة ٣ومقترنة بالفقرة 
ل يبتــوفير ســبملزمــة الدولــة الطــرف تكــون   مــن العهــد،٢ مــن المــادة ٣ للفقــرة ووفقــاً  - ٩

إجراء تحقيـق شـامل وفعـال في اختفـاء زوج صـاحبة      ب ـ ذلك  البلاغ، بما في   ةبلصاحعال  فانتصاف  
مصيره وإطلاق سراحه علـى الفـور إذا كـان علـى قيـد الحيـاة، وإتاحـة المعلومـات           معرفة  البلاغ و 

 لـصاحبة الـبلاغ ولأفـراد أسـرتها عـن       تعـويض ملائـم  الكافية التي يتوصـل إليهـا التحقيـق، وتقـديم       
 وفي حين أن العهد لا يمنح الأفـراد         .منها زوج صاحبة البلاغ وأفراد أسرته     الانتهاكات التي عانى    

، فإن اللجنة تعتبر، مع ذلـك، أن   )١٥(الحق في مطالبة دولة من الدول بملاحقة شخص آخر جنائياً         
الدولــة الطــرف ليــست ملزمــة فحــسب بــأن تجــري تحقيقــات شــاملة في ادعــاءات انتــهاك حقــوق 

 القسري وأفعال التعذيب، وإنما هي ملزمة أيضاً بأن تلاحـق قـضائياً             الإنسان، ولا سيما الاختفاء   
 تـدابير الأيضاً باتخاذ   ملزمة   الطرفوالدولة  . )١٦(وتحاكم وتعاقب المسؤولين عن تلك الانتهاكات     

  .انتهاكات مماثلة في المستقبلحدوث  لمنع
امها إلى انــضمقــد ســلمت، لــدى   إذ تــضع في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف    اللجنــة، و  - ١٠

أم لا   انتهاك للعهـد     حدثأن تحدد ما إذا كان قد       البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في      
في إقليمهــا  مــن العهــد، بــأن تكفــل لجميــع الأفــراد الموجــودين   ٢تعهــدت، بمقتــضى المــادة أنهــا و
قــابلاً والخاضــعين لولايتــها الحقــوق المعتــرف بهــا في العهــد وأن تــوفر لهــم ســبيل انتــصاف فعــالاً و

 يومـاً،  ١٨٠للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون         
مـن الدولـة الطـرف    ترجـو  كمـا   . تنفيـذ الراء موضـع    هذه الآ معلومات عن التدابير المتخذة لوضع      

  .نشر آراء اللجنة
. الـنص الأصـلي    هـو    علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي       اعتُمدت بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنـسية        [

  .]تقريرهذا الوسوف تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
_________________ 

، الفقـرة  ١٩٨٩مـارس  / آذار٣٠، الآراء المعتمـدة في  ضـد هولنـدا  . أ.م.ك. .ه، ٢١٣/١٩٨٦انظر البلاغ رقم     )١٥(  
ــم  ٦-١١ ــبلاغ رق ــا  ، ٦١٢/١٩٩٥؛ وال ــسنتي وآخــرون ضــد كولومبي ــدة في في ــوز٢٩، الآراء المعتم ــه / تم يولي

 .٨-٨، الفقرة ١٩٩٧

، الفقـرة  ٢٠٠٦مـارس  / آذار٣٠، الآراء المعتمـدة في      بوشـارف ضـد الجزائـر     ،  ١١٩٦/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم      )١٦(  
 .١٠، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤دة في ـ، الآراء المعتمد الجزائرـمجنون ض، ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ والبلاغ ١١
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  بلجيكاسيادي وآخرون ضد  ١٤٧٢/٢٠٠٦البلاغ رقم  -باء   -باء   
  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبـر / تشريـن الأول٢٢الآراء المعتمـدة فـي (

 -يمثلهما المحامي جـورج     (ك  نبيل سَيادي وبَتريسيا فين ـ    :المقدم من
  )هنري بوتييه

  صاحبا البلاغ  :الشخصان المدعى أنهما ضحية
  بلجيكا  :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٦مارس / آذار١٤  :تاريخ تقديم البلاغ
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  :تاريخ قبول البلاغ

د طلـــب حـــذف اسمـــين مـــن القائمـــة الموَحَّـــدة بـــالأفرا   :الموضوع
وتنظـيم القاعـدة أو المرتبطـة       للطالبان  والكيانات التابعة   

ا التي وضعتها وتشرف عليهـا اللجنـة المنـشأة عمـلاً            مبه
  ١٢٦٧بالقرار 

الأفراد الخاضعون لولاية الدولة الطرف؛ عـدم اسـتنفاد           :المسائل الإجرائية
 المحلية؛ وجـود المـسألة ذاتهـا قيـد النظـر            الانتصافسبل  

هيئــــات التحقيــــق الــــدولي لــــدى هيئــــة أخــــرى مــــن 
  التسوية الدولية أو

عـــدم وجـــود ســـبيل انتـــصاف فعـــال؛ الحـــق في حريـــة   :المسائل الموضوعية
الحركة والتنقل؛ حـق الفـرد في مغـادرة بلـد مـا، بمـا في                
ذلك بلده؛ الحـق في محاكمـة عادلـة؛ مبـدأ التكـافؤ بـين            
الــدفاع والإدعــاء؛ افتــراض الــبراءة؛ إتاحــة فتــرة زمنيــة   

؛ مبــدأ الانتــصافلــدعاوى؛ حــق إنفــاذ ســبل  معقولــة ل
غـير   قانونية العقوبات؛ الحماية من التدخل التعسفي أو      

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـرو، الـسيد برافولاتـشاندرا       : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    *  
يد يــوغي إيواســاوا، والـسيد إيــدوين جونــسون، والــسيدة  نـاتوارلال بــاغواتي، والــسيدة كريــستين شـانيه، والــس  

هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة                  
يوليــا أنطــوانيلا موتــوك، والــسيد مايكــل أوفلاهــرتي، والــسيدة إليزابيــث بــالم، والــسيد خوســيه لــويس بيريــس    

وترد في تذييل هذه . لسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرر     ثيرو، وا  -سانشيز  
السيد إيفان شـيرر، والـسيد يـوغي     : آراء فردية موقعة من قِبَل أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        ) التذييل باء (الآراء  

 .إيواساوا، والسير نايجل رودلي
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ــة؛   ــاة الخاصـ ــالمـــشروع في الحيـ ــر في ق الحـ ــة الفكـ حريـ
والوجـــدان والـــدين؛ الحـــق في الحريـــة النقابيـــة وحريـــة 

  تكوين الجمعيات؛ مبدأ عدم التمييز
 ٢  و ١؛ والفقـرات    ١٢؛ والمـادة    ٢ من المـادة     ٣الفقرة    :مواد العهد

ــادة  ٣ و ــن الم ــواد ١٤ م  ٢٢  و١٨  و١٧  و١٥؛ والم
 ٢٧  و٢٦ و

   ٥من المادة ) ب(و ) أ( ٢؛ والفقرتان ١المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 مــن العهــد الــدولي الخــاص ٢٨، المنــشأة بموجــب المــادة إن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان  

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٢في جتمعت وقد ا  
نيابــة عــن نبيــل قــدم إليهــا ، الم١٤٧٢/٢٠٠٦مــن النظــر في الــبلاغ رقــم وبعــد أن فرغــت   

سَيادي وبَتريسيا فينـك، بمقتـضى أحكـام البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص             
 بالحقوق المدنية والسياسية،

ومـات الخطيـة الـتي أتاحهـا لهـا صـاحبا الـبلاغ والدولـة         ع المعلـجميوقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  :ما يليتعتمد   

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     

 هما السيد نبيل سَـيادي والـسيدة بَتريـسيا          ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤صاحبا البلاغ المؤرخ      - ١
 في لبنـان؛ والـسيدة فينـك، وهـي          ١٩٦٦ينـاير   /الثاني كانون   ١والسيد سَيادي من مواليد     . فينك

. وهمـا يحمـلان الجنـسية البلجيكيـة    .  في بلجيكـا ١٩٦٥ينـاير  / كانون الثـاني ٤زوجته، من مواليد    
 من العهـد الـدولي الخـاص        ٢ من المادة    ٣ويدَّعيان أنهما ضحية انتهاكات بلجيكا لأحكام الفقرة        

 ١٧  و١٥  و١٢ منـه، والمـواد   ١٤ من المـادة  ٣  و٢ و ١بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرات     
ل ـوقــد دخــ.  هنــري بوتييــه-ويمثلــهما المحــامي الــسيد جــورج  .  منــه٢٧  و٢٦  و٢٢  و١٨ و

أبريـل  / نيـسان ٢١العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز التنفيـذ لـدى الدولـة الطـرف في        
 اللجنة الخاص المعني بالبلاغات الجديدة وقرر مقرر.  على التوالي  ١٩٩٤مايو  / أيار ١٧  و ١٩٨٣

  . الموضوعيةه مقبولية البلاغ عن أسسوالتدابير المؤقتة فصل النظر في
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 لوقائعا    

 ١٣٣٣ ، و )١()١٩٩٩( ١٢٦٧استناداً إلى قرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة                ١-٢
ــة وإلى ) ٢٠٠٣( ١٤٥٥ و) ٢٠٠٢(١٣٩٠ ، و)٢٠٠٠( ــاد الأ لائحـــــ ــس الاتحـــــ  وروبيمجلـــــ

 بنـاءً علـى     ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلـول  ٣صـاحبي الـبلاغ في      ضد  ، فُتح تحقيق جنائي     )٢(٨٨١/٢٠٠٢
 .العام البلجيكيدعي طلب مكتب الم

أن بــلجــزاءات ا، أبلغــت الدولــة الطــرف لجنــة    ٢٠٠٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني ١٩وفي   ٢-٢
 Fondation Secoursليـة  مؤسـسة الإغاثـة الدو  سـر  لاغ هما، على التوالي، مدير وأمينة ـصاحبي الب

International      التي يقال إنهـا الفـرع الأوروبي لمؤسـسة الإغاثـة العالميـة ،European branch of the 

Global Relief Foundation        تـشرين  ٢٢، وهـي رابطـة أمريكيـة مدرجـة في قائمـة الجـزاءات منـذ 
  .٢٠٠٢أكتوبر /الأول

ــوائم     ٣-٢ ــبلاغ في الق ــد أُدرج اسمــا صــاحبي ال ــن   وق ــس الأم ــرار مجل ــة بق ــانون ٢٣( المذَيَّل  ك
 والأمـر   )٣()٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٧(مجلس الاتحاد الأوروبي    لائحة  و) ٢٠٠٣يناير  /الثاني

، إلا أنـه لم يـتم إطـلاع صـاحبي الـبلاغ      )٤()٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١(الوزاري البلجيكـي    
ويكفـل تنفيـذ أحكـام      . همـا في تلـك القـوائم       التي تـبرر إدراج اسمي     “المعلومات ذات الصلة  ”على  

 ١١المـؤرخَين    بموجـب القـانونين      ع البلجيكـي  ـالتـشري القانون الدولي وقانون الاتحـاد الأوروبي في        
، )٥(٢٠٠٠فبرايـر   / شـباط  ١٧، والمرسوم الملكي المـؤرخ      ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣  و ١٩٨٥مايو  /أيار

احبي الـبلاغ، اللـذَين لـديهما أربعـة أطفـال، لم            ومع أن ص  . والعديد من الأوامر التنفيذية الوزارية    
يُدانا أو يُحكَم عليهما، وسجلهما القضائي نظيف، فإن تجميد جميع أُصولهما المالية عقب إدراج              

  .قائمة يمنعهما من العمل والسفر ونقل الأموال وتغطية المصروفات العائليةالاسميهما في 

_________________ 

 مـن القـرار   ٢استكمال القائمة المشار إليها في الفقرة ”للجزاءات، ومن مهامها بشأن إنشاء لجنة الأمم المتحدة     )١(  
بانتظام، بطرق مـن بينـها إدراج أسمـاء الأفـراد، والجماعـات، والمـشاريع والكيانـات الخاضـعة                   ) ٢٠٠٢(١٣٩٠

 .“لمنظمات الإقليميةللتدابير المشار إليها آنفاً، استناداً إلى المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء وا

فـرض تـدابير تقييديـة      ت و ٢٠٠٢مـايو   / أيار ٢٧ في   ة لمجلس الاتحاد الأوروبي، الصادر    ٨٨١/٢٠٠٢ رقم   اللائحة  )٢(  
  محــــددة معيَّنــــة موجهــــة ضــــد أشــــخاص معيَّــــنين وكيانــــات معيَّنــــة مرتبطــــة بأســــامة بــــن لادن والطالبــــان،

Official Journal, L139/9, 29 May 2002.  
رقـم  المعدلــة للائحـة      و ٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٧ ة، المؤرخ ـ ١٤٥/٢٠٠٣رقـم    المفوضية الأوروبية    لائحة  )٣(  

  . للمرة التاسعة٨٨١/٢٠٠٢
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥ؤرخ ـر الوزاري المـ المعدِّل للأم  ٢٠٠٣يناير  /ون الثاني ـ كان ٣١الأمر الوزاري المؤرخ      )٤(  

 والمتعلق بالتدابير التقييدية الموجهة ضد الطالبـان    ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٧ القاضي بتنفيذ المرسوم الملكي المؤرخ    
 .في أفغانستان

 .في أفغانستان  والمتعلق بالتدابير التقييدية الموجهة ضد الطالبان٢٠٠٠فبراير / شباط١٧المرسوم الملكي المؤرخ   )٥(  
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ت عديـدة إلى وزراء في بلجيكـا وإلى رئـيس            بطلبـا  ٢٠٠٣وتقدم صاحبا البلاغ في عام        ٤-٢
واسـتند الـوزراء    . وزرائها، وإلى السلطات الأوروبية والأمم المتحدة والسلطات المدنية البلجيكيـة         

ن لـيس لهـا سـلطة حـذف         بـأ المفوضية الأوروبيـة    صرحت  و. إلى الالتزامات الدولية لدولة بلجيكا    
، بينمـا اكتفـى رئـيس الـوزراء بالإشـارة إلى أن             )٦(تاسمي المدَّعيَين من قائمة وضعتها لجنة الجزاءا      

  .ثمة تحقيقاً جارياً من أجل النظر في أدلة جديدة
في حالـة لا يجـري      فقد اتـضح لـصاحبي الـبلاغ أيـضاً          وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية،       ٥-٢

فبرايــر / شــباط١١وفي . فيهــا تطبيــق أحكــام القــانون، حيــث لم يتــهم أيً منــهما بارتكــاب جــرم 
على أمر يقتضي من الدولة البلجيكيـة الـشروع في          حصلا من محكمة بروكسل الابتدائية       ٢٠٠٥

معلومـات ذات   ”وعلى الرغم من وجـود      . الموحدةقائمة  الالإجراء المتمثل في حذف اسميهما من       
 مفادهـــا عـــدم توجيـــه أي اتهـــام بحـــق صـــاحبي الـــبلاغ في - في هـــذا الـــشأن “صـــلة بالموضـــوع

وأمـرت  . حـذف الاسمـين   في   فلم تشرع دولة بلجيكا في الإجـراء المتمثـل           - ٢٠٠٤فبراير  /شباط
حـذف الاسمـين لـدى    في تشرع على وجه السرعة في الإجراء المتمثـل         ”المحكمة دولة بلجيكا بأن     

لجنة الأمم المتحدة للجزاءات وأن تزود مقدمَي الالتماس بالدليل علـى ذلـك، تحـت طائلـة غرامـة        
وعملاً بهذا الأمر، طلبت الدولة الطـرف       . “ى التأخر في القيام بذلك     يورو عل  ٢٥٠يومية قدرها   

ووقـت  .  حذف اسمي صاحبي الـبلاغ مـن القائمـة         ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٢٥إلى لجنة الجزاءات في     
  .تقديم البلاغ، لم تكن لجنة الجزاءات قد اتخذت قراراً في هذا الشأن

يَين، حيـــث ردَّت الـــدعوى في كمــا أكـــدت محكمـــة بروكـــسل الابتدائيـــة بـــراءة المـــدع   ٦-٢
ولم يُـنقَض   .  بعد أكثر من ثلاث سنوات من التحقيـق الجنـائي          ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ١٩

  .أي من هذين القرارين، وباتا نهائيين
  

  الشكوى    
 مــن العهــد، ٢ مــن المــادة ٣يــدعي صــاحبا الــبلاغ حــدوث انتــهاكات لأحكــام الفقــرة    ١-٣

 ١٧  و١٥  و١٢ منـه، والمـواد   ١٤ من المادة ٣  و٢  و١لفقرات  منه، وا  ٤ من المادة    ١والفقرة  
  . منه٢٧  و٢٦  و٢٢  و١٨ و
ورفـع مقـدما    .  المحلية قد استُنفدت   الانتصافويرى محامي صاحبي البلاغ أن جميع سبل          ٢-٣

الدولـة  حكـم نهـائي يـدين        بصدور   ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١١الالتماس دعوى مدنية، اختتمت في      
. ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ت الاتهامات بمقتضى حكم مستعجَل بتاريخ       البلجيكية، ورُدَّ 

وأرسل محامي صاحبي البلاغ عدة رسائل إلى محـامي دولـة بلجيكـا مستفـسراً منـه عـن إجـراءات                     
_________________ 

ئِن كانــت المفوضــية مخولــة صــلاحية تعــديل  أنــه، لَــ٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢٨ في الرســالة المؤرخــة يــرد  )٦(  
 كـانون   ٢٢القائمة المرفقة باللائحـة، فـلا يجـوز لهـا أن تفعـل ذلـك مـا لم تعـدل لجنـة الجـزاءات قرارهـا المـؤرخ                             

 .٢٠٠٣يناير /الثاني
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ويَـذكر المحـامي أنـه      . المتابعة اللاحقة لطلب حذف الاسمين من القائمة المقدمة إلى لجنـة الجـزاءات            
ء بلجيكيين وهيئات سياسية تابعة للجماعـة الأوروبيـة وهيئـات سياسـية دوليـة          قد تم إحاطة وزرا   

ذف اسميهمـا مـن   بح ـطلب صـاحبي الـبلاغ    قاعس الدولة الطرف عن اتخاذ إجراءات لتلبية        علماً بت 
  .القائمة

، حيث أُدرج إسمـا صـاحبي الـبلاغ         ١٤ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاء الإخلال بالفقرة        ٣-٣
جمدت أصـولهما دون صـدور قـرار عـن أيـة محكمـة في هـذا الـشأن، يـرى المحـامي أن           في القائمة و  

 لهــذه التــدابير، حــسبما عرضــتها الدولــة البلجيكيــة،  “الإداري والمؤقــت”شــك في أن الطــابع  لا
ــدُّ بمثابــة جــزاءات جنائيــة، ولا يمكــن أن يــبرِّر عــدم التــدخل القــضائي      لا يمكــن أن يخفــي أنهــا تُعَ

  .رض الجزاءاتواستطالة فترة ف
لقــد أُخِــل بــاحترام مبــدأ افتــراض الــبراءة، وبــالحق في ســبيل انتــصاف فعــال، والحــق في و  ٤-٣

وتم تجاهـل مبـدأ افتـراض       . إجراء قضائي تراعى فيه جميـع الـضمانات الهيكليـة والوظيفيـة الواجبـة             
دون وجــود الموحــدة قائمــة الالــبراءة بــاقتراح الدولــة البلجيكيــة إدراج اسمــي صــاحبي الــبلاغ في   

فلـئن كـان يجـوز      .  مـن العهـد    ١٤ مـن المـادة      ٢، إخـلالاً بأحكـام الفقـرة        “معلومات ذات صلة  ”
، وعلـى الـرغم مـن أن    “معلومات ذات صـلة ”للدول أن تقدم اقتراحاً من هذا النوع استناداً إلى    

ن هـذه  هذا المفهوم ليس محـدداً بدقـة فيمـا يتعلـق بتقييـد حريـة الفـردين المعنـيين، فـلا بـد أن تكـو                     
والتبريــر الوحيــد الــذي أوردتــه الدولــة  . المعلومــات ذات الــصلة مدعمــة ببيــان مفــصل للأســباب 

لدى المدَّعيَين صلات بالرابطة الأم، أي مؤسسة       ”البلجيكية هو وجود ما يدعو إلى الاعتقاد بأن         
أضـف إلى  . “ة، وبالتالي، بجماعـة القاعـدة الإرهابي ـ  the Global Relief Foundationالإغاثة العالمية 

، قـد جـاء   ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني١٩ة، المقدم في ـا في القائم  ـراح إدراج اسميهم  ـذلك أن اقت  
، مـا يجعلـه يبـدو سـابقاً لأوانـه           ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلـول  ٣بعد أيام قليلة فقط من فـتح التحقيـق في           

  .مبرر له ولا
دراج اسمــي صــاحبي الــبلاغ في  مــن العهــد، يجــادل المحــامي بــأن إ ١٥وفيمــا يتعلــق بالمــادة   ٥-٣

وبالنسبة إلى دولة بلجيكا، فـإن إدراج اسمـي صـاحبي الـبلاغ في          . القائمة يخل بمبدأ قانونية العقوبات    
ويجـادل  . القائمة هو نتيجة لجريمةٍ ارتكباها، لكن تعريف تلك الجريمـة وعناصـرها الأساسـية مجهولـة               

ة تفعيـل عمليـة الحـذف مـن القائمـة اسـتناداً           المحامي كذلك بأنه، لئن كانت الدول هي وحدها مخول        
، فقد ظلت الدولة البلجيكية ترفض القيام بذلك إلى حين انتـهاء عمليـة      “معلومات ذات صلة  ”إلى  

للـدليل الـذي يثبـت عـدم ذنـب المـدعين            وهي، برفضها القيام بذلك، قـد أولـت الأسـبقيةَ           . التحقيق
الرغم من أن المحاكم المدنية البلجيكية قد أصدرت،        ويحاج المحامي بأنه، على     . افتراض براءتهما على  

، فـإن مبـدأ افتـراض الـبراءة         ٢٠٠٥فبرايـر   /حسب الأصول، حكماً مؤيداً لصاحبي البلاغ في شـباط        
  .قد أُخِل به إخلالاً واضحاً
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، يجـادل المحـامي بـأن لـيس         ٢ مـن المـادة      ٣وفيما يتعلق بادعـاء الإخـلال بأحكـام الفقـرة             ٦-٣
الجـاري  سبيل انتصاف فعال في المحاكم الجنائية يمكّنهما من طلـب إنهـاء التحقيـق               لصاحبي البلاغ   
 مـن قـانون التحقيقـات الجنائيـة علـى أنـه             ١٣٦وتـنص المـادة     . ثـلاث سـنوات   لـى   منذ مـا يزيـد ع     

نظــر في التمــاس يوجهــه المتــهم لم ينتــه التحقيــق بعــد ســنة واحــدة، يجــوز لــدائرة الاتهــام أن ت إذا”
 غير أن المحامي أفاد بأن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق           “محكمة الاستئناف إلى قلم   مقدم الشكوى    أو

تطرح مسائل معينة في القانون المحلي البلجيكـي لم يُبَـتّ فيهـا بعـد،               ”الإنسان ترى أن هذه المادة      
وأن الحكومــة البلجيكيــة لم تقــدم مثــالاً علــى قــرار صــادر عــن محكمــة محليــة بموجــب نــص المــادة  

 مـن  ٢ستند إلى الفقـرة  ي ـه تأييداً لشخص لم يوجَّه إليـه اتهـام بفـضل تَذَرُّعـه بالتمـاس           المدرج أعلا 
 ذلـك   الانتـصاف ومـن ثم، لا يمكـن اعتبـار سـبيل           . )٧(“ من قانون التحقيقات الجنائية    ١٣٦المادة  

  .سبيلاً فعالاً
شف عـن   ويجادل المحامي بأن الإجراء المتمثـل في تقـديم المعلومـات وفـرض الجـزاءات يك ـ                 ٧-٣

 ٣انعدام الضمانات الفنية، من قبيل مبدأ التكافؤ بـين الـدفاع والإدعـاء، إخـلالاً بأحكـام الفقـرة                    
فانتهاك حق صاحبي البلاغ في الحصول على المعلومات وانعدام الـشفافية بـشأنهما     . ١٤من المادة   

ــضيتهما    ــضعهما في موقــف غــير مــؤات لعــرض ق ــل لأحكــام ا  . ي ــة لا تمتث ــة البلجيكي ــد والدول لبن
، الـتي تـنص علـى أن تجميـد          )٢٠٠٢( ١٤٥٢ من قرار مجلس الأمـن       ١الإنساني الوارد في الفقرة     

. الأصول لا يسري على الأموال والأصول المالية الأخرى الضرورية لتغطية المصروفات الأساسية           
يترك للدول أن تقرر طبيعـة هـذه الأمـوال والأصـول، فإنـه              ) ٢٠٠٢( ١٤٥٢وفي حين أن القرار     

ويعــود . الإنــسانيمــن البنــد للاســتفادة  يقتــضي مــن الأطــراف المهتمــة بــالأمر أن تقــدم التماســاً لا
 ١٩٩١يوليـه   / تمـوز  ٢٩للدولة البلجيكية أن تنبه صاحبي البلاغ إلى هذا البند، وفقاً لأحكام قانون             

 ١٩٩٤أبريــل / نيــسان١١بــشأن الــسبب الرسمــي الموجــب للإجــراءات الإداريــة، ووفقــاً لقــانون  
ولم يَعلَـم صـاحبا الـبلاغ بالبنـد         . الانتـصاف شأن إتاحة إمكانية وصول العامة إلى الإدارة وسبل         ب

لجماعة الأوروبية  لائحة ا وتتذرع الدولة البلجيكية بأن     . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١١المذكور إلا في    
ن  حيز التنفيـذ بالنـسبة لبلجيكـا في تـاريخ طلـب صـاحبي الـبلاغ الاسـتفادة م ـ                   تكن قد دخل  تلم  

ويشير محامي صاحبي الـبلاغ إلى أن الالتمـاس كـان قائمـاً وظـل قائمـاً بعـد دخـول                     . أحكام البند 
  .ولم تفصل محكمة بروكسل الابتدائية بشأن هذا الأمر.  حيز التنفيذةالمذكوراللائحة 

 مـن  ١٤ مـن المـادة      ٣وفيما يتعلق بانعـدام الـضمانات الهيكليـة، إخـلالاً بأحكـام الفقـرة                 ٨-٣
زمنيــة معقولــة مــن أجــل هــو عــدم وجــود مهلــة تطبيــق الجــزاءات مــا حــدد يــرى المحــامي العهــد، 

فقد دام التحقيق ثـلاث سـنوات وثلاثـة         . الإجراءات القضائية، وعلى الأخص، من أجل التحقيق      
 من العهد، بشأن الحق في ٢من المادة  ) ج( ٣أشهر، ما ينطوي أيضاً على إخلالٍ بأحكام الفقرة         

_________________ 

  )٧(  Stratégies et Communications et Dumoulin v. Belgique, No. 37370/97 (sect. 3) (fr) – (15.7.02), paras. 53-56.  
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ة ـالاسمين من قائم ـ  عدم بذل الدولة البلجيكية أي جهد تقريباً لحذف         وإن  . افالانتصإنفاذ سبل   
تتصف بالقبول الضمني للجزاءات وما يترتب على ذلك من         إنما هو أمـر يميز حالة      لجنة الجزاءات   

وعلى الرغم من أن الدولـة البلجيكيـة قـد تعهـدت بـأن              . نتائج لا تُحتَمل بالنسبة لصاحبي البلاغ     
 إلتماســاً بحــذف اسميهمــا مــن القائمــة في حــال رد المحــاكم البلجيكيــة القــضية، فإنهــا   تقــدم مجــدداً

  .تفعل ذلك البتة لم
ــة الجــزاءات مــسألة       ٩-٣ ــة ممثَّلــة في لجن ويــدفع المحــامي كــذلك بــأن مــسؤولية دول معين

، قـد حالـت     “معلومـات ذات صـلة    ”مطروحة مباشرة في حالة الـدول الـتي، في غيـاب أيـة              
 مقــدمَي الــدعوى مــن القائمــة، مخلــةً بــذلك بأحكــام القــرار الــصادر عــن دون حــذف اسمــي

 وبحـق إنفـاذ سـبل الانتـصاف المنـصوص           ٢٠٠٥فبرايـر   / شباط ١١  المحاكم البلجيكية بتاريخ  
  . من العهد٢عليها في المادة 

 مـن العهـد، لا يمكـن لـصاحبي الــبلاغ     ١٢وفيمـا يتعلـق بادعـاء الإخـلال بأحكـام المــادة        ١٠-٣
 قبول عـرض توظيـف لـدى الهـلال          منالسيد سَيادي   لم يتمكن   و. رية أو مغادرة بلجيكا   السفر بح 

  .الأحمر في قطر
، يـشير المحـامي إلى أن التفاصـيل الكاملـة           ١٧وفيما يتعلق بادعاء الإخلال بأحكام المـادة          ١١-٣

المتعلقــة بــصاحبي الــبلاغ مــا برحــت متاحــةً علــى نطــاق واســع مــن خــلال إدراج لجنــة الجــزاءات 
كما أنهما مضطران بانتظام إلى طلب نشر حقوق الرد بغية تصويب مقالات           . اسميهما في قائمتها  

فقد لُطِّخت سمعة السيد سَيادي وحُطَّ من قدره، وصُرف من الشركة الـتي كـان يعمـل         . صحفية
واضطُر إلى أن يقدم طلباً إلى محكمة العمل من أجـل الحـصول علـى         . ٢٠٠٢يوليه  /فيها منذ تموز  

  .حقاقات البطالة، ورُفض طلبهاست
 من العهد، مقـروءَةً بـالاقتران مـع الفقـرة           ١٨وفيما يتعلق بادعاء الإخلال بأحكام المادة         ١٢-٣
 منه، يجادل المحامي بـأن الدولـة البلجيكيـة تعرقـل إنـشاء رابطـات                ٢٧ ومع المادة    ٢٢ من المادة    ١

ويُمنع صاحبا البلاغ من ممارسة دينـهم       . مسلمة هدفها تمويل مشاريع إنسانية في شتى أنحاء العالم        
ومن اسـتحداث وتمويـل مـشاريع هـدفها تحـسين الأوضـاع المعيـشية لغيرهـم مـن ممارسـي الديانـة                       

  .الإسلامية
.  مــن العهــد٤ مــن المــادة ١ويؤكــد المحــامي عــدم اســتيفاء الــشروط المحــددة في الفقــرة      ١٣-٣
يُفترض أنها تَحدث بسبب الإرهاب      والتي   “ةتعرض للخطر حياة الأم   الاستثنائية التي   فالحالات  ”

وتمويله تؤدي إلى اتخاذ تدابير وتنفيذ إجراءات تُوَلِّد تمييزاً قائماً على ممارسة الديانة الإسلامية، ما               
والقيود الوحيدة المسموح فرضـها علـى حقـوق يحميهـا العهـد             .  من العهد  ٢٦يخل بأحكام المادة    

إلا أن عكس ذلك هو مـا يجـري فيمـا يتعلـق             . تمع ديمقراطي هي القيود التي تكون ضرورية في مج      
. بشريحة معيَّنة من السكان، الأمر الـذي يـثير شـكوكاً حـول المبـادئ الأساسـية لمجتمـع ديمقراطـي                    
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 ومـا قامـت بـه الحكومـة البلجيكيـة مـن             ،إن صلاحية مقاضاة الأفراد تعود إلى السلطة القـضائية        و
احبي الــبلاغ ولـصاحبي الــبلاغ نفـسيهما هــو شـاهد علــى    تجميـد للحــسابات المـصرفية لرابطــة ص ـ  

كما أُخِل بمبـدأ المـساواة، حيـث إنـه،          . تعدي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة القضائية      
باسـم مكافحــة الإرهــاب، بـات مجــرد إدراج أسمــاء أفـراد في قائمــة الجــزاءات مـبرراً كافيــاً لاتخــاذ     

جزاءات عليهم دون محاكمـة أو سـبل انتـصاف فعالـة            إجراءات خاصة بحقهم في المحاكم ولفرض       
  .أو حقوق الدفاع

  
  ملاحظات الدولة الطرف    

، استــشهدت الدولــة الطــرف بقــرار مجلــس الأمــن الــذي يــدعو ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز٦في   ١-٤
وهـي تـضطلع بمهامهـا،      ]... لجنـة الجـزاءات   [التعاون تعاوناً كـاملاً مـع اللجنـة         ”جميع الدول إلى    

 كـــانون ٢٠وفي . )٨(“تقـــديم المعلومـــات الـــتي تطلبـــها اللجنـــة عمـــلاً بهـــذا القـــرارفي ذلـــك  بمـــا
. الذي يتضمن البند الإنساني   ) ٢٠٠٣( ١٤٥٥ اعتمد مجلس الأمن القرار      ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن تصريف أعمالها تتضمن الإجراء المتعلق بطلب الشطب من قائمة             
معلومـات ذات  ”وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكون الطلبـات مـستندةً إلى          . )٩(لجنة الجزاءات 

وفيمــا يتعلــق .  يقــدمها الــشخص، الــذي يرغــب في تقــديم طلــب لإعــادة النظــر في حالتــه  “صــلة
الأوروبيـة، حيـث إنـه،    أُدرجـت في اللـوائح    بالدولة الطرف، فإن قرارات مجلس الأمن جميعها قد         

 الأطـراف إلى الجماعـة الأوروبيـة، بـات تنفيـذ التـدابير           في أعقاب نقل الاختـصاصات مـن الـدول        
  .الاقتصادية التي تقررها الأمم المتحدة مندرجاً في نطاق اختصاص الجماعة

ــائع،    ٢-٤ ــق بالوق ــا يتعل ــدعى      وفيم ــتي تُ ــة ال ــة العالمي ــة الطــرف أن مؤســسة الإغاث ــبين الدول   ت
Fondation Secours Mondial   اثـة العالميـة الـتي تُـدعى     هـي الفـرع الأوروبي لمؤسـسة الإغGlobal 

Relief Foundation      وهي منظمة إسلامية للأعمال الخيريـة ناشـطة في الولايـات المتحـدة ويـشتبه ،
 قـد نظـر   ٢٠٠٢سـبتمبر  / أيلـول ٣والتحقيق الجنائي الـذي بـدأ في    . في ضلوعها في تمويل القاعدة    

، كمـا  Fondation Secours Mondialؤسسة الإغاثة العالميـة الـتي تـدعى    بمفي علاقة صاحبي البلاغ 
نظر في اتصالات السيد سَيادي العديدة المزعومة، من بينها اتصالات ذات طـابع مـالي، مـع عـدد      

، أُدرِجـت  ٢٠٠٢أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٢وفي . من القادة الذين لهم روابط مع شبكة القاعدة    
وتـرد في  .  قائمـة لجنـة الجـزاءات    فيGlobal Relief Foundationمؤسـسة الإغاثـة العالميـة المـسماة     

القائمة، في جملة ما يرد، روابط المؤسسة بفروعها الأوروبية، ومن بينـها مؤسـسة الإغاثـة العالميـة                  
، قـــررت لجنـــة ٢٠٠٣ينـــاير / كـــانون الثـــاني٢٢وفي . Fondation Secours Mondial المـــسماة

_________________ 

 .٩، الفقرة )١٩٩٩( ١٢٦٧قرار مجلس الأمن   )٨(  

ــة، اعتمــدت في       )٩(   ــصريف أعمــال اللجن ــشأن ت ــة ب ــادئ توجيهي ــاني ٧مب ــشرين الث ــوفمبر / ت  وعــدلت في ٢٠٠٢ن
 .٢٠٠٣أبريل /نيسان ١٠
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في حوزتهـا مـن معلومـات وإثـر     الجزاءات إدراج اسمي صـاحبي الـبلاغ في القائمـة بعـد دراسـة مـا                
ــادرة مــن جانــب الدولــة الطــرف     ــاني ٢٨وفي . مب ــشرت المفوضــية  ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الث ، ن

. سمـا صـاحبي الـبلاغ     االأوروبية قائمة ضمَّنتها لجنة الجزاءات آخر ما استجد مـن معلومـات وبهـا               
فبرايـر  / شـباط ١٩شر في ة أمـراً وزاريـاً، ن ـُ  ـدر وزير المالي ـ  ـ، أص ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٣١وفي  

، متضمناً قائمة بآخر مـا اسـتجد منـذ إعـداد القائمـة المـذكورة، ومتـضمنةً اسمـي صـاحبي               ٢٠٠٣
، طلب صاحبا الـبلاغ إلى وزراء الماليـة والعـدل والخارجيـة            ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٧وفي  . البلاغ

 معلومـات ذات    أن يتخذوا ما يلزم من خطـوات لحـذف اسميهمـا مـن القائمـة، لكنـهما لم يقـدما                   
، أكـد وزيـر   ٢٠٠٣مـارس  / آذار٢٦ففـي   : وتلقى صاحبا البلاغ رداً من كل مـن الـوزراء         . صلة

لا صــلة لــه البتــة بأيــة إدانــة جنائيــة   العــدل أن تجميــد الأصــول لــيس ســوى تــدبير إداري مؤقــت  
دون أي نــوع مــن ”وعليــه، لا يمكــن الــزعم بــأن صــاحبي الــبلاغ قــد أُدينــا . مــصادرة قــضائية أو
وأبلغهمــا وزيــر العــدل أن إدراج اسميهمــا في القائمــة تــبرره عــضويتهما في مؤســسة    . “اكمــةالمح

؛ وأحــال وزيــر الخارجيــة المعلومــات ذاتهــا إليهمــا في Global Relief Foundationالإغاثــة العالميــة 
، رد رئـيس الـوزراء بأنـه طلـب      ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣٠وفي  . ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٨

العدل أن يجري تحقيقات لـدى مكتـب المـدعي الاتحـادي بـشأن مـا أُحـرز مـن تقـدم في                       إلى وزير   
التحقيق، وأن المكتب يرى عـدم إمكانيـة إغـلاق التحقيـق بعـد، نظـراً لوجـود معلومـات جديـدة                    

  .يتعين دراستها
، رفع صاحبا البلاغ دعوى قضائية علـى الدولـة البلجيكيـة في             ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٣وفي    ٣-٤

روكــسل الابتدائيــة، بهــدف استــصدار أمــر لهــا بــأن تقــدم طلبــاً إلى لجنــة الجــزاءات بــشطب محكمــة ب
. اسميهما من قائمتها، مستندين في ذلك إلى أنـه لم توجـه تهمـة إليهمـا بعـد تحقيـق دام سـنة ونـصف                     

وادَّعت الدولة الطـرف بـأن المعلومـات ذات الـصلة الـتي يمكنـها بنـاءً عليهـا أن تقـدم طلـب شـطب                  
ن القائمة وأن يُستجاب لطلبها هي المعلومات المتعلقـة بـإغلاق التحقيـق دون صـدور لائحـة          أسماء م 
 بأنه، بعد سنتين ونصف من التحقيـق،        ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١١غير أن المحكمة قد قضت في       . اتهام

وامتثلــت الدولــة . بــات مــن المعقــول المطالبــة بتقــديم طلــب إلى اللجنــة بحــذف الاسمــين مــن القائمــة  
وقامت أمانة لجنة الجزاءات بتوزيع طلـب حـذف الاسمـين مـن             . ف فوراً لقرار المحكمة المذكور    الطر

الـذي  (غـير أن إجـراء عـدم الاعتـراض          . ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٤قائمتها على جميع أعضاء اللجنة في       
 ســاعة ٤٨ينطــوي علــى حــذف الاسمــين مــن القائمــة في غيــاب اعتراضــات علــى ذلــك في غــضون  

قد أُوقف عندما أبدى أعـضاء لجنـة الجـزاءات تحفظـات علـى التمـاس الدولـة                  )) لمحسوبة بأيام عم  (
، قــدمت الدولــة ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاني١٠وفي . البلجيكيــة في غــضون الفتــرة الزمنيــة المحــددة

الطرف إلى لجنة الجزاءات، من أجـل المتابعـة الـضرورية، الأمـر القاضـي بـرد القـضية في الإجـراءات                      
  .ادر عن مجلس قضاء محكمة بروكسل الابتدائيةالجنائية والص
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وطلبت الدولـة الطـرف إلى مكتـب المـدعي العـام أن يـأذن لهـا بتمحـيص الملـف الجنـائي                        ٤-٤
وفي . لــصاحبي الــبلاغ بحثــاً عمــا قــد يمكنــها تقديمــه إلى لجنــة الجــزاءات مــن معلومــات ذات صــلة 

ين من القائمة استناداً إلى قرار ، كررت الدولة الطرف طلبها حذف الاسم      ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٤
وإلى عدم وجود أية بيِّنة في الملف الجنـائي تُبَـرِّر الإبقـاء علـى اسمـي                 مجلس قضاة المحكمة الابتدائية     

والدولـة الطـرف لم تتجـاوز فقـط مـا كـان مطلوبـاً بمقتـضى                 . صاحبي البلاغ مدرجين في القائمـة     
 الالتــزام الــذي أُعــرب عنــه لمحــامي صــاحبي قــرار محكمــة بروكــسل الابتدائيــة، بــل تجــاوزت أيــضاً

حاليـاً  نظـر   الوما زال طلب الحذف قيـد       . ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٢البلاغ برسالة رسمية مؤرخة     
  .لجنة الجزاءاتفي 
وفيما يتعلق بالمقبولية، تـشير الدولـة الطـرف إلى أن المـسألة الـتي طرحهـا صـاحبا الـبلاغ             ٥-٤

ى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، هـي لجنـة            يجري بالفعل دراستها لدى هيئة أخر     
هيئة أخرى من هيئـات     ”وتستوفي اللجنة شروط التعريف بوصفها      . )١٠(الأمم المتحدة للجزاءات  

 مـن البروتوكـول   ٥ مـن المـادة   ٢ بـالمعنى المقـصود في الفقـرة        “التحقيق الدولي أو التسوية الدوليـة     
ــاري ــد ل  . الاختي ــذلك، لا ب ــصاصها      ونتيجــة ل ــدم اخت ــن ع ــسان أن تعل ــوق الإن ــة بحق ــة المعني لجن

  .يتعلق بالنظر في بلاغ صاحبي البلاغ فيما
وفيما يتعلق بالقضية من حيث أسسها الموضوعية وما يُدَّعى عن حـدوث إخـلالات بمبـدأ                  ٦-٤

ولاً، افتراض البراءة وبالحق في الاحتكام إلى القضاء والحق في محاكمة عادلة، ترى الدولة الطـرف، أ               
وتنـوِّه الدولـة    . أنه وفقاً لقرارات مجلس الأمن، يتوجب عليها تقـديم معلومـات عـن صـاحبي الـبلاغ                

الطرف أن لجنة الجزاءات قد أكدت علـى أنـه ينبغـي، في حالـة إدراج منظمـة خيريـة في قائمتـها أن                   
الطـرف، ثانيـاً، أن     وترى الدولة   .  الهيئات ذهتدرج فيها أيضاً أسماء الأشخاص الرئيسيين المرتبطين به       

التدبير موضع التراع لا يمكـن أن يكـون مخـلاً بمبـدأ افتـراض الـبراءة ومبـدأ قانونيـة العقوبـات إلا إذا                         
 “روابـط ”والـسبب الـذي اسـتُند إليـه لـلإدراج في القائمـة، أي وجـود        . اتخذ شـكل عقوبـة جنائيـة      

 الادعاء بأن إجراء الدولـة الطـرف   وصاحبا البلاغ ليسا محقَّين في. بالقاعدة، ليس في حد ذاته جناية 
وتـرى  . كان سابقاً لأوانه ولا مبرر له، لأن التحقيق القضائي كان قد بـدأ قبـل ذلـك ببـضعة أشـهر                

الدولة الطرف، ثالثاً، أن صاحبَي البلاغ ليسا محقَّين في ادعائهما بأن الدولة الطرف قد أخلَّت بمبدأ                
دعت فعـلاً أن طلـب حـذف الاسمـين مـن القائمـة كـان                فمع أن الدولة الطرف قد ا     . افتراض البراءة 

 يــتعين “معلومــات ذات صــلة” الــذي يــشكل برأيهــا -ينبغــي تقديمــه بعــد انتــهاء التحقيــق الجنــائي 
 فقــد حكمــت المحكمــة الابتدائيــة بوجــوب تقــديم الطلــب دون انتظــار انتــهاء  -تقــديمها إلى اللجنــة 

  .وقد امتثلت الدولة الطرف لهذا الحكم. التحقيق

_________________ 

زالت قيـد   ألة ما تفيـد بأن المس٢٠٠٦مايو / أيار٢٥تشير الدولة الطرف إلى مذكرة من لجنة الجزاءات مؤرخة     )١٠(  
 .النظر ولم يُبَتّ فيها بعد
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أما فيما يتعلق بادعاء عدم وجود سبل انتصاف فعالة في المحاكم الجنائيـة مـن أجـل إنهـاء                     ٧-٤
التحقيق، تؤكـد الدولـة الطـرف أن صـاحبي الـبلاغ كـان لـديهما سـبيل انتـصاف في هـذه الحالـة                       
تحديداً، حيث إنهما قد عمدا إلى مقاضاة الحكومـة وحـصلا علـى أمـر يقتـضي منـها أن تقـدم إلى              

  .زاءات طلباً بشطب اسميهما من قائمتهالجنة الج
وفيما يتعلق بالادعاء بأن معلومات وإجراءات الجزاءات التي تتبعها دولة بلجيكـا تـشهد          ٨-٤

 مـن العهـد تـنص       ١٤ من المـادة     ٣على عدم وجود ضمانات فنية، تنوه الدولة الطرف أن الفقرة           
 إليـه، وبالتـالي، لا تنطبـق أحكـام الفقـرة       على أن لكل متهم بجريمة أن يتم إعلامه بالتهمة الموجهة         

وقـد أحـيط صـاحبا الـبلاغ     . المذكورة على التدابير التي ليست اتهامات ولا هـي جـزاءات جنائيـة           
  .علماً بالوقائع التي تم الاستناد إليها في إدراج اسميهما في قائمة الجزاءات

الإعفـاء  إن  ، ف )٢٠٠٢( ١٤٥٢ انتهاك البند الإنساني الوارد في القرار     زعم  وفيما يتعلق ب    ٩-٤
ة للائحـة    المعدِّل ـ ٥٦١/٢٠٠٣لجماعـة الأوروبيـة رقـم       لائحـة ا  لأسباب إنسانية منصوص عليـه في       

 عمــلاً  التطبيــق مباشــرة في جميــع الــدول الأعــضاء ة وواجبــة ملزمــالــتي تُعَــدُّ، ٨٨١/٢٠٠٢رقــم 
ولا يقتـضي    نون البلجيكي،  في القا  اولا لزوم لإدماجه  . بأحكام معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية    

جميـع المعلومـات المتعلقـة بـالإجراء الواجـب اتباعـه مـن              اللائحـة   ضمن  تت ـو. االأمر تقديم إشعار به   
 أن علـى الدولـة أن تحـدد المبـالغ     ١٤٥٢/٢٠٠٢ويـنص القـرار   . أجل الاستفادة من هـذا الإعفـاء   

أن تحـدد ذلـك مـا لم يَقُـم          ولـيس بمقـدور الدولـة       . المالية اللازمـة مـن أجـل المـصروفات الأساسـية          
. الأفراد بتزويدها بمعلومات، مثلاً، عن مبلغ إيجاراتهم أو رهونهم العقاريـة، أو مـصروفاتهم الطبيـة               

 للجماعة الأوروبية علـى أن أي شـخص يرغـب في الاسـتفادة              ٥٦١/٢٠٠٣رقم  اللائحة  نص  تو
لة لدى الدولـة الطـرف، علـى    السلطة المختصة ذات الصإلى من البند الإنساني عليه أن يقدم طلباً   

وقد أُحيط صاحبا البلاغ علماً باللائحة المـذكورة        . نحو ما هو مدرج في المرفق الثاني من اللائحة        
في الواقـع   عدم الإشعار بقانون إداري يعوِّق      من شأنه   ولئن كان   . حال نشرها في الجريدة الرسمية    

 فـإن  -لـى أي حـال، علـى علـم بـه       الـذي يكـون، ع     -فرض التزامات على الشخص الموجَّه إليه       
يحـول  عـدم الإشـعار لا   وعليـه،   . )١١(التذرع بحق ما لا يتطلب إشعاراً بالقانون الـذي يـستند إليـه            

بيد أنه، في القضية موضوع البحث، كان صاحبا الـبلاغ علـى بينـة              . التذرع بالبند الإنساني  دون  
 على الـسؤال البرلمـاني المطـروح علـى     تامة بهذه الإمكانية، وذلك بفضل جملة أمور، من بينها الرد        

 والموجهــة إليهمــا مــن رئــيس ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٣٠وزيــر العــدل والرســالة المؤرخــة 
الوزراء طالباً منهماً موافاته بقائمة بالمصروفات لأغراض الإجـراء المتعلـق بالبنـد الإنـساني، حيـث                 

غــير أن صــاحبَي الــبلاغ . القائمــةإن الإجــراء المــذكور يكــون معلقــاً في حــال عــدم وجــود تلــك  
وإن عـدم   . يقدما بعد طلبـاً حـسب الأصـول إلى الـوزارة، ولم يقـدما كـذلك أيـة أدلـة وثائقيـة                      لم

_________________ 

 .تشير الدولة الطرف إلى مجموعة السوابق القضائية لمجلس الدولة في بلجيكا  )١١(  
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لهـذا الـسبب، ينبغـي للجنـة أن         و. استفادتهما من البند المذكور هو مشكلة تَسَبَّبا بهـا همـا نفـساهما            
ذلك .  من البروتوكول الاختياري   ٥ادة  من الم ) ب( ٢تعلن أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة        

سـبل  وإنمـا تـشير أيـضاً إلى        قانونيـة،   ال الانتـصاف  المحلية لا تشير فقط إلى سبل        الانتصافبُل  سُأن  
 المحليــة الانتــصافوإن عــدم التــذرع بالبنــد الإنــساني يعــني أن ســبل      . )١٢(داريــةالإ الانتــصاف

  .)١٣(لم تُستنفَد) الإدارية(
اءات عــدم وجــود ضــمانات هيكليــة، ولا ســيما عــدم احتــرام الفتــرة  وفيمــا يتعلــق بادعــ  ١٠-٤

الزمنية المعقولة، تشير الدولة الطـرف إلى أن صـاحبي الـبلاغ لا يبيّنـان الأسـباب الـتي تحمـل علـى                       
 أن تحديـد الطـابع المعقـول للفتـرة          ذلـك . الاعتقاد بحدوث انتهاك للفترة الزمنيـة المعقولـة للتحقيـق         

الـتي  التحقيـق   إن مـا يـبرر مـدة        و. ف القـضية المطروحـة ومـدى تعقيـدها        الزمنية يتوقف على ظرو   
في هذه الحالة هو تعقد الملف وإجراء الإنابـات القـضائية           ثلاث سنوات ونصف السنة،     استغرقت  
أما فيما يتعلق بادعاءات انتهاك الحق في تنفيذ الحكم، فإن الدولة الطرف قـد نفـذت                . في الخارج 

. عــن المحكمــة الابتدائيــة في بروكــسل الــذي يــدين الدولــة البلجيكيــة علــى الفــور الحكــم الــصادر 
وتذكّر الدولة الطـرف أيـضاً بأنهـا ذهبـت إلى أبعـد مـا يـنص عليـه الحكـم، بـأن أحالـت إلى لجنـة                       

  .الجزاءات حكم رد الدعوى
ــة الطـــرف أن صـــاحبي الـــبلاغ ٢٠٠٦نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٩وفي   ١١-٤  ، أضـــافت الدولـ
وتمنـع القواعـد الناظمـة      .  من البروتوكول الاختياري   ١ها بالمعنى الوارد في المادة      يخضعان لولايت  لا

للبلاغات صاحبي البلاغ من الاعتراض أمام اللجنـة علـى قواعـد الأمـم المتحـدة المتعلقـة بمكافحـة                
الإرهاب، وهي القواعد نفسها التي تمنعهما أيضاً من الاعتراض على تدابير اتخذتها الدولة الطرف      

وترى الدولة الطرف في هذا البلاغ بلاغـاً موجهـاً          . فيذاً لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة     تن
تحديــداً ضــد ممارســة الدولــة البلجيكيــة أي ســلطة تقديريــة محتملــة تتمتــع بهــا تطبيقــاً لقواعــد           

  .المتحدة الأمم
 الطــرف بأنهــا  للعهــد، تــدفع الدولــة“الانتــهاكات الموضــوعية”وفيمــا يتعلــق بادعــاءات   ١٢-٤

ولجنـة  . الأمم المتحـدة  لقواعد  أبلغت لجنة الجزاءات فقط بالمعلومات المتعلقة بصاحبي البلاغ وفقاً          
واتخـذت  . الجزاءات هي التي نظرت في المعلومات وقامت بإدراج اسمي صاحبي البلاغ في القائمة            

_________________ 

ــم     )١٢(   ــبلاغ رقـ ــرف إلى الـ ــة الطـ ــشير الدولـ ــضية، ١١٨٤/٢٠٠٣تـ ــتراليا قـ ــد أسـ ــروف ضـ ــدة في  بـ ، الآراء المعتمـ
 مـن  ٥مـن المـادة   ) ب( ٢ بأن الـشرط الـوارد في الفقـرة        تُذَكِّر اللجنة ”: ٦-٨، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٧

 القـضائية   الانتـصاف لا يشير فحسب إلى سـبل       ‘  المحلية الانتصافجميع سبل   ‘البروتوكول الاختياري، باستنفاد    
 هذه سيكون بلا جـدوى  الانتصاف الإدارية، ما لم يتضح بجلاء أن استخدام سبل        الانتصافبل أيضاً إلى سبل     

 .“ع منطقياً من صاحب الشكوى اللجوء إليهاأو ما لم يتوق

، الآراء المعتمـدة في     سـانكارا ضـد بوركينـا فاسـو       ، قـضية    ١١٥٩/٢٠٠٣تشير الدولة الطـرف إلى الـبلاغ رقـم            )١٣(  
  .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس /آذار ٢٨
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بلاغ مـن القائمـة، مـع    الدولة الطرف جميـع التـدابير المناسـبة المتاحـة لهـا لـشطب اسمـي صـاحبي ال ـ              
وإضـافة إلى ذلـك، فـإن تـدابير         . احترام جميع حقوقهمـا الأساسـية واحتـرام أنظمـة الأمـم المتحـدة             

مكافحــة تمويــل الإرهــاب قــد اعتمــدها مجلــس الأمــن في إطــار الفــصل الــسابع مــن ميثــاق الأمــم    
القيـود علـى    ووجود تهديـد للـسلم والأمـن الـدوليين يـشكل حالـة اسـتثنائية تـبرر وضـع                    . المتحدة

 مـن   ١٠٣وتـنص المـادة     . التمتع بالحقوق الفردية وفقاً للصكوك الدوليـة لحمايـة حقـوق الإنـسان            
إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقـاً لأحكـام هـذا              ”الميثاق على أنه    

وهـذه  . “علـى هـذا الميثـاق   الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فـالعبرة بالتزامـاتهم المترتبـة           
إذ تتاح على وجه التحديد إمكانية      . التدابير المتخذة لمكافحة تمويل الإرهاب ليست تدابير مطلقة       

والتـدابير الـتي    . التنقلحظر  تجميد الأموال ومن    للإعفاء من   تقديم طلب إلى لجنة الجزاءات للإذن       
 الإسـلامي علـى عكـس مـا يحـاول          اتخذتها الأمم المتحدة ليست موجهة على الإطلاق ضـد الـدين          

  .صاحبا البلاغ التلميح إليه
  

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
دفـع محـامي صـاحبي الـبلاغ، رداً علـى ادعـاءات             ،  ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠في    ١-٥

ــة الطــرف   ــول   الدول ــبلاغ غــير مقب ــأن ال ــرة  ب ــادة  ) أ( ٢بموجــب الفق   مــن البروتوكــول ٥مــن الم
 لا تمثـل لجنـة الجـزاءات        ،أولاً. هـذه المـادة لم تـستوف      الواردة في   الاختياري، بأن الشروط الثلاثة     

إجـراء  ” علـى    “التحقيـق ”وتدل كلمة   . )١٤(هيئة دولية للتحقيق أو للتسوية وفقاً لممارسة اللجنة       
ــائع  ــه لتحديــــد الوقــ ــراء  “نزيــ ــائع ”أو علــــى إجــ ــيح الوقــ ــة . “يرمــــي إلى توضــ وتــــشير كلمــ

”investigation“ باللغــة الإنكليزيــة إلى فعــل  ”to investigate“قــضي ببــذل جهــد   وهــو فعــل ي
 هـدفها   )١٥(منظمـة دوليـة   شير إلى    ت ـ “الهيئـة الدوليـة للتحقيـق     ”فإن عبـارة    وعليه،  . لإقرار الحقيقة 
غير أن إجراءات الإدراج في القائمة أو الشطب منها التي وضعتها لجنـة الجـزاءات               . تحديد الوقائع 

وهـي تكتفـي    . لى أن اللجنة لا تقوم بأي تحقيق، وبالتالي فإنها ليست هيئة دوليـة للتحقيـق              تدل ع 
بإدراج الأسماء التي تقدمها الدول دون التحقق منها، وبشطب أسماء أخرى بناءً على طلب دولـة                

  .ما إذا لم يعترض أي من أعضائها على ذلك
فــالمعنى العــادي لكلمــة تــسوية    . ةوثانيــاً، ليــست لجنــة الجــزاءات هيئــة دوليــة للتــسوي        ٢-٥
”settlement“    وفي هـذه الحالـة، فـإن       . “عملية تتمثل في وضع حـد لخـلاف أو نـزاع          ” يفيد كل

_________________ 

يوليـه  /ز تمـو  ١٨، قـرار بـشأن عـدم المقبوليـة اعتمـد في             وآخرون ضد كنـدا   . ب. ج،  ١١٨/١٩٨٢البلاغ رقم     )١٤(  
ــبلاغ رقــم ٣-٦، الفقــرة ١٩٨٦ ــدا ، ٨٢٩/١٩٩٨، وال أغــسطس / آب٥، الآراء المعتمــدة في جــدج ضــد كن
أبريـل  / نيـسان  ٩، الآراء المعتمدة في     بروكس ضد هولندا  ،  ١٧٢/١٩٨٤، والبلاغ رقم    ٤-١٠، الفقرة   ٢٠٠٣
  .٣-١٢، الفقرة ١٩٨٧

، الفقـرة   ١٩٨٥ أبريـل / نيسان ٤لآراء المعتمدة في    ، ا بابويرام وآخرون ضد سورينام   ،  ١٥٤/١٩٨٣البلاغ رقم     )١٥(  
١-٩.  
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شطب اسمي صاحبي البلاغ سـيؤدي إلى وضـع حـد للانتـهاك المـستمر للعهـد مـن جانـب الدولـة                       
بعـد أربــع   )١٦(الطـرف لكنـه لا يـشكل الإعـادة إلى وضـع سـابق يحـق لـصاحبي الـبلاغ التمتـع بـه           

  .سنوات من الجزاءات، والمفروض أن يشمل استنتاج أن العهد قد خُرق
أن والواقـع  . )١٧(“الطلب ذاتـه ” تعني “المسألة ذاتها”وثالثاً وحسبما ما تراه اللجنة فإن      ٣-٥

وفي هذه القضية، فإن المـسألة      . مجلس الأمن أنشأ لجنة الجزاءات لمساعدته على مكافحة الإرهاب        
على لجنة الجزاءات تتمثل في طلب رفع الجزاءات، في حين أن الطلب المقدم إلى اللجنة               المعروضة  

المعنيـة بحقـوق الإنـسان هـو التوصـل إلى مـا يتثبـت أن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت الحقـوق الــتي             
وبناءً على ذلك، فإن المسألة المعروضة على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان ليـست                 . يحميها العهد 

 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ( ٢تها المعروضة على لجنة الجزاءات على النحـو الـذي تقتـضيه الفقـرة               هي ذا 
  .البروتوكول الاختياري

رابعاً، إن طلب شطب الاسمين لم يعد قيد نظر لجنة الجزاءات على نحو ما تطلبـه اللجنـة                    ٤-٥
ين قدمتـهما الدولـة     ولم توافق لجنة الجزاءات على طلـبي الـشطب اللـذ          . )١٨(المعنية بحقوق الإنسان  

وإضافة إلى ذلك، فإن مذكرة لجنـة  . ٢٠٠٦أبريل / نيسان ٤  و ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤الطرف في   
 أي ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ٢٥الجزاءات التي تذكر فيها أن القضية لا تزال قيد النظر صدرت بتاريخ            

بة حـين  ولذلك لم ينجح إجراء الشطب، ولم تكن الدولة الطرف مصي. منذ أكثر من سبعة أشهر  
  .استدلت بأن عدم رد لجنة الجزاءات يعني أنها تكون عاكفة على النظر في التماس صاحبي البلاغ

 المحليـة   الانتـصاف وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يـستنفدا سـبل                ٥-٥
 البنـد لا يعتـبر   لأنهما لم يعملا على تفعيل هذا البند الإنساني، يدفع المحامي بأن التماس تفعيل هذا 

 الانتـصاف إذ المفـروض أن تكـون سـبل    .  المحلية بالمعنى الوارد في العهـد الانتصافسبيلاً من سبل  
وإن الطلـب  . )١٩(المحلية ذات نفع بمعنى أنها تعالج الحالة، أو بتعبير أدق تتـوفر لهـا حظـوظ النجـاح          

 إلى رفـع كافـة الجـزاءات،    الذي قدمه صاحبا البلاغ للاستفادة من هذا الحكم لا يمكن أن يـؤدي    
ة لذلك فإن تفعيل هذا البند لا يشكل سبيل انتـصاف  ـونتيج. دـوبالتالي إلى وقف انتهاكات العه 

  . من البروتوكول٥من المادة ) ب( ٢محلياً بالمعنى الوارد في الفقرة 
_________________ 

، المـادة   “ال غير المشروعة دوليـاً    ـن الأفع ـمسؤولية الدول ع  ” ، المرفق ٥٦/٨٣ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة      )١٦(  
  ).أشكال الجبر(، ٣٤

  .٢-٧، الفقرة ١٩٨٣مارس / آذار٣١، الآراء المعتمدة في فانالي ضد إيطاليا، ٧٥/١٩٨٠البلاغ رقم   )١٧(  
ــم    )١٨(   ــبلاغ رق ــيرو  ، ٥٧٧/١٩٩٤ال ــولي كــامبوس ضــد ب ــاني ٦، الآراء المعتمــدة في ب ــشرين الث ــوفمبر / ت ، ١٩٩٧ن

  .١-٦ الفقرة
 ٦، الآراء المعتمـدة في  بـرات ومورغـان ضـد جامايكـا    ،  ٢٢٥/١٩٨٧الـبلاغ رقـم      و ٢١٠/١٩٨٦البلاغ رقـم      )١٩(  

، ) أعـلاه  ١٦انظر الحاشـية    (،  ٥٦/٨٣ عية العامة للأمم المتحدة   قرار الجم . ٣-١٢، الفقرة   ١٩٨٩أبريل  /نيسان
  ).“قبول الطلبات”) (ب (٤٤المادة 
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وفيما يخص الأسس الموضوعية، يجب علـى الدولـة الطـرف تحمـل مـسؤوليتها في تطبيـق                    ٦-٥
ومن الخطأ الاعتقاد بأن الدولة الطرف ستكون       . والقرارات ذات الصلة  ) ١٩٩٩( ١٢٦٧ار  القر

ــاق، لأن ١٠٣ولا تنطبــق المــادة . ملزمــة بتطبيــق الجــزاءات الــتي يفرضــها مجلــس الأمــن     مــن الميث
القرارات التي فرضت هذه الجزاءات ناشئة عن إساءة استخدام السلطة من جانب مجلـس الأمـن،                

وإن مجلس الأمن بفرضه جزاءات     . ١٠٣ بالمعنى الوارد في المادة      “التزامات”ا ليست   وبالتالي فإنه 
وقـد اعتمـدت    . تجاوز السلطات التي منحها إياه الميثـاق      قد  على الأفراد باسم مكافحة الإرهاب،      

وهـذا لا يعـني أنهـا ملزمـة لأعـضاء           . القرارات التي تحـدد نظـام الجـزاءات بموجـب الفـصل الـسابع             
. حدة، لأن كل قرار تصدره هيئة ما يجـب أن يكـون متفقـاً مـع الـسلطات الـتي منحتـها                     الأمم المت 

والرقابة التي تمارسها الدول والـسوابق القـضائية همـا حاليـاً الوسـيلتان الوحيـدتان اللتـان يمكـن أن            
تــستخدما لمنــع مجلــس الأمــن مــن فــرض إرادتــه أن يثبــت بــصورة مــصطنعة وجــود تهديــد للــسلم   

ويجب أن يعمل مجلس الأمن في إطار التفسير العرفي للميثاق والسوابق القضائية           . والأمن الدوليين 
وفي هـذه الحالـة، لا يـشكل صـاحبا الـبلاغ      . الدولية، أي احترام أهـداف ومبـادئ الأمـم المتحـدة         

واللجـوء  .  من ميثاق الأمم المتحـدة     ٣٩و المحدد في المادة     ـتهديداً للسلم والأمن الدوليين على النح     
وفي .  الفصل الـسابع يكـون مقبـولاً عنـدما تـنجم عـن الحالـة عواقـب وخيمـة عـابرة للحـدود                       إلى

الفرضيات الأخرى، كانت بعض الدول تعترض دوماً على استخدام الفصل السابع مما يدل على            
والقـرارات  ) ١٩٩٩( ١٢٦٧فـي غيـاب الاعتقـاد بـالإلزام يعـد القـرار             ف. غياب الاعتقاد بـالإلزام   

 لا يجيـز التخلـي عـن احتـرام          “غير مرئي ”فالصراع ضد عدو    : رات مخلة بالقانون  ذات الصلة قرا  
  .الميثاق كما يفسر حالياً

ــم المتحــدة          ٧-٥ ــادئ الأم ــى الأفــراد العــاديين ينــافي أهــداف ومب ــزاءات عل ــرض ج . ثم إن ف
. )٢٠( شـريطة أن تخـدم أهـداف ومبـادئ الأمـم المتحـدة            ٣٩والسوابق الدولية تجيز استخدام المادة      

وفقـاً لمبـادئ العـدل والقـانون        ”وتشمل تلك الأهـداف والمبـادئ حفـظ الـسلم والأمـن الـدوليين               
 فإن الأمر بتجميد أصول تعود إلى شركات خيرية وإلى أفراد يـديرونها  ،وفي هذه الحالة . “الدولي

دة بحجة واحدة هي الاشتباه في أنهم يمولون الإرهاب الدولي، يشكل انتهاكاً لمبـادئ العـدل الـوار                
وفي ظل هـذه الظـروف فـإن الدولـة     . في العهد، وبالتالي للقانون الدولي وفي نهاية المطاف للميثاق    

ل قـرار يـشكل إسـاءة لاسـتخدام الـسلطة يفقـد أي              فك ـ. الطرف ليست ملزمـة بتطبيـق الجـزاءات       
) قواعـد آمـرة  (طابع ملزم، وعلى الدولة الطرف إيلاء الأسبقية للقواعـد القطعيـة للقـانون الـدولي          

لا يجــوز للــدول ” أنــه ٢٩ت اللجنــة في تعليقهــا العــام رقــم ـوقــد أعلنــ. )٢١(علــى أي التــزام آخــر
_________________ 

  .IT-94-I-AR72, Dusko Tadic, 2 October. 1995, Tadic (1995) I ICTY JR 293, para. 29القضية رقم   )٢٠(  
، )“الامتثال للقواعد الآمرة”( ٢٦ المادة ،) أعلاه١٦انظر الحاشية  (٥٦/٨٣ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة    )٢١(  

مجموعــة ، الأمــم المتحــدة، ١٩٦٩مــايو / أيــار٢٣ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات الــصادرة في  ٥٣والمــادة 
  ).بالتعميم على فعل انفرادي لمنظمة دولية (٣٦٢، ص I-18232، ١١٥٥، المجلد معاهدات الأمم المتحـدة
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القواعــد ...  مــن العهــد لتبريــر تــصرف ينتــهك ٤الأطــراف أن تلجــأ تحــت أي ظــرف إلى المــادة 
ونتيجة لذلك فإن الدولـة الطـرف ملزمـة بعـدم تطبيـق الجـزاءات إذا                . )٢٢(“الآمرة للقانون الدولي  

  .زاءات مخالفة للقواعد الآمرة والقواعد القطعية من القانون الدولي الوارد في العهدكانت ج
إلى إعفـاء  الاتحـاد الأوروبي  اعتمدها تنفيذ جزاءات فرضها مجلس الأمن وهذا ولا يؤدي    ٨-٥

وهـذا التفـسير تؤكـده الـسوابق القـضائية          . الدولة الطرف من مـسؤوليتها الدوليـة بموجـب العهـد          
أن الاتفاقيـة لا تـستبعد نقـل الاختـصاصات إلى           ”وروبية لحقوق الإنسان الـتي تـرى        للمحكمة الأ 

ــة شــريطة اســتمرار    ــراف’منظمــات دولي ــة  ‘ الاعت ــضمنها الاتفاقي ــالحقوق الــتي ت ــه. ب ، تظــل وعلي
وهـذا مـا يحـتم علـى        . )٢٣(“مسؤولية الدول الأطراف قائمـة حـتى بعـد نقـل هـذه الاختـصاصات              

في الاتحاد الأوروبي   اماتها بموجب العهد بصرف النظر عن كونها عضواً         الدولة الطرف الوفاء بالتز   
 مــن الميثــاق مــسوغاً لــترع صــفة عــدم الــشرعية عــن  ١٠٣ولا تــشكل المــادة : وفي الأمــم المتحــدة

 دولة ما مـن مـسؤولياتها الدوليـة إذا كانـت تـولي أسـبقية                ١٠٣ولا تعفي المادة    . انتهاكات العهد 
لميثاق على التزام دولي آخر، وهي ليست أساسـاً لاسـتبعاد عـدم شـرعية               لأحد التزاماتها بموجب ا   

وحــسب القواعــد العرفيــة للقــانون المتعلــق  . تــصرف في شــكل انتــهاك الالتــزام لا يــرد في الميثــاق 
 مــن العهــد هــو وحــده الــذي كــان  ٤بالمــسؤولية الدوليــة، فــإن استــشهاد الدولــة الطــرف بالمــادة  

 من العهد تقتضي أن تعلـن الدولـة   ٤د أكدت اللجنة أن المادة    وق. )٢٤(سيعفيها من كل مسؤولية   
  .)٢٥(الطرف رسمياً حالة الطوارئ

نـائي  الجطـابع  عملية تحديـد ال  وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، يذكر المحامي بأن         ٩-٥
اد إلى  وبالاسـتن . أي توصيف يرد في القانون المحلي     لأحد التدابير ليست لها علاقة ب     نائي  الجأو غير   

السوابق القضائية الدولية، يخلص صاحبا البلاغ إلى أن الجزاءات المفروضة عليهمـا هـي جـزاءات                
وقـد قـضت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بـأن الطـابع الجنـائي للجـزاء                    . ذات طابع جنـائي   

 تـضفي عليـه الطـابع العقـابي    شـدة الجـزاء الـتي     يتوقف على مـدى ارتباطـه بـإجراء جنـائي، وعلـى             
ــرادع ــالاقتران مــع الجــزاءات      . )٢٦(وال ــاً ب ــاً جنائي ــة الطــرف تحقيق ــة، فتحــت الدول وفي هــذه الحال

 ١٣٦٣وإضافة إلى ذلك، يرى فريق الرصـد المنـشأ تطبيقـاً للقـرار     . المفروضة على صاحبي البلاغ  
أن الأشخاص المـدرجين علـى القائمـة إرهـابيون أو يـشتبه في أنهـم إرهـابيون ويـتعين                    ”) ٢٠٠١(

_________________ 

، المجلـد الأول، المرفـق   (A/56/40)، ٤٠ية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم        الوثائق الرسمية للجمع    )٢٢(  
 .١١السادس، الفقرة 

  )٢٣(  Matthews v. United Kingdom [GC], no 24833/94, CEDH 1999-I – (18.2.99), para. 32.  
تسري  لا): مبدأ التخصيص (٥٥، المادة ) أعلاه ١٦انظر الحاشية    (٥٦/٨٣قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،        )٢٤(  

  .الأسباب التقليدية لنفي عدم المشروعية عندما ينطبق مبدأ التخصيص
  .٢، الفقرة ) أعلاه٢٢انظر الحاشية (، ٢٩التعليق العام رقم   )٢٥(  
  )٢٦(  Malige c. France – Rec. 1998-VII, fasc. 93 (23.9.98), p. 2934.  
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 بحقهـم  فيـه صـدرت  إلى بلدانهم الأصلية أو إلى البلد الـذي        (extradés)تسليمهم  وينبغي  . الهماعتق
 “mandat d 'arrêt”  و“extradés” عبارتاوتشير . )٢٧(“(mandate d'arrêt)مذكرة بإلقاء القبض 

ويمكن أن يشكل تجميد الأصول ومنع الأشخاص من السفر أيـضاً         . بالفرنسية إلى السياق الجنائي   
 إلى الـسياق  “جـزاء ” لكلمـة  “المعـنى العـادي  ”ويـشير  . جزاءات جنائيـة بـالمعنى الـوارد في العهـد      
  .“جزاء أو عقوبة” التي تعني “sanction”الجنائي لأنه مشتق من الكلمة اللاتينية 

فـإذا تعلـق الأمـر بانتـهاكات        . اك نوعان من الانتـهاكات    ـوفيما يتعلق بانتهاك العهد، هن      ١٠-٥
وبالنـسبة إلى   . )٢٨( مـن العهـد    ١٥ والمـادة    ١٤ادة  ـ مـن الم ـ   ٢ص الفقرة   ـ فإنها تخ  “لآمرةالقواعد ا ”

دون وجـود أدلـة     ، فإن الجزاءات الجنائية قد فرضت على صـاحبي الـبلاغ            ١٤ من المادة    ٢الفقرة  
ولا يزال صاحبا البلاغ يخضعان للعقاب على الرغم من         . ا، وقبل أي محاكمة   قانونية على إدانتهم  

ويـشير المحـامي    . ه لإقامة الدعوى  ـة بروكسل الابتدائية يقضي بألا وج     ـ مجلس قضاة محكم   أن قرار 
 )٣٠(ع للجنــة الجــزاءاتـد الجــزاءات التابـــق الــدعم التحليلــي ورصـــ وفريــ)٢٩(ق الرصــدـإلى أن فريــ

 الـدول في  “لتـردد ” قد أعربوا مـرات عديـدة عـن شـجبهم           )٣١(والمستشار القانوني للأمم المتحدة   
قرارات ذات الصلة تطبيقاً صارماً، في ظلّ عدم وجود أي مراجعـة قـضائية لأسـس هـذه                  تطبيق ال 
 صاحبا الـبلاغ بـدون محاكمـة علـى          “أدين” من العهد، فقد     ١٥أما بالنسبة إلى المادة     . الجزاءات

أخيراً، وفيما يتعلق . جريمة تعترف الدولة الطرف صراحة بأن لا وجود لها، بدليل انتهاء التحقيق      
ــهب ــادة  مقــروءة  ١٨  و٢٧  و١٧  و١٢المــواد اك انت ــإن المحــامي يحيــل إلى الرســالة   ،٢٢مــع الم  ف

  .الأولى
  

  رد الدولة الطرف    
رف بـــأن صـــاحبي الـــبلاغ ـت الدولـــة الطــــ، دفعـــ٢٠٠٧ينـــاير /ون الثـــانيـ كانـــ١٧في   ١-٦
 ١فالمـادة   . هابة بمكافحة الإر  ـيمكنهما الاعتراض أمام اللجنة على قواعد الأمم المتحدة المتعلق         لا

من البروتوكول الاختياري تمنع صاحبي البلاغ مـن الاعتـراض علـى التـدابير الـتي تتخـذها الدولـة                    
وفي هذه الحالة، فإن صـاحبي الـبلاغ لا يخـضعان لولايـة           . الطرف تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق    

لـبلاغ علـى أن عمـل       ولا يعتـرض صـاحبا ا     . ظـر في شـكواهما    النللجنـة   يجـوز   الدولة الطرف، ولا    
وتفتــرض حجــة صــاحبي الــبلاغ أن بإمكــان . الدولــة يخــرج عــن ولايتــها عنــدما يمليــه التــزام دولي

_________________ 

  )٢٧(  S/2002/1338 ٥٣، الفقرة.  
  .٢٩يشير المجلس إلى التعليق العام رقم   )٢٨(  
  )٢٩(  S/2003/1070 ؛ ٢٨، الفقرةS/2002/1338 ١٧، الفقرة.  
  )٣٠(  S/2004/679 ٣٤، الفقرة.  
ــدانمرك مؤرخــــة      )٣١(   ــالة مــــن الــ ــران٧رســ  S/PV.5474؛ )الــــسؤال (٤، ص (S/2006/367) ٢٠٠٦يونيــــه / حزيــ

  .٥، ص )المستشار القانوني رد(
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كمـا تفتـرض أن بإمكـان       . اللجنة أن تتحقق من صحة قرارات مجلس الأمن، وذلك ما لم يحـدث            
ثــاق، الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة التحقــق مــن مــشروعية هــذه القــرارات فيمــا يتعلــق بالمي   

 أقـصى  وحتى وإن كان للدول الأعضاء مثل هذه السلطة، فإن       . والمقارنة بينها وبين أحكام العهد    
. التجـاوزات الواضـحة لمجلـس الأمـن       ما يمكن أن تؤدي إليه هو فرض رقابة هامشية تقتصر علـى             

لتدابير االالتـزامات الواقعة على عاتق جميع الدول الأعضاء بتنفيذ         ”وقد أكد مجلس الأمن مؤخراً      
وفي هـذه الحالـة، لم يحـدد صـاحبا الـبلاغ      . )٣٢(“ تنفيذاً كـاملاً الإلزامية التي يعتمدها مجلس الأمن 

أما فيما يخص ادعاء إساءة استخدام السلطة من جانب مجلس الأمـن،  . أي انتهاك واضح للميثاق 
 للسلم والأمـن    فإن مجلس الأمن لم يسيء استخدام السلطة وثمة إقرار بأن الإرهاب يشكل تهديداً            

  .الدوليين
وفيما يتعلق بادعاء عدم تطابق قرارات مجلـس الأمـن مـع أهـداف ومبـادئ الميثـاق، فـإن                     ٢-٦

حفظ السلم والأمن الدوليين فضلاً عن احترام مبـادئ العـدل والقـانون الـدولي يـشكلان هـدفين                   
 هـذين الهـدفين،   مجلس الأمن أن يوازن بينعلى و. من الأهداف التي يجب أن يحققها مجلس الأمن 

ولا تُنتهك القواعـد الآمـرة   . ولم يتصرف في هذه الحالة على نحو يتضح منه أنه تصرف غير سليم   
 مـاليج  ضيةوفي ق ـ .  وهذا لـيس كـذلك     ،ومنع السفر جزاءات جنائية   إلا إذا شكل تجميد الأصول      

و أكثـر مـن   ما هبأنه يجب أن يكون هناك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،    قضت   ،ضد فرنسا 
 فــإن إجــراء تجميــد ،وفي هــذه الحالــة. لاســتنتاج أن الجــزاء طابعــاً جنائيــاًإجراء جنــائي بــالارتبــاط 

ــة      ــائي أو إدان ــل جــزاءً مفروضــاً نتيجــة لإجــراء جن ــة  . الأصــول لا يمث وأســاس الإدراج في القائم
ة وقائي ـلجزاءات فـا ” :في القانون البلجيكي أو القانون الـدولي    يشكل في حد ذاته جريمة جنائية        لا

ولم يتوقـف   . )٣٣(“الجنائيـة المحـددة بموجـب القـوانين الوطنيـة          المعـايير   في طابعها وهي مستقلة عن      
بــالتواطؤ في قــرار الــسلطات القــضائية بفــتح تحقيــق في التــهمتين المــوجهتين ضــد صــاحبي الــبلاغ   

ين المـذكورين في    إذ بإمكـان الشخـص    .  على أسمائهما المدرجـة في القائمـة       الإجرام وغسل الأموال  
ولا يمكـن وصـف الإجـراءات       . )٣٤(من منع السفر  القائمة الاستفادة من البند الإنساني وإعفائهما       

وفي ظـل  . الـبراءة ومبـدأ قانونيـة العقوبـات     ينطبق عليها مبدأ افتراض   ، وهي إجراءات  بأنها جنائية 
لــس الأمــن، تطبيــق قــرارات مجلم يكــن أمــام الدولــة الطــرف خيــار آخــر ســوى  هــذه الظــروف، 

ــبلاغ يخــضع صــاحبا   ولا ــادة    ال ــوارد في الم ــالمعنى ال ــة الطــرف ب ــة الدول ــن البروتوكــول  ١لولاي  م
  .الاختياري

_________________ 

  ).٢٠٠٦ (١٧٣٠س الأمن قرار مجل  )٣٢(  
  .)٢٠٠٦ (١٧٣٥ مجلس الأمن قرار  )٣٣(  
  ).٢٠٠٢ (١٣٩٠قرار مجلس الأمن   )٣٤(  
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بأن تنفيذ العقوبات لا يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها التي تفيد  وفيما يخص الحجج      ٣-٦
لا يمـت بـصلة      حدةقضية ماتيوس ضد المملكة المت    بموجب العهد، فإن حكم المحكمة الأوروبية في        

علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة    بعـد التـصديق   إلى الموضوع، لأنه يعالج إحالة الـسلطة إلى منظمـة دوليـة      
وقد أحالت الدولة الطرف، بتصديقها علـى الميثـاق، سـلطات إلى مجلـس الأمـن                . لحقوق الإنسان 

 تعــد لموعنــدما صــدقت الدولــة الطــرف علــى العهــد، . وصــدقت في مرحلــة لاحقــة علــى العهــد
تكـون مـسؤولة   السلطات التي أحالتها إلى مجلـس الأمـن داخـل اختـصاصها، ولـذلك لا يجـوز أن                  

 مـن الميثـاق، فإنهـا       ١٠٣وفيمـا يخـص المـادة       . ذه الـسلطات  ـبموجب العهـد عـن طريقـة ممارسـة ه ـ         
دة المـا ف. الوفاء بـالتزام أدنى مرتبـة  عن التقصير في تكرس قاعدة الأسبقية وتستبعد مسؤولية الدولة     

ــازع وأحــد        ١٠٣ ــزام يتن ــال لالت ــة عــدم الامتث ــز لدول ــاء يجي لا تقتــصر علــى كونهــا شــرطاً للإعف
مـسؤولة  وعليه، لا يمن اعتبـار الدولـة        . فهذه المادة تلزم الدولة بالامتثال للميثاق     . التزامات الميثاق 

  .مخالف للميثاقدرجة عن عدم احترام التزام أدنى 
 مـن العهـد، فـإن هـذا الإشـعار          ٤المـادة   نـصوص عليـه في      الموفيما يتعلق بغيـاب الإشـعار         ٤-٦

ليس ضرورياً لأن العهد يتيح فرض قيود على حرية التنقل، واحترام الخصوصية والحـق في المثـول                 
أن ترســل الــدول الأطــراف في العهــد إشــعاراً بالتــدابير  علــى وقــد درجــت العــادة . أمــام المحــاكم

التدابير المتخـذة تنفيـذاً للجـزاءات الـتي اعتمـدتها الأمـم             المتخذة على المستوى الفردي فقط وليس       
وعليه فـإن شـكوى صـاحبي الـبلاغ لا يمكـن أن توجـه إلا ضـد ممارسـة الدولـة الطـرف                        . المتحدة

قـد اتخـذت الدولـة الطـرف      و. لسلطة تقديرية محتملة تتمتع بها في تطبيقهـا لقواعـد الأمـم المتحـدة             
وإن إدراج أسمـاء في     . للعهد في حدود ولايتها   بذلك  ، وامتثلت   اتخاذهاتسنى لها   جميع التدابير التي    

الشخـصين  وهذا أمر يتجلّى بوجه خاص في حقيقة أن         . القائمة يكتسي طابعاً وقائياً وليس قمعياً     
 من السفر بعد الحصول علـى       االحصول على إعفاءات من تجميد أصولهم ومنعهم      المعنيين يمكنهما   

  . تصريح من لجنة الجزاءات
ــر الجــزاءات          ٥-٦ ــد أث ــة الطــرف بتحيي ــوم الدول ــبلاغ أن تق ــب صــاحبي ال ــق بطل ــا يتعل وفيم

المفروضة علـى صـاحبي الـبلاغ علـى المـستويين المحلـي والمجتمعـي، علـى إثـر نقـل الاختـصاص إلى                        
أمـر  الجماعة الأوروبية في هذا الشأن، فـإن تنفيـذ التـدابير الاقتـصادية الـتي تقررهـا الأمـم المتحـدة                

 قرارات مجلس   هاالأوروبية التي تدرج في   ذلك أن اللوائح    . ختصاص الجماعة الأوروبية  يدخل في ا  
. إلزامية وتطبق مباشرة في الدولة الطـرف ولهـا أسـبقية علـى القواعـد المحليـة المخالفـة                  لوائح  الأمن  

بشطب اسمي صاحبي البلاغ من القائمـة البلجيكيـة،    فإن الدولة الطرف حتى وإن قامت       ولذلك،  
يؤثر على وضعهما الشخصي لأنهما سـيظلان دومـاً علـى قائمـة الجماعـة الأوروبيـة                 لن  ك  فإن ذل 

من الأمور التي تتعدى سلطة القاضي البلجيكي      و. التي لها أسبقية على القواعد البلجيكية المخالفة      
البــت في هــذه لــيس مــن اختــصاصه ف .تطبيــق قــانون الجماعــة الأوروبيــة علــى أســاس العهــدعــدم 

 تندرج حصراً ضمن اختصاص محكمة العدل التابعـة للجماعـة الأوروبيـة، ومـا يمكنـه                 المسألة التي 
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غــير أن المحكمــة . )٣٥(قــرار أولي بــشأن هــذه النقطــةفعلــه فقــط هــو إثــارة مــسألة تتعلــق بــصدور  
للجماعة الأوروبية قد قضت بالفعل مـرات عديـدة بـأن الجـزاءات الـتي يعتمـدها                 التابعة  الابتدائية  

إذا توقفــت وحــتى . )٣٦(مجــال مكافحــة تمويــل الإرهــاب تحتــرم حقــوق الإنــسان  مجلــس الأمــن في
 البلاغ سيظل يظهر على قائمـة       لدولة الطرف عن تطبيق قرارات مجلس الأمن، فإن اسم صاحبي         ا

الأمم المتحدة وستكون الدول الأعضاء الأخرى ملزمة دوماً بتطبيـق منـع الـسفر إلا إذا صـرحت                  
  . هذا المنعلجنة الجزاءات بالإعفاء من

  
  قرار اللجنة بشأن المقبولية    

ــارس / آذار٣٠في   ١-٧ ـــ، نظــ٢٠٠٧م ـــرت اللجن ــستها التاســعة   ـة في مقبولي ــبلاغ في جل ة ال
  .والثمانين

ــادة    ٢-٧ ــة أن الم ــة في    ١ورأت اللجن ــاري تعتــرف باختــصاص اللجن  مــن البروتوكــول الاختي
ــدعو     ــذين ي ــراد ال ــهاك للحقــوق   اســتلام ونظــر البلاغــات المقدمــة مــن الأف ن أنهــم ضــحايا أي انت
وقــد دفعــت الدولــة الطــرف بحجــة أن . المــذكورة في العهــد والــداخلين في ولايــة الدولــة الطــرف

.  مـن البروتوكـول الاختيـاري      ١ليـسا مـشمولين بولايتـها بـالمعنى الـوارد في المـادة              البلاغ  صاحبي  
لبلاغ من الاعتراض أمام اللجنة     وترى الدولة الطرف أن القواعد الناظمة للبلاغات تمنع صاحبي ا         

ــة بمكافحــة الإرهــاب      ــم المتحــدة المتعلق ــد الأم ــى قواع ــن    . عل ــا م ــضاً تمنعهم ــسها أي ــد نف والقواع
. الاعتراض على التدابير التي تتخذها الدولة الطرف تنفيذاً لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة            

صكوك أخرى، مثل ميثاق الأمم المتحـدة،       ومع أن اللجنة لا يمكنها النظر في ادعاءات انتهاكات          
أو ادعاءات الاعتراض على قواعـد الأمـم المتحـدة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، فـإن لهـا صـلاحية                      
استلام بلاغ يخصّ دعوى انتهاكات الدولة الطرف للحقوق الواردة في العهد، بغـض النظـر عـن                 

 مــن ١نــة إلى أن أحكــام المــادة وخلــصت اللج. مــصدر الالتزامــات الــتي تفــي بهــا الدولــة الطــرف
  .البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ

وأشــارت اللجنــة إلى أنهــا لا تتمتــع بــصلاحية النظــر في الــبلاغ إذا كانــت المــسألة ذاتهــا      ٣-٧
وتـدفع  . معروضة بالفعل على هيئـة أخـرى مـن الهيئـات الدوليـة للتحقيـق أو التـسوية للنظـر فيهـا                     

هيئـة أخـرى مـن الهيئـات الدوليـة          ”رف بأن لجنة الجزاءات التابعـة للأمـم المتحـدة هـي             الدولة الط 
ولمـا كانـت اللجنـة غـير مـضطرة          .  وأن المـسألة معروضـة عليهـا للبـت فيهـا           “للتحقيق أو التسوية  

 وأشـارت إلى  “المـسألة ذاتهـا   ”للنظر في مسألة طابع لجنة الجزاءات، فقد اكتفت بـالنظر في تعـبير              
_________________ 

  ).معدلة( من معاهدة تأسيس الجماعة الأوروبية ٢٣٤ و ٢٣٠ و ٢٢٠المواد   )٣٥(  
 سـبتمبر / أيلـول  ٢١، حكـم المحكمـة المـؤرخ        ياسـين عبـد االله قاضـي ضـد المجلـس واللجنـة             باسـم    315/01القضية    )٣٦(  

 أحمد على يوسف ومؤسسة البركـات الدوليـة ضـد المجلـس واللجنـة، حكـم المحكمـة        306/01-1؛ القضية   ٢٠٠٥
  .٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢١المؤرخ 
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 الشكوى ذاتها التي يقـدمها الفـرد ذاتـه          “المسألة ذاتها ”لقضائية التي يعني بمقتضاها تعبير      سوابقها ا 
وفي . )٣٧(أو يقــدمها أي شــخص آخــر مؤهــل لتمثيلــه والــتي تعــرض علــى الهيئــة الدوليــة الأخــرى

 فــإن طلــب شــطب الاســم الــذي تنظــر فيــه لجنــة الجــزاءات حاليــاً لم يقدمــه ،الحالــة رهــن البحــث
خلصت ولذلك  . )٣٨( بل الدولة الطرف بموجب المبادئ التوجيهية للجنة الجزاءات        صاحبا البلاغ 

ــة للتحقيــق       ــة أخــرى مــن الهيئــات الدولي ــة إلى أن المــسألة ذاتهــا لم تكــن بالفعــل قيــد نظــر هيئ اللجن
  .٥من المادة ) أ( ٢والتسوية، وليس هناك من ثم ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب أحكام الفقرة 

 المحليــة، تــدفع الدولــة الطــرف بــأن عــدم  الانتــصاففيمــا يتعلــق بمــسألة اســتنفاد ســبل  و  ٤-٧
علـى  ( المحلـي    الانتـصاف استخدام البند الإنـساني يـشكل عنـصراً مـن عناصـر عـدم اسـتنفاد سـبل                   

، لأن تطبيق البنـد يكـون بالنـسبة لـصاحبي الـبلاغ بمثابـة سـبيل انتـصاف محلـي                     )المستوى الإداري 
والــذي ) ٢٠٠٢( ١٤٥٢جنــة أن البنــد الإنــساني المنــصوص عليــه في القــرار ولاحظــت الل. فعــال

، يجيـز   ٨٨١/٢٠٠٢للائحة رقـم    المعدّلة   ٥٦١/٢٠٠٣رقم  ) الجماعة الأوروبية (لائحة  أُدرج في   
ــة الطــرف عــدم تطبيــق مبــد   ــة المــصروفات    أللدول  تجميــد الأمــوال الــتي تــرى أنهــا ضــرورية لتغطي

وأشـارت اللجنـة إلى أنـه حـتى وإن كـان صـاحبا              . في القائمـة  الأساسية للأشـخاص المـشار إلـيهم        
البلاغ قد قدما طلباً برفع تجميد الأموال على أساس البند الإنساني، فقد كـان بإمكانهمـا سـحب                

سـبيل انتـصاف فعـال فيمـا يتعلـق          أن يتـاح لهمـا بـذلك        مبلغ يغطي مـصروفاتهما الأساسـية، دون        
عــاءات انتــهاكات حقوقهمــا علــى النحــو الــذي يكفلــه    بالانتــهاكات المزعومــة، أي النظــر في اد 

ولذلك رأت اللجنة أن تطبيق البند الإنساني لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً، وأن صـاحبي               . العهد
  .البلاغ كانا غير ملزمين باستخدامه قبل تقديم الطلب إلى اللجنة

؛ والمـادة   ٢من المـادة     ٣وفيما يتعلق بمسألة شكاوى صاحبي البلاغ المقدمة بموجب الفقرة            ٥-٧
 مـــن العهـــد، رأت اللجنـــة أن ١٧  و١٥؛ والمـــادتين ١٤ مـــن المـــادة ٣  و٢  و١؛ والفقـــرات ١٢

العناصر التي قدمها صاحبا البلاغ كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجـوهر القـضية، ويجـب بالتـالي النظـر                   
 ٢٢  و ١٨ة بموجب المـواد     ـاوى المقدم ـوفيما يتعلق بمسألة الشك   . فيها من حيث الأسس الموضوعية    

 من العهد، رأت اللجنة في هذه الحالـة أن العناصـر الـتي قـدمها صـاحبا الـبلاغ ليـست             ٢٧  و ٢٦ و
_________________ 

ــم    )٣٧(   ــان رقــ ــا ، ٧٥/١٩٨٠البلاغــ ــد إيطاليــ ــالي ضــ ــدة في فانــ ــارس / آذار٣١، الآراء المعتمــ ــم ١٩٨٣مــ ، ورقــ
  .١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٥تمد في ، القرار المعسانشيز لوبيز ضد إسبانيا، ٧٧٧/١٩٩٧

للجنـة  [بالرغم من أن المبـادئ التوجيهيـة        ”: انظر في هذا الصدد استنتاجات فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات           )٣٨(  
 تـسمح للأطـراف بتقـديم طلـب التمـاس بـشطب أسمـاء مـن القائمـة، وفقـاً للممارسـة الـتي تتبعهـا الأمـم                   ]الجزاءات

وإذا لم تبـد    . أو البلد الذي هو مـن رعايـاه       / تستطيع القيام بذلك إلا من خلال حكومة بلد الإقامة         المتحدة، فإنها لا  
التقريـر  . (“الحكومة رغبة في ذلك، فقد لا يقدم طلـب الالتمـاس إلى اللجنـة، بغـض النظـر عـن أسـسه الموضـوعية                       

المتعلـق بتنظـيم   ) ٢٠٠٤ (١٥٢٦مـن  الثاني لفريق الـدعم التحليلـي ورصـد الجـزاءات المنـشأ عمـلاً بقـرار مجلـس الأ               
  ).٥٦، الفقرة S/2005/83القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، 
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ك خلـصت اللجنـة إلى أن الـبلاغ مقبـول بموجـب        ـولذل ـ. كافية لإثبات شكاواهما لأغراض المقبولية    
 مـن   ١٧  و ١٥؛ والمـادتين    ١٤  من المادة  ٣  و ٢  و ١؛ والفقرات   ١٢؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣الفقرة  
  .*العهد

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    

، أشـارت الدولـة الطـرف إلى ملاحظاتهـا الـسابقة            ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ٢١في    ١-٨
وإذا كـان علـى اللجنـة أن تخلـص          . التي بينت فيها أنها لم تتصرف البتة بما يخالف متطلبات العهـد           

 الدولة الطـرف قـد تبنـت سـلوكاً يخـالف مـن حيـث الجـوهر متطلبـات العهـد الـتي                     إلى القول بأن  
 مـن ميثـاق   ١٠٣  و٢٥نظرت فيها بمعزل عن بعضها البعض، والأمر ليس كذلك، فـإن المـادتين              

الأمم المتحدة تـستبعدان عـدم مـشروعية هـذا الـسلوك، وبعبـارة أخـرى فهمـا تقفـان حـائلاً أمـام                        
 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، فالدولـة الطـرف             ٢٥وبموجـب المـادة     . استنتاج حدوث انتهاك للعهد   

ملزمة بالامتثال لقرارات مجلس الأمن، وهو الهيئة التي تقرر وجود تهديد للأمـن والـسلم الـدوليين         
 مـن   ١٠٣والمادة  . من شأنه تبرير استخدام الفصل السابع، وهي التي تختار الرد الذي تراه مناسباً            

ى كونها مجرد نص من نصوص الإعفاء التي تبيح الإخـلال بـأي التـزام يخـالف               الميثاق لا تقتصر عل   
الالتزام الناشئ عن الميثاق، فهي توجب الوفاء بالالتزام بالميثاق وبالتالي الامتثـال لقـرارات مجلـس                

ومـن ثم، فهـي تـستبعد مـسؤولية الدولـة           . الأمن عند تعارض هذه القرارات مع التـزام دولي آخـر          
الجماعية لتعزيز نظام الأمن    وعليه، اعتبرت لجنة التدابير     . عدم الوفاء بالالتزام الأدنى   فيما يتعلق ب  

ــه )٣٩(الجمــاعي للأمــم المتحــدة  ــهاك    ” أن ــدول جهــة مــسؤولة عــن انت مــن المهــم ألا تعتــبر ال
ــم         ــار الأم ــة في إط ــدابير جماعي ــة أخــرى نتيجــة لاضــطلاعها بت ــات دولي ــدات أو اتفاق   معاه

  

_________________ 

ــة أسمــاؤهم      *   ــة التالي ــبلاغ أعــضاء اللجن ــة هــذا ال ــسيد   : شــارك في النظــر في مقبولي ــاح عمــر، وال الــسيد عبــد الفت
 أهانهانزو، والسيد يوغي    - شانيه، والسيد موريس غليليه      برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين    

إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد زونكـي زانيلـي                  
ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد خوسـيه                 

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان شـيرير، والـسيدة                    -انشيز  لويس س 
  .روث ودجوود

نـصوص آراء فرديـة موَقّـع عليهـا مـن أعـضاء اللجنـة التاليـة         ) التـذييل ألـف   (وترد كتذليل لهـذه الآراء            
يـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد فـالتر كــالين،      الـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان شـيرير، والـسيدة يول      : أسمـاؤهم 

 .والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة روث ودجوود

  .)٥-د (٣٧٧ العامة عملاً بالقرار أنشأتها الجمعية  )٣٩(  
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ــة العامــة علمــاً بهــذا الموقــف  ، وأحاطــت )٤٠(“المتحــدة ولمــا كانــت الالتزامــات  . )٤١(الجمعي
 منه، غيرها مـن الالتزامـات، فـلا يمكـن لدولـة             ١٠٣الناشئة عن الميثاق تعلو، بموجب المادة       

عضو في الأمم المتحـدة تقـوم بالوفـاء بالتزاماتهـا طبقـاً للميثـاق أن تحمَّـل مـسؤولية بموجـب                      
  . العهد

 والقـرارات الـتي     )١٩٩٩( ١٢٦٧قضية، اعتمد مجلس الأمـن القـرار        وفيما يتعلق بهذه ال     ٢-٨
وكـان علـى الدولـة الطـرف الالتـزام بتقـديم            . كافحـة تمويـل الإرهـاب     لمجـزاءات   فأصـدر   أعقبته،  

المعلومات المتعلقة بصاحبي البلاغ بغية السماح للجنة الجـزاءات بإعـداد قائمـة بأسمـاء الأشـخاص                 
نتيجة لذلك، التزمت   و. )٤٢(مرتبطة بشبكة القاعدة أو الطالبان    والكيانات الذين تعتبرهم جهات     

لجنة الجزاءات على أساس المعلومات التي تفيد بـأن صـاحبي الـبلاغ    الدولة الطرف بالضرورة تجاه  
في مؤسسة الإغاثة الدولية، وهي كيان مسجل على قائمة الأمـم       سر  يشغلان منصبي مدير وأمين     

هذا بالإضافة إلى ما قامت به لجنة الجـزاءات مـن           . ٢٠٠٢توبر  أك/ تشرين الأول  ٢٢المتحدة منذ   
توضيح لهذا الالتزام في وقـت لاحـق، حيـث أكـدت علـى أنـه عنـد ورود اسـم منظمـة خيريـة في                  

وبإمكــان الدولــة الطــرف، . )٤٣(القائمــة، فإنــه يــتعين أيــضاً ورود أسمــاء الأشــخاص المــرتبطين بهــا 
، أن تقــوم علــى أقــصى تقــدير بــإجراء فحــص هامــشي  باعتبارهــا دولــة عــضواً في الأمــم المتحــدة 

  .، وهو ما لم يتم في هذه القضيةتعيين التجاوزات الصارخة فقطلقرارات مجلس الأمن و
وتذكّر الدولة الطرف بأنها قد بـذلت كـل مـا في وسـعها مـن أجـل التوصـل إلى شـطب                         ٣-٨
وعلـى وجـه الخـصوص،      . عهـد سمي صاحبي البلاغ ووضع حد للحالة التي يعتقدان أنهـا مخالَفـة لل            ا

. وإعـادة رفعهـا  فقد رفعت الدولة الطـرف دعـوى لتنفيـذ الـشطب، وقامـت بتحـديثها فيمـا بعـد                 
يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن رفض الدول الأعضاء في مجلـس الأمـن الموافقـة علـى             ولا

 ظـل هـذه     وفي. شطب اسمي صاحبي البلاغ، على الرغم مـن الجهـود الـتي بذلتـها في هـذا الـصدد                  
  .الظروف، لا يمكن النظر إليها على أنها انتهكت العهد

  

_________________ 

  )٤٠(  United Nations archive, V, 318, quoted in SIMMA, Charta der Vereinten Nationen, Kommentar, 1991, p. 

1069. 

 ).٦-د( ألف ٥٠٣الجمعية العامة قرار   )٤١(  

ــة       )٤٢(   ــة العام ــرار الجمعي ــة الطــرف ق ــة     ): ١٩٩٩( ١٢٦٧ذكــرت الدول ــم المتحــدة ملزم ــضاء في الأم ــدول الأع ال
 “بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة عمـلاً بهـذا القـرار   [...] بالتعاون تعاوناً كاملاً مع اللجنة      ”
 ).٩الفقرة (

 .٦١، رقم ١٧، الصفحة ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٦ الأول لفريق المتابعة المؤرخ التقرير  )٤٣(  
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  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، أعاد صاحبا البلاغ تأكيد تعليقاتهما السابقة وأشـارا         ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢١في    ١-٩

ا في القائمـة، في حـين أن الدولـة الطـرف قـد              إلى قرب انقضاء خمس سنوات علـى إدراج اسميهم ـ        
 الإقرار سيتعين عليها لاحقاً  و. أشارت في البداية إلى وجود حقائق ذات صلة تم تسجيلها ضدهما          

بعدم إمكانية العثور على أي عنـصر ذي صـلة يؤاخـذان بـه، لـيس فقـط في أعقـاب صـدور قـرار                         
وفي الوقـت الـذي     .  الدولـة الطـرف    صدور قرار مدني لم تطعن فيه     وفي أعقاب   جنائي بذلك، بل    

تـستعجل   ترى فيه الدولة الطرف أنها لا تقدر علـى شـيء، فـإن دولاً أخـرى تقـوم بـالتحقيق فـلا           
نقل المعلومات، وعند الاقتـضاء، تـرفض وضـع أسمـاء الأشـخاص الخاضـعين لولايتـها علـى قائمـة                     

  . )٤٤(دولية
أعــضاء ” يــرد اســم أي عــضو مــن  وذكــر المحــامي أنــه باســتثناء اسمــي صــاحبي الــبلاغ، لم    ٢-٩

ولم تجـد كـل مـن فرنـسا         . )٤٥( في الولايات المتحدة في قائمة الأمم المتحـدة        “مؤسسة الإغاثة العالمية  
أو كوســوفو أو البوســنة أو باكــستان، وهــي البلــدان الــتي بهــا مكاتــب مفتوحــة لهــذه المنظمــة، أي    

 شـهراً   ١٩لإغاثة العالمية لمـدة     وقد سجن مؤسس مؤسسة ا    . موجب لإصدار أي بيان أياً كان نوعه      
وهو حر منـذ ذلـك الوقـت ويـسافر إلى           . في الولايات المتحدة، ليسلم بعدها إلى لبنان دون محاكمته        

ــشاكل    ــدون م ــالم ب ــاع الع ــن دور       . بق ــا للمؤســس م ــا م ــيس لهم ــذان ل ــبلاغ، الل ــرى صــاحبا ال وي
 حياة أطفالهما، حيث أنهمـا  مسؤوليات، أن حياتهما قد أصبحت مرتهنة بهذه القائمة، ناهيك عن       أو

لا يستطيعان الخروج من بلدهما، أو امتلاك حساب مصرفي، والحال أنهما مضطران إلى دفع رسـوم                
وأخــيراً، فقــد طلــب صــاحبا الــبلاغ، دون نتيجــة تــذكر، مــن نيابــة  . )٤٦(علــى حــسابيهما المجمــدين

 والأمتعـة الـتي صـودرت     بـأن تعـاد إليهمـا الممتلكـات    ٢٠٠٥ديـسمبر  / كـانون الأول  ٧الاتحاد منـذ    
وتلقي كل سلطة مسؤولية إعادة هذه الأغراض على عاتق الـسلطات الأخـرى، هـذا               . أثناء التفتيش 
  .ي تحقيق جنائي بحق صاحبي البلاغفي غياب أ

  

_________________ 

ــرقــدم   )٤٤(   ــهالمحــامي تقري ــ” اً أعدت ـــاللجن ـــة الوطني ــة علــى الولايــات المتحــدة  ـة المعني ــون“ة بالهجمــات الإرهابي    المعن
(Staff Monograph on Terror Financing, Chapter 5, ”Al-Barakaat case study“) and an article from the Wall 

Street Journal Europe (Asset-Freeze List Sparks Rift Between U.S., European Allies) of 21 March 2002, 

which, according to counsel, demonstrate ”this elementary prudence“. 

 .٢٠٠٣يوليه / تموز٩رسالة أحد المحامين الأمريكيين مؤرخة قدم المحامي   )٤٥(  

 .بيانات بالحسابات المصرفيةقدم المحامي   )٤٦(  
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  النظر في الأسس الموضوعية    
احهـا  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أت               ١-١٠

 مـن البروتوكـول الاختيـاري    ٥ مـن المـادة   ١لها الطرفـان، علـى النحـو المنـصوص عليـه في الفقـرة          
  .الملحق بالعهد

 مـــن ١وتـــذكّر اللجنـــة بأنهـــا رأت عنـــد قيامهـــا بالبـــتّ في المقبوليـــة أن أحكـــام المـــادة    ٢-١٠
لاحـظ اللجنـة أن     وفي هـذا الـصدد، ت     . البروتوكول الإضافي للعهد لا تمنعهـا مـن النظـر في الـبلاغ            

الدولة الطرف قد أكدت أنها ملتزمة بالامتثال لقرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة؛ وأن                   
قــرارات مجلــس الأمــن قــد نُقلــت في مجموعهــا إلى لــوائح الاتحــاد الأوروبي، إذ أنــه عقــب تحويــل    

لاقتــصادية الــتي صــلاحيات الــدول الأعــضاء إلى الجماعــة الأوروبيــة، فقــد أصــبح تنفيــذ التــدابير ا 
اللــوائح وتوضـح الدولــة الطـرف بدقـة أن    . تقررهـا الأمـم المتحــدة مـن صـلاحيات هــذه الجماعـة     

 إلزاميـة يـتعين تطبيقهـا علـى الفـور في الدولـة              لـوائح الأوروبية التي تنقل قرارات مجلس الأمن هي        
 أن صاحبي البلاغ قد     وتبين اللجنة أيضاً  . الأسبقية على القواعد الوطنية المخالفة لها      الطرف، ولها 

أعــادا التأكيــد، عنــد تقــديمهما لتعليقاتهمــا بــشأن الأســس الموضــوعية، علــى ملاحظاتهمــا الــسابقة  
وتلاحــظ اللجنــة أن معظــم  . وأشــارا إلى ورود اسميهمــا في قائمــة الجــزاءات منــذ خمــس ســنوات  

النظــر في العناصــر تتعلــق بــأجزاء الــبلاغ الــتي ســبق وأن كانــت موضــوعاً لدراســة معمقــة لــدى    
على ذلـك، تـرى اللجنـة أنـه لـيس هنـاك مـا يـدعو إلى إعـادة النظـر في اختـصاص                    وبناءً. المقبولية
ــة  ــار النظــر في الأســس        اللجن ــاقي الحجــج في إط ــل ب ــتعين تحلي ــه ي ــبلاغ، وأن ــذا ال في النظــر في ه

  .الموضوعية
فيـد النظـر في     ، رأت اللجنـة أنـه مـن الم        ٤٦بالمـادة   تـذرع الطـرفين     وعلى الرغم من عدم       ٣-١٠

وتـذكّر اللجنـة    . مدى صلة هذا الحكم بالموضوع، نظراً للظروف الخاصـة الـتي تميـز هـذه القـضية                
مـن   علـى نحـو       أي حكم مـن أحكـام العهـد        تأويل من العهد تنص على عدم جواز        ٤٦بأن المادة   

لا تتعلـق البتّـة   إلاّ أنها تعتبر أن هذه القـضية        . بما في ميثاق الأمم المتحدة من أحكام      شأنه الإخلال   
. بتأويـل أحــد أحكـام العهــد تـأويلاً مــن شـأنه الإخــلال بحكـم مــن أحكـام ميثــاق الأمـم المتحــدة       

فالقضية تتعلق باتساق التدابير الوطنية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحد قرارات مجلس الأمن           
 غــير ذات صــلة ٤٦دة وبنــاءً علــى ذلــك، تــرى اللجنــة أن المــا . التــابع للأمــم المتحــدة مــع العهــد 

  .بالقضية
وتشير الوقائع المعروضة على اللجنة إلى أن الدولة الطرف جمدت أصول صاحبي الـبلاغ     ٤-١٠

عقب إدراج اسميهما في القائمة الموحدة الخاصة بلجنة جزاءات الأمم المتحدة، وهي القائمـة الـتي             
 إلى قرار وزاري على مـستوى       أصبحت فيما بعد ضميمة في لوائح المجموعة الأوروبية، ثم تحولت         

البلاغ في قائمـة الجـزاءات يمنعهمـا        صاحبي  ي  إدراج اسم  نوبالإضافة إلى ذلك، فإ   . الدولة الطرف 
ويزعم صاحبا البلاغ حدوث انتهاكات لحقهما في توخي سبيل فعال من سبل            . من السفر بحرية  
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فهما وسمعتـهما، ولمبـدأ     ، ولحقهما في السفر بحرية، ولحقهما في عدم التعـدي علـى شـر             الانتصاف
ــوفر فيهــا الــضمانات       ــبراءة، ولحقهمــا في محاكمــة تت ــراض ال ــدأ افت ــرام مب ــة، ولاحت شــرعية العقوب

  .الهيكلية
 من العهد، أشار صاحبا الـبلاغ إلى أنـه لم يعـد بإمكانهمـا     ١٢وفيما يتعلق بانتهاك المادة    ٥-١٠

ر عليـه القبـول بعـرض للتوظيـف في          السفر إطلاقاً أو الخروج من بلجيكا وأن السيد صيادي تعـذ          
ولا تعترض الدولة الطرف على هذا الادعاء، وتخلص اللجنة على الفور إلى وجود قيد              . بلد آخر 

وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علمـاً      . في هذه القضية على حق صاحبي البلاغ في السفر بحرية         
ريـة التنقـل شـرطاً ضـرورياً مـن          ، وبكـون ح   ١٢ بشأن المادة    )١٩٩٩( ٢٧بملاحظتها العامة رقم    
 ليست حقوقاً   ١٢، فإنها مع ذلك تذكّر بأن الحقوق المقصودة في المادة           )٤٧(شروط نماء الفرد الحر   

إعمــال الحقــوق تقيــد  علــى وجــود اســتثناءات يمكــن أن ١٢ مــن المــادة ٣وتــنص الفقــرة . مطلقــة
 إعمـال هـذه  تقيد أن  ولة الطرفيمكن للدلا ووفقاً لأحكام هذه الفقرة،    . ١٢المقصودة في المادة    

 أو النظـام    وطنيتي ينص عليهـا القـانون، ضـرورية لحمايـة الأمـن ال ـ            إلا إذا كانت القيود ال    الحقوق  
العــام أو الــصحة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخــرين وحريــاتهم، ومتمــشية مــع الحقــوق 

لا يكفـي أن  ” إلى أنـه  ٢٧امة رقم   وتشير اللجنة في ملاحظتها الع     .الأخرى المعترف بها في العهد    
يجـب  ” وإلى أنـه     “تخدم القيود الأغراض المسموح بها؛ فيجب أيضاً أن تكـون ضـرورية لحمايتـها             

أن تتمشى التدابير التقييدية مع مبدأ التناسب؛ ويجب أن تكـون مناسـبة لتحقيـق وظيفتـها الممثلـة                   
  .)٤٨(“في الحماية

نع الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات، وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن م  ٦-١٠
تعتـبر الدولـة الطـرف    الـتي  ولا سيما صـاحبي الـبلاغ، هـو منـع تـنص عليـه قـرارات مجلـس الأمـن            

فإنهـا  أنـه أيـاً كانـت الحجـة،         ومـع ذلـك، تـرى       .  بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة        انفسها مرتبطة به  
تخـذة لتنفيـذ أحـد قـرارات مجلـس الأمـن التـابع        التـدابير الوطنيـة الم  مختصة بالنظر في مـدى اتـساق       

وتلتزم اللجنة، باعتبارها الضامن للحقوق الـتي يحميهـا العهـد، بالبحـث             . العهدمع  للأمم المتحدة   
عن الإطار الذي يمكن فيه للالتزامات التي تفرضها قرارات مجلس الأمن علـى الدولـة الطـرف أن                  

  . من العهد١٢يه المادة تبرر انتهاك الحق في حرية التنقل الذي تحم
قــررات مجلــس الأمــن المتخــذة بموجــب الفــصل  وتلاحــظ اللجنــة أن الالتــزام بالامتثــال لم   ٧-١٠

، وهـو ضـروري بوجـه       ١٢ مـن المـادة      ٣ تقـصده الفقـرة      “تقييـداً ”يـشكل    السابع من الميثاق قـد    
سفر قد نـشأ بـسبب   بيد أن اللجنة تذكّر أن المنع من ال. خاص لحماية الأمن الوطني والنظام العام   

_________________ 

، المجلـد الأول، المرفـق      (A/55/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمـسون، الملحـق رقـم               )٤٧(  
 .١السادس، الفرع ألف، الفقرة 

 .١٤المرجع نفسه، الفقرة   )٤٨(  
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. تبليغ الدولة الطرف في بادئ الأمر لجنة الجـزاءات التابعـة للأمـم المتحـدة بـاسمي صـاحبي الـبلاغ                    
 بــشأن ٢٠٠٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٩وجــاء الاقتــراح الــذي تقــدمت بــه الدولــة الطــرف في   

. ٢٠٠٢  سـبتمبر / أيلـول  ٣سمين علـى القائمـة بعـد أسـابيع قليلـة مـن فـتح التحقيـق في                   لإتسجيل ا 
وحسب أقوال صاحبي الـبلاغ، فمـن الواضـح بنـاءً علـى مـا تقـدم أن إدراج الأسمـاء عمـل سـابق               

وفيمــا يخــص هــذه النقطــة، تحــيط اللجنــة علمــاً بالحجــة الــتي ســاقتها الدولــة . لأوانــه ولا مــبرر لــه
، التي  “لمؤسسة الإغاثة العالمية  ”الطرف والتي تفيد بأن جمعية صاحبي البلاغ هي الفرع الأوروبي           

، ويـشير هـذا التـسجيل       ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٢تم تسجيلها على قائمة الجـزاءات يـوم         
. إلى اعتبــار الفــروع الأوروبيــة جهــات مرتبطــة بهــذه المنظمــة، ومــن بينــها جمعيــة صــاحبي الــبلاغ 

وتوضح الدولة الطرف كذلك أنه عند ورود اسم منظمـة خيريـة في القائمـة، فإنـه يـتعين كـذلك                 
وتـرى اللجنـة أن   . الكيـان، وهـو مـا أكدتـه لجنـة الجـزاءات       د أسماء الأشخاص المرتبطين بهـذا   ورو

حجــج الدولــة الطــرف ليــست حججــاً قاطعــة، خــصوصاً وأن هنــاك دولاً أخــرى لم تبلّــغ بأسمــاء 
).  أعـلاه ٢-٩ الفقرة راجع(الجزاءات  المنظمة الخيرية نفسها إلى لجنة    آخرين يعملون في  موظفين  
ة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن اسمي صاحبي البلاغ تم إرسـالهما إلى لجنـة الجـزاءات حـتى        وبالإضاف

 بالنـسبة إلى هـذه القـضية، أنـه علـى            ،اللجنة، ترى   ومن ثم . قبل السماع لأقوال هذين الشخصين    
الرغم من كون الدولة الطرف غير مخولة شـطب اسمـي صـاحبي الـبلاغ مـن قـوائم الأمـم المتحـدة                    

وروبية، بنفسها، إلاّ أنها مسؤولة عن وجود اسميهما على هذه القوائم وعن قرار المنع              والقوائم الأ 
  . من السفر الناجم عن ذلك

وتلاحظ اللجنة أن التحقيق الجنائي الذي فُتح بـشأن صـاحبي الـبلاغ بطلـب مـن النيابـة                     ٨-١٠
لا يمـثلان    لاغ إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وأن صاحبي الـب          ٢٠٠٥ العامة قد أفضى عام   

الدولـة الطـرف نفـسها    هذا وقـد طلبـت    . منذ هذا الوقت أي تهديد للأمن الوطني أو للنظام العام         
درت بذلك أنـه لا ينبغـي خـضوعهما         ـة الجزاءات، فق  ـمرتين شطب اسمي صاحبي البلاغ من قائم      

الـتي تقـدمت   وانتفاء وجه إقامة الدعوى وكـذا الطلبـات   . حقهما في مغادرة البلد لقيود من بينها    
بها السلطات البلجيكية لشطب اسمي صاحبي البلاغ مـن قائمـة الجـزاءات يـدلاّن علـى أن القيـود                    

اللجنـة أن الوقـائع في مجملـها    تـرى  ومـن ثم،  . ١٢ من المادة ٣المفروضة لا تدخل في إطار الفقرة   
 كانـت ضـرورية     لا تبين أن القيود المفروضة على حقوق صاحبي البلاغ فيما يتعلق بمغـادرة البلـد              

  . من العهد١٢وتخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة . لحماية الأمن الوطني أو النظام العام
أن اسميهمـا  ، يـشير صـاحبا الـبلاغ إلى      ١٤ مـن المـادة      ١وفيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة        ٩-١٠

 لهمـا فرصـة     دون أن تتـاح   قـد جمـدت      بحوزتهمـا    قد أدرجا على قائمة الجزاءات وأن الأصول التي       
 تبرر الإدراج على هذه القائمة ودون أن تبـت أي محكمـة             “معلومات ذات صلة  ”الحصول على   

ــ. مــن المحــاكم في مــصيرهما  ــرة   وي ــاه أيــضاً إلى تمديــد فت ــبلاغ الانتب تطبيــق هــذه سترعي صــاحبا ال
د  الفعالـة، ممـا يع ـ    الانتـصاف الجزاءات، ويشيران إلى عـدم إمكانيـة وصـولهما إلى سـبيل مـن سـبل                 
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وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطـرف تـشير           .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ انتهاكاً للفقرة 
 لــصاحبي الــبلاغ، حيــث أنهمــا أقامــا الــدعوى علــى الدولــة  الانتــصافإلى تــوفر ســبيل مــن ســبل 

الطرف أمـام المحكمـة الابتدائيـة لبروكـسل وحـصلا علـى حكـم بوجـوب توجيـه طلـب إلى لجنـة                        
وبالاستناد فقط إلى النظر في الإجراءات الـتي اتخـذتها الدولـة الطـرف،              . شطب اسميهما الجزاءات ل 

 الفعالة في إطار مـا تـسمح بـه          الانتصافصاحبي البلاغ قد استفادا من أحد سبل        ترى اللجنة أن    
الولايــة القــضائية للدولــة الطــرف الــتي ضــمِنت المتابعــة الفعّالــة للموضــوع بقيامهــا بتقــديم طلــبين   

 أي انتـهاك   تكـشف عـن حـدوث      وتـرى اللجنـة أن الوقـائع المعروضـة عليهـا لا           . الاسمـين لشطب  
  .  من العهد١٤ من المادة ١، أو للفقرة ٢ من المادة ٣للفقرة 
 من العهـد، وحجـج صـاحبي الـبلاغ     ١٤ من المادة    ٣انتهاك الفقرة   زعم  وبالنسبة إلى     ١٠-١٠

التحقيـق في  لإجراء، ولا سيما    لطار الزمني المعقول    التي مفادها أن تطبيق الجزاءات تميز بانعدام الإ       
وغسل الأموال، تلاحـظ اللجنـة أن التحقيـق الجنـائي قـد فـتح               ادعاءات الانتماء إلى هيئة إجرامية      

ــول٣في  ــبتمبر / أيلـ ــت    ، وأ٢٠٠٢سـ ــد أعلنـ ــة قـ ــسل الابتدائيـ ــة بروكـ ــانون ١٩في ن محكمـ  كـ
تــذكر الدولــة الطــرف أن صــاحبي و.  عــدم وجــود وجــه لإقامــة الــدعوى ٢٠٠٥ديــسمبر /الأول

الــبلاغ لا يبّينــان الأســباب الــتي تجعلــهما يعتقــدان أن هنــاك انتــهاكاً لمبــدأ الأجــل المعقــول لإنهــاء   
وهي تشير أيضاً إلى أن مـدة الـثلاث سـنوات والنـصف الـتي اسـتغرقها التحقيـق تبرّرهـا            . التحقيق

وتذكّر اللجنـة بـأن     .  تمت في الخارج   الطبيعة المعقدة للملف وبكون العديد من إجراءات التحقيق       
مسألة التأخر الكبير ومبـدأ معقوليـة الأجـل ينبغـي تقييمهمـا علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة،                         

 ة أنـوفي هذه القضية، ترى اللجن. وذلك لجملة من الاعتبارات من بينها درجة تعقيد كل مسألة        
 من العهد فيما    ١٤ من المادة    ٣  أي انتهاك للفقرة   الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث      

  . يتعلق بمدة التحقيق
ــرتين       ١١-١٠ ــزعم انتــهاك الفق ــادة  ٣  و٢وفيمــا يتعلــق ب  في مجــال ١٥، والمــادة ١٤ مــن الم

ــة أن العناصــر المقدمــة      ــة بأنهــا رأت في قرارهــا المتعلــق بالمقبولي إجــراءات الجــزاءات، تــذكّر اللجن
مـن حيـث     شديداً بجـوهر القـضية، وبالتـالي ينبغـي النظـر فيهـا               والموثقة توثيقاً كافياً ترتبط ارتباطاً    

أن الجـزاءات   اللـذين يعتـبران     ير في هذا الصدد إلى حجج صاحبي البلاغ         وتش. الأسس الموضوعية 
 وأن الدولــة الطــرف قــد أرفقــت الجــزاءات ،الــتي يتعرضــان لهــا هــي جــزاءات ذات طبيعــة جنائيــة

 وتلاحظ اللجنة أيضاً حجج الدولة الطـرف الـتي تـرى       ).٩-٥لفقرة  انظر ا (بإجراء تحقيق جنائي    
أنه لا يمكن وصف الجزاءات بالصفة الجنائية، باعتبار أن الإجراء القاضـي بتجميـد الأمـوال لـيس                  

وتلاحظ الدولة الطرف من جهـة  ). ٢-٦الفقرة انظر (جزاءً ناجماً عن تحقيق جنائي أو عن إدانة   
عاً وقائياً ولـيس زجريـاً، كمـا يتـضح بوجـه خـاص مـن                أخرى أن الإدراج في القائمة يكتسي طاب      
برفع التجميد عن الأصول الـتي يمتلكونهـا وبعـدم         تصريح  إمكانية حصول الشخصين المعنيين على      

، وتذكّر اللجنة بأن تفـسيرها للعهـد ينطلـق مـن المبـدأ القائـل                )٤-٦رة  انظر الفق (المنع من السفر    
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أنـه   عـن كـل نظـام وطـني أو تـشريعي، و            ل العهـد مـستق    العبـارات والمفـاهيم الـواردة في      معنى  بأن  
وعلى الـرغم مـن أن نظـام الجـزاءات قـد يفـضى              . )٤٩(لها أن توليها معنى مستقلاً عن العهد      ينبغي  

إلى عواقب وخيمة بالنسبة للشخصين المعنيين، مما قد يدل على احتمال انطواء هـذا النظـام علـى                   
 بالمعنى الذي تنص عليـه      “بتهمة جنائية ”يتعلق    النظام لا  طابع عقابي، إلاّ أن اللجنة تعتبر أن هذا       

تكـشف عـن حـدوث انتـهاك للفقـرة           للجنة أن الوقائع لا   ، ترى ا  ومن ثم . ١٤ من المادة    ١الفقرة  
  .  من العهد١٥المادة  ، أو١٤ من المادة ٢، أو الفقرة ١٤ من المادة ٣
ط اللجنـة علمـاً بحجـج صـاحبي       مـن العهـد، تحـي      ١٧وفيما يتعلـق بـزعم انتـهاك المـادة            ١٢-١٠

البلاغ التي تفيد بأن كامل البيانات الخاصة بهما أتيحت للكافة من خلال إدراجهمـا علـى قائمـة                  
 تنص على حق كـل شـخص في أن يكـون محميـاً مـن            ١٧وتذكّر اللجنة أن المادة     . زاءاتلجنة الج 
ن أســرته أو بيتــه ، علــى نحــو تعــسفي أو غــير قــانوني، للتــدخل في خــصوصياته أو شــؤو  التعــرض

وتقتضي الالتزامات التي تفرضها    . مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته          أو
هذه المادة مـن الدولـة الطـرف أن تعتمـد التـدابير التـشريعية أو غيرهـا مـن التـدابير الـتي ترمـي إلى                   

ذه القـضية، تلاحـظ     وفي ه ـ . تفعيل حظر مثل هذه التـدخلات والتعـديات علـى حمايـة هـذا الحـق               
القائمــة ”[اللجنــة أن قائمــة الجــزاءات متاحــة أمــام الجميــع علــى شــبكة الإنترنــت، تحــت عنــوان   

يتعلـق بتنظـيم القاعـدة     فيمـا  ١٢٦٧ بـالقرار  الموحدة التي تنـشئها وتتعهـدها اللجنـة المنـشأة عمـلاً       
ــان وســائر   ــرتبط بهــم مــن  وأســامة بــن لادن وحركــة الطالب ــراد وجماعــات وم مــن ي ؤســسات أف

وتلاحظ أيضاً أن اسمي صاحبي البلاغ قد ورد ذكرهمـا في القـرار الـوزاري المـؤرخ                 ]. “وكيانات
 ٢٠٠٠يونيـــه / حزيــران ١٥ المعــدل للقــرار الـــوزاري المــؤرخ    ٢٠٠٣ينـــاير / كــانون الثــاني  ٣١
  المتعلـق بالتـدابير التقييديـة تجـاه        ٢٠٠٠فبرايـر   / شـباط  ١٧الملكـي المـؤرخ     رسوم  الصادر لتنفيذ الم  و

وتـرى اللجنـة    . الطالبان في أفغانستان، وهي القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية للدولة الطرف          
أن إفشاء المعلومات الشخصية المتعلقة بصاحبي الـبلاغ يـشكل مـساساً بـشرفهما وسمعتـهما نظـراً                  

. لجـزاءات للربط السلبي الذي قد يقوم به البعض بين اسميهما وبين العنوان الذي تعرف به قائمة ا              
في سمعـة صـاحبي الـبلاغ اللـذين تعـين           هذا وقـد نـشرت مقـالات عديـدة في الـصحف للتـشكيك               

  .عليهما بشكل منتظم المطالبة بنشر حق الرد
ــة الطــرف        ١٣-١٠ ــل الدول ــضرورة تحمي ــد ب ــتي تفي ــبلاغ ال ــة علمــاً بحجــة صــاحبي ال وتحــيط اللجن

، ممــا أفــضى إلى التــدخل في حياتهمــا مــسؤولية وجــود اسميهمــا علــى قائمــة جــزاءات الأمــم المتحــدة 
وتذكّر أن الدولـة الطـرف هـي الـتي          . الخاصة، بالإضافة إلى المساس غير القانوني بشرفهما وسمعتهما       

وتـصرح  . أبلغت لجنة الجزاءات في بادئ الأمر بجميع المعلومات الشخصية المتعلقـة بـصاحبي الـبلاغ              
-١٠انظـر الفقـرة    (الجزاءات باسمي صاحبي البلاغ     الدولة الطرف بأنها كانت مجبرة على تبليغ لجنة         

_________________ 

ــال     )٤٩(   ــبلاغ رانظــر علــى ســبيل المث ــدا ، ٥٠/١٧٩قــم ال ــان دوزن ضــد كن ــسان٧، الآراء المعتمــدة في ف ــل / ني أبري
 .٢-١٠، الفقرة ١٩٨٢
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بيــد أن اللجنــة تلاحــظ أن الدولــة الطــرف قــد أحالــت اسمــي صــاحبي الــبلاغ إلى لجنــة    ).  أعــلاه٧
 دون انتظار نتيجة التحقيـق الجنـائي المفتـوح بطلـب            ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩الجزاءات منذ   

 اللجنـة اسـتمرار وجـود الاسمـين علـى القـوائم رغـم              وبالإضافة إلى ذلـك، تلاحـظ     . من النيابة العامة  
وعلـى الـرغم مـن طلبـات الـشطب الـتي تقـدمت بهـا         . ٢٠٠٥انتفاء وجـه الـدعوى الجنائيـة في عـام      

الدولة الطرف، فلا يزال بإمكان الجمهور الوصول إلى اسمي صاحبي البلاغ وبياناتهما الخاصـة علـى                
ومـن ثم تـرى اللجنـة، بالنـسبة         . توى الدولة الطـرف   مستوى الأمم المتحدة والمستوى الأوروبي ومس     

إلى هذه القضية، أنه على الرغم من كون الدولة الطرف غير مختـصّة بـشطب اسمـي صـاحبي الـبلاغ                     
. من قوائم الأمم المتحدة والقوائم الأوروبية، فهـي مـسؤولة عـن وجـود اسميهمـا علـى هـذه القـوائم                     

شف أن هنــاك مــساساً غــير قــانوني بــشرف صــاحبي  وتخلــص اللجنــة إلى أن الوقــائع في مجملــها تك ــ
وبناءً على ذلـك، تخلـص اللجنـة إلى     . البلاغ وسمعتهما بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف       

  . من العهد١٧حدوث انتهاك للمادة 
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ١١

ي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع            البروتوكول الاختيار 
  .١٧ والمادة ١٢للمادة  عن حدوث انتهاك تكشفالمعروضة عليها 

الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لـصاحبي       إن   من العهد، ف   ٢من المادة   ) أ( ٣ووفقاً للفقرة     - ١٢
شطب اسمي صاحبي الـبلاغ مـن       بلدولة الطرف   الاً ومع عدم اختصاص     فعا انتصاف   البلاغ سبيل 

التـدابير  مـع ذلـك أن مـن واجـب الدولـة الطـرف اتخـاذ جميـع                  ترى اللجنـة    قائمة لجنة الجزاءات،    
الممكنــة للوصــول إلى شــطب اسمــي صــاحبي الــبلاغ مــن قائمــة الجــزاءات في أقــرب الآجــال  

ــات المتع     ــشر الطلب ــة، وتقــديم شــكل مــن أشــكال التعــويض لهمــا، ون ــشطب الممكن . لقــة بال
وبالإضافة إلى ذلك، فالدولة الطرف ملزمة بـالحرص علـى عـدم تكـرار حـدوث انتـهاكات                  

  .مماثلة في المستقبل
قـــد ســـلمت لـــدى انـــضمامها إلى واللجنـــة إذ تـــضع في اعتبارهـــا أن الدولـــة الطـــرف،   - ١٣

حــدث مــا إذا كــان قــد  البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد، باختــصاص اللجنــة في البــت في
دين و من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموج٢تعهّدت، عملاً بالمادة ا لعهد أم لا، وأنه  انتهاك ل 

لاً في إقليمها والخاضـعين لولايتـها الحقـوق المعتـرف بهـا في العهـد وبـأن تتـيح سـبيل انتـصاف فعـا                        
 ١٨٠ غـضون   في،، تود أن تتلقى مـن الدولـة الطـرف   وقوع انتهاكت وللإنفاذ في حال ثب  وقابلاً  
كمـا يرجـى مـن الدولـة        .  معلومات عن التدابير المتخـذة لوضـع آراء اللجنـة موضـع التنفيـذ              ،يوماً

  .الطرف أن تنشر آراء اللجنة
وسيـصدر  .  والفرنسية علماً بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي          الإسبانية والإنكليزية باعتُمد  [

  ].هذا التقريرر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من تقري
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  التذييل ألف
  رأي فردي يتعلق بقرار المقبولية الصادر عن اللجنة    
أبداه أعضاء اللجنة السير نايجـل رودلي والـسيد         ) مخالف إلى حد ما   (رأي فردي       

  إيفان شيرير والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك
وضـوعية، بتقـديم    كان من المنتظر أن تقوم اللجنة، وقـد فـصلت المقبوليـة عـن الأسـس الم                  

إلاّ أنـه وبخـصوص الـشكاوى المدرجـة بمقتـضى           . الأسباب التي أعلنت بمقتضاها أن البلاغ مقبول      
 ١٧  و١٥؛ والمـادتين  ١٤ مـن المـادة    ٣  و ٢  و ١؛ والفقـرات    ١٢؛ والمـادة    ٢ من المادة    ٣الفقرة  

ئع الـتي عرضـها     من العهد، فاللجنة، ودون أن تقدم مـا يـدعم تأكيـدها، تكتفـي باعتبـار أن الوقـا                  
من حيث الأسـس    ترتبط ارتباطاً شديداً بجوهر القضية، وبالتالي يتعين النظر فيها          ”صاحبا البلاغ   

  .“الموضوعية
ومــع أن الدولــة الطــرف لم تــذكر صــراحة هــذه الحجــة، فمــن الواضــح أنهــا فعلــت كــل    

ت لهمـا   وهـي بهـذا الفعـل، تكـون قـد ضـمن           . أمكنها فعله لضمان شطب اسمي صاحبي الـبلاغ        ما
ومـن ثم، فمـا لم تـر اللجنـة أن مجـرد          .  الوحيد الذي كان يمكنها أن تتيحهما إياه       الانتصافسبيل  

في ظـل غيـاب   (قيام الدولة الطرف بالامتثال لإجراء الإدراج في القائمة الصادر عن مجلس الأمـن            
ذه سـوء النيــة مــن الدولــة الطـرف أو إســاءة اســتعمال ســلطات مجلـس الأمــن أو تجــاوز واضــح له ــ  

يمكن أن يشكل انتهاكاً للعهد، فإنه من غير الواضح تبـيّن كيـف يمكـن، وفقـاً للمـادة                   ) السلطات
ــهاك        ــبلاغ ضــحيتين لانت ــار صــاحبي ال ــد، اعتب ــاري الملحــق بالعه ــن البروتوكــول الاختي الأولى م

  .الالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء بموجب العهد
الأمن لنفسه قـد  س  مجليدعيهالسلطات التي   ل بالغ فيها  الم مارسةالم ندرك أن    بالطبع، ونحن،  
ولعلــه مــن . ءتــصحيح الأخطــاعلــى نحــو مجحــف بــصاحبي الــبلاغ وكانــت حــاجزاً مانعــاً ل  أضــرت

دواعي القلق رؤية السلطة التنفيذيـة لخمـس عـشرة دولـة عـضواً تطالـب بـامتلاك سـلطات تمكنـها،                       
أتاحت للدول منذ قـرون إقامـة حـاجز في           سية التي ضوابط ولا موازين، من إهمال التقاليد المؤس       بلا

غيـاب أي مـشاورة أو رقابـة     وجه الإجراءات التعسفية والقمعية التي تصدر عن السلطة التنفيذية في      
ومــع ذلــك لا يمكــن التــشكيك في مــصداقية مجلــس الأمــن بموجــب العهــد،  . علــى المــستوى الــوطني

  .  بالعهدوبدرجة أقل بموجب البروتوكول الاختياري الملحق
وحتى ولو جـاز اعتبـار صـاحبي الـبلاغ ضـحيتين لانتـهاكات الدولـة الطـرف لالتزاماتهـا                      

بموجب العهد، فإن الفرضية التي طرحتها اللجنة بشكل لم يسبق له مثيل والتي تقول بإمكانيـة أن   
 شـكاوى وجيهـة في حـد ذاتهـا،          ٢ مـن المـادة      ٣تكون شـكاوى صـاحبي الـبلاغ بمقتـضى الفقـرة            

ونحــن لا نفهــم أيــضاً الأســاس الــذي اســتندت إليــه اللجنــة في الحكــم . ا في حــيرة مــن الأمــرتجعلنــ
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 على إجراءات تصنفها الدولة الطرف لسبب صائب علـى أنهـا   ١٥  و١٤بإمكانية تطبيق المادتين   
  . إجراءات إدارية وليست جنائية

  رودليالسير نايجل  ):التوقيع( 
  شيريرالسيد إيفان  ):التوقيع( 

  موتوكالسيدة يوليا أنطوانيلا  ):توقيعال( 
وسيصدر . سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي         حرر بالإ [

  .]تقريرهذا اللاحقاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من 
  

ــاًمخــالف (رأي فــردي      ــأبــداه عــضوا اللجنــة الــسيد  ) جزئي التر كــالين والــسيد ف
  يواساواإ يغيو

 ٣نحن نتفق مع اللجنة في القول بأن المزاعم الـتي سـاقها صـاحبا الـبلاغ بمقتـضى الفقـرة                       
ــادة   ــادة ٢مــن الم ــادة  ١، والفقــرة ١٢، والم ــادة ١٤ مــن الم  مــن العهــد، والعناصــر الــتي   ١٧، والم

ن النظـر فيهـا م ـ    وأنـه يـتعين مـن ثم        عرضاها تـرتبط ارتباطـاً شـديداً بالأسـس الموضـوعية للقـضية،              
  .حيث الأسس الموضوعية، دون المساس بالنتيجة التي تتمخض عنها

وفي الوقت ذاته، فنحن لا نزال نعتقد بأنه كان ينبغـي الحكـم بعـدم مقبوليـة الادعـاءات                     
وحـتى  .  لعـدم الاختـصاص الموضـوعي      ١٥، والمـادة    ١٤ من المادة    ٣  و ٢القائلة بانتهاك الفقرتين    

لاغ الماليــة يــدخل في إطــار محاربــة الإرهــاب، فإنــه يبــدو  وإن صــحّ أن تجميــد أصــول صــاحبي الــب
واضحاً أن هذا الإجراء لا يـستهدف معاقبـة صـاحبي الـبلاغ لـسلوكهما غـير القـانوني المفتـرض،                     
ولكنه بالأحرى يستهدف منعهما من تقديم الدعم المفترض لأنشطة إرهابية، وبالتالي فهو إجـراء              

  .ذو طابع إداري
  كالينر التفالسيد ): التوقيع(

  إيواساواالسيد يوغي ): التوقيع(

ــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي    حــرر بالإ[ . ســبانية والإنكليزي
  ].تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من 
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  للسيدة روث ودجوود) الفمخ(رأي فردي     
. سان ولاية محدودة، بموجب البروتوكول الاختيـاري      تعد ولاية اللجنة المعنية بحقوق الإن      

العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة      فـرد عـادي يتـذرع ب      في بلاغ مـن      “النظر”لا يجوز لها    إذ  
 صدقت على البروتوكول “دولة طرف ارتكبته  انتهاك  ” بـ والسياسية إلا إذا كانت المسألة تتعلق     

  .)أ(الاختياري
ــبلاغ لا   ــارتفــي به ــ والمــسألة موضــوع ال ــ. ذا المعي ــل  ف ــواطنين البلجيكــيين، نبي شكوى الم

ارتكبتـه الدولـة      وباتريـسيا فينـك، غـير مقبولـة لأنهـا لا تتعلـق بانتـهاك يمكـن التحقـق منـه                     ياديس
  .الطرف

ويشتكي صاحبا البلاغ من أفعال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولـيس مـن          
وتيـسير  تدابير إدارية ترمـي إلى منـع تمويـل          لأمن هي التي حددت     فقرارات مجلس ا  . أفعال بلجيكا 

أي جهــات مــن الأفــراد أو الجماعــات أو المؤســسات  ”م هــذه الجــزاءات وتهــ. الإرهــاب الــدولي
ــان   الــتي الكيانــات  أو ، وتــشمل “لهــا صــلة بتنظــيم القاعــدة أو أســامة بــن لادن أو حركــة الطالب

بية أو التخطيط لهـا أو تـسهيلها أو التجنيـد لارتكابهـا             شارك في تمويل أنشطة إرها    ت”الجهات التي   
  .)ب(“أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها

 السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض هذا النظام         فصلصرف مجلس الأمن في إطار ال     وت  
 الأعمــال الإرهابيــة الــتيحبــاط ترمــي الــضوابط الماليــة إلى إو. لجــزاءات الاقتــصاديةمــن االإلزامــي 

. التي يرتكبـها فـاعلون خـواص، وهـو مـا يـشمل أعمـال العنـف ضـد المـدنيين                    وتتسبب في كارثة    
الـسلم والأمـن    أو إعـادة إقـرار      حفظ  ”من أجل    و “لسلماتهديد  ”لمواجهة  تصرف مجلس الأمن    و

  .)ج(“الدوليين
فيمـا يتعلـق بقـرارات مجلـس     مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة،      ،٤٨ من المـادة    ٢وتنص الفقرة     

وبطريـق العمـل في     مباشرة  القرارات المتقدمة   بتنفيذ   أعضاء الأمم المتحدة     يقوم” :أن على   ،نالأم
كمـا  . )د()لـيس تحتـه خـط في الميثـاق         (“الوكالات الدولية المتخصـصة الـتي يكونـون أعـضاء فيهـا           

 وتنفيـذها  قرارات مجلس الأمـن      بقبول أعضاء الأمم المتحدة     يتعهد”:  على ما يلي   ٢٥تنص المادة   
 
  

  .١، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري الملحق ب  )أ(  
  . من الديباجة٥الفقرة ، )٢٠٠٥ (١٦١٧لس الأمن انظر قرار مج  )ب(  
  .٣٩انظر ميثاق الأمم المتحدة، المادة   )ج(  
الأعمـال اللازمـة لتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن لحفـظ الـسلم والأمـن                  ) ١(”: بالكامل ٤٨نصّ المادة   فيما يلي     )د(  

) ٢(. ك حـسبما يقـرره المجلـس    أو بعض هـؤلاء الأعـضاء وذل ـ    “الأمم المتحدة ” يقوم بها جميع أعضاء      يينالدول
يقوم أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ القـرارات المتقدمـة مباشـرة وبطريـق العمـل في الوكـالات الدوليـة المتخصـصة          

 .“التي يكونون أعضاء فيها
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 : علــى مــا يلــي١٠٣المــادة تــنص وفي النهايــة، . “)لــيس تحتــه خــط في الميثــاق(ق هــذا الميثــاق وفــ
تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقـاً لأحكـام هـذا الميثـاق مـع أي                    إذا”

  . “التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق
أحكــام ســتخدام صــيغة المرافعــة ضــد دولــة مــا لإعــادة كتابــة   ست مؤهلــة لاليــواللجنــة  
كمـا  .  مجلـس الأمـن  اتوليس للجنة، كما تقر بذلك، اختصاص استئناف النظـر في قـرار        . الميثاق

مناقـضاً للـهيكل الدسـتوري    إذ قـد يكـون ذلـك    . لا يمكنها إدانة دولـة لاحترامهـا لهـذه القـرارات        
  . لياتها بموجب العهدلميثاق الأمم المتحدة ولمسؤو

.  معلومــات عــن صــاحبي الــبلاغ تقــديملقــد طلــب مجلــس الأمــن مــن الدولــة البلجيكيــة   
قـرار إدراج اسمـي صـاحبي الـبلاغ في     الـتي اتخـذت   كانت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن هي   و
  .)ه(يس بلجيكا الأفراد المستهدفين بالجزاءات المالية المفروضة على القاعدة ومنتسبيها ول“قائمة”

في موضوع الرهـان    أن تُغفل   حتى بمعزل عن مجال اختصاصها المحدود،        يسع اللجنة،    ولا 
قــوق الإنــسان والقــرارات الملزمــة الــصادرة عــن مجلــس الأمــن هــدف مــشترك،  ولح. هــذا الــصدد

تتمثـل سـلطة مجلـس الأمـن للتـصدي لتهديـدات الـسلم والأمـن          و. وهو حفـظ أرواح الأبريـاء      ألا
الـتي   في الممارسـة المعاصـرة، التراعـات الأهليـة           ذلك يـشمل،  أصبح  ومنع آفة الحرب،     في   الدوليين

تم منـع الأعمـال     يح ـأن الـسلم الـدولي      وخلص مجلـس الأمـن أيـضاً إلى         . المتبادلتتسبب في التدمير    
  . الإرهابية ذات الأبعاد الكارثية

 ٥٥انظــر المــادتين  :ميثــاق الأمــم المتحــدة بالمكانــة المركزيــة لحقــوق الإنــسان  عتــرف يو 
. علــى مجلــس الأمــن مواصــلة البحــث عــن ســبل تطبيــق الجــزاءات بطريقــة فعالــة وعادلــةو. ٥٦ و

بعـض الجهـات   تحديـداً  دنيين، حتى عندما لا تستهدف فللجزاءات الاقتصادية آثار شديدة على الم    
 أن تقتــصر علــى الأشــخاص “ذكيــةبال”وفي الواقــع، يقــصد مــن الجــزاءات المــسماة . أو الخــواص

  .  من التراعات، دون سواهمالذين يعتقد أنهم يساهمون في تمديد أمد نزاع
  
  

 
  

 “عنـدما تكـون منظمـة خيريـة مدرجـة في القائمـة       ”إن لجنة الجزاءات وليس بلجيكا ذاتها هـي مـن قـرر أنـه                 )ه(  
ينبغي أن تدرج فيها أيضاً أسماء الشخصيات الرئيـسية الـتي لهـا صـلة بهـذه                 ”الموضوعة وفقاً لنظام الجزاءات،     

وقـد كـان أحـد صـاحبي الـبلاغ يـشغل منـصب              . ٦-٤انظر آراء اللجنة الواردة أعلاه، الفقـرة        . “الكيانات
 مؤسسة الإغاثة الدولية التي قدمت على أنها الفرع الأوروبي لمؤسـسة مـسجلة           مدير والثاني منصب أمين سر    

فــرض جــزاءات علــى ”ويؤكــد صــاحبا الــبلاغ أن . ٢٠٠٢أكتــوبر /في قائمــة الجــزاءات منــذ تــشرين الأول
ولكنـها ليـست مـسألة تـدخل في اختـصاص           . “الأفراد العاديين لا يتماشى وأهداف ومبادئ الأمـم المتحـدة         

 .أن تظلم صاحبي البلاغ يتعارض مع الممارسة المتبعة لمجلس الأمناللجنة كما 
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سانية، سـواء   أيضاً منع ارتكـاب جـرائم ضـد الإن ـ        يشمل  اختصاص مجلس الأمن    على أن    
للـسلم والأمـن     تـشكل تهديـداً   جانب الدول أو من جانب الجهات غير الفاعلة فيهـا، لكونهـا             من  

 هـو أهم حـق مـن حقـوق الإنـسان، ألا و          مدت جزاءات مجلس الأمن لحماية      وقد اعتُ . )و(الدوليين
  .الحق في الحياة

صــاحبا الــبلاغ رفــع إجــراء التحميــد عــن أي جــزء مــن ممتلكاتهمــا، بمقتــضى  يطلــب ولم 
وعـلاوة علـى ذلـك،      ). ٢٠٠٢( ١٤٥٢  مجلـس الأمـن    الاستثناء الإنساني المنصوص عليه في قـرار      

  . دراج صاحبي البلاغ في القائمةلنظر في أسس إإمكانية اإعادة على بلجيكا مرتين حصلت 
أخرى ضد الدولة الطرف وكـل واحـد منـها بعيـد عـن              ة ادعاءات   غ ثلاث ولصاحبي البلا  

 من العهـد الـتي لا تطبـق    ١٤ من المادة ٣أما الادعاء الأول فيتعلق بانتهاك الفقرة . استيفاء المعايير 
الاتـصالات  ”تمثل التحقيق الجنـائي الـذي فتحتـه بلجيكـا في النظـر في               و. إلا على القضايا الجنائية   

ــتي  ــدة ال ــد العدي ــد    ق ــسيد ســيادي ق ــزعم أن ال ــشبكة     ي ــم صــلة ب ــسؤولين له ــدة م ــع ع ــا م أجراه
 قـضية وأن ال  )ح(مفرطـة الطـول   أن مـدة التحقيـق الجنـائي كانـت          ما من دليل علـى      و. )ز(“القاعدة

  .الجنائية قد حُسمت
 ،علـى المنظمـات الدوليـة     الحاليـة   ها  يغت مـن العهـد بـص      ١٤ من المـادة     ٣ولا تنطبق الفقرة     
. إجـراء جنائيـاً  لا يـشكل بحـال مـن الأحـوال      ام الجزاءات الذي فرضـه مجلـس الأمـن          نظعلما بأن   

أن التــدابير الماليــة المــشار إليهــا  علــى ، التأكيــد )٢٠٠٦( ١٧٣٥وكــرر مجلــس الأمــن، في قــراره  
ــة   ” ــوانين الوطنيـ ــايير الجنائيـــة المحـــددة بموجـــب القـ ــائي ولا تـــستند إلى المعـ ــابع وقـ . )ط(“ذات طـ

في دولـة   دانـة شـخص مـا والحكـم عليـه           ل الإثبات وقيمة الأدلـة اللازمـة لإ       ائوسنوع  يختلف   وقد
. علـى سـبيل الوقايـة     مدنيـة   ملائمـة لفـرض جـزاءات       الأمـن   المعايير التي يعتبرهـا مجلـس       عن  طرف  
 ،لكـن و. مجلـس الأمـن  يختـاره   مـا يوافق بعض أعضاء اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان علـى           وربما لا 

الحكـم، لا يعـود للجنـة المعنيـة بحقـوق       ة الإنصاف والحق في إعادة النظر في      ودون التقليل من أهمي   
  .)ي( إجراءات مجلس الأمنفعيلالمعايير الملائمة في مجال الإثبات لتطبيعة الإنسان تحديد 

 
  

، كــانون “مــسؤولية الحمايــة”خل وســيادة الــدول المعنــون انظــر علــى ســبيل المثــال تقريــر اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتــد    )و(  
، المعـني بالتهديـدات والتحـديات والتغــيير   التــابع للأمـين العـام و  تقريـر الفريـق الرفيـع المـستوى     ، و٢٠٠١ديـسمبر  /الأول
  .٢٠٥ إلى ١٩٩، الفقرات من ٢٠٠٤

  .٢-٤انظر آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الواردة أعلاه، الفقرة   )ز(  
استلزم التحقيـق الجنـائي في بلجيكـا البحـث عـن            . ١٠-٤انظر آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الواردة أعلاه، الفقرة            )ح(  

  .“الإنابات القضائية”أدلة في الخارج، من خلال الإجراءات التي تستغرق وقتاً طويلاً والمتمثلة في 
  .عاشرة من الديباجة، الفقرة ال)٢٠٠٦ (١٧٣٥انظر قرار مجلس الأمن   )ط(  
وعنـدما تـشمل الجـزاءات قـوائم بـأفراد أو كيانـات، ينبغـي للجـان                 ” (١٨٢، الفقـرة    الفريق الرفيع المـستوى   قارن برأي     )ي(  

الجزاءات أن تضع إجراءات لإعادة النظر في حالات الكيانات أو الأشخاص الذين يزعمون أنهم أدرجوا خطأً في هـذه                   
 ).“ فيهاالقوائم أو جرى خطأ إبقاؤهم
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تـصدر  م  فل ـ.  مـن العهـد    ١٧  و ١٥لمـادتين   ليس هناك أي أسـاس للتـذرع با       وفي النهاية،    
 ولم يـتغير القـانون الـذي يعـرِّف معـنى الجـرائم              الوقـائع تـاريخ   منذ  غ  إدانة بجريمة بحق صاحبي البلا    

 مـن  ١لا تسري الفقرة    ونتيجة لذلك، . الإرهابية منذ الفترة التي شهدت سلوكهما المشكوك فيه       
 علـى أعمـال العنـف الـتي ترتكبـها          ٢كما يسري الاسـتثناء المنـصوص عليـه في الفقـرة            . ١٥المادة  

إجراميــة، وفقــاً ”دنيين الأبريــاء، بــالنظر إلى أن الأمــر يتعلــق بأفعــال  القاعــدة والــتي تــستهدف المــ
وتعـد فكـرة المـشاركة في مثـل هـذه الأفعـال       . “لقانون التي تعترف بها كل الأمم     ل ةالعامللمبادئ  

، ١٧وفيما يتعلـق بالمـادة   . من القانون العرفياً والمساعدة عليها، حتى بالوسائل غير المباشرة، جزء     
غـير قـانوني   ساس م ـ” في الحيـاة الخاصـة، ولا    “غير قـانوني  ” أو   “تعسفي” تدخل   أييحدث  لم  ف

مـع الولايـة    والتـدابير الوحيـدة الـتي اتخـذها بلجيكـا متماشـية             . ]صـاحبي الـبلاغ   [ “بشرف وسمعة 
  .الأمنالملزمة لمجلس 

  ودجوودالسيدة روث : )توقيع(

كمـا  . الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي       قُدم بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بـأن الـنص          [
  ].ريرهذا التقسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  التذييل باء
  لأسس الموضوعيةالمتعلق باآراء فردية بشأن قرار اللجنة     
  لسيد إيفان شيريرأبداه عضو اللجنة ا )الفمخ(رأي فردي     

نوفمبر / تشرين الثاني١٩، بإحالتها في الدولة الطرف قد ارتكبت أن   خلصت اللجنة إلى   
 ١٢ لاسمــي صــاحبي الــبلاغ إلى لجنــة الجــزاءات التابعــة للأمــم المتحــدة، انتــهاكاً للمــادتين ٢٠٠٢

، الموحـدة مـة   ئقاال الـبلاغ في      من حيث أن هذا الإجراء أدى إلى إدراج صاحبي         ، من العهد  ١٧ و
ا وسمعتـهما وكـذا احتـرام حياتهمـا     مرفهوما نجم عن ذلك من آثار مضرة بحريتهما في التنقـل وش ـ       

 ومــن ثم بــشكل غــير مــبرر، ،واعتــبرت اللجنــة أن الدولــة الطــرف تــصرفت قبــل الأوان . اصّــةالخ
التحقيـق الجنـائي الـذي فتحتـه        الانتـهاء مـن     بإبلاغها اسمي صاحبي البلاغ إلى لجنة الجـزاءات قبـل           

  . النيابة العامة بشأن أنشطة صاحبي البلاغ
  .ان على اللجنة أن ترفض هذا البلاغ بوصفه لا يستوفي شروط المقبوليةوفي رأيي، ك 
ل لقــرارات مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة  امتثــ ملزمــة بالا الدولــة الطــرفتوكانــ 

للالتزامـات  فـإن   مـن الميثـاق،     ١٠٣بموجـب المـادة     و.  من ميثاق الأمـم المتحـدة      ٢٥بموجب المادة   
-١٠ويبدو أن تعليل اللجنة، وبخاصة الفقرة       . سبقية على أي التزام آخر    يثاق أ الناشئة عن هذا الم   

في مرتبـة واحـدة، ولا تجعـل الأول         الأمم المتحـدة     من آرائها، يشير إلى أنها تضع العهد وميثاق          ٦
مجموعـة مـواد   قـانون الميثـاق و  مـن    الإنـسان    قـانون حقـوق   مكانة  يجب إعادة تحديد    و. للثانيتابعاً  

  .)أ(القانون الدولي العرفي والعام، ومواءمته معهما
 ١٢٦٧بتطبيــق الدولــة الطــرف لقــرار مجلــس الأمــن      حــول المــسألة المحــددة المتعلقــة    و 

 يـة لتقدير تمارسـه في مجـال سـلطتها ا   الذي أثاره البلاغ، يمكـن القـول إن للـدول هامـشاً          ) ١٩٩٩(
العـدل   وقـد اعترفـت بهـذه الـسلطة التقديريـة محكمـة      . القـرارات الملزمـة لمجلـس الأمـن    عند تطبيـق   

القاضـي ومؤسـسة     بـشأن القـضايا المـشتركة        ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٣الأوروبية في قرارها المؤرخ     
، الصادر بعد نهاية تبـادل      الجماعات الأوروبية لجنة   الدولية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي و      اتالبرك

كمــة قــانون الاتحــاد الأوروبي الــذي فرضــت ألغــت المحو. )ب(طــراف هــذا الــبلاغبــين أ المــذكرات
مـن  ا  م ـن بما وجه إليه   آلية لإبلاغ المعنييْ  يتضمن  ن، لأن هذا النص لم      بموجبه جزاءات على المدعييْ   

 
  

 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض ٣١على سبيل القياس، انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم     )أ(  
ــدول الأطــراف في العهــد،    ــى ال ــدورة  (عل ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــم   الوث  ٤٠ التاســعة والخمــسون، الملحــق رق

(A/59/40)    حيث ورد مـا يلـي بـشأن حقـوق الإنـسان في حـالات التراعـات             ١١، الفقرة   )، المجلد الأول، المرفق الثالث ،
في حين أنه قد تكون هناك، في ما يتعلق بـبعض الحقـوق المـشمولة بالعهـد، قواعـد أكثـر تحديـداً في القـانون              ”: المسلحة

 تُعتبَر وثيقة الصلة بصفة خاصـة لأغـراض تفـسير الحقـوق المـشمولة بالعهـد، فـإن مجـالي القـانون يكمـل                 الإنساني الدولي 
 .“الواحد منهما الآخر ولا يستبعده
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بيـد أن حالـة الدولـة الطـرف في هـذه القـضية       .  عليهـا ردّل ـلتمكينـهما مـن ا  هما يلإوالاستماع تهم  
 تقــم كمــا أنهــا لمفليــست بلجيكــا هــي الــتي أمــرت بــإدراج صــاحبي الــبلاغ في القائمــة؛  . مختلفــة

 الـبلاغ   اولم يخـضع صـاحب    . أسماء أشخاص لهم صـلة بمنظمـة محـددة        قدمة  بإبلاغ المعلومات، م   إلا
في المراســيم الوزاريــة التنفيذيــة البلجيكيــة وفي قــوانين الاتحــاد الأوروبي  المنــصوص عليهــا للتــدابير 

  .لأمم المتحدةالموحدة لقائمة البعد إدراج اسميهما في  إلا
 مــن آراء ٣-٢ إلى ١-٢ويثبــت التسلــسل الــزمني للأحــداث المعــروض في الفقــرات مــن    

اللجنة، في رأيي، أن الدولة الطرف تصرفت بحسن نية ممتثلـة لمطالـب مجلـس الأمـن الـتي صـيغت في                  
البـت في   رضنا أن للدول سـلطة تقديريـة معينـة في           وليس من المعقول التأكيد، حتى لو افت      . قرار ملزم 

الطريقة التي تنفذ بها هذه الالتزامات، أنه كان علـى الدولـة الطـرف انتظـار انتـهاء التحقيـق الجنـائي                      
إحالـة اسمـي صـاحبي الـبلاغ إلى      قبـل  أي أكثـر مـن شـهرين    (٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٣الذي فتح في    
وتنبغــي مراعــاة كــون الخطــر . ٢٠٠٥ديــسمبر /ون الأول كــان١٩ولم يغلــق إلا في ) لجنــة الجــزاءات

  .محدقاًواً ماحقاً الذي يمثله الأفراد والمنظمات المدرجة في قائمة لجنة الجزاءات خطر
 إلغـاء القـانون محـل       ، بأن في القضية المذكورة  ،  ع، اعترفت محكمة العدل الأوروبية    وفي الواق  

 فيه بفعاليـة التـدابير      ، بشكل لا رجعة   ،أن يمس كان يمكن   المنظم لتطبيق العقوبات بأثر فوري      التراع  
  .)ج(ترة ثلاثة أشهرفتنفيذ أمر الإلغاء لالمحكمة ولذلك علقت . إذا تبين أن لها ما يبررها

 اسمـي صـاحبي الـبلاغ مـن القائمـة      سـحب وة على ذلـك، حاولـت الدولـة الطـرف           وعلا 
ولا مجـال أيـضاً للاسـتئناف       . سـبيل آخـر لتـصحيح الخطـأ المرتكـب         يس لها   ول. لكن دون جدوى  

ولا مجـال  . أن الدولة الطرف تصرفت بحسن نيـة للوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب نـص قـانوني أعلـى                 بما
  .ذه الظروفللحديث عن انتهاك للعهد في ه

  شيريرإيفان : )توقيع(

. قُـــدم بالإســـبانية والإنكليزيـــة والفرنـــسية، علمـــاً بـــأن الـــنص الإنكليـــزي هـــو الـــنص الأصـــلي[
  ].تقريرهذا السيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من  كما

 
  

  .٢٩٨، الفقرة C-415/05 وC-402/05في القضيتين ) الدائرة العليا(قرار المحكمة   )ب(  
 .٣٧٦ إلى ٣٧٣الحكم، الفقرات من   )ج(  
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  ساوااي إيوغلسيد يوأبداه عضو اللجنة ارأي فردي 
إذا تعارضـت الالتزامـات الـتي    ” : المتحدة على ما يلـي  من ميثاق الأمم١٠٣تنص المادة  

يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقـاً لأحكـام هـذا الميثـاق مـع أي التـزام دولي آخـر يرتبطـون بـه                         
  .“فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

عـن في   المنظمة للبلاغـات تمنـع صـاحبي الـبلاغ مـن الط           إن القواعد    الدولة الطرف    وقالت 
الدول من أية مـسؤولية  تعفي  ١٠٣ ةادإن المالتدابير التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق و 

  .عن صك من مرتبة أدنىناجم إذا لم يكن بوسعها الوفاء بالتزام 
إن ”، حجـج الدولـة الطـرف مكتفيـة بـالقول            موترفض أغلبية أعـضاء اللجنـة، في آرائه ـ        

التــدابير تــواؤم ، اختــصاص النظــر في مــدى بــصرف النظــر عــن هــذه الحجــةاللجنــة تعتــبر أن لهــا، 
 ٦-١٠الفقـرة   ( “مجلـس الأمـن مـع العهـد       مـن قـرارات     المتخذة على الصعيد الوطني لتنفيـذ قـرار         

ة أن تتفادى بهذه الطريقـة المـسألة الـتي تثيرهـا المـادة              ـولا أعتقد أن بوسع اللجن    ). التوكيد مضاف 
  .لتاليةن ثم الحجج ا، وأقدم م من الميثاق١٠٣

أعـضاء منظمـة الأمـم المتحـدة        ”أكدت محكمة العدل الدوليـة في قـضية لـوكربي أن            لقد   
وفقـاً للمـادة    ” وأنـه    “ مـن الميثـاق    ٢٥ملزمون بقبول وتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن وفقـاً للمـادة               

اتفـاق دولي  علـى   أسـبقية علـى التزاماتهـا المترتبـة       بموجـب الميثـاق    ، فإن لالتزامات الأطـراف    ١٠٣
 الناشئة عن الحادثـة     ١٩٧١وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام     سائل تفسير   تتعلق القضية بم  (“ ... آخر

  المـؤرخ  الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة، إجراءات تحفظية، الأمر        (الجوية في لوكربي    
، ٣ نات، الــصفح١٩٩٢ لعــام محكمــة العــدل الدوليــةمجموعــة أوامــر ، ١٩٩٢أبريــل / نيــسان١٤
مجموعــة أوامــر ، والجماهيريــة العربيــة الليبيــة ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ٣٩، الفقــرة ١٥
  ).، التوكيد مضاف٤٢، الفقرة ١٢٦، ١١٤ نات، الصفح١٩٩٢ لعام كمة العدل الدوليةمح

الـتي   ٢٤المـادة  هـي  ، مـادة أخـرى   ١٠٣وألاحظ أن الميثاق يتضمن، عـلاوة علـى المـادة        
ليها عليه مسؤولية صون السلم والأمن      تمعمل، في أداء الواجبات التي      يص على أن مجلس الأمن      تن

 من المـادة الأولى علـى أن أحـد       ٣وتنص الفقرة   . “وفقاً لمقاصد لأمم المتحدة ومبادئها    ” الدوليين
احتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للنــاس جميعــاً   ”مقاصــد الأمــم المتحــدة هــو تعزيــز  

 ٥٥المـادة   كمـا تـنص      “الجنس أو اللغـة أو الـدين      العرق أو   التشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب       و
احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية          ... تعزيز  تعمل على   ”على أن الأمم المتحدة     ) ج(

 مـن  ٢٥بموجـب المـادة     و،  اًوأخـير . “الجنس أو اللغـة أو الـدين      العـرق أو   للجميع بلا تمييز بسبب     
  .“وفق هذا الميثاق”م المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها ـيثاق، يتعهد أعضاء الأمالم

وفي هذا السياق، استعرضت اللجنة في هذه القـضية إجـراءات الدولـة الطـرف في ضـوء                   
تزامـات المترتبـة    لفالـدول الأطـراف ملزمـة بالوفـاء بالا        . بموجب العهـد  تعهدت بها   الالتزامات التي   
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وجب العهد إلى أقصى حد ممكن، حتى عندما تكون بصدد تنفيذ قرار من قرارات مجلس              عليها بم 
  . الأمن

 تنبغي مراعاتها في “قاعدة هامة من قواعد القانون الدولي”فميثاق الأمم المتحدة يشكل  
نـا لقـانون    ي من اتفاقيـة في    ٣١من المادة   ) ج( ٣لما هو منصوص عليه في الفقرة       تفسير العهد، وفقاً    

الالتزام بالامتثال لقـرارات مجلـس الأمـن المعتمـدة          ” إلى أن    ، وهي محقة  ،وتشير اللجنة . عاهداتالم
 مـن القيـود الـتي تقـصدها      جديـداً قيـداً يـضاهي  ...  أن في إطار الفـصل الـسابع مـن الميثـاق يمكـن      

   “ملعام النظاأو القومي الأمن اية لحماية ورضرن تكو، و١٢ مــــــــــــن المــــــــــــادة ٣الفقــــــــــــرة 
  ). ٧-١٠الفقرة (

وفي هــذه الحالــة، حــاجج صــاحبا الــبلاغ بــأن اقتــراح الإدراج في القائمــة الــذي قدمتــه     
وأحالت الدولـة الطـرف اسمـي صـاحبي الـبلاغ           . الدولة الطرف جاء قبل الأوان ولم يكن له مبرر        

ــة الجــزاءات في  ــوفمبر / تــشرين الثــاني١٩إلى لجن أســابيع فقــط بعــد فــتح التحقيــق في   ب، ٢٠٠٢ن
وحاججــت الدولــة الطــرف بــأن جمعيــة صــاحبي الــبلاغ كانــت فرعــاً  . ٢٠٠٢تمبر ســب/أيلــول ٣

في مدرجــة عنــدما تكــون منظمــة خيريــة أنــه أوروبيــاً لمنظمــة مدرجــة في قائمــة لجنــة الجــزاءات، و
الذين لهم صـلة بتلـك      لمعنيون الرئيسيون   ، ينبغي أن يدرج فيها أيضاً الأشخاص ا        المذكورة القائمة
مقنعـة تمامـاً، خاصـة بـالنظر إلى أن دولاً      ليست  حجج الدولة الطرف    ”ة أن   وترى اللجن . المنظمة

 “أخرى لم تقم بإحالة أسماء أشخاص آخرين تشغلهم المنظمـة الخيريـة نفـسها إلى لجنـة الجـزاءات                
الوقـائع لا تظهـر، في عمومهـا، أن القيـود الـتي فرضـت علـى            ” وتخلـص إلى أن      ،)٧-١٠الفقرة  (

 “ادرة البلـد كانـت ضـرورية لحمايـة الأمـن القـومي أو النظـام العـام        حقوق صاحبي البلاغ في مغ ـ  
  ). ٨-١٠الفقرة (

 مـن العهـد، أن الدولـة الطـرف          ١٧فيمـا يتعلـق بالمـادة       في السياق نفسه، ترى اللجنـة،       و 
ــة  ”أنــه مــسؤولة عــن وجــود اسمــي صــاحبي الــبلاغ في القائمــة وتخلــص إلى     نتيجــة لأفعــال الدول

  ). ١٣-١٠الفقرة  (“ قانوني بشرف وسمعة صاحبي البلاغالطرف، كان هناك مساس غير
كان بوسع الدولة الطرف أن تتـصرف بـشكل مختلـف في تنفيـذها لقـرارات مجلـس                  قد  و 

  . التابع للأمم المتحدةالأمن
 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة لا تمنـع اللجنـة              ١٠٣ على ما ذكر أعلاه، أرى أن المادة         ءوبنا 

  .  التي صيغت في هذه الآراءمن التوصل إلى الاستنتاجات
  إيواساواي غيو: )توقيع(

كمــا . قُــدم بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي[
  ].تقريرهذا السيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  )رأي مؤيد (لسير نايجل رودليأبداه عضو اللجنة، ارأي فردي 
ــ  ــسيد شــير إلى جانــب متفقــاً،  الرغم مــن أني لم أكــن ب ــوك يال ــسيدة موت ــرار  ،ر وال  مــع ق

قبوليـة، فـإنني أؤيـد اللجنـة في آرائهـا بـشأن الموضـوع وأخلـص معهـا إلى               المالأغلبية بشأن مـسألة     
 من العهد، في ضوء المعلومات التي قدمها محـامي صـاحبي            ١٧  و ١٢حدوث انتهاكات للمادتين    

وقد أتاحت هذه المعلومة . النظر في الموضوع والتي لم تطعن فيها الدولة الطرف    البلاغ في مرحلة    
ــرة ( ــوص إلى أن  أســباباً ) ٢-٩الفق ــة للخل ــه   معقول ــذي اعتمدت ــسار العمــل ال ــة الطــرف  م الدول
  ).١٩٩٩( ١٢٦٧تفرضه عليها قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار  لم

ولا يتنــاول . روحــة في ضــوء العهــد فقــط يقتــصر نهــج اللجنــة علــى تحليــل المــسائل المط و 
وإذا وجــد مثــل هــذا .  مــع قــرارات مجلــس الأمــن المعنيــة تعــارضبــشكل مباشــر إمكانيــة وجــود  

  .، فإنه يعود لأجهزة أخرى تحديد ما عساها تكون آثاره القانونيةعارضالت
ين عارض فعلي ب  ت ني كنت أفترض وجود   نأهو  مع اللجنة في السابق     سبب عدم اتفاقي    و 

بتنفيذ قرارات مجلـس الأمـن وفقـاً للمـادة          الأولي  تزامات الدولة الطرف بموجب العهد والتزامها       ال
 الناشـئة عـن الحادثـة    ١٩٧١مـسائل تفـسير وتطبيـق اتفاقيـة مونتريـال لعـام           انظـر   ( من الميثاق    ٢٥

أبريل /سان ني ١٤، الأمر المؤرخ    )الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة     (الجوية في لوكربي    
 ؛٣٩، الفقـــرة  ٣ة ـالـــصفح، ١٩٩٢محكمـــة العـــدل الدوليـــة لعـــام    ة أوامـــر  ـمجموعـــ، ١٩٩٢

محكمـة العـدل الدوليـة      مجموعة أوامـر    ) الجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية      (
 القائـل إنـه ينبغـي   لقـد كنـت أنطلـق أيـضاً مـن المبـدأ       ). ٤٢، الفقـرة  ١١٤، الصفحة ١٩٩٢لعام  

 قـرارات مجلـس   هالصالح الالتزامات المترتبة عن  عارض   من الميثاق، أن يحسم الت     ١٠٣بموجب المادة   
كمــا كــان هنــاك افتــراض ضــمني بــأن اللجنــة لم تكــن مخولــة النظــر في الــصحة القانونيــة   . الأمــن

لـتفكير،  وبعـد ا  . اًنهائي ـاً  التزام ـ تنفيـذ القـرارات   بالأولي   لتـزام لاللقرارات، أي تحديـد مـا إذا كـان ا         
خلصت إلى استنتاج مفـاده أنـه يجـوز للجنـة ذاتهـا أن يكـون لهـا رأي أولي علـى الأقـل في وجـود                     

  .  وجوده من عدمعارضت
المعـايير الــتي سـيتعين تطبيقهـا لتفــسير القـرارات مــن أجـل تحديــد      تثـور، مـن ثمّ، مــسألة   و 

في أداء هـذه  بالتـصرف  مـن   من الميثـاق تلـزم مجلـس الأ        ٢٤فالمادة  .  فعلاً عارضهناك ت كان  إذا   ما
 مـن المـادة الأولى مـن الميثـاق          ٣وتنص الفقرة   . “وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها    ”الواجبات  

احتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات ”علــى أن أحــد مقاصــد الأمــم المتحــدة هــو تعزيــز وتــشجيع  
ه لا يجـوز لمجلـس الأمـن    أن ـلهـذه الـصيغة   لـصارم  اتفـسير  اليُفهـم مـن   وقد . “الأساسية للناس جميعاً  

  . عدم احترام الحقوق والحرياتينجم عنها التصرف بطريقة 
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الميثاق تحمل بقوة على الاعتقاد أن المعيـار الأول         صيغة  لكن  و. لن أذهب إلى هذا الحد    و 
أن ن التدابير المتخذة تنفيذاً لقراراتـه       قصده م للتفسير هو وجوب افتراض أن مجلس الأمن لم يكن          

  .بحقوق الإنسانتكون ماسة 
وربما يكون المعيار الثاني هو افتـراض أن القـصد لم يكـن، في كـل الأحـوال، هـو انتـهاك          

وقـد اعترفـت بهـذا      ). قواعـد آمـرة   ) (حقـوق الإنـسان   (القـانون الـدولي     قواعـد   قاعدة إلزاميـة مـن      
اتی ضـد  وسـرام ، بيهرامي وبيهرامـي ضـد فرنـسا    تاقضي(المعيار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      

ــا ــرويج  ألماني ــسا والن ــة    )) ٢٠٠٧ (وفرن ــة للجماعــات الأوروبي ــة الابتدائي قاضــي ال(وحــتى المحكم
  )). ٢٠٠٥ ( الدولية ضد مجلس الاتحاد الأوروبياتومؤسسة البرك

تنتـهك الحقـوق الـتي لا يجـوز         أن  وز  لا يج ـ ه  ولعل المعيار الثالـث هـو وجـوب افتـراض أن ـ           
. طـيرة وفقـاً لأحكـام الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان             الخ عامـة الطـوارئ   ال تلاتقييدها في حـا   

  .القواعد الآمرةوهذه الحقوق ليست مدرجة جميعها بالضرورة في 
خلال التي لا يجوز تقييدها حتى فيما يتعلق بالحقوق ينبغي، وربما يكون المعيار الرابع أنه    

 ةبعبـار . رورة والتناسـب بادئ الـض لمعدم التقيد من حالات   حالة  كل  تخضع  أن   طوارئ،   تحالا
لحد الأدنى المطلق اللازم فيما يتعلق بتقييد تنفيـذ قواعـد           التدابير اللازمة   تشكل ا أخرى، ينبغي أن    
ومـن جهـة    ). ٢٠٠١(  بحقـوق الإنـسان    ية للجنة المعن  ٢٩رقم  التعليق العام   انظر  (حقوق الإنسان   

، بأنـه يجـب في الحالـة الـتي     أخرى، ليس هناك أي أساس صلب للتأكيد، كما يفعل البعض أحياناً   
 اتبـاع الأحكـام الإجرائيـة المنـصوص     ،تكون فيها القاعدة المعنيـة لحقـوق الإنـسان التزامـاً تعاهـدياً       

عـن طريـق   ربمـا   على سـبيل المثـال، يمكـن أن يـنص صـك علـى إخطـار رسمـي،                   ف. عليها في الصك  
مـن اعتمـدت    ارات لمجلس الأ  ولا أرى أي سبب يبرر عرقلة تنفيذ قر       . التقيدعدم   في حالة    ،إعلان

منـصوص  لقبيـل    ا اأحكام إجرائية من هذ    يواجهه السلم والأمن الدوليان بواسطة       استجابة لتهديد 
 عـدم احتـرام دولـة طـرف في صـك            ه لا يمكـن اعتبـار     ذلك أن على  ويترتب  . عليها في اتفاق دولي   

د أو عـدم إمكـان   ي ـالتقدولي لحقوق الإنسان لمثل هذه القاعدة الإجرائيـة دلـيلاً علـى عـدم وقـوع               
  .تحققه

. عـاملاً تفـسيرياً مفيـداً     ، يجب أن تكون ممارسة الدولة إزاء قرارات مجلـس الأمـن             أخيراًو 
في هـذه القـضية، مـن حيـث أن صـاحبي الـبلاغ              وربما كان هذا هو المعيار الحاسم بالنـسبة للجنـة           

 الطـرف لم تتـصرف      ةدول ـ أن دولاً أخـرى في نفـس وضـع ال          -ا البيـان     ما يؤيـد هـذ     اوقدم - بيّنا
  .بالطريقة نفسها

القول إن وحتى إن لم يكـن علـى اللجنـة الإدلاء برأيهـا في هـذه المـسألة، ربمـا أجـازف ب ـ                    
قـرارات  لأحـد   القانونيـة   صحة  هذه المعايير قد تكون مفيدة أيضاً لكل من يتوجب عليهم تقييم ال           

  .مجلس الأمن
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ه بحـذافيرها علـى الوقـائع المعروضـة علـى           ودون السعي إلى تنفيـذ المعـايير المـذكورة أعـلا           
لس الأمن، في رده الأول على ضرورة محاربـة الإرهـاب   يجوز لمج كان  ه  نأاللجنة، يمكن أن نتصور     

، اتخاذ  ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١فظاعات  تمثلت ذروته في    ي  ذالعنيف على نحو خاص للقاعدة ال     
ــى     ــتي تنطــوي عل ــدابير ال ــدم بعــض الت ــتقيع ــوق ي ــة ل ــد حق ــل؛ والحــق في   (ذلك قابل ــة التنق حري

ومــن المؤكــد أن إجــراء ).  العهــدااً يحميهــوقــكــن حقتلم إن الخــصوصية؛ والملكيــة أيــضاً، حــتى و 
أي بيد أن مبـد . كذلكالإدراج في القوائم يمكن أن يفهم أنه يتضمن هذه العناصر وقد فُهم فعلاً        

ى العكـس، تختلـف الأجوبـة       بـل عل ـ  . أجوبـة نهائيـة   يحـولان دون التوصـل إلى       الضرورة والتناسـب    
ولـيس مـن الـسهل معرفـة الـسبب الـذي قـد يكـون جعـل مجلـس                    . حسب الظروف التي نواجهها   

 - )١٩٩٩( ١٢٦٧ القـرار    -  اعتماد القرار الأول للمجلـس     علىلأمن، بعد حوالي عشر سنوات      ا
  مـع  ، غير قادر على صياغة إجراءات أكثـر تواؤمـاً         ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١على  وسبع سنوات   

. القيم الأساسية لحقوق الإنسان المتمثلة في الشفافية والمسؤولية والتقيـيم التريـه والمـستقل للوقـائع               
ومـن شـأن   . ذه القـيم وههذه الإجراءات بين مواءمة لأطول ل فترة   الانتظار   ونأمل ألا يكون عليناً   

وليـة لحقـوق     غـيره مـن الـصكوك الد        في هذا أن يجنب الدول، ومنها الدول الأطراف في العهد أو         
في موقف لا تحسد عليه حيث يكون عليها القيام بعمليـات تفـسير شـاقة    أن تجد نفسها    الإنسان،  

تحديــد الإجــراءات يــتعين عليهــا أو حــتى الطعــن في صــحة أحكــام قــرارات مجلــس الأمــن عنــدما   
  .اتخاذهاالواجب التشريعية أو التنفيذية 

  رودليالسير نايجل  :)توقيع(

كمـا  . والإنكليزية والفرنسية، علماً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي              قُدم بالإسبانية   [
  ].تقريرهذا السيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  ، موراليس تورنيل ضد إسبانيا١٤٧٣/٢٠٠٦البلاغ رقم  - جيم   - جيم   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (

ــوراليس     :المقدم من ــسكو مـ ــل، وفرانسيـ ــوراليس تورنيـ ــل مـ إيزابيـ
يمثلـــهم المحـــامي (تورنيـــل، وروســـاريو تورنيـــل روكـــا  

  )خوسيه لويس ماسون كوستا
  أصحاب البلاغ ودييغو موراليس تورنيل  : ضحيةمص المدّعى أنهلأشخاا

  إسبانيا  :الدولة الطرف
  )لرسالة الأولىتاريخ ا (٢٠٠٦أبريل / نيسان١٧  :تاريخ تقديم البلاغ

ــأثراً        :الموضوع ــسجن مت ــة ال ــضائه عقوب ــاء ق ــاة شــخص في أثن وف
  بمرض الإيدز

  عدم إقامة الدليل والافتقار إلى صفة الضحية  :المسائل الإجرائية
ــدخُّل       :المسائل الموضوعية ــرض للتـ ــدم التعـ ــق في عـ ــاة، والحـ ــق في الحيـ الحـ

  التعسفي في الحياة الأسرية
  ١٧ من المادة ١؛ الفقرة ٦لمادة  من ا١الفقرة   :مواد العهد

  ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ المُنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ، ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ في وقد اجتمعت  
قــدم باســم أصــحاب الــبلاغ ، الم١٤٧٣/٢٠٠٦في الــبلاغ رقــم وقــد فرغــت مــن النظــر   

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة          وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
د يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة       ناتوارلال باغواتي، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسي                  

هيلين كيلر، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد رافائيل ريفاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد                  
 .فابيان عمر سلفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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  وكول الاختياري من البروت٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء 
أصحاب البلاغ هم إيزابيل مـوراليس تورنيـل، وفرانسيـسكو مـوراليس تورنيـل، شـقيقا                  - ١

وهم يـدّعون أن الراحـل كـان        . الراحل دييغو موراليس تورنيل، وروساريو تورنيل روكا، والدته       
 ١٧لمـادة   ، وا ١٤ مـن المـادة      ١، والفقـرة    ٧، والمـادة    ٦ مـن المـادة      ١رة  ـضحية انتهاك إسبانيا للفق   

ــهم محــامٍ و. مــن العهــد  ــاري   . يمثل ــدأ نفــاذ البروتوكــول الاختي ــد ب ــسبة للدوق ــة الطــرف في  بالن ول
  .١٩٨٥أبريل /نيسان ٢٥
  

  الوقائع    
، بعقوبـة الـسجن لمـدة       ١٩٥٧و من مواليد عـام      ـحُكِم على دييغو موراليس تورنيل، وه       ١-٢
مـن  احتُجِـز قبـل المحاكمـة       وقـد   . تالعديـد مـن جـرائم التعـدي علـى الممتلكـا            عاماً لارتكابه    ٢٨
، نُقِـل   ١٩٨٤يونيـه   / حزيـران  ٢٠وفي  . ١٩٨٢ديـسمبر   /كـانون الأول  إلى   ١٩٨١سبتمبر  /أيلول

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١٢إلى سجن مورسيا لقضاء مـدة العقوبـة ومكـث في هـذا الـسجن حـتى                  
يـــا وسُـــجِن بعـــد ذلـــك بالتعاقـــب في ســـجن مورســـيا وســـجني بويرتـــو دي ســـانتا مار . ١٩٨٥

  ).سانتاندير(وخيخون، ونُقِل في نهاية المطاف إلى سجن الدويسو 
 وصادر في تـاريخ وصـوله إلى        ١٩٩٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨وأشار تقرير طبي مؤرخ       ٢-٢

ســـجن خيخـــون إلى أنـــه مـــصاب بفـــيروس نقـــص المناعـــة البـــشرية وفقـــاً لتـــشخيص أُجـــري في 
ن في الفتـرة مـن      ـ في ذلك السج   (AZT) الوريد   وأُعطي دواء ريتروفير في   . ١٩٨٩أبريل  /نيسان ٤
، وخــضع لفحوصــات طبيــة لمعرفــة مــدى تحمُّلــه   ١٩٩١أغــسطس / آب١٩يوليــه إلى / تمــوز١١

، تقـدم بطلـب إلى المديريـة العامـة          ١٩٩١أكتـوبر   /وفي تشرين الأول  . للدواء وثبت أنه لا يتحمله    
نـه لتقليـل المـسافة بينـه وبـين          للمؤسسات العقابية لنقله إلى سـجن مورسـيا أو إلى سـجن قريـب م              

  .١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥أسرته، لكن طلبه رُفِض في 
ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه لا يوجد في سجلات السجون الأخرى التي سُجِن فيهـا،             ٣-٢

، مـا يـدل علـى أنـه     ١٩٩١ديـسمبر  / كـانون الأول ٧بما فيها سجن الدويـسو الـذي نُقِـل إليـه في             
، قامـت الإدارة الطبيـة بـسجن        ١٩٩٣مارس  / آذار ١١وفي  . بي عند وصوله  خضع لأي فحص ط   

ومكث في المستـشفى    . الدويسو بعلاجه من عِلل مختلفة وأمرت بدخوله المستشفى في اليوم التالي          
وفي أثنــاء ذلــك، أظهــر التــشخيص أنــه مــصاب بالإيــدز والــسل . ١٩٩٣أبريــل / نيــسان١٠حـتى  

. الرئــوي وبالتــهاب معــوي وتلقــى علاجــاً لهــذه الأمــراض  الرئــوي واحتمــال إصــابته بالالتــهاب  
مــارس / وآذار١٩٩١ديــسمبر /ويـدّعي أصــحاب الــبلاغ أنــه خــلال الفتــرة مــا بــين كــانون الأول 

  .، لم يحصل على أي علاج طبي ولم يخضع لأي اختبارات أو فحوصات متعلقة بالإيدز١٩٩٣
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 مــــن المــــدير، في وعنــــد عــــودة الــــسيد مــــوراليس تورنيــــل، طلبــــت طبيبــــة الــــسجن    ٤-٢
وأشارت . ، منحه المزايا التي يحصل عليها المصابون بمرض عضال خطير         ١٩٩٣أبريل  /نيسان ٢٩

ه تتــدهور بــشدة ومرضــه  ـالطبيبــة في تقريرهــا الطــبي إلى أن الــسجين مــريض بالإيــدز، وأن حالت ــ 
  .شفاء منه لا
يق الــنفَس ، أُدخِــل المستــشفى مــن جديــد بــسبب إصــابته بــض  ١٩٩٣مــايو / أيــار٤وفي   ٥-٢

 بعـد خـضوعه     ١٩٩٣مـايو   / أيـار  ١٠وخـرج مـن المستـشفى في        . والوهن والـضيق بـصورة عامـة      
ــدم الحمــراء، وحــوِّل إلى م ــ    ــة نقــل كريــات ال وكــان المستــشفى  . الــسجنستوصف مــرتين لعملي

 لكنـهم   ١٩٩٣يونيـه   / حزيـران  ١١ مـايو و  / أيار ٢٨أعطاه موعدين لإجراء الفحص الطبي في        قد
، بــدأ يتلقــى علاجــاً مــضاداً ١٩٩٣أغــسطس /آباعتبــاراً مــن و.  الموعــد الثــانيلم يــذهبوا بــه إلى

  .للفيروسات القهقرية بمادة ديدونوسينا
ــار١١وفي   ٦-٢ ــة العامــة    ١٩٩٣مــايو / أي ، طلــب مجلــس العــلاج بــسجن الدويــسو مــن المديري

ى سـلوكه في    وتعليقاً عل . للمؤسسات العقابية الإفراج عن السجين إفراجاً مشروطاً لأسباب صحية        
السجن، ذكر المجلس أن السيد موراليس تورنيل مرّ بفترة عدم تكيُّف في البداية، ثم تكيَّـفَ تـدريجياً                  

وذكـر المجلـس أنـه يمكـن وصـف سـلوكه في سـجن الدويـسو بأنـه          . مع نظام السجون الـتي نـزل بهـا       
  . ولم تستجب المديرية العامة للمؤسسات العقابية لذلك الطلب. سلوك طبيعي

، أصــدر الفريــق المعــالِج في ســجن الدويــسو تقريــراً عــن الحالــة  ١٩٩٣مــايو / أيــار١٠وفي   ٧-٢
الاجتماعية أشار فيه إلى أن السيد موراليس تورنيل على علاقـة طيبـة بأسـرته، وإن كانـت زيـارات                    

وقــد أبلــغ . الأســرة لــه نــادرة بــسبب البُعــد الجغــرافي وبــسبب ســوء حالــة والــده المــريض بالــسرطان 
وعنـدما أثـيرت مـسألة      . ائي الاجتماعي والـدة الـسجين بحالتـه الـصحية وبدخولـه المستـشفى             الأخص

  .الإفراج عنه إفراجاً مشروطاً، أبدت والدته استعدادها للذهاب به إلى مترل الأسرة
، كــرّر مجلــس العــلاج في ســجن الدويــسو طلبــه  ١٩٩٣أكتــوبر / تــشرين الأول١٣وفي   ٨-٢

ورفضت المديرية العامة للمؤسسات .  محتجّاً باحتمال وفاة السجين    الداعي إلى الإفراج المشروط،   
وذكرت في قرارها أنه ينبغـي تقـديم طلـب          . ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥العقابية الطلب في    

  .جديد عن طريق الفاكس فور حدوث تدهور ملحوظ في حالة السجين
نيـل عـن تنـاول العـلاج        أكتوبر، توقـف الـسيد مـوراليس تور       /وفي منتصف تشرين الأول     ٩-٢

ــأ         ــه ويجعلــه يتقي ــسبب في اضــطراب معدت ــدّعياً أنــه يت  تــشرين ٢٦وفي . الطــبي لمــرض الــسل، م
، قام طبيب السجن بفحصه ولاحظ سوء حالته لكنه لم يطلـب تحويلـه إلى               ١٩٩٣أكتوبر  /الأول

 .، زاره طبيب السجن مرة أخرى في زنزانتـه        ١٩٩٣ديسمبر  / كانون الأول  ١١وفي  . ستوصفالم
 يومـاً، مـا أسـفر عـن إصـابته بمتلازمـة       ١٥وكان حينئذ يعاني من فقـد خطـير لمـاء جـسمه اسـتمر            
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 كـانون   ١٣ن جديد في    ـوأُدخِل المستشفى م  . ل في فقدان مرضي تدريجي للوزن     ـالدنف التي تتمث  
  .١٩٩٣ديسمبر /الأول

الأخـيرة  واكتشف أصحاب البلاغ أمر دخول السيد موراليس تورنيل المستـشفى للمـرة               ١٠-٢
. ١٩٩٣ديـــسمبر / كـــانون الأول١٤عنـــدما اتـــصلوا بـــه في الـــسجن لإبلاغـــه بوفـــاة والـــده في  

تحدثوا في ذلك اليوم مع الأخصائي الاجتماعي الـذي نـصحهم بعـدم إبلاغـه بـالأمر قبـل أن                     وقد
وقـررت والدتـه زيارتـه، بعـد تمكنـها مـن الاتـصال بالمستـشفى،                . تتحسن حالته البدنية والعاطفية   

  . قبل ترتيب أمر السفر إليه١٩٩٤يناير / كانون الثاني١ توفي في لكنه
ويدّعي أصحاب البلاغ أن المديرية العامة لم تُبلَّغ فوراً بتدهور حالـة الـسجين الـصحية،                  ١١-٢

على الرغم من التدهور السريع في حالته الـصحية،         ووبالإضافة إلى ذلك،    . كما كانت قد طلبت   
أي رعاية طبية في السجن قبل دخوله المستشفى، حيـث لاحـظ الطبيـب        فإنه لم يحصل فعلياً على      

  .فقط أنه توقف عن تناول علاج السل
ــانون الأول٢٨وفي   ١٢- ٢ ــسمبر / ك ــبلاغ التماســاً إلى وزار   ١٩٩٤دي ــدم أصــحاب ال  تي، ق

ــة     ــة بــشأن قــصور أداء المؤســسات العقابيــة، محــتجّين بالمــسؤولية الماليــة للدول . العــدل والداخلي
 تحديداً من رفض تحويل السجين إلى سجن مورسيا حـتى يتـسنى لأسـرته زيارتـه؛ ومـن                    وشكوا

نقص الرعاية الطبية الملائمة؛ ورفض الإفراج عنه إفراجاً مشروطاً بسبب مرضه؛ وعـدم إبـلاغ               
ديسمبر /المديرية العامة بتدهور حالته الصحية؛ وعدم إبلاغ أسرته بأنه يحتضر في كانون الأول            

  .غير أن التماسهم رُفِض. صحاب البلاغ تعويضاً لهذه الأسباب جميعهاوطلب أ. ١٩٩٣
وادعـوا في طعنـهم أن     . أصحاب الـبلاغ طعنـاً إداريـاً أمـام المحكمـة الكليـة الوطنيـة              وقدم    ١٣-٢

تاريخ اكتشاف إصابة السيد موراليس تورنيل بفيروس نقص المناعة البـشرية غـير معـروف بمـا أن               
، على  ١٩٩٠  و ١٩٨٤على سجلات طبية للفترة الممتدة ما بين عامي         الملف الإداري لا يحتوي     

ومن ثمّ فقد تكون الإصابة حـدثت أثنـاء قـضائه فتـرة العقوبـة        . الرغم من الطلب الذي تقدموا به     
 ١٩يوليـه إلى    / تمـوز  ١١وذكروا أنه في أثناء وجوده في سجن خيخون في الفترة مـن             . في السجن 

اد للفيروسات القهقرية لكن العلاج توقـف بـسبب عـدم           ، عولج بدواء مض   ١٩٩١أغسطس  /آب
ديسمبر من العام نفسه، أُعطي مـن       /وبعد نقله إلى سجن الدويسو في كانون الأول       . تحمّله الدواء 

وتـرك الـسيد مـوراليس تورنيـل العـلاج طوعـاً، نظـراً لاسـتجابته الـسلبية لـه                 . جديد نفس العلاج  
، لم يعـطَ أي نـوع   ١٩٩٣مـارس  / إلى آذار ١٩٩١بر  ديـسم /وفي الفترة مـن كـانون الأول      . سابقاً

مـارس  /وبحلـول آذار . من أنواع الـدواء ولم يخـضع لأي اختبـارات أو فحوصـات متعلقـة بالإيـدز            
، كــان قــد أصــيب لــيس بالإيــدز فحــسب بــل أيــضاً بالــسل الرئــوي والالتــهاب الرئــوي    ١٩٩٣

  . وبالتهاب معوي أثناء وجوده في السجن
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وأقرت المحكمـة في حكمهـا بـأن       . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧ورُفض الطعن في      ١٤- ٢
السيد موراليس تورنيل كان مصاباً بالإيدز وأنه كان في مراحله الأخيرة وفقاً للتشخيص الذي 

، وبأنه لم يكن هناك عـلاج فعـال في ذلـك الوقـت، وأن علاجـه                 ١٩٩٣مارس  / آذار ١٢تم في   
وجـاء في الحكـم أيـضاً أن عـزل          . ن مـآل المـرض    بمضادات الفيروسات القهقرية ما كان سيُحسِّ     

وجـاء  . المريض في هذه الظروف مـا كـان يمكـن أن يُحـسِّن نوعيـة حياتـه ويزيـد عمـره المتوقـع                 
أيضاً أنه يمكـن أن يُـستنتج مـن الأدلـة، وبخاصـة في ضـوء الـرأي الطـبي المتخـصص، أن العـلاج                         

جــوده في ســجن الدويــسو كــان الطــبي الــذي حــصل عليــه الــسيد مــوراليس تورنيــل في أثنــاء و 
  . العلاج السليم لمرضه وكان يتفق مع الإجراءات الموصى بها والمطبَّقة عادة في ذلك الوقت

وأشار أصحاب البلاغ إلى أن الحكم يتجاهل أن إصابة السيد موراليس تورنيل بفيروس               ١٥-٢
. ملفــه الإداري، كمــا يتــبين مــن  ١٩٨٩أبريــل / نيــسان٤نقــص المناعــة البــشرية قــد أُعلنــت في   

شروط، فيوضـح أصـحاب الـبلاغ أن الأسـس الـتي اسـتندت          عنـه ب ـ  فيما يتعلق برفض الإفراج      أما
إليها المحكمة لا صلة لها بـذلك القـرار بمـا أنهـا عديمـة الـصلة، مـن وجهـة نظـرهم، بـالإفراج علـى                           

  .)١(أساس تعرّض حياة السجين للخطر
ورُفـض الطلـب في   . يـة أمـام المحكمـة العليـا    وطعن أصحاب الـبلاغ في حكـم المحكمــة الكل         ١٦-٢
، تقــدموا بطلــب لإنفـاذ الحقــوق الدســتورية  ٢٠٠٥مـارس  / آذار٨وفي . ٢٠٠٤أبريــل / نيـسان ٢٩

أمام المحكمـة الدسـتورية، حيـث ادعـوا حـدوث انتـهاكات لحـق الـسيد مـوراليس تورنيـل في الحيـاة                        
.  في عـدم التعـرض لمعاملـة لا إنـسانية    م في الحيـاة الأسـرية وحقهـم      ـاة الأسـرية ولحقه ـ   ـوحقه في الحي ـ  

وفيمــا يتعلــق بانتــهاك الحــق في الحيــاة والحــق في عــدم . ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٣ورُفــض الطلــب في 
التعــرض لمعاملــة لا إنــسانية اللــذين تمــسك بهمــا أصــحاب الــبلاغ، أكــدت المحكمــة أنهــم لا يملكــون 

حياتــه ومعاملتــه معاملــة لا إنــسانية هــذين الحقــين بمــا أن قريبــهم المتــوفى هــو مــن عــانى مــن تقــصير   
أما طلب إنفاذ الحقوق الدستورية فالمقـصود بـه فقـط حمايـة حقـوق المتـأثرين مباشـرة،                    . يُدعى كما

وهذا الطلب، بحكم طابعه الذاتي بـصورة  . وبعبارة أخرى أصحاب الحق الذاتي الذي يُدعى انتهاكه  
وفيما يتعلق بـالحق في     . قوق الأساسية للغير  أساسية، لا يمكن أن يُفضي إلى إصدار أحكام بشأن الح         

_________________ 

مـرض شُـخِّص علـى أنـه مـرض      ن أن يُـشفي مـن   ـلا يمك ـ(...) مـن المؤكـد أن الإفـراج    ”ينص الحكـم علـى أن       )١(  
شفاء منه ولكن يجوز تبريره فقط على أساس أنه يساعد في حدوث تحسّن نسبي وفي إبطاء تطور المرض مـع                     لا

تقليل النوبات الحادة، بما أن تغيير البيئة لـه تـأثير إيجـابي علـى الحالـة النفـسانية الجـسمانية للإنـسان، في حـين أن                           
وهـذه هـي حقيقـة الأمـر الـتي نـود أن نؤكـدها بـشرط             . سـلبياً علـى هـذه الحالـة       البقاء في السجن يُحدث تأثيراً      

وخلاصة الأمر أن الإصابة بمرض خطير لا شـفاء         .  (...)استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية للإفراج المشروط     
 صحة المـريض  منه، ويمكن أن يتأثر تطوره تأثراً سلبياً بالبقاء في السجن، مع ما يترتب على ذلك من تدهور في 

وتقصير حياته، حتى في حالة عـدم وجـود خطـر مـوت وشـيك، هـي وحـدها الـتي يمكـن أن تـبرر الإفـراج عـن                            
وهـذه الـشروط تـشمل حُـسن        . “السجين المعني، بشرط استيفاء الـشروط الأخـرى المحـددة في القـانون الجنـائي              

 .السلوك واحتمالاً جيداً للعودة إلى الاندماج في المجتمع
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ــاة، أســرية          ــة حي ــع بنوعي ــع التمت ــشمل مجــرد توق ــذا الحــق لا ي ــة أن ه ــاة الأســرية، رأت المحكم الحي
  . أحد أطراف التراع مرغوباً فيهافردية، معينة يعتبرها أو
  

  الشكوى    
طاً قبـل وفاتـه     يدعي أصحاب البلاغ أن رفض منح السيد موراليس تورنيـل إفراجـاً مـشرو               ١-٣

وعلى الرغم مـن أن الـسيد مـوراليس         .  من العهد  ٦ من المادة    ١بسبعة شهور يشكل انتهاكاً للفقرة      
تورنيل قـد أُدخـل المستـشفى بنـاءً علـى القـرار الـصادر مـن المديريـة العامـة للمؤسـسات العقابيـة في                          

ــشرين الأول ٢٥ ــوبر /ت ــادة النظــر    ١٩٩٣أكت ــإن ظــروف احتجــازه لم تخــضع لإع ــى النحــو  ، ف عل
  .وهذا يعادل تجاهل حق السجين المريض في الحياة. المطلوب في قرار المديرية العامة

ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن عدداً كبيراً من السجناء المصابين بالإيـدز قـد توفـوا في                   ٢-٣
ن فهؤلاء السجناء لا يُحرمون مـن الرعايـة الطبيـة اللازمـة فحـسب بـل يتعرضـو        . السجون الإسبانية 

وفي حالـة الـسيد     . بشدة أيضاً للإصابة بـالأمراض المُعديـة، مـا يـشكل خطـراً إضـافياً علـى صـحتهم                  
ــام       ــة إلا في ع ــضاد للفيروســات القهقري ــدأ العــلاج الم ــل، لم يب ــوراليس تورني  في حــين أن ١٩٩٢م

  .)٢(١٩٨٩أبريل /إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية قد شُخصت في نيسان
 مـن   ٧بلاغ أنهـم ضـحايا معاملـة لا إنـسانية تـشكل انتـهاكاً للمـادة                 ويدعي أصـحاب ال ـ     ٣-٣

وأوضحوا أن السجن لم يقم بإبلاغهم بأن السيد موراليس تورنيل حبيس زنزانتـه بـشكل               . العهد
دائم وأنه بلغ من الضعف ما يمنعه من الاتصال بهم وأنه في مرحلة متقدمة من مرض الإيـدز وأنـه       

نـت الإدارة الـصحية بالـسجن علـى عِلـم بخطـورة حالتـه لكـن                 وكا. مُعرَّض لخطـر مـوت وشـيك      
  . أسرته كانت تجهل ذلك

ويؤكــد أصــحاب الــبلاغ أن الــسيد مــوراليس تورنيــل قــد حُــرم مــن حقــه في الاتــصال      ٤-٣
وقـد رُفـض طلبـه بالانتقـال إلى سـجن قريـب مـن               . بأسرته بسبب بُعد السجن عن مكان إقامتـها       

ولم تعلــم الأســرة بدخولــه   . ته لم تُبلَّــغ بخطــورة حالتــه  كمــا أن أســر . ١٩٩١مورســيا في عــام  
وهذه الوقـائع تـشكل انتـهاكاً       . المستشفى للمرة الأخيرة إلا عندما حاولت إبلاغه بنبأ وفاة والده         

للحق في الحياة الأسرية فيما يتعلق بالـسيد مـوراليس تورنيـل وأصـحاب الـبلاغ علـى حـد سـواء                       
  . من العهد١٧بموجب المادة 

يراً، يدعي أصحاب البلاغ أن المحكمة الدستورية حرمتـهم مـن الحـق في الإنـصاف،                وأخ  ٥-٣
  .  من العهد، بتأكيدها أنهم لا يملكون الحقوق التي يحتجون بها١٤ من المادة ١بالمخالفة للفقرة 

_________________ 

يوليه إلى  / تموز ١١ الطلب المقدم إلى المحكمة الوطنية إلى أن علاجه بدواء ريتروفير قد استمر في الفترة من                 يشير  )٢(  
 . حين ثبت أن لديه حساسية للدواء١٩٩١أغسطس / آب١٩
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، إلى أن الـشكوى  ٢٠٠٦يوليه / تموز١٠لمؤرخة أشارت الدولة الطرف، في ملاحظاتها ا   ١-٤

المتعلقة بعدم إبلاغ الأسـرة بحالـة الـسيد مـوراليس تورنيـل الـصحية لم تـتم إثارتهـا علـى المـستوى                        
وتوضح الدولة أن الملف المعـروض علـى   . حالوتُضيف أن الشكوى غير مبررة على أي     . الوطني

 ١٩٩٣مـايو   / أيـار  ١٠لاج بسجن الدويـسو في      تقريراً صادراً عن فريق الع    بالفعل  اللجنة يتضمن   
ويؤكــد أن والــدة الــسجين كانــت تُطلــع بانتظــام عــن طريــق الهــاتف علــى حالــة ابنــها ودخولــه     

ويشمل الطلب المقدم إلى المحكمة الوطنية اعترافاً صريحاً بـأن والـدة الـسيدة مـوراليس                . المستشفى
  . ارة ابنهاتورنيل كانت على عِلم بدخوله المستشفى وأنها قررت زي

وتشير الدولة الطرف إلى أن الشكوى المقدمـة مـن أصـحاب الـبلاغ في المحـاكم الوطنيـة                     ٢-٤
تتعلق بمسؤولية دفع تعويض نقدي للضرر المعنوي والنفسي الذي يُدعى أنه قد وقع نتيجة للخلل 

 الـسجين   ولم يكـن هنـاك ادعـاء بالتقـصير الجنـائي في تقـديم المـساعدة إلى                . في أداء إدارة السجون   
ولم يــتم اللجــوء أيــضاً إلى الإجــراء الخــاص بالحمايــة  . تقــدم شــكوى محــددة مــن هــذا النــوع  ولم

وفي حكم المحكمة العليا الذي لم يقدمه أصحاب البلاغ إلى اللجنة،           . القضائية للحقوق الأساسية  
ــذه           ــالقول إن ه ــة ب ــة الطبي ــشأن نقــص الرعاي ــى ادعــاءات أصــحاب الــبلاغ ب ــة عل ردت المحكم

هناك سجلات للزيـارات الطبيـة تثبـت أن         ”: دعاءات منافية للحقائق الثابتة وأوضحت ما يلي      الا
المــــدعي خــــضع للفحــــوص الطبيــــة في عــــدد مــــن المناســــبات قبــــل تــــشخيص مرضــــه؛ ففــــي  

، على سـبيل المثـال، شُخِّـصت إصـابته بالتـهاب في الأذن؛ وتم فحـصه                 ١٩٩٠سبتمبر  /أيلول ١١
، ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٩؛ وحصل على علاج في      ١٩٩٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢في  
 كـانون  ١٠ ، و١٩٩١سـبتمبر  / أيلول١٩ ، و١٩٩١يوليه  / تموز ١٠ ، و ١٩٩١يوليه  / تموز ٢ و

وعـدم وجـود   . ١٩٩٢ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٤، وأُجري فحـص آخـر في    ١٩٩١ديسمبر  /الأول
.  عمومـاً أنهـا لم تحـدث   سجل لأي فحوصات وعلاجات طبية أخرى خضع لها الـسجين لا يعـني       

ويرجـع ذلــك إلى أن الــشكوى الإداريــة قُــدمت في بدايــة الأمـر علــى أســاس وفــاة المــدعي بمــرض   
الإيدز، ولذا لا يتضمن الملف الإداري والقرار المتعلـق بالـشكوى الإداريـة سـجلاً للرعايـة الطبيـة                   

  .“السابقة
مـنح الإفـراج المـشروط، علـى        تقـديم أي طعـن في قـرار رفـض           أيـضاً   ولا يوجد ما يُثبت       ٣-٤

الرغم من أن قانون السجون العامة يسمح للقاضي المشرف على الـسجون بنظـر الـشكاوى الـتي                  
ترد من السجناء بشأن نظام السجن والمعاملـة فيـه كلمـا تـأثرت حقـوقهم الأساسـية أو حقـوقهم            

 طلـب إنفـاذ    وهـذا يفـسر مـا خلـصت إليـه المحكمـة الدسـتورية مـن أن                . واستحقاقاتهم في السجن  
وفي هذه الحالة، يمكن التأكيد . الحقوق الدستورية يقتصر على القضايا المتصلة بالمطالبة بالتعويض      

على أن أصحاب الشكوى قد تصرفوا لغرض الدفاع عن حقوقهم فقط في المحاكم الوطنية وأنهم               
. ارييفتقـــرون إلى صـــفة ضـــحايا الانتـــهاكات المُـــدعى وقوعهـــا لأغـــراض البروتوكـــول الاختي ـــ
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 المحليـة، بمـا أن الـسجين لم يقـدم أي            الانتـصاف يمكنهم أيـضاً أن يـدعوا أنهـم اسـتنفدوا سـبل              ولا
شكوى أو طلب على المـستوى المحلـي فيمـا يتعلـق بعـدد كـبير مـن الوقـائع المُـدعى حـدوثها قبـل                          
وفاتـه بفتـرة طويلـة، عنـدما كانـت حالتـه الـصحية تـسمح بالقيـام بـذلك وكـان مـن حقـه القيـام               

  .لكبذ
وتدعي الدولة الطرف أن الحقوق الـتي يحـتج بهـا أصـحاب الـبلاغ غـير مـشمولة بالعهـد                       ٤-٤
لا ينص هذا العهد على الحق في قضاء فترة عقوبة في مؤسسة عقابيـة يختارهـا الـسجين بنفـسه                    إذ

  .أو على الحق في الإفراج المشروط
يـة بعنايـة للوقـائع، وبخاصـة الرعايـة          وتوجِّه الدولة الطرف الانتباه إلى دراسـة المحـاكم الوطن           ٥-٤

ولـذا  . الطبية التي حصل عليها السجين، والتي لا يمكن الطعن فيها باعتبارها غـير مقبولـة أو تعـسفية         
فقد رأت المحكمة العليا في حكمها أن الرعاية الطبية المقدمة إلى السجين في أثناء وجـوده في سـجن                   

انت الرعايـة الطبيـة تتفـق مـع الإجـراءات الموصـى بهـا               فقد ك . الدويسو كانت العلاج السليم لمرضه    
والمطبقة عادة في ذلك الوقت، ولم تكن هناك علاقة سببية سـواء بـين وفـاة المـريض والعـلاج الطـبي                 

  .أو بين العلاج الطبي وتدهور حالته أو زيادة معاناته الجسمانية والنفسية
يدعي أصحاب الـبلاغ، تؤكـد الدولـة         كما   ١٤ من المادة    ١وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة       ٦-٤

الطرف أنه لا يوجـد في العهـد مـا يؤيـد وجـود حـق في اللجـوء إلى محكمـة دسـتورية دفاعـاً عـن                            
وأوضحت أن حقهم في اللجوء إلى القضاء لم يعوِّقه مجرد رفض المحكمة الدستورية             . حقوق الغير 

  .لأسباب قوية منح الحق المذكور الحجم الذي يدعيه أصحاب البلاغ
وفي ضوء ما سبق، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عـدم مقبوليـة الـبلاغ علـى                     ٧-٤

 المحليـة؛ وعـدم     الانتـصاف أساس افتقار أصحاب البلاغ إلى صـفة الـضحية؛ وعـدم اسـتنفاد سـبل                
أن البلاغ يشكل    من البروتوكول الاختياري؛ و    ٢كفاية الأدلة الداعمة للادعاءات بموجب المادة       

وتطلـب الدولـة    .  مـن البروتوكـول    ٣ءة استعمال لأحكـام العهـد، وفقـاً للفقـرة           وح إسا بكل وض 
  .الطرف كذلك من اللجنة أن تعلن أنها لم تنتهك العهد على الإطلاق

، علّقت الدولة الطـرف علـى الأسـس الموضـوعية وقـدمت             ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٦وفي    ٨-٤
  .نفس الملاحظات التي قدمتها بشأن مسألة المقبولية

  
  ملاحظات الدولة الطرفعلى تعليقات أصحاب البلاغ     

ــاير / كــانون الثــاني٢٢في   ١-٥ ، قــدم أصــحاب الــبلاغ تعليقــات علــى ملاحظــات   ٢٠٠٧ين
وفيما يتعلق بوضعهم كضحايا، ادّعوا أن أياً من وزارة العدل أو المحكمة الوطنية             . الدولة الطرف 

وانفـردت المحكمـة الدسـتورية بـالقول إن مـن حــق      . أو المحكمـة العليـا لم يُـشكِّك في هـذا الوضـع     
 المحليـة،   الانتـصاف وفيما يتعلق باسـتنفاد سـبل       . الشخص المتوفي وحده الدفاع عن حقه في الحياة       



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 380 
 

يشير أصحاب البلاغ إلى أنهم تـابعوا قـضيتهم حـتى المحكمـة الدسـتورية، وتمـسّكوا أمامهـا بـنفس                     
  .)٣(داخلية العدل والتيالشكاوى التي أثاروها أمام وزار

ويُكــرِّر أصــحاب الــبلاغ شــكاواهم الأصــلية، ويــدّعون أن الدولــة الطــرف قــد شــوّهت   ٢-٥
 بعــدم إبـلاغ أسـرة المـريض بمعلومــات عنـه عنـدما تـدهورت حالتــه       لاًالتماسـاتهم، فيمـا يتعلـق مـث    

  .١٩٩٣ديسمبر /بشكل خطير في كانون الأول
  

  القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  ظر في مقبولية البلاغالن    

، يجــب علــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان،   مــاقبــل النظــر في أي ادعــاء يــرد في بــلاغ  ١-٦
ــادة   ــولاً     ٩٣بموجــب الم ــبلاغ مقب ــا إذا كــان ال ــرِّر م ــداخلي، أن تق ــا ال بموجــب أم لا  مــن نظامه

  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
 من البروتوكول الاختياري، تحققـت اللجنـة مـن أن           ٥من المادة   ) أ( ٢وعملاً بالفقرة     ٢- ٦

المسألة نفسها ليست محل دراسة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي أو التـسوية                
  .الدولية

وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولـة الطـرف الداعيـة إلى اعتبـار الـبلاغ غـير مقبـول بـسبب                       ٣-٦
المدعى وقوعها، بما أن الإجراء القانوني الذي اتخـذوه         افتقار أصحابه إلى صفة ضحية الانتهاكات       

علـى المـستوى الـوطني كـان الغـرض منـه فقــط الـدفاع عـن حقـوقهم ولـيس الـدفاع عـن حقــوق             
غـير أن اللجنـة تلاحـظ أن بعـض الـشكاوى الـتي أثارهـا أصـحاب الـبلاغ أمـام                  . الشخص المتوفي 

  .اللجنة تشير إلى انتهاكات لحقوقهم الخاصة بموجب العهد
 مـن العهـد   ٦ من المـادة  ١ويدّعي أصحاب البلاغ أن حق قريبهم المتوفي بموجب الفقرة     ٤-٦

قــد انتُهِــك بــسبب رفــض منحــه إفراجــاً مــشروطاً عنــدما لم يعــد متبقيــاً في حياتــه ســوى شــهور    
ــه     ــة الــتي تقتــضيها حالت ــة الطبي ــه لم يحــصل علــى الرعاي ــة . محــدودة، ولأن ــذكِّر اللجن ــسوابقها وتُ ب

من نظامها الداخلي، لتأييـد مـا خلـصت إليـه مـن أنـه يحـق                 ) ب( ٩٦، كما تُذكِّر بالمادة     يةالقانون
ومن ثم فإن وفـاة     . لأصحاب البلاغ تقديم بلاغ يدّعون فيه أن حقوق قريبهم المتوفى قد انتُهِكت           

 وبالإضـافة إلى ذلـك،    .الشخص المدعى أنه ضحية لا يمكن أن تشكل عائقاً أمـام مقبوليـة الـبلاغ              
 مـن العهـد تـستند إلى أدلـة          ٦ مـن المـادة      ١ى اللجنة أن الادعاءات المتعلقـة بانتـهاكات الفقـرة           تر

ولـذا تعتـبر هـذا      .  المحليـة  الانتـصاف كافية لأغراض المقبولية وأن أصحاب الـبلاغ اسـتنفدوا سـبل            
  . الجزء من البلاغ مقبولاً

_________________ 

 . أعلاه١٦-٢ إلى ١٢-٢انظر الفقرات من   )٣(  
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ة الأُسرية بموجب المـادة     ويدعي أصحاب البلاغ أن حق السيد موراليس تورنيل في الحيا           ٥-٦
 من العهد قد انتُهِك لأنه بقي في سـجون بعيـدة للغايـة عـن مكـان إقامـة أسـرته ولأن أسـرته                         ١٧
وتلاحظ اللجنة أن الـسيد مـوراليس تورنيـل قـد تقـدم بطلـب إلى المديريـة           . تُبَلَّغ بخطورة حالته   لم

يـشير في   ولكـن لا يوجـد مـا    ١٩٩١أكتـوبر  /العامة للمؤسـسات العقابيـة لنقلـه في تـشرين الأول      
يوجـد أي دليـل      ولا. الملف إلى أنه حاول الحصول على النقل بوسائل أخرى عندما رُفِـض طلبـه             

وعليـه،  . أيضاً في الملف على أنـه حـاول إبـلاغ أسـرته بخطـورة حالتـه في الـشهور الـسابقة لوفاتـه                     
ــادة         ــول بموجــب الم ــير مقب ــبلاغ غ ــن ال ــذا الجــزء م ــة إلى أن ه ــص اللجن ــول  ٢تخل ــن البروتوك  م

  .الاختياري، لعدم استناده إلى أدلة كافية
ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن حقهم في عدم التعـرُّض لمعاملـة لا إنـسانية، بموجـب                   ٦- ٦

وهم يدّعون .  من العهد، قد انتُهِك لأن السجن لم يبلغهم بخطورة حالة قريبهم المتوفي         ٧المادة  
 مـن   ١٧تهاكاً للحق في الحيـاة الأُسـرية بموجـب المـادة            كذلك أن هذه الحقيقة نفسها تشكل ان      

وتلاحظ اللجنـة أن هـذه الـشكاوى قُـدِّمت في شـكل خـصومة إداريـة ودعـوى لإنفـاذ                     . العهد
ــتورية    ــة الدس ــام المحكم ــتورية أم ــوق الدس ــبل   . الحق ــإن س ــن ثم ف ــصافوم ــة  الانت ــة المتاح  المحلي

  . استُنفِدت  قد
تعتــبر اللجنــة أنــه لــيس هنــاك مــا يــدعوها إلى البــت في  وبعــد التوصــل إلى هــذه النتــائج،   ٧-٦

 مـن   ١٤ من المـادة     ١المقبولية فيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ المتصلة بوقوع انتهاك للفقرة           
  .العهد، بسبب رفض المحكمة الدستورية اعتبارهم ضحايا

ل من زاويـة إثارتـه   وبما أنه لا توجد موانع أخرى للمقبولية، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبو     ٨-٦
 ١٧  و ٧، فيمـا يتعلـق بالـسيد مـوراليس تورنيـل؛ وبالمـادتين              ٦ من المادة    ١قضايا متصلة بالفقرة    

  .من العهد فيما يتعلق بأصحاب البلاغ
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها   ١-٧
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ا الأطراف، وفقاً للفقرة له
 مـن   ٦ مـن المـادة      ١ويدعي أصحاب الـبلاغ أن حقـوق قريبـهم المتـوفي بموجـب الفقـرة                  ٢-٧

العهد قـد انتُهِكـت بـسبب رفـض منحـه إفراجـاً مـشروطاً في الـشهور القليلـة المتبقيـة مـن حياتـه،                         
وتلاحـظ اللجنـة أن مـرض       . بية التي كانـت حالتـه تتطلبـها       وبسبب عدم حصوله على الرعاية الط     

السيد موراليس تورنيل قد شُـخِّص علـى أنـه مـرض لا شـفاء منـه عنـدما قُـدِّم الطلـب وأنـه نظـراً               
. لخصائص هذا المرض، لا توجد أسس تثبت وجود علاقة سببية بين وفاته وبين اسـتمرار حبـسه                

 علـى الرعايـة الطبيـة الـتي كانـت حالتـه تتطلبـها،               أما فيما يتعلق بادعاء عـدم حـصوله في الـسجن          
فتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات كافية في الملف تُمكِّنها من أن تخلص إلى أن العـلاج الطـبي            

. لم يكن كافياً وأن تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحاكم الوطنيـة في هـذا الـشأن كـان تعـسفياً                    
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 الكافية التي تسمح لها أن تؤكد أن حقـوق الـسيد مـوراليس              ولهذا السبب، لا تملك اللجنة الأدلة     
  . من العهد٦تورنيل قد انتُهِكت فيما يتعلق بالمادة 

ويجب أن تقرر اللجنة أيضاً ما إذا كان عدم قيام إدارة السجن بـإعلام أصـحاب الـبلاغ             ٣-٧
ق أصــحاب بخطــورة حالــة الــسيد مــوراليس تورنيــل في أثنــاء شــهوره الأخــيرة تــشكل انتــهاكاً لحــ

بـسوابقها القانونيـة في هـذا    وتُـذكِّر اللجنـة   . البلاغ في عـدم التـدخُّل التعـسفي في شـؤون الأسـرة          
 لا يقتصر على التعسف في الإجـراءات        ١٧التعسف بالمعنى المقصود في المادة      الشأن، ومفادها أن    

ذلــك مــع  ومــدى اتفـاق  ١٧وإنمـا يمتــد إلى معقوليـة التــدخل في حقـوق الــشخص بموجــب المـادة     
  .)٤(مقاصد العهد وأهدافه وأغراضه

، أظهر تشخيص حالة السيد موراليس تورنيـل   ١٩٩٣أبريل  /وتلاحظ اللجنة أنه في نيسان      ٤-٧
، ١٩٩٣مـايو   /وفي أيـار  . أنه مصاب بمرض لا شفاء منه وأن حالته الـصحية تتـدهور بـشكل خطـير               

لرعاية المريض في حالة منحه إفراجـاً  أرسل السجن هذه المعلومات إلى أسرته التي أعلنت استعدادها   
وتفيد المعلومات المتاحة في الملـف بأنـه علـى الـرغم مـن اسـتمرار تـدهور حالـة الـسجين،                      . مشروطاً

ولم يبلِّغ السجن المديريـة العامـة للمؤسـسات العقابيـة بتـدهور             . يستأنف السجن الاتصال بأسرته    لم
 قد ذكرت في رفضها لطلـب الإفـراج المـشروط، في            الحالة، على الرغم من أن المديرية العامة كانت       

أكتــوبر مــن ذلــك العــام، أنــه ينبغــي تقــديم طلــب جديــد فــور حــدوث تــدهور    / تــشرين الأول٢٥
ولم يبلِّغ السجن أيضاً أسرة الـسجين بدخولـه المستـشفى للمـرة الأخـيرة               . ملحوظ في حالة السجين   

ــسمبر / كــانون الأول١٣في  ــريض مــش  ١٩٩٣دي ــدما كــان الم ــشف  ، عن ــوت، ولم تكت ــى الم رفاً عل
وفي ظـل هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة           . الأسرة وجوده في المستشفى إلا عندما حاولت الاتصال به        

كان لـه بـلا شـك تـأثير بـالغ            أن موقف السجن السلبي حرم أصحاب البلاغ من معلومات وهو ما          
 مـن   ١لأسرية وانتهاكاً للفقـرة     على حياتهم الأسرية، وهو ما يمكن اعتباره تدخلاً تعسفياً في الحياة ا           

ولم تثبــت الدولــة الطــرف، في الوقــت ذاتــه، أن هــذا التــدخل كــان معقــولاً   .  مــن العهــد١٧المــادة 
  .متسقاً مع مقاصد العهد وأهدافه وأغراضه أو
، لا ترى اللجنة ضرورة لأن تبت فيما إذا كانت المـادة            الاستنتاجوبعد التوصل إلى هذا       ٥-٧
  .ساس الادعاءات نفسها قد انتهكت على أ٧
 مـن   ٥ من المادة    ٤وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة              - ٨

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، أن الوقــائع   
  . من العهد١٧ من المادة ١المعروضة عليها تكشف انتهاكاً للفقرة 

_________________ 

 .٤-١١، الفقرة ١٩٩٧أبريل / نيسان٣، الآراء المؤرخة كانيبا ضد كندا، ٥٥٨/١٩٩٣انظر البلاغ رقم   )٤(  
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 من العهد، يجب أن تـوفر الدولـة الطـرف لأصـحاب             ٢من المادة   ) أ( ٣وبمقتضى الفقرة     - ٩
والدولـة الطـرف   . البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تعويض ملائم عن الانتهاك الذي وقع   

  .ملزَمة أيضاً بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
ــا أن ا    - ١٠ ــضع في اعتباره ــة، إذ ت ــة الطــرف،  واللجن ــدى   لدول ــت ل ــد اعترف ــضمامها إلى ق ان

قد حدث انتـهاك للعهـد أم لا،     ما إذا كان     البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في البت في      
ــدت   ــا تعه ــادة  وأنه ــاً للم ــد،  ٢وفق ــن العه ــ م ــا     ب ــراد الموجــودين في إقليمه ــع الأف ــل لجمي أن تكف

تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في             الحقوق المنـصوص عليهـا في العهـد،       والخاضعين لولايتها،   
وتطلــب إلى الدولــة .  يومــاً، معلومــات عــن التــدابير الــتي اتخــذتها لتنفيــذ هــذه الآراء١٨٠غــضون 

  .الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة
اعتُمــدت بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإســباني هــو الــنص الأصــلي    [

  .]تقريرهذا الصينية والعربية أيضاً كجزء من وستصدر لاحقاً بالروسية وال
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  بيرسان ضد الجمهورية التشيكية، ١٤٧٩/٢٠٠٦البلاغ رقم  -دال   -دال   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٤الآراء المعتمدة في (

  ) لا يمثله محام(السيد ياروسلاف بيرسان   :المقدم من
  غصاحب البلا  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الجمهورية التشيكية  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أبريل / نيسان١٧  :تاريخ تقديم البلاغ

  التمييز على أساس الجنسية في رد الممتلكات  :الموضوع
إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، استنفاد سـبل           :المسائل الإجرائية

   المحليةالانتصاف
ساواة أمـام القـانون والمـساواة في حـق التمتـع بحمايـة              الم  :المسائل الموضوعية

  القانون
  ٢٦المادة   :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب( ٢ والفقرة الفرعية ٣المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  المدنية والسياسية، بالحقوق
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٤ في وقد اجتمعت  
، المقـدم إليهـا مـن ياروسـلاف بيرسـان           ١٤٧٩/٢٠٠٦ النظـر في الـبلاغ رقـم         وفرغت من   

  عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
لبلاغ والدولـة   كل المعلومات الكتابية المقدمة إليها من صاحب اوقد أخذت في الاعتبار   
  الطرف،

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسـة هـذا الـبلاغ             *  
ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـوغي إيواســاوا، والـسيـدة                

زهـري بوزيـد، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،             هيلين كيلـر، والـسيد الأ     
 ثـيرّو، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا،           -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لـويس بيريـس سانـشيس            

  .والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عُمر سيلفيولي، والسيد كريستر ثيلين
الــسيد عبــد الفتــاح عمــر، :  بهــذه الآراء وقــع عليــه أعــضاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهموأُرفــق رأي فــردي      

 .والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد الأزهري بوزيد
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  :تعتمد ما يلي  
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ هو ياروسـلاف بيرسـان، وهـو مـواطن يحمـل جنـسية الولايـات المتحـدة              - ١

تكـساس  ، ويقيم حاليـاً بولايـة      ١٩٢٨أبريل  / نيسان ٢٣والجمهورية التشيكية، ولد في     الأمريكية  
ويدَّعي أنه ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية لحقوقه المكّرسة في         . الولايات المتحدة الأمريكية  في  

ــدأ نفــاذ البروتوكــول  .  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  ٢٦المــادة  وقــد ب
ولا يمثــــل صــــاحب . ١٩٩٣فبرايــــر / شــــباط٢٢الاختيــــاري بالنــــسبة إلى الدولــــة الطــــرف في 

  .محامٍ لبلاغا
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
وكانـت ممتلكاتـه تـضمّ مـترلاً خاصـاً          . كان صاحب البلاغ يقيم في الجمهورية التشيكية        ١-٢
وكانـت الملكيـة الأصـلية تعـود     . České Budějoviceالمحيطة به في بلدية ريمـوف بمقاطعـة   الأرض و

واشـترى  . رث صاحب الـبلاغ نـصف الملكيـة       وعند وفاته، و  . ١٩٣٣ليفويتيك بيرسان منذ عام     
  .١٩٧٤النصف الثاني في عام 

 .١٩٨١أغــسطس / آب١٤وغــادر صــاحب الــبلاغ الجمهوريــة التــشيكية بنيــة الهجــرة في   ٢-٢
ــه المحكمــة ١٩٨٢مــايو / أيــار٣وفي  ــة ، أدانت ــة   الجنائيــة المحلي بمغــادرة البلــد وحكمــت عليــه بعقوب

  مـن القـرار، صادرت الحكومة ملكية صـاحب الـبلاغ  وكجـزء). 1T 97/82-38(مصادرة أملاكه 
  ).reg. 212/86(ثم بيعت الملكية إلى شخص خاص آخر 

ووفقـاً لمعاهـدة   . ١٩٨٩مـايو  / أيـار ١وحصل صاحب البلاغ علـى الجنـسية الأمريكيـة في             ٣-٢
فقـد  ، ١٩٢٨يوليـه  / تمـوز ١٦التجنس المبرمة بين تشيكوسلوفاكيا والولايات المتحـدة الأمريكيـة في     

  .صاحب البلاغ جنسيته التشيكية أوتوماتيكياً عند تجنسه بالجنسية الأمريكية
بقـرار صـادر   لمحلية ، نُقض حكم المحكمة الجنائية ا    ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٧وفي    ٤-٢

الاعتبــار رد  بــشـأن ١١٩/٩٠ بموجــب القــانون České Budějoviceالمحليــة لمقاطعــة عــن المحكمــة 
 České Budějoviceدر مكتب المقاطعـة في  ـ، أص١٩٩٩أكتوبر /شرين الأول ت١٣وفي . القضائي

  .نسية الجمهورية التشيكيةلجشهادة لصاحب البلاغ 
قـدم صـاحب الـبلاغ طلبـاً إلى المكتـب العقـاري المحلـي في                ،  ١٩٩٦يوليـه   / تموز ١٥وفي    ٥-٢

České Budějovice   ١٩٩٩مـايو  /ار أي ـ٢٨، وفي ٣٠/١٩٩٦ لاسترداد ممتلكاته بموجـب القـانون 
لم يكــن يحمــل الجنــسية  الطلــب علــى أســاس أن صــاحب الــبلاغالعقــاري المحلــي كتــب المرفــض 

  .٣٠/١٩٩٦، كما يقضي بذلك القانون ١٩٩٦يناير / كانون الثاني٣١التشيكية في 
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 ١٩ في České Budějoviceلمحكمـة الإقليميـة في   أمـام ا واستأنف صـاحب الـبلاغ القـرار      ٦-٢
ــوز ــه /تم ــرار   .١٩٩٩يولي ــة ق ــة الإقليمي ــي  كتــب الم وأكــدت المحكم ــاري المحل ــشرين ٢٢في العق  ت
ودفعت بأن صـاحب الـبلاغ لم يكـن يحمـل الجنـسية التـشيكية عنـدما بـدأ                   . ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني

، وكــذلك عنــدما تقــدم بطلــب لاســترجاع ممتلكاتــه ولم يحــصل علــى   ٣٠/١٩٩٦نفــاذ القــانون 
واعتُبر حصول صاحب البلاغ علـى الجنـسية    . لتقديم الطلب الجنسية التشيكية قبل الموعد النهائي      

ولم يطـرق صـاحب     .  مسألة غير متصلة بالموضوع    ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣التشيكية في   
  .البلاغ سبل تظلم قضائية أخرى في الجمهورية التشيكية، توقعاً منه بأن تبوء محاولاته بالفشل

ــاحب الــــبلاغ بــــشكوى إلى المحكمــ ــ     ٧-٢ ة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنــــسان في   وتقــــدم صــ
 لأنهـا  ٢٠٠١فبرايـر  / شـباط ٢١، الـتي أعلنـت أن قـضيته غـير مقبولـة في      ٢٠٠٠أغسطس  /آب ٥
  .تقدم في إطار الفترة الإجرائية المحددة بستة أشهر لم
  

  الشكوى    
  . من العهد٢٦يدَّعي صاحب البلاغ انتهاك الجمهورية التشيكية للمادة   - ٣
  

  مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةعلى لطرف ملاحظات الدولة ا    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٨في    ١-٤

أن المحكمـة الأوروبيـة      تبيِّن الدولة الطرف  فيما يتعلق بالمقبولية،    و.  على السواء  وأسسه الموضوعية 
وبنـاء  . ٢٠٠١فبرايـر  / شـباط ٢١لـبلاغ في    قـضية صـاحب ا     لحقوق الإنسان أصـدرت قرارهـا في      

علــى ذلــك، فقــد مــرت أكثــر مــن خمــس ســنوات قبــل أن يتجــه صــاحب الــبلاغ إلى اللجنــة في     
ونظراً إلى عدم وجود أي توضيح مـن جانـب صـاحب الـبلاغ بـشأن                . ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ١٧

 الدولــةُ ، تــدعو)١(غــوبين ضــد موريــشيوس وبــالرجوع إلى قــرار اللجنــة في قــضية ،ســبب التــأخير
إسـاءة اســتخدام للحـق في تقــديم   يــشكل الطـرف اللجنـةَ إلى أن تعتــبر الـبلاغ غــير مقبـول لكونـه      

  . من البروتوكول الاختياري٣البلاغات، بموجب المادة 
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يرفـع دعـوى بموجـب                  ٢-٤

شــخاص الطبيعــيين الــذين حُــوِّل لهــم جــزء مــن   ضــد الأ٢٢٩/١٩٩١مــن القــانون ) ١( ٨المــادة 
وتُحاج الدولةُ الطرف . ، مطالباً بقرار يثبت أن سند الملكية كان يعود إليه     ١٩٨٦ملكيته في عام    

  . المحلية فيما يتعلق بهذا الجزء من البلاغالانتصافبأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل 

_________________ 

  .٢٠٠١يوليه / تموز١٦عدم المقبولية اعتمد في ب، قرار ٧٨٧/١٩٩٧البلاغ رقم   )١(  
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الطـرف إلى الملاحظـات الـتي قدمتـها مـن           وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولـة          ٣-٤
، وأوجزت فيها الظروف الـسياسية والـشروط القانونيـة الـتي            )٢(مماثلةقبل إلى اللجنة بشأن قضايا      

وقـد كـان الغـرض الوحيـد مـن هـذه القـوانين هـو إزالـة           . استوجبت إصدار قوانين رد الممتلكات    
ــاً رفــع كــل   بعــض مــن حــالات الإجحــاف الــتي ارتكبــها النظــام الــشيوعي، لأ    نــه لا يمكــن عملي

وتــشير الدولـة الطـرف إلى قــرارات المحكمـة الدسـتورية الــتي     . ارتكبـه ذلـك النظــام مـن مظـالم     مـا 
نظــرت تكــراراً في مــسألة مــا إذا كــان الــشرط المــسبق للجنــسية متوافقــاً مــع الدســتور والحقــوق   

  .ولم تجد سبباً لإلغائه والحريات الأساسية
، في  ٢٢٩/١٩٩١ قوانين رد الممتلكات، بما فيها القانون رقـم          واعتمدت الدولة الطرف    ٤-٤

أولاً، سـعياً للتخفيـف، إلى حـد مـا، مـن بعـض أوجـه الحيـف المرتكبـة                    : إطار جهود ثنائية المنـهج    
ســابقاً؛ وثانيــاً، تعجــيلاً للجهــود المبذولــة لإنجــاز عمليــة إصــلاح اقتــصادي شــاملة بهــدف اعتمــاد  

 الممتلكـات جـزءاً مـن هـدف تحويـل المجتمـع والقيـام بإصـلاح                 وكانت قوانين رد  . اقتصاد السوق 
ــاء   . اقتــصادي، بمــا في ذلــك إرجــاع الممتلكــات الخاصــة   ــة اعتن ــسية لكفال وقــد أدرج شــرط الجن

  .المالكين الخاصين بالممتلكات على النحو الواجب
ــذين يلتمــسون اســتعادة        ٥-٤ ــه كــان بإمكــان الأشــخاص ال ــة الطــرف علــى أن وتــشدد الدول

تهم التقدم بطلب إلى السلطات الوطنية التشيكية للحصول علـى الجنـسية كـذلك في الفتـرة                 ممتلكا
، وكانــت هنــاك فرصــة حقيقيــة للحــصول علــى الجنــسية، وبالتــالي  ١٩٩١  و١٩٩٠بــين عــامي 

 طلـب للحـصول علـى    وبعدم تقـديم . استيفاء الشرط المسبق الذي تقضي به قوانين رد الممتلكات    
نفسه مـن فرصـة اسـتيفاء شـرط الجنـسية         حرم صاحب البلاغ    ء هذه الفترة،    الجنسية التشيكية أثنا  
  .في الوقت المناسب

 تـشرين  ٢٢وتلاحظ الدولـة الطـرف أن المحكمـة الإقليميـة رأت في حكمهـا الـصادر في            ٦-٤
 أنه إذا انتقلت الممتلكات إلى أشخاص طبيعيين، فإنـه كـان ينبغـي لـصاحب              ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني

 إلى إثبات سند ملكيته بإقامة دعوى ضد هؤلاء الأشخاص الطبيعيين بدل إقامـة              البلاغ أن يسعى  
. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقم هذه الـدعوى . العقاريكتب  المالدعوى ضد   

ولو قام بذلك، لكان عليـه أيـضاً أن يثبـت، إضـافة إلى الجنـسية، أن هـؤلاء الأشـخاص قـد اقتنـوا            
عاملة تفضيلية غـير قانونيـة أو مقابـل ثمـن أدنى مـن الـثمن المقابـل للأثمـان                    الممتلكات على أساس م   

  .المعمول بها وقتئذ
وفيمــا يتعلــق بادعــاء صــاحب الــبلاغ عــدم إتاحــة ســبل تظلــم محليــة لــه، تُحــاج الدولــة     ٧-٤

الطرف بأنه فيما يتعلق بالملكية الـتي نُقلـت إلى أفـراد خاصـين، كـان بإمكـان صـاحب الـبلاغ أن          
_________________ 

، الآراء المعتمـــدة في مهوريـــة التـــشيكيةآدم ضـــد الج، ٥٨٦/١٩٩٤انظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، الـــبلاغ رقـــم    )٢(  
  .١٩٩٦يوليه /تموز ٢٣
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ويخــضع . ٢٢٩/١٩٩١ مــن القــانون ٨المــادة  مــن ١ديــد ســند الملكيــة بموجــب الفقــرة يطلــب تح
وفيما يتعلق بـالجزء مـن الممتلكـات الـذي ظـل            . القرار المتخذ بموجب هذا الادعاء إلى الاستئناف      

المكتـب العقـاري   تحت سلطة الدولة، فإنه كان متاحاً لصاحب البلاغ سـبيل انتـصاف ضـد قـرار       
  . من قانون الإجراءات المدنية لدى المحكمة الإقليمية٢٥٠١بموجب المادة 

  
  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

، على ملاحظات الدولة   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٨أفاد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة         ١-٥
، ٨٨/١٩٩٠الطرف بأنه لم يكن بإمكانه إعادة الحصول على الجنسية التشيكية بموجب القـانون         

وفيما يتعلق بالجزء مـن الممتلكـات الـذي يُنقـل إلى ملكيـة              . أشارت الدولة الطرف إلى ذلك    كما  
خاصة، يدفع صاحب البلاغ بأنه لم يُخطر إطلاقاً بانتزاع ملكيتـه وأنـه لا يعـرف اسـم الـشخص          

 “شخـصاً مـؤهلاً  ”وعلـى أي حـال، يـدعي صـاحب الـبلاغ أنـه لم يكـن يعتـبر                  . الذي بيعَـت لـه    
  .قانون ردّ الممتلكات حيث إنه لم يستوفِ شرط الجنسيةبموجب 

ويرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف القائلة إن بلاغه غير مقبـول لكونـه يـسيء                  ٢-٥
ويوضــح أن التــأخير في تقــديم الــبلاغ يعــود إلى الافتقــار إلى . اســتعمال الحــق في تقــديم البلاغــات

ــة الطــرف   ــأن الدول ــدفع ب ــر  معلومــات وي ــشر ق ــةلا تن ــق باســتنفاد ســبل   . ارات اللجن وفيمــا يتعل
  . المحلية، جدد صاحب البلاغ تأكيد عدم وجود سبل انتصاف محلية متاحة لهالانتصاف

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

وفقـاً  ، لإنـسان اللجنة المعنية بحقـوق ا على قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين          ١-٦
 البروتوكـول  بموجـب  لا إذا كان البلاغ مقبـولاً أم     فيماأن تبت     من نظامها الداخلي،   ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
وتلاحــــظ اللجنــــة أن المحكمــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنــــسان كانــــت قــــد أعلنــــت في   ٢-٦
ولكــن الفقــرة . لــبلاغ عــدم مقبوليــة بـلاغ مماثــل قدمــه إليهــا صـاحب ا  ٢٠٠١فبرايــر /شـباط  ٢١
قبـول الـبلاغ الحـالي    شكل عقبـة تحـول دون       مـن البروتوكـول الاختيـاري لا ت ـ        ٥من المـادة    ) أ( ٢

نظراً إلى أن المسألة لم تعد قيد النظر أمام إجراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق أو التـسوية الدوليـة                       
  .)٣( من البروتوكول٥ة من الماد) أ( ٢وأن الجمهورية التشيكية لم تبدِ تحفظاً على الفقرة 

_________________ 

 تـــشرين ٢٥، الآراء المعتمـــدة في جراتزينغـــر ضـــد الجمهوريـــة التـــشيكية، ١٤٦٣/٢٠٠٦انظـــر الـــبلاغ رقـــم   )٣(  
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر /الأول
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وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطـرف بأنـه ينبغـي اعتبـار الـبلاغ غـير مقبـول لأنـه يـشكل                ٣-٦
 مـن البروتوكـول الاختيـاري بـالنظر إلى          ٣إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغـات بموجـب المـادة            

 أن صـاحب الـبلاغ قـد انتظـر          وتؤكد الدولـة الطـرف    . )٤(التأخير المفرط في تقديم البلاغ إلى اللجنة      
فترة تزيد على خمس سنوات بعد قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان                 

. قبـل تقـديم الـبلاغ إلى اللجنـة        )  المحليـة  الانتـصاف ما يربـو علـى سـت سـنوات بعـد اسـتنفاد سـبل                (
 وتكـرر اللجنـة أن البروتوكـول        .ويدفع صاحب البلاغ بأن التأخير كان سببه عدم إتاحة معلومات         

الاختياري لا يحدد أية مهلة زمنيـة لتقـديم البلاغـات، وأن الفتـرة الزمنيـة الـتي تمـر قبـل القيـام بـذلك                        
وفي . تــشكل في حــد ذاتهــا إســاءة اســتعمال للحــق في تقــديم البلاغــات، إلاّ في حــالات اســتثنائية  لا

 المحليـة   الانتـصاف سـبع سـنوات علـى اسـتنفاد سـبل           الحالة الراهنة، لا تعتـبر اللجنـة أن انقـضاء فتـرة             
ما يربـو علـى خمـس سـنوات علـى صـدور قـرار إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق أو التـسوية                         أو

  .)٥(الدولية يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات
 المحليــة، تلاحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف  الانتــصافوبخــصوص شــرط اســتنفاد ســبل    ٤-٦

 مقبولية جزء مـن الـبلاغ المتعلـق بالممتلكـات الـتي نقلتـها الدولـة الطـرف إلى أفـراد مـن           طعنت في 
 الوحيــدة الــتي يــتعين اســتنفادها هــي تلــك الانتــصافوتــذكِّر اللجنــة بــأن ســبل . القطــاع الخــاص

وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ رغم أنه لم يقم دعـوى ضـد           . المتاحة والفعالة في الوقت نفسه    
فراد، فـإن الدولـة الطـرف ذاتهـا اعترفـت بـأن شـرط الجنـسية ينطبـق كـذلك علـى هـذه                         هؤلاء الأ 
وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الإجراء ما كان ليتيح لصاحب الـبلاغ فرصـة                . )٦(الشكوى

 ٢ لأغراض الفقـرة     لاًمعقولة للحصول على جَبر فعال وما كان من ثم ليشكل سبيل انتصاف فعا            
وحيــث إنــه لا توجــد اعتراضــات أخــرى علــى  . البروتوكــول الاختيــاري مــن ٥مــن المــادة ) ب(

 اللجنة أن البلاغ مقبول بما أنه يشير، فيما يبدو، إلى مسائل تندرج في إطار             علنمقبولية البلاغ، ت  
  . من العهد٢٦المادة 

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

 كل المعلومـات الـتي أتاحهـا        نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء           ١-٧
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 

_________________ 

 .١-٤انظر الفقرة   )٤(  

، ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٥، الآراء المعتمــدة في يكيةلْنينيكــا ضــد الجمهوريــة التــش، ١٤٨٤/٢٠٠٦الــبلاغ رقــم   )٥(  
ــة التــــشيكية ، ١٤٨٥/٢٠٠٦؛ والــــبلاغ رقــــم ٣-٦الفقــــرة  ، الآراء المعتمــــدة في فليــــشيك ضــــد الجمهوريــ

ــه /تمــوز ١٠ ــرة ٢٠٠٨يولي ــبلاغ ٣-٦، الفق ــشيكية  ، ١٤٨٨/٢٠٠٦؛ وال ــة الت ، الآراء سوّســير ضــد الجمهوري
، فيلامون فنتورا ضد إسـبانيا ، ١٣٠٥/٢٠٠٤، والبلاغ رقم ٣-٦، الفقرة  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥المعتمدة في   

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في 

 .٦-٤انظر الفقرة   )٦(  
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وتتمثل المـسألة المعروضـة علـى اللجنـة في مـا إذا كـان رفـض طلـب صـاحب الـبلاغ ردّ              ٢-٧
، بـصيغته   ٢٢٩/١٩٩١ممتلكاته إليه على أساس أنه لم يستوفِ شرط الجنـسية الـوارد في القـانون                

  .المعدّلة، يمثل انتهاكاً للعهد
ة في المعاملـة لا يمكـن أن تعتـبر          ـكـل تفرق ـ  سـوابقها القانونيــة للإفـادة بـأن         وتكرر اللجنة     ٣-٧

ام العهد وتستند إلى أسس معقولـة لا تعتـبر         ـفالتفرقة التي تتفق مع أحك    . ٢٦تمييزية بموجب المادة    
  . )٧(٢٦دة تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في الما

ســـيمونك، وآدم، وبلاجيـــك، وماريـــك، وتـــذكِّر اللجنـــة بآراءهـــا المعتمـــدة في قـــضايا   ٤-٧
 قـد انتُهكـت، وبـأن مطالبـة         ٢٦، التي اعتبرت فيهـا أن المـادة         )٨(وكريز، وغراتزنغر وأوندراتسكا  

 ناسـباً صاحب البلاغ باستيفاء شرط الجنسية التشيكية لردّ ممتلكاته، أو التعـويض عنـها تعويـضاً م               
ومع مراعاة أن الحق الأصلي لصاحب الـبلاغ في ممتلكاتـه لم يكـن مرتبطـاً                . ستكون منافية للعهد  

دي وفي قـضية    . بالجنسية، اعتبرت اللجنة أن شرط الحصول على الجنسية هو شـرط غـير معقـول              
، لاحظت اللجنة كذلك أن الشرط الـوارد في قـانون الجنـسية كـشرط مـسبق                 )٩(فورس فالديرود 

الممتلكــات المــصادَرة ســابقاً مــن جانــب الــسلطات يعتــبر تفريقــاً تعــسفياً وبالتــالي تمييزيــاً بــين لــرد 
الأفراد الذين يتساوون في كونهم ضحية عمليات مصادرة الدولة سابقاً لممتلكاتهم، وتمثل انتهاكاً             

 يـسري   وتـرى اللجنـة أن المبـدأ المكـرس في القـضايا الـوارد ذكرهـا أعـلاه                 .  من العهـد   ٢٦للمادة  
  .أيضاً على مقدِم هذا البلاغ

 من البروتوكـول    ٥ من المادة    ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٨
 مـن العهـد     ٢٦الاختياري، تـرى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك للمـادة                     

  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

_________________ 

ــر  )٧(   ــور، انظـ ــة أمـ ــم  ، في جملـ ــبلاغ رقـ ــدا ‐زْوان ، ١٨٢/١٩٨٤ الـ ــد هولنـ ــريس ضـ ــدة في  دي فـ ، الآراء المعتمـ
 .١٣، الفقرة ١٩٨٧أبريل /نيسان ٩

، ١٩٩٥يوليــه / تمــوز١٩، الآراء المعتمــدة في ســيموناك ضــد الجمهوريــة التــشيكية، ٥١٦/١٩٩٢الــبلاغ رقــم   )٨(  
، ٨٥٧/١٩٩٩؛ الـبلاغ رقـم   ٦-١٢ ، الفقـرة ) أعـلاه ٢الحاشية   (آدم ضد الجمهورية التشيكية   ؛  ٦-١١الفقرة  

ــشيكية   ــة الت ــه / تمــوز١٢، الآراء المعتمــدة في بلاجيــك ضــد الجمهوري ــرة ٢٠٠١يولي ــم  ٨-٥، الفق ــبلاغ رق ؛ ال
؛ ٤-٦، الفقــرة ٢٠٠٥يوليــه / تمــوز٢٥، الآراء المعتمــدة في ماريــك ضــد الجمهوريــة التــشيكية ، ٩٤٥/٢٠٠٠

ــة التــشيكية ، ١٠٥٤/٢٠٠٢الــبلاغ رقــم و ــاني١، الآراء المعتمــدة في كريــز ضــد الجمهوري نــوفمبر / تــشرين الث
، ) أعـلاه  ٣الحاشـية    (ضـد الجمهوريـة التـشيكية     غراتزنغـر   ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦؛ البلاغ رقـم     ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٥

ــشرين الأول٢٥الآراء المعتمــدة في  ــوبر / ت ــرة ٢٠٠٧أكت ــم  و؛ ٥-٧، الفق ــبلاغ رق ــل ، ١٥٣٣/٢٠٠٦ال زديني
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢دة في ـ، الآراء المعتموأوندراتسكا ضد الجمهورية التشيكية

ــبلاغ رقــم    )٩(   ــو، ٧٤٧/١٩٩٧ال ــشيكية  دي ف ــة الت ــديرود ضــد الجمهوري ــشرين ٣٠، الآراء المعتمــدة في رس فال  ت
 .٤-٨  و٣-٨، الفقرتان ٢٠٠١أكتوبر /الأول
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 من العهـد، يقـع علـى الدولـة الطـرف التـزام بتـوفير سـبيل                  ٢من المادة   ) أ( ٣ووفقاً للفقرة     - ٩
. انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بمـا في ذلـك التعـويض في حالـة اسـتحالة رد الممتلكـات المـذكورة                    

وتعيد اللجنة تأكيد ضرورة قيام الدولة الطرف بإعـادة النظـر في تـشريعاتها وممارسـتها لـضمان تمتـع                    
  .المساواة أمام القانون وبحماية القانون لهم على قدم المساواةجميع الأشخاص ب

انــضمامها إلى  لــدى  وإذ تــضع اللجنــة في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف قــد اعترفــت،          - ١٠
مـا إن كـان هنـاك انتـهاك للعهـد أم لا،              البروتوكول الاختيـاري، باختـصاص اللجنـة في البـتّ في          

د، بكفالـة الحقـوق المعتـرف بهـا في العهـد لجميـع الأفـراد                 من العه  ٢تعهدت، بمقتضى المادة    ا  وأنه
الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتـها وبتـوفير سـبيل انتـصاف فعـال وقابـل للإنفـاذ في حالـة                     

 يومـاً،   ١٨٠ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطـرف، في غـضون                
كمــا يُطلــب مــن الدولــة الطــرف نــشر .ء موضــع التنفيــذبــشأن التــدابير المتخــذة لوضــع هــذه الآرا

  .اللجنة آراء
. هــو الــنص الأصــلينكليــزي بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإ اعتُمِــدت [

  .]تقريرهذا الصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من توس
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  تذييل
  اح عمررأي مخالف أبداه عضو اللجنة السيد عبد الفت    

انقــضاء أكثــر مــن ســبع ســنوات علــى اســتنفاد ســبل لا تعتــبر اللجنــة في هــذا الــبلاغ أن   
الانتصاف المحلية وأكثر من خمس سنوات على صدور قرار مـن هيئـة دوليـة للتحقيـق أو التـسوية                    

  .ومن ثم أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول. يشكل انتهاكاً للحق في تقديم شكوى
  :ييمها، وأود في هذا الخصوص أنولا أشاطر اللجنة تق  
 ١٥٣٣/٢٠٠٦ إلى رأيــي المخــالف الــذي أبديتــه بخــصوص الــبلاغ رقــم   أشــير  - ١
  ؛)أوندراتسكا ضد الجمهورية التشيكية(
 إلى أن صــاحب الــبلاغ لم يقــدِّم تفــسيراً للتــأخير في تقــديم الــبلاغ إلا رداً أُشــير  - ٢

   للحق في تقديم البلاغات؛على تأكيد الدولة الطرف أن البلاغ يمثل انتهاكاً
بالتحديد أن التفسير الوحيـد الـذي قدمـه صـاحب الـبلاغ لتبريـر التـأخير                 أذكر    - ٣

هو أنه لم يكن على علم بقرارات اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشرها، وهو تعليل غير                
معقول وغير مقنع لسبب التأخير، مما يفتح البـاب علـى مـصراعيه لجميـع أنـوع التـهرُّب                   

  يعرّض اليقين القانوني لخطر بالغ؛و
ــأخير      أؤكــد   - ٤ ــا إذا كــان للت ــات م ــل وإثب ــا تحلي ــى عاتقه ــة لم تأخــذ عل أن اللجن
يبرره، تاركة بذلك الانطباع بأنها تتراجع عما دأبت على تطلّبه في سوابقها القضائية          ما

  أخير مُبرِّر أم لا؛وأنها لم ترَ أن مما له أهمية في هذه الحالة بعينها إثبات ما إذا كان للت
 عـدم الاتـساق في سـوابق اللجنـة فيمـا يتعلـق بالموعـد النـهائي           ألاحظ مع الأسف    - ٥

  .لتقديم البلاغات، الأمر الذي ينال من سلطة آراء اللجنة ويشكّك في مصداقيتها
  عمرالسيد عبد الفتاح  )التوقيع(

وسيـصدر  . فرنسي هـو الـنص الأصـلي   حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص ال    [
  .]تقريرهذا اللاحقاً بالروسية والصينية كجزء من 
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  ة السيد أحمد أمين فتح االله والسيد بوزيد الأزهريـوي اللجنـردي لعضـرأي ف    
  . نؤيد رأي السيد عبد الفتاح عمر في هذه القضية  

  فتح اهللالسيد أحمد أمين  :)توقيع(
  هريالأزالسيد بوزيد  :)توقيع(

ــنص الأصــلي        [ ــو ال ــسي ه ــنص الفرن ــأن ال ــاً ب ــسية، علم ــة والفرن ــبانية والإنكليزي ــرر بالإس . حُ
  .]تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية كجزء من 
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  الديمقراطية باسونجـو كيبايا ضـد جمهورية الكونغو، ١٤٨٣/٢٠٠٦البلاغ رقم  -هاء   -هاء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (

الـسيد  يمثلـه المحـامي     (السيد فيليمون باسونجو بونـدونغا        :المقدم من
  )ديودونيه ديكو

  )والد صاحب البلاغ(السيد بودوين باسونجو كيبايا   :الشخص المدعى أنه ضحية
  جمهورية الكونغو الديمقراطية  :الدولة الطرف
  )ريخ الرسالة الأولىتا (٢٠٠٤مارس / آذار١٠  :تاريخ البلاغ
تعرض صاحب الشكوى للتعـذيب علـى يـد أفـراد مـن              :الموضوع

  القوات المسلحة
   المحليةالانتصافاستنفاد سبل   :المسائل الإجرائية
منــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب العقوبــة أو المعاملــة     :المسائل الموضوعية

  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  ٢ من المادة )ج( ٣فقرة ال و٧المادة   :مواد العهد

  )ب( ٥والمادة ) ٢الفقرة  (٤ والمادة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمـه إليهـا الـسيد فيليمـون          ١٤٨٣/٢٠٠٦ البلاغ رقم     من النظر في   وقد فرغت   

 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           بموجبباسونجو بوندونغا   
  والسياسية،

ــة الــتي  وقــد وضــعت في اعتبارهــا    ــبلاغ أتاحهــا لهــا  جميــع المعلومــات المكتوب صــاحب ال
  والدولة الطرف،

_________________ 

والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال  محمد عياط، السيد :شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم  *  
والــسيد أحمــد أمــين فــتح االله، والــسيد يــوغي   شــانيه، والــسيدة كريــستين والــسيد الأزهــري بوزيــد،  بــاغواتي، 
 ، والــسيدة زونكــي زانيلــي ماجودينــا، والــسيد مايكــل أوفلاهــرتي، والــسيد  والــسيد راجــسومر لالاهإيواســاوا،

، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر ثـيلين، والـسيدة               رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي     
 .روث ودجوود
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  :ما يلي تعتمد  
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
 هو السيد فيليمون باسـونجو بونـدونغا،     ،٢٠٠٤مارس  / آذار ١٠صاحب البلاغ المؤرخ      - ١

، ويقـدم   ١٩٨٤مـايو   / أيار ٢٥جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولد بكينشاسا في       وهو من مواطني    
ودوين باســونجو كيبايــا، وهــو مــواطن مــن جمهوريــة الكونغــو   هــذا الــبلاغ باســم أبيــه، الــسيد ب ــ 

 لـسبب لا يمـت بـصلة    ٢٠٠٤مارس / آذار٧ وتوفي في ١٩٥٤مايو / أيار١٥الديمقراطية، ولد في  
ويؤكد صاحب الـبلاغ أن أبـاه كـان ضـحية لانتـهاك جمهوريـة الكونغـو                . للوقائع المعروضة أدناه  

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  ٢ادة مــن المــ) ج( ٣ والفقــرة ٧الديمقراطيــة للمــادة 
وقد أصبح البروتوكـول الاختيـاري نافـذاً بالنـسبة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في           . والسياسية

  .١٩٧٦نوفمبر /تشرين الثاني ١
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
ائـد منطقـة لوكونغـا    ، استولى الرائد ألـبير كيفـوا موكونـا، ق   ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣في    ١-٢

هـذا  فقـام   . التي يقع مقرها في مخيم لوفونغولا، على سلاح الخدمة الخاص بالملازم باسونجو كيبايا            
وعقـب  . الأخير على الفور بإبلاغ رؤسائه بالأمر كي يتفادى التعرض للعقوبة نتيجة ضياع سلاحه 

بإلقـاء القـبض    ٢٠٠١أبريـل  / نيـسان ٣٠عملية الإبلاغ هذه، أمـر الرائـد ألـبير كيفـوا موكونـا يـوم             
رفقـة اثـنين مـن حراسـه     بهـذا الرائـد   توجـه   مـساءً،  ١١وفي اليوم نفسه وفي حدود الـساعة    . عليه

الزنزانة التي كان يُحتجـز فيهـا الـسيد         إلى  الشخصيين، وهما جوال بيتيكوميسو وجون أسكاري،       
أصـبح الـسيد بـودوين      و. ليـتين لإ جلدة علـى مـستوى ا      ٤٠٠بودوين باسونجو كيبايا، وأمر بجلده      

  .باسونجو كيبايا عاجزاً جنسياً نتيجة ما تعرَّض له من تعذيب
، رفــع الــسيد بــودوين باســونجو كيبايــا شــكوى أمــام مكتــب   ٢٠٠١مــايو / أيــار٤وفي   ٢-٢

المدعي العام لدى المحكمة العـسكرية ضـد الرائـد ألـبير كيفـوا موكونـا بـصدد الاعتقـال التعـسفي                      
، وبعد عدة أشهر من التحقيق، قـرّر المـدعي          ٢٠٠٢أكتوبر  /شرين الأول وفي ت . والتعذيب الجسدي 

 قـضت   ،٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٩وفي  . العام العسكري إحالة القضية إلى المحكمة العـسكرية       
 ٢٥٠ ٠٠٠ شـهراً وبتغريمـه مبلـغ        ١٢المحكمة العسكرية بسجن الرائد ألـبير كيفـوا موكونـا لمـدة             

، بينمـا صـدرت في حـق حارسـيه          ) دولار أمريكي  ٤٠٠ا يعادل   أي م (فرنك كونغولي كتعويض    
  .الشخصيين عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر

ــا وحارســيه         ٣-٢ ــوا موكون ــبير كيف ــد أل ــة الرائ ــذ العقوب ــة بتنفي ــة المكلف ــة العام وتركــت النياب
  .الشخصيين طلقاء على الرغم من صدور حكم الإدانة



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 396 
 

  الشكوى    
 مـن العهـد     ٢مـن المـادة     ) ج( ٣ والفقـرة    ٧تهاكاً للمـادة    يؤكد صاحب البلاغ أن ثمة ان       ١-٣

  . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ويرى صاحب البلاغ أن العقوبة التي أنزلتها المحكمة العسكرية بالأشخاص الذين عذّبوا              ٢-٣

ــه اللجــوء إلى س ــ     ــه لم يكــن بإمكان ــة تتــسم بالرحمــة وأن ــة عقوب ــده كانــت بالمقــاييس العادي بل وال
وبالإضافة إلى ذلك، فهو يعتبر أن هذه العقوبة لم تنفذ، وذلك على الرغم من  . الانتصاف الفعالة 

  .أن إنفاذ العقوبات يدخل في دائرة اختصاص النيابة العامة
وفيمـا يتعلـق باســتنفاد سـبل الانتــصاف المحليـة، يؤكـد صــاحب الـبلاغ أنــه لم يكـن مــن          ٣-٣

سكرية علــى غــرار الطعــون العاديــة نظــراً لكــون الأحكــام   الممكــن الطعــن في حكــم المحكمــة الع ــ
ويشير صاحب الـبلاغ إلى أحكـام القـانون         . الصادرة عنها هي أحكام نهائية لا تخضع للاستئناف       

 المتعلـق بقـانون القـضاء العـسكري الـذي      ٢٠٠٢نـوفمبر  / تشرين الثاني١٨ المؤرخ  ٠٢٣/٢٠٠٢
لقرارات الـتي تتخـذها المحكمـة العـسكرية والـتي           الآثـار المتـصلة بـا     ” منه على أن     ٣٧٨تنص المادة   

وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد        . “تكتسي قوة الشيء المقضي بـه هـي آثـار لا ينظمهـا القـانون الحـالي                
ــة في آذار   ــذه المحكم ــت ه ــارس /أٌلغي ــي بإصــدار منطــوق الحكــم،     ٢٠٠٣م ــت تكتف ــي كان ، وه

ويبيّن صـاحب الـبلاغ أيـضاً أن        . تسلِّم صورة تنفيذية للأحكام الصادرة عنها أو نسخة منها         ولا
شروط الطعن في القانون الكونغولي تكمـن بوجـه خـاص في عـدم الاختـصاص وخـرق القـانون؛                    

  .ولا ينطبق أي شرط من هذين الشرطين على القضية المعروضة على اللجنة
  

  إحجام الدولة الطرف عن التعاون    
 ،٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١٨طُلب إلى الدولة الطـرف، عـن طريـق مـذكرات شـفوية مؤرخـة                  -٤
، أن تقــدم ٢٠٠٩فبرايــر / شــباط١٨ ، و٢٠٠٨يوليــه / تمــوز٢٩ ، و٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٨ و

وتلاحـظ اللجنـة أنهـا لم تتلـق المعلومـات           . للجنة معلومات عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضـوعية       
 فيمـا  المطلوبة؛ وهي تعرب عن أسفها لإحجـام الدولـة الطـرف عـن تقـديم أيـة معلومـات مناسـبة               

وهي تذكّر بأن الدولة الطرف     . يتعلق بالمقبولية أو بالأسس الموضوعية لادعاءات صاحب البلاغ       
المعنية ملزمة، بموجـب البروتوكـول الاختيـاري، بـأن تقـدم إلى اللجنـة شـروحاً أو بيانـات خطيـة                      

 اتخـذتها   توضح فيها المسألة قيد البحث وأن تذكر، عند الاقتضاء، الإجراءات التي ربما تكـون قـد               
وفي حالـة عـدم تلقـي رد مـن الدولـة الطـرف، يـتعين علـى اللجنـة إيـلاء الاعتبـار                        . لمعالجة الوضع 

  .الواجب لادعاءات صاحب البلاغ شريطة أن تكون مدعومة بالأدلة الكافية
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  لإجراءات المعروضة على اللجنةلمسائل واا    
  النظر في مقبولية البلاغ    

د في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عمـلاً            ترادعاء  قبل النظر في أي       ١-٥
بموجب البروتوكـول   ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا         من نظامها الداخلي، أن تبتّ في        ٩٣بالمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
 مـــن البروتوكـــول ٥مـــن المـــادة ) أ( ٢وقـــد تأكـــدت اللجنـــة، عمـــلاً بأحكـــام الفقـــرة   ٢-٥

ري، من أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق الـدولي           الاختيا
  .أو التسوية الدولية

وحيث إن اللجنة تحيط علماً بالدفوع التي قـدمها صـاحب الـبلاغ فيمـا يتعلـق باسـتنفاد                     ٣-٥
 أن أحكـام    سبل الانتصاف المحلية، ونظراً لإحجام الدولة الطرف عـن التعـاون، فـإن اللجنـة تـرى                

وتــرى .  مــن البروتوكــول الاختيــاري لا تمنعهــا مــن النظــر في الــبلاغ٥مــن المــادة ) ب( ٢الفقــرة 
 مـن العهـد، فـإن    ٢مـن المـادة   ) ج( ٣ والفقـرة    ٧اللجنة علاوة على ذلك أنـه فيمـا يتعلـق بالمـادة             

لجنـة أن  وبنـاءً علـى ذلـك، تعلـن ال    . الوقائع الـتي عرضـها صـاحب الـبلاغ تـستند إلى أدلـة كافيـة               
  .البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت        ١-٦
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها، وذلك وفقاً للفقرة 

، تلاحظ اللجنة  من العهد٢من المادة   ) ج( ٣ والفقرة   ٧تهاك المادة   انفيما يتعلق بزعم    و  ٢-٦
أن صاحب البلاغ يؤكد أن أباه قد اعتُقل وتعرض للجلـد علـى يـد الحارسـين الشخـصين للرائـد        
ألبير كيفوا موكونا بناءً على أمر من هذا الأخير، وذلك بسبب إبلاغه عن عملية الاستيلاء علـى                 

ك أن صاحب البلاغ يؤكد أن النيابة العامـة لم تحـرص علـى إنفـاذ                وتلاحظ اللجنة كذل  . سلاحه
الحكم المخفف نسبياً والصادر عـن المحكمـة العـسكرية، وذلـك لأن الأشـخاص المـدانين لم يقعـوا                    

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أيـة معلومـات ذات صـلة بالموضـوع لـدحض                . البتة تحت طائلته  
 ترى أن الوقائع المعروضة عليها تبـيّن وقـوع انتـهاك للمـادة              ادعاءات صاحب البلاغ، فإن اللجنة    

  .  من العهد٩ مع المادة ٧
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ٧

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع          الملحق با البروتوكول الاختياري   
  . من العهد٢ مقترنةً بالمادة ٧يها تكشف عن وجود انتهاك للمادة المعروضة عل
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 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب          ٢من المادة   ) أ( ٣ووفقاً للفقرة     - ٨
وهي ملزمة بوضـع قـرار   . البلاغ وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك حصوله على تعويض مناسب    

كما أن الدولـة الطـرف      .  موضع الإنفاذ  ٣٠٠٣يناير  /ون الثاني  كان ٢٩المحكمة العسكرية المؤرخ    
  .ملزمـة بمنـع حـدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

انـــضمامها إلى قـــد اعترفـــت لـــدى وإذ تـــضع اللجنـــة في اعتبارهـــا أن الدولـــة الطـــرف    - ٩
أم لا، ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت في       

 مــن العهــد، بــأن تكفــل لجميــع الأفــراد الموجــودين في إقليمهــا   ٢بمقتــضى المــادة وأنهــا تعهــدت، 
والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بهـا في العهـد، وأن تكفـل لهـم سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً                      

انين للإنفاذ في حالة ثبوت انتهاك، فهي تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون مائـة وثم ـ                       
كمـا أن الدولـة الطـرف       . يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضـع آراء اللجنـة موضـع التنفيـذ             

  .مدعوة إلى نشر هذه الآراء
. علمــاً بــأن الــنص الفرنــسي هــو الــنص الأصــلي، اعتمــدت بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية[

  .]ريرالتقهذا وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  وليامز لوكرافت ضد إسبانيا، ١٤٩٣/٢٠٠٦رقم البلاغ  -واو   -واو   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٧الآراء المعتمدة في (

تمثلـــها مبـــادرة (روزالينـــد وليـــامز لوكرافـــت الـــسيدة   :المقدم من
ــسائي     ــرابط الن ــوح، منظمــة الت ــة في المجتمــع المفت العدال

  ) مدريد-الإنقاذ من العنصرية العالمي ومنظمة 
  صاحبة البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  إسبانيا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١١  :تاريخ تقديم البلاغ

  التمييز الناجم عن عملية التحقق من الهوية الشخصية  :الموضوع
 البلاغـات؛ عـدم كفايـة       سوء استعمال الحق في تقـديم           : الإجرائيةالمسائل

  إثبات الانتهاكات المدعاة
  التمييز العنصري    :  المسائل الموضوعية

ــرة       :مواد العهد ــادة  ٣الفق ــرة ٢ مــن الم ــادة  ١؛ والفق ؛ ١٢ مــن الم
  ٢٦والمادة 

  ٣  و٢  :مواد البروتوكول الاختياري
دولي الخـاص    مـن العهـد ال ـ     ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٧ في اجتمعت وقد  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد محمـد آيـات،             : رك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظـر في هـذا الـبلاغ            شا  *  
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد                    

د راجسومر لالاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي    أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسي         
 -ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسـيه لـويس بيريـز سانـشيز                  

ثيرو، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر                
  .ثيلين

 المخالف الذي أبداه عضوا اللجنة السيد كريستر ثـيلين والـسيد الأزهـري بوزيـد في                 ويرد نص الرأي        
 .تذييل هذه الوثيقة
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قدمته إليها الـسيدة روزالينـد       الذي ١٤٩٣/٢٠٠٦ رقم البلاغ في النظر من فرغت وقد  
 المدنيـة  بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  لعهـد الملحـق با   الاختياري البروتوكول بموجبوليامز لوكرافت   

  والسياسية،
 والدولة البلاغ ةصاحب لها هاتأتاح التي المكتوبة المعلومات جميع اعتبارها في وضعت وقد  
  الطرف،
  :يلي ما تعتمد  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     

، هــي روزالينــد وليــامز لوكرافــت، ٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول١١صــاحبة الــبلاغ، المــؤرخ   - ١
 من المـادة    ١، تدعي أنها ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة        ١٩٤٣ولودة في عام    وهي مواطنة إسبانية م   

وقـد دخـل البروتوكـول      . ويمثلها محـام  .  من العهد  ٢ مقروءتين بالاقتران مع المادة      ٢٦ والمادة   ١٢
  .١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لإسبانيا في 

  
  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    

حصلت صاحبة البلاغ، التي هي أصلاً مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، علـى الجنـسية               ١-٢
، وصلت إلى محطـة بلدالوليـد مـع         ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ٦وفي  . ١٩٦٩الإسبانية في عام    

وبعـد فتـرة وجيـزة مـن مغادرتهـا القطـار، اقتـرب منـها         . زوجها وابنها بالقطار القادم مـن مدريـد   
ولم يطلـب ضـابط   . ة الوطنية وطلب إليها أن تطلعه على بطاقة هويتـها الوطنيـة      ضابط من الشرط  

الــشرطة مــن أي شــخص آخــر كــان علــى منــصة المحطــة في ذلــك الوقــت أن يطلعــه علــى هويتــه    
وطلبت صاحبة البلاغ من ضابط الشرطة أن       . الشخصية، بما في ذلك زوج صاحبة البلاغ وابنها       

خصية؛ وكان رده أنه مضطر للتحقق من هوية أشخاص مثل   يفسر أسباب التحقق من الهوية الش     
وأضـاف أن الـشرطة الوطنيـة تقـوم     . صاحبة البلاغ، لأن معظمهم مـن المهـاجرين غـير القـانونيين       

 “الملـونين ”بموجب أوامر من وزارة الداخلية بعمليات التحقق مـن الهويـة الشخـصية للأشـخاص          
التعليـق هـو تعليـق يـنم عـن التمييـز العنـصري،              واعتبر زوج صاحبة البلاغ أن هذا       . بصفة خاصة 

ــة        ــه التحقــق مــن الهوي ــه ضــابط الــشرطة، حيــث أكــد علــى أن مــن واجب وهــو أمــر لم يعتــرف ب
وطلبت صاحبة  . الشخصية بسبب ارتفاع عدد المهاجرين غير القانونين الذين يعيشون في إسبانيا          

 الوطنية وإشارة الشرطة، ولكن     البلاغ وزوجها إلى ضابط الشرطة أن يطلعهما على بطاقة هويته         
وصـاحب ضـابط الـشرطة صـاحبة        . رده كان أنـه سـيلقي القـبض عليهمـا مـا لم يغـيرا سـلوكهما                

ــاتهم الشخــصية،       ــة حيــث ســجل معلوم ــسكك الحديدي ــا إلى مكتــب في محطــة ال ــبلاغ وزوجه ال
  .وأَطلعهما في الوقت نفسه على شارة هويته
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ــبلا    ٢-٢ ــالي، ذهبــت صــاحبة ال ــوم الت ــابلو لتقــديم    وفي الي غ إلى مخفــر شــرطة مقاطعــة ســان ب
، في بلدالوليـد الـشكوى      ٥وقـد رفـضت محكمـة التحقيـق رقـم           . شكوى تتعلق بالتمييز العنصري   

ولم تطعـن صـاحبة الـبلاغ في هـذا       . بالاستناد إلى عدم وجـود أي دليـل يثبـت ارتكـاب أي جـرم              
ارة الداخلية تطعن فيها بمـا      ، شكوى إلى وز   ١٩٩٣فبراير  / شباط ١٥القرار؛ ولكنها، قدمت، في     

ــات الشخــصية         ــالتحقق مــن الهوي ــة ب ــشرطة الوطني ــوعز لل ــوزارة ي تزعمــه مــن أمــر صــادر عــن ال
كمـا ادعـت أن الإدارة العامـة للدولـة يجـب أن تكـون مـسؤولة مـن الناحيـة                     . للأشخاص الملونين 

 في القيام بعمليات    وأكدت أن الممارسة المتمثلة   . المادية عن التصرف غير القانوني لضباط الشرطة      
ــر يخــالف الدســتور الإســباني          ــي هــو أم ــار عرق ــة الشخــصية بالاســتناد إلى معي ــن الهوي ــق م التحق
والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية، وأن عمليـة التحقـق مـن الهويـة                  

 تطالــب ولــذلك فإنهــا. الــتي خــضعت لهــا، أدت إلى إلحــاق ضــرر معنــوي ونفــسي بهــا وبأســرتها   
وقـدمت صـاحبة الـبلاغ، دعمـاً لطلبـها، شـهادة       . بالتعويض بمبلغ قدره خمسة ملايين بيزتا تقريبـاً     

رهـاب  ”  و“الخوف من المجتمـع ” تنص على أنها تعاني من     ١٩٩٣مارس  / آذار ١٥طبية مؤرخة   
عملية للتحقق من الهوية قامت بها قـوات الـشرطة في محطـة الـسكك الحديديـة،       ” بسبب   “الخلاء
  .“ى أساس تمييز عنصريعل
، أعلنـت الـوزارة عـدم مقبوليـة الجـزء الأول            ١٩٩٤فبرايـر   / شـباط  ٧وفي قرار صادر في       ٣-٢

من شكوى صاحبة البلاغ؛ حيث رأت أنه لا يوجد أي أمـر وزاري يلـزم أفـراد كتائـب وقـوات         
لأمـر  وأضافت الوزارة أنه في حال وجود مثـل هـذا ا          . أمن الدولة تصنيف الأشخاص وفقاً للعرق     

ورفـضت الـوزارة أيـضاً النظـر في مـشروعية          . الوزاري فإنه سيكون غير دسـتوري بحكـم القـانون         
عمليــة التحقــق مــن الهويــة الشخــصية الــتي خُــضعت لهــا صــاحبة الــبلاغ، لأن شــكواها لم تتعلــق   

وطعنت صاحبة الـبلاغ في القـرار أمـام الـدائرة           . بتعليمات صدرت كأمر عام لا بما حدث لها        إلا
 رفـضت الطعـن بموجـب حكـم مـؤرخ      الـتي  (Audiencia Nacional)رية في المحكمة الوطنية العليـا  الإدا
  .١٩٩٦مارس / آذار١٥
ــة إلى الإدارة      ٤-٢ ــة أيــضاً الــشكوى المتعلقــة بإســناد المــسؤولية المادي ورفــضت وزارة الداخلي

سندة إليـه   العامة للدولة، حيث رأت أن ضابط الشرطة المعني كان يتصرف ضمن الصلاحيات الم            
صاحبة في إطار مكافحة الهجـرة غـير القانونيـة وانعكـس ذلـك في رد فعلـه إزاء المظهـر الأجـنبي ل ـ                      

البلاغ الذي اعتبره غريباً عن الـسمات العرقيـة للـشعب الإسـباني، وهـو معيـار يـستخدمه ضـباط                     
ــسمات   ــة ال ــيم غراب ــشرطة في تقي ــام المحكم ــ    . ال ــرار أم ــذا الق ــبلاغ في ه ــت صــاحبة ال ــد طعن ة وق

  .العليا الوطنية
. ، رفـضت المحكمـة الوطنيـة العليـا دعـوى الطعـن            ١٩٩٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٩وفي    ٥-٢

حيث رأت، في جملة أمور أخرى، أن تصرف ضابط الـشرطة نجـم عـن تـشريع يتعلـق بالأجانـب                    
 وبمـا أن . يأمر ضباط الشرطة بالتحقق من هوية الأجانب في محطة السكك الحديدية في بلدالوليـد         
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وفـضلاً عـن    . لون بشرة صاحبة البلاغ أسود، فإن مطالبتها بإبراز هويتها لم تكـن مطالبـة مغاليـة               
كلما ” من قانون تنظيم الأمن العام للسلطات اتخاذ مثل هذه الإجراءات            ٢٠ذلك، تسمح المادة    

؛ “تكون مسألة التحقق من هوية الأشخاص المعنيين أمـراً ضـرورياً لأغـراض الحفـاظ علـى الأمـن         
  . ولم يتضح أن تصرف ضابط الشرطة كان تصرفاً غير لائق أو مهيناً

وقدمت صاحبة البلاغ طلبا إلى المحكمة الدستورية لإعمال الحقوق الدسـتورية، ورُفـض           ٦-٢
ــاير / كــانون الثــاني٢٩هــذا الطلــب بموجــب حكــم صــادر في    فقــد رأت المحكمــة أن . ٢٠٠١ين
يـز واضـحة، لأن الإجـراءات الإداريـة خلـصت إلى عـدم              المطالبة بـإبراز الهويـة لا تـشكل حالـة تمي          

أما فيما يتعلق بمـا إذا كـان هنـاك أي         . وجود أمر أو توجيه محدد لتصنيف الأفراد من جنس محدد         
تمييز عنصري خفي، فـإن المحكمـة لم تجـد أي دليـل يثبـت أن سـلوك ضـابط الـشرطة الوطنيـة قـد                          

  .)١(اد جماعة إثنية محددةاستند إلى تحيز عنصري أو أي كراهية محددة لأفر
وبعـد أن أصــدرت المحكمـة الدســتورية حكمهـا، فكــرت صـاحبة الــبلاغ في اللجــوء إلى       ٧-٢

ولكنها لم تقم بذلك بسبب حالتـها النفـسية الـتي ترتبـت علـى رفـع الـدعاوى طـوال              . هيئة دولية 
ص علـى  ولم يكـن القـانون الإسـباني في ذلـك الوقـت يـن             . تسع سنوات ومواجهتها مشاكل ماليـة     

توفير مـساعدة قانونيـة مجانيـة فيمـا يتعلـق بأوجـه الانتـصاف الـتي كانـت تلتمـسها؛ ولـذلك فإنهـا                   
وبعد أن أصدرت المحكمة الدسـتورية حكمهـا، لم تكـن صـاحبة             . تحملت جميع التكاليف بنفسها   

  . مصاريف التماس سبل انتصاف أخرىالبلاغ قادرة على تحمل
  

_________________ 

عيـار العـرق ببـساطة      بم الـشرطة    خذت أ : على ما يلي   ينص الحكم، كما هو واضح من الإجراء القضائي السابق          )١(  
أي ظـرف مـن الظـروف       لا يـشير     .كإشارة إلى وجود احتمـال أكـبر بـأن يكـون الـشخص المعـني لـيس إسـبانياً                  

المحيطة بالحادث إلى أن ضابط الشرطة الوطنية تصرف بشكل يقـوم علـى التحيـز العرقـي أو أي كراهيـة محـددة                       
فـالإجراء الـذي اتخذتـه الـشرطة وقـع في محـل عبـور، أي في محطـة الـسكك                     (...). تجاه أفراد جماعة إثنية محددة      

كـون الأشـخاص الـذين يقـع        ، من جهة، الافتراض بأن احتمال       فيه المعقولغير  من  ليس  الحديدية، وهي مكان    
، هـو أكـبر منـه في مكـان آخـر؛ ومـن جهـة أخـرى؛ فـإن            هم من الأجانـب    لتحقق من هويتهم  لختيار  عليهم الا 

الإزعاج الذي يثيره أي طلب بتقديم الهوية الشخصية هو إزعاج قليل ويمكن قبوله بـصورة معقولـة كجـزء مـن                     
كما لم يُثبت أن ضابط الشرطة قام بالإجراء بشكل غـير لائـق أو عـدائي أو بـشكل عرقـل                    ...) (الحياة اليومية   

، لأنـه لم يـستغرق مـدة أطـول ممـا هـو ضـروري لإجـراء                  (...)صـاحبة الـبلاغ في الحركـة        بلا مسوغ من حرية     
 يـاً وته عال وأخيراً، يمكن استبعاد كون ضابط الشرطة قد تـصرف بغـضب أو كـان ص ـ              . عملية التحقق من الهوية   

 لوكرافـت والأشـخاص المـرافقين لهـا، وأدى إلى شـعورهم بالخجـل       زجذب الانتباه إلى السيدة وليـام   أنه  درجة  ل
الذي ربما كـان قائمـاً      والشيء  (...). تواجدين في محطة السكك الحديدة      المغيرهم من الناس    أمام  بالانزعاج   أو

وية الأشخاص الذي يـنص بـشأنهم   لهلا يمت بصلة ) ر عرقي في هذه الحالة معيا   (على التمييز هو استخدام معيار      
 ).هذه الحالة أجانبهم في القانون على تدبير إداري، و
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  الشكوى    
والـسبب في إخـضاعها لعمليـة       . أنهـا ضـحية تمييـز عنـصري مباشـر         تدعي صاحبة الـبلاغ       ١-٣

التحقق من الهوية الشخصية هو كونها تنتمي إلى مجموعـة عرقيـة ليـست في الأحـوال العاديـة مـن                     
علـى أنهـا هـي نفـسها مواطنـة إسـبانية ولكنـها تعرضـت              . المجموعات التي تحمل الجنسية الإسـبانية     

بمـا في  ( يتعرض لها غيرها من المواطنين الإسـبان في وضـع مماثـل    لمعاملة أقل حظوة من المعاملة التي  
  ).الذي كان معها) من العرق القوقازي(ذلك زوجها الأبيض 

ــة         ٢-٣ ــات للتحقــق مــن الهوي ــشرطة إجــراء عملي ــز لل ــذي يُجي ــشريع الإســباني ال ومــع أن الت
 أثر غـير متناسـب علـى    لأغراض مراقبة الهجرة هو تشريع محايد، فيما يبدو، فإن طريقة تطبيقه لها        

 لكـونهم مـن   “مؤشـراً ” الـتي تعتـبر   “ذوي السمات البدنية الإثنية المحـددة ”الأشخاص الملونين أو    
ونظراً للطريقة التي طُبق بها هذا التشريع من جانب ضـابط الـشرطة المعـني    . غير المواطنين الإسبان 

الحــد مــن الهجــرة يــضع أولئــك  ومــن جانــب المحــاكم الإســبانية، فــإن التــشريع الإســباني المتعلــق ب  
  .الأشخاص في موضع اللامساواة

وقد بررت المحاكم الإسبانية تصرف ضابط الشرطة المعني من خلال الادعاء بأن الغرض          ٣-٣
أي مراقبة الهجرة من خلال تعريف الأجانب الـذين لا يحملـون            : من هذا التصرف كان مشروعاً    

 الإجــراء مناســبٌ وضــروري لبلــوغ ذلــك الهــدف،  واعتــبرت المحــاكم الإســبانية أن. أوراق هويــة
فالمحــاكم تــرى أن الأشــخاص الــسود هــم علــى الأرجــح أجانــب بالمقارنــة مــع أشــخاص يحملــون  

  .على أن هذه الحجة لا يمكن اعتبارها صحيحة. خصائص عرقية أخرى
 فقـد . ولا يمكن اعتبار لون البشرة معياراً يمكن التعويل عليه لتخمين جنسية شـخص مـا                ٤-٣

ازداد عدد الإسبان السود أو الذين ينتمون لأقليات إثنية أخرى وبالتـالي فـإنهم معرضـون للإهانـة        
ومــن جهــة أخــرى، فــإن أعــداداً كــبيرة مــن  . لأنهــم يحظــون باهتمــام الــشرطة بهــم بــشكل خــاص 

ومـن شـأن سياسـة    . الأجانب هم من البيض وهـم لا يختلفـون في الظـاهر عـن الإسـبان الأصـليين            
فراد عرق محدد أن يترتب عليها خطر تحويل انتباه الشرطة عن أجانـب مـن أصـول                 تستهدف است 

ومن منظور قـانوني، لا يمكـن     . لا يحملون أوراق هوية، ولذلك فقد تكون النتائج عكسية         أخرى
فمـن  . أن يبرر الغرض المتمثل في مراقبة الهجرة، اتّبـاع سياسـة موجهـة تحديـداً إلى الأنـاس الـسود             

سياسة أن تزيد من حدة التحيـز العنـصري داخـل المجتمـع وأن تـستخدم لإضـفاء                  شأن مثل هذه ال   
  .الطابع المشروع على استخدام الفروق العرقية لأغراض غير صحيحة، وإن كان ذلك دون عمد

 مـن  ١ والفقـرة  ٢وتطالب صاحبة البلاغ اللجنـة بـأن تخلـص إلى وجـود انتـهاك للمـادة                   ٥-٣
ــادة  ــادة ١٢المـ ــدره    مـــن العهـــد٢٦، والمـ ــا تعويـــضاً قـ ــة الطـــرف بمنحهـ ــوعز إلى الدولـ ــأن تـ    وبـ
 يـورو تعويـضاً عـن     ٣٠ ٠٠٠ يورو على الضرر المعنـوي والنفـسي ومبلغـاً آخـر قـدره               ٣٠ ٠٠٠

  .التكاليف التي تكبدتها في رفع الدعاوى أمام المحاكم الداخلية
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، أنـه علـى الـرغم       ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٤لدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخـة       تدعي ا   ١-٤

من أن البروتوكول الاختياري لا يحدد بشكل رسمي موعداً نهائياً لتقـديم البلاغـات، فإنـه يـستبعد            
وهذا هو  . البلاغات التي تستتبع، لأسباب تشمل عوامل زمنية، انتهاكاً للحق في تقديم البلاغات           

فقد انقضت ست سنوات تقريباً على إصدار المحاكم المحليـة للحكـم            . بة للبلاغ الحالي  الحال بالنس 
وادعــاء صــاحبة الــبلاغ بعــدم تقــديم المــساعدة القانونيــة المجانيــة آنــذاك هــو ادعــاء غــير     . النــهائي
 مـن النظـام الأساسـي       ٥٧وتـشير الدولـة الطـرف إلى قـانون الإجـراءات الجنائيـة، المـادة                : صحيح

 ١١٩ والمـادة    ١٩٩٦  و ١٩٨٥، وقـوانين تنظـيم الهيئـة القـضائية لعـامي            ١٩٨٢ لعـام    للمحامين،
وتخلص الدولة الطرف إلى أن من الواجب إعلان البلاغ غير مقبول بموجـب المـادة               . من الدستور 

  . من البروتوكول الاختياري٣
الهجـرة  فمراقبـة   . كما تدعي الدولة الطرف أن الوقائع لم تكشف عن أي انتهاك للعهـد              ٢-٤

غير القانونية هي أمـر قـانوني تمامـاً ولا يوجـد أي نـص في العهـد يمنـع ضـباط الـشرطة مـن القيـام                     
وبـصفة خاصـة،    : وهذا ما يـنص عليـه القـانون الإسـباني         . بعمليات التحقق من الهوية لهذا الغرض     

ن  مـن اللـوائح التنفيذيـة لقـانو        ١-٧٢ووقت وقوع الحادث، تعين على الأجانـب بموجـب المـادة            
 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، أن يحملوا جـوازات سـفرهم             ٧/١٩٨٥التنظيم رقم   

أو الوثائق التي دخلوا بموجبها إلى إسبانيا، وعند الاقتضاء تراخيص إقامتهم، وإبرازهـا للـسلطات               
ت الأمن العام ومرسوم وثائق الهوية الوطنيـة يخـولان الـسلطا          ) تنظيم(كما أن قانون    . عند الطلب 

القيام بعمليات التحقق من الهويـة الشخـصية ويقـضيان بـأن يـبرز كـل فـرد وثـائق الهويـة، بمـن في                      
  .ذلك المواطنون الإسبان

وهناك عدد قليل نسبياً من السود في الشعب الإسباني في الوقت الراهن، وكان عـددهم                 ٣-٤
 القانونيـة إلى  ومن جهة أخرى، فإن أحد أهم مـصادر الهجـرة غـير           . ١٩٩٢أقل من ذلك في عام      

فــالظروف الــصعبة الــتي يــأتي فيهــا أولئــك الأشــخاص إلى . إســبانيا هــو أفريقيــا جنــوب الــصحراء
وإذا .  تجتذب باستمرار اهتمـام وسـائل الإعـلام        - وهم غالباً ضحايا منظمات إجرامية       -إسبانيا  

أيـضاً، بـالطبع،   وافق المرء على مشروعية مراقبة الدولـة للـهجرة غـير القانونيـة، فيجـب أن يوافـق             
على أن تُراعي عملية التحقق من الهوية الـتي تجريهـا الـشرطة لهـذا الغـرض، علـى النحـو الواجـب                       
ومع مـا يلـزم مـن تناسـب، بعـض الـسمات الجـسدية أو الإثنيـة علـى أنهـا إشـارة معقولـة للأصـل                            

 أو توجيـه    وفضلاً عن ذلك، فقد استُبعد في هذه الحالة وجـود أمـر           . الإسباني للشخص المعني   غير
ولم تُخـضع صـاحبة الـبلاغ لعمليـة تحقـق أخـرى مـن الهويـة                 . محدد لتصنيف أفراد من عرق محـدد      

  . عاماً، ولذلك فمن غير المنطق الادعاء بدافع التمييز١٥خلال 
وقد تمت عملية التحقق من هويـة صـاحبة الـبلاغ بـشكل محتـرم وفي وقـت ومكـان مـن                        ٤-٤

ولم يـستغرق إجـراء الـشرطة أكثـر مـن الوقـت       . راق الهويـة  الطبيعي فيهما أن يحمل الأشخاص أو     
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الــلازم لإجــراء عمليــة التحقــق مــن الهويــة وانتــهت هــذه العمليــة عنــدما وُجــد أن صــاحبة الــبلاغ 
وإذا ما روعيت جميع هذه الأمور، فإن التحقق من الهوية تم في إطار الصلاحية القانونيـة                . إسبانية

ول ومتناســب وبــشكل محتــرم؛ وبالتــالي لا يوجــد أي انتــهاك   اللازمــة، بالاســتناد إلى معيــار معق ــ
  . من العهد٢٦للمادة 

  
  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

، أكدت صاحبة البلاغ من جديد علـى أن الفتـرة           ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٧في    ١-٥
إلى اللجنة تعود إلى مواجهتـها      التي انقضت بين استنفاد سبل الانتصاف الداخلية وتقديمها البلاغ          

 الــذي تــشير إليــه الدولــة الطــرف لا يــنص علــى إمكانيــة    ١٩٩٦وقــانون عــام . صــعوبات ماليــة
ــة     ــة أو الدولي ــة فيمــا يتعلــق بالهيئــات الإقليمي ــة المجاني والمحكمــة . الحــصول علــى المــساعدة القانوني

 لـسلطتها التقديريـة، ولكـن       الأوروبية لحقوق الإنسان تقدم مثل هـذا النـوع مـن المـساعدة، وفقـاً              
وفضلاً عن ذلك، وعندما أصدرت المحكمة الدستورية . ذلك لا يتم مطلقاً عند البدء بالإجراءات     

حكمها، فإن صاحبة البلاغ لم تكن على علم بوجود أي منظمة غـير حكوميـة في إسـبانيا لـديها           
وعنـدما حـصلت   .  أو دوليـة الخبرة اللازمة ومهتمة برفع قـضية صـاحبة الـبلاغ أمـام هيئـة إقليميـة        

صاحبة البلاغ على مساعدة قانونية مجانيـة مـن المنظمـات الـتي تمثلـها أمـام اللجنـة، قـررت تقـديم                       
  .قضيتها

وتوافق صاحبة البلاغ على ما أكدته الدولة الطرف من أن مراقبة الهجـرة غـير القانونيـة                   ٢-٥
ا قـوات الـشرطة هـي طريقـة         هي هدف مشروع، وأن عمليـات التحقـق مـن الهويـة الـتي تقـوم به ـ                

ومـع ذلـك، فهـي لا توافـق علـى أن يـستخدم ضـباط الـشرطة للقيـام                  . مقبولة لبلوغ هـذا الهـدف     
. بذلك الخصائص العرقية والإثنية والبدنية فحسب كمؤشرات للأصول غير الإسبانية للأشخاص          

ص غـير إسـباني     فالدولة الطرف تعترف في ردها بأنها تعتبر لون البـشرة مؤشـراً لا علـى أن الـشخ                 
وتكـرر  . الجنسية فحسب بل أيضاً على وجـود ذلـك الـشخص بـصورة غـير مـشروعة في إسـبانيا          

واختيـار مجموعـة مـن      . صاحبة البلاغ بيانها أن لون البشرة قـد لا يعتـبر مؤشـراً إلى جنـسية الفـرد                 
 يــصل إلى النـاس في إطــار مراقبــة الهجــرة بالاسـتناد إلى معيــار لــون البــشرة هـو تمييــز مباشــر، لأنــه   

وفــضلاً عــن ذلــك، فــإن اســتخدام لــون . اســتخدام قوالــب نمطيــة في إطــار برنــامج مراقبــة الهجــرة
. البشرة كأساس للتأكيد على أن هذه المجموعـة قـد تكـون ضـحية الاتجـار يـشكل معاملـة تمييزيـة                     

ن  أن نسبة ضحايا الاتجار الوافـدين م ـ       ٢٠٠٤واستنتجت دراسة أجرتها الشرطة الإسبانية في عام        
ولم تــنجح الدولــة الطــرف في توضــيح أن سياســتها في اســتخدام  .  في المائــة٧أفريقيــا لا تتجــاوز 

العرق ولون البشرة كمؤشرين للوضع غير القانوني هي سياسة معقولة أو تتناسـب مـع الأهـداف           
  .التي تبتغي تحقيقها



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 406 
 

ز وثيقـة   كما تـشير صـاحبة الـبلاغ إلى أن كـون ضـابط الـشرطة الـذي طلـب إليهـا إبـرا                        ٣-٥
فالهـام هنـا    . لم يكن ينوي التمييز ضدها وكونه تصرف بلطـف لا تمـت بـصلة للموضـوع                هويتها

وواقـع أن هـذا التـصرف لم يتكـرر لا يمـت بـصلة             . هو أن هذا التصرف كـان يقـوم علـى التمييـز           
فـلا العهـد ولا الـسوابق القـضائية للجنـة يـشترطان تكـرار الفعـل للخلـوص إلى                    . للموضوع أيضاً 

  .تمييز عنصريوجود 
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظـر في أي ادعـاء يـرد في الـبلاغ، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، أن                        ١-٦
 مـن نظامهـا الـداخلي، مـا إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب          ٩٣تقرر، عملاً بأحكـام المـادة       

  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدأحكام
 مـن البروتوكـول الاختيـاري، فقـد     ٥مـن المـادة     ) أ( ٢وعلى النحو الذي تقتضيه الفقرة        ٢-٦

تأكدت اللجنة من أن نفس الموضوع ليس قيد النظر في سياق إجراء آخر من الإجراءات الدولية      
  .للتحقيق أو التسوية

 قدمتــها الدولــة الطــرف والــتي تــدعو إلى اعتبــار الــبلاغ  وتأخــذ اللجنــة علمــاً بالحجــة الــتي   ٣-٦
 من البروتوكول الاختياري لكونه يشكل إساءة استخدام للحـق    ٣مقبول بموجب أحكام المادة      غير

في تقديم البلاغات، نظراً للتأخير المفرط في تقديمه إلى اللجنة الذي ينـاهز سـت سـنوات بعـد تـاريخ          
وتكـرر اللجنـة أن البروتوكـول الاختيـاري         .  بدسـتورية الحكـم    حكم المحكمة الدستورية ضد الطعن    

ــذلك،        لا ــام ب ــل القي ــتي تنقــضي قب ــة ال ــرة الزمني يحــدد أي موعــد نهــائي لتقــديم البلاغــات، وأن الفت
وفي هذه الحالـة،  . تشكل في حد ذاتها، إلا في حالات استثنائية، انتهاكاً للحق في تقديم البلاغات  لا

عوبات التي واجهتها صاحبة البلاغ في الحصول على مساعدة قانونيـة مجانيـة            تأخذ اللجنة علماً بالص   
  .)٢(ولا تعتبر أن التأخير المعني يشكل إساءة استخدام لهذا الحق

 مـن  ١وتدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع كما هي مقدمة تشكل انتهاكاً لأحكام الفقـرة              ٤-٦
غير مشفوع بأدلـة لأغـراض المقبوليـة وتخلـص          وترى اللجنة أن هذا الادعاء      .  من العهد  ١٢المادة  

  . من البروتوكول الاختياري٢إلى عدم مقبوليته بموجب أحكام المادة 

_________________ 

، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في فيلامون ضد إسبانيا،  ،  ١٣٠٥/٢٠٠٤البلاغ رقم     )٢(  
ــبلاغ رقــم ٤-٦ ــادا ضــد إســبانيا،  ، ١١٠١/٢٠٠٢؛ ال ــا كابري ــاني١لآراء المعتمــدة في األب ــوفمبر / تــشرين الث ن

 الآراء زدينيــك وأونــدراكا ضــد الجمهوريــة التــشيكية، ، ١٥٣٣/٢٠٠٦؛ والــبلاغ رقــم ٣-٦، الفقــرة ٢٠٠٤
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٣١المعتمدة في 
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ونظراً لعدم وجود عقبات أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، فإن اللجنة تقرر أن البلاغ                ٥-٦
ــرة       ــضايا بموجـــب الفقـ ــدو، قـ ــا يبـ ــثير، فيمـ ــه يـ ــراً لأنـ ــول نظـ ــادة  ١مقبـ ــن المـ ــ٢ مـ    ٢٦ادة  والمـ

  .من العهد
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 
غ لعملية التحقق مـن الهويـة مـن         ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان إخضاع صاحبة البلا           ٢-٧

وترى اللجنة أن عمليات التحقق من الهويـة   . جانب الشرطة يعني أنها عانت من التمييز العنصري       
التي تتم لأغراض الحفاظ على الأمن العام أو لأغراض منع الجريمة بصفة عامة، أو في إطار مراقبـة               

 علـى أنـه لا ينبغـي أن تكـون الـسمات             .الهجرة غـير القانونيـة، هـي عمليـاً تخـدم غرضـاً مـشروعاً              
البدنية أو الإثنية للأشخاص الذين يخضعون لعمليات التحقق مـن الهويـة الـتي تقـوم بهـا الـسلطات         

. بمثابة مؤشرات في حد ذاتها لاحتمال تواجد هـؤلاء الأشـخاص بـصورة غـير مـشروعة في الـبلاد        
 الـذين لهـم سمـات محـددة بدنيـة      كما أنه ينبغي ألا تتم هذه العمليات بشكل يستهدف الأشخاص   

فالتــصرف خــلاف ذلــك لا يــؤثر بــصورة ســلبية علــى كرامــة الأشــخاص   . أو إثنيــة دون غيرهــم
المعنــيين فحــسب، بــل يــسهم أيــضاً في نــشر المواقــف القائمــة علــى كراهيــة الأجانــب في صــفوف 

  .الجمهور العام ويتعارض مع إتباع سياسة فعالة ترمي إلى مكافحة التمييز العنصري
وينبغــي إصــدار حكــم موضــوعي فيمــا يتعلــق بالمــسؤولية الدوليــة لدولــة مــا عــن انتــهاك    ٣-٧

أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهذه المـسؤولية قـد تـنجم عـن اتخـاذ أي                   
ومـع أن لـيس     . من هيئاتها ذات الصلاحية لإجراءات مـا أو الامتنـاع عـن اتخـاذ هـذه الإجـراءات                 

يما يبدو، أي أمر مـدون في إسـبانيا يـشترط صـراحة إجـراء عمليـات للتحقـق مـن الهويـة            هناك، ف 
الشخصية من جانب ضباط الشرطة بالاستناد إلى معيار لون البـشرة، يتـضح في هـذه القـضية أن                   
ضابط الشرطة اعتبر نفسه أنه يتصرف وفقاً لهذا المعيار، وهـو معيـار اعتبرتـه المحـاكم الـتي نظـرت              

وعلى اللجنـة   . ومسؤولية الدولة الطرف قائمة بكل وضوح في هذه القضية        . اراً مبرراً القضية معي 
  .من ثم أن تبت في ما إذا كان هذا الإجراء يخالف حكماً واحداً أو أكثر من أحكام العهد

وفي هذه الحالة، يمكن أن يتضح من الملف أن عملية التحقق من الهوية، قيد النظـر، هـي                     ٤-٧
وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يتم إخضاع أي شخص آخـر كـان بجوارهـا               .  عام عملية ذات طابع  

مباشرة لعملية التحقق من الهوية وأن ضابط الشرطة الذي أوقفها وقام بمساءلتها، أشار إلى سماتها      
البدنية بغية تبريره لسبب طلبه إبراز أوراق هويتها، ولم يطلب من أي شخص آخر كان بجوارها             

ولم تُــدحض هــذه الادعــاءات لا مــن قبــل الهيئــات الإداريــة والقــضائية الــتي   . تــهإبــراز أوراق هوي
وفي ظـل هـذه الظـروف،       . قدمت إليهـا صـاحبة الـبلاغ قـضيتها، ولا في الإجـراءات أمـام اللجنـة                
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يمكن للجنة إلا أن تخلص إلى أن صاحبة البلاغ قد استُفردت في عملية التحقق من الهوية على                  لا
يــة لا غــير، وأن هــذه الــسمات كانــت العامــل الحاســم في التــشكك في كونهــا أســاس سماتهــا العرق

وفضلاً عن ذلك، تـذكّر اللجنـة بـسابقتها القـضائية القائلـة بـأن كـل               . سلكت سلوكاً غير قانوني   
تفريـــق في المعاملـــة لا يـــشكل بالـــضرورة تمييـــزاً، إذا كـــان معيـــار التفريـــق هـــذا معيـــاراً معقـــولاً  

وفي الحالـة قيـد النظـر،    . غرض منـه تحقيـق هـدف مـشروع بموجـب العهـد        وموضوعياً وإذا كان ال   
وفضلاً عن ذلك، فإنه لم يُعرض على       . ترى اللجنة أنه لم يتم الوفاء بمعياري المعقولية والموضوعية        

صــاحبة الــبلاغ أي إجــراء للترضــية وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــلال تقــديم اعتــذار كــسبيل   
  .انتصاف

 مـن  ٤، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة         وفي ضوء ما تقدم     - ٨
 من البروتوكول الاختيـاري للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى أن             ٥المادة  

 ٣، مقـروءة بـالاقتران مـع الفقـرة          ٢٦الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة         
  . من العهد٢من المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تقدم لـصاحبة           ٢من المادة   ) أ( ٣ووفقاً للفقرة     - ٩
كما أن الدولة الطـرف ملزمـة باتخـاذ         . البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم اعتذار علناً         

يهـا في  جميع الخطوات اللازمة لضمان أن لا يكرر موظفوها القيام بأفعال تـشبه الأفعـال المـشار إل            
  .هذه الحالة

واللجنــة، إذ تــضع في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف قــد اعترفــت لــدى انــضمامها إلى            -١٠
البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام العهـد              

علــى  مــن العهــد، بــأن تكفــل لجميــع الأفــراد الموجــودين   ٢أم لا، وأنهــا تعهــدت، عمــلاً بالمــادة  
أراضيها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، ترجو مـن الدولـة الطـرف أن تتلقـى،                  

كمــا أن الدولــة الطــرف .  يومــاً، معلومــات عــن التــدابير المتخــذة لتنفيــذ آرائهــا ١٨٠في غــضون 
  .مدعوة إلى نشر آراء اللجنة

.  الإســباني هــو الــنص الأصــلياعتمــدت بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص[
  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  تذييل
  رأي مخالف أبداه عضوا اللجنة السيد كريستر ثيلين والسيد الأزهري بوزيد    

  .اعتبرت الأغلبية إن البلاغ مقبول ونظرت فيه إستناداً إلى أسسه الموضوعية  
  . أختلف مع هذا الرأيومع احترامي فإنني  
غ لا يشكل بحد ذاته سوء اسـتعمال للحـق في تقـديم البلاغـات               ن التأخير في تقديم البلا    إ  

ولكــن يُــستخلص مــن الــسوابق القانونيــة للجنــة، .  مــن البروتوكــول الاختيــاري٣بموجــب المــادة 
 لا بـد أن يـؤدي إلى        ، تـوفر ظـروف اسـتثنائية      ، وبـدون   أن التـأخير بـدون داع      ،يمكن فهمهـا   كما

لى خمـس سـنوات      توصلت اللجنة إلى أن فترة تزيد ع       ،وفي عدد من القضايا   . عدم مقبولية البلاغ  
الإشارة إلى حالات تشيكية ذات صـلة بالموضـوع، بمـا في ذلـك قـضية                (تشكل تأخيراً لا مبرر له      

  .)ب()والرأي المخالف في حالة سليزاك )أ(كودرنا
وادعـاء  . وفي هذه القضية انتظرت صاحبة البلاغ قرابة ست سنوات قبـل تقـديم بلاغهـا                
 البلاغ بمواجهتها صعوبات في تـأمين مـساعدة قانونيـة مجانيـة، لا يـشكل، في ضـوء جميـع                     صاحبة

ولــذلك ينبغــي اعتبــار . الوقــائع المتعلقــة بالقــضية، ظرفــاً، يمكــن أن يُــبرر حالــة التــأخير بــدون داعٍ
عـدم مقبوليـة الـبلاغ بموجـب        أن يـؤدي بالتـالي إلى       تأخير البلاغ إساءة اسـتعمال لحـق التقـديم، و         

  . من البروتوكول الاختياري٣ادة الم
  ثيلينالسيد كريستر  :)التوقيع(
  بوزيدالسيد الأزهري  :)التوقيع(

صدر يوس. ية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي         الإسبانحرر ب [
  ].ريرهذا التقالروسية والصينية والعربية كجزء من ببعد ذلك 

 
  

يوليـه  / تمـوز  ٢١، قـرار عـدم المقبوليـة مـؤرخ          كودرنا ضد الجمهورية التـشيكية    ،  ١٥٨٢/٢٠٠٧البلاغ رقم     )أ(  
، قـرار عـدم المقبوليـة مـؤرخ         شـيتل ضـد الجمهوريـة التـشيكية       ،  ١٤٥٢/٢٠٠٦؛ البلاغ رقم    )أدناه (٢٠٠٩

 في  ، الآراء المعتمـدة    ضـد الجمهوريـة التـشيكية      لنينيكـا ،  ١٤٨٤/٢٠٠٦؛ البلاغ رقم    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٤
، الآراء المعتمـدة في     فلاك ضد الجمهورية التـشيكية    ،  ١٤٨٥/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥
  .٢٠٠٨يوليه / تموز١٠

 .٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في )أدناه (١٥٧٤/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم   )ب(  
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  ي ضد الجزائرضوما ١٤٩٥/٢٠٠٦غ رقم البلا -زاي   -زاي   

  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (
  )تمثلها المحامية نصيرة ديتور(زهرة ماضوي   :المقدم من

  ة البلاغ وابنها منوّر ماضويصاحب  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  الجزائر  : الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى( ٢٠٠٦يوليه / تموز١٩  :تاريخ تقديم البلاغ
  الاختفاء القسري  :الموضوع

  لا شيء  :المسائل الإجرائية
ــية      :المسائل الموضوعية ــة القاســـ ــة أو العقوبـــ ــذيب والمعاملـــ ــر التعـــ حظـــ

المهينة؛ حق الفرد في الحريـة والأمـان         وأاللاإنسانية   وأ
على شخصه؛ الاعتقال والاحتجاز تعسّفاً؛ حق الفـرد      

 أن يُعترف له بالشخصية القانونيـة؛ الحـق في سـبيل            في
  .انتصاف فعال

  ٢ من المادة ٣ والفقرة ١٦  و٩  و٧  :مواد العهد
  لا شيء  :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨ في معتوقد اجت  
مـن زهـرة ماضـوي      ، المقـدم إليهـا      ١٤٩٥/٢٠٠٦ من النظر في الـبلاغ رقـم         فرغتقد  و  

عمـلاً بـالبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعهـد      بالأصالة عن نفسها وباسم ابنـها منّـور ماضـوي،         
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 البلاغ والدولـة  بة من صاح إليهاع المعلومات الخطية المقدمة      جمي  في الاعتبار  وقد وضعت   
  الطرف،

_________________ 

مـر، والـسيد برافولاتـشاندرا      الـسيد عبـد الفتـاح ع      : ارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم           ش  *  
ي إيواسـاوا،  غأهانهـانزو، والـسيد يـو     - هناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليلي ـ             

والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا       والسيد أحمد توفيق خليل، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا،              ة هيلين كيلر،  والسيد
 .يد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسوالسيدة إليزابيث بالم، موتوك
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  :ما يليتعتمد   
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
ــبلاغ  - ١ ــه / تمــوز١٩ المــؤرخ ،صــاحبة ال ــة  هــي زهــرة ماضــوي،  ،٢٠٠٦يولي وهــي مواطن

وتؤكد أن ابنها منوّر ماضـوي،      .  في الجزائر  ١٩٤٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨جزائرية، ولدت في    
 ١٦  و ٩  و ٧ في الجزائـر، وقـع ضـحية انتـهاك الجزائـر للمـواد               ١٩٧٠فبراير  / شباط ٩المولود في   

نفـسها ضـحية انتـهاك الجزائـر        هـي   وتؤكد كذلك أنها كانـت      .  من العهد  ٢ من المادة    ٣وللفقرة  
بدأ نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحـق       وقد  .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ وللفقرة   ٧للمادة  

وتمثل صاحبة الـبلاغ المحاميـة نـصيرة    . ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول ١٢به بالنسبة إلى الجزائر في      
  .ديتور

  
  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    

ــع شــهر آذار   ١-٢ ــارس /في مطل ــوّر     ١٩٩٧م ــى من ــاء القــبض عل ــدرك بإلق ــوات ال ، قامــت ق
صاحبة البلاغ، وصديقه حسن تابث وأودعتهما في السجن لعدم تقديمهما لأوراق      ماضوي، ابن   

وأمضى منوّر ماضوي ثلاثة عشر يومـاً في مركـز الـدرك            . هويتهما خلال إحدى عمليات المراقبة    
وقد أخبرها بتعرضـه   . وشاهدت صاحبة البلاغ ابنها مبللاً أثناء زيارته في السجن        . لمدينة الأربعاء 
  .هرباءللتعذيب بالك

ــار٧وفي   ٢-٢ ــايو / أي ــة الأربعــاء      ١٩٩٧م ــدرك والجــيش مدين ، طوقــت قــوات الــشرطة وال
وقامــت هــذه القــوات المختلطــة بعمليــة تمــشيط واســعة وبتفتــيش معظــم منــازل المدينــة   . بكاملــها

وكـان منـوّر ماضـوي موجـوداً في الـسوق خـلال             . وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص      
وبعـد عـودة الهـدوء،      .  محل صديق له لدى اقتحام القوات المختلطة للـسوق         والتجأ إلى . هذا اليوم 

ولكنه لم يعد إلى    . توجه إلى المسجد الكبير لمدينة الأربعاء الواقع بالقرب من البلدية لأداء الصلاة           
  .البيت بعد حلول الظلام

ــها      ٣-٢ ــبلاغ تبحــث عــن ابن ــالي، خرجــت صــاحبة ال ــوم الت  وأخبرهــا أحــد. وفي صــبيحة الي
أن رجالاً من الشرطة    بالأشخاص في المسجد بأنه شاهد عشية البارحة حدوث اعتقالات، مفيداً           

يرتدون زياً مدنياً ألقوا القبض على أربعـة شـبان عنـد بـاب المـسجد وقيّـدوا أيـديهم بالأصـفاد ثم                 
 فتوجهت صاحبة البلاغ إلى مقر الدرك حيث كان ابنـها محتجـزاً           . نقلوهم على متن سيارة مدنية    

فتوجهـت حينـها    . منذ بضعة أشهر خلت، وهناك أخبرها رجال الدرك أنهم لم يلقوا القبض عليه            
ــا إلى محافظــة        ــذي وجهه ــدي ال ــى الحــرس البل ــا عل ــساكر أحالوه ــة المجــاورة، إلا أن الع إلى الثكن

وفي إحـدى هـذه   . وبعد الخروج من المحافظة، طافت بجميع الثكنات الموجودة في البلـدة         . الشرطة
وفي آخــر . ات، قــال لهــا أحــد العــساكر إنــه مــن الأجـدر بهــا البحــث عــن ابنــها في الأدغــال الثكن ـ

المطاف، توجهت صاحبة البلاغ عند عصر ذلك اليوم إلى مركز قيادة العمليات الواقع في طريـق                
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الفعاس، حيث أخبرها أحد أفراد مجموعـة الـدفاع الـشرعي بـأن ابنـها قـد اقتيـد البارحـة إلى هـذا                 
ولما سألت الرجل عما إذا كان بإمكانها إحضار الطعام لابنها، أفادها أنـه             . ه محتجز فيه  المكان وأن 

  .بإمكانها إحضار الثياب لا غير
سـعياً منـها لرؤيـة       وتوالت زيارة صاحبة البلاغ بصورة يومية إلى مركز قيـادة العمليـات             ٤-٢

وقــد أقــر بعــضهم . المكــانإجابــة مختلفــة مــن المــوظفين العــاملين بكــل يــوم كانــت تتلقــى و. ابنــها
وفي غــضون . باحتجــاز ابنــها في هــذا المكــان، في حــين أنكــر الــبعض الآخــر صــحة هــذه المعلومــة

ذلــك، واصــلت صــاحبة الــبلاغ بحثهــا في جميــع مراكــز الــشرطة الموجــودة بالمنطقــة وفي الــسجون 
وكانـت  . والثكنات وفي المستشفى ومشرحة الجثث سعياً إلى الحصول علـى معلومـات عـن ابنـها               

فقـد أخبرهـا بعـض الأشـخاص بـأن ابنـها قـد نُقـل إلى                 . تُوجّه بـصورة منتظمـة إلى أمـاكن مختلفـة         
وأخبرها البعض الآخر بأنه محتجز في مستـشفى الأمـراض          . سجن البليدة أو إلى سجن تيزي وزّو      

  .العقلية في البليدة أو أنه قد تم إطلاق سراحه
لــبلاغ الحالــة علــى المــدعي العــام لمحكمــة ، عرضــت صــاحبة ا١٩٩٧مــايو / أيــار٢١وفي   ٥-٢

فكتب رسالة إلى محافظ أمن الأربعاء وطلب من صاحبة البلاغ أن تسلمها يـداً بيـد إلى             . الأربعاء
فسلّمت صـاحبة الـبلاغ الرسـالة مرفقـة بملـف           . المحافظ كي يأمر بإجراء تحقيق بشأن اختفاء ابنها       

، أخطـر محـضر     ٢٠٠٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢وفي  . ولم تتلق أية نتيجـة عـن التحقيـق        . إلى المحافظ 
صادر عن شرطة الأربعاء صاحبة البلاغ بوقف الأبحاث الـتي أذن بهـا المـدعي العـام لـدى محكمـة                     

  .الأربعاء للعثور على ابنها
ولم تحصل صاحبة البلاغ على أي خـبر عـن ابنـها بعـد مـضي أربعـين يومـاً علـى تـاريخ                          ٦-٢

 فأخبرهـا أحـد رجـال الـشرطة أن ابنـها لا يـزال             . كـز قيـادة العمليـات     اختفائه، فرجعت ثانية إلى مر    
وعليـه، انتظـرت صـاحبة الـبلاغ في اليـوم           . محتجزاً في المركز، وقـد يطلـق سـراحه في اليـوم التـالي             

ولاحظ أحد كبار مسؤولي المركز وجودها، فـذهب        . التالي إطلاق سراح ابنها أمام مباني المركز      
وما إن أخبرته عن انتظارها إطلاق سراح ابنها حتى أمرهـا  .  هذا المكان إليها يسألها عما تفعل في    

وتحول أمام إصرار صاحبة البلاغ إلى شخص عنيف، فألـصقها         . تحت التهديد بمغادرة الموقع فوراً    
وتحت تأثير الصدمة، لجأت صـاحبة الـبلاغ     . بالحائط موجهاً إليها كيلاً من الصفعات واللكمات      

  . ه الحادثة، أصبح بحثها أقل حيوية مما كان عليهوعقب هذ. إلى الفرار
، توجهـت صـاحبة الـبلاغ إلى محكمـة البليـدة حيـث اسـتقبلها                ١٩٩٨فبرايـر   /وفي شباط   ٧-٢

وكتب لها رسالة موجهة إلى المدعي العام لمحكمة الأربعاء الـذي كتـب             . المدعي العام للجمهورية  
استطاعت صاحبة البلاغ   وبفضل هذه الرسالة    . لها بدوره رسالة إلى رئيس مركز قيادة العمليات       

فكـرر علـى مـسامعها أن قـضية ابنـها تقـع ضـمن اختـصاص                 .  قيادة العمليات  مقابلة رئيس مركز  
وبعد مضي خمـسة عـشر يومـاً علـى هـذا التـاريخ، توجهـت فرقـة                  . محافظة الشرطة لمدينة الأربعاء   

. جواب في مركز قيادة العمليـات     مكافحة الإرهاب إلى بيت صاحبة البلاغ تحمل استدعاءً للاست        
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ولقـد وجــدت صــاحبة الـبلاغ عــذراً يمكنــها مـن عــدم مرافقــة أفـراد الفرقــة وإرجــاء الــذهاب إلى     
وتوجهت بعد أن أخطرت أقاربهـا بـالأمر إلى المركـز بعـد الظهـر، حيـث             . المركز إلى وقت لاحق   

. عـة لهـذا الاسـتجواب     ولم تكـن هنـاك أيـة متاب       . أجابت علـى أسـئلة جديـدة تتعلـق باختفـاء ابنـها            
ــاريخ    ــتدعاءين بتــ ــد اســ ــا بعــ ــبلاغ فيمــ ــاحبة الــ ــاني٩وتلقــــت صــ ــانون الثــ ــاير / كــ  ٢٠٠٠ينــ

 كـانون   ٥ للحضور إلى محافظة شرطة مدينة الأربعاء، واسـتدعاءً في           ٢٠٠١يونيه  /حزيران ١٦ و
ــة درك الأربعــاء، واســتدعاءً آخــر في   ٢٠٠٥ديــسمبر /الأول  كــانون ٢١ للحــضور إلى مقــر فرق
  . للحضور إلى مقر فرقة درك الأبيار٢٠٠٥ديسمبر /الأول

ابـن صـاحبة    مـع   ، توجـه حـسن تابـث، الـذي أُلقـي القـبض عليـه                ١٩٩٨مـايو   /وفي أيار   ٨-٢
إلى بيـت صـاحبة الـبلاغ بعـد خروجـه           )  أعـلاه  ١-٢انظر الفقـرة     (١٩٩٧مارس  /البلاغ في آذار  
في ســجن البليــدة مــن تعرضــه وأخبرهــا بمــا أكــده لــه أحــد الــترلاء ممــن كــانوا معــه  . مــن الــسجن

للاعتقال في نفس الوقت الذي أُلقي فيه القبض على ابن صاحبة الـبلاغ ومـن اقتيـاد هـذا الأخـير             
وبناءً على ذلك، توجهت صاحبة البلاغ إلى سجن بوفاريك، غـير أن أحـد              . إلى سجن بوفاريك  

بة الـبلاغ شـكوى   ، رفعت صاح١٩٩٨مايو  / أيار ١١وفي  . الحراس أخبرها بعدم وجود ابنها فيه     
  .وبقيت هذه الشكوى بدون رد. إلى المدعي العام لدى محكمة باب السبت

، أكد شخص آخر لصاحبة البلاغ أن ابنها محتجـز بالفعـل في       ١٩٩٨يونيه  /وفي حزيران   ٩-٢
، أي  ١٩٩٧مـايو   / أيـار  ٨وأوضح هذا الشخص أنه قد أُلقي القـبض عليـه يـوم             . سجن بوفاريك 

. ال ابن صاحبة البلاغ، وأنهما قد تقاسما الزنزانـة نفـسها في سـجن بوفاريـك               في اليوم التالي لاعتق   
. إلاّ أنه أكد أنهما لم يكونا محتجزين في سجن عادي، بل كانا محبوسين تحت الأرض وفي الظلام                

  .وقال إن ابن صاحبة البلاغ كان على قيد الحياة عندما أطلق سراحه
 مـن أحـد المفـرج عنـهم مـؤخراًً بعـد قـضائه               ، علم صهر منـوّر ماضـوي      ١٩٩٩وفي عام     ١٠-٢

 مـع ابـن صـاحبة الـبلاغ في        ٦خمس سنوات في الحبس الانفرادي، أنه كان يتقاسـم الزنزانـة رقـم              
فتوجهت صاحبة البلاغ إلى هذا السجن حيث أُخبرت بـضرورة تقـديم طلـب              . سجن سركاجي 

احبة البلاغ امرأة أمّيـة، فقـد   ولما كانت ص. إلى المحكمة العليا للحصول على ترخيص لزيارة ابنها     
استعلمت عن الأمر لدى المقربين منها، فدلّها بعضهم إلى محكمة الجزائر العاصمة للحصول علـى     

وأجابتها محكمة الجزائر العاصـمة بأنهـا غـير مختـصة بإصـدار رخـص الزيـارة، وأن                  . هذا الترخيص 
ــا أن تتــصل بمحكمــة الأربعــاء    لوها في هــذه المحكمــة  ونــصحها الأشــخاص الــذين اســتقب   . عليه

فـصرفت صـاحبة الـبلاغ النظـر عـن مواصـلة الـسعي              . تسعى للبحـث أكثـر في هـذا الموضـوع          ألاّ
  . للحصول على رخصة الزيارة بدافع الخوف

، رفعــــت صــــاحبة الــــبلاغ شــــكوى إلى المــــدعي العــــام  ٢٠٠٤مــــارس / آذار٣٠وفي   ١١-٢
لى نقل اعترضت فيها ععي العام للبليدة وللجمهورية لمدينة الأربعاء مرفقة بإخطار موجه إلى المد

 كـانون   ٧وفي  . ملف ابنها إلى دائرة برّاقي في حين أنـه قـد أُلقـي القـبض عليـه في مدينـة الأربعـاء                     
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فتوجهـت إلى   . ، تلقت صاحبة البلاغ اسـتدعاءً للحـضور إلى محكمـة الأربعـاء            ٢٠٠٦يناير  /الثاني
زعمـوا أنهـم   إليهـا إحـضار الـشهود الـذين      ، حيث طُلب    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٦هذه المحكمة يوم    

وخوفاً مـن الانتقـام، رفـض هـؤلاء الـشهود الحـضور أمـام المحكمـة نظـراً لعـدم وجـود            . رأوا ابنها 
  .ضمانات تكفل أمنهم

  
  الشكوى    

، تــذكّر صــاحبة الــبلاغ بــأن ابنــها قــد أشــار إلى تعرضــه للتعــذيب  ٧فيمــا يتعلــق بالمــادة   ١-٣
أن الاختفاء القـسري لابنـها يـشكل    بوتفيد . ١٩٩٧مارس /لأول في آذاربالكهرباء أثناء اعتقاله ا 

وتذكّر بأن اللجنة قد أقرت بأن الوقوع ضحية للاختفاء القسري          . ٧في حد ذاته انتهاكاً للمادة      
  .)١(مهينة وأيمكن أن يوصف بأنه معاملة لا إنسانية 

ا يمثـل بالنـسبة إليهـا محنـة     وفيما يخص صاحبة البلاغ نفسها، فهي تؤكـد أن اختفـاء ابنـه         ٢-٣
وهـي تجهـل هـذه المـرة     . فقد وجدت ابنها في حالة خطـيرة بعـد اعتقالـه لأول مـرة          . أليمة ومريرة 

ويضاف إلى هذا ما قامت به مختلـف الـسلطات الـتي اتـصلت              . كل شيء عن مصيره منذ اختفائه     
ها أجوبة مختلفـة لم تـؤد       بها بُعيد اختفاء ابنها من إحالتها كل مرة من مكان إلى آخر، ومن إعطائ             

. إلى تــضليل بحثهــا فحــسب، بــل أدت بوجــه خــاص إلى احتفاظهــا بالأمــل في العثــور علــى ابنــها  
وتـذكّر صـاحبة الـبلاغ أن اللجنـة قـد أقـرت أن اختفـاء أحـد                  . وخابت هذه الآمال في كـل مـرة       

  .)٢(٧الأقارب يمكن أن يشكل بالنسبة إلى الأسرة انتهاكاً للمادة 
، تذكّر صاحبة البلاغ بعدم الإشارة إلى احتجاز ابنها في سجلات           ٩علق بالمادة   وفيما يت   ٣-٣

وعدم الاعتـراف بهـذا     . الموقوفين رهن التحقيق وبانعدام أي أثر رسمي عن مصيره ومكان وجوده          
إنمـا يـدلان علـى    الاحتجاز وإصرار السلطات الرسمية على التكتم على مصير ابـن صـاحبة الـبلاغ              

وتــستند صــاحبة . ٩ممــا يعــد انتــهاكاً للمــادة ن حريتــه والأمــان علــى شخــصه، حرمانــه تعــسفاً مــ

_________________ 

ــم    )١(   ــبلاغ رق ــة  ، ٤٤٩/١٩٩١انظــر ال ــة الدومينيكي ــه / تمــوز١٥، الآراء المعتمــدة في موجيكــا ضــد الجمهوري يولي
ــرة ١٩٩٤ ــم  ٧-٥، الفقــ ــبلاغ رقــ ــيرو  ، ٥٤٠/١٩٩٣؛ والــ ــد بــ ــانو ضــ ــليس لوريــ ــدة في ســ ، الآراء المعتمــ
، الآراء المعتمـدة في     تشيـشيمبي ضـد زائـير     ،  ٥٤٢/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٥-٨، الفقرة   ١٩٩٦مارس  /آذار ٢٥
، الآراء المعتمـدة في     بوسروال ضد الجزائـر   ،  ٩٩٢/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٥-٥، الفقرة   ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥
دة ، الآراء المعتم ـ بوشـارف ضـد الجزائـر   ،١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقـم     ٨-٩، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠
  .٦-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠في 

، الفقـرة  ١٩٨٣يوليـه  / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمدة في     كينثيروس ضد أوروغواي  ،  ١٠٧/١٩٨١انظر البلاغ رقم      )٢(  
  .١٠، الفقرة (CCPR/C/79/Add.95)؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للجزائر ١٤
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التي مفادها أن كل احتجاز غير معتـرف بـه لأحـد الأشـخاص              القضائية  البلاغ إلى سوابق اللجنة     
  .)٣(٩يشكل إنكاراً تاماً للحق في الحرية والأمان المكفول بموجب المادة 

مـن حيـث    بة البلاغ أن الاختفاء القسري لابنها يعد        ، تعتبر صاح  ١٦وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٣
وتـستند إلى الإعـلان   . الجوهر إنكاراً لحقه في أن يُعترف له في جميع الأحوال بشخـصيته القانونيـة      

ــؤرخ  ــانون الأول١٨المـ ــسمبر / كـ ــاء   ١٩٩٢ديـ ــن الاختفـ ــع الأشـــخاص مـ ــة جميـ ــق بحمايـ  المتعلـ
  .)٤(القسري

ذكّر صـاحبة الـبلاغ بـأن الدولـة الطـرف ملزمـة بـأن        ، ت٢ من المادة    ٣وبخصوص الفقرة     ٥-٣
. )٥(تكفل لها سبيل انتصاف فعالاً فيما يتعلـق بالانتـهاكات الـتي كانـت هـي وابنـها ضـحيتين لهـا                     

أن ابنــها، باعتبــاره ضــحية للاختفــاء القــسري، قــد حــرم مــن الحــق في اللجــوء إلى ســبيل بــوتفيــد 
يه ومن مختلف الانتـهاكات الـتي كـان عرضـة     انتصاف مجدٍ من الاحتجاز التعسفي الذي فرض عل       

ولقد حاولت دون جدوى العثور على ابنها عـن طريـق جميـع الوسـائل القانونيـة ولجـأت إلى            . لها
وبـذلك تكـون الدولـة قـد انتـهكت التزاماتهـا بـإجراء              .  المتاحـة لهـذه الغايـة      الانتـصاف جميع سـبل    

ــإعلام صــاحبة        ــها، وب ــاء ابن ــشأن اختف ــوري ب ــامل وف ــق ش ــاذ    تحقي ــق واتخ ــائج التحقي ــبلاغ بنت ال
ــهم         ــها ومحاكمت ــاء ابن ــسؤوليتهم عــن اختف ــت م ــذين تثب ــة ضــد الأشــخاص ال الإجــراءات الجنائي

  .ومعاقبتهم
القانونيـة   المحلية، تفيـد صـاحبة الـبلاغ أن الـسوابق            الانتصافوفيما يتعلق باستنفاد سبل       ٦-٣

 مـن  ٣والمتاحة بالمفهوم الـوارد في الفقـرة    الفعالة والمجدية    الانتصافسبل  الثابتة للجنة تقضي بأن     
ومــا دام الأمــر يتعلــق بانتــهاك خطــير للحقــوق  . )٦( هــي الوحيــدة الــتي يجــب أن تــستنفد٢المــادة 

 اللجنـة الـتي تقـضي باسـتنفاد سـبل      يـة قانونالسوابق ال ـتـذكّر ب  إنها  الأساسية لابن صاحبة البلاغ، ف    

_________________ 

، ١٩٨٠أبريـل   / نيـسان  ٣، الآراء المعتمـدة في      ايزمـان وبردومـو ضـد أوروغـواي       و،  ٨/١٩٧٧انظر البلاغ رقم      )٣(  
يوليـــه / تمــوز ١٧، الآراء المعتمـــدة في ضـــد أوروغــواي ينــثيروس  ك، ١٣٩/١٩٨٣؛ والــبلاغ رقـــم  ١٦الفقــرة  
ــرة ١٩٨٥ ــا ، ١٨١/١٩٨٤؛ والـــبلاغ رقـــم ١٠، الفقـ ــالو ضـــد كولومبيـ  تـــشرين ٣، الآراء المعتمـــدة في أريفـ
، الآراء المعتمــدة في بوتيــستا ضــد كولومبيــا ، ٥٦٣/١٩٩٣؛ والــبلاغ رقــم ١١، الفقــرة ١٩٨٩نــوفمبر /الثــاني
فانـــسانت وآخـــرون ضـــد ، ٦١٢/١٩٩٥؛ والـــبلاغ رقـــم ٥-٨، الفقـــرة ١٩٩٥أكتـــوبر /تـــشرين الأول ٢٧

 ،) أعـلاه  ١الحاشـية   ( بوسروال ضد الجزائـر   ؛  ٦-٨، الفقرة   ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٩، الآراء المعتمدة في     كولومبيا
  .٥-٩الفقرة ، ) أعلاه١الحاشية  (بوشارف ضد الجزائر؛ و٥-٩الفقرة 

  .١٠الفقرة ، ) أعلاه٢الحاشية (انظر أيضاً الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للجزائر،   )٤(  
  .١١، الفقرة ) أعلاه١الحاشية (، بوشارف ضد الجزائرانظر   )٥(  
نـوفمبر  / تشرين الثاني  ١، الآراء المعتمدة في     أرزوادا جلبوا ضد أوروغواي   ،  ١٤٧/١٩٨٣انظر مثلاً البلاغ رقم       )٦(  

 .٢-٧، الفقرة ١٩٨٥
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ــع ســبل   وفي هــذه القــض . )٧( القــضائية دون غيرهــا الانتــصاف ــبلاغ إلى جمي ية، لجــأت صــاحبة ال
 الانتـصاف وفيمـا يتعلـق بـسبل       .  الممكنة، الإدارية منها والقضائية، ولكن دون جدوى       الانتصاف

الإدارية، فقد سعت صاحبة البلاغ مرات عديدة إلى الحصول على معلومات بشأن مـصير ابنـها،           
إلى آخــر دون أن تزودهــا وذلــك لــدى العديــد مــن الــسلطات الــتي مــا فتئــت تحيلــها مــن مكــان    

وفي . ، توجهــــت إلى وســــيط الجمهوريــــة  ١٩٩٨يوليــــه / تمــــوز٦وفي . بمعلومــــات واضــــحة 
 توجهت أيضاً إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي اكتفـى في رده          ،١٩٩٨أغسطس  /آب ٤

، قـدمت  ٢٠٠٤مـارس  / آذار٢٩وفي . بالإشارة إلى خلو سجل ابنها الجنائي من السوابق العدلية   
ماسـاً إلى كــل مــن رئــيس الجمهوريــة ورئــيس الحكومــة ووزيــر العــدل ورئــيس اللجنــة الوطنيــة  الت

 الانتــصافوفيمــا يتعلــق بــسبل . الاستــشارية لترقيــة حقــوق الإنــسان وحمايتــها، ولم تتلــق أي رد
ولكنها لم تفض إلى إجراء     . قدمت صاحبة البلاغ شكاوى عديدة إلى عدد من المحاكم        القضائية،  

وبالإضافة إلى ذلك، ومـع اعتمـاد ميثـاق المـصالحة الوطنيـة في              . د بشأن اختفاء ابنها   أي تحقيق جا  
 عـن طريـق الاسـتفتاء وبـدء نفـاذ المرسـوم الرئاسـي الـذي يـنص علـى                     ١٩٩٥سـبتمبر   / أيلول ٢٩

 الداخليــة الانتــصاف، تــرى صــاحبة الــبلاغ أن ســبل ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط٢٨تطبيــق الميثــاق في 
  . لهاعد متاحةالفعالة والمجدية لم ت

التـابع للأمـم    لفريـق العامـل     وتشير صاحبة البلاغ إلى أن قـضية ابنـها قـد عرضـت علـى ا                 ٧-٣
قـد  المعنيـة بحقـوق الإنـسان    بيـد أنهـا تـذكّر بـأن اللجنـة         . المعني بحالات الاختفـاء القـسري     المتحدة  

ن نطـاق   اعتبرت أن ما وضعته لجنة حقوق الإنـسان الـسابقة مـن إجـراءات أو آليـات خارجـة ع ـ                   
المعاهدات لا تشكل إجراءً من إجراءات التحقيـق الـدولي أو التـسوية الدوليـة بـالمفهوم الـوارد في                    

  .)٨( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ( ٢الفقرة 
وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تلتمس من الدولة الطـرف الإذن بـإجراء تحقيقـات                  ٨-٣

وإحالة المسؤولين عن الاختفـاء القـسري أمـام الـسلطات المدنيـة          ا،  مستقلة بهدف العثور على ابنه    
كما تطلب الحصول علـى جـبر   .  من العهد٢ من المادة ٣المختصة لملاحقتهم قضائياً وفقاً للفقرة   

وينبغي أن يتـضمن هـذا الجـبر تعويـضاً مناسـباً وكـذلك تـأهيلاً تامـاً وكـاملاً                    . ملائم لها ولعائلتها  
  . على التكفل بمصاريف العلاج الطبي والنفسيلابنها يشتمل مثلاً

  

_________________ 

الحاشـية  (،  فانسانت وآخـرون ضـد كولومبيـا      ؛ و ١-٥الفقرة  ،  ) أعلاه ٣الحاشيـة  (،  بوتيستا ضد كولومبيا  انظر    )٧(  
ــرة ،) أعــلاه٣ ــم  ٢-٥ الفق ــبلاغ رق ــارو وآخــرون ضــد كول ، ٧٧٨/١٩٩٧؛ وال ــاناف ، الآراء المعتمــدة في ومبي
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين الأول ٢٤

 .١-٧الفقرة ، ) أعلاه١الحاشية (، سليس لوريانو ضد بيروانظر قضية   )٨(  
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
ــه / تمــوز٢٨في   - ٤ ــة الطــرف  ٢٠٠٨يولي ــادت الدول ــات   ب، أف ــع الإمكاني أنهــا حــشدت جمي

 وتحـرت في القـضية لـدى الـسلطات المدنيـة والعـسكرية الـتي ذكرتهـا                . لتحديد مكان ابن الضحية   
وبالإضافة إلى ذلك، أجريت تحقيقـات      . صاحبة البلاغ، والتي كذّبت تكذيباً قاطعاً احتجاز ابنها       

ولم يتعـرض ابـن صـاحبة الـبلاغ في أي حـال            . في كافة الأماكن التي أشارت إليها صاحبة البلاغ       
وتـبين مـن فحـص سـجل سـجن بوفاريـك الـذي        . من الأحوال للاحتجـاز في الأمـاكن المـذكورة    

 ،وحـسب تـصريحات العديـد مـن الـشهود     . حبة البلاغ أن ابنـها لم يكـن محتجـزاً هنـاك        ذكرته صا 
سيما التصريحات التي أدلى بها صهر ابن صاحبة البلاغ، رمضان محمد، فإن ابنها يعاني مرضاً                ولا

  .)٩(مترل العائلة على الهروب من قد اعتادعقلياً و
  

  فملاحظات الدولة الطرعلى تعليقات صاحبة البلاغ     
 أن الدولـة الطـرف      ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ٨تلاحظ صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة         ١-٥

ولم تأت في أي حـال  . لم تسرد سوى وقائع الإجراءات القضائية التي اتُبعت على الصعيد الوطني       
بالأدلة الملموسة سواء ما تعلق منها بنفي مسؤوليتها عن اختفـاء ابـن صـاحبة الـبلاغ أو مـا تعلـق                  

واضـحة مـن حيـث إنهـا تُحمّـل الدولـة            القضائية  بالاعتراف بهذه المسؤولية، مع أن سوابق اللجنة        
وفي جميع الأحوال، لن يكون الإنكـار  . الطرف مسؤولية تقديم أدلة تفند ادعاءات صاحبة البلاغ 

  .)١٠(الصريح أو الضمني مفيداً للدولة الطرف
بلاغ بـأن الـسلطات تنكـر إلقـاء القـبض           ومن حيث الأسس الموضوعية، تذكّر صاحبة ال        ٢-٥

على ابنها على الرغم من توفر العديد من الشهود الذين شهدوا عملية الاعتقال ومن تأكيد أحـد   
. رجال الشرطة لها مـرتين أن ابنـها محتجـز في مركـز قيـادة العمليـات الواقـع علـى طريـق الفعـاس                        

، أي قبـل شـهرين مـن        ١٩٩٧س  مـار /سـبق إلقـاء القـبض علـى ابـن صـاحبة الـبلاغ في آذار                كما
 يومـاً في مركـز الـدرك        ١٣وقد احتجز حينها لمـدة      . ١٩٩٧مايو  /حدوث الاعتقال الثاني في أيار    

وتلاحـظ صـاحبة الـبلاغ أن الـسلطات الجزائريـة لم تـشر            . لمدينة الأربعاء حيث تعـرض للتعـذيب      
و الـشخص الـذي     ابنـها، وه ـ  عليـه مـع      الذي أُلقـي القـبض       تابتولو مرة واحدة إلى قضية حسن       

شهد لدى خروجه من السجن بما أكده له نور الدين، أحد الترلاء الذين كانوا معـه في الـسجن،             
  . من أنه كان مسجوناً في بوفاريك مع ابن صاحبة البلاغ

إعاقة ابنها العقلية، تصر صاحبة البلاغ على التأكيد        وفيما يتعلق بادعاءات الدولة بشأن        ٣-٥
 وقائع الـبلاغ مـن أنهـا توجهـت إلى مستـشفى الأمـراض العقليـة في إطـار                  أن ما ورد بالتفصيل في    

_________________ 

 .بياناتلم تقدم الدولة الطرف هذه ال  )٩(  

 .١١ الفقرة ،) أعلاه٢الحاشية (، ضد أوروغوايينثيروس كانظر   )١٠(  



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 418 
 

، هو إجـراء طبيعـي تقـوم بـه جميـع أسـر المفقـودين بعـد                  ) أعلاه ٤-٢انظر الفقرة   (بحثها عن ابنها    
فالأسـر تفتـرض، إدراكـاً منـها بـأن التعـذيب يُمـارس بـشكل منـتظم، أن                . بضعة أيام من البحـث    

يـداعهم في   وأنـه يجـري مـن ثم إ       بعـد تعرضـهم لمثـل هـذه المعـاملات،           أبناءها قـد يفقـدون عقـولهم        
الأمـر لم يتعلـق قـط بإصـابة ابنـها بإعاقـة             أن  ب ـصاحبة البلاغ   تصرح  و. مستشفى الأمراض العقلية  

وتوضح أيـضاً أن الـصهر، رمـضان محمـد، لم يتلـق أي اسـتدعاء مـن الـسلطات ولم يوقـع                       . عقلية
شـرحت  بيـد أنهـا تـذكّر بأنهـا         . إعاقـة ذهنيـة    منوّر ماضوي ب   البتة على المحضر الذي يفترض إصابة     

يوماً لرجال الدرك، في إطار المساعي التي كانت تبذلها، أن ابنها منوّر هو مصدر الدخل الوحيـد                 
أن ابنـها الثـاني محمـد    بوقد أخبرتهم وقتها . للأسرة وأن عليهم العثور عليه بأي حال من الأحوال      

 وأنـه بالتـالي غـير قـادر         إعاقة ذهنيـة  ، مصاب ب  ١٩٦٥يناير  /ن الثاني  كانو ١٥ماضوي، المولود في    
فطلــب منــها رجــال الــدرك حينــها إحــضار الوثــائق الــتي تثبــت عجــز ابنــها، وهــو    . علــى العمــل

أن السلطات لم تجـر     ويتبين إذاً   . حسن استخدامهم لهذه الوثائق   قامت بفعله وهي متأكدة من       ما
  .ياًفي أي وقت من الأوقات تحقيقاً فعل

  
  المعروضة على اللجنةوالإجراءات المسائل     
  النظر في مقبولية البلاغ    

قـوق الإنـسان، وفقـاً    المعنية بحلجنة الفي بلاغ ما، يتعين على  ادعاء يرد   قبل النظر في أي       ١-٦
بموجـب البروتوكـول   فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا     من نظامها الداخلي، أن تبت       ٩٣للمادة  
  .ي الملحق بالعهدالاختيار

 ٥مـن المـادة     ) أ( ٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، على النحـو المطلـوب بموجـب الفقـرة                 ٢-٦
من البروتوكول الاختياري، من أن المـسألة ذاتهـا ليـست محـل بحـث مـن جانـب هيئـة أخـرى مـن                     

التـابع  لعامل  لفريق ا وتلاحظ اللجنة أنه قد تم إخطار ا      . هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية     
ومـع ذلـك، تـشير      .  باختفاء ابن صاحبة البلاغ    )١١(المعني بحالات الاختفاء القسري   للأمم المتحدة   

الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، الـتي وضـعتها لجنـة حقـوق الإنـسان        إلى أن   
ما دراسـة حالــة  أو المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي التــابع للأمـم المتحـدة اللـذان تتــضمن ولايتـه       

حقوق الإنـسان في بلـد أو إقلـيم مـا وتقـديم تقـارير بهـذا الـشأن وكـذا الظـواهر الواسـعة النطـاق                           
المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في العالم، لا تندرج ضمن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التـسوية               

وتــرى . )١٢(ختيــاري مــن البروتوكــول الا٥مــن المــادة ) أ( ٢الدوليــة بــالمفهوم الــوارد في الفقــرة  
اللجنة أن دراسة المشاكل المتصلة بحقوق الإنسان وذات الطابع الأعـم، وإن كـان يمكـن أن تحيـل         

_________________ 

يونيــه / حزيــران٢٧امــل المعــني بحــالات الاختفــاء القــسري القــضية إلى الحكومــة الجزائريــة في   أحــال الفريــق الع  )١١(  
 .ولم يتلق إلى حد اليوم أي رد من الحكومة. ٢٠٠٥

 .١-٧الفقرة ، ) أعلاه١الحاشية (، سليس لوريانو ضد بيروانظر   )١٢(  
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، تعتمد عليها، لا يمكن أن تعتبر أنهـا تـشكل دراسـة حـالات فرديـة               إلى معلومات تتعلق بأفراد أو      
وبنـاءً علـى ذلـك، تـرى        .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ( ٢بالمفهوم الوارد في الفقرة     

المعـني  التـابع للأمـم المتحـدة       لفريـق العامـل     اللجنة أن تسجيل قضية منوّر ماضوي كي ينظر فيها ا         
. )١٣(عـل الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب هـذا الحكـم       يج أو غير الطوعي لا     بحالات الاختفاء القسري  

 إلى النظـر في الأسـس       الـبلاغ، فإنهـا تنتقـل     لعـدم قبـول     لا ترى أي سـبب آخـر        لما كانت اللجنة    و
  .٢ من المادة ٣ والفقرة ١٦  و٩  و٧الموضوعية لادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

نظــرت اللجنــة في هــذا الــبلاغ آخــذة في الاعتبــار جميــع المعلومــات المكتوبــة المقدمــة مــن   ١-٧
  .ول الاختياري من البروتوك٥ من المادة ١الطرفين، وفقاً للفقرة 

 مـن   ٧مـن المـادة     ) ط( ٢ الـوارد في الفقـرة       “الاختفاء القسري ”وتذكّر اللجنة بتعريف      ٢-٧
 إلقاء القـبض علـى أي     “الاختفاء القسري ”يعني  : نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية     

نها لهـذا   أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم م               
الفعــل أو بــسكوتها عليــه، ثم رفــضها الإقــرار بحرمــان هــؤلاء الأشــخاص مــن حريتــهم أو إعطــاء    
معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم مـن حمايـة القـانون لفتـرة زمنيـة                    

ويشكل أي فعل يؤدي إلى حـدوث اختفـاء كهـذا انتـهاكاً لعـدد كـبير مـن الحقـوق الـتي                       . طويلة
، وحـق الفـرد في      )٩المـادة   ( العهد، ولا سيما حق الفرد في الحرية والأمان على شخـصه             يكرّسها

، وحق جميع   )٧المادة  (ألا يخضع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة             
لشخص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في ا            الأشخاص  

ويشكل هـذا الفعـل أيـضاً انتـهاكاً للحـق في الحيـاة أو تهديـداً خطـيراً عليـه                    ). ١٠المادة  (الإنساني  
 نظـراً إلى أن ابنـها    ١٦  و ٩  و ٧ بـالمواد    صـاحبة الـبلاغ في هـذه القـضية        تتذرع  و. )١٤()٦المادة  (
  .١٩٩٧مايو / أيار٧اختفى منذ  قد
شكل مـرض علـى ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ           وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تـرد ب ـ          ٣-٧

ــاء   ــق باختف ــسراً فيمــا يتعل ــها ق ــبلاغ     . ابن ــى صــاحب ال ــات لا يقــع عل ــشير إلى أن عــبء الإثب وت
أن صـاحب الـبلاغ والدولـة الطـرف لا تتـوفر لهمـا دائمـاً نفـس الإمكانيـات                    وفحسب، لا سيما    

. )١٥(ا المعلومات اللازمـة   عناصر الإثبات، وأن الدولة الطرف غالباً ما تملك وحده        على  للاطلاع  
_________________ 

 .المرجع نفسه  )١٣(  

  ،٢٠٠٣يوليـــه / تمـــوز٣١، الآراء المعتمـــدة في كـــاســـارما ضـــد ســـري لان، ٩٥٠/٢٠٠٠انظـــر الـــبلاغ رقـــم   )١٤(  
  .٣-٩الفقرة 

مجنـون ضـد   ، ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ والـبلاغ رقـم   ٢-٧، الفقرة ) أعلاه٣الحاشية (، كونتريس ضد أوروغواي انظر    )١٥(  
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في الجزائر
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 مـن البروتوكـول الاختيـاري أن الدولـة ملزمـة بـالتحقيق       ٤ مـن المـادة   ٢ويُفهم ضمناً من الفقـرة      
بحــسن نيــة في جميــع الادعــاءات المتعلقــة بانتــهاك العهــد والموجهــة ضــدها وضــد ممثليهــا، وموافــاة  

ب البلاغ قد أبلغ الدولة الطـرف     وفي الحالة التي يكون فيها صاح     . اللجنة بالمعلومات التي بحوزتها   
بادعاءات تؤكدها شهادات موثوقة، وحيث يرتبط كل توضـيح إضـافي بمعلومـات بحـوزة الدولـة                 

أدلـة عنـدما لا تقـدم الدولـة         بالطرف دون سواها، يمكن للجنة أن تعتبر هذه الادعاءات مدعومـة            
  .الطرف أدلة وإيضاحات مرضية

مــايو / أيــار٧ة الــبلاغ قــد اختفــى في ـن ابــن صاحبــة أـوفي هــذه القــضية، تلاحــظ اللجنــ  ٤-٧
ــك، تلقــت   .  وأن أســرته تجهــل كــل شــيء عــن مــصيره   ١٩٩٧ ــع ذل ــبلاغ بعــض   وم صــاحبة ال

أيدي الـسلطات،   القبض قد ألقي على ابنها يومها على المعلومات من مصادر مختلفة تشير إلى أن      
أن ابنها قـد احتجـز   بعساكر  عدةوبالفعل، فقد أخبرها . في أماكن عديدة وأنه احتجز بعد ذلك     

ــق الفعــاس      ــى طري ــع عل ــات الواق ــادة العملي ــرات  (في مركــز قي  ٦-٢  و٤-٢  و٣-٢انظــر الفق
ة إلى ذلك، علمت من شخصين على الأقـل، أحـدهما كـان معـتقلاً مـع حـسن                   ـوبالإضاف). أعلاه

 ٩-٢  و٨-٢انظــر الفقــرتين (ا، أن ابنــها كــان محتجــزاً في ســجن بوفاريــك  ـتابــث صــديق ابنهــ
انظر الفقـرة   (وعلمت كذلك من شخص آخر أن ابنها كان محتجزاً في سجن سركاجي             ). أعلاه
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف قـد اكتفـت بـرد مفـاده أن الـسلطات لم تلـق                    ).  أعلاه ١٠-٢

وأضافت الدولة الطرف أن ابن صاحبة البلاغ يعاني        .  ولم تحتجزه  القبض على ابن صاحبة البلاغ    
غــير أن اللجنــة تلاحــظ أن الدولــة . هــرب ببــساطة مــن مــترل الأســرةية وأنــه اننفــسمــن مــشاكل 

الدولة الطرف جانب وفي غياب أي تفسير مرض من       . الطرف لم تقدم أي دليل لتأييد تصريحاتها      
  . ٧بشأن اختفاء ابن صاحبة البلاغ، تعتبر اللجنة أن حالة الاختفاء هذه تشكل انتهاكاً للمادة 

نة كذلك إلى حالـة القلـق والـضيق الـتي تعرضـت لهـا صـاحبة الـبلاغ بـسبب                    وتشير اللج   ٥-٧
ــاءً عليــه، تــرى اللجنــة أن الوقــائع المعروضــة عليهــا   . ١٩٩٧مــايو / أيــار٧اختفــاء ابنــها منــذ   وبن

  .)١٦( بالنسبة إلى صاحبة البلاغ٧تكشف حدوث انتهاك للمادة 
ت المعروضــة علــى اللجنــة أن ابــن ، تــبين المعلومــا٩وفيمــا يخــص الادعــاء بانتــهاك المــادة   ٦-٧

وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة       .  في مدينـة الأربعـاء     ١٩٩٧مايو  / أيار ٧صاحبة البلاغ قد اختفى في      
ــة  لم ــة الطـــرف   . تفنّـــد هـــذه المعلومـ ــابعون للدولـ وحـــسب صـــاحبة الـــبلاغ، ألقـــى موظفـــون تـ

ــع حــسن تابــث، صــديق اب           يومهــا ــا أكــده أحــد المــسجونين م ــى ابنــها وهــو م نــها القــبض عل
في أماكن هذا وقد أكد لها عدة أشخاص أن ابنها احتجز بعد توقيفه      ).  أعلاه ٨-٢الفقرة   انظر(

وتلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف قـد اكتفـت بـرد مفـاده أن                ).  أعلاه ٤-٧انظر الفقرة   (مختلفة  
_________________ 

 ١٤الحاشـية  (، سـارما ضـد سـري لانكـا    ؛ و١٤، الفقـرة  )ه أعـلا ٢الحاشـية  (،  ضـد أوروغـواي   ينثيروس  كانظر    )١٦(  
 .٥-٩الفقرة ، )أعلاه
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ن بيـد أن اللجنـة تلاحـظ أ       . السلطات لم تُلق القبض على ابن صاحبة الـبلاغ ولم تقـم باحتجـازه             
وفي غياب إيضاحات مرضية من جانب الدولـة        . الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يؤيد تصريحاتها       

الطرف بشأن ادعاءات صاحبة البلاغ التي تؤكد أن اعتقال ابنها ثم إيداعـه في الحـبس الانفـرادي                  
  . )١٧(٩يشكلان فعلاً تعسفياً وغير قانوني، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 

، فالـسؤال المطـروح يتمثـل في تحديـد مـا إذا كـان           ١٦ا يخص الادعاء بانتهاك المادة      وفيم  ٧-٧
في أيـة ظـروف يمكـن أن يمثـل إنكـاراً            الاختفاء القسري يمثل إنكاراً للشخصية القانونية للضحية و       

حرمان شخص ما من حماية القانون لفترة طويلـة يمكـن أن يـشكل              وتلاحظ اللجنة أن تعمد     . لها
 ولا سيما إذا كان الشخص في عهدة سـلطات الدولـة عنـد             ،خصية القانونية للشخص  إنكاراً للش 

ظهوره للمرة الأخيرة، وإذا كانت هناك إعاقة منتظمة لجهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل               
، يكون كهذه وفي حالات .) من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (انتصاف فعالة، بما في ذلك المحاكم       

في واقع الأمر، محرومين من إمكانية ممارسة حقـوقهم الـتي يكفلـها     محرومين  ختفون،  الأشخاص الم 
التمـاس أي سـبيل انتـصاف      القانون، ولا سيما كافة حقوقهم الأخرى التي يكفلـها العهـد، ومـن              

كنتيجة مباشرة لسلوك الدولة الذي ينبغي تفسيره على أنه يمثـل إنكـاراً للشخـصية               يمكن التماسه   
 مـن   ٢وتحيط اللجنة علماً بأن الاختفاء القسري، وفقـاً للفقـرة الفرعيـة             . ؤلاء الضحايا القانونية له 

 يـشكل انتـهاكاً     )١٨( من الإعلان المتعلـق بحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري                ١المادة  
لقواعـد القــانون الــدولي، وبخاصــة تلـك الــتي تكفــل لكــل شـخص الحــق في الاعتــراف بشخــصيته    

 مـن نظـام رومـا       ٧مـن المـادة     ) ط( ٢لإضافة إلى ذلـك، تـشير اللجنـة إلى أن الفقـرة             وبا .القانونية
من حمايـة القـانون فتـرة    ] الأشخاص[تعمُّد حرمان ”الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقر بأن  

 مــن الاتفاقيــة ٢وأخــيراً تــشير المــادة  . هــو عنــصر أساســي في تعريــف الاختفــاء القــسري“طويلــة
 جميع الأشخاص مـن الاختفـاء القـسري إلى أن الاختفـاء القـسري يحـرم الـشخص                   الدولية لحماية 

  .)١٩(المعني من حماية القانون
القـبض قـد أُلقـي علـى ابنـها وعلـى ثلاثـة        وفي هذه القضية، تشير صـاحبة الـبلاغ إلى أن       ٨-٧

ذكر أنـه  وي ـُ. ١٩٩٧مـايو  / أيار٧زياً مدنياً في  أفراد آخرين على أيدي أفراد من الشرطة يرتدون         
. ذلـك اليـوم   ولم يـرد أي خـبر عنـه منـذ           . اقتيد إلى مركز قيادة العمليات، ثم إلى سجن بوفاريـك         

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم تفـسيرات مرضـية بخـصوص ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ                   
، ولم تُجر على مـا يبـدو   ١٩٩٧مايو / أيار٧التي تؤكد عدم حصولها على أي خبر عن ابنها منذ       

 المجديـة  الانتـصاف تحقيقاً شاملاً بشأن مصير ابن صاحبة البلاغ كما لم توفر أي سـبيل مـن سـبل                 
_________________ 

 .٥-٨الفقرة ، ) أعلاه١٥الحاشية (، مجنون ضد الجزائرانظر   )١٧(  

 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٣انظر قرار الجمعية العامة   )١٨(  

  ، ٢٠٠٧يوليـــه  / تمـــوز١٠ء المعتمـــدة في  ، الآراقريوعـــة ضـــد الجزائـــر  ، ١٣٢٧/٢٠٠٤انظـــر الـــبلاغ رقـــم     )١٩(  
 .٨-٧الفقرة 
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وترى اللجنة أنه عندما تقوم الـسلطات بإلقـاء القـبض علـى شـخص ولا يُعـرف                  . لصاحبة البلاغ 
شيء عن مصيره بعدئـذ ولا يُجـرى أي تحقيـق، فـإن الأمـر يتعلـق بتقـصير مـن جانـب الـسلطات                         

وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها       .  للمختفي من حماية القانون    يشكل حرماناً 
   .)٢٠( من العهد١٦في هذا البلاغ تكشف وقوع انتهاك للمادة 

 مـن العهـد الـتي تفـرض علـى الـدول             ٢ من المـادة     ٣واستندت صاحبة البلاغ إلى الفقرة        ٩-٧
تكون متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ لـضمان هـذه   الأطراف بأن تكفل لجميع الأفراد سبل انتصاف  

وتولي اللجنة أهمية لمسألة وضع الدول الأطراف لآليات قضائية وإدارية مناسبة للنظر في . الحقوق
وتــذكّر بتعليقهــا العــام رقــم  . الــشكاوى المتعلقــة بانتــهاكات الحقــوق في إطــار القــانون الــداخلي 

ــذي يــشير علــى وجــه الخــصوص إلى أ  ) ٨٠( ٣١ ــشأن    ال ــق ب ــة طــرف لتحقي ن عــدم إجــراء دول
 وفي هـذه القـضية،      .)٢١(انتهاكات يفترض وقوعها قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً واضـحاً للعهـد            

تبين المعلومات المتاحة للجنة أنه لم يتح لصاحبة البلاغ سـبيل انتـصاف فعـال وتخلـص اللجنـة إلى                    
 من العهد مقروءة بـالاقتران      ٢من المادة    ٣أن الوقائع المعروضة عليها تبين حدوث انتهاك للفقرة         

 مــن ٢ مـن المـادة   ٣، بالنـسبة إلى ابــن صـاحبة الـبلاغ، وانتـهاكاً للفقــرة     ١٦  و٩  و٧مـع المـواد   
  .، بالنسبة إلى صاحبة البلاغ نفسها٧العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 

 مـــن ٥لمـــادة  مـــن ا٤تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة إذ واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان،   - ٨
أن الوقـائع   ترى  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،          

 مقروءة ٢ من المادة ٣لفقرة  وا١٦  و ٩  و ٧لمواد  لانتهاك  عن حدوث   المعروضة عليها تكشف    
 ٣لفقرة   وا ٧لمادة   من العهد، بالنسبة إلى ابن صاحبة البلاغ؛ وا        ١٦  و ٩  و ٧بالاقتران مع المواد    

  .، بالنسبة إلى صاحبة البلاغ نفسها٧ مقروءة بالاقتران مع المادة ٢من المادة 
ــة، و  - ٩ ــة الطــرف ملزم ــرة  الدول ــادة  ) أ( ٣ بموجــب الفق ــ مــن العهــد،  ٢مــن الم كفــل أن تب

ومـع أن العهـد لا يـنص علـى حـق الأفـراد في          . لصاحبة البلاغ جـبراً يكـون علـى شـكل تعـويض           
، فـإن اللجنـة تـرى أن واجـب          )٢٢( دولة بملاحقة شخص آخر أمام المحاكم الجنائيـة        طلب أن تقوم  

ــة لحقــوق        ــهاكات المزعوم ــشأن الانت ــة ب ــى إجــراء تحقيقــات متعمق ــصر عل ــة الطــرف لا يقت الدول
الإنسان، لا سيما حين يتعلق الأمر بحالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب، بل يـشمل أيـضاً         

_________________ 

 .٩-٧، الفقرة المرجع نفسه  )٢٠(  

، المجلـد الأول، المرفـق   (A/59/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم             )٢١(  
 .١٥الثالث، الفقرة 

، الفقـرة  ١٩٨٩مـارس  / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في ضد هولندا . أ. م. س. ه،  ٢١٣/١٩٨٦انظر البلاغ رقم      )٢٢(  
 .٨-٨الفقرة ، ) أعلاه٣الحاشية (، فيسانتي وشركاؤه ضد كولومبيا؛ و٦-١١
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. )٢٣(نه مسؤول عن هـذه الانتـهاكات جنائيـاً، ومحاكمتـه ومعاقبتـه            ملاحقة كل شخص يفترض أ    
والدولة الطرف ملزمة كذلك باتخاذ إجـراءات جنائيـة ضـد الأشـخاص الـذين تثبـت مـسؤوليتهم                   

كمـا أن الدولـة الطـرف ملزمـة بالـسهر علـى منـع        . عن هذه الانتهاكات، ومحاكمتهم ومعاقبتـهم    
  . تكرر انتهاكات مماثلة في المستقبل

انــضمامها إلى  اعترفــت، لــدى   وإذ تــضع اللجنــة في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف قــد         - ١٠
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قـد حـدث انتـهاك للعهـد أم لا،                   

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا والمـشمولين     ٢وتعهدت بموجب المادة    
فعالاً وقابلاً للإنفـاذ في حالـة     انتصاف   قوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهم سبيل        بولايتها الح 

 يومـاً، معلومـات     ١٨٠ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون                  
كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن  . عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ        

  .آراء اللجنةتنشر 
ــأن الــنص الفرنــسي هــو الــنص الأصــلي،      [ ــسية، علمــاً ب ــة والفرن اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزي

  .]ريرهذا التقوسيُترجم النص أيضاً إلى الروسية والصينية والعربية كجزء من 

_________________ 

، ) أعــلاه١٥الحاشــية (، مجنــون ضــد الجزائــر؛ و١١، الفقــرة ) أعــلاه١الحاشــية (، بوشــارف ضــد الجزائــر انظــر  )٢٣(  
 .١٠ الفقرة
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  أموندسون ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٠٨/٢٠٠٦ البلاغ رقم -حاء   -حاء   
 *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس /آذار ١٧الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثلها محام(السيدة أولغا أموندسون   :المقدم من
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الجمهورية التشيكية  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦مارس / آذار١٣  :تاريخ البلاغ
يتعلق بمـسألة اسـترداد    التمييز على أساس المواطنة فيما        :الموضوع

  الممتلكات
  بلاغاتالإساءة استعمال الحق في تقديم   :المسائل الإجرائية
المــساواة أمــام القــانون؛ والمــساواة في التمتــع بحمايــة        :المسائل الموضوعية

  القانون دون أي تمييز
  ٢٦  :مواد العهد

  ٣  :مواد البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨لمنـشأة بموجـب المـادة       ، ا إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٧ في وقد اجتمعت  
 الـذي قدمتـه الـسيدة أولغـا أموندسـون       ١٥٠٨/٢٠٠٦من النظر في الـبلاغ      وقد فرغت     

لي الخـاص   إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدو               
  بالحقوق المدنية والسياسية،

جميع المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة         وقد وضعت في اعتبارها       
  الطرف،

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            :  اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم      شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء       *  
ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة                  

 موتـوك،  هيلين كيلـر، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا                
رافائيل ريفاس بوسادا، والسير     ثيرو، والسيد    -مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز         والسيد

  .والسيد فابيان عُمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة روث ودجوودنايجل رودلي، 
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  :ما يليتعتمد   
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
 والمستكمل برسالة أخرى مؤرخة     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٣ المؤرخ أصلاً    ،صاحبة البلاغ   - ١
، وهي مواطنة أمريكية وتشيكية، ولـدت       السيدة أولغا أموندسون  ، هي   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤

ت ـوتدّعي أنها وقع  .  في تشيكوسلوفاكيا السابقة وتقيم حالياً في الولايات المتحدة        ١٩٤٧في عام   
 مـن العهـد الـدولي الخـاص        ٢٦دة  ضحية لانتهاك الجمهورية التشيكية لحقوقها المقررة بموجب الما       

  .ولا يمثلها محامٍ. )١(بالحقوق المدنية والسياسية
  

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
ــا       ١-٢ ــت فيهـ ــسابقة وعاشـ ــشيكوسلوفاكيا الـ ــبلاغ في تـ ــاحبة الـ ــدت صـ ــتىولـ ــانون حـ  كـ

، ١٩٧٣وفي عــام . إلى الولايــات المتحــدة لزيــارة أقاربهــا  عنــدما ســافرت ١٩٧٢ديــسمبر /الأول
جنـسيتها  وفقـدت    علـى الجنـسية الأمريكيـة        ١٩٧٧تزوجت بمـواطن أمريكـي وحـصلت في عـام           

 بموجب معاهدة التجنس المبرمة بين الولايات المتحدة وتشيكوسلوفاكيا في عام      التشيكوسلوفاكية
ــسماح له ــ  ١٩٧٣وفي عــام . ١٩٢٨ ــشيكية ال ــسلطات الت ــضاً، رفــضت ال ــاء في أمريكــا  ا  أي بالبق

.  شـهراً لمغادرتهـا البلـد بطريقـة غـير شـرعية         ١٤ بالسجن لمدة    ١٩٧٩ابياً في عام    وحُكم عليها غي  
بـشأن   ١١٩/١٩٩٠، أُلغيت إدانة صاحبة البلاغ بأثر رجعي وفقاً للقانون رقـم            ١٩٩٠وفي عام   

  . القضاءرد الاعتبار داخل نطاق
في  وحـدة سـكنية تقـع        ٣٩، ورثت صاحبة البلاغ وأخوها بنايـة تـضم          ١٩٧٠وفي عام     ٢-٢

، صــادرت الدولــة هــذا ١٩٧٣وفي عــام . ١٣٣٠، حــي نوســل، الرمــز البريــدي ٤منطقــة بــراغ 
  . ٤العقار وهو الآن في حيازة مدينة براغ تحت إدارة المكتب البلدي لمنطقة براغ 

 المتعلـق   ٨٧/١٩٩١، اعتمدت الحكومة التشيكوسلوفاكية القانون رقم       ١٩٩١وفي عام     ٣-٢
ضاء، وهــو قــانون يحــدد شــروط اســترداد الأشــخاص لممتكــاتهم   بــرد الاعتبــار خــارج نطــاق الق ــ

وبموجـب هـذا القـانون، يـتعين علـى الـشخص المطالِـب         . المصادرة منهم في ظل الحكـم الـشيوعي       
ــبح ــترهق ــه في اس ــها  داد ممتلكات ــستوفي شــروطاً من ــي  أن ي ــا يل ــشيكياً،   ) أ(:  م ــاً ت أن يكــون مواطن
ــة في الجمهو  أن يكــون )ب( و ــصفة دائم ــاً ب ــشيكية  مقيم ــة الت ــذ   . ري ــتيفاء ه ــتعين اس ــان ي ين وك

أبريــل إلى / نيــسان١مــن أي  فيهــا تقــديم مطالبــات الاســترداد، أُجيــزَ الــتي المــدةلال الــشرطين خــ
وألغـى حكـم صـادر عـن المحكمـة الدسـتورية التـشيكية مـؤرخ                . ١٩٩١أكتـوبر   /تشرين الأول  ١
ــوز ١٢ ــه /تمـ ــم  (١٩٩٤يوليـ ــة وح ـــ) ١٦٤/١٩٩٤رقـ ــة الدائمـ ــدة شـــرط الإقامـ ــة جديـ دد مهلـ

_________________ 

لمدنية والسياسية حيز التنفيذ في الجمهورية      دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا          )١(  
 .١٩٩٣فبراير / شباط٢٢التشيكية في 
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 باسـترداد المتعلقـة    أو مطالبـاتهم     يقـدّموا ادعـاءاتهم    لكـي    بحقهم المطالبة   أجاز لهم للأشخاص الذين   
  .١٩٩٥مايو / أيار١ إلى ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١، وهي مهلة امتدت من الممتلكات

ــ٢٧وفي   ٤-٢ ــ/ارـ أيـ ــت صاحبـ ــ١٩٩١و ـمايـ ــستن ـ، طالبـ ــبلاغ مـ ـــة الـ ــمـدة إلى القانـ  ون رقـ
 باسترداد ممتلكاتها، فرفضت جمعية الإسكان المعنية بإدارة الممتلكات في منطقة بـراغ             ٨٧/١٩٩١
، حـصلت صـاحبة     ١٩٩٥أبريـل   /وفي نيـسان  .  طلبها على أساس أنها لم تـف بـشروط المواطنـة           ٤

البلاغ علـى الجنـسية التـشيكية وقـدمت طلبـاً جديـداً لـرد ممتلكاتهـا، تم رفـضه نظـراً لعـدم حملـها                          
ــة رد الممتلكـــات في عـــام      للجنـــ وفي . ١٩٩١سية التـــشيكية خـــلال المرحلـــة الأولى مـــن عمليـ
وفي .  هـــذا القـــرار٤، أيـــدت المحكمـــة المحليـــة لمنطقـــة بـــراغ ١٩٩٨أكتـــوبر /تـــشرين الأول ٢٢
، قوبــل الطعــن الــذي تقــدمت بــه صــاحبة الــبلاغ إلى المحكمــة  ١٩٩٩أكتــوبر /تــشرين الأول ١٨

، خلــصت ١٩٩٩يوليــه / تمــوز٢٧وفي . اســتناداً إلى الأســس ذاتهــا البلديــة لمدينــة بــراغ بــالرفض  
ــسها    ــا إلى النتيجــة نف ــشيكية العلي ــة الت ــشرين الأول١٨وفي . المحكم ــوبر / ت ــضت ١٩٩٩أكت ، رف

. المحكمـــة الدســـتورية طعـــن صـــاحبة الـــبلاغ لعـــدم اســـتيفاء شـــرط المواطنـــة التـــشيكوسلوفاكية 
 الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان شـــكوى ، رفـــضت المحكمـــة٢٠٠٢أكتـــوبر /تـــشرين الأول ١ وفي

  .)٢(صاحبة البلاغ
 الـدعوى   ٤، رفضت المحكمة المحلية لمنطقـة بـراغ         ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وفي    ٥-٢

القضائية الجديدة التي رفعتها صاحبة البلاغ استناداً إلى القـانون المـدني، والـتي طلبـت فيهـا إثبـات             
، وحكمـت المحكمـة   ١٣٣٠ حـي نوسـل، الرمـز البريـدي     ،٤ملكية البناية الواقعة في منطقة براغ    

، فلا يحـق لهـا إثبـات        ١٩٩١بأنه نظراً لأن صاحبة البلاغ لم تكن تحمل الجنسية التشيكية في عام             
، رفضت المحكمـة    ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٤وفي  . الملكية بموجب القانون المدني أو أي قانون آخر       

حبة الـبلاغ، وذكـرت أنـه لـو كـان لا يحـق لـصاحبة        العليا الطعن الاستثنائي الذي تقدمت به صـا      
البلاغ استرجاع الممتلكات بموجـب القـوانين ذات الـصلة، فـلا يحـق لهـا كـذلك المطالبـة بالملكيـة           

وتدعي صاحبة البلاغ أن هنـاك ممتلكـات أخـرى تعـود إلى عائلتـها، غـير أن       . وفقاً للقانون المدني 
ي محاولـة عديمـة الجـدوى إذا لم تكـن مـشفوعة بحمـل            أية محاولة للمطالبـة بإعادتهـا هـي فيمـا تـدع           

  .١٩٩١الجنسية التشيكية في عام 
  

  الشكوى    
 المتعلــق بــرد الاعتبــار خــارج نطــاق ٨٧/١٩٩١تــدعي صــاحبة الــبلاغ أن القــانون رقــم   - ٣

  . من العهد٢٦ييزي ينتهك المادة القضاء هو قانون تم
  

_________________ 

 .٦٠٥٣٧/٠٠رقم الطلب هو   )٢(  
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  سسه الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأ    
ــسان٣٠في   ١-٤ ــل / ني ــسه      ٢٠٠٧أبري ــبلاغ وأس ــة ال ــى مقبولي ــة الطــرف عل ــت الدول ، علق

واعترضت على مقبولية البلاغ على أساس أنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم       . الموضوعية
وتـستند الدولـة الطـرف      .  من البروتوكول الاختيـاري    ٣ المادة   للمعنى المقصود من  البلاغات وفقاً   

غـوبين   الخـاص بقـضية      ٧٨٧/١٩٩٧فيمـا يتعلـق بـالبلاغ       للجنة، ولا سيما    لقانونية  لسوابق ا اإلى  
 التي أعلنت فيهـا اللجنـة عـدم مقبوليـة الـبلاغ المقـدم بعـد خمـس سـنوات مـن             )٣(ضد موريشيوس 

 الــبلاغ ةصــاحببــأن الدولــة الطــرف تــدفع وفي القــضية الراهنــة، . وقــوع الانتــهاك المزعــوم للعهــد
وخمــسة  ســنوات ســت، أي بعــد مــرور ٢٠٠٦ مــارس/ آذار١٣إلى اللجنــة في تماســها ال تقــدم

، دون أن   ١٩٩٩ أكتـوبر / تـشرين الأول   ١٨ المـؤرخ    الدسـتورية  صدور حكم المحكمة     أشهر على 
   .أي تفسير لهذا التأخير تقدم
ــذكّ  ٢-٤ ــأن صــاحب  وتُ ــة الطــرف ب ــبلاغ لم ةر الدول ــشيكية إ تحــصل ال ــسية الت ــى الجن  في لا عل
 تعومل ـولكنـها  لمعاملـة تمييزيـة،    وتقول بأن صاحبة البلاغ لم تتعرض       . ١٩٩٥أبريل  /يسانن ٢٨

 الذي عومل به جميع الأشخاص الآخرين الذين لم يستوفوا شرط المواطنة بحلـول              بنفس الأسلوب 
ــشرين الأول١ ــوبر / ت ــم    ١٩٩١أكت ــانون رق ــه الق ــنص علي ــو،  و. ٨٧/١٩٩١، حــسبما ي ــذا ه ه

  .المحكمة العليا أيضاًالتفسير المستقر للقانون، الذي تأخذ به طرف، استناداً إلى الدولة ال
ــة الطــرف    ٣-٤ ــة إلى رســائلها  كــذلكوتــشير الدول ــضايا مماثل ــسابقة في ق ، موضــحة أن )٤(ال

 شـقين محاولة من  هي جزء من ،  ٨٧/١٩٩١ الممتلكات، بما فيها القانون رقم       بردقوانينها المتعلقة   
والاضطلاع ،   من جهة  كب من ظلم خلال الحكم الشيوعي     ر ما ارتُ  تخفيف آثا : ترمي إلى ما يلي   

ا ولمّ ـ. يسير فيه العمل بـشكل جيـد  سوق للإصلاح اقتصادي شامل لتبني اقتصاد من جهة أخرى ب  
ضـعت  ، فقـد وُ   خـلال حكـم النظـام الـشيوعي       جبر كـل حـالات الظلـم المرتكبـة          كان من المتعذر    

ــا شــرط المواطن ــ     ــا فيه ــة، بم ــة تقييدي ــسية  ة، شــروط أولي ــصورة رئي ــدف ب ــاء ضــمان إلى ته  الاعتن
فقـد دأب دائمـاً كـل مـن          ، الدولة الطرف  واستناداً إلى . عملية الخصخصة كجزء من   بالممتلكات  

الدسـتوري للجمهوريـة    متماشياً مع النظـام  شرط المواطنةالبرلمان والمحكمة الدستورية على اعتبار     
  .يةومتوافقاً مع الحقوق والحريات الأساسالتشيكية 

_________________ 

ــم    )٣(   ــبلاغ رقـ ــضية ٧٨٧/١٩٩٧الـ ــشيوس  ، قـ ــد موريـ ــوبين ضـ ــة الم  ،غـ ــدم المقبوليـ ــق بعـ ــرار المتعلـ ــد في  القـ عتمـ
  .٣-٦، الفقرة ٢٠٠١يوليه /تموز ١٦

آدم ضــد  .ف. ج، قـضية  ٥٨٦/١٩٩٤ظـات الدولــة الطـرف علــى الـبلاغ رقــم    انظـر علــى سـبيل المثــال ملاح    )٤(  
جـورج  ، قـضية   ١٠٠٠/٢٠٠١؛ والـبلاغ رقـم      ١٩٩٦يوليـه   / تمـوز  ٢٣، الآراء المعتمدة في     الجمهورية التشيكية 

 .مراز ضد الجمهورية التشيكية
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 يحـدد، إضـافة إلى شـرط المواطنـة،          ٨٧/١٩٩١تؤكد الدولـة الطـرف أن القـانون رقـم           و  ٤-٤
.  الممتلكـات  استردادب ممطالبته  في كي يوفقوا ها  ؤ استيفا  المطالبين شروطاً أخرى كان يتعين على    

 مـن هـذا القـانون علـى أنـه يـتعين علـى        ٥ مـن المـادة   ٢ في الفقرة يرد شرطوبصفة خاصة، ينص    
 في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ القـانون،  لرد،ق أن يطلب إلى الشخص المُطالَب با    صاحب الح 

 الدولـة  ذكروت.  المطالبةتقادمتوإلا الممتلكات ، إرجاع  ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ١أي إلى   
  .تثبت استيفاءها لهذا الشرط البلاغ لم ةالطرف أن صاحب

لاغ لم تقدم أدلة تثبت تأكيدها على انتهاك        وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أن صاحبة الب        ٥-٤
  . من العهد٢٦المادة 

  
  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

، علقــت ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ وفي ٢٠٠٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٥في   - ٥
غهـا يـشكل    وأكدت، فيما يتعلق بالقول بأن تقـديمها لبلا       .  الدولة الطرف  دصاحبة البلاغ على ر   

 أنهــا قــدمت مطالبــة أمــام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق إســاءة اســتعمال للحــق في تقــديم البلاغــات،
إلى أسس  بكل وضوح   استنادها  عدم   ل ٢٠٠٢أكتوبر  /الإنسان، رفضتها المحكمة في تشرين الأول     

، )٥(نـة وتدفع صاحبة البلاغ بأنه نظراً لعدم نشر أو ترجمـة الدولـة الطـرف لقـرارات اللج                . سليمة
. فإن الجهود المتعمدة التي تبذلها لإخفاء عمـل اللجنـة تـبرر أي تـأخير مـن جانـب صـاحبة الـبلاغ         

ــبلاغ رقــم    آدم ضــد . ف. ج، قــضية ٥٨٦/١٩٩٤واستــشهدت صــاحبة الــبلاغ بمقــاطع مــن ال
.  وذكرت أن القضية لا تتضمن أية سابقة قد تكون في غير صالح قـضيتها              )٦(الجمهورية التشيكية 

 حينمـا   ٨٧/١٩٩١ت بالفعل الشرط المنـصوص عليـه في القـانون رقـم             ـع بأنها قد استوف   وهي تدف 
  . تسليمها ممتلكاتها١٩٩١مايو / أيار٢٧ في ٤ان في منطقة براغ ـة الإسكـت من جمعيـطلب
  

_________________ 

، الآراء المعتمـدة  لتشيكيةسيمونيك وآخرون ضد الجمهورية ا، ٥١٦/١٩٩٢انظر على سبيل المثال البلاغ رقم     )٥(  
، الآراء المعتمـدة في     كريتز ضـد الجمهوريـة التـشيكية      ،  ١٠٥٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٩في  
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١

 .١٩٩٦يوليه / تموز٢٣، الآراء المعتمدة في ) أعلاه٤الحاشية (، آدم ضد الجمهورية التشيكية .ف. ج  )٦(  
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

 بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً     قبل النظر في أي ادعاء يرد في    ١-٦
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
 مــن البروتوكــول   ٥مــن المــادة  ) أ( ٢تيقنــت اللجنــة، وفــق مــا تقتــضيه الفقــرة      وقــد   ٢-٦

لتحقيـق  مـن إجـراءات ا    إجراء آخـر    ليست قيد البحث في إطار      أن المسألة نفسها    الاختياري، من   
  .يةأو التسوية الدولالدولي 

ولاحظت اللجنة الحجة التي تسوقها الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم قبـول الـبلاغ                 ٣-٦
رار الأخـير    للتأخر الطويـل بـين الق ـ      للحق في تقديم البلاغات نظراً    إساءة استعمال   يشكل  باعتباره  

أن البروتوكـول الاختيـاري     ب ـ اللجنـة    فيـد وت. إلى اللجنة رسالة صاحبة البلاغ    الصادر في القضية و   
ولا يمكـن بالتـالي أن يـؤدي التـأخر في تقـديم         .  ينبغـي تقـديم البلاغـات في غـضونها         يحدد آجـالاً   لا

 وبـالنظر إلى أن      وفي ظل ظروف هـذه القـضية       .)٧( استثنائية ظروف في   لابلاغ ما إلى عدم قبوله إ     
 المحليـة، برفـع شـكوى إلى المحكمـة الأوروبيـة           الانتـصاف صاحبة البلاغ قامت، بعد استنفاد سـبل        

ــشرين الأول    ــالرفض في ت ــسان، قوبلــت ب ــوبر /لحقــوق الإن ــلاث ســنوات   (٢٠٠٢أكت ــل ث أي قب
بة الـتي رفعتـها صـاح     المدنيـة   ، وكـذلك بـالنظر إلى الـدعوى         )ونصف من تقديم الـبلاغ إلى اللجنـة       

في تقـديم  ، تـرى اللجنـة أن التـأخر    ٤ أمام المحكمة المحلية لمنطقـة بـراغ   ٢٠٠٥مايو /البلاغ في أيار  
إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغـات بموجـب المـادة     البلاغ لم يصل إلى حد يجعل منه يشكل         

أنـه يطـرح    وتُقرر بناء على ذلك أن البلاغ مقبول، ذلك أنه يبدو           .  من البروتوكول الاختياري   ٣
  . من العهد٢٦مسائل تندرج في إطار المادة 

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي أتاحهـا                   ١-٧
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 

ــسأل   ٢-٧ ــل الم ــى اللجن ـــة المعروضـــوتتمث ـــة ة في ـة عل ــم    معرف ــانون رق ــق الق ــا إذا كــان تطبي م
.  من العهد٢٦ على صاحبة البلاغ يشكل عملاً من أعمال التمييز، مما ينتهك المادة          ٨٧/١٩٩١
أنه لا يمكن اعتبـار كـل أشـكال التفرقـة في المعاملـة أمـراً       للإفادة بالقانونية تكرر اللجنة سوابقها   و

_________________ 

تـشرين   ٢٦في  عتمـدة   المراء  الآ،  وف ضـد إسـتونيا    يتـسار ،  ١٢٢٣/٢٠٠٣ الـبلاغ رقـم       سـبيل المثـال     علـى  انظر  )٧(  
قرار بعـدم المقبوليـة   ال،  لاّسيي ضد فرنسا  يف،  ١٤٣٤/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول

 .٣-٦، الفقرة )ه أعلا٣الحاشية (، غوبين ضد موريشيوس؛ و٣-٤، الفقرة ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨المعتمد في 
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فالتفرقــة الــتي تتفــق مــع أحكــام العهــد وتــستند إلى أســس موضــوعية  . ٢٦ المــادة تمييزيــاً بموجــب
  .)٨(٢٦ومعقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 

ســيمونيك، وآدم، وبلاجيــك، وماريــك،   وتــذكِّر اللجنــة بآرائهــا المعتمــدة في قــضايا       ٣-٧
 قـد انتُهكـت، وبأنـه سـيكون         ٢٦يهـا أن المـادة      ، التي اعتـبرت ف    )٩(وكريتز، وغراتزنغر وأوندراكا  

ــردّ        ممــا ــشيكية ل ــسية الت ــة أصــحاب البلاغــات باســتيفاء شــرط الجن لا يتماشــى مــع العهــد مطالب
ومع مراعاة أن الحق الأصلي لأصحاب البلاغـات في         . ممتلكاتهم أو التعويض عنها تعويضاً مناسباً     

. ة أن شرط حمل الجنسية هو شرط غـير معقـول   ممتلكاتهم لم يكن مرتبطاً بالجنسية، اعتبرت اللجن      
، لاحظت اللجنة كذلك أن الشرط الـوارد في قـانون الجنـسية    )١٠(دي فورس فالديرود  وفي قضية   

كشرط مسبق لرد الممتلكات المصادَرة سابقاً من جانب السلطات يعتـبر تفريقـاً تعـسفياً وبالتـالي                 
 عمليـات مـصادرة الدولـة سـابقاً لممتلكـاتهم،           تمييزياً بين الأفراد الذين يتساوون في كونهم ضـحية        

وتـرى اللجنـة أن المبـدأ المكـرس في القـضايا الـوارد ذكرهـا                .  مـن العهـد    ٢٦ثل انتهاكاً للمادة    يمو
  .أعلاه يسري أيضاً على صاحبة هذا البلاغ

 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ٨
ع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك للمـادة               ـاري، ترى أن الوقائ ـ   ـختيالبروتوكول الا 

  . من العهد٢٦
 من العهد، يقع على الدولة الطرف الالتزام بتوفير سبيل ٢من المادة ) أ( ٣ووفقاً للفقرة     - ٩

وتعيـد  . انتصاف فعـال لـصاحبة الـبلاغ، بمـا في ذلـك التعـويض في حالـة اسـتحالة رد الممتلكـات                     
 تأكيد ضرورة قيام الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها لضمان تمتع جميع الأشـخاص               اللجنة

  .بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون لهم على قدم المساواة
واللجنــة إذ تــضع في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف قــد اعترفــت، بموجــب انــضمامها إلى      - ١٠

ا  في البتّ فيما إن كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأنه ـ    البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة   
ــادة  تع ــراد     ٢هــدت، بمقتــضى الم ــع الأف ــة الحقــوق المعتــرف بهــا في العهــد لجمي  مــن العهــد، بكفال

_________________ 

أبريــل / نيــسان٩عتمــدة في المراء الآ،  دي فــريس ضــد هولنــدا‐زوان ، قــضية ١٨٢/١٩٨٤انظــر الــبلاغ رقــم   )٨(  
 .١٣، الفقرة ١٩٨٧

، آدم ضــد الجمهوريــة التــشيكية؛ و٦-١١، الفقــرة ) أعــلاه٥الحاشــية  (ســيمونيك ضــد الجمهوريــة التــشيكية،   )٩(  
الآراء بلاجيـك ضـد الجمهوريـة التــشيكية،    ، ٨٥٧/١٩٩٩ والـبلاغ رقــم  ؛٦-١٢، الفقـرة  ) أعـلاه ٤الحاشـية  (

ماريــك ضــد الجمهوريــة   ، ٩٤٥/٢٠٠٠؛ والــبلاغ رقــم  ٨-٥، الفقــرة ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٢المعتمــدة في 
الحاشـية  (كريتز ضد الجمهورية التشيكية،     ؛ و ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     التشيكية

الآراء المعتمـدة في    غراتزنغر ضد الجمهوريـة التـشيكية،       ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٣-٧لفقرة  ا ،) أعلاه ٥
ــشرين الأول٢٥ زدونيــك أونــدراكا ضــد   ، ١٥٣٣/٢٠٠٦؛ والــبلاغ رقــم  ٥-٧، الفقــرة ٢٠٠٧أكتــوبر / ت

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢ الآراء المعتمدة في الجمهورية التشيكية،

ــبلا  )١٠(   ــشيكية  ، ٧٤٧/١٩٩٧غ رقــم ال ــة الت ــديرود ضــد الجمهوري ــشرين ٣٠، الآراء المعتمــدة في دي فــورس فال  ت
 .٤-٨ و ٣-٨، الفقرتان ٢٠٠١أكتوبر /الأول
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الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتـها وبتـوفير سـبيل انتـصاف فعـال وقابـل للإنفـاذ في حالـة                 
 يومـاً، بـشأن     ١٨٠معلومات من الدولة الطـرف، في غـضون         ثبوت الانتهاك، فإنها تود أن تتلقى       

  .التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ
  
. هـو الـنص الأصـلي     نكليـزي   بالإسبانية والإنكليزية والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإ          اعتُمِدت  [

  .]تقريرهذا الصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من توس
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  وفيتش ضد كرواتيانيفو، ١٥١٠/٢٠٠٦ البلاغ رقم - اء  ط  - طاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (

  ) لا يمثله محام(دوشان فوينوفيتش السيد   :المقدم من
صــاحب الــبلاغ وزوجتــه دراغيتــسا فوينــوفيتش وابنــه   :ايا ضحمص المدعى أنهاشخالأ

  ميلان فوينوفيتش
  كرواتيا  : الطرفالدولة

  )الرسالة الأولى (٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٣   :تاريخ تقديم البلاغ
إجــراءات قــضائية متــصلة بإنهــاء عقــد إيجــار مــشمول     :الموضوع

  بحماية خاصة
ســـبق النظـــر في نفـــس المـــسألة بموجـــب إجـــراء آخـــر   :المسائل الإجرائية

ــدولي؛ اســتنفاد     ــصعيد ال ــى ال ــسوية عل ــق أو الت للتحقي
 المحليـــة؛ عـــدم المقبوليـــة مـــن حيـــث الانتـــصافســـبل 

الاختـــصاص الشخـــصي؛ عـــدم المقبوليـــة مـــن حيـــث  
  الاختصاص الزمني

المحاكمـــة العادلـــة؛ المحاكمـــة في فتـــرة زمنيـــة معقولـــة؛   :المسائل الموضوعية
التدخل في شؤون المسكن؛ التمييز على أساس الأصل        

  القومي
 ٩  و٧ والمــواد ٢مــن المــادة ) ب (٣  و١الفقرتــان   :مواد العهد

ــرة ١٢ و ــادة ) ١( والفقــ ــواد ١٤مــــن المــ  ١٧ والمــ
  ٢٦  و١٨  و

  .٥من المادة ) ب( و) أ (٢ والفقرة ٣  و٢  و١  :مواد البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ المُنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣٠ فيوقد اجتمعت  

_________________ 

 برافولاتـشاندرا    عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد        الـسيد  :هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم        دراسة  شارك في     *  
الأزهـري  ، والسيد   إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر   ي  غوالسيد يو أمين فتح االله،     والسيد أحمد    ناتوارلال باغواتي، 

 ثـيرو،   - خوسـيه لـويس سانـشيز        والسيدمايكل أوفلاهرتي،    ة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد    ، والسيد بوزيد
  .ر ثيلينفابيان عمر سالفيولي، والسيد كريسترافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد والسيد 
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، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ١٥١٠/٢٠٠٦ النظر في الـبلاغ رقـم        وقد فرغت من   
دوشــان فوينــوفيتش والــسيدة دراغيتــسا فوينــوفيتش والــسيد مــيلان   الــسيد بالنيابــة عــن الإنــسان 

  ياسية،بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسفوينوفيتش 
ــة الــتي أتاحهــا لهــا صــاحب   وقــد وضــعت في اعتبارهــا   ــبلاغ   جميــع المعلومــات المكتوب ال

  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي 

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة  معتمدة آراء    

مــواطن وهــو ، ١٩٣٥ دوشــان فوينــوفيتش، المولــود في عــام الــسيدصــاحب الــبلاغ هــو   - ١
) ١٩٤٦المولـودة في عـام      (ويـدعي أنـه وزوجتـه دراغيتـسا فوينـوفيتش           . أصـل صـربي    من   كرواتي

ــوفيتش   ــيلان فوينـ ــه مـ ــام (وابنـ ــرتين  ) ١٩٦٨المولـــود في عـ ــا للفقـ  ١ضـــحايا انتـــهاكات كرواتيـ
 ٢٦  و١٨  و١٧ والمـواد  ١٤ مـن المـادة      ١ والفقرة   ١٢  و ٩  و ٧ والمواد   ٢من المادة   ) ب( ٣ و

  .وصاحب البلاغ لا يمثله محام. )١(بالحقوق المدنية والسياسيةمن العهد الدولي الخاص 
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، في شـقة سـكنية مملوكـة        ١٩٩٢ إلى   ١٩٨٦عاش صاحب البلاغ وأسرته، في الفترة مـن           ١-٢

وبموجـب التـشريع المحلـي كـان لهـم كمـستأجرين            ).  شـارع لاستوفـسكا    ٣٢/٤(للدولة في زغـرب     
، سوى أنه كان يجـوز للدولـة إنهـاء عقـد الإيجـار في               )٢( من جوانب كبيرة لحق الملكية     معادلةحقوق  

  : على ما يلي)٣( من قانون الإسكان٩٩وتنص المادة . ظروف معينةظل 
عــن [...] بحمايــة خاصــة إذا توقــف المــستأجر عقــد إيجــار مــشمول يجــوز إنهــاء   - ١”

  .شَغْل الشقة فترة تتجاوز ستة أشهر متواصلة
 مـن  ١بحمايـة خاصـة بموجـب أحكـام الفقـرة       عقد إيجار مـشمول     لا يجوز إنهاء      - ٢

هذه المادة في حالة الشخص الذي لا يـسكن الـشقة بـسبب تلقيـه علاجـاً طبيـاً أو أدائـه                       
  .“الخدمة العسكرية أو لأي أسباب أخرى مبررة

_________________ 

ــسياسية         )١(   ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــاري الملحــق بالعهــد ال ــاذ البروتوكــول الاختي ــدأ نف البروتوكــول (ب
 .١٩٩٦يناير / كانون الثاني١٢بالنسبة لكرواتيا في ) الاختياري

 .من حق المستأجر استعمال الشقة طوال حياته  )٢(  

 شـرعت كرواتيـا في عمليـة خصخـصة واعتمـدت         ١٩٩١نه في عام    غير أ . ١٩٩٦ظل القانون سارياً حتى عام        )٣(  
الـذي أتـاح لمـستأجري الـشقق المملوكـة للدولـة إمكانيـة              ) البيع للـساكن  (قانون الحيازات ذات الحماية الخاصة      

 .شرائها بشروط ميسرة
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 الزوجـة   ، انتقل صاحب البلاغ وابنه إلى صـربيا، بينمـا ظلـت           ١٩٩١يونيه  /وفي حزيران   ٢-٢
ويدعي صـاحب الـبلاغ أن أفـراد أسـرته أُجـبروا          . ١٩٩٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢في الشقة حتى    

على تـرك الـشقة في زغـرب لأنهـم تلقـوا تهديـدات بالقتـل مـن أشـخاص مجهـولين، وخـشوا علـى                
ويـدعي أنـه لم يبلـغ الـسلطات بالتهديـدات لأن سـكاناً              . أرواحهم بوصفهم مـن صـرب كرواتيـا       

بنى السكني ممن كانت حالتهم مماثلة لحالته أُكرهوا على إخلاء شققهم بعد إبلاغهـم              آخرين في الم  
  .الشرطة

، قررت محكمة بلدية زغـرب، تطبيقـاً للمـادة    ١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني ١٥ وبتاريخ    ٣-٢
اللــذين يمثلــهما وصــي؛ حقوقهمــا   مــن قــانون الإســكان، تجريــد صــاحب الــبلاغ وزوجتــه،   ٩٩

أسـباب  ”لأنهما لم يـسكنا الـشقة لأكثـر مـن سـتة أشـهر بـدون                 ا عقد إيجار،    كمستأجرين لديهم 
ل صـدور قـرار     ـ قب ـ قد استولى على الـشقة مجانـاً      آخر  ويدعي صاحب البلاغ أن شخصاً      . “مبررة

 تـشرين   ١٥ويدعي أنه لم يعلم بقرار محكمـة بلديـة زغـرب الـصادر بتـاريخ                .  يوماً ٤٤ بـالمحكمة  
وعلى الرغم من علم الـسلطان بعنوانـه        . ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني   إلا في  ١٩٩٥نوفمبر  /الثاني

  .المحكمةللمثول في جلسة المؤقت في بلغراد، لم تطلب منه الحضور 
قــسم العــودة بمكتــب مفوضــية الأمــم  شــهد ، ١٩٩٨أكتــوبر / تــشرين الأول٩وبتــاريخ   ٤-٢

ــراد    ــشؤون اللاجــئين في بلغ ــسامية ل ــى المتحــدة ال ــة الكروعل ــة أكــدت أن  أن الحكوم بإمكــان اتي
وفي . “ممتلكـاتهم قيـد الاسـتخدام   ”مـع الإفـادة بـأن     لعـودة إلى كرواتيـا،      اصاحب البلاغ وأسرته    

، تقــدم صــاحب الــبلاغ وأســرته بطلــب لــشراء الــشقة في زغــرب،  ١٩٩٨نــوفمبر /تــشرين الثــاني
  .أن طلبهم رُفض إلا
جـراءات  الإرب بمراجعـة  محكمـة بلديـة زغ ـ  أذنت ، ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني  ١٣وفي    ٥-٢
 - ١٩٩٨ديـسمبر  / كـانون الأول ٧بتـاريخ  قـد طلبـه    وهو مـا كـان صـاحب الـبلاغ     -لقضائية  ا

ووفقاً لما ذكره صاحب    . ١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥وألغت قراراها السابق الصادر بتاريخ      
لبـت حـضور    البلاغ، فإن محكمة بلدية زغرب أجرت مداولاتها بـصورة تمييزيـة، وبخاصـة لأنهـا ط               

 جاران ملمان بالملابسات التي قادت صاحب الـبلاغ وأسـرته           ا وهم -اثنين من الشهود الرئيسيين     
 ولم تــستمع إلى شــهادتهما، ولأن المحكمــة رفــضت مواجهــة بــين زوجــة صــاحب   -إلى المغــادرة 

عـين  البلاغ والشاهد فيسيلينيكا زيلينيكا الـذي يـسكن في الـشقة حاليـاً، ولأن المحكمـة لم تأخـذ ب          
الاعتبار المعلومات المتعلقة بحالات مماثلـة لـصرب آخـرين في المـبنى الـسكني نفـسه، إذ قـررت أنهـا             

، قـررت محكمـة بلديـة زغـرب إنهـاء           ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٢وبتاريخ  . تمثل جزءٍاً من المناقشة    لا
وأحيلـت الـدعوى بعـد ذلـك إلى محكمـة مقاطعـة             . عقـد إيجـار   حقوق صاحب الـبلاغ في حيـازة        

 تـشرين  ٢٥رب التي تعقد جلساتها بوصفها محكمة للاستئناف، والتي رفضت الدعوى بتاريخ    زغ
، تقــدم صــاحب الــبلاغ بــشكوى للمحكمــة ٢٠٠٣يوليــه / تمــوز١٧في و. ٢٠٠٣نــوفمبر /الثــاني

ـــالدســتورية مــدعياً انتــهاك حقــه الدســتوري في إجــراءات محاكم ــ  ـــة خــلال فت . ةـرة زمنيــة معقول
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ــتو  ــة الدسـ ــاريخ ورفـــضت المحكمـ ــاني٩رية الـــشكوى بتـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ــة أن ٢٠٠٥نـ  بحجـ
، ولـذلك فقـد     )٢٠٠٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٣(القضية  الإجراءات بدأت بتاريخ إعادة النظر في       

وعُرضـت الـدعوى بعـد ذلـك علـى          . استمرت القضية سـنتين وثلاثـة أشـهر وسـبعة وعـشرين يومـاً             
 عـدم مقبوليتـها   ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٨نت في   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعل     

من حيث الاختصاص الزمني، وذلك لأن الوقائع المدعاة حـدثت قبـل بـدء نفـاذ الاتفاقيـة الأوروبيـة        
  .لحقوق الإنسان في كرواتيا

، رفضت محكمة بلدية زغرب طلباً للمراجعة لأسـباب         ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤وبتاريخ    ٦-٢
مة الشيء المتنازع عليه أدنى من الحـد القـانوني الـذي يجـوز للمحكمـة اعتبـاراً       إجرائية بحجة أن قي 

ويعترض صاحب البلاغ على تقدير قيمة الشقة التي حُـددت علـى أسـاس        . منه النظر في الدعوى   
وأكـدت محكمـة مقاطعـة زغـرب الـرفض بتـاريخ            . الشكوىتقديم  الإيجار السنوي القانوني وقت     

، تقــدم صــاحب الــبلاغ  ٢٠٠٤فبرايــر / شــباط١٧وبتــاريخ . ٢٠٠٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٦
  .)٤(بشكوى دستورية

، قبـل   ١٩٩١ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن ابنـه مـيلان فوينـوفيتش تعـرض في عـام                   ٧-٢
مغادرته كرواتيا، لعمليات تفتيش واعتقال وإصابات خطـيرة متكـررة علـى أيـدي أفـراد الـشرطة                  

صل ابنه من الخدمة في بنك زغرب بحجة الغيـاب بـدون            ، فُ ١٩٩١أغسطس  /وفي آب . الكرواتية
، قـررت محكمـة بلديـة       ٢٠٠٤فبرايـر   /وفي شـباط  . إذن، وهو ما يطعن صاحب البلاغ في صـحته        

 ضـد ابـن صـاحب الـبلاغ         ١٩٩١زغرب أن الأفعال التي ارتكبها أفراد مـن وزارة الداخليـة عـام              
وقـررت  . ة، وأن فـصله مـن عملـه غـير مـبرر           ميلان فوينوفيتش تُعد بمثابة معاملة لا إنسانية ومهين ـ       

  .المحكمة منحه تعويضاً
ــها في       ٨-٢ وأخــيراً يــدعي صــاحب الــبلاغ أن فــصل زوجتــه دراغيتــسا فوينــوفيتش مــن عمل
ــرب  ” ــسيارات في زغـ ــوق الـ ــول٣٠ في “سـ ــبتمبر / أيلـ ــد ١٩٩٢سـ ــة   ٢٥بعـ ــن الخدمـ ــنة مـ  سـ

تعـويض إنهـاء الخدمـة، وهـو       يحـصلون علـى     أصـل كـرواتي     تمييزيـاً، مؤكـداً أن المـوظفين مـن           كان
  .تحصل عليه زوجته لم ما
  

  الشكوى    
 والمـواد   ٢مـن المـادة     ) ب( ٣  و ١اك الدولة الطرف الفقـرتين      ـصاحب البلاغ انته  زعم  ي  - ٣
  . من العهد٢٦  و١٨  و١٧ والمواد ١٤من المادة ) ١( والفقرة ١٢  و٩  و٧
  

_________________ 

 . أدناه٧-٤انظر الفقرة   )٤(  
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  لموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه ا    
، طعنت الدولة الطـرف في     ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٢  و ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٦في    ١-٤

مقبولية البلاغ لأن المسألة نفسها نظرت فيها هيئة دولية أخرى، ولأن صاحب البلاغ لم يستنفد               
 المحلية المتاحة، ولأن شـكاوى صـاحب الـبلاغ باسـم ابنـه مـيلان فوينـوفيتش غـير          الانتصافسبل  

  .قبولة من حيث الاختصاص الزمني والاختصاص الشخصيم
الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بسبب ما ذكرته فيمـا يتعلـق    تؤكد  و  ٢-٤

 من البروتوكول الاختياري من أنه لن يكـون للّجنـة اختـصاص بـالنظر               ٥من المادة   ) أ (٢بالفقرة  
لمـسألة نفـسها موضـع دراسـة أو سـبق النظـر فيهـا               في أي بلاغ وارد من أحد الأفـراد إن كانـت ا           

 كـانون   ٢٧وتحـاج الدولـة الطـرف بـأن صـاحب الـبلاغ تقـدم، في                . )٥(بموجب إجراء دولي آخر   
. ، بطلب مماثل يستند إلى الوقائع نفسها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان           ٢٠٠٤يناير  /الثاني

قوق الإنسان احتج بها صاحب البلاغ في طلبه، وليس واضحاً أي مواد من الاتفاقية الأوروبية لح   
ولكن يبدو أن صاحب البلاغ يشتكي، في الأساس، مـن محـصلة الإجـراءات المحليـة المتبعـة لإنهـاء                    

. ١٩٩١حقوق حيازته لشقة في زغرب، وكذلك فصل ابنه ميلان فوينوفيتش من عملـه في عـام                 
ــاريخ  ــاني ١٨وبت ــشرين الث ــوفمبر / ت ــة لحقــوق الإنــسان عــدم   ، أعلنــت المحكمــة  ٢٠٠٥ن الأوروبي

  .مقبولية الطلب من حيث الاختصاص الزمني
.  المحليــةالانتــصاف وتؤكــد الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبلاغ لم يــستنفد جميــع ســبل    ٣-٤
مايــة خاصــة، أمــا عقــد الإيجــار المــشمول بحتكتمــل ســوى الإجــراءات المدنيــة المتعلقــة بإنهــاء   ولم

 مـن القـانون الدسـتوري    ٦٢ا صـاحب الـبلاغ، بموجـب المـادة          الشكوى الدستورية الـتي تقـدم به ـ      
 مـن العهـد،   ١٧  و١٤ بشأن انتهاك حقوقه التي تحميها المادتـان        ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٧بتاريخ  

  .فلم يُبت فيها بعد
وتــضيف الدولــة الطــرف أن الفتــرة الــتي اســتغرقتها الإجــراءات، والــتي ذكــرت المحكمــة    ٤-٤

 أنهـا اسـتمرت سـنتين وثلاثـة         ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩در بتاريخ   الدستورية في قرارها الصا   
) ب( ٢أشهر وسبعة وعشرين يوماً، لا يمكن اعتبارها طويلة على نحو غـير معقـول وفقـاً للفقـرة                   

ــادة   ــاري ٥مــن الم ــضوء علــى دور المحكمــة    .  مــن البروتوكــول الاختي ــة الطــرف ال ــسلط الدول وت
مكانية مراعـاة جوانـب أخـرى ولـيس الترتيـب الـزمني للـدعوى              الدستورية الخاص الذي يجيز لها إ     

  .فقط

_________________ 

ختياري، تحدد جمهورية كرواتيا أنه لن يكون للجنـة     من البروتوكول الا   ٥من المادة   ) أ( ٢فيما يتعلق بالفقرة    ”  )٥(  
المعنية بحقوق الإنسان اختـصاص بـالنظر في أي بـلاغ وارد مـن أحـد الأفـراد إن كانـت المـسألة نفـسها موضـع                           

 .“دراسة أو سبق النظر فيها بموجب إجراء آخر للتحقيق أو للتسوية على الصعيد الدولي
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 من العهد لأنها لم تحـرم صـاحب الـبلاغ           ٩وتطعن الدولة الطرف في الادعاء بانتهاك المادة          ٥-٤
وتضيف أن صاحب البلاغ لم يُحاج أمـام        . وترى أنه ينبغي رفض هذا الجزء من البلاغ       . من حريته 

 والمـادة  ١٨ مـن المـادة   ١ والفقـرة  ١٢ مـن المـادة   ٤وق التي تحميها الفقرة     المحاكم المحلية بانتهاك الحق   
  . من العهد، وأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ فيما يتعلق بهذه الجوانب٢٦
وفيما يخص الشكاوى المقدمة باسم ابن صاحب البلاغ ميلان فوينوفيتش، تحاج الدولـة               ٦-٤

أغــسطس /اص الــزمني لأن الأحــداث وقعــت في آبالطــرف بعــدم مقبوليتــها مــن حيــث الاختــص
وتحـاج الدولـة الطــرف   . ، أي قبـل تـصديق الدولـة الطــرف علـى البروتوكـول الاختيــاري     ١٩٩١

كـذلك بأنـه ينبغــي عـدم قبــول الـشكاوى مـن حيــث الاختـصاص الشخــصي نظـراً لأن صــاحب        
الأسـباب الـتي منعـت ابنـه        يبين  يجيز له تقديم بلاغ باسم ابنه، ولم        يثبت أن لديه تفوضاً     البلاغ لم   

  .من تقديم بلاغ بنفسه
، قــدمت الدولــة الطــرف ملاحظاتهــا بــشأن الأســس      ٢٠٠٧مــايو / أيــار١٨وبتــاريخ   ٧-٤

وأبلغت اللجنـة أن الـشكوى الدسـتورية الـتي تقـدم بهـا صـاحب الـبلاغ رُفـضت مـن             . الموضوعية
نتهاك الحق في المساواة    وفيما يتصل بادعاء ا   . ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧في  حيث الأسس الموضوعية    

أمام القانون، قررت المحكمة الدستورية أن آراء المحكمـة المختـصة لم تكـن نتيجـة لتفـسير تعـسفي           
لحـق في محاكمـة     اانتـهاك   يتعلـق بـزعم     وفيمـا   . لقانون الموضوعي ذي الصلة   لا مبرر له ل   لتطبيق   أو

ــة     ــهاكات إجرائي ــع أي انت ــه لم تق ــة الدســتورية أن ــة، رأت المحكم ــة لأن  عادل  في إجــراءات المحكم
القيام بدور فعّال في    ، ولأن المشاركين تمكنوا من       هي التي اضطلعت بها    السلطة القضائية المختصة  

. ضـمانات المحاكمـة العادلـة   الإجراءات واقتراح أدلة والتماس سـبل انتـصاف، ولم تنتـهك مـن ثم              
مايـة  عقـد إيجـار مـشمول بح      اء  وأضافت المحكمة الدسـتورية في قرارهـا أنـه في دعـوى متعلقـة بإنه ـ              

انتــهاك الحــق في الحمايــة مــن التعــذيب والمعاملــة اللاإنــسانية والمهينــة ذا صــلة    يكــون خاصــة، لا 
. كافيــة لإثباتــهمــدعماً بأدلــة الادعــاء بانتــهاك الحــق في الحمايــة مــن التمييــز لم يكــن بالــدعوى، و

الأدلة المقدمة أمام المحاكم أثبتت أن      ورأت المحكمة أيضاً فيما يتصل بانتهاك الحق في المسكن، أن           
صـاحب الــبلاغ والأشــخاص المــدعى أنهــم ضـحايا تركــوا مــسكنهم طواعيــة، إذ يبــدو أن زوجــة   

 ووقعــت علــى محــضر  ١٩٩٢أكتــوبر /صــاحب الــبلاغ ســلمت مفــاتيح الــشقة في تــشرين الأول  
ك للحــق في ســبيل وأخــيراً، رأت المحكمــة أنــه لــيس ثمــة انتــها . التــسليم وفقــاً للإجــراءات العاديــة 

انتصاف محلي نظراً لأن صاحب البلاغ شارك مشاركة فعالة في إجراءات الدعوى المتعلقة بإنهـاء               
  . المحلية المتاحةالانتصافواستفاد من سبل عقد الإيجار المشمول بحماية خاصة 

وتؤكـد الدولـة     مـن العهـد،      ٢من المادة   ) ب( ٣  و ١لفقرتين  اانتهاك  يتعلق بزعم   وفيما    ٨-٤
. ، وأنـه اسـتخدمها ونجـح في بعـضها         الطرف أن سبل الانتـصاف كانـت متاحـة لـصاحب الـبلاغ            

  .وتحاج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُعامل معاملة تمييزية في أثناء إجراءات المحكمة
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وتدفع الدولة الطرف بأن حقوق صاحب الـبلاغ في المـساواة أمـام المحـاكم وفي محاكمـة                  ٩-٤
 مـن المـادة   ١الفقـرة   ( لم ينتـهك خاصـة اء المتعلق بإنهاء عقد إيجار مـشمول بحمايـة   الإجرعادلة في  

مــن ، ١٩٩٥الأولى في عــام أن صــاحب الــبلاغ كــان ممــثلاً في القــضية ر وتــذكّ).  مــن العهــد١٤
، ٢٠٠٠نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٣عقب ذلك، في    فلح  مصالحه، وأنه   جانب وصي معين لحماية     

قـررت علـى نحـو    كانـت   لأن المحكمـة   ١٩٩٥لـدعوى المقدمـة في عـام        مراجعة ا في الحصول على    
في ممــثلين صــاحبَ الــبلاغ وزوجتــه كــان و. غــير مــبرر أن مكــان صــاحب الــبلاغ غــير معــروف 

وأدلـة ذات   وقـائع   محام من اختيارهما، وأُتيحـت لهمـا فرصـة عـرض            من جانب   إجراءات المراجعة   
  .يةصلة، بما في ذلك عن طريق الإدلاء بشهادات شفو

عقـد إيجـار مـشمول       مـن العهـد، تحـاج الدولـة الطـرف بـأن إنهـاء                ١٧وفيما يخص المادة      ١٠-٤
يـستهدف  )  من قانون علاقات الإسكان٩٩المادة  (قانون محلي نافذ    بحماية خاصة تم على أساس      

اية مشروعة تتمثل في توفير الشقق السكنية بشروط ميـسرة لتلبيـة الاحتياجـات الـسكنية                تحقيق غ 
. المساكنأتاح التصدي لنقص    بسبب الغياب غير المبرَّر     عقد الإيجار   فيد وأسرته، وأن إنهاء     للمست

وتواصل الدولة الطرف محاجتها بأنه تمت مراعاة مبدأ التناسب، وتشير إلى أن صاحب الـبلاغ لم              
يفلــح، في إجــراءات المحــاكم المحليــة، في إثبــات وجــود الإكــراه الــذي ادعــى أنــه أدى إلى مغــادرة   

أن صـاحب الـبلاغ وزوجتـه لم يطلبـا الحمايـة مـن       أيـضاً  وتؤكـد الدولـة الطـرف    . الأسـرة الـشقة  
وبالإضافة إلى ذلـك، قـدرت   . أو للإفادة بالتهديدات التي زعما تعرضهما لها     السلطات المختصة،   

الـشقة بطريقـة مُخطـط لهـا، نظـراً لأن صـاحب           تركـا   المحاكم المحلية أن صـاحب الـبلاغ وزوجتـه          
أكتـوبر  /، بينما ظلت الزوجة في الـشقة حـتى تـشرين الأول           ١٩٩١يونيه  /غادر في حزيران  البلاغ  
وحــتى إذا كــان صــاحب الــبلاغ قــد تــرك الــشقة بــسبب التهديــدات الــتي لم يبلــغ عنــها  . ١٩٩٢

إلى التمـاس سـبل الانتـصاف المتاحـة لـصون عقـد             ،  ١٩٩٥، حـتى عـام      فلم يلجـأ  لأسباب مبررة،   
عقــد الإيجــار المــشمول بحمايــة وفيمــا يتــصل بمــشروعية إنهــاء  .)٦(اصــةمايــة خالإيجــار المــشمول بح

تقـضي بوجـوب   للـهيئات القـضائية الدوليـة،    القانونيـة  لـسوابق  ا، تحاج الدولة الطرف بـأن     خاصة
   .)٧(ترك هامش تقدير كبير للدول عند سن تشريعات تتناول تنظيم مسائل اجتماعية حساسة

صـاحب الـبلاغ    عقـد إيجـار     بأنه بـصرف النظـر عـن كـون          وأخيراً، تحاج الدولة الطرف       ١١-٤
، فقــد كانــت لديــه إمكانيــة المــشاركة في برنــامج ســكني أُتــيح  المــشمول بحمايــة خاصــة قــد أُنهــي 

ولم يتضح مـن الـبلاغ مـا إذا كـان صـاحب      . للأشخاص الذين غادروا كرواتيا ورغبوا في العودة    
  .البلاغ قد تقدم بطلب في إطار هذا البرنامج أم لا

_________________ 

 .Rev-155/94ورية كرواتيا، انظر حكم المحكمة العليا في جمه  )٦(  

 .James and Others v: انظر مثلاً، الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في القضيتين التـاليتين   )٧(  

The United Kingdom of 21 February 1986, Series A No. 98, p. 32, § 46; Mellacher and Others v. Austria of 

19 December 1986, Series A No. 169, p. 25, § 45. 
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، علّـــق صـــاحب ٢٠٠٨ديـــسمبر / كـــانون الأول١٨  و٢٠٠٧ســـبتمبر / أيلـــول١٠في   ١-٥

فردّاً على تأكيد الدولة الطرف أنه لم يتخذ أيـة خطـوات            . البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
ع المــسلح في الدولــة الطــرف،  يوضــح صــاحب الــبلاغ أنــه، بــسبب الــتراعقــد إيجــاره،لمنــع إنهــاء 

في عــام إلا يــتمكن مــن دخــول كرواتيــا بــدون جــواز ســفر، وأن جــواز الــسفر هــذا لم يــصدر  لم
ــا وســيرميوم      ١٩٩٧ ــشرقية وباراني ــة في ســلوفينيا ال ــم المتحــدة الانتقالي ــة إدارة الأم ــاء ولاي  في أثن
ت وثائق هويـة جديـدة   ، لم تصدر السلطا  ١٩٩٧ حتى عام    ١٩٩١وفي الفترة من عام      .)٨(الغربية

بينما لم تعد الوثائق القديمة صالحة للعودة، وهكذا فقد انتُهك حقه وحـق أسـرته في الـدخول إلى               
وعنـد وصـول صـاحب الـبلاغ إلى بلغـراد، طلــب      ).  مـن العهـد  ١٢ مـن المـادة   ٤الفقـرة  (بلـدهم  

دات الـتي تلقاهـا     ـدي ـالتهنظـراً إلى    جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية       حكومة  الحماية من   
، رد ١٩٩٥مـارس  / آذار١٦وفي . ة، غير أن الـسلطات المعنيـة لم تـرد علـى طلبـه        ـقبل تركه الشق  

مكتب حكومة كرواتيا في بلغراد رداً سلبياً على طلب المساعدة الذي تقـدم بـه صـاحب الطلـب             
  . فيما يتعلق بالشقة في زغرب

أنـه وأسـرته تركـوا الـشقة طواعيـة      صـاحب الـبلاغ ادعـاءات الدولـة الطـرف ب     دحض  وي  ٢-٥
 سـنة،   ٣٦ أن يتـرك الـشقة الـتي عـاش فيهـا             يوبصورة مُخطط لها، مشيراً إلى أنه ليس مـن المنطق ـ         

  .لديه بصددها حقوق للحيازةوالتي 
ويؤكد صاحب الـبلاغ أنـه وأسـرته يمثلـون جـزءاً مـن نمـط للتمييـز ضـد الأقليـة القوميـة                          ٣-٥

القـرار  (أمـام محكمـة بلديـة زغـرب         القضية الأولى التي جرت      فقد كان تعيين وصي، في    . الصربية
، أمراً تمييزياً ومهيناً، نظراً لأنه ليس حدثاً ولا مجرداً من           )١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥المؤرخ  

فتعيين وصي على الرغم من علم . قانون الإجراءات المدنيةعلى نحو ما ينص عليه     أهليته القانونية   
  .المؤقت في بلغراد حرمه من حقه في المساواة أمام المحاكمالسلطات بعنوانه 

ثنـاء  فيـد صـاحب الـبلاغ بأنـه لم يجـر أ            من العهد، ي   ١٤  و ٢وفيما يخص انتهاك المادتين       ٤-٥
للشهود الذين اقتـرح هـو وزوجتـه مثـولهم          الاستماع  إجراءات المراجعة أمام محكمة بلدية زغرب       

ى الـرغم مـن اسـتدعائهم؛ ولم تـراع كـذلك المعلومـات       لتوضيح ملابسات فرارهما من الشقة، عل   
الـصربية الـذين كـانوا يعيـشون في نفـس           يحملـون الجنـسية     ن  مم ـالتي قدمها بشأن عدد الأشـخاص       

  .المبنى السكني، والذين هربوا منه في الظروف نفسها

_________________ 

الـذي أنـشأ    ) ١٩٩٦( ١٠٣٧عملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اعتمد مجلس الأمن القرار               )٨(  
من كـانون  التي ظلت قائمة بموجبه إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في سلوفينيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية،    

 .١٩٩٨يناير / حتى كانون الثاني١٩٩٦يناير /الثاني
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ة في شـكواه المتعلق ـ أن المحكمة الدستورية لم تقم، لدى النظر  كما يدعي صاحب البلاغ       ٥-٥
ر الفترة الزمنية تقديراً صـحيحاً،  يتقدببحقه في أن تتم إجراءات المحكمة خلال فترة زمنية معقولة،        

حيث انقضت ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وسبعة أيام ما بين تـاريخ مغادرتـه مكرهـاً وتـاريخ                   
 ١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني ١٥ومن تاريخ صدور قرار محكمة بلدية زغرب في         . صدور قرارها 

وحتى تاريخ صدور قرار المحكمـة الدسـتورية، انقـضت تـسع سـنوات وأحـد عـشر شـهراً وأربعـة             
 وحـتى   ١٩٩٥ومن تاريخ تقديم طلبه مراجعة إجراءات المحكمة التي تمت في عام            . وعشرون يوماً 

  .تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية، انقضت ست سنوات وأحد عشر شهراً ويومان
، رُفض طلـب صـاحب الـبلاغ الحـصول علـى           ٢٠٠٨نوفمبر  /الثاني تشرين   ١٧وبتاريخ    ٦-٥

، وذلـك   )٩(ذات الحمايـة الخاصـة الـسابقين      عقود الإيجـار    سكن في إطار برنامج إسكان أصحاب       
 ٥ غريـشاك، وأنـه يـشترك حاليـاً في ملكيـة عقـار عنوانـه        ٦لأنه باع عقاراً في بلدة غلينا، عنوانـه      

ب الـبلاغ أن الوكالـة الحكوميـة لم تـرد لـه سـوى ثلـث                 ويوضـح صـاح   . باليناك في مقاطعة غلينـا    
 باليناك فـإن مالكـه هـو ابنـه          ٥غلينا، وفيما يخص العقار الواقع في       مدينة  الثمن الإجمالي للعقار في     

ضحية التمييـز لكونـه ينتمـي إلى الأقليـة          زعم صاحب البلاغ مرة أخرى أنه       وي. ميلان فوينوفيتش 
  .القومية الصربية

، يـدعي صـاحب    ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ٧المـؤرخ   قـرار المحكمـة الدسـتورية       وفيما يخـص      ٧-٥
  .البلاغ أنه لم يُخطر قط بهذا القرار

وفيما يخص الشكوى المقدمـة إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، يوضـح صـاحب                    ٨-٥
  من الاتفاقية  ١٧  و ١٤  و ١٣ و) ١( ٨ و) ١( ٦البلاغ أنه ادعى انتهاك الدولة الطرف للمواد        

عناصــر أخــرى مؤيــدة، أن ويــدعي صــاحب الــبلاغ، بــدون تقــديم  . الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان
  .مختلفةكانت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإجراءات المرفوعة 

  
   صاحب البلاغردملاحظات إضافية للدولة الطرف على     

وأكـدت أن   . ظـات ، قدمت الدولة الطرف المزيـد مـن الملاح        ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧في    - ٦
صاحب البلاغ تقدم بالفعل بطلب للحصول على سكن في إطار برنامج الإسكان، وأن الـوزارة               

 طالبة المزيد من المعلومات، فقدم صاحب البلاغ        ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢١المختصة ردت بتاريخ    

_________________ 

الخاص للدولة، يُمنح للأشخاص أو أفراد      منطقة الاختصاص   الحق في السكن في إطار برنامج الإسكان، خارج           )٩(  
الأسر الذين لا يملكون أو لا يشاركون في ملكية مترل أو شقة في إقليم جمهورية كرواتيا أو إقلـيم دول أخـرى          

، أو الـذين لم يبيعـوا منـازلهم أو شـققهم          الـسابقة  يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية     نشأت بعد تفكك جمهورية     
، أو أنهـم لم يحـصلوا علـى المركـز           ١٩٩١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٨يمنحوها أو يحولوا ملكيتـها لآخـرين بعـد           أو

 ).63/03 الجريدة الرسمية(القانوني للمستأجر المحمي 
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ة لــسلطات المحليــاوتــدفع الدولــة الطــرف بــأن . ٢٠٠٧أكتــوبر /تلــك المعلومــات في تــشرين الأول
  . لم تبت بعد في الطلبالمختصة

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

وفقـاً  ،  اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان  علىقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين          ١-٧
 البروتوكـول  بموجب لاما إذا كان البلاغ مقبولاً أم  أن تبت في  من نظامها الداخلي،  ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
 مــن البروتوكــول الاختيــاري، تأكــدت اللجنــة مــن أن   ٥مــن المــادة ) أ( ٢ووفقــاً للفقــرة   ٢-٧

 عــدم قبــول ٢٠٠٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٣المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان قــررت بتــاريخ  
 الوقـائع تتـصل بفتـرة سـابقة         لأن) ١١٧٩١/٠٤الـشكوى رقـم     (شكوى تقدم بها صـاحب الـبلاغ        

وتــشير اللجنــة إلى أن . لـدخول الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان حيــز النفــاذ في الدولــة الطــرف 
مـن  ) أ( ٢الدولة الطرف أبدت تحفظـاً، لـدى انـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، علـى الفقـرة                   

قـوق الإنـسان اختـصاص النظـر في         لن يكون للجنة المعنيـة بح     ” من البروتوكول موضحة أنه      ٥المادة  
أي بلاغ وارد من أحد الأفراد إن كانت المسألة نفسها موضع دراسة أو سـبق النظـر فيهـا بموجـب               

ــدولي    ــصعيد ال ــسوية علــى ال ــق أو للت ــة مــع ذلــك أن المحكمــة   . “إجــراء آخــر للتحقي تلاحــظ اللجن
ــدعوى بــالمعنى المقــصود في الفقــرة       ــة لم تنظــر في ال  مــن البروتوكــول  ٥ المــادة مــن) أ( ٢الأوروبي
ومن ثم لـيس هنالـك عـائق ناشـئ      .)١٠(الاختياري، ذلك أن قرارها كان متعلقاً بمسألة إجرائية فقط       

  . من البروتوكول الاختياري فيما يخص المقبولية٥من المادة ) أ( ٢عن الفقرة 
ستنفد لأن   لم ت ـُ  ة المحلي ـ الانتـصاف وتأخذ اللجنة علماً بمحاجة الدولـة الطـرف بـأن سـبل               ٣-٧

 كـانون   ٢٣وتلاحـظ اللجنـة أنـه بتـاريخ تقـديم الـبلاغ في              . هنالك دعوى دستورية لم يُبـت فيهـا       
. ، كانت هنالك شكوى دستورية أمـام المحكمـة الدسـتورية لم يُبـت فيهـا بعـد                ٢٠٠٦يناير  /الثاني

غـير أن الدولــة الطــرف أبلغــت اللجنــة، في دفعهــا بــشأن الأســس الموضــوعية، أن طلــب صــاحب  
وتذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تقـضي بأنـه،         . ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧بلاغ رُفض بتاريخ    ال

 قـد   الانتـصاف عدا الظروف الاستثنائية، فإن التاريخ المستخدم لتحديـد مـا إذا كانـت سـبل                فيما  
  .)١١(استُنفدت أم لا هو تاريخ نظر اللجنة في البلاغ

_________________ 

يوليه / تموز ٢٥، قرار بعدم المقبولية اعتُمد بتاريخ       يرتيللي غالفيز ضد إسبانيا   ب،  ١٣٨٩/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم      )١٠(  
، قـرار بعـدم المقبوليـة اعتُمـد بتـاريخ           فدوفياك ضد بولندا  ،  ١٤٤٦/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٥

 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١

مـارس  / آذار٢٧، قـرار بعـدم المقبوليـة اعتُمـد بتـاريخ      سالوميرسييه وآخـر ضـد فرن ـ   ١٢٢٨/٢٠٠٣البلاغ رقم     )١١(  
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦
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ة بـأن صـاحب الـبلاغ لـيس لديـه أي تفـويض              وفيما يخـص حجـة الدولـة الطـرف القائل ـ           ٤-٧
بتمثيــل ابنــه مــيلان فوينــوفيتش وأنــه كــان يمكــن للابــن أن يقــدم الــبلاغ بنفــسه، تــرى اللجنــة أن  

، وتعلـن عـدم مقبوليـة هـذا الجـزء مـن        )١٢(للتصرف باسـم ابنـه البـالغ      مؤهلاً  صاحب البلاغ ليس    
  .  من البروتوكول الاختياري١البلاغ بموجب المادة

 مــن العهـــد،  ٩  و٧ والمـــادتين ٢ مــن المــادة   ٣مــا يخــص الادعـــاء بانتــهاك الفقـــرة    وفي  ٥-٧
يخص ادعاءات صـاحب الـبلاغ المتعلقـة بفـصل زوجتـه دراغيتـسا فوينـوفيتش مـن عملـها،                     وفيما

تعتــبر اللجنــة أن صــاحب الــبلاغ لم يقــدم الأدلــة الكافيــة الــتي تثبــت ادعاءاتــه لأغــراض المقبوليــة، 
  . من البروتوكول الاختياري٢اء من البلاغ غير مقبولة بموجب المادة ولذلك فإن هذه الأجز

 مـن العهـد المتـصل    ١٤ مـن المـادة     ١وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٦- ٧
، بما في ذلك تعيين وصي ليمثلـه أمـام محكمـة بلديـة زغـرب،      ١٩٩٥بإجراءات المحكمة في عام    

ول البروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ بالنـسبة إلى      تلاحظ اللجنة أن الوقائع حدثت قبـل دخ ـ      
ووفقاً لذلك، تعتبر اللجنـة أن هـذا الادعـاء لا يتماشـى مـع أحكـام العهـد مـن         . الدولة الطرف 

 مـن البروتوكـول     ٣حيث الاختصاص الزمني، ومن ثم تعلن اللجنة عدم مقبوليته بموجب المادة            
  .الاختياري

 مـن العهـد، تلاحـظ اللجنـة حجـة الدولـة          ١٨  و ١٢تين  فيما يتعلق بـزعم انتـهاك المـاد       و  ٧-٧
وتـذكّر اللجنـة    . الطرف القائلة بـأن صـاحب الـبلاغ لم يثـر هـذه الادعـاءات أمـام المحـاكم المحليـة                    

 المحليــة، الــذي يتــيح للدولــة الانتــصافبــسوابقها القــضائية الــتي تقــضي بــأن شــرط اســتنفاد ســبل 
أمـام اللجنـة، يلـزم صـاحب        زعوم قبـل إثـارة المـسألة        تاحة وسيلة انتصاف في الانتهاك الم     الطرف إ 

وإذ تلاحـظ اللجنـة أن      . المـسائل المعروضـة علـى اللجنـة أمـام المحـاكم المحليـة             جـوهر   البلاغ بإثارة   
 مـن العهـد أمـام المحـاكم المحليـة، فإنهـا       ١٨  و١٢صاحب البلاغ لم يثـر المـسائل المتـصلة بالمـادتين            

 مـن  ٥من المـادة    ) ب( ٢ والفقرة   ٢ غير مقبول بموجب المادة      تخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ      
  .البروتوكول الاختياري

لإثبــات اختــصاص الــلازم وفيمــا يخــص ادعــاء صــاحب الــبلاغ بــأن تحديــد قيمــة الــشقة    ٨-٧
يونيه / حزيران٤والذي رفض بتاريخ (بالنظر في طلب المراجعة الذي قدمه البلدية  محكمة زغرب   

ــ) ٢٠٠٤   أرقـــام قديمـــة، تـــذكّر اللجنـــة بـــأن اختـــصاصها يقتـــصر علـــى النظـــر  ستند إلى كـــان يـ
  

_________________ 

يوليــه / تمــوز٢٥بتــاريخ المعتمــدة راء الآ، ضــد الجمهوريــة التــشيكية. بي. إل، ٩٤٦/٢٠٠٠انظــر الــبلاغ رقــم   )١٢(  
بتـاريخ  ، قرار بعـدم المقبوليـة اعتُمـد         ضد الدانمرك . إس. بي،  ٣٩٧/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٢

 .٢-٥، الفقرة ١٩٩٢يوليه / تموز٢٢
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أمــام المرفوعــة  في الإجــراءات )١٣(لعدالــةلإنكــار جلــي أو خطــأ  وأتعــسف مــا إذا كــان هنــاك في 
المحاكم المحلية، وتخلص إلى أن صاحب الـبلاغ لم يقـدم الأدلـة الكافيـة الـتي تثبـت أن تقـدير قيمـة                        

كـان بكـل وضـوح تقـديراً تعـسفياً      سنوي وقت تقديمه طلب المراجعـة   الشقة استناداً إلى الإيجار ال    
. الحيـاد  وأللعدالة، أو أن المحكمة خالفـت التزامهـا بالاسـتقلال       أنه شكل خطأً جلياً أو إنكاراً        أو

 من البروتوكول الاختياري بسبب ٢ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة   
  .افيةعدم تقديم الأدلة الك

وتلاحظ اللجنة كذلك محاجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يدّعِ، أمـام المحـاكم                 ٩-٧
أن صـاحب الـبلاغ أثـار مـسألة التمييـز في      مع ذلـك  تعتبر  و.  من العهد  ٢٦المحلية، انتهاكها المادة    

 الانتصافاعتبار أنه استنفد سبل     ى التي قدمها بمفرده إلى المحكمة الدستورية، بحيث يمكن          شكوال
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب( ٢المحلية لأغراض الفقرة 

مـسائل  بقـدر مـا يـثير    وللأسباب المـذكورة أعـلاه، تخلـص اللجنـة إلى أن الـبلاغ مقبـول                  ١٠-٧
  . من العهد٢٦  و١٧ والمادتين ١٤ من المادة ١ والفقرة ٢ من المادة ١بموجب الفقرة 

  
  وعيةالنظر في الأسس الموض    

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا                 ١-٨
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 

ــزعم  وفيمــا   ٢-٨ ــق ب ــهاك يتعل ــرة اانت ــادة  ١لفق ــاً    ١٤ مــن الم ــة علم  مــن العهــد، تأخــذ اللجن
زغـرب   البلاغ بأن حقوقه في محاكمة عادلة في إجراءات المراجعة أمام محكمـة           بادعاءات صاحب 

 مـن الجـيران الملمـين       -بلدية قد انتُهكـت لأن المحكمـة اسـتدعت اثـنين مـن الـشهود الأساسـيين                  ال
 ولم تــستمع إلى شــهادتهما، ولأن المحكمــة -بالملابــسات الــتي دعــت إلى مغــادرة صــاحب الــبلاغ 

وجة صاحب البلاغ والشاهد فيسيلينكا زيلينيكـا، الـذي يعـيش في الـشقة        رفضت المواجهة بين ز   
حالياً، ولأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بحالات مماثلة لصرب آخرين في نفس               

والـتي أفـادت بـأن    وتأخذ اللجنة علماً كذلك بالحجج التي قدمتها الدولـة الطـرف       . المبنى السكني 
 مُثـل في الإجـراءات المـذكورة مـن جانـب محـام قـام باختيـاره وأنـه تمكـن هـو                        صاحب البلاغ قـد   

_________________ 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة    ، ١٤بشأن المـادة  ) ٢٠٠٧ (٣٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم      انظر    )١٣(  
؛ والـبلاغ  ٢٦الفقرة ، المجلد الأول، المرفق السادس،    (A/62/40) ٤٠العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم       

 تــشرين ٢، قــرار بعــدم المقبوليــة اعتُمــد بتــاريخ ريــدل ريدينــشتاين وآخــرون ضــد ألمانيــا، ١١٨٨/٢٠٠٣رقــم 
، آراء اعتُمـدت    بونـدارينكو ضـد بـيلاروس     ،  ٨٨٦/١٩٩٩؛ والـبلاغ رقـم      ٣-٧، الفقـرة    ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني

، قـرار   ألمانيـا ، آريتر وآخـرون ضـد       ١١٣٨/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٣-٩، الفقرة   ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣بتاريخ  
 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٤بعدم المقبولية اعتُمد بتاريخ 



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 444 
 

في وزوجتــه مــن المــشاركة في إجــراءات المحكمــة والإدلاء بــشهادات شــفوية، وأنــه جــرى النظــر   
  .إفادات الشهود

 مــن ١٤ مــن المــادة ١، بموجــب الفقــرة “الــدعوى المدنيــة”وتــذكّر اللجنــة بــأن مفهــوم   ٣-٨
طبيعة الحق المعني وليس إلى وضع أحد الأطـراف أو المحفـل المحـدد الـذي وفرتـه                  العهد، يستند إلى    

بتحديـد  وفي هذه القـضية، تتعلـق الإجـراءات         . )١٤(النظم القانونية المحلية للفصل في حقوق بعينها      
مايــة خاصــة في مجــال القــانون المــدني،  الحقــوق والالتزامــات ذات الــصلة بعقــد إيجــار مــشمول بح 

لحق في محاكمة عادلة، تـشير    اانتهاك  يتعلق بزعم   وفيما  . مفهوم الدعوى المدنية   تندرج من ثم في   و
اللجنة إلى أنه من الواجبات الأساسية للمحاكم المحليـة أن تـضمن المـساواة بـين الأطـراف، بمـا في          

وفي  .)١٥(جميع الحجج والأدلة التي يستشهد بهـا الطـرف الآخـر          الاعتراض على   ذلك القدرة على    
بلديـة أن الـدعوى قـد       زغـرب ال  ، قـدرت محكمـة      ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ١٢ادر بتاريخ   القرار الص 

نوقشت بما فيه الكفاية بعد السماع لإفادات صاحب الـبلاغ وزوجتـه وثلاثـة مـن الـشهود، بمـن                    
وتلاحظ اللجنة أنه، بالإضافة إلى رفض المحكمـة سمـاع الـشهود الـذين              . فيهم المالك الحالي للشقة   

، رفضت المحكمـة    ٢-٨ الفقرات   بشأن مغادرة صاحب البلاغ، كما ورد في      استدعتهم ليشهدوا   
الصربية تركـوا شـققهم     يحملون الجنسية   كذلك استلام معلومات إضافية تتعلق بأشخاص آخرين        

وتذكّر اللجنة بـأن مـن      . في ظروف مماثلة، مشيرة إلى أن تلك المعلومات ليست جزءاً من النقاش           
ــدول الأعــضاء    ــات محــاكم ال ــها،     واجب ــة في دعــوى بعين ــائع والأدل ــيّم الوق ــادة أن تق في العهــد ع

غـير أنـه، نظـراً للظـروف الـتي كانـت            . اً أو بمثابة إنكار للعدالة    ييتأكد أن التقييم كان تعسف     لم ما
سائدة في الدولة الطرف عند حدوث الوقائع، كما ذكر صاحب الـبلاغ، ونظـراً للأوضـاع الـتي                  

الانتقـال إلى بلغـراد، تعتـبر اللجنـة أن قـرار المحكمـة بعـدم سمـاع                  اضطرت الأسرة لمغادرة الـشقة و     
الشهود الذين اقترحهم صاحب البلاغ قـرار تعـسفي وينتـهك مبـادئ المحاكمـة العادلـة والمـساواة                

 ٢ مــن المــادة ١ بــالاقتران مــع الفقــرة ١٤ مــن المــادة ١أمــام المحــاكم المنــصوص عليهــا في الفقــرة  
  .العهد من

للبـت في مـسألة إنهـاء        علماً بادعاء صـاحب الـبلاغ أن إجـراءات المحكمـة             وتأخذ اللجنة   ٤-٨
وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة       . ماية خاصة لم تكتمل في فترة زمنية معقولـة        عقد الإيجار المشمول بح   

تـاريخ  التي ناهزت سبع سنوات بـدءاً مـن   الطرف لم تقدم أي تفسير لتبرير طول فترة الإجراءات   
صدور قـرار  انتـهاء ب ـ  و١٩٩٨ديـسمبر  / كـانون الأول ٧لـب المراجعـة في   تقديم صاحب البلاغ ط  
وتذكّر اللجنة بأن الحق في محاكمـة عادلـة         . ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩المحكمة الدستورية في    

_________________ 

 .١٦، الفقرة ) أعلاه١٣الحاشية (، ٣٢انظر التعليق العام رقم   )١٤(  

 غـيلن  ‐، يانـسن    ٨٤٦/١٩٩٩؛ والـبلاغ رقـم      ١٣الفقـرة   ،  ) أعـلاه  ١٣الحاشـية   (،  ٣٢انظر التعليق العام رقـم        )١٥(  
آريـلا  ،  ٧٧٩/١٩٩٧؛ والـبلاغ رقـم      ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٣بتاريخ  عتمدة  الماء  الآر،  ضد هولندا 

 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٤بتاريخ الآراء المعتمدة ، وناكالايارفي ضد فنلندا
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يتطلـب اسـتيفاء عـدد مـن الـشروط، مـن بينـها سـرعة          من العهـد    ١٤ من المادة    ١بموجب الفقرة   
جميع مراحـل إجـراءات     نطبق ذلك على    وي .)١٦(أمام المحاكم الوطنية  النظر في الإجراءات المرفوعة     

في ضــوء وتحــسم مــسألة التــأخير المفــرط . حــتى وقــت صــدور قــرار الاســتئناف النــهائيالمحكمــة، 
الظروف الخاصة بكل دعوى، مع مراعـاة جملـة أمـور مـن بينـها درجـة تعقيـد الـدعوى، وسـلوك               

آثـار سـلبية    ات الإدارية والقضائية مـع الـدعوى، وأي         الأطراف، والطريقة التي تعاملت بها السلط     
وعليـه، ومـع مراعـاة حـرص        . يحتمل أن تكون قد نتجت عن الوضع القانوني لـصاحب الـشكوى           

صاحب البلاغ في تصرفاته والآثار السلبية التي خلفها التـأخير علـى عـودة صـاحب الـبلاغ وأسـرته                    
اللجنة أن إجمالي طـول     ترى  يراً لمبررات التأخير،    إلى كرواتيا، وإزاء غياب تقديم الدولة الطرف تفس       

فترة الإجراءات التي استغرقها البت في عقد إيجار صاحب البلاغ المشمول بحماية خاصة قـد تجـاوز                 
ــرة     ــهك الفق ــول، وانت ــادة  ١الحــد المعق ــن الم ــرة    ١٤ م ــع الفق ــالاقتران م ــروءة ب ــادة  ١ مق ــن الم  ٢ م

  .العهد من
مايـة  المـشمول بح  صـاحب الـبلاغ     عقـد إيجـار     ا إذا كان إنهـاء      ويجب أن تبت اللجنة في م       ٥-٨

بأن هذه المـادة تقـضي لا فحـسب بـأن     وتذكّر اللجنة .  من العهد١٧خاصة يشكل خرقاً للمادة     
أن يكـون غـير تعـسفي       وبـل   وليس هـذا فحـسب،      أي تدخل في شؤون المسكن مشروعاً،       يكون  
الـوارد  ، أن القـصد مـن مفهـوم التعـسف         )١٧(١٦وتعتبر اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقـم        . كذلك

ضـمان أن يكـون التـدخل، حـتى ذلـك المنـصوص عليـه في القـانون،                  هـو    مـن العهـد      ١٧في المادة   
تدخلاً يتم وفقـاً لأحكـام العهـد وأهدافـه وأغراضـه، وأن يكـون، في جميـع الأحـوال، معقـولاً في                       

  .الظروف الخاصة
مايــة خاصــة تم وفقــاً المــشمول بححب الــبلاغ صــاعقــد إيجــار وتلاحــظ اللجنــة أن إنهــاء   ٦-٨

ولذلك فإن المسألة التي يـتعين علـى اللجنـة          .  من قانون الإسكان   ٩٩للقانون الكرواتي، أي المادة     
وتأخــذ اللجنــة علمــاً بادعــاءات . تعــسفياًعقــد الإيجــار هنــا أن تبــت فيهــا هــي مــا إذا كــان إنهــاء 

لتهديدات التي تلقوهـا بـسبب انتمـائهم للأقليـة          اترك هو وأسرته الشقة نتيجة      صاحب البلاغ أنه    
 خوفــاً مــن الانتقــام، وأن الحمايــة مــن الــسلطات في كرواتيــام لم يلتمــسوا القوميــة الــصربية؛ وأنهــ

حكومــة جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة  صــاحب الــبلاغ قــام عنــد وصــولهم إلى بلغــراد بــإبلاغ   
ــه لم يت    ــة؛ وأن ــدات وطلــب الحماي ــه    الاشــتراكية بالتهدي ــب؛ وأن ــذا الطل ــى ه ــق رداً عل تلقــى في ل

داً سلبياً من ممثل حكومة الدولة الطرف في بلغراد على طلب المساعدة          ر ١٩٩٥مارس  /آذار ١٦
ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم تكـن بحوزتـه وثـائق هويـة صـالحة           . بشأن الشقة الذي قدمه   

رب لاتخاذ التـدابير الـضرورية   ، ولم يكن بمقدوره السفر إلى زغ١٩٩٧ حتى  ١٩٩١في الفترة من    
، وأنـه بـالرغم مـن علـم الـسلطات بعنوانـه المؤقـت في                كمـستأجر لديـه عقـد إيجـار       لحماية حقوقه   

وتلاحـظ اللجنـة    . لحضور القضية الأولى التي جرت أمام محكمة زعرب البلديـة         بلغراد لم تستدعه    
_________________ 

 .٢٧الفقرة ، ) أعلاه١٣الحاشية (، ٣٢انظر التعليق العام رقم   )١٦(  

 .٤، المرفق السادس، الفقرة (A/43/40) ٤٠مة، الدورة الثالثة والأربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العا  )١٧(  
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خاصـة اسـتند     مايـة  بح المـشمول صاحب البلاغ   عقد إيجار   كذلك حجج الدولة الطرف بأن إنهاء       
كن لتـوفير   ، وكان يخدم هدفاً مـشروعاً يتمثـل في إخـلاء مـسا            )قانون الإسكان (إلى أساس قانوني    

السكن لمواطنين آخرين؛ وأن عملية إنهاء عقد الإيجار راعت مبـدأ التناسـب لأن صـاحب الـبلاغ          
ات الـتي تلقوهـا،     لم يتمكن من أن يثبت أمام القضاء أنه ترك الـشقة هـو وأسـرته بـسبب التهديـد                  

تخاذ ه ا حتى إذا كانت هذه التهديدات قد وقعت وأنه لم يُبلَّغ عنها لأسباب مبررة، كان ينبغي ل               و
  .حقوقه كحامل عقد إيجار وفقاً للسوابق القضائيةخطوات لضمان حماية 

ــصربية، وأن          ٧-٨ ــة ال ــون للأقلي ــبلاغ وأســرته ينتم ــأن صــاحب ال ــاً ب ــة علم وإذ تأخــذ اللجن
 قد  ١٩٩١تهديد والتخويف والفصل غير المبرر لابن صاحب البلاغ من عمله في عام             عمليات ال 

أكدتها محكمـة محليـة، فإنهـا تخلـص إلى أن مغـادرة صـاحب الـبلاغ وأسـرته الدولـة الطـرف كـان                         
وتلاحـظ اللجنـة أنـه علـى الـرغم مـن عـدم             . سببها، على ما يبدو، الإكراه وما يتصل به من تمييز         

من السفر إلى كرواتيا لأنه لم يكـن يملـك وثـائق هويـة شخـصية، فقـد أبلـغ         تمكن صاحب البلاغ    
 وعلاوة على ذلك، وحسب ما أكدته محكمة زغرب       . الشقة المعنية تركه  الدولة الطرف بأسباب    

القـضائية  ، لم يكن هنالك مبرر لعـدم اسـتدعاء صـاحب الـبلاغ للمـشاركة في الإجـراءات                 البلدية
ــة إلى أن   . ١٩٩٥ عــام أمــام هــذه المحكمــة في المرفوعــة  ــاء علــى ذلــك، تخلــص اللجن حرمــان وبن

 مقـروءة   ١٧صاحب البلاغ من حقوقـه في حيـازة عقد إيجار كان تعسفياً وبلغ حد انتهاك المادة               
  . من العهد٢ من المادة ١بالاقتران مع الفقرة 

اك لـيس هن ـ  انتـهاك للمـواد المـذكورة أعـلاه، ف        لما كانت اللجنة قـد اسـتنتجت حـدوث          و  ٨-٨
  . من العهد٢٦في مسألة حدوث انتهاك منفصل للمادة يدعوها إلى النظر  ما
ــةوإن   - ٩ ــة بحقــوق   اللجن ــسانالمعني ــادة  ٤، إذ تتــصرف بموجــب الفقــرة  الإن  مــن ٥ مــن الم

البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك لأحكـام                   
بـالاقتران  مقروءة   ١٧، والمادة   ٢ من المادة    ١الاقتران مع الفقرة    بمقروءة   ١٤ من المادة    ١الفقرة  

  . من العهد٢ من المادة ١مع الفقرة 
 ملزمـة بـأن تـوفر    الطرف الدولة من العهد، فإن ٢من المادة ) أ( ٣ووفقاً لأحكام الفقرة   - ١٠
  .  سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض المناسبالبلاغ حباصل

 اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانـضمامها إلى البروتوكـول      وإذ تضع   - ١١
مــا إذا كــان قــد حــدث انتــهاك للعهــد أم لا، وأنهــا   الاختيــاري، باختــصاص اللجنــة في البــتّ في  

ــادة   ــراد     ٢تعهــدت، بمقتــضى الم ــع الأف ــة الحقــوق المعتــرف بهــا في العهــد لجمي  مــن العهــد، بكفال
 والخاضعين لولايتـها وبتـوفير سـبيل انتـصاف فعـال وقابـل للإنفـاذ في حالـة                   الموجودين في إقليمها  

 يومـاً، معلومـات     ١٨٠ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون              
  .بشأن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ

. هـو الـنص الأصـلي     نكليـزي   نص الإ بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن ال ـ       اعتُمِدت  [
  .]هذا التقريرصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من توس
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  دين ضد نيوزيلندا، ١٥١٢/٢٠٠٦ البلاغ رقم - ياء   - ياء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (

 تــوني الــسيد ،مٍٍمحــا يمثلــه (ديــن كـكيندريــ لان آالـسيد   :من المقدم
  )إيليس

  البلاغصاحب  :ضحية أنه المدعى الشخص
  نيوزيلندا  :الطرف الدولة
ــ ٨  :البلاغ تقديم تاريخ ــ/ولـأيلـ ــ (٢٠٠٦ رـسبتمبـ ــديم خـتاريـ ــالة تقـ  الرسـ

  )الأولى
 العقوبــات بــأثر رضالاحتيــاطي؛ نظــام فــ الحــبسعقوبــة  :الموضوع

  رجعي؛ إعادة تأهيل سجين في الحبس الاحتياطي
  المحلية الانتصاف سبل استنفادعدم  :الإجرائية سائلالم

ــة الوصــول إلى المحــاكم     :الموضوعية المسائل ــسفي؛ وإمكاني الاحتجــاز التع
للطعــن في عــدم قانونيــة الاحتجــاز؛ والحــق في العــلاج 
خلال فترة الاحتجاز لأغراض إعـادة التأهيـل؛ والحـق          

  في الاستفادة من عقوبة أخف
  ١٥ و ١٤ و ١٠ و ٩    :العهد مواد

 )ب( )٢( ٥  و٢  :مواد البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ المُنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٧ في وقد اجتمعت 

_________________ 

 برافولاتـشاندرا  والـسيد  عمـر،  الفتـاح  عبـد  الـسيد : الـبلاغ  هـذا  فحـص  في أسماؤهم التالية اللجنة أعضاء شارك  *  
 دةـوالـسي  إيواسـاوا،  يغيـو  والـسيد  االله، فـتح  أمـين  أحمـد  والـسيد  شـانيه،  كريستين والسيدة باغواتي، ناتوارلال

 وك،ـموت ـ أنطـوانيلا  يوليـا  والـسيدة  ماجودينـا،  زانيلـي  زونكـي  والـسيدة  بوزيـد،  الأزهـري  والـسيد  كيلر، هيلين
 سـالفيولي،  عمر فابيان والسيد رودلي، نايجل والسير بوسادا، ريفاس رافائيل والسيد أوفلاهرتي، مايكل والسيد
 .دجوودو روث والسيدة ثيلين، كريستر والسيد

  .ثيلين كريستر لسيد االلجنة عضووقّّعه  فردي رأي الآراء هذه تذييل في ويرد      
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لمعنيـة بحقـوق   ة اـدم إلى اللجن ــ المق ـ١٥١٢/٢٠٠٦لاغ رقـم  ـ في الب ـوقد فرغت من النظر   
د ـق بالعهـــاري الملحـــب البروتوكــول الاختيـــالإنــسان، باســم الــسيد ألان كينــدريك ديــن، بموجــ

  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
ة التي أتاحها لها صاحب الـبلاغ والدولـة       يبا المعلومات الكت  كل وقد وضعت في اعتبارها    
  الطرف،
  :ما يليتعتمد  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤جب الفقرة بمومعتمدة آراء     

 وهـو  ديـن،  كيندريك لانآ السيد هو ،٢٠٠٦ سبتمبر/أيلول ٨ المؤرخ ،البلاغ صاحب  - ١
 قل ـطإلى أن يُ   محـددة  غـير  لفتـرة  الاحتجـاز  أي(بـوس حاليـاً حبـساً احتياطيـاً         مح لنـدي ينيوز مواطن
 انتـهاك  ضـحية  نـه أ ويدعي.  في نيوزيلندا  )شروطب الإفراجالمعني بالنظر في طلبات      سـلالمج هسراح
ــداينيوز ــرة لنـ ــن) ب(و ) أ( ٣ للفقـ ــ مـ ــادة ؛٢ ادةـالمـ ــرت ،٧ والمـ ــن ٤ و ١ ينوالفقـ ــادة مـ  ؛٩ المـ

 مــن ١ والفقــرة ؛١٤ المــادة مــن ٥ و ٣ و ٢ و ١ والفقــرات ؛١٠ المــادة مــن ٣ و ١ ينوالفقــرت
  .إيليس توني يدالس هو محامويمثله . العهد من ٢٦ والمادة ؛١٥ المادة

  
  البلاغ صاحب عرضها كماالوقائع     

، دخــل صــاحب الــبلاغ قاعــة ســينما وجلــس إلى جانــب ١٩٩٥يونيــه / حزيــران٢٤في   ١-٢
. ووضــع يــده علــى فخــذ الطفــل وأبقاهــا علــى حجــره مــن فــوق ســرواله .  ســنة١٣طفــل عمــره 

  .وعندها ابتعد الطفل إلى مقعد آخر
مـرة لارتكابـه أفعـالاً مختلفـة مخلـة           عـشر  ثلاثـة  بلاغال ـ صـاحب أديـن    الحادث، هذا وقبل  ٢-٢

مرتين بأنه قد يُحـبس حبـساً احتياطيـاً          تحذير لهجه  ووُ .سنة ٤٠بالآداب على مدى فترة ناهزت      
  .مماثلة بتهم أخرى مرة المحكمة مامأ مثل إذا
 أقـر  وقـد . سـنة  ١٦ و ١٢ بـين  عمـره  يتـراوح  طفـل بهتك حرمـة     البلاغ صاحباتُهم  و ٣-٢

 في هــذه التهمـة خــلال انعقـاد جلــسة إجــراءات عاجلـة في محكمــة المقاطعـة وكــان يتعــرض     بذنبـه 
مـادة  لل وفقـاً  ،صـرحت  المقاطعـة  محكمـة  أن بيـد . لعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى      

بأنهـا غـير مختـصة بإصـدار         ،)الحـين  ذلـك  ت بعـد  ألغي ـ (١٩٨٥ لعام الجنائية العدالة قانون من ٧٥
ــدعوى أن ه  ــاك أســباباً  الحكــم ب ــهان ــى تحمل ــ الاعتقــاد عل ــبلاغ صــاحب أنب حــبس لل معــرض ال

ــاطي ــت. الاحتي ــضية وأُحيل ــبلاغ صــاحب ق ــذ  ال ــ إلىعندئ ــا ةالمحكم وفي . الحكــم لإصــدار العلي
لاحتيـاطي، مـع إمكانيـة الإفـراج عنـه          ا بالحبس حكم عليه صدر ،١٩٩٥ نوفمبر/الثاني تشرين ٣
 فتـرة عـشر     يحدد كان الذيو وقتها اريسال للقانون وفقاً ،٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٢ في شروطب

  .سنوات كحد أدنى لا يجوز للمحكوم عليه أن يطلب خلالها الإفراج عنه بشروط
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 نوفمبر/الثاني تشرين ٢٣ في أسباب،إبداء   دون البداية، في البلاغ صاحب طعن فضورُ  ٤-٢
 مجلـس مـن    ينحكم ـدور  ص ـ قـب عو. سـتئناف الا لأغـراض  القانونيـة  المساعدة منحيُ ولم. ١٩٩٥
الـذي اتبـع في قـضية        ، وهو الإجـراء   الاستئناف إجراء بأن )٢(الاستئناف ومحكمة )١(الخاص الملكة

ومُــنح . صــاحب الــبلاغ أيــضاً، كــان معيبــاً، طلــب صــاحب الــبلاغ إعــادة النظــر في الاســتئناف  
. ٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول١٧ورفــضت محكمــة الاســتئناف طعنــه في  . المــساعدة القانونيــة

أبريـل  / نيسان ١١ورُفض طلب صاحب البلاغ للحصول على إذن بالطعن أمام المحكمة العليا في             
٢٠٠٥.  

  
  الشكوى    

الحكم بالحبس الاحتياطي الصادر ضده لم يكن يتناسـب          أن من البلاغ صاحب يشتكي  ١-٣
ل انتهاكاً بكل وضوح مع خطورة الجريمة وأنه لم يراع من ثم حقه في أن يعامل بكرامة، مما يشك  

يقــع في  لعقوبــةاتطبيــق في  تناســبال مفهــوم ندفع بــأويــ. ١٠ المــادة مــن ١ الفقــرة أو ،٧ للمــادة
يضيف بأن ما يلازم الحـبس الاحتيـاطي مـن         و. )٣(والمهينة واللاإنسانية القاسية العقوبة منع صميم

  .إنسانية ولا قاسية العقوبة هذه تجعل نفسيةعدم يقين يخلف آثاراً 
 انتـهاكاً  يـشكل الحكـم الـصادر ضـده        تناسـب عـدم    أنكـذلك    الـبلاغ  صاحب يدعيو ٢-٣

 الــدعوى علــى تــسري ١٤ المــادة مــن ١ الفقــرة إنويقــول . العهــد مــن ١٤ المــادة مــن ١ للفقــرة
إن الحكم الـذي يفتقـر بكـل وضـوح إلى التناسـب لـيس               و ،)٤(العقوبة  ذلك في بما برمتها، الجنائية

  .حكماً عادلاً
كي مــن أن حقــه في محاكمــة عادلــة قــد انتــهك عنــدما أُحيــل مــن محكمــة  كمــا أنــه يــشت  ٣-٣

المقاطعة إلى المحكمة العليا للنطق بالحكم، لأن طبيعة التهمة تغيرت جوهريا عنـدما زادت العقوبـة        
وفي هـذا الـصدد، يدفــع       . التي يواجهها من فترة سجن أقصاها ثلاث سنوات إلى حبس احتياطي          

تهمة تتضمن أيـضاً العقوبـة القـصوى الـتي يجــوز فرضـها، وهـذا مـن                  صاحب البلاغ بأن طبيعـة ال    
وفي القــضية المطروحــة، اعتــرف . شــأنه أن يــؤثر علــى قــرار الاعتــراف أو عــدم الاعتــراف بــالجرم

وعنــدما . صــاحب الــبلاغ بتهمــة الإخــلال بــالآداب في إطــار اختــصاص جزئــي لمحكمــة المقاطعــة 
 المحكمـة العليـا لإصـدار الحكـم، لم يُمـنح صـاحب              أحالت محكمة المقاطعة بعـد ذلـك القـضية إلى         

_________________ 

  )١(  Taito v. R, 19 March 2002. 

  )٢(  R. v. Smith, 19 December 2002. 

 Forrester Browne (Junior) and قـضية  في الخـاص  الملكـة  مجلـس  قـرار  إلى ، تأييـداً لقولـه،  الـبلاغ  صاحب يشير  )٣(  

Trono Davis v. The Queen [2006] UKPC 10. 

 Easterbrook v في هذا السياق، يشير صـاحب الـبلاغ إلى حكـم المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في قـضية          )٤(  

United Kingdom [2003] ECHR 278.  
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ويـدعي أن هـذا   . البلاغ فرصـة لإعـادة النظـر في إقـراره بالـذنب واتخـاذ قـرار بـشأن رفـع دعـوى             
 المحكمـــة الـــتي أدانتـــه محكمـــة ذات ، لأن١٤مـــن المــــادة ) أ( ٣  و١يـــشكـل انتـــهاكاً للفقـــرتين 

 وأحيلـت القـضية بعـد ذلـك إلى محكمـة            اختصاص جزئي وقد تم ذلك بدون محاكمة بهيئة محلفين        
مختصة بالنظر في الجرائم الخطيرة وفرضت عليه أشد العقوبـات المنـصوص عليهـا في القـانون دون                  

  .أن توفر الضمانات الإجرائية اللازمة التي تقتضيها المحاكمة حسب الأصول
 تــسعبعــد  ترفــض تيالــ اســتئنافهلنظــر في دعــوى ا تــأخير أن أيــضاً الــبلاغ صــاحب يــدعي  ٤-٣

 الانتـصاف  أن ويـدعي . )٥(١٤ المـادة  مـن  ٥ و) ج( ٣ للفقـرتين  انتهاكاً يشكلمن إقامتها    سنوات
الملائم من التأخير كان ينبغي أن يتمثـل في تخفـيض العقوبـة مـن الحـبس الاحتيـاطي إلى مـدة حـبس                        

غ في دعـوى    بيد أن المحكمة رفضت الدخول في هذه المسألة التي أثارها محامي صاحب البلا            . محددة
الاستئناف، لأنها اعتبرت، وفقاً لما أفاد به صاحب البلاغ أنه سيكون مخولاً طلب الإفراج المـشروط       

ويدعي صـاحب الـبلاغ أن النظـر في حقـه للإفـراج عنـه بـشروط لم يكـن لـه صـلة                   . بعد ستة أشهر  
تـهك حقـه   بمسألة ما إذا كان ضحية انتهاك من حقه الحـصول علـى سـبيل انتـصاف ومـن ثم فقـد ان           

  .١٤ من المادة ١في محاكمة عادلة بموجب الفقرة 
 ١٤من المـادة    ) د( ٣  و ١ويدّعي أيضاً أنه حدث انتهاك في جلسة الاستئناف للفقرتين            ٥-٣

ــبلاغ في      ـــق في جــرائم صــاحب ال ــاً لتقــصـي الحقائ لأن محكمــة الاســتئناف باشــرت تحقيقــاً اتهامي
ويشتكي صـاحب   . ١٩٧٠يوليـه  / تموز ٢٤ر في   الماضي وحصلت على ملف له صلـة بحكم صـاد       

الــبلاغ مــن أن هــذا الأمــر انتــهك مبــدأ المحاكمــة الحــضورية وأنــه لم يُمنـــح فرصــة لمراجعــة الملــف 
ويدعي كذلك أن المحكمة لم تقـدّم إلا جـزءاً مـن الملـف     . بعد أن كونت المحكمة رأيها بالفعل  إلا

يـه ذلـك وأن حكـم الاسـتئناف في القـضية كـان              وأن الملف بكامله لم يقدم إلا بعد أن طلب محام         
  .مفقوداً من الملف

 سـبب  دون محاميـه  دفوعـات  رفضت الاستئناف محكمة أن أيضاً البلاغ صاحبدعي  وي ٦-٣
 المـادة  مـن  ١ للفقـرة  آخر انتهاك حدوث ويدعي. ١٤ المادة من ١منتهكة بذلك الفقرة     معقول،

 كـان  ،١٩٩٥ عـام  عليه حكم عندما أنهدفع ب وي. اًحديثنفسانياً   تقريراً المحكمة طلب عدمل ،١٤
نفـساني واحـد     وتقريـر  ١٩٩٣ عـام  إلى يعـود أُجـري    واحـد  انينفـس  تقريـر  المحكمة على معروضا
 صـاحب  مـع أُجـري    واحـد  لقـاء  إلى يستند وكان صفحتين إلا يتضمن لا ،١٩٩٥ عام إلى يعود
تقريـر كـان يخـضع لتحقيـق بـسبب          الطبيـب النفـساني الـذي أعـد هـذا ال           إن أيـضاً  ويقـول . البلاغ

ويدفع صـاحب الـبلاغ بأنـه       . ارتكابه أخطاء لدى ممارسته لمهنته في الولاية التي هي مسقط رأسه          

_________________ 

 ضد سكستوس، ٨١٨/١٩٩٨سوابق اللجنة القضائية في البلاغ رقم        إلى لادعائه، تأييداً ،البلاغ صاحب يشير  )٥(  
إيرول جونـسون ضـد     ،  ٥٨٨/١٩٩٤، والبلاغ رقم    ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٦الآراء المعتمدة في     وتوباغو ترينيداد
 .١٩٩٦مارس / آذار٢٢، الآراء المعتمدة في جامايكا
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ــتي انقــضت أن تتطلــب إعــداد       ــرة ال ــى محكمــة الاســتئناف إزاء الفت ــتعين عل ــركــان ي ــآخر تقري  ب
  .لطعنا فيبت لت المعلومات

ــسلطة القــضائي    ٧-٣ ــبلاغ أن ال ــدعي صــاحب ال ــه   وي ــسبـب ميول ــز ضـــده ب ـة مارســت التميي
الجنسية، لأنـه عومـل بقـسوة أكـبر مـن تلـك الـتي يعامـل بهـا الأشـخاص غـير المثلـيين فيمـا يتعلـق                             

وفي هذا الـسياق، يـشير إلى الملاحظـات الـتي أدلى بهـا القاضـي عنـدما                  . بالعقوبة التي فُرضت عليه   
تظهـر موقفـاً يكـره المثلـيين بـشكل        والـتي    ١٩٧٠أصدر الحكم بالـسجن لمـدة ثمـاني سـنوات عـام             

 الـتي صـدر     ١٩٦١مـن القـانون الجنـائي لعـام         ) ألغيـت ( ألف   ١٤٠ويشير أيضاً إلى المادة     . واضح
الحكم عليه بموجبها والتي تجرم فقط أفعال هتك العرض التي يقوم بها رجل في حق طفل يتـراوح                   

ايــد لنــوع الجــنس في   ولم يُــستعض عــن تلــك المــادة إلا بحكــم مح    .  ســنة١٦  و١٢عمــره بــين  
  .٢٠٠٣ عام
 أخـف  عقوبـة لأنه لم يحصل على      ١٥ المادة من ٢ الفقرة انتهاك البلاغ صاحب دعيوي  ٨-٣

 لعـام  العقوبات قانون سن عدقهم ببح ماحكصدرت أ الذين لأشخاصكم بها على ا كتلك التي حُ  
 ســريان هــذا فبالنــسبة لجميــع الجنــاة الــذين حكــم علــيهم بــالحبس الاحتيــاطي قبــل بــدء  . ٢٠٠٢

القانون، كانت الفترة التي لا يجوز لهم فيها طلب الإفراج عنـهم بـشروط محـددة بعـشر سـنوات،                    
وفي هذا السياق، يحاج    . بينما اختصرت لخمس سنوات بالنسبة لمن صدر عليهم حكم بعد ذلك          

 تعـادل صاحب البلاغ بأن مدة الاحتجاز الدنيا التي تؤهل الـسجين طلـب الإفـراج عنـه بـشروط                   
 فقـط  الحكـم  صـدور  تـاريخ  إلى اسـتناداً  الجنـاة  بين المعاملةاج أيضاً بأن فرق     ويح. )٦(عقوبة فرض
  .٢٦ لمادةوينتهك ا تمييزاً يشكل

 مـن   ١ الفقـرة  ينتـهك  لنـدا ينيوز فيالاحتيـاطي    الحـبس  نظـام  أن الـبلاغ  صاحب يعدوي  ٩-٣
 ١٤ المـادة  مـن  ١ والفقـرة  ي؛التعـسف  الاحتجـاز  منـع  ضـمانات  إلى يفتقر نهلأ العهد، من ٩ المادة
فـرض جـزء مـن العقوبـة بينمـا تتـولى هيئـة إداريـة إصـدار الجـزء                     إلا الابتدائيـة  لمحكمـة يجوز ل  لا

 ١٥ المـادة  مـن  ١ والفقـرة  البراءة؛ ةـقرين نتهكلأنه ي  ١٤ المادة من ٢ والفقرة ؛المتبقي من العقوبة  
رات الخطـى في المـستقبل ولا يعاقـب         نـص على فرض عقوبة بسلطـة تقديرية بناء على مؤش ـ         ي لأنه

بـشكل   احتجـازه  نلأ ،٩ المادة من ٤ الفقرة انتهاك اـأيض ويدعي. يـالماضوقعـت في    أفعالعلى  
المعـني بـالنظر في طلبـات       لـس المج لأن محكمـة، من جانب    منتظمة مراجعةمتواصل لم يكن موضع     

 القــضائية الإجــراءات ضــمانات يـوفر  ولالــيس مـستقلاً عــن الــسلطة التنفيذيــة،   شروطبــ الإفـراج 
 ،)٧(“لنـدا ينيوز ضـد    وآخـرون  راميكـا ” قضية في اللجنة آراء إلى البلاغ صاحب ويشير. اللازمة

_________________ 

ــشير  )٦(   ــبلاغ صــاحب ي ــات إلى ال ــبلاغ في المحــامي دفوع ــم ال ــد ،١٤٩٢/٢٠٠٦ رق ــان رونال ــر ف ــلات دي  ضــد ب
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٧قرار المعتمد في ، النيوزيلندا

  .٢٠٠٣ نوفمبر/الثاني تشرين ٦ في المعتمدة الآراء ،١٠٩٠/٢٠٠٢ رقم البلاغ  )٧(  
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الاحتياطي بالحبس   الحكم بجواز الأغلبية رأي بأخرى أو بطريقة عارضوا أعضاء تسعة نأيذكر  و
المخالفـة   الآراء إلى الـبلاغ  صـاحب ويـشير  . للعهد الامتثال لكفالةللازمة ا الضماناتإذا توافرت  

سوابق اللجنة القضائية تثبت أن اللجنة ليست        أن ويذكر اللجنة أعضاء من ستة عنها أعرب التي
  .ملزمة بما سبق اتخاذه من قرارات

 نيوزيلنــدا ضــد وآخــرون راميكــا قــضية في اللجنــة ملاحظــة إلى الــبلاغ صــاحب ويــشير  ١٠-٣
سـبب يؤكـد ضـرورة اعتبـار المجلـس المعـني بـالنظر في              أي يقـدموا  لم الـبلاغ  أصحاب بأنللإفادة  

 من ٩ المادة من ٤ الفقرة لأغراضطلبات الإفراج بشروط مجلساً مستقلاً أو نزيهاً بما فيه الكفاية           
يتم من جانب الـسلطة      لسالمج أعضاءتعيين   بأن البلاغ صاحباج  يح الصدد، هذا وفي. )٨(العهد

أن إدارة السجون تمارس سلطة لا مـبرر      على علاوةهذا  . ونعادي أشخاص أغلبهم وأنالسياسية  
 أيـضاً  الـبلاغ  صاحبويذكر  . لها على أعضاء المجلس لأنها هي التي تقوم بتنظيم تدريبهم وتوفيره          

 التمثيـل  في الحـق  يحترم ولا ة،الحضوري الإجراءاته لا يطبق    وأن علنية، تليسالمجلس   جلسات أن
  . القانوني

 لم يكن هناك سـبب   نهلأ ،١٠ المادة من ٣ الفقرة انتهاك ضحية أنه لبلاغا صاحب ويزعم  ١١-٣
 سـل ـالمج أن ويذكر. سراحه وإطلاقمعقول يبرر حرمانه من العلاج الكفيل بمساعدته لإعادة تأهيله          

ــالنظر في طلبــات الإفــراج ب ــ  ــران ٢٢ فيعقــدت  جلــسة أول في خلــص، شروطالمعــني ب ــه/حزي  يوني
ميولـه الإجراميـة، وأن إطـلاق سـراحه          لمعالجـة  الـدورات  مـن  كافيـاً  عـدداً  ريحضُ لم أنهإلى   ،٢٠٠٥

 جلعـلا  ليخـضع  أوكلاند سجن إلى بنقله المجلس وأوصى. المجتمع علىيمكن أن يشكل خطراً كبيراً      
 الــبلاغ صــاحب نقــل أن بيــد. في وضــع خطــة تــؤدي إلى الإفــراج عنــه  ولمــساعدته الانتكــاس منــع
 بنقلـه مـرة أخـرى      أوصـى  ،٢٠٠٦ يونيـه /حزيران ٢٣ في لسعقدها المج التي   لسةالج وبعد ثيحدُ لم
 هنـاك  كانـت إذا   أنـه إلى   وأشـار . للإفـراج  خطـة  لوضـع  ممكـن  وقـت  أقـرب  في أوكلانـد  سجن إلى

. سـراحه  بإطلاق   فسيأمر ،٢٠٠٦ نوفمبر/الثاني تشرين فيانعقاد الجلسة القادمة     وقت مناسبة خطة
اقتـراح عـلاج محـدد للأشـخاص         عـدم  في المتمثلـة   الـسجون  إدارة سياسة أن البلاغ صاحب يعدوي

الذين يؤدون عقوبة الحبس الاحتياطي طالما لم يقضوا سنوات الحبس اللازمة لطلـب الإفـراج عنـهم               
  .بشروط، تنتهك حقه في إعادة التأهيل

قد أسفرت عـن احتجـازه تعـسفاً بعـد        إدارة السجون  سياسة أن البلاغ صاحب يعدوي  ١٢-٣
 مـن  ١ريخ الذي يؤهله لطلب الإفـراج عنـه بـشروط، وهـو مـا يـشكل انتـهاكاً للفقـرة         حلول التا 

، ولانتفاء إمكانية إعادة النظر في احتجازه المتواصل من قبل محكمة مستقلة ونزيهة بمعـنى               ٩المادة  
 توصيات باتباع ملزمة ليستلسجون  ا إدارة أن البلاغ صاحب يذكر السياق، هذاوفي  . الكلمة

  .شروطب الإفراجعني بالنظر في طلبات الم لسالمج
_________________ 

 .٤-٧المرجع ذاته، الفقرة   )٨(  
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لآن سياسـة    القـانون،  أمامالمتساوية   المعاملة في حقهانتهاك   أيضاً البلاغ صاحب يعدّوي  ١٣-٣
إدارة السجون تميز ضد المحبوسين حبساً احتياطياً الذين لا يجوز لهم الاستفادة مـن بـرامج العـلاج     

 الإفراج عنهم بشروط، بينما يجـوز للمحكـوم علـيهم           طالما لم يقضوا مدة العقوبة الإلزامية ليتسنى      
ويعتــرض علــى أن نقــص . بمــدد حــبس محــددة الحــصول علىــالعلاج مــتى أدوا ثلــث مــدة العقوبــة

  .الموارد يمكن أن يشكل حجة لتبرير انتهاك حق مكفول بالعهد
جميـع سـبل الانتـصاف المحليـة قـد اسـتنفدت منـذ أن رفـضت                  أن البلاغ صاحبويذكر    ١٤-٣
  .طلب حصوله على إذن بالاستئناف ،٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١١ في اـالعلي ةـكمالمح
  

  الموضوعية وأسسه البلاغ مقبولية بشأن الطرف الدولةملاحظات     
، في مقبوليـة    ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٥تطعـن الدولـة الطـرف، بموجــب رسالــة مؤرخـة            ١-٤

  .البلاغ وأسسه الموضوعية
 تتـسم بـالتمييز ضـد المثلـيين         بهـا ب البلاغ أن الجريمة الـتي أُديـن         وفيما يتعلق بادعاء صاح     ٢-٤

بسبب مثليته، تدفع الدولة الطرف بأن صـاحب الـبلاغ لم يـستنفذ سـبل       شد  وأن عقوبته كانت أ   
وتـرفض الدولـة الطـرف،    . الانتصاف المحلية في هذا الصدد، لأنه لم يثر هذه المسألة في الاستئناف     

وتــصرح بــأن عــدم نــص التــشريع في عــام تعلــق بالأســس الموضــوعية، إضــافة إلى ذلــك الادعــاء الم
جريمـة محـددة تتعلـق بـإخلال المـرأة بـالآداب في حـق طفـل لا يـشكل تمييـزاً في حـق                          على   ١٩٩٥

 ١٩٩٥وإن لم تكن هنـاك عـام        حتى  وفي هذا الصدد، توضح الدولة الطرف أنه        . صاحب البلاغ 
تتـهم في هـذه الظـروف     حـق طفـل، كانـت المجرمـة       جريمة محددة تتصل بإخلال المرأة بـالآداب في       

وتقـول الدولـة الطـرف كـذلك إن صـاحب           . أعم مـن قبيـل الاعتـداء      بارتكاب جريمة ذات طابع     
وتوضـح أن  . لكونـه مثليـاً  شـد  العقوبة الـتي حكـم بهـا عليـه كانـت أ     تثبت أن البلاغ لم يقدم أدلة   

، لـيس لأنـه مثلـي أو طبيعـي جنـسياً،            يالممارسات الجنسية لصاحب البلاغ مخالفة للقـانون الجنـائ        
الحكم أُرفقـت ب ـ  وتـشير الدولـة الطـرف إلى أن الملاحظـات الـتي             .  في حق طفـل    هاوإنما لأنه ارتكب  

قبــل بــدء نفــاذ العهــد    أي ، ١٩٧٠والــتي أشــار إليهــا صــاحب الــبلاغ لهــا صــلة بإدانتــه عــام         
  .والبروتوكول الاختياري

، تــشير الدولــة الطــرف إلى أن صــاحب  حتيــاطيالاوفيمــا يتعلــق بطبيعــة عقوبــة الحــبس    ٣-٤
وتــدعو . راميكــا ضــد نيوزيلنــداالــبلاغ يــسعى أساســاً إلى إعــادة النظــر في آراء اللجنــة في قــضية  

، سيما وأن صـاحب  راميكاضية بسوابقها القضائية التي أرستها ق  الدولة الطرف اللجنة إلى التقيد      
. أصـحاب الـبلاغ في تلـك القـضية     لـه  بالضبط بموجب نفـس النظـام الـذي خـضع         البلاغ حوكم   

، فـستقدم الدولـة الطـرف دفوعـات     راميكـا وإذا كانت اللجنة تود أن تحيـد عـن آرائهـا في قـضية             
وتقــول أيــضاً إن صــاحب الــبلاغ لم يــستنفد ســبل الانتــصاف المحليــة فيمــا يتعلــق بــبعض  . كاملــة
شروط بــالإفــراج نظر في طلبــات المعــني بــاللــس المجفادعاءاتــه المتــصلة باســتقلال ونزاهــة . ادعاءاتــه
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تُثر كجزء من استئناف صاحب البلاغ كما أن محامي صاحب البلاغ أبلغ محكمة الاسـتئناف                لم
صـاحب  يطلـب   وعـلاوة علـى ذلـك، لم        . بوضوح أنه لم يكن بصدد الترافـع في هـذه الادعـاءات           

انتـهاك قـانون    أن  أقـام دعـوى بـش     لــس في قـضيته، ولا       المجمراجعـة قضائية لقـرارات     إجراء  البلاغ  
بـأن أحكـام    وفيما يتعلق بالأسـس الموضـوعية، تـدفع الدولـة الطـرف             . شرعة الحقوق النيوزيلندية  

 المتعلقـة بالأفعـال الإجراميـة لا تـسري علـى المجلـس لأنـه لا يـشارك في اتخـاذ القـرارات                    ١٤المادة  
الـدعوى  ”لا تتـسم بطـابع      كمـا أن الإجـراءات الـتي ترفـع أمـام المجلـس              . المتعلقة بالأفعال الجنائية  

تتمثل مهمة المحاكم في تحديـد      وبينما  .  من العهد  ١٤ من المادة    ١الفقرة   بالمعنى الوارد في     “المدنية
المعــني بــالنظر في طلبــات لــس المجوخطــورة الجريمــة، يقتــصر دور الجــرم وإصــدار حكــم يتناســب  

عامل الرئيسي الواجـب أخـذه في       لأن ال العقوبة التي أصدرتها المحكمة،     الإفراج بشروط على تنفيذ     
وفي كــل الأحــوال، . ســلامة المجتمــعالاعتبــار في حــال الإفــراج بــشروط لــيس هــو العقوبــة، وإنمــا 

في ذلـك إنـشاء المجلـس المعـني         أنه عند النظـر في الأمـر بـصورة شـاملة، بمـا              بتحاجج الدولة الطرف    
ــالنظر في طلبــات   ــراج ب ــالإف ــة   ب ـــة قانوني ــة  شروط بحكــم القــانون كهيئ مــستقلة، وأشــكال الحماي

 ١٤تطلبات المـادة    يتبين بوضوح أن م   القانونية من التحيز، وتوافر المراجعة القضائية أمام المحاكم،         
  .قد استوفيت

التأهيـل، تـدفع الدولـة      إعـادة   وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بـشأن تـوافر بـرامج              ٤-٤
ليــة لأنــه لم يــسع في أي وقــت مــن الطــرف بــأن صــاحب الــبلاغ لم يــستنفد ســبل الانتــصاف المح 

وخــلال الاســتئناف، أبلــغ محــامي . في هــذا الــصددالــسجون الأوقــات إلى مراجعــة قــرارات إدارة 
وفيمــا يتعلــق . صــاحب الــبلاغ المحكمــة بوضــوح أنــه لم يكــن بــصدد الترافــع في هــذه الادعــاءات 

 مـن   ٣تطلبات الفقرة   بالأسس الموضوعية، تحاجج الدولة الطرف بأن نظام السجون لديها يفي بم          
التأهيل المحـددة الهـدف أثنـاء فتـرة الـسجن، وقبـل           إعادة  ، لأنه يقـدم مجموعـة من برامج       ١٠المادة  

 ١٠ مـن المـادة      ٣وتقـول الدولـة الطـرف إن الفقـرة          . إطلاق السراح، وخـلال الإفـراج المـشروط       
إعـادة  في برنـامج  تنص على حق مطلق للأفـراد في تلقـي عـلاج نفـسي فـردي أو في المـشاركة                لا

المـساعدة الــتي تلقاهـــا صــاحب الــبلاغ  بيانــات مفــصلة عــن وتقــدم الدولــة الطـرف  . تأهيـل بعينــه 
تأهيـل مخصـصة لمـرتكبي      إعـادة   خـلال فتـرات سـجنه العديـدة، بمـا في ذلـك بـرامج                لإعادة تأهيلـه    

ب  ومـع ذلـك، اسـتمر صـاح        .برنـامج فـردي للعـلاج النفـسي       الجرائم الجنسية في حـق الأطفـال و       
وتــرفض الدولــة . شروطعنــه بــالــبلاغ في العــود إلى ارتكــاب نفــس الجريمــة، حــتى أثنــاء الإفــراج  

التأخير في إطلاق سـراحه يرجـع إلى عـدم اسـتفادته مـن بـرامج                الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن      
إعادة التأهيل خلال فترة حبسه الحالية وتدفع بـأن صـاحب الـبلاغ اسـتفاد مـن عـدد مـن بـرامج                       

أتيحـت لـه عـام    وإضـافة إلى ذلـك،     . أهيـل وكـذلك مـن برنـامج فـردي للعـلاج النفـسي             إعادة الت 
ــتي    ٢٠٠٠ ــامج تي بيري ــسراح    )Te Piriti( فرصــة حــضور برن ــابق لإطــلاق ال ــامج س ــو برن ، وه

ووفقاً للدولة الطرف، رفض صـاحب الـبلاغ       . رتكبي الجرائم الجنسية في حق الأطفال     ومخصص لم 
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. أخـصائيات نفـسانيات ولأن البرنـامج لا يعـالج ميلـه المثلـي             د  وجـو المشاركة في البرنـامج بـسبب       
ووفقاً للدولة الطرف، فإن علاج منـع العـود الـذي يقـدم في سـجن أوكلانـد، والـذي أشـار إليـه                   

وتضيف . الذي رفض صاحب البلاغ حضوره    ) تي بيريتي (، هو نفسه برنامج     ٢٠٠٥لس عام   المج
 وأنـه مَثُـل مـن    ٢٠٠٦يوليـه  / أوكلانـد في تمـوز  الدولة الطرف أن صاحب البلاغ نُقـل إلى سـجن   

واعتبر المجلس أن صاحب البلاغ لم يقدم بعد . ٢٠٠٦نوفمبر /لس في تشرين الثانيالمججديد أمام   
خطــة افــراج شــاملة تظهــر الإشــراف عليــه وتــدعم إطــلاق ســراحه وقــررت تأجيــل المــسألة حــتى  

  .٢٠٠٧يونيه / حتى حزيرانلسةالجوبناء على طلب المحامي، أُجلت . ٢٠٠٧مارس /آذار
وفيما يتعلق بنقل الدعاوى من محكمة المقاطعة إلى المحكمة العليـا، تـدفع الدولـة الطـرف                   ٥-٤

بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ولم يسع أبداً إلى التراجع عن اعترافه بالجرم              
ه بأنـه لم يكـن      ءإدعادم أدلة تثبت    وتدفع أيضا بأن صاحب البلاغ لم يق      . أو إلى الطعن في إدانته    

تلقى، على عكس ذلـك، عـدداً مـن      سبق أن   ، بل   الاحتياطييدرك أنه يواجه عقوبة الحبس      
. إذا اسـتمر في ارتكـاب جـرائم ضـد الأطفـال           باحتمال حبـسه حبـساً احتياطيـاً        التحذيرات  

  . الإجراءاتفترةوتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن محامياً كان يمثّل صاحب البلاغ طوال 
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن استئنافه للحكم، تدفع الدولة الطـرف بـأن                ٦-٤

صل إلى حـد انتـهاك المـادة        ت ـالنظر في استئناف صاحب البلاغ لا       إعادة  ها  تطول المدة التي استغرق   
 فإن تخفيض مدة العقوبـة مـا كـان سيـشكل سـبيل انتـصاف       إلى ذلك،  ت، وإنه حتى لو وصل    ١٤

وأن إعـادة النظـر في طعنـه كانـت      التـأخير لم يتـسبب لـصاحب الـبلاغ في أي ضـرر،              ملائماً لأن   
وتقول . البت في الطعن الأول الذي قدمهاتُبع عند سبيل انتصاف من الإجراء المعيب الذي     بمثابة  

 فتـرة زمنيـة معقولـة، في      غضون  الاستئناف الأول والبت فيه في      لنظر في   الدولة الطرف إنه جرى ا    
. ولم يطعن صاحب البلاغ في الإجـراء الـذي تم بموجبـه البـت في طعنـه            . ١٩٩٦مارس  / آذار ٢١

من جانب مستأنفين آخـرين ونتيجـة للتعـديلات التـشريعية الـتي أدخلـت         طعن في الإجراء    الوبعد  
مــايو / أيــار٢١في م طلبــاً لــذلك وقــد. أُتيحــت لــصاحب الــبلاغ فرصــة للاســتئناف ثانيــةلاحقــاً، 
. ٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٥في  نـوفمبر و  / تشرين الثـاني   ١٠لسة في   الجدت  وعق. ٢٠٠٣

ولـذلك  .  شـهراً كـان سـببه عـدم تفـرغ محـام          ١٢قد سلّم صاحب البلاغ بأن التأخير الذي دام         و
لبـت في اسـتئناف صـاحب الـبلاغ         لسـبع سـنوات وثلاثـة أشـهر         انقضاء  تدفع الدولة الطرف بأن     

  .لطرف وحدهايمكن أن يعزى إلى الدولة ا لا
بإحـدى الجـرائم الـسابقة    له صلة محكمة الاستئناف على ملف محكمة    صول  وفيما يتعلق بح    ٧-٤

طلبــت ، لأن المحكمــة ١٤لــصاحب الــبلاغ، تؤكــد الدولــة الطــرف أنــه لا يرقــى إلى انتــهاك للمــادة 
 شـخص يرتكـب أفعـالاً   أن صـاحب الـبلاغ مجـرد     الملف استجابة لملاحظة أبداها المحامي حيث أكد        

وبعد أن حصلت المحكمة على الملـف المتـصل بإدانـة صـاحب الـبلاغ عـام         . “مخلة بقواعد التعايش  ”
 والحكم عليه بثماني سنوات سجناً بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفـال دون سـن الـسادسة                 ١٩٧٠
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وفيمـا يتعلـق بالادعـاءات      . عشرة، منحت صاحب البلاغ والادعاء فرصـة أخـرى لتقـديم دفوعهمـا            
لة بقرار محكمة الاستئناف رفض استئناف صاحب البلاغ، تقـول الدولـة الطـرف إن صـاحب                 المتص

البلاغ يسعى أساساً إلى مراجعة قرار المحكمة، ومن ثم، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمـا أن                   
 باعتمـاد  فيما يتعلقأما . أو مراجعة تطبيق التشريعات المحلية الوقائع  دور اللجنة ليس هو إعادة تقييم       

المحكمة على تقرير نفسي مضت عليه سنتان، لاحظت الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ لم يطعـن                 
 الانتـصاف في استئنافه ومن ثم فإن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول لعـدم اسـتنفاد سـبل              ذلك  في  

ة تقـارير   المجال كان متاحاً لصاحب الـبلاغ ليقـدم للمحكم ـ        وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن      . المحلية
  .عن حالته النفسية أو العقلية

الـتي حكـم بهـا عليـه        لاحتيـاطي   وفيما يتعلـق بادعـاء صـاحب الـبلاغ أن عقوبـة الحـبس ا                ٨-٤
كانت مفرطة وغير متناسبة بشكل واضح، تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في قـضية راميكـا             

ة الأسـس الموضـوعية لقـرارات    ضد نيوزيلندا وتـدفع بـأن مقـدم الـبلاغ يـسعى أساسـاً إلى مراجع ـ        
ورفـضت محكمـة الاسـتئناف حجتـه بـأن          . المحاكم المحليـة بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي فـرض عقوبـة               

تحديـد مـا إذا كانـت       عنـد   و. افـة العليـا الإذن بالاستئن ـ    ـالعقوبة كانـت مفرطـة ورفـضت المحكم ـ       
 أمـور منـها تـاريخ       مناسبة، أخذت محكمـة الاسـتئناف في الاعتبـار جملـة          الاحتياطي  عقوبة الحبس   

صاحب البلاغ الطويل في ارتكاب الجـرائم الجنـسية، والتحـذيرات الـسابقة الـثلاث مـن احتمـال                   
 الــتي أثبتــت أن ١٩٧٠تعرضــه لعقوبــة الحــبس الاحتيــاطي في حــال العــود، وخطــورة جريمــة عــام 

 اسـتجابة صـاحب   ، وقلـة    إن أتيحت له الفرصة    “مبتذلاً”أكثر من كونه شخصاً     صاحب البلاغ   
 آخـر مـرة     عنـه بـشروط في    التأهيل، وعدم امتثاله للـشروط الخاصـة بـالإفراج          إعادة  البلاغ لجهود   

وتـدفع الدولـة الطـرف بـأن المطلـوب          . باتباع عـلاج نفـسي    أطلق فيها سراحه والتي كانت تلزمه       
 مـن ثم  تكون بمثابة هيئـة اسـتئناف لإعـادة النظـر في العقوبـة وأنـه ينبغـي                  من اللجنة أساساً هو أن      

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تحاجج الدولة الطرف بـأن  . ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول 
 ١ أو الفقـرة  ٧هذه العقوبة في الظروف الخاصة لصاحب البلاغ لم يـرق إلى انتـهاك المـادة               فرض  

  .١٠من المادة 
قـانون الـصادر في     و ال ـإمكانية تطبيـق قـانون العقوبـات بـأثر رجعـي، وه ـ           وفيما يتعلق بعدم      ٩-٤

الذي بدأ نفاذه بعد سبع سنوات مـن إدانـة صـاحب الـبلاغ والحكـم عليـه، تقـول الدولـة                      و ٢٠٠٢
.  المحلية لأنه لم يثر هذه المسائل في الاسـتئناف         الانتصافالطرف إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل        

 لا تــشمل ١٥ة  مــن المــاد١وفيمــا يتعلــق بالأســس الموضــوعية، تــدفع الدولــة الطــرف بــأن الفقــرة    
العقوبات التي سنت بعد إدانة شخص ما والحكم عليه، وأنها لا تلزم الدول الأطراف بإعـادة تقـديم                  

وفي هـذا الـصدد، توضـح       . لإعـادة محاكمتـهم   الأشخاص الذين سبق أن حكم علـيهم أمـام المحـاكم            
مـن الإفـراج    سـنوات مـستثناة   ٥ لا ينص على فتـرة  ٢٠٠٢الدولة الطرف أن قانون العقوبات لعام     

الـسجن  بلحكم بفرض عقوبـة    االتي أصدرت   المشروط كما يدعي صاحب البلاغ وإنما يلزم المحكمة         
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وتقــول الدولــة الطــرف إن صــاحب الــبلاغ لم يثبــت أنــه كــان  . لفتــرة لا تقــل عــن خمــس ســنوات 
الـتكهن بالحـد الأدنى     إذ يتعـذر     لو حوكم بموجب قانون العقوبات الجديد        “عقوبة أخف ”سيتلقى  

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن تاريخ إصدار الحكـم         . كمةالمحفترة السجن التي كانت ستقضي بها       ل
  .٢٦ لأغراض المادة “وضعاً آخر” لا يشكل

  
  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

يطعن صاحب البلاغ في دفوعات الدولة الطرف بأن أجزاء من بلاغه غير مقبولـة لعـدم             ١-٥
ويدعي عدم توافر سبل انتصاف فعالة في نيوزيلندا من انتهاكات          . فاد سبل الانتصاف المحلية   استن

 مـن   ٤الحقوق المنصوص عليها في العهـد، لأن العهـد لم يـدمج في التـشريعات المحليـة ولأن المـادة                     
شرعة الحقوق النيوزيلنديـة تمنـع المحـاكم مـن إجـراء أي تحقيـق في مـسألة مـا إذا كـان أي تـشريع                          

محكمـة  صـادر عـن     ويشير صـاحب الـبلاغ إلى قـرار         . )٩(ينتهك الحقوق الواردة في شرعة الحقوق     
 ٢٢  و ٩علـى أسـاس أنـه انتـهك المـواد           الاحتيـاطي   يـرفض طعنـاً في نظـام الحـبس           )١٠(الاستئناف

المـادة  بدعوى أن  من العهد، ١٥  و١٤  و١٠  و٩  و٧ من شرعة الحقوق والمواد     ٢٥  و ٢٣ و
استـصواب أو عـدم استـصواب نظـام الحـبس           حالت دون تحققها من مـدى       وق   من شرعة الحق   ٤
مصرحة بأن الفكرة التي مؤداهـا أن عقوبـة   ورفضت المحكمة العليا الإذن بالاستئناف     . لاحتياطيا

 مـن   ٤المـادة   الحبس الاحتياطي غـير قانونيـة في حـد ذاتهـا، فكـرة لا يمكـن الـدفاع عنـها في وجـه                        
  .يلنديةقانون شرعة الحقوق النيوز

إلى أن  ،  ١٠ مـن المـادة      ٣ فيما يتعلـق بـالفقرة       يشير صاحب البلاغ،  وعلاوة على ذلك،      ٢-٥
 نتيجـة   سبل الانتصاف المحلية غـير متاحـة      ليس في شرعة الحقوق النيوزيلندية حكم مماثل لها، وأن          

إدارة إلى ويــذكر صــاحب الــبلاغ أنــه طلــب دون جــدوى، منــذ تقــديم رســالته الأولى،    . لــذلك
وتعـين عليـه أيـضاً    . جون بمساعدته في إعداد خطة للإفراج عنه يمكن أن تتيح إطـلاق سـراحه          الس

. أخـصائي لـه   خدمات أخصائي نفسي من القطاع الخاص لأن الإدارة رفضت تعيين           البحث عن   
وبما أنه لم يتمكن من إعداد خطة ملائمة للإفراج عنه، فقد رفض المجلس المعني بالنظر في طلبات                 

  .شروط إطلاق سراحهالإفراج ب
_________________ 

 :شرعة الحقوق النيوزيلندية التي تنص على ما يلي من ٤انظر المادة   )٩(  

  ، ) أو وضع قبل أو بعد بدء نفاذ شرعة الحقوق هذهسواء اعتمد(ليس لأي محكمة، فيما يتصل بأي تشريع     
أن تعتبر أي حكم من التشريع ملغياً أو باطلاً ضمناً، أو باطلاً أو خالياً مـن أي أسـاس أو عـديم الفعاليـة بـأي          )أ(    

  حال من الأحوال، أو
ي حكـم مـن   يتـسق مـع أ    لسبب واحـد هـو أن الحكـم، لا   -أن ترفض تطبيق أي حكم من أحكام التشريع           )ب(    

 .شرعة الحقوق

  )١٠(  Exley, CA2279/06 [2007] NZCA 393. 
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المتعلـق باسـتقلال المجلـس المعـني بـالنظر في           ويسحب صـاحب الـبلاغ الجـزء مـن رسـالته              ٣-٥
  .بشكل كامل أمام المحاكم المحليةطلبات الإفراج بشروط لأنه لم يبت بعد في هذه المسألة 

 ٧اد  المـو مـع   بحكـم طبيعتـه     الاحتياطي لا يتمـشى     وفيما يتعلق بادعائه أن نظام الحبس         ٤- ٥
أن هذا هـو نفـس الادعـاء الـذي          ب من العهد، يعترف صاحب البلاغ       ١٥  و ١٤  و ١٠  و ٩  و

ترفــق لكنــه يــذكر أنــه يعــوّل علــى الآراء الفرديــة الــتي  و، راميكــا ضــد نيوزيلنــداأثــير في قــضية 
ويقـول صـاحب الـبلاغ إنـه أثـار      . إعادة النظر في قرارهـا ويطلب إلى اللجنة اللجنة بملاحظات  

سـبيل انتـصاف   قوبة المفرطة في مرحلة الاستئناف وإنه لم يكـن هنـاك علـى أي حـال        مسألة الع 
ولذلك يدفع .  من شرعة الحقوق٤لطعن في النظام أمام المحاكم بسبب المادة لعدم جواز افعال 

، بأن هذا الجزء من البلاغ مقبول لعدم        )١١(سوابق اللجنة القضائية  صاحب البلاغ، استناداً إلى     
  . المحليةالانتصافاستنفاد سبل 

وفيما يتعلق بادعائـه بـأن الجـرم الـذي أديـن بـه يتـسم بـالتمييز ضـد المثلـيين وأن عقوبتـه                           ٥-٥
في مرحلـة الاسـتئناف إثـارة    كانت أشدّ بسبب مثليته، يذكر صاحب البلاغ أنه ما كان بمقدوره          

لا في جلـسة     لأنـه لم يطلـع عليهـا إ        ١٩٧٠مسألة الـشروح الـتي أُدرجـت في الحكـم الـصادر عـام               
عتــرض وي.  بعــد أن حــصل علــى نــسخة مــن الملــف الــذي أتاحتــه محكمــة الاســتئناف  الاســتئناف

ثبت أن العقوبة التي تحُكم بها عليه كانت أشـد  ادعاء الدولة الطرف بأنه لم يصاحب البلاغ على   
ض الاحتيــاطي تفــرلأنــه كــان مثليــاً ويــشير إلى تقــارير الخــبراء الــتي اســتنتجت أن أحكــام الحــبس 

بمقدار أربعة أضعاف في حالة الجـرائم الـتي يرتكبـها المثليـون عنـها في حالـة الجـرائم الـتي يرتكبـها                        
  .المثليين غير
ويكرر صاحب الـبلاغ ادعـاءه بـأن نقـل قـضيته مـن محكمـة المقاطعـة إلى المحكمـة العليـا                         ٦-٥

 تبلغـه بتزايـد    من العهد ويذكر أنه كـان مـن واجـب المحكمـة أن         ١٤انتهك حقوقه بموجب المادة     
  .أن تسدي له المشورة بشأن إمكانية إعادة النظر في إقراره بالذنبالخطر عليه و

طلب ويوضح أنه لم ي   . لاستئناففي ا ويكرر صاحب البلاغ أنه ضحية تأخير لا مبرر له            ٧-٥
 خاص لتقديم التماس إلى مجلس الملكة الخاص لأنه لم تكـن هنـاك أي مـساعدة                 الحصول على إذن  

  .ة متاحة له ولأن الإذن الخاص لا يمنح إلا في ظروف استثنائيةقانوني
وفيما يتعلق بالدعوى المعروضة على محكمة الاسـتئناف، يكـرر صـاحب الـبلاغ ادعـاءه                  ٨-٥

 وأن قيامهـا بـه مـع ذلـك كـان       ١٩٧٠ملـف عـام     لاطلاع على   بأن المحكمة لم تكن لها صلاحية ا      
_________________ 

، الفقـرة   ١٩٨٩أبريـل   / نيـسان  ٦الآراء المعتمـدة في      ،برات ومورغان ضد جامايكـا     ،٢٢٥/١٩٨٧البلاغ رقم     )١١(  
ــم ؛ ٥-١٢ ــبلاغ رقـ ــدا  و، ٥١١/١٩٩٢والـ ــد فنلنـ ــرون ضـ ــان وآخـ ــز مـ ــدة في لانـ ــشرين ٢٦، الآراء المعتمـ  تـ

دة في  ـ، الآراء المعتم ـ  فوريـسون ضـد فرنـسا     و،  ٥٥٠/١٩٩٣والبلاغ رقم   ؛  ٢-٦، الفقرة   ١٩٩٤أكتوبر  /الأول
 .١-٦، الفقرة ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٨
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 بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه كان يمكن أن يقـدم      يتعلقوفيما  . مضراً بحقه في محاكمة عادلة    
إلى محكمة الاستئناف، يدفع صاحب البلاغ بأنه كان يتعين على          بنفسه تقريراً عن حالته النفسية      

 سنوات وأنه ما كان ينبغـي الحكـم   ١٠مر عليه المحكمة أن ترفض اتخاذ إجراءات بناء على تقرير     
تعـين  وفضلاً عن ذلـك، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى أنـه           . التقريربناء على   الاحتياطي  عليه بالحبس   

كـان ينبغـي تطبيـق هـذه المعـايير        ، وأنه   لاحتياطيتقريرين للحكم بالحبس ا   تقديم   ٢٠٠٢منذ عام   
ويدعي صاحب البلاغ أن الحكـم عليـه بـالحبس          . ٢٠٠٢عقدت بعد عام    لأن جلسة الاستئناف    
  .لثاني لعدم وجود ذلك التقرير االاحتياطي تعفسي،

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

رد في بـلاغ، يجـب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً                  ي ـقبل النظر في أي ادعاء        ١-٦
بموجب البروتوكـول  أم لا ما إذا كان البلاغ مقبولاً في  من نظامها الداخلي، أن تبتّ   ٨٧للمادة  

  . الملحق بالعهد أم غير مقبولالاختياري
 مــن ١٤مــن المــادة ) أ( ٣  و١وفيمــا يتعلــق بادعــاءات صــاحب الــبلاغ بموجــب الفقــرة   ٢-٦

مــن محكمــة المقاطعــة إلى المحكمــة العليــا، تــشير اللجنــة إلى أن ، ذات الــصلة بإحالــة القــضية العهــد
حكـم إدانتـه الـصادر     صاحب البلاغ لم يسع إلى التراجـع عـن اعترافـه بـالجرم، كمـا لم يطعـن في       

لذلك تـرى اللجنـة أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتـصاف                      . ضده
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب( ٢المحلية، بموجب الفقرة 

 ٢٦وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنـه تعـرّض للتمييـز بـسبب مثليتـه، وفقـاً للمـادة                      ٣-٦
 تلاحظ اللجنة أنه أدين لارتكابه جريمة الإخلال بالآداب في حق قاصـر وأنـه لم يقـدم                  من العهد، 

ولذلك ترى اللجنة أن    . ميوله الجنسية لأغراض المقبولية أدلة تثبت أنه كان ضحية للتمييز بسبب          
  . من البروتوكول الاختياري٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

التي تفيـد بـأن جلـسة الاسـتئناف شـكلت           اً بادعاءات صاحب البلاغ     وتحيط اللجنة علم    ٤-٦
عــام العليــا كانــت قــد قــدمت ملــف الإدانــة في ، لأن المحكمــة ١٤بموجــب المــادة انتــهاكاً لحقوقــه 

وتلاحـظ اللجنـة أن محاميـاً كـان يمثـل          . عـن حالتـه النفـسية      ولم تأمر بتقديم تقرير حديث       ١٩٧٠
ن الملف المتعلق بالإدانات السابقة الصادرة في حقه قُـدّم رداً    صاحب البلاغ طوال الإجراءات، وأ    

اً عـن  تقريـر بنفـسه  على الحجة التي قدمها محاميه ذاته، وأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقـدم   
ــه النفــسية  ــذكور     حالت ــر الم ــى التقري ــى الاعتمــاد عل ــدعوى عل ــرض خــلال ال ــه لم يعت ولهــذه .  وأن

لبلاغ لم يقدم ما يثبت ادعاءاته، وبالتالي فـإن هـذا الجـزء مـن         الأسباب، ترى اللجنة أن صاحب ا     
  . من البروتوكول الاختياري٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
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 مــن العهــد، تــرى اللجنــة أنــه  ٢٦وفيمــا يتعلــق بادعــاء صــاحب الــبلاغ بموجــب المــادة     ٥-٦
. التأهيلج الخاص بإعادة  لسجون مارست التمييز ضده فيما يتعلق بتوفير العلا       يثبت أن إدارة ا    لم

 مـن البروتوكـول     ٢ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المـادة               
  .الاختياري

وتحــيط اللجنــة علمــاً بــأن صــاحب الــبلاغ قــد ســحب ادعاءاتــه بــشأن مــسألة اســتقلالية   ٦-٦
  .شروطبالإفراج المعني بالنظر في طلبات لس المج
 بـسبب عـدم   ٢٦  و١٥نة ادعاء صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المادتين  وتلاحظ اللج   ٧-٦

للحـبس الاحتيـاطي الــتي   ويحـاجج بـأن الفتــرة الـدنيا    .  عليـه ٢٠٠٢تطبيـق قـانون العقوبـات لعــام    
تـصل إلى عـشر     هـي خمـس سـنوات، بينمـا كانـت           يجوز لـه فيهـا طلـب الإفـراج عنـه بـشروط               لا

سـوابقها القـضائية بـشأن تعـديل نظـامي           اللجنـة إلى     وتـشير . )١٢(ندما صدر عليه الحكم   سنوات ع 
لـيس مـن وظيفـة اللجنـة إجـراء تقيـيم افتراضـي              ”بأنـه   إصدار الأحكام والإفراج بشروط للإفادة      

العقوبـة الـتي   ، وأنـه لا يمكـن تخمـين         “كان يمكن أن يحدث، لـو أن القـانون الجديـد طبـق عليـه               لما
سـوابق  كمـا أشـارت     . )١٣( التـشريع الجديـد    كان سيفرضها القاضي الذي يصدر الحكـم بموجـب        

  .)١٤(صاحب البلاغ نفسه في المستقبلاللجنة القضائية إلى أن مدة الحبس تتوقف على سلوك 
 من العهد تـسري  ١٥ من المادة ١وتشير اللجنة إلى أنه حتى مع الافتراض جدلاً أن الفقرة        ٨-٦

أُدخلـت علـى نظـام الإفـراج المـشروط في      اللاحقة للإدانـة والحكـم وأن التعـديلات الـتي        فترة  العلى  
فإن صـاحب الـبلاغ لم يـبين أن         حالة الحبس الاحتياطي تشكل عقوبة بالمعنى الوارد في هذا الحكم،           

بـأن صـاحب   الادعـاء  و. الحكم في ظل النظام الجديد كان سيؤدي إلى قضائه فترة أقصر في السجن          
إنمـا يعـني الـتكهن بعـدد مـن الأفعـال          ديـد   البلاغ كان سيفرج عنه في وقت أبكـر في ظـل النظـام الج             

الافتراضية التي كان يمكـن للقاضـي، متـصرفاً بموجـب نظـام العقوبـات الجديـد، القيـام بهـا وكـذلك                     
، إلى أن صـاحب الـبلاغ       )١٥(سـوابقها القـضائية   لذا تخلص اللجنة، تمـشياً مـع        . صاحب البلاغ نفسه  

، وأن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ          ٢٦ والمـادة    ١٥ادة   من الم  ١يبين أنه ضحية للانتهاك المدعى للفقرة        لم
  . من البروتوكول الاختياري١غير مقبول بموجب المادة 

وأحاطت اللجنة علماً بالدفوعات المقدمة من الدولة الطرف وصـاحب الـبلاغ بـشأن            ٩- ٦
قبـول مـا تبقـى مـن     وتـرى أن لـيس هنـاك مـا يحـول دون        .  المحليـة  الانتـصاف مدى تـوافر سـبل      

_________________ 

 .١٩٨٥من قانون العقوبات لعام ) ألغيت( ٨٠المادة   )١٢(  

، الفقرتـان   ١٩٨٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٤، الآراء المعتمـدة في      ماكيزاك ضد كندا  ،  ٥٥/١٩٧٩البلاغ رقـم     )١٣(  
 .١٢ و ١١

 .٣-١٠، الفقرة ١٩٨٢أبريل / نيسان٧، الآراء المعتمدة في فان دوزن ضد كندا، ٥٠/١٩٧٩البلاغ رقم   )١٤(  

 ). أعلاه٦الحاشية (، رونالد فان در بلات ضد نيوزيلندا  )١٥(  
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تي أثارها صاحب البلاغ في بلاغه، وسوف تشرع في دراسة الأسس الموضوعية لهذه المسائل ال
  .المسائل

الاعتقـال   (٩ من المادة    ١وتخلص اللجنة إلى أن الادعاءات التي تستند إلى انتهاك الفقرة             ١٠-٦
دة إعـا  (١٠ مـن المـادة   ٣؛ والفقـرة  )الاعتقالإعادة النظر في  (٩ من المادة ٤رة  ـ؛ والفق )التعسفي
 ١ والفقـرة    ٧؛ والمـادة    )بشأن مسألة التأخير   (١٤ من المادة    ٥والفقرة  ) ج( ٣؛ والفقرة   )التأهيل

أدلـة كافيـة    دعمـت ب  مـن العهـد قـد       ) زعم إفراط طـابع العقوبـة     بشأن   (١٤ والمادة   ١٠من المادة   
  .وينبغي النظر في أسسها الموضوعية

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

نية بحقوق الإنسان في هذا الـبلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الـتي            نظرت اللجنة المع    ١- ٧
 مـــن ٥ مـــن المـــادة  ١أتاحهـــا لهـــا الطرفـــان، علـــى النحـــو المنـــصوص عليـــه في الفقـــرة        

  .الاختياري  البروتوكول
الـذي لم يكـن لـه مـبرر خـلال النظـر في            لتـأخير   اأنـه ضـحية     بوقد ادعى صاحب البلاغ       ٢-٧

، ١٩٩٦لمـرة الأولى عـام      لنه جرى النظر في طعـن صـاحب الـبلاغ           وتشير اللجنة إلى أ   . استئنافه
قـد أثبـت أن      ٢٠٠٢مجلـس الملكـة الخـاص ومحكمـة الاسـتئناف عـام             الحكـم الـصادر عـن       ولكن  

وأُتيحـت لـصاحب الـبلاغ فرصـة في وقـت لاحـق       . الإجراء المتبع في هذا الاسـتئناف كـان معيبـاً         
ورفـضت محكمــة  . ٢٠٠٣مــايو / أيـار ٢١في لطلـب إعــادة النظـر في اســتئنافه، وعقـدت الجلــسة    

وفي ظــل الملابــسات الخاصــة لهــذه  . ٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول١٧ في اســتئنافهالاســتئناف 
القضية، ترى اللجنـة أن التـأخير في البـت في الاسـتئناف الـذي قدمـه صـاحب الـبلاغ لا يـشكل                       

  .١٤ من المادة ٥ و) ج( ٣انتهاكاً للفقرتين 
الحبس الاحتيـاطي كـان يـشكل بكـل     اء صاحب البلاغ أن الحكم عليه ب ـ   وفيما يتعلق بادع    ٣-٧

تـشير اللجنـة إلى أن صـاحب الـبلاغ لـه تـاريخ              وضوح حكمـاً لا يتناسـب والجريمـة الـتي ارتكبـها،             
قــد وجهــت لــه تحــذيرات عــدة  وجــرائم الإخــلال بــالآداب، وفي مجــال الاعتــداءات الجنــسيةطويـل  

، وأنه ارتكب الجريمة التي أدين فيها بـالحبس         في حالة العود  مرات بأنه سيتعرض للحبس الاحتياطي      
وتـرى  . الاحتياطي في غضون ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه من السجن بعد أن أدين بجريمـة مماثلـة                

اللجنة أن الحكم بالحبس الاحتيـاطي، في ظــل ملابـسات هـذه القـضية، لم يكـن مفرطـاً إلى درجـة                       
  . من العهد١٤، أو المادة ١٠ من المادة ١رة ، والفق٧ترقى إلى انتهاك المادة 

لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا للعهـد، إذا      الاحتياطي  وتشير اللجنة إلى أن عقوبة الحبس         ٤-٧
وفيمـا يتعلـق   . )١٦(من قبل سـلطة قـضائية  ت مبررة بأسباب قاهـرة تدعو إلى إعادة النظر فيها    كان

الـتي حـددت     تلاحظ اللجنة أن العقوبـة القـصوى         ،٩ من المادة    ٤بموجب الفقرة   المقدم  بالادعاء  
. )١٧(صاحب البلاغ كانت سبع سـنوات سـجناً في الوقـت الـذي أديـن فيـه                للجريمة التي ارتكبها    

_________________ 

 .٧-٣، الفقرة ) أعلاه٧الحاشية (، راميكا وآخرون ضد نيوزيلنداانظر آراء اللجنة في   )١٦(  

 .٢٠٠٢من قانون الجرائم الجنائية لعام ) ألغيت( ألف ١٤٠المادة   )١٧(  
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انعقـاد  وبناء عليه، كان صاحب البلاغ قد قـضى ثـلاث سـنوات حبـساً لأسـباب وقائيـة، وقـت                    
وتـشير اللجنـة إلى     . ٢٠٠٥ عام   وطالجلسة الأولى للمجلس المعني بالنظر في طلبات الإفراج بشر        

 وتــرى أن عــدم قــدرة صــاحب الــبلاغ علــى الطعــن في وجــود    )١٨(راميكــااســتنتاجها في قــضية 
مــبررات موضــوعية لاســتمرار حبــسه لأســباب وقائيــة خــلال ذلــك الوقــت كــان انتــهاكاً لحقــه    

 فتــرة  مــن العهـد في الرجـوع إلى محكمــة لكـي تفــصل في قانونيـة    ٩ مــن المـادة  ٤بموجـب الفقـرة   
  .احتجازه

الحــبس وتلاحــظ اللجنــة أن صــاحب الــبلاغ لا يــزال رهــن الاحتجــاز بعــد انتــهاء فتــرة    ٥-٧
الاحتياطي الدنيا المحـددة بعـشر سـنوات بـسبب عـدم وجـود خطـة كافيـة للإفـراج عنــه تتـضمن                  

وتــشير إلى أن صــاحب الــبلاغ نفــسه . في المجتمــعيلــزم مــن إشــراف ودعــم لإعــادة اندماجــه   مــا
التأهيـل  إعـادة  ؤول عن تقديم مثل هذه الخطة وأنه اختار عدم المشاركة في بعـض بـرامج               المس هو

ومـع التـسليم بـأن مـن واجـب          . التي كان من شأنها أن تشكل خطوة أولية هامة في هذه العمليـة            
 تقـديم المـساعدة اللازمـة الـتي مـن شـأنها أن تـسمح                لاحتيـاطي الدولة الطرف في حالات الحبس ا     

لمحتجزين في أقرب وقت ممكـن دون أن يـشكل ذلـك خطـراً علـى المجتمـع، يبـدو                  بإطلاق سراح ا  
في هذه الحالة أن صاحب البلاغ ساهم بنفسه في تأخير وضـع الخطـة ممـا أخّـر النظـر في الإفـراج                

 والفقـرة   ٩ من المـادة     ١ولذلك تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت انتهاك الفقرة            . عنه
  .لعهد من ا١٠ من المادة ٣
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع            
  . من العهد٩ من المادة ٤المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الفقرة 

بـأن تـوفر   فإن الدولة الطرف ملزمة  من العهد، ٢من المادة ) أ( ٣وفقاً لأحكام الفقرة    و  - ٩
والدولة الطرف ملزمـة بتجنـب حـدوث انتـهاكات مماثلـة            . لاًلصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعا    

  .في المستقبل
ــت،        - ١٠ ــد اعترفـ ــرف قـ ــة الطـ ــا أن الدولـ ــة في اعتبارهـ ــضع اللجنـ ــضمامها  وإذ تـ ــدى انـ لـ
انتـهاك للعهـد    قـد حـدث     ما إذا كان     اص اللجنة في البت في    البروتوكول الاختياري، باختص   إلى
لجميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا        أن تكفل    من العهد، ب   ٢تعهدت، بموجب المادة    وأنها  لا   أم

الحقـوق المعتـرف بهـا في العهـد، وأن تـوفر لهـم سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً              والخاضعين لولايتها   
، في  معلومـات ن الدولـة الطـرف  م ـتـهاك، فإنهـا تـود أن تتلقـى     للإنفاذ في حالـة ثبـوت حـدوث ان       

  .، بشأن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ يوما١٨٠ًغضون 
. اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [

  .]تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
_________________ 

 .٧-٢، الفقرة ) أعلاه٧الحاشية (، راميكا وآخرون ضد نيوزيلنداانظر آراء اللجنة في   )١٨(  
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  تذييل
  )رأي مخالف (ثيلينعضو اللجنة السيد كريستر فردي لرأي     

 ٩ من المـادة     ٤ب البلاغ بموجب الفقرة     ـق صاح لحانتهاك  خلصت الأغلبية إلى حدوث       - ١
  .مع كل احترامي فإنني لا أوافق على ذلكو. من العهد

ؤكــد ت، )أ(راميكــا وآخــرون ضــد نيوزيلنــداقــضية  مــع مــا توصــلت إليــه اللجنــة في شــياًاتمو  - ٢
 في  رقـى لدولة الطـرف لا ت    لالجنائي  انون  نظام الق  فيالاحتياطي  أن عقوبة الحبس    عن حق،    ،غلبيةالأ

حـق  في  الحكـم الـصادر     نيـة   وأُعيـد النظـر في قان     وعـلاوة علـى ذلـك،       . لعهـد اانتهاك   إلى   حد ذاتها 
  .البلاغ عند الاستئنافصاحب 

مـن  ،  ، بعـد أن حكمـت عليـه محكمـة بطريقـة شـرعية             يـتمكن لم  الـبلاغ   وكون صاحب     - ٣
لعـدد مـن الـسنوات لا يـشكل، في رأيـي،            ستمربـسه الم ـ  مراجعـة قـضائية إضـافية لح      الحصول على   
  .٩ من المادة ٤انتهاكا للفقرة 

في م  لأحكـا الحـق في المراجعـة القـضائية ل       ى  عط ـي الحكم على أنـه      لا ينبغي أن يفسر هذا    و  - ٤
في في قــضية ن يلــسيد إيفــان شــيرير وآخــرلانظــر الــرأي المخــالف ( محــدود مــن المناســبات لاعــدد 

عقوبـة  بـين   أي تمييـز في هـذا الـصدد         ينبغي أن يكـون هنـاك       لا  و). ن ضد نيوزيلندا  يراميكا وآخر 
بـين الحالـة الـتي    ، واًلاحق ـمـسائل الإفـراج المـشروط    نـشأ  تيمكـن أن  حيـث  ، سجن محـددة المـدة   بال

كون محددة قبل أن ي   يا  دنفترة  مع  الاحتياطي  كما في هذه القضية، هو الحبس       ،  الحكمفيها   يكون
  .ن إعادة النظر في الحكمامكبالإ
 مـن المـادة     ٤لفقرة  اانتهاك  حدوث  عدم  أن تخلص إلى    للجنة  كان ينبغي   لهذه الأسباب   و  - ٥
 . أيضاًعهد من ال٩

  يلينثالسيد كريستر  )التوقيع(
وسيصدر . هو النص الأصلي  نكليزي  حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ       [

  .]تقريرهذا ال كجزء من  والعربيةلاحقاً بالروسية والصينية

 
  

 .٢٠٠٣نوفمبر /ين الثاني تشر٦، الآراء المعتمدة في ١٠٩٠/٢٠٠٢البلاغ رقم   )أ(  
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  كازانوفا ضد فرنسا، ١٥١٤/٢٠٠٦البلاغ رقم  - كاف   - كاف   
  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨ في الآراء المعتمدة(    

 )لا يمثله محام(روبير كازانوفا  :المقدم من

 صاحب البلاغ :ة أنه ضحيّىعدّالشخص الم

  فرنسا :الدولة الطرف
 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٨ : البلاغ تقديمتاريخ

  ٢٠٠٧يوليه / تموز٣ :قبول البلاغتاريخ 
ــداع       :الموضوع ــبيل الإيـ ــى سـ ــة علـ ــة الغرامـ ــسداد قيمـ ــزام بـ الالتـ

  للاعتراض على غرامات بسبب تجاوز حدود السرعة
 المحليــة، وعــدم إثبــات  الانتــصافاســتنفاد ســبل عــدم  :المسائل الإجرائية

  المُدَّعاةالانتهاكات 
 وافتــراض ؛ القــضائيالانتــصافو؛  الفعــالالانتــصاف  :المسائل الموضوعية

 والمحاكمــة العادلــة مــن قبــل محكمــة مختــصة       ؛الــبراءة 
  ومستقلة ونزيهة

 ١؛ والفقرتـان   ٢مـن المـادة     ) ب( ٣ و) أ( ٣فقرتان  ال :مواد العهد
 ١٤ من المادة ٢ و

  ٢؛ والمادة ٥من المادة ) ب( ٢الفقرة  :مواد البروتوكول الاختياري
عهـد الـدولي الخـاص       مـن ال   ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان      
 المدنية والسياسية، بالحقوق

 ،٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٢٨ في وقد اجتمعت 

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون،               -وارلال بـاغواتي، والـسيد مـوريس غليليـه          نات

والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا،                  
ابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس بيريـز   والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليز      

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان شـيرير، والـسيدة روث                 -سانشيز  
  .ودجوود

  . من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة كريستين شانيه، عضو اللجنة، في اعتماد الآراء٩٠عملاً بالمادة     
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الـسيد روبـير     إليهـا    قدمـه ، الـذي    ١٥١٤/٢٠٠٦ مـن النظـر في الـبلاغ رقـم           وقد فرغت  
 بموجـب البروتوكـول الاختيـاري للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق               )لا يمثلـه محـام     الـذي (كازانوفا  

 اسية،المدنية والسي

جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب الـبلاغ والدولـة   وقد وضعت في اعتبارها      
 الطرف،

  :تعتمد ما يلي 
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
 فرنـسي يـدعي أنـه وقـع ضـحية           ، وهو مـواطن   السيد روبير كازانوفا  صاحب البلاغ هو      ١-١

ــهاكا ــسا للمــادتين  انت ــدولي الخ ـــ مــن العه ــ١٤  و٢ت فرن ــالحقوق المدنـد ال ــسياسية اص ب ــة وال . ي
وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنـسبة إلى الدولـة              . يمثله محامٍ  ولا

  .، على التوالي١٩٨٤فبراير / شباط١٧ وفي ١٩٨٠فبراير / شباط٤الطرف في 
، قـرر المقـرر الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة التـابع للجنـة                 ٢٠٠٧مارس  / آذار ٤وفي    ٢-١

  .المعنية بحقوق الإنسان دراسة مسألة المقبولية دراسة مستقلة عن مسألة الأسس الموضوعية
  

  الوقائع    
، تلقــى صــاحب الــبلاغ إشــعارات ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز١٥ إلى ٥في الفتــرة الممتــدة مــن   ١-٢

ويعــود تــاريخ الإشــعار الأول إلى . ركــز الآلي للمخالفــات المروريــةبمخالفــة قــانون المــرور مــن الم 
 ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٠ ويبلغه بأن سيارته خضعت لمراقبة رادارية آلية في          ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٥

التاسعة وأربعين دقيقة ليلاً وكشفت المراقبة عن حدوث مخالفة بتجاوز حدود السرعة            في الساعة   
أما الإشـعار  . الساعة/ كلم١١٠ بـفيها السرعة اعة في منطقة محددة     كلم في الس   ١٣٠التي بلغت   

 ويبلغـــه بـــأن ســـيارته خـــضعت لمراقبـــة راداريـــة آليـــة في  ٢٠٠٦يوليـــه / تمـــوز٨الثـــاني فمـــؤرخ 
وكـشفت المراقبـة عـن     . التاسـعة وتـسع وثلاثـين دقيقـة لـيلاً          في الـساعة     ٢٠٠٦أبريـل   /نيسان ٢٠

فيهـا   كلـم في الـساعة في منطقـة محـددة     ١١٩  بلغـت  الـتي بتجـاوز حـدود الـسرعة     حدوث مخالفة   
بـأن   ويبلغـه  ٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ١٥أمـا الإشـعار الأخـير فمـؤرخ         . الـساعة / كلـم  ١١٠ بـالسرعة  

 في الـساعة التاسـعة وأربـع وأربعـين          ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١١سيارته خضعت لمراقبة راداريـة آليـة في         
في  كلـم    ٩٢ بتجـاوز حـدود الـسرعة الـتي بلغـت            وكشفت المراقبة عن حـدوث مخالفـة      . دقيقة نهاراً 

  .الساعة/ كلم٩٠ بـها السرعة الساعة في منطقة محددة في
قـدرها  وجاء في إشعارات المخالفة الثلاثة أن صاحب البلاغ مخيّر بين دفع غرامة جزافية     ٢-٢
وفي هــذه  ( يــورو بالنــسبة إلى المخالفــة الثالثــة١٣٥  يــورو بالنــسبة إلى المخــالفتين الأولــيين و٦٨

اعتراضـه علـى المخالفـات بتقديمـه        وبين  ) ة القيادة  من رخص  ١٢ط من أصل    ا نق ٤الحالة تُسحب   
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قيمـة  سداد مقبوليـة هـذه الـشكوى مرهونـة ب ـ     ، علمـاً بـأن      معلَّلـة إلى وكيـل النيابـة العامـة        شكوى  
  .لشكوىرُفض النظر في اعلى سبيل الإيداع وإلا الغرامات المطلوبة 

ــل بلاغ وأخــبر صــاحب ال ــ   ٣-٢ ــة في  وكي ــة العام ــوز٢٠  و١٣  و٧النياب ــه / تم ، ٢٠٠٦يولي
الـتي سُـجلت فيهـا المخالفـات،     لم يكن يقـود الـسيارة في الأيـام والـساعات        ، بأنه   برسائل مسجلة 

بانتـهاك القواعـد الـصارمة    وفيمـا يتعلـق بـالجوهر، تـذرع     . وأنه ليس على علـم بمـن كـان يقودهـا       
الــتي ســجلها هــذان هــو مــا يترتــب عليــه بطــلان المخالفــات والخاصــة بوضــع لافتــات الــرادارين، 

وعلاوة على ذلك، ادعى صاحب الـبلاغ في الرسـائل الـثلاث أن الـرادار المعـني وُضـع                   . الجهازان
ــرار   ــة، ممــا    بموجــب ق . يفــضي إلى بطــلان المحــضر صــدر عــن المحافظــة في أعقــاب إجــراءات معيب

صــاحب الــبلاغ المثــول الــشكاوى، يطلــب بــول النيابــة العامــة أنهــا غــير ملزمــة بقلــو رأت  وفيمــا
 ٤وفي . ســس الموضــوعية مــن أجــل إصــدار حكــم في الأ   تمــع المحلــي المخــتص   المج قاضــي أمــام
غ وكيـــل النيابـــة صـــاحب الـــشكوى    ، أبلـ ــ٢٠٠٦ســـبتمبر / أيلـــول٢٠  و١٣ و يوليـــه/تمـــوز
ــرفض ــادتين        ب ــا في الم ــصوص عليه ــالغ المن ــودع المب ــه لم ي ــاء بحجــة أن ــه بالإعف  )١(١٠-٥٢٩طلبات

وأبلغته النيابة العامة بأنه يحق له تقديم طلـب جديـد   . من قانون الإجراءات الجنائية   )٢(١-٥٣٠ و
  . يرفضه صاحب البلاغما يوماً، وهو ٤٥بشرط إيداع المبلغ في مدة أقصاها 

_________________ 

عنـدما يوجَّـه إشـعار الغرامـة الجزافيـة      ”:  من قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى مـا يلـي             ١٠-٥٢٩ادة  تنص الم   )١(  
ــادة     ــا في الم ــصوص عليه ــشأن المخالفــات المن ــادة أو إلى    L.121-3ب ــل رخــصة القي ــرور إلى حام ــانون الم ــن ق  م

لقانون، لا يُقبل طلب الإعفـاء       من هذا ا   L.121-2الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة          
 إلا إذا أرسـلت بالبريـد المـسجل    ٥٣٠ أو المطالبة المنصوص عليها في المـادة  ٢-٥٢٩المنصوص عليه في المادة    

 :مع إشعار بالوصول وكانت مرفقة

  :إما بأحد المستندات التالية  - ١    
نتــشال لوحــة ســيارة  إيــصال إيــداع شــكوى تتعلــق بــسرقة ســيارة أو إتلافهــا أو بمخالفــة ا     )أ(      

 من قانون المرور أو نسخة من إعلان إتلاف الـسيارة طبقـاً لأحكـام قـانون     L.317-4-1المنصوص عليها في المادة    
  المرور؛

رسالة موقعة من صاحب الالتماس أو المطالبة تورد هوية الشخص المدعى أنه كان يقـود            )ب(      
   رخصة القيادة؛السيارة وقت إثبات المخالفة وعنوانه وكذا مواصفات

وإمــا بمــستند يثبــت إيــداع مبلــغ يــسـاوي قيمـــة الغرامــة الجزافيـــة في الحالــة المنــصوص عليهــا في المــادة    - ٢    
؛ هــذا ٥٣٠ أو قيمــة الغرامــة الجزافيــة المزيــدة في الحالــة المنــصوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة   ٢-٥٢٩

يفضي إلى سحب النقاط من رخصة القيادة المنصوص عليـه في الفقـرة             الإيداع لا يماثل دفع الغرامة الجزافية ولا        
  . من قانون المرورL. 223-1الرابعة من المادة 

  .“ويتثبت وكيل النيابة العامة من استيفاء شروط مقبولية الالتماس أو المطالبة المنصوص عليها في هذه المادة”    
ــة ١-٥٣٠المــادة   )٢(     مــع مراعــاة الطلــب المقـــدم طبقــاً للفقــرة الأولى مــن المــادة   ”:  مــن قــانون الإجــراءات الجنائي

 أو المطالبـة المقدمـة تطبيقـاً للفقـرة الثانيـة      ٥-٥٢٩ أو الاعتراض المقدم تطبيقاً للفقرة الأولى من المـادة   ٢-٥٢٩
 المواد  أو٢-٥٢٨ إلى ٥٢٤، يحق للنيابة العامة إما التخلي عن الملاحقة أو العمل بمقتضى المواد        ٥٣٠من المادة   

  . وما تليها، وإما إخطار الشخص المعني بعدم مقبولية المطالبة غير المعلَّلة أو غير المرفقة بالإشعار٥٣١
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  الشكوى    
وكيــل النيابــة العامــة رفــض المطالبــات الــثلاث دون النظــر في   يــرى صــاحب الــبلاغ أن   ١-٣

ويشكل . ا الموضوعية البتة بحجة أن مقدم الطلب لم يودع المبلغ المطلوب قبل تقديم طلباته             أسسه
 ١٤ من المـادة     ٢  و ١ والفقرتين   ٢من المادة   ) ب( و) أ( ٣لفقرتين  هذا الرفض انتهاكاً لأحكام ا    

  .من العهد
لـيس   أنـه     من العهد، يرى صاحب الـبلاغ      ٢المادة  فيما يتعلق بمسألة المقبولية وبموجب      و  ٢-٣

الأسس الموضوعية لمطالباتـه  لديه أي سبيل انتصاف فعال لحمل السلطات الفرنسية على النظر في     
 مـن قـانون     ١-٥٣٠  و ١٠-٥٢٩المـادتين   العامـة الطلـب بموجـب       وكيلُ النيابة   رفض  و. الثلاث

ى وكيـل   وتنطبـق هـذه القاعـدة عل ـ      . قاعدة قانونية داخليـة ملزمـة     الإجراءات الجنائية اللتين تمثلان     
القـضاء  ويفيـد صـاحب الـبلاغ بـأن     . النيابـة العامـة ولكنـها تتعـارض بوضـوح مـع أحكـام العهـد        

في رفـض تطبيـق قـانون يتعـارض مـع معاهـدة             يتـرددان بـشدة     العادي والقضاء الإداري في فرنسا      
، تـاركَين هـذا الـدور    إجـراء التحقـق مـن دسـتورية القـوانين كمـا يلـزم           بـل إنهمـا يرفـضان       . دولية
لمـا كـان وكيـل النيابـة العامـة قـد            و. لس الدستوري الذي لا يجوز لفرد أن يرفـع إليـه قـضية            للمج

أي تعـد لديـه    المحليـة ولم  الانتـصاف تنفد صـاحب الـبلاغ سـبل    رفـض مطالباتـه الـثلاث، فقـد اس ـ    
ولما كان صـاحب    . س الموضوعية لمطالباته  لحمل الدولة الطرف على النظر في الأس      وسيلة قضائية   

وضــع المبلــغ علــى ســبيل الإيــداع، فقــد انتــهت القــضية تمامــاً وأصــبحت الغرافــة    فض الــبلاغ يــر
لصاحب الـبلاغ رفـع القـضية       يجوز  ولا  . قيادةط من رخصة ال   انهائية وسحبت النق  المفروضة عليه   

باعتبـار أن   وحـده   العامة  القضاء العادي من اختصاص وكيل النيابة       المحاكم، لأن الإحالة إلى     أمام  
  .مطلقة لرفع الدعاوى العموميةلديه سلطات 

 من العهد، يرى صاحب البلاغ أنها انتُهكت لأنـه          ٢من المادة   ) أ( ٣الفقرة  فيما يتعلق   و  ٣-٣
ملاحَق بسبب ثـلاث مخالفـات جنائيـة مُوجبـة للغرامـة      وبما أنه . حقيقيةتتح له وسيلة انتصاف  لم  

 ط شـرطة يمثـل النيابـة العامـة    ضاب، فقد رفض )قيادةط من رخصة ال   اسحب نق (ولعقوبات إدارية   
للنظــر في شــكاواه مــرة ولا يمكــن اعتبــار الإمكانيــة الــتي عرضــت عليــه،  .مطالباتــه بــشكل نهــائي

_________________ 

وفي حالة الإدانة، لا يجوز أن تكون الغرامة أقل من مبلـغ الغرامـة أو التعـويض الجـزافي في الحـالات المنـصوص                 ”    
ــادة    ــن المــــ ــرة الأولى مــــ ــا في الفقــــ ــر٢-٥٢٩عليهــــ ــادة   والفقــــ ــن المــــ ــة٥-٥٢٩ة الأولى مــــ    ودون قيمــــ

 والفقــرة الثانيـة مــن  ٢-٥٢٩الغرامـة الجزافيـة المزيــدة في الحـالات المنــصوص عليهـا في الفقــرة الثانيـة مــن المـادة       
  .٥-٥٢٩ المادة

، يتم في حالة إلغاء الإجراءات أو الإعفـاء مـن التهمـة، وفي              ١٠-٥٢٩وفي الحالات المنصوص عليها في المادة       ”    
ة إيداع المبلغ المنصوص عليه في هذه المادة، إعادة مبلغ الإيداع إلى الشخص الذي وُجه إليه الإشـعار بـدفع                     حال

وفي حالة الإدانة، لا يجوز أن يكون مقدار الغرامـة أقـل   . الغرامة الجزافية أو الذي شملته الملاحقة، بناء على طلبه        
  .“ في المائة١٠إليه نسبة من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مضافًا 
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. أخرى بشرط سداد قيمة الغرامات على سبيل الإيداع بمثابة سبيل من سبل الانتـصاف الحقيقيـة               
وإنمــا هــو ممثــل للنيابــة العامــة ووكيــل النيابــة العامــة لــيس قاضــياً نزيهــاً ومــستقلاً بحكــم القــانون،  

في في الواقـع    وهو لم يبحث الأسس الموضـوعية للمطالبـات ولم يبـت            . العقوباتومكلف بفرض   
لكنـه اكتفـى بـرفض الـدفوع         على ذلـك و    ٢حقوق الشخص الذي قدم الطعن، كما تنص المادة         

  .بلغالمبصورة موجزة ودليله الوحيد عدم إيداع 
، يقــول صــاحب الــبلاغ إن قــضيته لم تكــن محــل نظــر   ١٤ادة انتــهاك المــفيمــا يتعلــق بو  ٤-٣

اً منصف وعلني من قِبَل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة لأن ممثل النيابة العامة أوقف تعسفاً مطالب ـ              
 مـن   ٢ويشكل هـذا الـرفض انتـهاكاً للفقـرة          . من البت فيها  برفضها من الأسـاس مما منع المحكمة       

رغــام فإ. راءة كــل شــخص متــهم بارتكــاب مخالفــة جنائيــة  الــتي تــنص علــى افتــراض ب ــ١٤المــادة 
 شخص ملاحق على أن يودع مسبقاً قيمـة الغرامـة المفروضـة، وإلا رُفـضت دراسـة أوجـه دفاعـه          

بأن المبلغ مجرد إيـداع     ذرع  ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف ستت       .  يخل بمبدأ البراءة   إنما
بيـد أن القـضاء   . ت المحكمة بإعفائـه مـن التهمـة   لبة أو حكمقُبلت المطاإذا وأنه سيُعَاد إلى صاحبه  

  .يقضي عدة سنوات لتناول الإجراءات الجنائية المتعلقة بمخالفات يمكن أن تخضع لعقوبات مالية
  

  مقبولية البلاغبشأن ملاحظات الدولة الطرف     
تنفد ، رأت الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ لم يـس             ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٣في    ١-٤

ويؤكـد صـاحب الـبلاغ      . يدعم زعم انتهاك حقوقه بما فيه الكفايـة        المحلية وأنه لم     الانتصافسبل  
 ١٠-٥٢٩الغرامات الثلاث بموجب المادة     له أي سبيل انتصاف فعال للاعتراض على        تح   يُ أنه لم 

 تـشترط بالفعـل مـن حامـل رخـصة القيـادة،           فأحكـام هـذه المـادة       . من قـانون الإجـراءات الجنائيـة      
تقــديم إقــرار رسمــي بــالإبلاغ عــن ســرقة الــسيارة  ،  عليــهالمــسؤول ماليــاً عــن الغرامــات المفروضــة 

. هــا أو إيــداع قيمــة الغرامــات شــهادة إتــلاف الــسيارة أو رســالة تثبــت هويــة مــن كــان يقود   أو
 يــورو، ممــا دفــع النيابــة العامــة إلى  ٢٧١رفــض صــاحب الــبلاغ إيــداع مبلــغ  هــذه القــضية،  وفي

أصـر  و.  مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة        ١٠-٥٢٩بمقتضى المـادة    عدم قبول مطالبته    الإعلان عن   
 يـورو في    ٢٧١ مبلـغ    هذا الرفض بعد أن ذكرته النيابة العامة بإمكانه إيـداع         صاحب البلاغ على    

صـحة  أتيحـت لـه للطعـن في    صاحب الـبلاغ الإمكانيـة الـتي    فقد وهكذا، . يوماً ٤٥مدة أقصاها  
  . عليهالغرامات التي فرضت

 من قانون الإجـراءات الجنائيـة، كـان بإمكـان النيابـة العامـة أن                ١-٥٣٠وبموجب المادة     ٢-٤
 ٥٢٨  و ٥٢٤، بموجب المـادتين     يجوز لها التي كان   الشرطة  تحيل ملف صاحب البلاغ إلى محكمة       

ة العامـة   من قانون الإجراءات الجنائية، إصدار أمـر بالإعفـاء أو بالإدانـة أو إحالـة الملـف إلى النياب ـ                  
مـسألة التوافـق بـين    لـدى النظـر في   وقضت محكمـة الـنقض،   . لمقاضاته بموجب الإجراءات العادية 

 مــن ٦ مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة والمــادة  ١-٥٣٠ المتــاح بمقتــضى المــادة الانتــصافســبيل 
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ن ستوفي شــروط هــذه المــادة، ذلــك أيــالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، بــأن الــسبيل المتــاح  
يمكـن أن   في إطـار مرافعـة حـضورية        الـشرطة   بإمكان الشخص المعني المطالبة بحقوقـه أمـام محكمـة           

قـرار نقـض مـدني،      (التنفيـذي   تسفر عن صدور قرار بالإعفاء مـن الملاحقـة، ومـن ثم إلغـاء الأمـر                 
  ).٢٠٠٢مايو /أيار ١٦
ستفادة من ولم يثبت صاحب البلاغ أنه يعاني من صعوبات مادية وحال بذلك من الا       ٣- ٤

ولا يمكـن اعتبـار هـذا الإيـداع         .  يـورو  ٢٧١ل  المتـاح لـه برفـضه إيـداع مبلـغ ا           الانتصافسبيل  
عائقاً يحـول دون اللجـوء إلى المحكمـة أو الحـصول علـى محاكمـة عادلـة، وهمـا حقـان تكفلـهما                       

ــان  ــادة  ) ب( ٣ و) أ( ٣الفقرت ــان ٢مــن الم ــادة  ٢  و١ والفقرت ــن الم ــذا .  مــن العهــد ١٤ م فه
يـداع بمثابــة وسـيلة للتــصدي لـضخامة عــدد مخالفــات المـرور للجمــع بـين متطلبــات الــسرعة      الإ

  .والضمانات الإجرائية
جراء الغرامة الجزافية المفروضـة     الطابع المحدد لإ  وتسترعي الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى         ٤-٤

هـذه المخالفـات هـي      ف .)٣( من قانون المـرور    L.121-3في حالة المخالفات المنصوص عليها في المادة        
تـت  أفـض عـدد حـوادث المـرور، وقـد           الآكثر حدوثاً، ويعاقب عليها كجزء مـن سياسـة تتبـع لخ           

بلـــغ أقـــصاه لمولا ينطبـــق هـــذا الإجـــراء إلا علـــى غرامـــات الفئـــات الأربـــع الأولى، أي  . ثمارهـــا
ــام  ٧٥٠ ــتثنائي بالمبـــادئ  ولا يخـــل هـــذا . ٢٠٠٧يـــورو في عـ ــية الإجـــراء الاسـ ــانونالأساسـ  لقـ

مسؤولاً عـن الغرامـات مـن الناحيـة الماليـة، فإنـه لـيس               حامل رخصة القيادة    وإذا كان   . العقوبات
ففـي القـضية موضـع النظـر، لـن       . مسؤولاً عـن المخالفـات المرتكبـة بالـسيارة مـن الناحيـة الجنائيـة              

ــبلاغ لا إلى ســحب نق ــ   ــرض صــاحب ال ــه     ط ايتع ــد اسمــه في ملف ــادة ولا إلى قي ــن رخــصة القي م

_________________ 

، يعتبر حامل رخصة القيـادة مـديناً ماليـاً          L.121-1استثناءً من أحكام المادة     ”:  من قانون المرور   L.121-3المادة    )٣(  
بالغرامة المفروضة بسبب مخالفة لوائح تنظيم السرعة القصوى المسموح بها، واحترام المسافة بـين الـسيارات،                 

 الطرق المخصصة لفئـات معينـة مـن الـسيارات، والإشـارات الـتي تفـرض توقـف                   واستعمال الطرق وقارعات  
السيارات، ما لم يثبـت وجـود سـرقة أو أي سـبب قـاهر أو يقـدم عناصـر تـسمح بإثبـات أنـه لـيس مرتكـب                              

  .المخالفة الحقيقي
عندما تطبـق محكمـة   و. قاً لأحكام هذه المادة ليس مسؤولاً عن المخالفة جنائياً       يطبتوالشخص المعلَن أنه مدين     ”    
يـسجل قراراهـا في سـجل       ، بمـا في ذلـك بواسـطة أمـر جنـائي، أحكـام هـذه المـادة، لا                    لشرطة أو المحكمة المحلية   ا

. لقيــادةة اـط مــن رخــصـاالاعتبــار في حالــة العَــوْد، ولا يــؤدي إلى ســحب نق ــقــضائي، ولا يمكــن أخــذه بعــين  
  .تنطبق قواعد الإكراه القضائي على دفع الغرامة ولا

  . في الظروف نفسهاL. 121-2وتنطبق الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ”    
هـذه  يبـدأ سـريان     : ١١، المـادة    ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٦ المـؤرخ    ٤٧-٢٠٠٥القـانون رقـم     : ملاحظة”    

محكمـة  بيـد أن القـضايا المرفوعـة بانتظـام أمـام            . الأحكام في اليوم الأول من الـشهر الثالـث الـذي يلـي صـدوره              
  .““ك التاريخ تظل من اختصاص هاتين المحكمتينالشرطة أو المحكمة المحلية في ذل
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ومـن  .  ولا يعتبر صاحب البلاغ متهماً جنائياً بارتكاب مخالفة بـأي حـال مـن الأحـوال        .القضائي
  .١٤ من المادة ٢البراءة بموجب الفقرة ثم، ليست هناك أسس للشكوى من انتهاك فرضية 

 الانتـصاف ، ترى الدولة الطرف أن صـاحب الـبلاغ لم يـستنفد سـبل               في ضوء ما سبق   و  ٥-٤
  .ة تثبت ادعاءاته بوقوع انتهاكاتالمحلية ولم يقدم أدلة كافي

  
  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

صــحة ســعى إلى الطعــن في ، أشــار صــاحب الــبلاغ إلى أنــه ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٢في   ١-٥
مـن قبـل قـاض      ولكن طعنه رُفض، دون النظر في أسسه الموضـوعية، لا           الغرامات المفروضة عليه،    

دفـع قيمـة الغرامـات علـى        ة يمثل النيابة العامة بحجة واحدة هي عـدم          وإنما من طرف ضابط شرط    
الإيداع ولا ينبغي قبول شرط الإيداع المـسبق في مجتمـع ديمقراطـي ويـشكل هـذا الـشرط إخـلالاً            

أمـام اللجـوء إلى القـضاء والخـضوع لمحاكمـة      ويشكل عائقـاً حقيقيـاً   . بمبدأ افتراض البراءةواضحاً  
و بـشكل مـوجز مـا لم يكـن المبلـغ            الطعـن ول ـ  ة الطرف تـرفض النظـر في        عادلة لأن سلطات الدول   

أن تُـدرس حالتـه دراسـة فرديـة، ولا يمكـن      ولكـل مـواطن الحـق في    . سُدد على سبيل الإيـداع   قد
. ر توفير ضـمانات إجرائيـة أقـل   حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن ضخامة عدد الطعون تبر قبول  
بعدم مواجهة صاحب البلاغ صعوبات مادية وليس لوضـعه  يمكن قبول حجة الدولة الطرف       ولا

  . على سبيل الإيداع، بل إن الأمر يتعلق بمسألة مبدأدفع المبلغالمالي أي تأثير له على رفضه 
ويــرى صــاحب الــبلاغ أن الدولــة الطــرف ترتكــب خطــأً قانونيــاً عنــدما تؤكــد أن هــذا    ٢-٥

ويترتب . لقانون العقوبات الرئيسية   يخل بالمبادئ    القانون العام لا  الذي يشكل استثناءً في     الإجراء  
في حالـة عـدم الـسداد أو عـدم تقـديم            ”أنـه    )٤(الإجراءات الجنائيـة    من قانون  ٢-٥٩٢على المادة   

نــة العامــة اوتُحــصّل لفائــدة الخززاد الغرامــة الجزافيــة بقــوة القــانون  يومــاً، تُــ٤٥طلــب في غــضون 
وهـذا يعـني أن النيابـة العامـة، إن رفـضت            . “لنيابـة العامـة   بمقتضى أمر قضائي بالتنفيذ صادر من ا      

بلغ مسبقاً، فإن القانون الفرنـسي يعتـبر المطالبـة غـير صـحيحة ويحـق                المالمطالبة بسبب عدم إيداع     
نة العامة، دون أن يكون قاض مستقل ونزيـه         اللنيابة العامة إصدار أمر قضائي بالتنفيذ لفائدة الخز       

هــذا الأمــر القــضائي بالتنفيــذ وتحــصّل   يابــة العامــة مــن ثم حــق إصــدار   وللن. قــد نظــر في الوقــائع 
مرحلـة ضـرورية في   ويغلق الإجراء بشكل نهائي، لآن رفـض النظـر في المطالبـة يـشكل         . الغرامات

_________________ 

يسدد مرتكب المخالفة، في غـضون المهلـة   ”:  من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي      ٢-٥٩٢تنص المادة     )٤(  
بـاً بالإعفـاء إلى الإدارة المـشار    التي تحددها المادة السابقة، مبلغ الغرامة الجزافية مـا لم يقـدم في نفـس المهلـة طل              

ــة   ــا في الإشــعار بالمخالف ــادة   . إليه ــا في الم ــصوص عليه ــق الطلــب   ١٠-٥٢٩وفي الحــالات المن ، يجــب أن يرف
  .ويحوَّل هذا الطلب إلى النيابة العامة. بإحدى الوثائق المطلوبة في هذه المادة

 الغرامة الجزافية بقوة القانون وتُحـصّل لفائـدة    يوماً، تُزاد٤٥وفي حالة عدم السداد أو تقديم طلب في مدة  ”    
  .“الخزانة العامة بمقتضى الأمر القضائي بالتنفيذ الصادر من النيابة العامة
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  المحليــةالانتــصافســبل وبــذلك، تكــون . إجــراء تحــول دون نظــر المحكمــة في الأســس الموضــوعية
  .استنفدت قد

  
  المقبوليةقرار اللجنة بشأن     

  .٢٠٠٧يوليه / تموز٣نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها التسعين التي عقدت في   ١-٦
ــق بم ــ  ٢-٦ ــصافسألة اســتنفاد ســبل  وفيمــا يتعل ــبلاغ أن ســبل   الانت ــة، رأى صــاحب ال  المحلي

ه في الأسـس الموضـوعية لمطالبات ـ     لم تتح له لحمل السلطات الفرنسية على النظـر           الفعالة   الانتصاف
تفيـد بـأن صـاحب الـبلاغ لم يثبـت أنـه             الدولة الطرف التي    بحجة  وأحاطت اللجنة علماً    . الثلاث

برفضه يعاني صعوبات مادية، وأنه حال بذلك دون التماس سبل الانتصاف التي كانت متاحة له               
ــغ   ــداع مبل ــورو، واســتبعد  ٢٧١إي ــالي  ي ــتي كانــت متاحــة   بالت ــة ال ــه للطعــن في  الإمكاني صــحة ل

جــج صــاحب الــبلاغ، ولاحظــت وأحاطــت اللجنــة علمــاً أيــضاً بح.  الــتي فرضــت عليــهالغرامــات
 من قانون الإجـراءات     ١٠-٥٢٩وكيل النيابة العامة أعلن عدم مقبولية مطالبته بموجب المادة           أن

هذه الظروف، اعتبرت اللجنة أن مسألة استنفاد سبل   ظل  وفي  . الجنائية، بسبب عدم إيداع المبلغ    
ية مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً بمـسألة رفـض صـاحب الـبلاغ إيـداع المبلـغ وأن ادعاءاتـه              المحل الانتصاف

وجوب تنـاول هـذه الحجـج لـدى         ورأت اللجنة   . الإيداعبالتزام  بوقوع انتهاكات للعهد مرتبطة     
  .النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

لأنـه يطـرح مـسائل    وبناء عليه، قررت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن الـبلاغ مقبـول               - ٧
  . من العهد١٤  و٢تتعلق بالمادتين 

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ    
، أوضحت الدولة الطرف الدور المنوط بوكيل النيابـة         ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢١في    ١-٨

تحقق ال”ة،   من قانون الإجراءات الجنائي    ١٠-٥٢٩، بمقتضى المادة    ه يقوم وأشارت إلى أن  . العامة
وعليـه، فـإن   . “من استيفاء شـروط مقبوليـة الالتمـاس أو المطالبـة المنـصوص عليهـا في هـذه المـادة                

المهمــة الوحيــدة المنوطــة بــه هــي التحقــق مــن اســتيفاء الــشروط الماديــة، ومــن بينــها ســداد مبلــغ     
ذات صلة هـي   مهمة   المشار إليها آنفاً     ١٠-٥٢٩وتسند إليه المادة    . الغرامات على سبيل الإيداع   

إلى القاضــي للنظــر في جميــع المــستندات والمعلومــات المطلوبــة، إحالــة المطالبــة أيــاً كانــت تتــضمن 
وعليـه، فإنـه غـير      . أما إذا كانت المطالبـة غـير كاملـة، فـيعلن أنهـا غـير مقبولـة                . أسسها الموضوعية 

مطالبــة مقدمــة العامــة رفــض وكيــل النيابــة فــإذا . مؤهــل للنظــر في الأســس الموضــوعية للمطالبــة 
المشار إليها سابقاً بدعوى أنها لا تستند إلى أسس صحيحة أي بدراسة             ١٠-٥٢٩بمقتضى المادة   

. مسؤولاً عن التحقق المادي لا غـير      أسسها الموضوعية، يكون قد تجاوز بذلك صلاحياته بوصفه         
تكـب خطـأ   قـد ار   العامـة لـذا، خلـصت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان إلى أن وكيـل النيابـة        
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قانونياً برفض المطالبة المقدمة من مرتكب الجريمة لكنها لا تـستند إلى أسـاس قـانوني، وأنـه تجـاوز                    
 ١انتـهاك للفقـرة   حدوث وخلصت المحكمة من ثم إلى     . بذلك المهمة المسندة إليه بموجب القانون     

وافـق الدولـة الطـرف      لهذه الأسباب، لا ت   و. )٥( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٦من المادة   
 باقتـصاره علـى     “أوقف مطالبـة صـاحب الـبلاغ تعـسفا        ”على ادعاء صاحب البلاغ بأن الوكيل       

وقد اقتـصر وكيـل النيابـة علـى الإعـلان عـن عـدم قبـول المطالبـة لعـدم إيـداع                       . “لحججرفض ا ”
  . الآنفة الذكر١٠-٥٢٩طبقاً للمادة ت المبلغ،

لا يخل بـالحق  كشرط لقبول المطالبة   مبلغ مالي    ودفعت الدولة الطرف بأن مطلب إيداع       ٢-٨
وتذكّر بأن هذا الحق ليس مطلقـاً وأنـه يخـضع لقيـود، لا سـيما بخـصوص                  . في اللجوء إلى المحكمة   

لـذا، يجـب أن تـسعى       . بيد أن هذه القيود يجب ألا تخل بجوهر هذا الحق         . شروط مقبولية الطعون  
. ول بين الهدف المتوخى والوسائل المستعملةتناسب معقعلاقة إلى تحقيق هدف مشروع واحترام 

فرض شروط مالية من بينها     بالطرف  جواز قيام الدولة    ومن القيود التي تعوق اللجوء إلى المحكمة        
ــة  ــداع كفال ــام اللجــوء إلى     . إي ــق أم ــل عوائ ــة لا تمث ــود المالي ــذه القي ــام   وه ــك أن نظ ــة، ذل  المحكم

، بتحمـل تكـاليف الإجـراءات عنـدما لا يـستطيع            القضائية يسمح للدولة، عند الاقتضاء     المساعدة
  .المتقاضي دفعها

وتذكّر الدولة الطرف بأن الأمر يتعلق بإيداع مبلغ يعادل قيمة الغرامـة بموجـب المـادتين                  ٣-٨
وفي هــذه الحالــة لا يــستجيب شــرط    .  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة   ١-٥٣٠  و١٠-٥٢٩

هـذا الإجـراء قـانوني لأن القـانون يـنص عليـه،             و. سـب لمبادئ الـشرعية والمـشروعية والتنا     الإيداع  
ورأت محكمة النقض أن هـذا      . وهو لا يقتصر على الغرامات الجزافية عند الإخلال بقانون المرور         

يـدخل في نطـاق الـشروط الرسميـة         الذي يقضي بسداد مبلغ الغرامات على سبيل الإيداع         الشرط  
عـدد الطعـون في   هـو التـصدي لـضخامة    لإيـداع  االهدف مـن  والإجراء مشروع لأن    . )٦(للمقبولية

مخالفات قانون المرور تحقيقاً لحسن سـير العدالـة باسـتبعاد الطلبـات الـتي هـي بكـل وضـوح طلبـات                       
  .وترى أيضاً أن الإجراء يتناسب مع الهدف المنشود للأسباب التالية. مماطَلة

إيـداع المبلـغ المنـصوص       “مبـدئياً ”أولاً، تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ رفض           ٤-٨
وتمـسك صـاحب الـبلاغ      .  من قانون الإجـراءات الجنائيـة      ١-٥٣٠  و ١٠-٥٢٩المادتين   عليه في 

. الذي يتميز بخصائص التنبؤ على أسس قانونية      بموقفه رغم أن الإيداع شرط من شروط المقبولية         
ليــة المطبقــة قواعــد المقبوبـالطعن في  الحُكـم لــصالح صــاحب الــبلاغ يعـني الــسماح لكــل متقــاض   و

_________________ 

، الفقـرة   ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ٢١، حكـم صادر في     بيلتيي ضد فرنسا  انظر المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسان،        )٥(  
  .٢٥، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٧، حكم صادر في بيسو ضد فرنسا؛ و٣٧

الحكـم الـصادر في قـضية       : تشير الدولة الطرف إلى حكمين أصدرتهما الدائرة الجنائيـة التابعـة لمحكمـة الـنقض                )٦(  
جيروم ضـد صـحيفة لافـوا دو     ) X(إكس   والحكم الصادر في قضية      ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ٢١ في   فاريلا
  .في نفس التاريخ) La Voix du Nord(نور 
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الأمــن القــانوني في مجتمــع تــوفير ل حالــة شخــصية، ممــا يتعــارض مــع ضــرورة  وفقــاً لكــبتكييفهــا 
تـدفع لـلإدارة الـتي تحـصل        وتـذكّر الدولـة الطـرف أيـضاً بـأن الإيـداع يمثـل ضـمانة لا                  . ديمقراطي
ليـة، مـن    ، من جهة، ويمكن ردها إلى الشخص المعني إن لم يأخذ القاضي بالمخالفـة الأو              الغرامات

بمثابـة  المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان مبلـغ الإيـداع             على سبيل المثال، لم تعتبر      ف. جهة أخرى 
حق اللجوء إلى المحكمة إلا إذا كانت قيمته غير متناسبة بحيث تمثل عائقـاً حقيقيـاً أمـام               عائق أمام   

مبلـغ الإيـداع    طـرف أن    ففي الحالة محل النظـر، تلاحـظ الدولـة ال         . لجوء مقدم الطلب إلى المحكمة    
صاحب يمكـن ل ـ قيمة الغرامة الجزافية، من جهة، وأنه كان متواضع وأنه لا يتجاوز على أي حال     

لا يتناســب مــع إمكاناتــه، مــن جهــة   الــبلاغ أن يطلــب مــساعدة قانونيــة إن رأى أن هــذا المبلــغ  
 لا يتناسـب  الإيداع لم يفرض على صـاحب الـبلاغ عبئـاً    شرط  وبناء عليه، تخلص إلى أن      . أخرى

  . من العهد٢مع الهدف الذي يرمي إليه هذا التدبير ولا يمثل من ثم انتهاكاً للمادة 
ثانيــاً، تــدفع الدولــة الطــرف بــأن قــراءة مفــصلة للمطالبــات الــثلاث تــسمح بملاحظــة أن   ٥-٨

بوضـع الـرادار الـذي سـجل        الاعتراض علـى الأمـر الـصادر عـن المحافظـة            موضوعها الأساسي هو    
أمر المحافظة قرار إداري وأنه كان يمكن من ثم لصاحب البلاغ  وتوضح أن   . ود السرعة تجاوز حد 

  .أن يقدم طلباً إلى محكمة إدارية لإلغائه بدعوى تجاوز السلطة، وهو أمر لم يفعله
المخالفة في حد ذاتها، أي     لم يعترض على    ثالثاً، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ          ٦-٨

حـدوث  فهو يكتفي بادعاء أنه لم يكن الـسائقَ وقـت           . لتي سجلتها سيارته  تجاوز حدود السرعة ا   
سؤول قانوناً عـن سـيارته، مـن    هو الم وتذكّر بأن المالك    . وأنه لا يعرف من كان يسوقها     المخالفة  

أنه هو السائق، من جهة أخرى، مـا لم يقـم الـدليل علـى أن الـسيارة قـد       روف  جهة، وأن من المع   
 ي يعفــولا يجــوز مــن ثم لــصاحب الــسيارة أن. يــسوقها شــخص آخــرأتلفــت أو ســرقت أو كــان 

علـى كـل، تلاحـظ      و.  وقـت المخالفـة    هانفسه من المسؤولية بادعائه عـدم معرفـة مـن كـان يـسوق             
في الاسـتمارات الـثلاث الخاصـة بطلـب الإعفـاء الـتي       الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ قـد أشـر           

سيارتي للشخص التالي، الذي كـان      ) أو أجّرت (أعرتُ  ”أُحيلت إلى مركز التحصيل على الخانة       
انظـر الرسـالة    ” مضيفاً الصيغة الخطيـة      “يقودها أو كان من المقرر أن يقودها عند وقوع المخالفة         

فلو كان صـاحب الـبلاغ   .  عنهباته الخاصة بالإعفاء ما من رسالة قد أُرفقت بطل   بيد أن . “المرفقة
وائح الإدارية، لكان أقام الـدليل الـذي يـسمح    اللتقضي بذلك كشف عن هوية السائق، كما     قد  

  .بإعفائه من المسؤولية
ترى الدولـة الطـرف أن      فيما يتعلق بزعم عدم تمشي شرط الإيداع مع افتراض البراءة،           و  ٧-٨

أنـه لا ينبغـي   وء إلى المحكمـة و ـاك حقـه في اللج ـ ـاء المتعلـق بانته ـ ـلادعوثيق الارتباط با  هذا الادعاء   
وإذا قامت اللجنة مع ذلك بالنظر في هـذا الادعـاء علـى حـدة، فـإن الدولـة                   . النظر فيه على حدة   

الطرف تذكّر بأن دفع مبلغ الإيداع لا يصل إلى حد افتراض الذنب لأن محكمـة الـشرطة، يمكـن                   
، ومـن ثم لا يمكـن اعتبـار    أن تقوم لدى النظـر في مطالبـة بـإجراء المـدعي أو عـدم اتهامـه أو إدانتـه           
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 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة تـنص بوضـوح علـى أن         ١٠-٥٢٩فالمـادة   . رامـة غبمثابـة   الإيداع  
. “لقيـادة ط مـن رخـصة ا    اهذا الإيداع لا يعادل دفع غرامة جزافية ولا يترتب عليـه سـحب نق ـ             ”
لى أنـه لا يمكـن اعتبـار        إالمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان         وقد خلـصت    . الإيداع مجرد ضمانة  ف

للـشخص المعـني فرصـة ممارسـة     وبالـذات إذا لم تـتح    يهن إقامة الدليل علإثباتاً لذنب دو ”الإيداع  
صــاحب الــبلاغ في افتــراض براءتــه  حــق وتخلــص الدولــة الطــرف إلى أن. )٧(“حقوقــه في الــدفاع

  .يُنتهك لم
  

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
شاطر الدولة الطرف تحليلها    ، أشار صاحب البلاغ إلى أنه ي      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٨في    ١-٩

ويذكّر بأن  . للدور المنوط بوكيل النيابة العامة وأن القانون الفرنسي هو الذي يتعارض مع العهد            
.  من الدستور الفرنسي، سـلطة أعلـى مـن سـلطة القـوانين     ٥٥لمعاهدات الدولية، بمقتضى المادة     ل

استبعاد تطبيـق   بالقضاء العادي،   ف  ولذلك كان يتعين على وكيل النيابة العامة القيام، تحت إشرا         
  .العهدلكونه لا يتمشى مع أحكام القانون الفرنسي 

 لمقبوليـة    ذلك شرطاً  الإيداع باعتبار فيما يتعلق بضرورة دفع مبلغ الغرامات على سبيل         و  ٢-٩
المطالبة، يشير صاحب البلاغ إلى أن القـضية الـتي احتجـت بهـا الدولـة الطـرف تتعلـق بمـدَّعٍ بحـق                        

. كان يريد تحريك الدعوى العمومية ولم يكن قد أودع المبلغ الذي حـدده قاضـي التحقيـق                مدني  
 ويـرى أن    .ليس هو الطرف المقدم للدعوى، وإنما الطرف الذي يواجههـا         بيد أن صاحب البلاغ     

ملاحقته جنائياً ومطالبته، علاوة على ذلك، بدفع مبلغ مالي للدفاع عن نفسه، يشكلان انتـهاكاً               
  .فاع ومبدأ افتراض البراءةلحقوق الد

وضـع الـرادار الـذي سـجل تجـاوز      المحافظـة بـشأن   إمكانية طلـب إلغـاء أمـر      فيما يتعلق ب  و  ٣-٩
حــدود حـدود الــسرعة، يجــادل صـاحب الــبلاغ بأنــه لم يكـن في حاجــة إلى تقــديم طعـن بتجــاوز     

ز لـه البـت في      السلطة أمام القضاء الإداري لأن القضاء الجنائي يتمتع بكامل الاختصاصات ويجـو           
صاحب الـبلاغ أن  علـى كـل، فإنـه لم يكـن يجـوز ل ـ     و. يه أمامـه  طَعن ف تنظيمي  إجراء  عدم شرعية   
إلا ضـمن    لا يمكـن تقديمـه     السلطة لأن طلباً من هذا القبيـل      حدود  مر بحجّة تجاوز    الأيطلب إلغاء   

سـيبوء  ومـن ثم، كـان أي طعـن إداري    . أمـر المحافظـة  مدة محـددة بـصرامة تبلـغ شـهرين مـن نـشر          
أمــام القــضاء المحافظــة ولم يكــن في وســع صــاحب الــبلاغ إلا الــدفع بعــدم شــرعية أمــر  . بالفــشل

الجنائي، وهو ما لم يستطع فعله لأن مطالبتـه لم تـصل إلى القـضاء مـن جـراء وقـف وكيـل النيابـة                      
  .للإجراءات

_________________ 

  .١٩٩٦مارس / آذار٢٦، الحكم الصادر في لوتشر ضد هولنداانظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،   )٧(  
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ي تنـاقض   وفيما يتعلق بمسؤولية مالك السيارة، يوضح صاحب البلاغ أنه لم يكـن هنـاك أ                ٤-٩
ويـدفع بأنـه لـيس مـن أخلاقـه التبليـغ            . في كونه قد أعار سيارته إلى شخص آخر دون تحديد هويتـه           

عن الشخص الذي أعاره سيارته وأنه لم يكن يعلم على أي حـال مـن كـان يـسوق الـسيارة وقـت                       
 .وقوع المخالفـات لأن نحـو ثلاثـين شخـصاً يتـرددون علـى بيتـه بانتظـام ويمكنـهم اسـتعمال سـيارته             

ويـرى أن القـانون الفرنـسي يحمـل صـاحب الـسيارة قرينـة               . ويرفض التبليغ عن فرد من أفراد أسرته      
  .مسؤولية بشكل غير قانوني، وهو ما يتعارض مع العهد

  
  ملاحظات إضافية من الطرفين على الأسس الموضوعية    

ن ، ذكّــر صــاحب الــبلاغ بــأن الدولــة الطــرف أعلنــت أنــه ل ــ  ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٢في   ١-١٠
بيد أن صاحب   . ة القيادة ولا إلى قيد اسمه في ملف قضائي        ط من رخص  ايتعرض لا إلى سحب نق    

 تشير إلى أنه ارتكب مخالفـة  ٢٠٠٨مارس / آذار٧البلاغ تلقى رسالة من وزارة الداخلية مؤرخة     
ة القيـادة، مـع تـسجيل اسمـه لـدى الهيئـة             جنائية لقانون المرور تفـضي إلى فقـدان نقطـة مـن رخـص             

ويخلص إلى أن كل سائق سيارة يطعن في المخالفـة المتـهم بارتكابهـا دون               . ية لرخص القيادة  الوطن
يُرفض طلبـه وتُثبّـت المخالفـة الجنائيـة نهائيـاً دون            أن يقوم مسبقاً بدفع الغرامة على سبيل الإيداع         

ى ة القيادة وإدراج اسم السائق لد     النظر في الأسس الموضوعية مع سحب نقطة بالفعل من رخص         
  .الهيئة الوطنية لرخص القيادة

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن ، أبلغت الدولة الطرف   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦وفي    ٢-١٠
رفــضت في قــرار أصــدرته في الآونــة الأخــيرة طلبــاً غــير قــائم بكــل وضــوح علــى أي أســاس مــن   

ورأت المحكمـة في  . )٨(الصحة كان موضوع التراع الوارد فيه نفس ذلك الذي يتناوله هنا الـبلاغ        
الـذي يتمثـل في منـع ممارسـة     التزام الإيداع هو هـدف مـشروع   هذا القرار أن الهدف المنشود من  

بقـضايا  لاعتساف وتجنـب فـرض عـبء أكـبر مـن الـلازم علـى محكمـة الـشرطة                    طعون المماطلة وا  
  .وتخضع لكثير من المنازعاتالمرور التي تشمل مجموع السكان 

ــران١٣وفي   ٣-١٠ ــه / حزي ــة      ٢٠٠٨يوني ــة البت ــة غــير ملزم ــأن اللجن ــبلاغ ب ــر صــاحب ال ، ذكّ
بـه  تـذرعت  ومهما يكن من أمـر، فـإن القـرار الـذي     . بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان اللـتين         ٦ من المادة    ٢  و ١الدولة الطرف يتعلق بالفقرتين     
.  مـن العهـد    ١٤ مـن المـادة      ٢  و ١ والفقـرتين    ٢ مـن المـادة      ٣الفقـرة   يختلف محتواهما عـن محتـوى       

 الحق في سـبيل انتـصاف فعـال، وهـو مفهـوم غـير       ٢ من المادة ٣وإضافة إلى ذلك، تضمن الفقرة     
  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٦في المادة وارد 

_________________ 

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩، القرار الصادر في توما ضد فرنساانظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،   )٨(  
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دفـع  لـذنب، مـع التـزام       اويذكّر صاحب البلاغ بأن المجلس الدستوري قـضى بـأن قرينـة               ٤-١٠
 الـذي سُـجّلت عليـه مخالفـة بواسـطة رادار          حامـل رخـصة القيـادة     غرامة يحددها القاضي من قبـل       

لا تتوافق مـع الدسـتور الفرنـسي ومـع الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان إلا إذا اسـتطاع                       آلي،
. )٩(“ل الـدعوى  جميع مراح ـ ” في    حججاً مؤيدة لدفاعه   “بالفعل”حامل رخصة القيادة أن يقدم      

بما أنه لم يجر النظر في وسائل الدفاع بسبب عدم دفع قيمة الغرامات على سبيل الإيداع،        لكن،  و
حـتى  و.  في جميع مراحـل الـدعوى      “فعالة”سبيل انتصاف   فلم يتح لصاحب البلاغ بكل وضوح       

اً من أجـل    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن شرط إيداع مبلغ مالي قد يعتبر مشروع           إذا رأت   
ذلـك  يحـول   ، فإنـه يجـب ألا       لاعتـساف ضمان حسن سير العدالة ومنع ممارسـة طعـون المماطلـة وا           

ه يمكــن ويقتــرح صــاحب الــبلاغ أنــ. النظــر في الأســس الموضــوعية لوســائل الــدفاعدون الإيــداع 
 للتشريع الوطني أن ينص، مع الإبقاء على الالتزام بـدفع قيمـة الغرامـة علـى سـبيل الإيـداع، علـى                     
النظر في حجج الدفاع، في حالة عدم دفع مبلغ الغرامة على سـبيل الإيـداع ومـن جانـب محكمـة                     

حجـج الـدفاع   على أن تُشدَّد العقوبة المفروضـة مـثلاً في الحالـة الـتي تكـون فيهـا                مستقلة ونزيهة،   
ويمكن بهذه الطريقـة فـرض عقوبـات رادعـة في حـالات طعـون               . خالية من أي أساس من الصحة     

  .ة والاعتسافالمماطل
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
 جميع المعلومـات الـتي قـدمها إليهـا الطرفـان، طبقـاً            في ضوء   نظرت اللجنة في هذا البلاغ        ١-١١

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ للفقرة
ه ، تـذكّر اللجنـة بأن ـ  ٢مـن المـادة   ) ب( ٣ و) أ( ٣اك الفقـرتين    ـ انته ـ بادعـاء وفيما يتعلق     ٢-١١
وتلاحـظ  .  مـن العهـد   بأحكـام أخـرى  بربطهـا  من العهـد إلا   ٢يمكن للأفراد الاحتجاج بالمادة      لا
تظلـم  بأن تكفل توفير سـبيل  ” تعهد تنص على أن كل دولة طرف ت     ٢من المادة   ) أ( ٣الفقرة   أن

مـن  ) ب( ٣أمـا الفقـرة     . “]العهـد [فعال لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في           
 وفقـاً لتـشريع الدولـة، بالبـت في          بـأن تكفـل   ” تتعهـد  فتـنص علـى أن كـل دولـة طـرف             ،٢ المادة

وتــرى اللجنــة مــع ذلــك في الحالــة الراهنــة،  . “حقــوق الــشخص الــذي يطلــب ســبيل الانتــصاف
  وثيقـاً   تـرتبط ارتباطـاً    ٢من المادة   ) ب( ٣ و) أ( ٣ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالفقرتين       أن

ينبغـي النظـر   لا  و،١٤ مـن المـادة   ١تح له فرصة اللجوء إلى محكمة بمفهوم الفقرة       بادعائه بأنه لم تُ   
  .على حدةفيها 
صـاحب  بمـا يزعمـه       علمـاً   اللجنـة  حـيط تف،  ١٤ مـن المـادة      ١انتـهاك الفقـرة     ب دعاءلااأما    ٣-١١

حقــه في أن يُنظــر في قــضيته مــن قبــل محكمــة تبــت في صــحة الاتهامــات الجنائيــة    مــن أن الــبلاغ 

_________________ 

  .١٩٩٩ يونيه/ حزيران١٦ المؤرخ ٤١١-٩٩انظر المجلس الدستوري، القرار رقم   )٩(  
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وتـذكّر اللجنـة بـأن صـاحب الـبلاغ لم يكـن        . واجب إيـداع مبلـغ    سبب  جهة إليه قد انتهك ب    المو
  وإنمـا كـان عليـه أن يـودع مبلغـاً      ،القـضاء دفع قيمـة الغرامـات في حـد ذاتهـا للجـوء إلى              ل ـ مضطراً

 زيـادة الفعاليـة في مجـالٍ      ل وُضـع     إن هـذا النظـام      الدولـة الطـرف    تقـول و. )١٠(يعادل هذه الغرامـات   
وتلاحظ اللجنة أن الحق في اللجوء إلى محكمة غير مطلق ويخـضع            . من القضايا عدداً كبيراً   يواجه  

وهر لا يجوز أن تعوق هذه القيـود اللجـوء إلى المحـاكم إلى حـد يخـل بج ـ             ومع ذلك،   . لبعض القيود 
نظــام الــذي وضــعته الدولــة الطــرف ففــي القــضية محــل النظــر، تلاحــظ اللجنــة أن ال. إقامـة العــدل 

ها لا تتجـاوز  ع وأن القيمـة الـتي يـتعين إيـدا    ة الـضئيلة نـسبياً  ـات ذات القيم ـ ـعمل إلا للغرام ـ  يُست لا
وتلاحـظ  .  من قانون الإجراءات الجنائية١٠-٥٢٩المادة وفقاً لما تنص عليه     قيمة الغرامة الجزافية    

يــة أن صــاحب الــبلاغ لا يحــتج بــأي صــعوبة ماليــة تمنعــه مــن ســداد قيمــة الإيــداع في المــدد الزمن  
 حــسن ســير ســيما  لا،نظــام يرمــي إلى تحقيــق هــدف مــشروع هــذا الوتــرى اللجنــة أن . المحــددة
 .الــشرطة الإخــلال بجــوهر حــق صــاحب الــبلاغ في اللجــوء إلى محكمــة  يهــدف إلى  ولاالعدالــة،

تلاحظ ف ـ،   قـاضٍ   يرفـضه  رفـضه وكيـل للنيابـة العامـة ولم        قـد   حجة صاحب الـبلاغ بـأن طلبـه          أما
لم يكن يـتعين علـى الوكيـل إلا أن            يكن يتعلق بقرار قضائي وإنما بقرار إداري       اللجنة أن الأمر لم   

ه يحـق   أن ـ اللجنـة ، تلاحـظ     ذلـك   وإضـافة إلى   . بموجبـه  استيفاء شـروط المقبوليـة    يحدد بموجبه مدى    
. دفع قيمة الإيـداع   الرفض بسبب عدم     قرار   لوكيل النيابة العامة، بموجب تشريعات الدولة، اتخاذ      

ب البلاغ سدد قيمة الإيداع، لكان سُمح له باللجوء إلى محكمـة الـشرطة، ممـا كـان                  فلو كان صاح  
ة أن التـزام دفـع مبلـغ الإيـداع          وفي ظـل هـذه الظـروف، تـرى اللجن ـ         . سيتيح له سبيل انتصاف فعالاً    

ولا بحقـه في سـبيل انتـصاف     يخل في هذه القـضية لا بحـق صـاحب الـبلاغ في اللجـوء إلى محكمـة              لا
 مـن   ١اللجنة إلى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا لا تكـشف عـن وقـوع انتـهاك للفقـرة                     وتخلص  . فعال
  .٢من المادة ) ب( ٣ و) أ( ٣ من العهد ولا للفقرتين ١٤المادة 
ــاء      ٤-١١ ــق بادع ــا يتعل ــا فيم ــرة  أم ــهاك الفق ــادة  ٢انت ــن الم ــاً  ١٤ م ــة علم جــة  بح، تحــيط اللجن

بيـد أنهـا تلاحـظ أنـه بموجـب      . دأ الـبراءة البلاغ أن واجـب سـداد قيمـة الإيـداع يخـل بمب ـ        صاحب
وتـرى  .  للغرامـة الجزافيـة  لا يمثـل الإيـداع سـداداً     من قانون الإجراءات الجنائيـة،  ١٠-٥٢٩ المادة

تعادل دفـع مبلـغ الإيـداع بـالإقرار بالـذنب، إذ في حالـة دفـع هـذا المبلـغ كـان                   من ثم أنه لا يمكن      
ــبلاغ أو     ــشرطة أن تــبرئ صــاحب ال ــه  يمكــن لمحكمــة ال ــة أو تدين ــه مــن العقوب وفي ظــل هــذه  . تعفي

 ٢الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا لا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك للفقـرة                       
  . من العهد١٤من المادة 

_________________ 

:  التي استعملت في حالة صاحب البلاغ إلى ما يلـي   “استمارة طلب الإعفاء  ”في هذا الصدد، تشير بوضوح        )١٠(  
لا يعتبر دفـع مبلغ الإيداع هـذا معادلاً لدفع مبلغ العقوبة المحددة ولا يترتب عليه سحب نقاط من رخـصة                    ”

  .“القيادة
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 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة  و  -١٢
ــدولي الخــاص    ــد ال ــاري للعه ــسياسية،   البروتوكــول الاختي ــة وال ــالحقوق المدني ــرى  ب ــائع ت أن الوق

 ٢ادة ـن المــــمـــ) ب( ٣ و) أ( ٣اك للفقـــرتين ـانتهـــحــــدوث المعروضـــة عليهـــا لا تكـــشف عـــن 
  . من العهد١٤ من المادة ٢  و١للفقرتين  ولا
.  هــو الــنصّ الأصــليالفرنــسيالــنص علمــاً بــأن  بالإنكليزيــة والفرنــسية والإســبانية، اعتُمــدت[

  ].تقريرهذا ال كجزء من  باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاًاًوستصدر لاحق
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  مناف ضد رومانيا، ١٥٣٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -لام   -لام   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (    

  )مجيد. تمثله المحامية آمي ل(محمد مناف       : المقدم من
  صاحب البلاغ  :حيةالشخص المدعى أنه ض

  رومانيا      :الدولة الطرف
ــانون الأول١٣    :تاريخ تقديم البلاغ ــسمبر / ك ــالة   (٢٠٠٦دي ـــخ الرس تاري

  )الأولى
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢    :قبول البلاغتاريخ 

ترحيل صاحب البلاغ من سفارة الدولة الطرف في              :الموضوع
العـــراق علـــى أيـــدي أفـــراد تـــابعين للقـــوة المتعـــددة  

ات في العراق، ثم محاكمته، وإدانته، وإمكانية       الجنسي
  الإعدام في العراقالحكم عليه ب

ــة؛        :المسائل الإجرائية ــشروط المطلوب ــل الرسمــي لل عــدم اســتيفاء التوكي
ــضائية     ــة الق ــة للولاي ــضحية المزعوم عــدم خــضوع ال

؛ عدم تقديم   “الضحية”للدولة الطرف؛ انتفاء صفة     
م اسـتنفاد سـبل     أدلة كافيـة لإثبـات الادعـاءات؛ عـد        

 المحليــة؛ إســاءة اســتخدام الحــق في تقــديم   الانتــصاف
  البلاغات

؛ “أشــد الجــرائم خطــورة”الحــق في الحيــاة؛ مفهــوم     :المسائل الموضوعية
اكمــة المحتعــسفي؛ الحتجــاز لانــسانية وااللاإعاملــة الم

  عادلةالغير 
ــان ٩  و٧  و٦      :مواد العهد ــادة ٢  و١؛ والفقرتــ ؛ ١٠ مــــن المــ

  ١٤من المادة )  ه( و) د( و) ب( ٣  و٢ن والفقرتا
  )ب( ٥؛ والمادة ٢  و١  :مواد البروتوكول الاختياري

_________________ 

 السيد محمد آيت؛ الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال        : تالية أسماؤهم شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة ال         *  
باغواتي؛ السيد الأزهري بوزيد؛ السيدة كريستين شـانيه؛ الـسيد أحمـد أمـين فـتح االله؛ الـسيد يـوغي إيواسـاوا؛                       
 السيد راجسومير لالاه؛ الـسيدة زونكـي زانيللـي ماجودينـا؛ الـسيد مايكـل أوفلاهـرتي؛ الـسيد رافائيـل ريفـاس                      

  .السيدة روث ودجوودوبوسادا؛ السير نايجل رودلي؛ السيد فابيان عمر سالفيولي؛ السيد كريستر كيلين؛ 
 من النظام الداخلي للجنة، لم يـشارك عـضو اللجنـة الـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك في            ٩٠عملاً بأحكام المادة        

  .اعتماد هذه الآراء
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 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ، ٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠ في وقد اجتمعت  
، المقــدم إليهــا باســم الــسيد محمــد ١٥٣٩/٢٠٠٦غ رقــم  مــن النظــر في الــبلاوقــد فرغــت  

  مناف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
ــد وضــعت    ــتي   وق ــة ال ــات الخطي ــع المعلوم ــار جمي ــبلاغ     في الاعتب ــا صــاحب ال ــا له  أتاحه
  الطرف،  والدولة

  : ما يلي تعتمد  
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ب الفقرة بموجمعتمدة آراء     
عراقيـــة الزدوجـــة المنـــسية الج يحمـــل  الـــذيصـــاحب الـــبلاغ هـــو الـــسيد محمـــد منـــاف   ١-١
بعهـدة القـوة المتعـددة     في بغـداد     “كروبـر ”مريكية، وهو مسلم سني محتجـز حاليـاً في معتقـل            الأو

وهو في انتظار مراجعة قضيته من قبل       أو الضباط العسكريين الأمريكيين،     /الجنسيات في العراق و   
ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاكات رومانيا لأحكام المـادة            .)١(دنى درجة الأكمة  المح
)   ه( و) د( و) ب( ٣  و ٢؛ والفقرتين   ١٠ من المادة    ٢  و ١؛ والفقرتين   ٩؛ والمـادة   ٧؛ والمادة   ٦

وتمثــل صــاحب الــبلاغ . )٢(نيــة والــسياسية مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المد١٤مـن المــادة  
  . ، منيابوليس، الولايات المتحدة“روبنس، كابلان، ميلر وسيريزي” اةمحامية من مكتب المحام

 مــن النظــام الــداخلي للجنــة ٩٢، وعمــلاً بالمــادة ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول٢١في   ٢-١
يدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطـرف  ، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجد )التدابير المؤقتة (

أن تكفل، قـدر الإمكـان، ومـن خـلال جميـع القنـوات الـتي تعتبرهـا مناسـبة، اتخـاذ جميـع التـدابير                          
اللازمة لحماية حياة صاحب البلاغ وأفراد أسرته وأمنهم وسـلامتهم الشخـصية تجنبـاً لأي ضـرر                 

ذه القـضية، كمـا طلـب إلى الدولـة الطـرف            قد لا يمكن جبره، ريثما تفرغ اللجنة من النظر في ه          
  .أن تحيط اللجنة بما تتخذه من تدابير امتثالاً لهذا القرار

، ورداً على طلب المقرر الخاص، أكدت الدولة الطـرف، في      ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧وفي    ٣-١
د الطرف للـر جملة أمور، أنها ترفض عقوبة الإعدام، وأنها طلبت تسليم صاحب البلاغ إلى الدولة        

_________________ 

 كانت المحكمة الجنائية المركزية العراقيـة قـد حكمـت بإعـدام صـاحب               في وقت تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة،        )١(  
أبريـل  / نيـسان ٢غير أن محكمة التمييز العراقيـة ألغـت هـذا الحكـم، قبـل النظـر في مقبوليـة الـبلاغ في          . البلاغ
  .، وأذنت بإجراء تحقيقات إضافية٢٠٠٨

 ١٩٧٦مـارس  / آذار٢٣ إلى رومانيـا في  دخل كـل مـن العهـد والبروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ بالنـسبة             )٢(  
  .، على التوالي١٩٩٣أكتوبر /تشرين الأول ٢٠ و
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انظر الفقـرة  (على التهم الجنائية الموجهة إليه، لكن التسليم لم يتم لأسباب تخرج عن نطاق سيطرتها         
وأكدت الدولـة الطـرف أيـضاً أن سـفارة رومانيـا في بغـداد اتـصلت بـوزارة الـشؤون                     ).  أدناه ٦-٤

طلـب اللجنـة    الخارجية العراقيـة وبقيـادة القـوة المتعـددة الجنـسيات في العـراق، وقامـت منـذ اسـتلام                     
أكدت الـسفارة أن رومانيـا ملتزمـة بإلغـاء عقوبـة الإعـدام وأنهـا                :  بالمساعي التالية  ٩٢بموجب المادة   

قد صدَّقت على جميـع المعاهـدات ذات الـصلة في هـذا الـصدد؛ وطلبـت عـدم اتخـاذ أي إجـراء مـن                          
. الإعـدام شأنه أن يعرض حياة صاحب البلاغ وسـلامته الشخـصية للخطـر؛ وطلبـت تجنيبـه عقوبـة                   

رومانيـا تـرى أنـه ينبغـي        ”وأكدت، في اتصالاتها مع قيادة القـوة المتعـددة الجنـسيات في العـراق، أن                
وأكـدت الـسفارة أيـضاً، بالاسـتناد       . “إبقاء السيد مناف بعهدة القوة المتعددة الجنـسيات في العـراق          

ــه لا يوجــد أي مؤشــر يــوحي بــأن أفــراد أ    ســرة صــاحب الــبلاغ  إلى المعلومــات المتــوافرة لــديها، أن
معرضــون للخطــر في رومانيــا وكمــا أكــدت أنهــم لم يطلبــوا الحــصول علــى أي شــكل مــن أشــكال  

  . الحماية من سلطات الدولة الطرف
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
يقيمـون  ) زوجتـه الرومانيـة وأبنـاؤه     (، كان صاحب البلاغ وأسـرته       ٢٠٠٥مارس  /في آذار   ١-٢

، سـافر صـاحب الـبلاغ إلى العـراق رفقـة ثلاثـة صـحفيين                ٢٠٠٥مـارس   /ذار آ ١٥وفي  . في رومانيا 
ــداً    ــصفته مترجمــاً ومرش ــانيين، ب ــارس / آذار٢٨في و. روم ــاريخ،   ، ٢٠٠٥م ــك الت أو في حــدود ذل

وأعلنــت . تعــرض صــاحب الــبلاغ ومرافقــوه لعمليــة اختطــاف علــى يــد مجموعــة مــسلحة مجهولــة    
وظـل  .  مـسؤوليتها عـن عمليـة الاختطـاف      “بـل سـرية معـاذ بـن ج      ”مجموعة عراقيـة تـسمي نفـسها        

أُفــرج أو في حــدود ذلــك التــاريخ، ، ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٢في و.  يومــا٥٥ًالرهــائن محتجــزين لمــدة 
وتولـت الـسفارة    . دون الإسـاءة إلـيهم وسـلِّموا إلى سـفارة رومانيـا في بغـداد، بـالعراق                جميعـاً   عنهم  
، فظـل محتجـزاً     “للقوات العـسكرية الأمريكيـة    ضباط تابعين   ”الفور تسليم صاحب البلاغ إلى      على  

  .بعهدتهم منذ ذلك الحين
، وهـو   ‘معتقـل كروبـر   ‘وتولى أفراد تابعون للقوات الأمريكيـة نقـل صـاحب الـبلاغ إلى                ٢-٢

خـلال  ‘ويقـول صـاحب الـبلاغ إنـه تعـرّض           . مركز للاحتجاز يقع في منطقة مطار بغداد الـدولي        
ــر   ــرة احتجــازه بمعتقــل كروب ــ‘فت ــشتى أشــكال   ، للتهدي ــداء وســوء  ”د بالتعــذيب وخــضع ل الاعت

ووضــع .  علــى يــد مــسؤولين أمــريكيين ورومــانيين حــاولوا أن ينتزعــوا منــه اعترافــات   “المعاملــة
. صــاحب الــبلاغ لمــدة تزيــد علــى ســبعة أشــهر في عزلــة تامــة في زنزانــة صــغيرة تــشبه الــصندوق  

وهــدد المــسؤولون . ومــانيينوتعــرّض أفــراد أســرته للتهديــد مــن جانــب مــسؤولين أمــريكيين ور   
التي لا يـزال مكـان      (وزوجته  ) التي تقيم في العراق   (صاحب البلاغ بالاعتداء جنسياً على شقيقته       

إذا اســتمر في نفــي الــدور الــذي أداه في عمليــة الاختطــاف الــتي تعــرّض لهــا         ) إقامتــها مجهــولاً 
تعرضـوا  ‘ قـل كروبـر  معت‘ويدعي صـاحب الـبلاغ أن سـجناء آخـرين في     . الصحفيون الرومانيون 
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ؤلمــة ومهينــة وإنــه كــان يقــضي ويقــول إنــه خــضع لأســاليب تفتــيش م. أيــضاً للــضرب والتعــذيب
وكـان  . ساعة يومياً في عزلة تامة داخل زنزانة انفرادية تُقدّر مـساحتها بنحـو متـرين مـربعين                 ٢٣

كـانوا   يـؤوي رجـالاً متـهمين بجريمـة القتـل            “قفـص ”يقضي الساعة المتبقيـة مـن كـل يـوم داخـل             
ويـزعم صـاحب الـبلاغ أنـه جُـرد مـن جميـع متعلقاتـه عـدا نـسخة مـن القـرآن                        . يهددونه بـالعنف  

  .الكريم، وأُرغم على ارتداء بدلة صفراء مخصصة للسجناء المدانين
 شـــهراً تعـــرض خلالهـــا ١٦، بعـــد مـــضي نحـــو ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين الأول١٢وفي   ٣-٢

رفقــة خمــسة متــهمين  ب قُــدّم صــاحب الــبلاغ  صــاحب الــبلاغ لــسوء المعاملــة في معتقــل كروبــر،  
آخـــرين، إلى المحكمـــة الجنائيـــة المركزيـــة العراقيـــة للـــرد علـــى تهمـــة ضـــلوعه المزعـــوم في عمليـــة   

ويزعم أنه لم يتمتع خلال     . وقد تولى صاحب البلاغ بنفسه تكليف محام للدفاع عنه        . الاختطاف
يثبــت عليــه الجــرم؛ ولم يُمــنح الفرصــة  كامــل مراحــل الإجــراءات بحقــه في أن يعتــبر بريئــاً إلى أن  

؛ ولم يعـط مـن الوقـت        )رغم أنه كان ممـثلاً مـن جانـب محـام عراقـي            (للاتصال بمحاميه الأمريكي    
ــام    ـــه في أن ينـــاقش شـــهود الاتهـ ــا يكفيـــه لإعـــداد دفاعـــه؛ ولم يتمتـــع بحقـ   ومـــن التـــسهيلات مـ

  .أو أن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي
خاص جرى قبل بدء الإجراءات، أبلغ قاضي المحكمة الجنائية المركزيـة العراقيـة            وفي لقاء     ٤-٢

محامية صاحب البلاغ أن النيابة ستُسقط التهم الموجهة إلى موكلها، لأن سفارة رومانيا لم تتخـذ                
أي إجـراء لـدعم الــدعوى المقامـة ضـد صــاحب الـبلاغ، وهـو شــرط أساسـي لمتابعـة الإجــراءات         

حب الــبلاغ إن المحكمـــة الجنائيـــة المركزيـــة العراقيــة لا يمكنــها مقاضــاته في ويقــول صــا. القــضائية
غيــاب شــكوى رسميــة مــن الحكومــة الرومانيــة لأنــه مــتّهم، بموجــب القــانون العراقــي، باختطــاف 

وفي أثنـاء الإجـراءات أمـام المحكمـة الجنائيـة المركزيـة العراقيـة، رفـع مـلازم في               . مواطنين رومانيين 
الأمريكية شكوى رسمية ضد صاحب البلاغ وقد ادّعى هـذا المـلازم أن رومانيـا               صفوف القوات   

كمـا ادّعـى    . فوضته لرفـع شـكوى بالنيابـة عنـها وطلبـت الحكـم علـى صـاحب الـبلاغ بالإعـدام                    
غير أن هذه الرسالة لم تُقدّم إلى المحكمة ولم يطلع          . الملازم أن هذا الإذن قد وثّق في رسالة موقعة        

وإضافة إلى ذلك، أكد فريـق أول أمريكـي في جلـسة علنيـة              . البلاغ ولا محاميته  عليها لا صاحب    
ويـزعم صـاحب   . أن جميع المدّعى عليهم شاركوا فعلاً في الجريمة وينبغي الحكـم علـيهم بالإعـدام        

. الــبلاغ أن قاضــي المحكمــة طلــب إلى الجميــع، عــدا مــساعديه والمــلازم والفريــق، مغــادرة القاعــة 
ى صــاحب الــبلاغ ومحاميتــه أن يظــلا خــارج قاعــة المحكمــة خــلال جــزء مــن   وبالتــالي، كــان علــ

 دقيقة، عادت المحامية والمدعى عليهم إلى القاعة، وأصدرت المحكمـة       ١٥وبعد مُضي   . الإجراءات
  .حكمها بإدانة المدعى عليهم بارتكاب جريمة الاختطاف وأصدرت بحقهم حكماً بالإعدام شنقاً

، تلقى صاحب البلاغ زيارة بعـض أفـراد أسـرته،           ٢٠٠٦توبر  أك/ تشرين الأول  ١٥وفي    ٥-٢
وقـد جـرت تلـك الزيـارة تحـت          . فأبلغهم أنه تعرض لسوء المعاملة عقـب صـدور الحكـم بإعدامـه            

مراقبــة جنــدي أمريكــي أحــاط أفــراد الأســرة أنــه لــن يُــسمح لهــم مــستقبلاً بالقيــام بأيــة زيــارات    
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ل صاحب البلاغ في الحـبس الانفـرادي لفتـرة     وعقب هذه الزيارة، ظ   . اتصالات هاتفية أخرى   أو
  .تزيد على الشهر

ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء رسمي لتوضيح هذه القضية                ٦-٢
مع السلطات العراقية رغم ما أكدتـه مـن أنهـا لم تفـوّض أي ضـابط أمريكـي للنيابـة عنـها خـلال                         

، أصـدرت   ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢وفي  .  العراقية الإجراءات أمام المحكمة الجنائية المركزية    
وزارة العــدل في رومانيــا بيانــاً صــحفياً تؤكــد فيــه أنهــا لم تــأذن لأي مــسؤول أمريكــي بــأن يمثــل   

ويــزعم صــاحب الــبلاغ أن الدولــة . حكومــة رومانيــا خــلال الإجــراءات أمــام المحكمــة المــذكورة
يابـة عنـه رغـم معرفتـها بقـرار إدانتـه وبـالحكم        الطرف لم تتخذ أيـة إجـراءات أخـرى للتـدخل بالن      

ــه  ــصادر بحق ــاني ٢٣وفي . ال ــشرين الث ــوفمبر / ت ــصال    ٢٠٠٦ن ــن الات ــة الطــرف م ــت الدول ، تمكّن
ــة في        ــى شــهادته في إطــار الإجــراءات الجنائي ــديو للحــصول عل ــق الفي ــبلاغ عــن طري بــصاحب ال

يهم بـسبب الـدور المزعـوم       رومانيا، التي ذُكر فيها اسم صـاحب الـبلاغ بوصـفه أحـد المـدّعى عل ـ               
ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف لم تبذل أي جهـد مـن             . الذي أدّاه في عملية الاختطاف    

أجل إطلاق سراحه أو حمايته من التعذيب ومن التعرض لمحاكمة لا تُحتـرم فيهـا الأصـول المرعيـة            
  .ات الرومانيةأو من الموت المحدق رغم الضمانات التي حصل عليها خلال اتصاله بالسلط

بعـد في الالتمـاس   قد نظرت  محكمة التمييز العراقية    تكن  وفي وقت تقديم هذا البلاغ، لم         ٧-٢
وكان صاحب الـبلاغ يخـشى مـن أن يوضـع، في            . الذي قدمه صاحب البلاغ طعناً في قرار إدانته       

لـتي لقيهـا    حالة رفض طعنه، تحت سيطرة الحكومة العراقية ويخضع بالتالي لمعاملة أسوء من تلـك ا              
ويزعم صاحب البلاغ أن مكتـب حقـوق الإنـسان التـابع            . حتى ذلك التاريخ، ويتعرض للتعذيب    

لبعثة الأمم المتحـدة لمـساعدة العـراق قـد وثّـق باسـتمرار الاسـتخدام الواسـع النطـاق للتعـذيب في                       
ملـة  وأبلغت منظمة رصـد حقـوق الإنـسان أيـضاً أن معظـم الادعـاءات المتعلقـة بإسـاءة معا               . البلد

فالمسلمون السنة مثل صـاحب الـبلاغ يتعرضـون لمعاملـة           . المحتجزين تخص وزارة الداخلية العراقية    
وقد أعرب صاحب البلاغ عن خـشيته مـن أن يخـضع لعقوبـة الإعـدام شـنقاً            . قاسية بوجه خاص  
  .في حال رفض طعنه

  
  الشكوى    

نهـا لم تتخـذ أي      يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطـرف قـد انتـهكت أحكـام العهـد لأ                 ١-٣
 مـن العهـد لأن الدولـة الطـرف لم تقـم             ٦ويزعم انتـهاك أحكـام المـادة        . )٣(إجراء من أجل حمايته   

بأي تحرٍ ولم تلتمس الحصول على ضمانات قبل أن تسمح لضباط أمريكيين بترحيله مـن سـفارة                 
وف كمــا أنهـا لم تقــم بـأي تحــرٍ ولم تلـتمس الحــصول علـى أيــة ضـمانات بخــصوص ظــر     . رومانيـا 

_________________ 

ــبلاغ رقــم        )٣(   ــضائية في ال ــة الق ــوابق اللجن ــشير إلى س ــادج ضــد كنــدا  ، ٨٢٩/١٩٩٨ي ــدة في ج ، الآراء المعتم
  .٢٠٠٣أغسطس /آب ٥
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احتجــازه ومعاملتــه في معتقــل كروبــر ولم تتخــذ أي إجــراء لتجنيبــه المثــول أمــام المحكمــة الجنائيــة  
ويقــول إن الدولــة . المركزيــة العراقيــة الــتي اتــسمت إجراءاتهــا بانعــدام ضــمانات المحاكمــة العادلــة 

تجـزين  المحالطرف كانت على بيّنة من ممارسات القـوات الأمريكيـة الـتي تتمثـل في الاعتـداء علـى          
ويقول صاحب البلاغ أيضاً إن الدولـة الطـرف         . وتعذيبهم عندما أذنت بوضعه بعهدة تلك القوات      

لم تقم بأي تحرٍ ولم تتخذ أي إجراء لتوضيح موقفها حتى بعد أن علمت أن ضـابطاً أمريكيـاً حـضر      
 شـكوى   أمام المحكمة، وادعى زوراً أنه ينـوب الدولـة الطـرف الـتي كلفتـه، علـى حـد زعمـه، برفـع                      

وعلـى الـرغم مـن أن الحكـم الـذي صـدر بحقـه هـو         . وطلب الحكم بالإعـدام علـى صـاحب الـبلاغ     
حكم غـير قـانوني ويقـوم علـى أسـاس ادعـاء زور وبهتـان مـن جانـب ضـابط أمريكـي، فـإن الدولـة                 

وقـد حُكـم علـى صـاحب الـبلاغ          . الطرف لم تقم بأية تحريات ولم تتخـذ أي إجـراء لحمايـة حياتـه              
 “أشـد الجـرائم خطـورة   ”مة ارتكابه جريمة لم تخلف ضحايا ولا يمكن تـصنيفها في فئـة    بالإعدام بته 

فالدولـة الطـرف، مـن خـلال امتناعهـا عـن التـدخل، قـد         . ٦ مـن المـادة   ٢بالمفهوم الوارد في الفقـرة    
وهـي بالتـالي قـد انتـهكت     . دامـه أقامت صلة قاطعة في السلسلة الـسببيّة مـن شـأنها أن تـؤدي إلى إع       

  .٦تنتهك حقه في الحياة بموجب المادة  لتزا ولا
، نظـراً إلى أن     ١٠ مـن المـادة      ١ والفقـرة    ٧ويدعي صاحب البلاغ انتهاك أحكـام المـادة           ٢-٣

قــرار الدولــة الطــرف وضــعه بعهــدة ضــباط أمــريكيين دون أن تلــتمس الحــصول علــى ضــمانات، 
 عرضـة لمعاملـة قاسـية       علـه يكـون   فضلاً عن تقاعسها عن اتخاذ أية إجـراءات مـن أجـل حمايتـه، ج              

وقد ازدادت حالة صـاحب الـبلاغ سـوءاً منـذ أن     ).  أعلاه٢-٢انظر الفقرة (إنسانية ومهينة   ولا
أُخبر بقرار إعدامه، زد على ذلك أن البدلة الصفراء الـتي أُجـبر علـى ارتـدائها تـذكره علـى مـدار                       

 سـبيل إلى جبرهـا وأنـه        أنـه عـانى بالفعـل معانـاة نفـسية لا          ويـزعم   . الساعة بوضعه كسجين مُدان   
قـوات الأمـن العراقيـة الـتي تقـع تحـت            سيتعرض في حالة فشل استئنافه لمزيد مـن المعانـاة علـى يـد               

سيطرة الشيعة وستنفذ بحقه الحكـم بالإعـدام شـنقاً، وهـذا يـشكل في حـد ذاتـه انتـهاكاً لأحكـام                       
ــادة  ــة الإعــدام هــذه مــن ألم     ٧الم ــسببه طريق ــا يمكــن أن ت ــاة شــديدين  مــن العهــد نظــراً لم   . ومعان

. وحتى إذا نُفذ الإعدام شنقاً بكل إنسانية، فإن هذا الأسلوب نادراً ما يـؤدي إلى المـوت الفـوري      
وفي العراق حيث تُنفذ أحكام الإعـدام سـرّاً وحيـث يـتعلم المنفـذون مـن التجربـة والخطـأ، يـزعم                    

ويـدعي صـاحب    . وتصاحب البلاغ أن الضحية يمكن أن يظل واعياً وهو يختنـق بـبطء حـتى الم ـ               
  . لأنه لم يُفصل قبل إدانته عن السجناء المدانين١٠ من المادة ٢البلاغ أيضاً انتهاك أحكام الفقرة 

 مــن العهــد لأن الدولــة الطــرف ســلّمته ٩ويــزعم صــاحب الــبلاغ انتــهاك أحكــام المــادة   ٣-٣
ويـزعم  . شخـصه تعسفاً إلى السلطات الأمريكيـة منتهكـةً بـذلك حقـه في الحيـاة وفي الأمـن علـى                    

 مستنداً في ذلك إلى الإجراءات القضائية العراقيـة، حيـث يـزعم أن              ١٤أيضاً انتهاك أحكام المادة     
هذه الإجراءات ظلت متواصلة رغـم الطعـن الـذي رفعـه إلى محكمـة التمييـز، لا سـيما أن الدولـة                

ءة تطبيـق  الطرف كان بإمكانهـا أن تتخـذ خطـوات لإعـادة الأمـور إلى المـسار الـصحيح بعـد إسـا             
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ويـزعم صـاحب الـبلاغ أيـضاً        . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢أحكام العدالة خلال إجراءات     
، حيـث لم يُعتـبر صـاحب        ١٤ مـن المـادة      ٢الفقرة  : انتهاك حقوقه التي تكفلها مـواد العهـد التالية      

ــرة     ــه الجـــرم؛ والفق ــاً إلى أن يثبــت علي ــبلاغ بريئ ــادة  ) ب( ٣ال ــسمح ١٤مــن الم ــه ، حيــث لم يُ  ل
لـم يعـط مـن      فأنه كـان ممثلاً من جانب محامية عراقيـة،         ، وبالرغم من    بالاتصال بمحاميه الأمريكي  

  ، حيــث ١٤مــن المــادة  ) ه( ٣ت ومــن التــسهيلات مــا يكفيــه لإعــداد دفاعــه؛ والفقــرة       ـالوقــ
لم يُمنح فرصة مناقشة شـهود الاتهـام كمـا لم يحـصل علـى الموافقـة علـى اسـتدعاء شـهود النفـي؛                         

، حيــث اســتُبعد ومحاميتــه مــن قاعــة المحكمــة خــلال جــزء مــن         ١٤مــن المــادة  ) د( ٣رة والفقــ
ن الإجـراءات القـضائية وتجنيبـه       ويقول صاحب البلاغ إنه كـان بالإمكـان إعفـاؤه م ـ          . الإجراءات

أسفرت عنه تلك الإجراءات من انتهاكات لحقوقه لو أحاطت الدولة الطرف المحكمة الجنائيـة           ما
  .ة أنها لا تؤيد مقاضاتهالمركزية العراقي

 المحليـة الـتي مـن شـأنها أن تمكنـه مـن الاعتـراض علـى                  الانتصافوبخصوص استنفاد سبل      ٤-٣
قرار الدولة الطرف ترحيله ونقله من سفارة رومانيا، يزعم صاحب البلاغ أن هذه السبل كانت           

اط عـسكريين   ولا تزال منعدمـة، ذلـك أنـه نُقـل في الفـور مـن مبـاني الـسفارة ووضـع بعهـدة ضـب                        
وحتى . أمريكيين، زد على ذلك أن الدولة الطرف لم تتدخل خلال الإجراءات الجنائية في العراق     

بحكم وجوده على التماسها إذا توافرت سبل انتصاف قضائية، فإن صاحب البلاغ لم يكن قادراً  
نيـا  ويزعم أنه طلب تدخل الدولة الطرف، حيث وجه عـدة رسـائل إلى سـفارة روما               . في السجن 

ويدعي أيضاً أنـه أبلـغ الدولـة الطـرف اعتزامـه تقـديم شـكوى              . في واشنطن ولكنه لم يتلق أي رد      
وتؤكــد حكومــة . إلى اللجنــة في حالــة تقــاعس الدولــة الطــرف عــن اتخــاذ أي إجــراء بالنيابــة عنــه

 الـتي  الولايات المتحدة أن صاحب البلاغ يعتبر قانوناً بعهدة القوة المتعـددة الجنـسيات في العـراق،      
ونتيجة لـذلك، ظلـت المحـاكم الأمريكيـة تـرفض اختـصاصها فيمـا يتعلـق                 . تُعد رومانيا طرفاً فيها   

  . بطلب إحضار حراس أمريكيين أمام المحكمة
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
ــارس / آذار٥في   ١-٤ ــبلاغ بحجــة أن      ٢٠٠٧م ــة ال ــى مقبولي ــة الطــرف عل ، اعترضــت الدول

 إلى المحاميـة لا يـستوفي الـشروط المطلوبـة؛ وأن صـاحب الـبلاغ لا يخـضع للولايـة                     التوكيل المسند 
 بـالمفهوم الـوارد في      “ضـحية ”القضائية للدولـة الطـرف؛ ولأن صـاحب الـبلاغ لا يمكـن اعتبـاره                

ــستنفد ســبل       ــه لم ي ــه؛ ولأن ــة لإثبــات ادعاءات ــة كافي ــه لم يقــدم أدل ــاري؛ ولأن البروتوكــول الاختي
  .  ولأنه أساء استخدام الحق في تقديم البلاغات المحلية؛الانتصاف

وبخصوص الوقائع، وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في العراق، تؤكد الدولـة الطـرف         ٢-٤
 الإفـراج عـن الرهـائن الأربـع نتيجـة عمليـة عـسكرية نُفـذت                 ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٢أنه أمكن في    

الــسلطة العــسكرية الأجنبيــة الوحيــدة   وهــي -تحــت قيــادة القــوة المتعــددة الجنــسيات في العــراق  



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 486 
 

مجلـس الأمـن    ذات الـصلة الـتي اتخـذها        لقـرارات   لالمرخص لها بالتدخل في الأراضي العراقيـة وفقـاً          
وقــد تولـت القــوة المتعـددة الجنــسيات في العـراق نقــل الرهـائن علــى وجــه     . التـابع للأمــم المتحـدة  

المــواطنين لمت الــسلطات الرومانيــة  وبينمــا اســت . الــسرعة إلى مبــاني ســفارة رومانيــا في بغــداد    
تحـت  ”) الذي يحمل الجنسية المزدوجـة الأمريكيـة والعراقيـة        (الرومانيين الثلاثة، ظل صاحب البلاغ      

وفي اليـوم نفـسه، اسـتُجوب صـاحب الـبلاغ           . “سيطرة وحماية القوة المتعددة الجنـسيات في العـراق        
 قــررت القــوة المتعــددة ،٢٠٠٥مــايو /يــار أ٢٣وفي . مــن قبــل القــوة المتعــددة الجنــسيات في العــراق

ومنذ ذلك التاريخ ظل    . الجنسيات احتجاز صاحب البلاغ بحجّة أنه يمثل تهديداً للأمن في العراق          
ــبلاغ محتجــزاً في   ــر‘صــاحب ال ــسيات في   ‘ معتقــل كروب ــة القــوة المتعــددة الجن الــذي يخــضع لرقاب

وتؤكـد أنـه   . رفـق الاحتجـاز هـذا   وتدعي الدولة الطرف أن ليس لـديها أي حـضور في م      . العراق
  .)٤(يخضع لإدارة الجيش الأمريكي وحده

السلطات القـضائية الرومانيـة إجـراءات جنائيـة ضـد           اتخذت  ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧وفي    ٣-٤
صاحب البلاغ بتهمة انتهاكه للقانون الجنـائي الرومـاني المتعلـق بالإرهـاب، وتحديـداً لـضلوعه في                  

 باعتبـار أن بعـض    “الولايـة الإقليميـة   ”ذه الإجـراءات علـى مبـدأ        وتقـوم ه ـ  . )٥(عملية الاختطـاف  
الأعمال التحضيرية والتنفيذية قد جـرت، حـسب زعـم الدولـة الطـرف، في الأراضـي الرومانيـة،                   

وقـد اتهـم    . ، باعتبار أن الضحايا هـم مـن المـواطنين الرومـانيين           “الشخصية”كما تستند إلى مبدأ     
بية واشتراكه في عملية اختطاف يزعم أن شخـصاً يـدعى           صاحب البلاغ بضلوعه في أعمال إرها     

  .هو الذي تولى تنظيمها. ج. أ
 مــن رومانيــا في بعــض التحقيقــات الــتي أجريــت في بغــداد،  عــامونوقـد شــارك مــدعون   ٤-٤

والحـصول علـى     باسـتجواب صـاحب الـبلاغ        واوقـام . وذلك بموافقة السلطات القـضائية العراقيـة      
 ١٥  و ١٤؛ وفي   ٢٠٠٥يوليـه   / تموز ٢٧  و ٢٦؛ وفي   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١  و ٣٠في  بيانات منه   

ــاني ١٨؛ وفي ٢٠٠٥ســبتمبر /أيلــول ــشرين الث ــوفمبر / ت ــبلاغ  . ٢٠٠٦ن ولاحظــوا أن صــاحب ال
يحظى بمعاملة جيدة ويحصل على غذاء لائق ويقيم في أوضاع مقبولة من حيـث النظافــة الـصحية                  

ولم يقـدم صـاحب     . و إكـراه بـدني أو نفـسي       ولم يلاحظوا أية علامات سوء معاملة أ      . الشخصيـة
الــبلاغ أي شــكوى ضــد ســلطات القــوة المتعــددة الجنــسيات في العــراق كمــا أنــه لم يلفــت نظــر   

إلى أعمال التعذيب أو سـوء المعاملـة الـتي يـدعي الآن أنـه خـضع لهـا خـلال فتـرة                       العامين  المدعين  
الـذي  (قـانوني العراقـي أو الرومـاني    وقد أدلى صاحب البلاغ بأقواله في حضور ممثله ال . الاحتجاز

وقد حضر جميع الاستجوابات أيضاً ممثـل أمريكـي   ). سافر إلى بغداد لحضور بعض الاستجوابات     
_________________ 

من وزارة الدفاع الرومانيـة     وموجهة   ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧قدمت الدولة الطرف نسخة من رسالة مؤرخة          )٤(  
إلى وزيرة الخارجية تفيد بأنه لم يكن قط لوزارة الدفاع الرومانية أي موظفين أو قـوات في مركـز الاحتجـاز       

  .‘معتقل كروبر‘المعروف باسم 
  .جريمة تتعلق بتشكيل جماعات إرهابية والمشاركة فيها، وتمويل أعمال إرهابية والتواطؤ في أنشطة إرهابية  )٥(  
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وقد سـجلت كافـة   . ، شهد باحترام حقوق صاحب البلاغ المدنية والسياسية      ‘معتقل كروبر ‘عن  
   الأقــوال الــتي أدلى بهــا، ولم يعتــرض أي مــن المحــاميين علــى . مرئيــة/الاســتجوابات بوســيلة سمعيــة

  . كما أنهما لم يدعيا أن هذه الأقوال انتزعت منه بالقوة
الرومـانيين علـى سمـاع أقـوال صـاحب الـبلاغ فيمـا              العامين  وقد اقتصرت مهمة المدعين       ٥-٤

ولم يكونـوا مخـولين لرفـع       . يتعلق بالشكاوى التي رفعت ضده أمـام الـسلطات القـضائية الرومانيـة            
وتؤكد الدولة الطرف أن وزارة     . لبلاغ أمام السلطات القضائية في العراق     شكوى ضد صاحب ا   

لم ترخص لأي مسؤول    ”أنها  ب يفيد   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢العدل أذنت بإصدار بيان في      
. “أمريكي بأن يمثل رومانيا أمام السلطات القضائية العراقية فيما يتعلق بقضية السيد محمد مناف             

لـم  مـثلين الرومـانيين التابعــين لـسفـارة رومانيــا في العـراق لم يكونـوا علـى ع                  زد على ذلـك أن الم     
أن السلطات الرومانيـة منحتـه لـضابط عـسكري         يُدعى  بالمحاكمة ولا بالترخيص المزعوم الذي       لا

فقد نفى سفير رومانيا في العراق علم الـسلطات الرومانيـة بالمحاكمـة، وأكـد أنـه اتـصل                   . أمريكي
ريكية والسلطات العراقية للاستعلام بخصوص هذا الموضوع، لكن طلبه ظـل دون            بالسلطات الأم 

  .المعنىنفس بوقد أصدر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الرومانية بياناً . رد
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى ما بذلته من جهود من أجل نقل صاحب البلاغ ووضعه      ٦-٤

، تلقت وزارة العدل في رومانيا      ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٤ وفي   .بعهدتها عن طريق إجراء التسليم    
من محكمة الاستئناف في بوخارست طلباً لتسليم صاحب الـبلاغ وُجِّـه إلى الـسلطات الأمريكيـة                 

، أحيـل الطلـب إلى      ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ٢٥وفي  . المختصة عملاً باتفاقية ثنائية تتعلق بالتـسليم      
غير أن السلطات الأمريكية لم تلـب الطلـب بحجـة عـدم          . رستسفارة الولايات المتحدة في بوخا    

 علـى وجـه التحديـد، بـأن المتـهم        ودفعـت، : استيفاء الشروط المنصوص عليها في المعاهـدة الثنائيـة        
. يوجد في إقليم الولايات المتحدة ولا في إقليم يخضع لاحتلال الولايـات المتحـدة أو لـسيطرتها                 لا

مستحيل، نظراً لعدم وجود اتفاقية تسليم بـين   أمر  ضاً أن تسليمه    واعتبرت السلطات الأمريكية أي   
رومانيا والعراق، زد على ذلك أن دسـتور العـراق يحظـر تـسليم المـواطنين العـراقيين إلى سـلطات                     

  . قضائية أجنبية
 ٢٦  و٢٠٠٦مـــــــارس  / آذار٢٠، ثم في ٢٠٠٥ديـــــــسمبر / كـــــــانون الأول١٩وفي   ٧-٤

 تـشرين   ٧  و ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٦  و ٢٠٠٦يه  يول/ تموز ٢٦  و ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
، قدمت محكمـة الاسـتئناف في بوخارسـت إلى الـسلطات القـضائية العراقيـة                ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني

طلبات من أجل سماع صاحب البلاغ في إطـار الـدعوى القائمـة في رومانيـا عـن طريـق الاتـصال          
أن بن جانب السلطات العراقية عدا رسالة تفيد ولم تتلق المحكمة أي ردّ نهائي م      . بواسطة الفيديو 

صاحب البلاغ هو بعهدة القوة المتعددة الجنسيات في العراق وأن الـسلطات العراقيـة غـير مؤهلـة                  
وأشــارت الــسلطات الأمريكيــة أيــضاً، في ردهــا علــى . للــرد علــى طلبــات الدولــة الطــرفمــن ثم 

 ٢١  و ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول (عدة  الطلبات الموجهة من السلطات الرومانية في مناسبات        
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ــارس /آذار ــار٤  و٢٠٠٦م ــايو / أي ــار٢٤  و٢٠٠٦م ــايو / أي ــات  )٢٠٠٦م ــك الطلب ، إلى أن تل
وعقب اتـصالات متكـررة مـع الـسلطات العراقيـة، أمكـن             . ينبغي أن تُوجَّه إلى السلطات العراقية     

 ٢٠٠٦نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٣لمحكمــة الاســتئناف في بوخارســت سمــاع صــاحب الــبلاغ في  
  .بمساعدة القوة المتعددة الجنسيات في العراق وسفارة الولايات المتحدة في بغداد

، قررت محكمة الاسـتئناف في بوخارسـت سمـاع صـاحب           ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٠وفي    ٨-٤
والتمــست وزارة العــدل الرومانيــة   . إنابــة قــضائية  بموجــب ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٧الــبلاغ في 

عراقية لهذا الغرض وطلبـت الحـصول علـى نـسخة مـن ملـف قـضية صـاحب            مساعدة السلطات ال  
ــة    ــة العراقي ــة المركزي ــام المحكمــة الجنائي ــبلاغ المرفوعــة أم ــة اعتــبرت . ال   إلا أن وزارة العــدل العراقي

احب الـبلاغ بواسـطة الفيـديو       أنه لا يمكن قانوناً الاستجابة لهذا الطلب وأن السماح بـسماع ص ـ           
  .  هو امتياز منح لرومانيا على سبيل الاستثناء دون أي مقابل٢٠٠٦مبر نوف/تشرين الثاني ٢٣في 
وفي ما يتعلق بمقبولية الـبلاغ الحـالي، تقـول الدولـة الطـرف إن صـاحب الـبلاغ لم يتـولّ             ٩-٤

فشقيقته هي التي فوضـت محاميـه دون أن تقـدم دلـيلاً علـى      . بنفسه منح تفويض رسمي للنيابة عنه  
أما بخصوص الادعاء الذي مفاده أن صـاحب الـبلاغ لم يكـن             . يابة عنه أنها مرخصة للتصرف بالن   

قادراً على منح تفويض لمحاميه بحجة أنه كان محتجزاً في الحبس الانفرادي، تؤكد الدولـة الطـرف                 
أن صاحب البلاغ كان يتصل دورياً بأفراد أسرته وبمحامييـه العراقـي والرومـاني، وكـان بإمكانـه                  

حيـث المبـدأ    لذلك، ترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ غير مقبـول مـن             . هأن يفوضهما للنيابة عن   
  .)٦ ( من البروتوكول الاختياري لعدم وجود تفويض يستوفي الشروط المطلوبة١بموجب المادة 

 مـن البروتوكـول   ١وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة                 ١٠-٤
 من العهد لأن صاحب البلاغ لم يكن متواجداً داخل إقليمها،           ٢ من المادة    ١الاختياري والفقرة   

 الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ          وتؤكـد . )٧(وبالتالي فهـو لم يكـن خاضـعاً لولايتـها القـضائية           
 عنـدما غـادر إقلـيم الدولـة الطـرف           ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥يعد خاضعاً لولايتها القضائية منذ       لم

هو  قوة محتلة في العراق، و  قطرومانيا  ولم تكن   . يين رومانيين رفقة ثلاثة صحف  بللسفر إلى العراق    
على مسألة اختصاص القضاء الروماني خارج حدود الأراضي الرومانية      طرف كان يمكن أن يثير      

_________________ 

ــة      )٦(   ــدتها اللجنـ ــتي اعتمـ ــشير إلى الآراء الـ ــم   تـ ــبلاغ رقـ ــشأن الـ ــوتر ،٧٤٠/١٩٩٧بـ ــيلي وجـ ــد شـ في ، ينتش ضـ
 .١٩٩٨يوليه /تموز ٢٣

تشير الدولة الطرف، تأييداً لـدفوعها، إلى الـسوابق القـضائية للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في القـضايا                        )٧(  
وتـشير إلى   .  بانكوفيتش وآخرون  ؛عيسى وآخرون ضد تركيا    ؛إلياسكو وآخرون ضد مولدوفا وروسيا    : التالية

، حكـم  لويزيـدو ضـد تركيـا   ؛ )١٩٩٤ (قـبرص ضـد تركيـا   : اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا التالية    
وتـــشير أيـــضاً إلى الآراء الـــتي أعربـــت عنـــها اللجنـــة في الـــبلاغ رقـــم  ). ١٩٩٥(بـــشأن الاعتراضـــات الأوليـــة 

، وإلى تعليقهـا العـام   سـيليبرتي ضـد أوروغـواي   ، ٥٦/١٩٩٧، والبلاغ رقـم   أوروغوايلوبيز ضد   ،  ٥٢/١٩٧٩
الوثـائق الرسميـة    بشأن طابع الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهـد،             ) ٢٠٠٤( ٣١رقم  

 .فق الثالث، المر، المجلد الأول(A/59/40) ٤٠الملحق رقم للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، 
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ومنذ الإفراج عن الرهائن، وُضع صاحب البلاغ بعهـدة القـوة المتعـددة             . أراضي العراق ورعاياها  
في حـين    علـى طلـب منـها،        ناك بموافقة السلطات العراقيـة وبنـاءً      الجنسيات في العراق التي تعمل ه     

 وهــي محكمــة وطنيــة عراقيــة تخــضع  -أمــام المحكمــة الجنائيــة المركزيــة العراقيــة  أن قــضيته جــرت 
ــي  ــانون العراق ــراق       . للق ــسيات في الع ــددة الجن ــوة المتع ــالقول إن الق ــة الطــرف ب ــسترسل الدول وت

مجلـس الأمـن التـابع      ذات الصلة الـتي اتخـذها       قرارات  ال بموجب   ، أيضاً والحكومة العراقية قد اتفقتا   
للأمم المتحدة، على أن يُوضع المحتجزون المقرر مثولهم أمام محاكم جنائية عراقية بموجب القـانون               
العراقي خلال فترة الاحتجـاز الـسابق للمحاكمـة بعهـدة القـوة المتعـددة الجنـسيات، نظـراً إلى أن                

يخضع قط فصاحـب البلاغ لم . قية قد تضررت أو دُمرت خلال الحرب    العديد من السجون العرا   
الفعليــة منــذ وصــوله إلى العــراق، حيــث إن القــوة المتعــددة   لــسلطة الدولــة الطــرف أو لــسيطرتها  

الجنسيات في العراق هي الجهة الأجنبية الوحيدة التي تمارس سلطة على الأراضي العراقية بموجب              
ون الدولة الطرف لم تفلـح في جلـب صـاحب الـبلاغ إلى رومانيـا                وك. تكليف من الأمم المتحدة   

للرد على التهم الموجهة إليه هناك أو في الحصول على نسخة مـن ملـف قـضيته الجنائيـة المنـشورة                     
سيطرة ، يدل على أن الدولة الطرف لا تمارس أي سلطة أو            ) أعلاه ٦-٤انظر الفقرة   (في العراق   

  .هذا الأخير لا يخضع لولايتها القضائيةعلى صاحب البلاغ، وبالتالي فإن 
وتؤكــد الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبلاغ كــان قــد أقــر بأنــه لم يكــن خاضــعاً للولايــة   ١١-٤

 ينتمـون إلى    “ضباط عسكريين أمـريكيين   ” “بعهدة”القضائية للدولة الطرف، وإنما كان محتجزاً       
ب الــبلاغ توجــه إلى المحــاكم والــدليل علــى ذلــك أن صــاح. القــوة المتعــددة الجنــسيات في العــراق

الأمريكيــة دون ســواها لطلــب اتخــاذ إجــراءات تحــول دون قيــام الــسلطات الأمريكيــة في معتقــل    
وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى قـرارات المحـاكم   . كروبر بتسليمه إلى السلطات العراقية   

، وبالتـالي فهـو   “ياتبعهـدة قـوة متعـددة الجنـس    ”الأمريكية التي تؤكـد أن صـاحب الـبلاغ كـان          
  .يكن خاضعاً للولاية القضائية للولايات المتحدة ولا للدولة الطرف لم
ــد       ١٢-٤ ــا ق ــة الطــرف أن تكــون ســفارة روماني ــضباط عــسكريين  “سمحــت”وتنفــي الدول  ل

فالعمليــة الــتي أدت إلى الإفــراج عــن الرهــائن نفــذتها القــوة . أمــريكيين باحتجــاز صــاحب الــبلاغ
ووجــود .  في العــراق ولــيس للــضباط العــسكريين الأمــريكيين أي ضــلع فيهــا  المتعــددة الجنــسيات

قــانوني؛ فقــد ظــل بعهــدة القــوة مغــزى صــاحب الــبلاغ في مبــاني الــسفارة الرومانيــة لــيس لــه أي 
ثم إن  . المتعددة الجنسيات في العراق ولم يوضع قـط، لا قانونـاً ولا واقعـاً، بعهـدة الدولـة الطـرف                   

فقـط   لأن مـا كـان مقـرراً   ر داعياً لطلب وضـع صـاحب الـبلاغ بعهـدتها،       السلطات الرومانية لم ت   
وفي .  مـن قبـل القـوة المتعـددة الجنـسيات في العـراق        هسـتجواب هـو ا  مبـاني الـسفارة،     وقت مغادرته   

غياب أية معلومات تشير إلى أن صـاحب الـبلاغ سـيواجه إجـراءات جنائيـة في العـراق، لم يكـن                      
تلــك اللحظــة أن تعلــم بــيقين مــا إذا كانــت توجــد أســباب   بمقــدور ســلطات الدولــة الطــرف في 

حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملـة أو الحكـم                 
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ولم يكن هنـاك داع لتطلـب سـلطات    . ٣١بالإعدام، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم       
ى التهم الموجهـة إليـه في رومانيـا بخـصوص ضـلوعه في              الدولة الطرف وضعه بعهدتها لكي يردّ عل      

ــة الاختطــاف ــة     . عملي ــه القــبض للاشــتباه في ضــلوعه في عملي ــوم المــوالي فقــط أُلقــي علي ففــي الي
طلب ”وتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ كان قد    . اختطاف الصحفيين الرومانيين الثلاثة   

ــات المتحــدة   ــا يُ ــ “التوجــه إلى ســفارة الولاي ــو م ــه، وه ــاني   وحي بأن ــادرة مب  كــان يرغــب في مغ
  .رومانيا سفارة

ــا بــشأن العلاقــات   ٢٢وبخــصوص اســتناد صــاحب الــبلاغ إلى المــادة     ١٣- ٤  مــن اتفاقيــة فيين
الدبلوماسية من أجل إقامة علاقة سببية تثبت مسؤولية الدولة الطـرف، تؤكـد الدولـة الطـرف                 

نطبق على موظفي السفارة الذين يخـضعون       أن هذه المادة تتعلق بحرمة مباني السفارة فقط ولا ت         
وتواجد صاحب البلاغ لفتـرة قـصيرة داخـل مبـاني الـسفارة لا يعـني                . لمواد أخرى من الاتفاقية   

بموجب اتفاقية فيينا أو أية أحكـام أخـرى مـن أحكـام القـانون الـدولي أن الـسفارة قـد وضـعته           
افقـوا علـى دخـول ممـثلين عـن          وتسترسل الدولة الطرف بالقول إن موظفي السفارة و       . بعهدتها

القوة المتعددة الجنـسيات في العـراق إلى مبـاني الـسفارة لتـسليم المـواطنين الرومـانيين الثلاثـة إلى           
وينبغـي أن يُفهـم البيـان       . أما صاحب البلاغ، فلم يكن معنياً بهذا الإجراء       . السلطات الرومانية 

المـواطنين  ” والذي جـاء فيـه أن        ،٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٢الصحفي الصادر عن رئيس رومانيا في       
 علـى أنـه مجـرد رسـالة         “الرومانيين الثلاثة ومرشدهم قد سُلموا إلى سلطات السفارة الرومانيـة         

لا ينبغي أن تُفهـم بـالمعنى القـانوني          “السلطة”تهدف إلى تطمين الشعب الروماني، ثم إن كلمة         
 نفس البيان الصحفي جـاء      وهذا ما يؤكده مقطع آخر من     . “العهدة”أو تكون مرادفة لكلمة     

 وأنهـا تكفـل أمنـهم إلى حـين     حراسـة المـواطنين الرومـانيين   الـسلطات الرومانيـة تولـت       ”فيه أن   
وتـشير الدولـة الطـرف إلى قـرار المحكمـة الأوروبيــة      ). التوكيـد مـضاف  . (“عـودتهم إلى بلـدهم  

ن الدولي يمكن   لحقوق الإنسان لتبين أن صاحب البلاغ لم يستشهد بأي مبدأ من مبادئ القانو            
خاضعاً للولاية القـضائية لدولـة رومانيـا فقـط بـداعي أن رومانيـا تمثـل طرفـاً في                    ه  بموجبه اعتبار 

الائتلاف المتعدد الجنسيات، في حين أن مهمة الإشـراف الأمـني علـى المنطقـة الـتي جـرت فيهـا                     
  .)٨(عامة للائتلافالأفعال المزعومة كانت منوطة بالولايات المتحدة، على غرار مهمة القيادة ال

 مــن البروتوكــول ١وتؤكــد الدولــة الطــرف أن صــفة الــضحية، بــالمعنى الــوارد في المــادة    ١٤-٤
الاختيــاري، لا تنطبــق علــى صــاحب الــبلاغ، لأن ادعاءاتــه تقــوم علــى أســاس افتراضــات تتعلــق   

 وتكـرر . بأحداث مقبلـة ممكنـة، لم تكـن قـد بـدأت عنـد مغـادرة صـاحب الـبلاغ لمبـاني الـسفارة                     
الدولة الطرف تأكيدها أن صاحب البلاغ لم يكن، في حين مغادرتـه لمبـاني الـسفارة، موضـع أيـة       
إجراءات جنائية في العراق وأن القوة المتعددة الجنسيات في العراق لم تكـن قـد أصـدرت أي أمـر         

_________________ 

 .٣١٨٢١/٩٦، الالتماس رقم عيسى وآخرون ضد تركيا  )٨(  
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وكقاعدة عامة، لا تكون دولة طرف ملزمة بضمان حقـوق أشـخاص يخـضعون للولايـة            . بتوقيفه
ــرد في     القــضائي ــهاكات العهــد لا يمكــن أن تحــدث بمناســبة تــسليم ف ــة أخــرى، كمــا أن انت ة لدول

خطـر حـدوث    إثبـات وجـود     إذا كانت الدولة، في تلـك اللحظـة، قـادرة علـى             إلا  ظـروف مماثلة   
أما في هذه القضية، فقد بدأت الوقائع التي يستند إليها هذا    . )٩( كنتيجة حتمية ومتوقعة   -انتهاك  
علــى أيــدي القــوة المتعــددة الاحتيـاطي  لإجــراءات الجنائيــة في العــراق، والاحتجــاز  أي ا-الـبلاغ  

 بعــد التــسليم المزعــوم، وبغــض النظــر عــن الأعمــال -الجنــسيات في العــراق، ثم الحكــم بالإعــدام 
  . المزعومة المنسوبة إلى الدولة الطرف

لأدلـة الكافيـة لإثبـات      وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يقدم ا             ١٥-٤
ادعاءاته؛ فصاحب البلاغ لم يبين كيف أن تـسليمه المزعـوم إلى القـوة المتعـددة الجنـسيات أثّـر في                     
سير الأحداث، كما أنه لم يقم الدليل على وجود علاقة سببية بين تسليمه والتجربة الـتي عاشـها                  

 ولم يقـدم أي دليـل يـدعم         ولم يثبت صاحب البلاغ أيضاً أن احتجـازه كـان تعـسفياً،           . بعد ذلك 
فالنتـائج الـتي خَلُـص إليهـا المـدعون          . أو سوء المعاملة خلال الاحتجاز    /ادعاءه بتعرضه للتعذيب و   

صاحب الـبلاغ في بغـداد تفنّـد ادعاءاتـه المتعلقـة بتعرضـه لـسوء            ب ـالرومانيون الذين التقوا    العامون  
ف أن الإجـراءات المزعومـة الـتي        وتؤكد الدولة الطرف أن صـاحب الـبلاغ لم يثبـت كي ـ           . المعاملة

ــة الطــرف    ــذتها الدول ــست اتخ ــة  م ــة عادل ــه في محاكم ــثلاً خــلال     . حقّ ــان مم ــبلاغ ك ــصاحب ال ف
وخلافـاً لمـا يدعيـه صـاحب الـبلاغ،      . الإجراءات القانونية، وقد أمكن له ممارسـة الحـق في الطعـن      

أن ائيــة العراقــي  مــن قــانون الإجــراءات الجن٣تؤكــد الدولــة الطــرف أن مــا يستــشف مــن الفقــرة 
موقف الضحية أو موقف الدولـة الطـرف الـتي يتبـع لهـا الـضحية لـيس لـه أي تـأثير علـى مباشـرة                           
الإجراءات الجنائية ولا على سيرها أو وقفها، وأن صـاحب الـبلاغ حُكـم عليـه بالإعـدام بـسبب                    

تي لــضحايا أو مــن الدولــة الــ الــتي ارتكبــها وبغــض النظــر عــن أي تفــويض مــن ا فعــالجــسامة الأ
  .إليها ينتمون

 المحليــة، تقــول الدولــة الطــرف إن صــاحب  الانتــصافوبخــصوص مــسألة اســتنفاد ســبل   ١٦-٤
عــرض لــسوء تالرومــانيين، إلى أنــه العــامين لقاءاتــه مــع المــدعين لم يــشر قــط، رغــم تعــدد الــبلاغ، 

د أعلـن  بـل إن صـاحب الـبلاغ ق ـ   . المعاملة على أيدي أفراد رومانيين من القوة المتعددة الجنسيات 
فقــد أُتيحــت لــصاحب الــبلاغ . صــراحة أن لــيس لديــه أيــة مآخــذ ضــد ســلطات الدولــة الطــرف

إمكانية الاستعانة بمحام من اختيار أفراد أسرته، زد على ذلـك أن محاميتـه لم تلفـت نظـر المـدعين                     
ة الرومانيين أو غيرهم من السلطات الرومانية في أي مرحلة من مراحل الإجراءات إلى أي ـ             العامين  

وتـسترسل الدولـة الطـرف بـالقول إن         . علامات ممكنة تدل على تعـرض صـاحب الـبلاغ للعنـف           
ســلطاتها القــضائية بإمكانهــا أن تحقــق في التــهم الجنائيــة الموجهــة ضــد أفــراد رومــانيين في القــوات  

_________________ 

 .١٩٩٧يوليه / تموز٢٨ في الآراء المعتمدة،، ضد أستراليا. ج. ر.  أ،٦٩٢/١٩٩٦البلاغ رقم   )٩(  
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المتعــددة الجنــسيات، ســواء بحكــم المنــصب أو بنــاء علــى طلــب، وأن تحــاكم الأفــراد الــذين تثبــت 
وبالإضافة إلى ذلك، لم يـتح صـاحب الـبلاغ للدولـة الطـرف أي إمكانيـة لتـصحيح                   . ممسؤوليته

الانتهاك المزعوم لحقه في محاكمة عادلة بخصوص ادعـاء المـلازم الأمريكـي حـصوله علـى تفـويض                   
لرفع شكوى ضد صاحب البلاغ، باعتبار أن هذا الأخير لم يطلب إلى المحاكم العراقية أن تتأكـد                 

زد علـى ذلـك أن الدولـة    . ومانيـة مـن صـحة وجـود هـذا التـرخيص وحـدوده       لدى الـسلطات الر   
وبينما تحـيط الدولـة الطـرف علمـاً         . الطرف لم تخطر رسمياً بهذا التفويض ولم يُطلب إليها التدخل         

بالطلب المقدم من محاميي شقيقة صاحب البلاغ، عن طريق سفارة الدولـة الطـرف في واشـنطن،         
 الإجراءات الجنائيـة القائمـة في العـراق، فإنهـا تـشير إلى أن هـذا          من أجل تدخل الدولة الطرف في     

ــة في العــراق   ــسفارة وأفــادت في ردهــا  . الطلــب لم يــصدر عــن ســلطة رسمي   ومــع ذلــك، ردت ال
لتفويض المشار إليه وأنه يمكن استخدام هذا الرد في إطـار الإجـراءات الجنائيـة مـن     لا وجود ل  أن  ب

هنـاك مـن ثم أيـة وسـيلة         لم تكـن    و. راقيـة للتثبـت مـن ذلـك       أجل طلب رسمي تقدمه السلطات الع     
علــى ملــف قــضية صــاحب الاطــلاع الإجــراءات أو قانونيــة تــسمح للدولــة الطــرف بالتــدخل في 

البلاغ في العراق، والخيار الوحيد الذي كان متاحاً أمام الدولة الطرف هو أن تعلـن موقفهـا مـن                   
  .القضية، وهو ما فعلته عن طريق وسائط الإعلام

وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بسبب إسـاءة اسـتخدام الحـق في                   ١٧-٤
تقديم البلاغات، باعتبار أن الشكوى رفعت إلى اللجنة بعـد مـضي نحـو سـنة ونـصف الـسنة منـذ                 
الحكم بإعدام صاحب البلاغ الذي أصـدرته الـسلطات القـضائية في العـراق، وذلـك علـى الـرغم                

وتــدفع الدولــة . الــبلاغ كــان يــدرك أنــه معــرّض لهــذا الحكــم منــذ بــدء المحاكمــة مــن أن صــاحب 
الطرف أيضاً بأن البلاغ قُدِّم إلى اللجنة بعد أن رُفض الطلب المقـدم مـن محـامي صـاحب الـبلاغ                     
إلى سفارة رومانيا في واشنطن، والذي التمس فيه مـن الـسفارة أن توجـه بيانـاً رسميـاً إلى المحـاكم                      

  .كد فيه اعتراض رومانيا على عقوبة الإعدامالعراقية تؤ
  

  تعليقات صاحب البلاغ    
، علّقــت محاميــة صــاحب الــبلاغ علــى ملاحظــات الدولــة       ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢١في   ١-٥

وبخصوص صحة التفويض، تؤكد المحامية أن صاحب البلاغ كان خلال كامـل مراحـل              . الطرف
 ومُنـع مـن الاتـصال بمحاميـه في الولايـات            ‘معتقـل كروبـر   ‘صياغة الشكوى وتقـديمها محتجـزاً في        

  ونتيجــة لــذلك،. المتحــدة، كمــا أن اتــصالاته بــأفراد أســرته وبمحاميتــه في العــراق كانــت مقيــدة  
لم يتمكن من تقديم الشكوى بنفسه أو من القيام بشكل مباشر بتعيين محام لينـوب عنـه في تقـديم                 

  .  محام للنيابة عنهولهذا السبب، تولت شقيقة صاحب البلاغ تفويض. الشكوى
 من العهـد الـتي تفـرض        ٢، يشير صاحب البلاغ إلى المادة       “الإقليمية”وفيما يتعلق بمبدأ      ٢-٥

جميــع ”، وكــذلك “جميــع الأفــراد الموجــودين في إقليمهــا” حمايــةعلــى الــدول الأطــراف واجــب 
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 “العهـدة ” و “الـسلطة ”وبالتـالي، فـإن تمييـز الدولـة الطـرف بـين             . “الخاضعين لـسيطرتها  الأفراد  
يفتقر إلى أي معنى أو مغزى باعتبار أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير الحماية لصاحب الـبلاغ منـذ                  

قرارهـا  وذلـك بـصرف النظـر عـن          التي لا يمكـن انتـهاك حرمتـها،          لحظة دخوله إلى مباني السفارة    
اولـة الدولـة    هـذا التمييـز، مح    دقة  ومما يدل بشكل أوضح على عدم       . بعدم وضعه أو إثباته بعهدتها    

على سيطرة  لا تمارس رومانيا أي سلطة أو       ”: الطرف إقامة معادلة بين السلطة والولاية القضائية      
  .“ أي أنه لا يخضع لولايتها القضائية-صاحب البلاغ 

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف الذي مفاده أنها لم تكن على علم أن صاحب الـبلاغ                  ٣-٥
صاحب البلاغ أن القوات التابعة للدولة الطرف تمثـل جـزءاً مـن القـوة     سيُعتقل في العراق، يؤكد   

 العمليـة الـتي أدت إلى الإفـراج     “تخطـيط وتنفيـذ   ”المتعددة الجنسيات في العراق وقد شـاركت في         
كما أن السلطات الرومانية قد تلقت المساعدة من وزارة الداخلية العراقية ومن القوات التي    . عنه

زد على ذلك أن الدولـة الطـرف تولـت          . ة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق     تخضع للقيادة العام  
بنفسها القيام بتحقيق بخصوص قضية صاحب البلاغ وباشرت ضده إجراءات جنائية في رومانيـا              

. ، أي قبــل خمــسة أيــام مــن تنفيــذ العمليــة الــتي أدت إلى الإفــراج عنــه   ٢٠٠٥مــايو / أيــار١٧في 
 بنبأ إيـداع صـاحب   “فوجئت”كن للدولة الطرف أن تدعي أنها قد  هذه الأسباب، لا يم   ميع  ولج

البلاغ في معتقل كروبر بعد مضي يوم فقط من تاريخ تسليمه إلى سفارة رومانيـا ثم إجلائـه مـن                    
وما حصل بعد ذلك من تطورات تجسدت بوجه خاص في إحـضار صـاحب الـبلاغ أمـام                  . هناك

لا نتيجــة منطقيــة لمــا ســبق، كمــا أن تــسليمه في نهايــة   المحكمــة الجنائيــة المركزيــة العراقيــة، لــيس إ 
  .المطاف إلى السلطات العراقية أمر كان متوقعاً

ويكرر صاحب البلاغ تأكيده أن الدولة الطرف لم تقـم بـأي تحـر ولم تلـتمس الحـصول             ٤-٥
وبخـصوص الـدفع الـذي      . على أية ضمانات قبل أن تسمح لضباط أمريكيين بإجلائه من السفارة          

أن الــسفارة لم تــأذن قــط للمــلازم الأمريكــي بــأن يتــصرف بالنيابــة عنــها، يؤكــد صــاحب مفــاده 
. لدى المحكمة الجنائية المركزيـة العراقيـة لإحاطتـها بـذلك          قط  البلاغ أن الدولة الطرف لم تتدخل       

كمـا أنهــا لم توجــه أي بيــان بهــذا الــصدد إلى محكمــة التمييــز العراقيــة الــتي مــن المقــرر أن تنظــر في  
ويسترسل صاحب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف لم تتخذ تلـك الخطـوة رغـم مـا تتـسم                . طعنه

ويـرى صـاحب الـبلاغ أنـه يجـب أن يُطلـب إلى الدولـة الطـرف،           . به من أهمية حاسمة لمنع إعدامه     
بوصفها طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني، أن تتخـذ تلـك الخطـوات الـتي تـشكل حـداً أدنى                    

  . الأفراد الذين يُرحَّلون من إقليمهامن أجل حماية
 المحليـة، لم تكـن لـدى صـاحب الـبلاغ سـبل              الانتـصاف وفيما يتعلق بمـسألة اسـتنفاد سـبل           ٥-٥

انتصاف محلية للطعن في قرار الدولة الطرف عدم التدخل لمنع إجلائـه، وذلـك لأنـه لم يعـد خاضـعاً                     
.  يتـرك لـه أي فرصـة لالتمـاس هـذه الـسبل             ثم إن بقاءه رهن الاحتجاز لا     . للنظام القضائي الروماني  

وقــد طلــب صــاحب الــبلاغ عــن طريــق محاميــه تــدخل الــسلطات التنفيذيــة للدولــة الطــرف، ولكــن 
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وبخصوص توقيت تقديم البلاغ إلى اللجنة، يؤكد صاحب البلاغ أن الفـرص            . الحكومة لم تستجب  
خص خـارج المعتقـل كانـت     للاتصال بأي ش٢٠٠٥مايو / أيار٢٣التي أتيحت له منذ احتجازه في   

كما يزعم صاحب البلاغ أن أفراد أسرته ومحاميه الأمريكـي لم يتـسن لهـم الاطـلاع                 . محدودة للغاية 
. على الوقائع المشار إليها في الـبلاغ اطلاعـاً كـاملاً إلا قبـل فتـرة وجيـزة جـداً مـن تقـديم الـشكوى                         

 الانتـصاف في لبحـث سـبل   وبعد الاطـلاع علـى تلـك الوقـائع، كانـت هنـاك حاجـة إلى وقـت إضـا                  
أمـا عـن إدعـاء الدولـة     . المحلية المتاحـة وتقـديم طلـب مـن أجـل تـدخل الـسلطات التنفيذيـة الرومانيـة          

الطرف الذي مفاده أن محاولات محامي صـاحب الـبلاغ الحـصول علـى تـدخل الـسلطات التنفيذيـة                    
ا تقـيم الـدليل علـى       للدولة الطرف بالنيابة عـن صـاحب الـبلاغ قبـل تقـديم الـشكوى إلى اللجنـة إنم ـ                  

إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات، يؤكد صاحب البلاغ أن جميع المراسلات التي جرت بـين                
محاميه وسفارة الدولة الطرف في واشنطن قد أرفقت بالشكوى وأنه مستعد لتقـديم أيـة توضـيحات                

طات التنفيذيـة في  ويقول صاحب الـبلاغ أيـضاً أن محاميـه طلـب تـدخل الـسل      . لازمة في هذا الصدد   
وقـد أجـل    . رومانيا سعياً منه إلى الوفـاء بواجبـه الأخلاقـي المتمثـل في حمايـة حيـاة موكلـه وسـلامته                    

تقــديم الــشكوى في مناســبتين كــي يــسمح للدولــة الطــرف باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لمــساعدة   
 حيـاة صـاحب الـبلاغ       ثم اعتبر أنه لم يعد ممكناً تأجيل تقديم الشكوى حفاظاً على          . صاحب البلاغ 

  .وسلامته
  

  ملاحظات إضافية بشأن المقبولية    
، قـدمت الدولـة الطـرف ثـلاث مـذكرات شـفوية إلى              ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١٨في    ١-٦

 من سفارة رومانيـا     ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣وقد وجهت مذكرتان مؤرختان في      . اللجنة
ريــة العــراق والقــوة المتعــددة الجنــسيات في العــراق، في بغــداد إلى وزارة الــشؤون الخارجيــة لجمهو

  وتشير المذكرتان إلى القـرار الـذي اتخذتـه محكمـة التمييـز العراقيـة في الفتـرة الأخـيرة                 . على التوالي 
، والذي يُقرّ، علـى مـا يبـدو، حكـم الإعـدام الـصادر بحـق صـاحب الـبلاغ،                     )لم يقدم أي تاريخ   (

، ) أعـلاه  ٢-١انظـر الفقـرة     (ف علـى عقوبـة الإعـدام        وتؤكدان من جديـد اعتـراض الدولـة الطـر         
. وتعربــان عــن توقــع الــسلطات الرومانيــة بــأن تلغــي محكمــة التمييــز حكــم الإعــدام لا أن تؤكــده

وتقول الدولة الطرف إنها طلبت أيضاً إلى السلطات العراقية أن تعيد النظـر في القـرار بغيـة حمايـة                    
قــوة المتعــددة الجنــسيات برغبتــها في أن يبقــى  حيــاة صــاحب الــبلاغ وســلامته، كمــا أحاطــت ال  

، ٢٠٠٧نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٣٠أما المذكرة الشفوية الثالثة، المؤرخة      . صاحب البلاغ بعهدتها  
فهي تشكل رداً من مركز قيادة القوة المتعددة الجنسيات يفيد أن صاحب البلاغ لا يزال بعهدتها             

بـالحكم الـصادر   لا صلة لهـا    الولايات المتحدة لأسباب    ة في   ـبموجب قرار أصدرته المحكمة الاتحادي    
 لأية تعليمـات    “البت في قضيته  ”بحق صاحب البلاغ وأن القوة المتعددة الجنسيات ستمتثل، بعد          

أنهـا  وتقول الدولة الطرف إن دورها محدود و. قانونية تتلقاها من المحكمة الجنائية المركزية العراقية     
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محكمة تتمتع بالـسيادة ومـشكلة   سلطة  فرض عقوبة تحت    بعراقي  قاض  لا تتدخل في قرار يتخذه      
  . وفقاً للقوانين المرعية

، وعلــى ضــوء تقــارير صــحفية تتحــدث عــن إلغــاء القــرار   ٢٠٠٨مــارس / آذار١٠وفي   ٢-٦
الأصلي الصادر عن المحكمة الجنائية المركزية العراقية بحـق صـاحب الـبلاغ، طلـب المقـرر الخـاص                   

. يح مآل هذه القضية وتقديم معلومات عن مكان وجود صـاحب الـبلاغ            إلى الدولة الطرف توض   
 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة العراقـي           ٣الفقـرة   وطلب أيضاً الحصول على نـسخة مترجمـة مـن           

، والـتي يـزعم أنهـا تفيـد         ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٥المشار إليها في ملاحظات الدولة الطرف المؤرخـة         
التي يتبع لها الـضحية لا يـؤثر إطلاقـاً في مباشـرة الإجـراءات      أن موقف الضحية أو الدولة الطرف   

، ذكـرت الدولـة الطـرف في ردهـا أن           ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٩وفي  . الجنائية أو سـيرها أو وقفهـا      
لفقـرة   ينبني على أساس أحكـام ا      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٥الموقف الذي أبدته في ملاحظاتها المؤرخة       

لا يجـوز أن ترفـع الـدعوى الجنائيـة إلا بنـاءً      ”التي تفيـد أنـه    ،  )١٤المستنسخة حرفياً في المرفق      (٣
 بالنـسبة إلى عـدد محـدد مـن الجـرائم            “ينـوب عنـه قانونـاً     من المجـني عليـه أو مـن         ... على شكوى   

  رائم الـتي أديـن بارتكابهـا صـاحب الـبلاغ          والج ـ. المصنفة في قائمة شاملة ترد بالفقرة الفرعية ألـف        
 في تلك القائمة، أي أنه في الحالات الأخرى بخلاف الحالات المشار       لا ترد ضمن الجرائم المصنفة    

  وبالتــالي فــإن تحريــك الدعـــوى الجنائيــة . إليهــا، يــتم تحريــك الإجــراءات الجنائيــة بحكــم المنــصب  
لا يرتبط بموقف الضحية ولا بموقف الدولة الـتي ينتمـي إليهـا الـضحية خلافـاً لمـا يدعيـه صـاحب                       

الدولـة الطـرف أيـضاً تقـارير وسـائط الإعـلام بخـصوص قـرار المحكمـة                  وأكدت  . البلاغ في بلاغه  
العليا في العراق إلغاء الحكم بالإعدام الصادر عن محاكم أدنى درجـة بحـق صـاحب الـبلاغ، وهـو                    

وتفيـد المعلومـات المتاحـة أن المحكمـة العليـا          . قرار قوبل بكل ترحيب مـن جانـب الدولـة الطـرف           
عينة حالت دون تمتع صـاحب الـبلاغ بجميـع ضـمانات المحاكمـة              اعتبرت أن غياب وفقدان أدلة م     

وترى الدولة الطرف أن هذا القرار يقيم الـدليل علـى عدالـة الإجـراءات أمـام الـسلطات                   . العادلة
  .العراقية ويبدد الشواغل بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق صاحب البلاغ

ــارس / آذار٢٧وفي   ٣-٦ ــسخة وت  ٢٠٠٨م ــة الطــرف ن ــدمت الدول ــذكرة شــفوية  ، ق رجمــة لم
 وموجهة من السلطات العراقية إلى الدولة الطرف، جاء فيهـا أن            ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١مؤرخة  

وإحالة القضية من   ) محمد مناف (محكمة التمييز الاتحادية قررت إلغاء الحكم الصادر ضد المتهم          ”
يد التحقيق في الدور    ويهدف هذا القرار إلى مز    . جديد إلى المحكمة المختصة لمواصلة التحقيق معه      

الذي أداه صاحب البلاغ في هذه القـضية وتـسجيل البيـان المتعلـق باختطـاف الـصحفيين والـذي                    
وقد تقـرر الإبقـاء علـى الـشخص المـذكور رهـن الاحتجـاز ريثمـا يـستكمل                   . صدر بالنيابة عنهم  

  .“البت في القضية ويصدر قرار نهائي بشأنها



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 496 
 

  **قرار بشأن المقبولية    
 -مـــارس /آذار(للجنـــة في مقبوليـــة الـــبلاغ خـــلال دورتهـــا الثانيـــة والتـــسعين  نظـــرت ا  ١-٧

  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان
لاحظــت اللجنــة دفــع الدولــة الطــرف الــذي مفــاده أن التفــويض الــذي منحتــه شــقيقة  و  ٢-٧

صاحب البلاغ إلى المحامية للتصرف بالنيابة عن شقيقها لا يستوفي الشروط المطلوبة، ولذلك فإن           
ولاحظت اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ    . لم تكن مخوَّله للتصرف بالنيابة عن صاحب البلاغ       المحامية  

ظل رهن الاحتجاز منذ تقديم البلاغ وتسجيله، كما لاحظت وجـود أدلـة خطيـة عـن التفـويض                   
وأشارت اللجنة إلى   . الذي منحته شقيقة صاحب البلاغ إلى المحامية للتصرف بالنيابة عن شقيقها          

الــداخلي، مؤكــدةً بــذلك صــحة نظامهــا مــن ) ب(٩٠، وكــذلك إلى المــادة )١٠(ةقراراتهــا الــسابق
لذلك، خلـصت اللجنـة إلى      . التفويض في ظروف مثل تلك التي أحاطت بالقضية المعروضة عليها         

أن الممثل القانوني لصاحب البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة للتصرف بالنيابة عنـه، ولهـذا الـسبب        
  . تبار البلاغ غير مقبولخلصت إلى أنه لا يمكن اع

 المحلية، لاحظـت    الانتصافوبخصوص دفوع الدولة الطرف المتعلقة بمسألة استنفاد سبل           ٣-٧
اللجنة أن صاحب البلاغ ظل رهن الاحتجاز في العراق منذ تقديم بلاغه، واكتفى باتخاذ الإجراء      

لتنفيذيــة للدولــة الوحيــد الــذي كــان محاميــه علــى علــم بــه، ألا وهــو التمــاس تــدخل الــسلطات ا   
ثم إن الدولة الطرف لم تبين السبل التي كان من شأنها أن تتيح لصاحب البلاغ إمكانيـة                 . الطرف

 الانتـصاف  فيما يتعلق بادعاءاته لو لجأ إلى محاكم الدولة الطرف من أجل ممارسة سبل               الانتصاف
 الـبلاغ، اسـتيفاءً     وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف الذي مفاده أنه كان ينبغـي لـصاحب            . تلك

 المحلية فيما يتعلق بحرمانه من حقه في محاكمـة عادلـة أمـام المحـاكم                الانتصافلشرط استنفاد سبل    
العراقية، أن يباشر إجراءات أمام المحاكم العراقية من أجل معرفة ما إذا كانت الدولة الطـرف قـد                  

 الانتـصاف رط اسـتنفاد سـبل      وتلاحـظ اللجنـة أن ش ـ     . أذنت فعلاً بملاحقتـه أمـام القـضاء العراقـي         
_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر؛ الـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم                **  
رلال بـاغواتي؛ الـسيدة كريـستين شـانيه؛ الـسيد مـوريس غليليـه أهانهـانزو؛ الـسيد يـوغي إيواسـاوا؛ الـسيد                 ناتوا

إدوين جونسون؛ السيد فالتر كالين؛ السيد أحمد توفيق خليل؛ السيدة زونكي زانيلي ماجودينا؛ الـسيد مايكـل        
ثـيرو؛ الـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا؛          -أوفلاهرتي؛ السيدة إليزابيث بالم؛ السيد خوسيه لويس بيريـز سانـشيز            

  .السير نايجل رودلي؛ والسيد إيفان شيرير
يُذَيل بهذا القرار رأي فردي موقع مـن أعـضاء اللجنـة الـسيد إيفـان شـيرير والـسير نايجـل رودلي والـسيد يـوغي                       

  . إيواساوا، فضلاً عن رأي منفصل موقع من عضو اللجنة السيد فالتر كالين
ــا     ٩٠ عمــلاً بالمــادة      مــن النظــام الــداخلي للجنــة، لم يــشارك في اعتمــاد هــذا القــرار عــضو اللجنــة الــسيدة يولي

  . موتوك أنطوانيلا
 .٢٠٠٤يوليه /وزـ تم٢١في الآراء المعتمـدة ، لانكا د سريـنام سينغاراسا ضتنالارا ١٠٣٣/٢٠٠١البلاغ رقم   )١٠(  
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المحلية ينطبق فيما يتعلق بالدولة الطرف المدعى عليها في إطـار هـذا الـبلاغ، وبنـاءً عليـه فحـتى في                      
حالة افتراض إمكانية إثارة هذه المسألة أمام المحاكم العراقية، فإن صـاحب الـبلاغ لم يكـن ملزمـاً                   

 أن الدولـة الطـرف لم تـبين وجـود سـبل             ولهذه الأسباب، ترى اللجنة   . بممارسة سبل التظلم تلك   
 ٥من المـادة  ) ب( ٢تظلم محلية كان على صاحب البلاغ أن يستنفدها بالمفهوم الوارد في الفقرة            

  .من البروتوكول الاختياري
وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف الذي مفاده أن صاحب البلاغ أساء استخدام حقـه في                 ٤-٧

تأخيراً لمدة سنة ونصف السنة منذ حصول الوقائع المادية لقـضية           تقديم البلاغات، ترى اللجنة أن      
   عقوبـة الإعـدام، لا يـشكل تـأخيراً         ما، ولا سيما عندما تنطوي هذه الوقائع علـى إمكانيـة فـرض            

لا مبرر له، كما أنها لا تعتبر أن قيام صـاحب الـبلاغ بتقـديم بلاغـه إلى اللجنـة في مرحلـة لاحقـة                        
لتماس الجبر عن طريق تدخل السلطة التنفيذيـة للدولـة الطـرف يمثـل        بعد محاولات عدة من أجل ا     

وبناءً عليه، لا تعتبر اللجنة أن هذا الـبلاغ غـير مقبـول      . إساءةً لاستخدام الحق في تقديم البلاغات     
  . لهذا السبب

أن صـاحب   : وتحيط اللجنة علمـاً بالـدفوع المتبقيـة للدولـة الطـرف، والـتي تفيـد مـا يلـي                     ٥-٧
 يكن موجوداً في إقليم الدولـة الطـرف ولم يكـن خاضـعاً لولايتـها القـضائية؛ وأن صـفة                     البلاغ لم 

 مــن البروتوكــول الاختيــاري، لا تنطبــق علــى صــاحب  ١ بــالمفهوم الــوارد في المــادة “الــضحية”
البلاغ؛ وأن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاتـه، باعتبـار أن هـذه الادعـاءات                  

  ســاس أحــداث لم تكــن قــد وقعــت في وقــت إجــلاء صــاحب الــبلاغ مــن الــسفارة    تقــوم علــى أ
ولاحظت اللجنة دفع الدولة الطرف الذي مفاده أن        . ولم يكن بمقدور الدولة الطرف أن تتوقعها      

تلك الأحداث لا يمكن اعتبارهـا كنتيجـة حتميـة ومتوقعـة لعمليـة إجلائـه مـن الـسفارة، وبالتـالي                   
لاقـة الـسببية اللازمـة بـين عمليـة الإجـلاء والأحـداث الـتي واجههـا                  ليس هنـاك مـا يثبـت قيـام الع         
 الــتي تقــضي بأنــه يمكــن، )١١(وأشــارت اللجنــة إلى أحكامهــا الــسابقة. صــاحب الــبلاغ فيمــا بعــد

مبدئياً، اعتبار دولة طرف مسؤولة عن انتهاكات حقوق فرد ما من جانب دولة أخرى إذا ثبـت                 
عاد ذلـك الفـرد مـن نطـاق ولايـة تلـك الدولـة يـشكل انتـهاكاً          أن النتيجة الحتمية والمتوقعـة لاسـتب     

ولاحظـت اللجنـة في هـذا الـصدد أن الدولـة الطـرف كانـت قـد باشـرت                 . لحقوقه بموجب العهد  
فعــلاً إجــراءات جنائيــة ضــد صــاحب الــبلاغ أمــام الهيئــات القــضائية المحليــة علــى أســاس الاشــتباه 

ركت أيضاً في تخطيط وتنفيـذ المهمـة الراميـة          بضلوعه في نفس الحادث موضوع هذا البلاغ، وشا       
وبنـاءً عليـه، تـرى اللجنـة أن جميـع هـذه المـسائل متـصلة اتـصالاً وثيقـاً                     . إلى الإفراج عـن الرهـائن     

يعــاً في هــذه المرحلــة مــن النظــر بالأســس الموضــوعية للقــضية وأنــه مــن المستــصوب البــت فيهــا جم
  . البلاغ في

_________________ 

 .) أعلاه٩الحاشية (، ضد أستراليا. ج. ر. أة قضيو، ) أعلاه٣الحاشية (،  ضد كنداجادجانظر قضية   )١١(  
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 أن البلاغ مقبول وطلبـت إلى الدولـة        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢ وبناءً عليه، أعلنت اللجنة في      - ٨
الطرف أن تزودها بتفسيرات أو بيانات خطية توضـح موقفهـا مـن هـذه القـضية وأن تـبين التـدابير،           

ودُعِيــت الدولــة الطــرف، بوجــه الخــصوص، إلى تقــديم  . إن وجــدت، الــتي اتخــذتها في هــذا الــصدد 
 البلاغ في الجريمة أو عن الأسـباب المعقولـة الـتي            معلومات مفصلة عن مدى علمها بضلوع صاحب      

تدعو إلى الاشتباه في السلوك الإجرامي المزعوم لصاحب البلاغ، كما طلبت إلى الدولة الطـرف أن         
  تقــدم معلومـــات مفـــصلة عــن مـــدى علـــم أي دول أو ســـلطات أخــرى بـــذلك الـــسلوك، وعمّـــا   

 أو سلطة أخرى، في الكيفيـة الـتي يمكـن           ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى النظر، إلى جانب دولة         
  .بها حسم مسألة مسؤولية صاحب البلاغ عن السلوك المزعوم

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية     

 أنـه،   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاني   ٨ذكرت الدولة الطرف في الملاحظات التي قدمتها في           ١-٩
ئناف في بوخارسـت علـى صـاحب الـبلاغ          ، حكمـت محكمـة الاسـت      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤في  

تكـوين  ” سنوات بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم الدولة الطرف، وهـي تحديـداً              ١٠بالسجن لمدة   
وتنظـر  . “جماعات إرهابية والمشاركة فيها، وتمويل أعمـال إرهابيـة، والتواطـؤ في أنـشطة إرهابيـة               

إنفـاذ هـذا الحكـم بحـق صـاحب      سلطات الدولـة الطـرف حاليـاً في الإمكانيـات المختلفـة لـضمان         
  .البلاغ نظراً لتواصل احتجازه في العراق

وعن قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة أجَّلت النظـر في                 ٢-٩
في سـياق   تناول هذه الحجـج     مقبولية البلاغ، ولا سيما لتعلقه بمسألة الاختصاص، بعد أن قررت           

وتطلـب الدولـة الطـرف إلى اللجنـة إعـادة النظـر في قرارهـا بـشأن                  . عيةنظرها في الأسس الموضـو    
  . من نظامها الداخلي٩٩ من المادة ٤الفقرة ، كما تنص على ذلك المقبولية

وتكرر الدولة الطرف دفوعها السابقة ومفادها أن صاحب البلاغ لم يعد يخـضع لولايـة                 ٣-٩
فمنــذ ذلــك التــاريخ لم يكــن . ٢٠٠٥رس مــا/ آذار١٥الدولــة الطــرف منــذ مغادرتــه رومانيــا في 

، وفقــاً لمــا يقتــضيه “ســيطرتها الفعليــة” الدولــة الطــرف أو “ســلطة”ل صــاحب الــبلاغ خاضــعاً 
 المتعلـق بطبيعـة الالتـزام القـانوني العـام المفـروض علـى الـدول الأطـراف في                    ٣٢التعليق العام رقـم     

لقاعـدة العامـة تقـضي بـأن الولايـة تكـون       ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فبالنظر إلى أن ا . العهد
إقليمية وأنها لا تمتد إلى خارج حدود الإقليم إلا في حالاتٍ استثنائية، فالعمـل بالحالـة الاسـتثنائية                  
يقتضي إثبات وجود صلة سببية بين الإجراءات التي اتخذها الموظفون الممثلون للدولـة ومـا تلاهـا                 

د لإقـرار مـسؤولية الدولـة الطـرف مـن البرهنـة علـى أن                وعليـه، فـلا ب ـ    . من أفعالٍ اُدعـي وقوعهـا     
ه كانـت هنـاك     صاحب البلاغ كان خاضعاً للسيطرة الفعلية للسلطات الرومانية أو لـسلطتها وأن ـ           

  . سببية بين الموظفين الرومانيين والانتهاكات المزعومة التي احتُج بهاصلة 
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المتعـددة الجنـسيات في العـراق،       وتقدم الدولة الطرف معلوماتٍ مفصلة عن طبيعة القـوة            ٤-٩
ودور القوات الرومانيـة داخـل هـذه القـوة، وعمليـة الإسـناد العـام للمـسؤولية إلى القـوة المتعـددة                      

وتدفع الدولة الطرف، ضـمن مـسائل أخـرى، بأنـه           . الجنسيات في العراق بموجب القانون الدولي     
 مـن   ٥ ٢٠٠ العـراق، نـشرت رومانيـا        وفقاً لما ورد في الموقع الرسمي للقوة المتعددة الجنـسيات في          

وقـد وزعـت القـوات علـى فـرقتين مختلفـتين            .  لدعم عملية حرية العراق    ٢٠٠٣جنودها منذ عام    
وتُكرر الدولة الطرف أنـه لم يكـن يحـق          . متعددتي الجنسيات في جنوب الوسط والجنوب الشرقي      

ا مـن يقـدمون خـدمات       للموظفين الرومانيين الدخول إلى مركز الاحتجاز في معتقل كروبر، عـد          
وتحيل الدولة الطرف إلى رد وارد مـن الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة بـشأن مـسألة             . العلاج الطبي 

لبيـان أنـه حـتى لـو         )١٢(إسناد مسؤولية قوات حفظ السلام بناءً علـى طلـب لجنـة القـانون الـدولي               
عثــات الأمــم  بعلــى نفــس مــستوى بعثــة مــن القــوة المتعــددة الجنــسيات في العــراق وجــب اعتبــار 

أن القـوات الرومانيـة لم تكـن مخولـة إطلاقـاً أي         هـو   لا جـدال فيـه      إن مـا    المتحدة لحفظ السلام، ف   
قيــادة أو ســيطرة فعليــة تــستتبع تحملــها مــسؤولية دوليــة عــن أفعــال القــوة المتعــددة الجنــسيات في   

لـنفس   تأييـداً  )١٣(كما تحيل الدولة الطرف إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان         .العراق
 قـوق في وضـعٍ يـسمح لهـا بـضمان احتـرام الح         لم تكـن    الدولة الطرف   هذا علاوة على أن     . الحجة

المحدّدة في العهـد داخـل إقلـيم العـراق، ذلـك أن العـراق، بوصـفه دولـة ذات سـيادة، هـو المخـول                 
يقــضي بوجــوب إخــضاع  القــانون الــدولي أي مبــدأ  لــيس في و. مــسؤولية ضــمان هــذه الحقــوق 

بقوات في تحالف متعدد الجنـسيات، في       مساهمتها فقط   احب البلاغ لولاية رومانيا على أساس       ص
حفظ الأمن في المنطقة التي وقعت فيها الأعمال المزعومة كانت منوطة بالولايـات             مهمة  حين أن   

  .فعلاً إلى الولايات المتحدةكانت مسندة المتحدة وأن القيادة العامة للتحالف 
لة الطرف تأكيدها أن صاحب البلاغ لم يكن خاضعاً لولايتها بعد أن أطلق   وتكرر الدو   ٥-٩

ــرين         ــثلاث الآخـ ــائن الـ ــع الرهـ ــراق مـ ــسيات في العـ ــددة الجنـ ــوة المتعـ ــدي القـ ــى أيـ ــراحه علـ   سـ
مـارس  / آذار٢٨قـد اعتبرتـه الـسلطة الرومانيـة ضـحية في الفتـرة مـن        و. ٢٠٠٥مـايو   / أيار ٢٢في  

ى الرغم من أن السلطات الرومانية، بعـد أن حققـت في    وعل. ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٢ حتى   ٢٠٠٥
الظروف المحيطـة بمغـادرة صـاحب الـبلاغ والـصحفيين إلى العـراق، قـد سـاورتها بعـض الـشكوك                      

رهـاب في إقلـيم رومانيـا، فإنهـا         حول تورط صاحب البلاغ في ارتكاب أفعال جرميـة متـصلة بالإ           
_________________ 

 ,UKL 58 on appeal from [2006] EWCA Civ 327 [2007]: ستـشهد اللـورد بينغـام مـن كورنِهـل بـالرد في      ي  )١٢(  

Opinions of the Lords of Appeal for Judgement in the Cause R vs. Secretary of State for Defence. 

، والنــرويج، وســاراماتي ضــد ألمانيــا ٧١٤١٢/٠١، رقــم ]تعليــق عــام) [قــرار (مــي ضــد فرنــساوبيهرا يهرامــيب  )١٣(  
، وقرار بـشأن مقبوليـة الالتمـاس رقـم     )بلاغان مضمومان معاً (٧٨١٦٦/٠١، رقم ]تعليق عام [) قرار(وفرنسا 
ــسلندا، و     ٢٣٢٧٦/٠٤ ــدا، وآي ــا، وآيرلن ــا، وأوكراني ــدم مــن صــدام حــسين ضــد إســتونيا، وألباني ــا،  المق إيطالي

والبرتغــال، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتركيــا، والجمهوريــة التــشيكية، والــدانرك، ورومانيــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، 
  .وكرواتيا، ولاتفيا، وليتوانيا، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، وهولندا
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في أيــدي جماعــة إرهابيــة مــع الــصحفيين   تجــد مــن الأســباب مــا يمنعهــا مــن اعتقــاد أنــه أســير     لم
ــة الطــرف اقتــصرت علــى الأفعــال الــتي وقعــت علــى الأراضــي      . الرومــانيين ثم إن شــكوك الدول

فما تبين لاحقاً في بغداد ما كان ليُعتبر نتيجـة   . الرومانية قبل مغادرة الأشخاص الأربعة إلى بغداد      
. ى جدية مطالـب الإرهـابيين وصـحتها        من مد  ، لاستحالة التحقق موضوعياً   مباشرة لهذه الأفعال  

ــأنهم          ــابيين ب ــدات الإره ــة تهدي ــشك في جدي ــى ال ــها عل ــبباً يحمل ــة س ــسلطات الروماني ولم تجــد ال
سيعدمون الرهائن الأربع كلهم، وإلى أن أُفرج عنـهم، كانـت تخـشى أن يكـون صـاحب الـبلاغ                    

اق لا تحـل محـل الـسلطات        وتدفع الدولة الطرف بأن القـوة المتعـددة الجنـسيات في العـر            . قد أُعدم 
ولــذلك، لم تكــن لهــا ســلطة تــسليم  . العراقيــة وإنمــا تــساعد في حفــظ الــسلام والأمــن في العــراق 

فالـسلطة  . صاحب البلاغ، وهو لـيس مواطنـاً رومانيـاً، إلى الـسلطات الرومانيـة إذا طلبـت ذلـك                  
قـة بقـانون تـسليم المجـرمين،     النهائية في هذه المسألة، التي تنطبق عليها أحكام القانون الـدولي المتعل          

  . كانت منوطة بالسلطات العراقية
ــسفارة          ٦-٩ ــصيرة في ال ــرة ق ــبلاغ لفت ــد أن وجــود صــاحب ال ــة الطــرف تأكي ــرر الدول وتك

ثم إنـه لم يُرحَّـل مـن الـسفارة بـالقوة ولم يتبـيَّن وقـت                 . الرومانية لا يعني أنه كان خاضعاً لولايتها      
وقـد أقـرَّ ممثلـوه في طلبـهم إصـدار أمـر تحويـل               . هاك حقوقـه  مغادرته وجود أي خطر يتمثل في انت      

يـات المتحـدة، بـأن صـاحب الـبلاغ          الدعوى للمراجعة، الذي تقـدموا بـه إلى المحكمـة العليـا للولا            
وعليه، فإن مغادرته الـسفارة فعـلٌ نُفـذ بمحـض           . طلب بنفسه أن يُؤخذ إلى السفارة الأمريكية       قد

 المتعـددة الجنـسيات في العـراق        لم يكـن تـدبيراً فرضـته عليـه القـوة          إرادته الحرة، بناءً علـى طلبـه، و       
. كما أن صاحب البلاغ لم يلتمس حماية السفارة بتقديم طلب لجوء مثلاً           . السلطات الرومانية  أو

وفي حين تعترف الدولة الطرف بأن عليها التزاماً بتوفير الحماية، فإنها تحيل إلى القرارات الـسابقة                
تتعلق بالتسليم أو الطـرد أو الإعـادة القـسرية الـتي مفادهـا أن تقيـيم الخطـر الـذي         للجنة في قضايا  

يمكن أن يتعـرض لـه الـشخص في إقلـيم الدولـة الـتي يُعـاد إليهـا يـتم علـى أسـاس العناصـر المتاحـة                 
بيد أنه حينما طلب صـاحب الـبلاغ أن يُؤخـذ إلى الـسفارة الأمريكيـة لم تبـدِ                   . للدولة وقت نقله  

عراقية ولا القوة المتعددة الجنـسيات في العـراق أي نيـة لإلقـاء القـبض عليـه ومقاضـاته         السلطات ال 
مبدأ افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته، فإنـه لا يمكـن،           ومع مراعاة   . بالاستناد إلى أي اتهامات   

 حتى قبل رفع أي دعوى ضـده        -على سبيل التخمين، اتهام السلطات الرومانية بأنها كانت تعلم          
واعتقـدت  .  أن صاحب البلاغ مذنب وأنه قد يُـدان ويُحكـم عليـه بالإعـدام لاحقـاً                -في العراق   

سلطات الدولة الطرف أن صاحب البلاغ سيخضع بعد مغادرته السفارة لاستجواب على أيدي          
القوة المتعددة الجنسيات في العراق ولم تكن على بيِّنة بأنه سيُحتجز عقب ذلك في معتقل كروبر                

كمـــا لم يظهــر الـــدليل علــى تورطـــه في عمليــة الاختطـــاف إلا أثنـــاء    . “ أمنيـــة قــاهرة لــدواعٍ ”
وقـد أعـادت النظـر في إجـراء احتجـازه محكمـة تابعـة للقـوة المتعـددة الجنـسيات في                      . الاستجواب
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العراق مؤلفة من ثلاثة قضاة، وكـان صـاحب الـبلاغ حاضـراً آنـذاك وكانـت الفرصـة سـانحةً لـه                 
  .تدعاء من هو متاح من الشهودللإدلاء بأقواله واس

وعن مسألة حضور ضابط أمريكـي أمـام المحكمـة الجنائيـة المركزيـة العراقيـة وزعمـه أنـه                       ٧-٩
يمثل السلطات الرومانية، تكرر الدولة الطرف تأكيد أنها لم تخوِّل أي شخص في أي وقت تمثيلها         

وهـو مـا يتـضح مـن قـرار      . ضائيةطرفـاً في تلـك الـدعوى الق ـ   لأنهـا لم تكـن   أمام المحـاكم العراقيـة،    
المحكمة العليا الذي أُلغيت بموجبه إدانة صاحب البلاغ؛ إذ إن القرار يـشير فحـسب إلى الـضحايا             

 باعتبارهم أطرافـاً سـابقين في الـدعوى القـضائية ولا يـورد              - أي الصحفيون الثلاثة     -الرومانيين  
العراقي على أي حكمٍ يربط إدانة أي       فضلاً عن ذلك، لا ينطوي القانون الجنائي        و. ذكر رومانيا 

وحـسبما أقـرَّ ممثلـو صـاحب الـبلاغ أمـام المحكمـة              . فرد ومقاضاته بموافقة الضحية موافقة صـريحة      
أنكرت حكومة رومانيا مراراً وتكـراراً أنهـا قـد خوَّلـت المـلازم بـيرون                ”العليا للولايات المتحدة،    

ا خوَّلـت الـضابط التـصرف بالنيابـة عـن الدولـة       كما أن الرسالة التي يُدعى أنه ـ  . “التحدث باسمها 
الطرف، حـسبما أقـرَّ ممثـل صـاحب الـبلاغ، لا تـرد في ملـف القـضية، ولم يطّلـع عليهـا صـاحب             
البلاغ ولا محاميه، كما أنهما عجـزا عـن التحـري بـشأن الظـروف الـتي ادُّعـي الحـصول عليهـا في                

 رأيه حاسماً فيمـا خلـصت إليـه المحكمـة           فلم يُسند إلى هذا الضابط أي دور رسمي ولم يكن         . ظلها
ثم إن صاحب البلاغ لم يشر إلى الأحكام التي تربط قرار إدانته بطلب الدولـة الطـرف         . من نتائج 

  .الصريح ذلك
وتشدد الدولة الطرف على أنه، بـالنظر إلى أنهـا ليـست طرفـاً في الإجـراءات الـتي تباشَـر                ٨-٩

 العراق ولا في تلك التي تباشَر أمام المحـاكم العراقيـة، فإنـه     أمام هيئات القوة المتعددة الجنسيات في     
لا علم لها بالمعلومات المتاحة لـسلطات دول أخـرى بـشأن الـسلوك الإجرامـي المزعـوم لـصاحب                    

ومن ثم، ترى الدولة الطرف أنه من المستحيل تقديم تفاصيل أكثر من التي قدمتـها حـول                 . البلاغ
وعلـى الـرغم مـن مواصـلة الـسلطات الرومانيـة            . ما اللجنة إليها  وجهتهالأخيرين اللذين   السؤالين  

بذل جهودها في قضية صاحب البلاغ، فإنها لم تلقَ التعاون اللازم من السلطات العراقية، ولـيس                 
  .بوسعها إلا أن تأسف لهذا الحال

، تـدفع الدولـة الطـرف بـأن مـا أسمـاه       ٦وعن الأسس الموضوعية للادعـاء بموجـب المـادة            ٩-٩
ــبلاغ صــاح ــرحيلاً”ب ال ــفارة      “ت ــذهاب إلى س ــه في ال ــة النتيجــة المباشــرة لرغبت  كــان في الحقيق

الولايات المتحدة، في وقـتٍ لم يكـن مـن الممكـن فيـه لا للـسفارة الرومانيـة ولا لـصاحب الـبلاغ                        
ة أن المحكمة التابعة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق ستقرر احتجازه وإحالته إلى المحكمالتوقع ب 

وإذا كان صـاحب الـبلاغ يعلـم بـأن الأمـر      . الجنائية المركزية العراقية في إطار دعوى جنائية ضده  
ولم تكـن   . الحمايـة الإنـسانية، علـى الأقـل       لكان قد طلب بطبيعة الحال      سيتطور على هذا النحو،     

عتبر أن  مغادرته، منها أن القوة المتعددة الجنسيات في العراق لم ت         وقائع عديدة قد اكتشفت وقت      
صاحب البلاغ كان متورطاً في حادث الاختطاف إلا بعد استجوابه؛ والقرار الذي اتخذته القـوة               
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بحقه لم يكن نهائياً، إذ كان يتعين على المحكمة التابعة للقوة أن تأمر بتوقيفه وأن تقرر ما إذا كان                   
يته إلى المحكمـة الجنائيـة   سلوكه يمثل تهديداً للأمن الوطني؛ والمحكمة التابعـة للقـوة قـد أحالـت قـض            

المركزية العراقية لكـن إدانتـه لم تكـن النتيجـة الحتميـة لمغادرتـه الـسفارة، إذ كـان مـن الممكـن أن                         
وتنفـي الدولـة الطـرف الادعـاء        . يُكتشف أنه فوق شـبهة ارتكـاب أي جريمـة وأن يُطلـق سـراحه              
كمـة العراقيـة، كمـا تنفـي منحهـا          القائل بأنها لم تحمِ صاحب البلاغ برفضها اتخاذ إجراء أمـام المح           

فقد كان موقف الدولة الطرف موقفاً قوامـه        . ضابط أمريكي تفويضاً لدعم إدانة صاحب البلاغ      
غـير أن صـاحب الـبلاغ لم يـبين لمَ لم يكـن بمقـدوره أو بمقـدور محاميـه،             . الإنكار المستمر والمعلَن  

  .توضيح هذا الجانببوصفهما طرفين في الدعوى، أن يطلب إلى المحكمة العراقية 
م أي أدلة تقدَّ ، فتدفع الدولة الطرف بأنه لم ١٠  و ٧المادتين  بموجب  أما عن الادعاءات      ١٠-٩
ثبات هذه الادعاءات، بخلاف شهادات ثانوية لم يتسن حتى الآن التحقق مـن صـحتها وتنفيهـا                 لإ

تقـوا صـاحب الـبلاغ    الـذين ال بشكل قاطع النتائج التي خلص إليهـا المـدعون العـامون الرومـانيون             
أقــوال زوجتــه الــتي أكــدت للــسلطات ، وكــذلك  عديــدة خــلال فتــرة احتجــازه في بغــدادمــراتٍ

والحقيقة أن صاحب البلاغ قد طلب حين مثوله أمـام          . “على خير ما يرام   ”الرومانية أن زوجها    
ه خطر إسـاءة  المحكمة العليا للولايات المتحدة ألا يُنقل إلى السجون العراقية، حيث يمكن أن يواج 

إلا أن صاحب البلاغ لم يشر مطلقاً إبَّان مثوله أمام محاكم الولايـات المتحـدة إلى إسـاءة                 . المعاملة
  .المعاملة التي يدعي أنه عانى منها في معتقل كروبر

وفيما يتعلق بأحوال الاحتجاز في السجون العراقية، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمـة          ١١-٩
 المتحدة لم تتبين وجود أي خطر حقيقي متمثل في التعرض للتعذيب، اسـتناداً إلى               العليا للولايات 

وعلـى الـرغم مـن أن هـذه التقـارير      . تقارير وزارة الخارجية عن حالة حقـوق الإنـسان في العـراق       
تعترف بأن حالة حقوق الإنسان في بعض مرافق الاحتجاز الخاضعة للحراسة العراقية تبعث على             

رة العــدل العراقيــة تفــي بالمعــايير الدوليــة المتعلقــة بمعاملــة المحتجــزين في مؤســساتها  القلــق، فــإن وزا
وتعلِّـق الدولـة    . العقابية، وإذا نُقل صـاحب الـبلاغ، فـسوف يـودَع أحـد أمـاكن الاحتجـاز هـذه                  

الطرف الأهمية الواجبة على استنتاجات المحكمة العليا للولايات المتحدة، باعتبـار أن المحكمـة هـي        
أفضل وضع يسمح لها بتقييم الخطر الشخصي المتمثل في تعـرض أي مـواطن أمريكـي لإسـاءة                  في  

وفيما يتعلق بالطريقة الـتي تُنفـذ بهـا عقوبـة الإعـدام في العـراق، تعتـبر الدولـة الطـرف أن                 . المعاملة
سلوكها لم يؤدِ في شيء إلى هذا الوضع وتشدد على أن هذه المناقشة افتراضية في كل الأحـوال،                
حيث ألغت المحكمة العليا العراقيـة حكـم الإعـدام ودعـت إلى إجـراء تحقيقـات جديـدة ومحاكمـة                     

  .جديدة قد تُسفرا عن نتائج مختلفة
، تشير الدولة الطرف إلى روايتها للوقائع وإلى دفعهـا في هـذا الـصدد            ٩وبخصوص المادة     ١٢-٩

د مـن القـوة المتعـددة الجنـسيات     بأن صاحب البلاغ غادر السفارة بمحض إرادته الحرة برفقـة أفـرا       
وتذكر الدولة الطرف أن المحكمة العليـا للولايـات المتحـدة    . إلى سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها  
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اعتبرت أن المحكمة التابعة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق، المؤلفة من ثلاثة قضاة، قـد وفـرت           
. واحتجـازه والطـابع غـير التعـسفي للإجـراءين         كل الضمانات اللازمة، بما فيها مشروعية توقيفـه         

  عــلاوةً علــى ذلــك، لم يُثــر صــاحب الــبلاغ هــذه المــسألة أمــام محــاكم الولايــات المتحــدة حــتى    و
  . مرحلة الاستئناف

راءات الجنائيـة في العـراق لتـبرهن        ، تحيـل الدولـة الطـرف إلى قـانون الإج ـ          ١٤وعن المادة     ١٣-٩
وافرهــــا لإجــــراء محاكمــــة لــــشروط العامــــة الــــلازم تعلــــى أن الإجــــراء الــــذي اتُّخــــذ يفــــي با

 تحيل إلى ملاحظاتهـا الـسابقة علـى الـدور المزعـوم الـذي اضـطلع بـه ضـابط أمريكـي                       كما .عادلة
، وتشير كذلك إلى أن المحكمة العراقيـة العليـا الـتي أعـادت النظـر في حكـم إعـدام                     )٧-٩الفقرة  (

كمة العراقية العليـا حكـم إعـدام صـاحب     فقد ألغت المح. صاحب البلاغ قد أوَّلت الشك لصالحه    
ين، فـضلاً عـن أن الحكـم الـصادر          البلاغ نظراً لعدم توافر شهادات الضحايا وشهادة أحـد المتـهم          

ولم يـرد ذكـر مـسألة التفـويض الـذي يـزعم أن الـسلطات                . يعكس الطبيعـة الجوهريـة للجريمـة       لا
لاغ أي أدلة على صـحة الادعـاءات        كما لم يقدم صاحب الب    . الرومانية منحته الضابط الأمريكي   

الأخرى، بما في ذلك عدم تقديمه نسخة من طلباته المتعلقـة بمناقـشة الـشهود أو الاتـصال بمحاميـه                    
بل إنه لم يقـدم نـسخة مـن         . الأمريكي أو منحه ما يكفيه من وقت وتسهيلات للدفاع عن نفسه          

 الدولــة الطــرف أن صــاحب ولهــذه الأســباب تعتــبر. طلبــه اســتئناف حكــم الإعــدام الــصادر بحقــه
  . البلاغ لم يقدم ما يدعم هذه الادعاءات

  
  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

 الدولـة   “لـسلطة ”، أكـد صـاحب الـبلاغ أنـه كـان خاضـعاً              ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢في    ١-١٠
لدولـة الطـرف   وذكـر أن ا .  أثناء فترة وجوده في الـسفارة الرومانيـة      “سيطرتها الفعلية ” الطرف و 

والحقيقـة  . هي التي اختارت معاملته معاملةً مختلفة عن تلك التي تلقاها الرهـائن الـثلاث الآخـرون        
بالـسلطة اللازمـة   ”أن دفع الدولة الطرف بأن القوة المتعددة الجنسيات في العـراق لم تكـن تتمتـع               

 لـه مـن الـصحة؛ إذ     لا أسـاس “إلى السلطات الرومانية، إذا طلبت ذلـك ..  .لتسليم السيد مناف  
كما أن الدفع الذي مفـاده أن القـوة   . إن الدولة الطرف لم تطلب قط الإبقاء عليه تحت حراستها    

المتعــددة الجنــسيات في العــراق تمــارس ســلطة مختلفــة علــى صــاحب الــبلاغ، مــن منطلــق أنــه لــيس 
مم المتحـدة أو غـير   مواطناً رومانياً بخلاف الرهائن الثلاث الآخرين، لا يؤيده قرار من قرارات الأ           

ويـدفع صـاحب الـبلاغ بـأن تلقِّيـه معاملـة مختلفـة كـان يُعـزى إلى                 . ذلك من مقرراتهـا أو وثائقهـا      
ويـدفع  . اختيار الدولة الطرف المتعمَّد ألا تطلـب وضـعه تحـت حراسـتها أو الإبقـاء عليـه بعهـدتها                

ويقـر  . ها تقـديم الحمايـة لـه   أيضاً بأن عدم كونه مواطناً رومانياً لا يعفي الدولة الطرف مـن واجب ـ  
صاحب البلاغ بأنه وقت مغادرته السفارة الرومانيـة لم تكـن هنـاك أي أسـباب تـدعوه للاعتقـاد                    

بيـد أن حمايـة الحقـوق الأساسـية هـو حـقٌ             . أنه معرض لأي خطر ولالتماس حماية الدولة الطرف       
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ل صـريح لا يعفـي   أساسي مطلق ويتحتَّم الاعتراف بأن عدم طلب الحمايـة مـن أي انتـهاك بـشك              
  . الدولة الطرف من واجبها توفير تلك الحماية

ووفقاً لصاحب البلاغ، كانت لدى الدولة الطرف، وقت ترحيله من السفارة، معلومـات               ٢-١٠
اك حقوقــه الــتي يكفلــها العهــد،  كــان ينبغــي أن تــستنتج منــها أن هنــاك خطــراً حقيقيــاً يهــدد بانتــه  

. قل عن المكان الذي سـيُؤخذ إليـه وعمـا يمكـن أن يحـدث لـه       كان سيدفعها إلى التحري على الأ      مما
ويذكر صاحب البلاغ أن ما تحتج به الدولة الطـرف مـن أنهـا كانـت تـشتبه فحـسب في تورطـه في                        
نشاط إجرامي على الأراضي الرومانية لا يتَّـسق وملاحظاتهـا حـول مقبوليـة الـبلاغ الـتي قدمتـها في                     

انـت لـديها معلومـات عـن احتماليـة تورطـه في إعـداد عمليـة            وقتٍ سابق، والتي دفعت فيهـا بأنـه ك        
عــلاوةً علــى ذلــك، و. ٢٠٠٥مــايو / أيــار١٧الاختطــاف وأن دعــوى جنائيــة قــد رُفعــت ضــده في 

قدمت الدولة الطرف مذكرةً وقعها المدعي العام الروماني تبين التحريات التي أُجريت عن صـاحب               
 ورد في هـذه المـذكرة، سـافر محققـون رومـانيون إلى      ووفقـاً لمـا  . ٢٠٠٥أبريـل  / نيسان٥البلاغ بعد   

بغداد بموافقة الحكومة العراقية للاسمتاع إلى أقوال شهود أصـدرت الـسلطات العراقيـة بحقهـم لـوائح          
 في مقـر وحـدة      ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢١ إلى   ١٩اتهام لارتكابهم أعمالاً إرهابية، وذلك في الفترة مـن          

 فمــن الواضــح أن الــسلطات الرومانيــة كانــت علــى بينــة بــأن   ومــن ثم،. الجــرائم الكــبرى في بغــداد
وكانــت تعلــم أن بحــوزة . ين تحديــداًيالــسلطات العراقيــة كانــت تلقــي القــبض علــى مــواطنين عــراق  

السلطات العراقية المعلومات ذاتها التي كانت بحوزة الدولة الطرف عن الشبهات المثارة حول الـسيد   
ثم إنه علـى الـرغم مـن أن         .  السلطات العراقية ستشتبه فيه أيضاً     مناف وكان ينبغي لها أن تستنتج أن      

الملاحظات المقدمة من رومانيا لا تبين ما إذا كانت سلطات القوة المتعددة الجنسيات في العراق قـد                 
حضرت جلسات الاستماع إلى أقوال الشهود، فقد كان يمكن للدولة الطرف أن تستنتج اسـتنتاجاً            

ة كانت مطَّلعة على أي معلومات بحوزة العراق، وعالمـة بنوايـا العـراق نحـو                معقولاً أن سلطات القو   
  .السيد مناف

وفيما يتعلق بالسؤال الذي وجّهته اللجنة إلى الدولـة الطـرف لمعرفـة مـا إذا توخّـت هـي                  ٣-١٠
وأي دولة أو سلطة أخرى النظـر في كيفيـة حـسم المـسؤولية عـن هـذا الـسلوك الإجرامـي، يـشير              

 إلى أن تفسير الدولة الطرف لما اضـطلعت بـه مـن أعمـال في هـذا الـصدد يقتـصر                      صاحب البلاغ 
على ذكر أنها سعت إلى تعـاون سـلطات دول أخـرى معهـا في التحقيقـات والإجـراءات الجنائيـة                     

الدولـة الطـرف بنفـسها عـدم إجـراء تحريـات عـن المـسألة وعـدم          قـد اختـارت    و. التي باشرتها هي  
  .ه عقب ترحيله من السفارةالتماس أي ضمانات بشأن مصير

ــتئناف في     ٤-١٠ ــة الاســ ــرار محكمــ ــبلاغ إلى قــ ــاحب الــ ــشير صــ ــه في  ويــ ــت إدانتــ  بوخارســ
ــدة اســتناداً إلى هــذا القــرار   ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان ٢٤ ــذكر . ، ويقــدم عــدة ادعــاءات جدي وإذ ي

، فإنـه يـدعي وقـوع انتـهاك         ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٣صاحب البلاغ أنه قد احتجز في العـراق منـذ           
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 من العهد، حيث لم يُتح له ما يكفي من وقتٍ وتـسهيلات لإعـداد               ١٤من المادة   ) ب( ٣قرة  للف
  .إن المحاكمة قد جرت في غيابه، إذ ١٤من المادة ) د( ٣دفاعه، وكذلك للفقرة 

ويعترف صاحب البلاغ بأن محكمة التمييز قد أيدت بالكامـل ادعاءاتـه المتعلقـة بانتـهاك                 ٥-١٠
وفي . نائيــة المركزيــة العراقيــة أثنــاء محاكمتــه أمــام المحكمــة الج١٤ المــادة حقوقــه المكفولــة بموجــب

، تلقَّت أخت صاحب البلاغ مكالمـة هاتفيـة منـه أبلغهـا فيهـا بـأن             ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني  ٢٥
وعقب هذه المكالمة، أُودع صاحب الـبلاغ في الحـبس الانفـرادي لأكثـر     . متعلقاته قد أُخذت منه  

ونُقـل صـاحب   .  لم يُـسمح خلالهـا لعائلتـه ولا لمحاميتـه العراقيـة بالتحـدث إليـه           من أربعـة أسـابيع،    
ــد في الن       ــه أُعيـ ــدة، لكنـ ــراتٍ عديـ ــرة مـ ــك الفتـ ــلال تلـ ــبلاغ خـ ــر في   الـ ــل كروبـ ــة إلى معتقـ هايـ

  . الأخير الأسبوع
  

  ملاحظات تكميلية مقدمة من صاحب البلاغ    
ــب ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٠في   -١١ لاغ معلومــات محدّثــة تتعلــق  ، قــدَّمت محاميــة صــاحب ال

وتذكر أنها عجزت عن الاتصال بصاحب البلاغ مباشـرةً لكنـها فهمـت مـن عائلتـه أن               . بالقضية
. المحكمــة العراقيــة قــد طلبــت مــساعدة الــسلطات الرومانيــة في التحقيــق الــذي تجريــه في القــضية   

ين الرومـانيين   يحفأن قاضـي التحقيـق العراقـي طلـب الاسـتماع إلى شـهادة الـص               ب ـوأفادت المحامية   
وبعد مـرور سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلبـه الأول، وعقـب توجيـه            . الثلاثة الذين كانوا قد اختُطفوا    

رسائل عديدة إلى حكومة الدولة الطرف، ردت هذه الأخيرة بالسماح لقاضي التحقيـق العراقـي               
ة بالتحقيقــات وبــالنظر إلى أن القواعــد العراقيــة المتعلق ــ  . بــالمجيء إليهــا لــسماع أقــوال الــشهود    

والإجراءات الجنائية لا تسمح بأخذ أقوال الشهود خارج العراق، فقد طلبت المحكمة العراقية أن              
ولم تـرد حكومـة     . يُتاح أخذ أقوال الشهود وبثها عـبر الأقمـار الـصناعية مـن رومانيـا إلى العـراق                 

للمحكمة العراقيـة   وإلى أن تجيب الدولة الطرف، لا يمكن        . الدولة الطرف على الطلب حتى الآن     
ومـن ثم،   . أن تواصل تحقيقها ولن يـشهد سـير الـدعوى المرفوعـة ضـد صـاحب الـبلاغ أي تقـدم                    

  . سوف يستمر احتجازه الذي دام أصلاً أربع سنوات
  

  ملاحظات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف    
ــار١٥في   ١-١٢ ــة الطــرف علــى ادعــاءات   ، ٢٠٠٩مــايو / أي ــبلاغ اعترضــت الدول صــاحب ال
إذ تدفع بأن الـسلطات الرومانيـة       . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠اردة في الملاحظات التي قدمها في       الو

ــقَ ســوى رســالتين مــن الحكومــة العراقيــة وقــد ردَّت    ففــي . عليهمــا علــى النحــو الواجــب لم تتل
، تلقَّت وزارة الخارجيـة طلبـاً مـن الـسلطات القـضائية العراقيـة               ٢٠٠٨أكتوبر  /وللأتشرين ا  ٢٩

ــ ــوا       بموافاته ــد اختطف ــانوا ق ــذين ك ــثلاث ال ــضحايا ال ــات عــن ال ــن المعلوم ــدٍ م ــانون . ا بمزي وفي ك
، ردت الدولة الطرف قائلةً إنه امتثـالاً لمقتـضيات القـانون الرومـاني يتحـتَّم أن                 ٢٠٠٩يناير  /الثاني
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يُصاغ هذا الطلـب بـشكلٍ معـين وأن يـشمل، ضـمن طلبـات أخـرى، ضـمانات معينـة، بمـا فيهـا                         
ويلزم الوفاء بهذه المقتضيات نظراً لعـدم وجـود اتفـاق دولي بـين رومانيـا                . لة بالمثل ضمانات المعام 

، ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان١٧وفي . والعراق بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي في الأمور الجنائية   
ثـل  تلقت الدولة الطرف طلباً مماثلاً من السلطات العراقية ردَّت عليه بطلب ضمانات المعاملـة بالم              

ولم ترد السلطات العراقية علـى هـذه المـذكرة الـشفوية حـتى تـاريخ           . مجدداً، ضمن طلبات أخرى   
  .تقديم هذه الملاحظات

، تلقــت وزارة الــشؤون الخارجيــة الرومانيــة مــذكرةً شــفوية  ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٣وفي   ٢-١٢
يقـات المركزيـة   أخرى من وزارة الشؤون الخارجية العراقية تتضمن معلوماتٍ قررت محكمة التحق  

 أن تعيِّن الموظف القنصلي العراقي في الـسفارة العراقيـة في            ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٣بناءً عليها في    
وأُرســلت هــذه . بوخارســت لإصــدار إنابــة قــضائية وأخــذ شــهادة الــصحفيين الرومــانيين الثلاثــة 

راقيــة علمــاً في  تنظــر في الأمــر حاليــاً وســوف تحــيط الــسلطات الع المــذكرة إلى وزارة العــدل الــتي
وتكــرر الدولــة الطــرف تأكيــد الطلبــات العديــدة الــتي وجهتــها إلى الــسلطات   . الوقــت المناســب

السيد مناف، بوسائل منها إصدار إنابة قضائية، أجابت عليهـا          جلسة سماع   العراقية لتساعدها في    
قيـة علمـاً    علاوةً على ذلك، أحاطت الدولة الطرف الـسلطات العرا        و. السلطات العراقية بالسلب  

بإدانة السيد مناف في رومانيا وطلبت إليها أن تنظـر في مـسألة تطبيـق مبـدأ عـدم جـواز المحاكمـة          
 أُجريــت تحقيقــات معــه في العــراق بــشأن الجــرائم ذاتهــا الــتي كانــت   اعلــى الجــرم ذاتــه مــرتين، إذ

الآن رداً  ولم تتلـقَ الدولـة الطـرف حـتى          . موضوع الدعوى الجنائية الـتي رفعـت ضـده في رومانيـا           
وأخيراً، تنكر الدولة الطرف أنها قد أحاطت السلطات العراقية علمـاً بإمكانيـة             . على هذا الطلب  

ــة        ــانيين الثلاث ــصحفيين الروم ــا لأخــذ شــهادة ال ــي إلى روماني ــق عراق ــاب قاضــي تحقي ــذه . ذه فه
  .الإمكانية ليست واردة في أحكام القانون الروماني

ــران٥وفي   ٣-١٢ ــه / حزي ــبلاغ     ، ر٢٠٠٩يوني ــات صــاحب ال ــى تعليق ــة الطــرف عل دت الدول
وتـدفع الدولـة    . ، وكرّرت دفوعها السابقة بشأن مسألة المقبولية      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢المؤرخة  

الطرف بأن صاحب البلاغ لم يدعم بالأدلة ادعاءاته الجديدة المتعلقـة بانتـهاك محكمـة الاسـتئناف                 
. ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٤قرارهــا المــؤرخ  في ١٤في بوخارســت حقوقــه المقــررة بموجــب المــادة 

 على الأقـل، علـى درايـةٍ بـأن          ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١ إلى   ٣٠وقد كان محامو صاحب البلاغ، من       
دعوى رُفعت ضد صاحب الـبلاغ في الدولـة الطـرف وكـان بوسـعهم أن يطلبـوا معلومـات عـن                      

إلى هــذه الــدعوى في الدولــة الطــرف ذاتهــا قــد اشــارت و. قــضيته مــن أختــه أو محاميــه في رومانيــا
وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن عدم إثـارة صـاحب   . ٢٠٠٧مايو /ملاحظاتها التي قدمتها في أيار  

ــه علمــاً بالوقــائع المتعلقــة بهــا يــشكل إســاءةً       ــبلاغ هــذه الادعــاءات إلا بعــد ســنتين مــن إحاطت ال
احب الــبلاغ  الدولــة الطــرف أن صــكمــا تــدعي. لاســتخدام الحــق في تقــديم بلاغــات إلى اللجنــة

، ذلك أنـه لم يرفـع طعنـاً إلى محكمـة الاسـتئناف في بوخارسـت، علـى                   الانتصافيستنفد سبل    لم
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كمـا تـدفع الدولـة الطـرف بأنـه لا يـزال             . الرغم من أنه قد مُنح وقتاً إضافياً في ضوء إدانته غيابياً          
  .طرفيحق لصاحب البلاغ اللجوء إلى أحد سبل الاستئناف الاستثنائية في الدولة ال

وتوضح الدولة الطرف دفعها السابق ومفاده أن عدم مبادرة صـاحب الـبلاغ إلى تقـديم                  ٤-١٢
طلب محدد للحصول على الحماية لا يعني أنه قد قصَّر بأي حال، لكن، بصرف النظر عن مسألة       
ما إذا كان ينبغي للدولة الطرف أن تفترض سلفاً إمكانية انتهاك حقوقـه في المـستقبل، فلـيس ثمـة                    

وتؤكـد  . ظروف أخرى كان يمكن أن تستتبع مسؤولية التصرف من جانب الـسلطات الرومانيـة             
الدولة الطرف أن الادعاء الذي يفيد بـأن رومانيـا كانـت حـائزة لمعلومـات كـان ينبغـي أن تـدلها                

ــة  علــى اســتنتاج وجــود خطــر حقيقــي متمثــل في انتــهاك حقــوق     صــاحب الــبلاغ لم يُثبَــت بأدل
كما تدفع الدولة الطرف بأنها لم تُنازع قط في أن بعض الأفعال          . رّد تخمين يعدو أن يكون مج    ولا

المزعومة المتعلقـة بالإعـداد والتنفيـذ لعمليـة الاختطـاف قـد نُفـذ علـى الأراضـي الرومانيـة، لكنـها                       
أوضحت فحسب أن التحقيقات التي أجرتها السلطات الرومانية لم تتعلق سـوى بأفعـال الإعـداد                

ــتي   ــذ ال ــة الطــرف  والتنفي ــذت في الدول ــق    ولم يكــن بوســع  . نُف ــة الطــرف أن تحق ســلطات الدول
وفي كـل الأحـوال، فـإن الاعتقـالات الـتي نفـذتها الـسلطات               . جـرى علـى الأراضـي العراقيـة        فيما

لى إالعراقيــة لا تعــني بالــضرورة اتهــام صــاحب الــبلاغ تلقائيــاً، كمــا كــان مــن الممكــن أن تُفــضي  
  .لأدلة لمواصلة الإجراءاتاستنتاج يُفيد بعدم كفاية ا

وفيمــا يتعلــق بالــدفع الــذي مفــاده أنــه كــان يتعــيَّن علــى الدولــة الطــرف أن تطلــب إلى      ٥-١٢
السلطات العراقية أو القوة المتعددة الجنسيات في العراق معلومـات عمـا كانـت تعتـزم اتخـاذه مـن                

ت تعتقد آنذاك أن القوة إجراءات إزاء صاحب البلاغ، تكرر الدولة الطرف الإشارة إلى أنها كان      
وقـد  . المتعددة الجنسيات في العراق تعتزم استجواب صاحب البلاغ في سفارة الولايـات المتحـدة              

وتؤكـد  . )١٤(منـاف ضـد غيريـن     أكدت المحكمة العليا للولايات المتحدة ذلك في قرارها في قضية           
يهمـا  تلطات العراقيـة كل   الدولة الطرف أنها قد أخبرت القـوة المتعـددة الجنـسيات في العـراق والـس               

، طلباً آخـر لإعـادة النظـر        ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٢٨بموقفها، وأنها وجَّهت إلى السلطات العراقية، في        
  . في سياستها فيما يتعلق بعقوبة الإعدام بغية إلغائها

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

لموضــوعية للحالــة، تــشير اللجنــة إلى أن صــاحب الــبلاغ يــصوغ قبــل النظــر في الأســس ا  ١-١٣
 عقـب إصـدار اللجنـة قرارهـا        ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٠ادعاءات جديـدة في ملاحظاتـه المؤرخـة         

وتلاحظ اللجنـة أن هـذه الادعـاءات تتعلـق بالـدعوى الجنائيـة الـتي رُفعـت                  . بشأن مقبولية البلاغ  
_________________ 
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وتـشير اللجنـة إلى أن الدولـة الطـرف     . ٢٠٠٨ريـل  أب/ نيسان٢٤ضده أمام محكمة الاستئناف في    
 المحليــة، إذ إن صــاحب الانتــصافتطعــن في هــذه الادعــاءات لأســبابٍ منــها عــدم اســتنفاذ ســبل  
وفي حـين تـشير   .  في هـذا الـصدد  ةالبلاغ لم يـستأنف قـرار إدانتـه بـالرغم مـن تمديـد المهلـة المقـرر                 

زال محتجزاً في العراق، فإنهـا تـرى أنـه لم يُقـدَّم     اللجنة إلى أن صاحب البلاغ ذاته قد احتُجز ولا ي       
وتعتـبر  . أي أسباب تفسر عدم قيامه بتكليف محاميه الروماني لتقـديم طلـب اسـتئناف بالنيابـة عنـه                 

 المحليــة فيمــا يتعلــق بادعاءاتــه الانتــصافاللجنـة أن صــاحب الــبلاغ لم يــبين أنــه قــد اســتنفد ســبل  
مـن  ) ب( ٢ول، عمـلاً بـالفقرة      ـا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقب ـ         ذـدة، وعليه، فإنها تعتـبر أن ه ـ      ـالجدي
  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 
وفيما يتعلق بطلب الدولـة الطـرف، الـوارد في ملاحظاتهـا المتعلقـة بالأسـس الموضـوعية،                    ٢-١٣
ليـة  في قـرار المقبو   مـرة أخـرى رأيهـا الـوارد         عادة النظر في مقبوليـة الـبلاغ برمتـه، تكـرر اللجنـة              لإ

  . تحليل دفوع صاحب البلاغ في سياق النظر في الأسس الموضوعية للقضيةينبغيومفاده أنه 
وتحيــل اللجنــة إلى قرارهــا بــشأن مقبوليــة الــبلاغ، الــذي اعتــبرت فيــه أن بعــض الــدفوع    ٣-١٣

لنظـر  المقدمة تأييداً لعدم المقبولية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسس الموضوعية للقـضية ومـن ثم ينبغـي ا                
ادعـاءات  قد أبدت اللجنة هذا الرأي استناداً إلى أسس من بينـها خطـورة              و. فيها في تلك المرحلة   

صاحب البلاغ، والتناقـضات القائمـة بـين الدولـة الطـرف وصـاحب الـبلاغ بـشأن عـدة مـسائل                       
 متعلقة بالوقائع، والافتقار إلى معلومات كافية عن مدى دراية الدولة الطرف بالسلوك الإجرامـي     

وتشير اللجنة كذلك إلى أنها وجَّهت إلى الدولـة الطـرف أسـئلة إضـافية           . المزعوم لصاحب البلاغ  
ــة الطــرف وص ــ   ــة، وســنحت للدول ــبلاغ كليهمــا فــرص أخــرى  في قرارهــا بــشأن المقبولي احب ال

  .عليها للرد
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
لها  أتاحها جميع المعلومات التي في ضوء قوق الإنسان في البلاغالمعنية بحلجنة النظرت   ١- ١٤

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الطرفان
والمــسألة الرئيــسية الــتي ينبغــي للجنــة النظــر فيهــا هــي مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف،     ٢- ١٤

ارسـت ولايتـها عليـه      بسماحها لصاحب البلاغ مغادرة مبنى السفارة الرومانية في بغداد، قـد م           
، ٦بموجب المواد   المكفولة  بطريقةٍ عرضته لخطر حقيقي متمثل في وقوعه ضحية انتهاك حقوقه           

التنبـؤ بـه   بإمكانها كان وهو خطر  من العهد،   ١٤ والمادة   ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩ ، و ٧ و
في العهـد   ولـة طـرف     قراراتها السابقة الـتي مفادهـا أن أي د        وتشير اللجنة إلى    . على نحوٍٍ معقول  

يمكن أن تكون مسؤولة عما قد يقع من انتهاكاتٍ للعهد خارج حدودها الإقليمية، إذا كانت 
. في إقلـيم دولـة أخـرى    سلـسة الأسـباب الـتي قـد تـؤدي إلى وقـوع انتـهاكات               فيتشكل حلقةً   

قّعـة  متووعليه، يتعين أن يكون احتمال وقوع انتهاك خـارج الحـدود الإقليميـة نتيجـةً حتميـة و                 
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لمتاحة للدولة الطرف في ذلك الوقت، وهو في هذه الحالة          لومات ا وأن يُبت فيه على أساس المع     
  .)١٥(وقت مغادرة صاحب البلاغ السفارة

: وبينما يختلف الطرفان على بعض وقائع القـضية، فكلاهمـا يتفـق علـى الوقـائع التاليـة                   ٣- ١٤
؛ وطلـب علـى وجـه التحديـد     اقتيد صاحب البلاغ إلى الـسفارة، حيـث مكـث لبـضع سـاعات           

وجة؛ ولم يكن يدري في ذلك الوقـت        الذهاب إلى سفارة الولايات المتحدة بحكم جنسيته المزد       
أنـه قـد يحتـاج، بالتـالي، إلى حمايـة الدولـة       و بارتكاب فعلٍ جرمي في العـراق     لاحقاًأنه قد يُتهم    

 الأسـس الموضـوعية     هذه النقطة الأخيرة في تعليقات صاحب البلاغ على        وقد أُكدت . الطرف
  ).١- ١٠الفقرة (

وفي ضوء ردود كل من الدولة الطـرف وصـاحب الـبلاغ علـى الأسـئلة الـتي وجهتـها                     ٤- ١٤
لهمــا اللجنــة في قرارهــا بــشأن المقبوليــة، فمــن الواضــح أن الدولــة الطــرف شــاركت في مرحلــة 

ثم أديـن  (هـم  الاستهلال والتخطيط من عملية الإفراج عن الرهائن، وأن صـاحب الـبلاغ قـد اتُّ         
 فلدولة الطرف، وهي أفعال متصلة بحـادث الاختطـا        في إقليم ا  بارتكاب أفعال جرمية    ) لاحقاً

ويحتج صاحب البلاغ بـأن الحكومـة العراقيـة قـد قـدمت إلى الدولـة       . ذاتهالذي وقع في العراق   
غ مـع صـاحب الـبلا     هـذه الأخـيرة     الطرف بعض المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات الـتي أجرتهـا           

عقـب هـذا التعـاون، كـان مـن          كمـا يحـتج صـاحب الـبلاغ بأنـه،           . بشأن جـرائم ارتكبـها فيهـا      
بنبأ اتهـام صـاحب الـبلاغ في اليـوم التـالي            ) ٣- ٥الفقرة  ( الدولة الطرف    “تفاجأ”المفترض ألا   

 الدولـة الطـرف وعلمهـا بـأن         “تفـاجؤ ”بيد أن اللجنة لا تعتبر أنه يمكن المعادلـة بـين            . لمغادرته
 صاحب البلاغ لمباني السفارة ستؤدي حتمـاً وعلـى نحـو يمكـن التنبـؤ بـه إلى انتـهاكات                     مغادرة
لا تعتبر اللجنة أن كل هذه المعلومات، حتى بالنظر إليها في مجملها، تثبت أو حتى          كما  . للعهد

تـشير إلى أنـه كـان يمكـن للدولــة الطـرف أو كـان ينبغـي لهــا أن تعلـم، وقـت مغـادرة صــاحب           
كـذلك لم يكـن     . ، أن دعوى جنائيـة سـتُرفع ضـده في العـراق في أعقـاب ذلـك                البلاغ السفارة 
الطـرف أن تعلـم أن رفـع هـذه الـدعوى قـد يعـرض صـاحب الـبلاغ إلى خطـر                       بإمكان الدولـة    

 ٧، وإســاءةء معاملتــه خلافــاً للمــادتين ١٤حقيقــي يتمثــل في إدانتــه في ظــروف مخالفــة للمــادة  
علـى نحـوٍ مخـالف      في نهايـة المطـاف      ، ثم إعدامـه     ٦مـادة   ، والحكم عليه بالإعدام خلافـاً لل      ١٠  و

  . ٦ من المادة ٢للفقرة 
وتشير اللجنة إلى أنه وقـت مغـادرة صـاحب الـبلاغ الـسفارة، كانـت الدولـة الطـرف                      ٥- ١٤

ولم يكـن هنـاك مـن الأسـباب مـا يـدعوها إلى رفـض                 سيخضع لاستجواب فحسب،     تعتقد أنه 
سيما نظراً لوضعه بوصفه مواطناً حـاملاً   ات المتحدة، ولاطلبه المحدد الذهاب إلى سفارة الولاي   

_________________ 

 والـــــبلاغ ،) أعـــــلاه٣الحاشـــــية ( ،ج ضـــــد كنـــــداوجـــــاد، ) أعـــــلاه٩الحاشـــــية (، ج ضـــــد أســـــتراليا.ر.أ  )١٥(  
  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥، الآراء المعتمدة في ألزيري ضد السويد ،١٤١٦/٢٠٠٥ رقم
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وتعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد أن الدولة الطرف كانت            . لجنسية مزدوجة 
وفي هـذا الـصدد، تـشير    . على علم بخلاف ذلك كانت، ولا تزال في الحقيقة، مجـرد افتراضـات         

لم يعد صاحبه محكومـاً عليـه بالإعـدام في العـراق، بعـد              اللجنة إلى أنه منذ تاريخ تقديم البلاغ،        
ــد مــن التحقيقــات       ــه وهــو الآن في انتظــار إجــراء مزي ــصادر بحق ــه والحكــم ال   .أن أُلغيــت إدانت

اته المقدمة التمييز، بإلغاء قرار إدانته، قد تناولت ادعاءيعترف بأن محكمة  ثم إن صاحب البلاغ
الجنائيــة المرفوعــة ضــده أمــام المحكمــة الجنائيــة المركزيــة  ، المتعلقــة بالــدعوى ١٤في إطــار المــادة 

ترى اللجنة أن عدم اسـتكمال الإجـراءات حـتى الآن، وتنـاول الـبعض مـن ادعاءاتـه                   و. العراقية
علــى الأقــل في إطــار إجــراء مراجعــة قــضائية إنمــا يؤكــدان دفــع الدولــة الطــرف بأنــه لم يكــن     

الـتي  سفارة أنه معرض لخطر انتهاك حقوقه       صاحب البلاغ ال  بمقدورها أن تعرف وقت مغادرة      
  . يكفلها العهد

وللأسباب المذكورة أعلاه، لا تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف قد مارست ولايتها على   ٦- ١٤
لحقوقـه  صاحب البلاغ على نحوٍ عرضه لخطر حقيقـي متمثـل في وقوعـه ضـحية أي انتـهاكات             

  .التي يكفلها العهد
 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤عمـــلاً بـــالفقرة إذ تتـــصرف  الإنـــسان، قـــوقالمعنيـــة بحلجنـــة وال  - ١٥

 أن الوقائع    ترى ،الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      البروتوكول الاختياري   
  .المعروضة عليها لا تكشف عن خرق لأيٍّ من مواد العهد

الإنكليـزي هـو الـنص      اعتُمدت باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص            [
  .]التقريرهذا وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من . الأصلي
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  تذييل
رأي مخــالف بــشأن قــرار المقبوليــة لأعــضاء اللجنــة الــسيد إيفــان شــيرير، والــسير        

  نايجل رودلي، والسيد يوغي إيواساوا
يمكـن   ومن وجهة نظرنا، لا. ا البلاغنؤيّد قرار اللجنة بخصوص مقبولية هذ      أن   لا يسعنا   

أن تنشأ وقائع أخرى في مرحلـة النظـر في الأسـس الموضـوعية للـدعوى يمكـن أن تـؤدي في نهايـة                        
يـصح أن    فـلا . المطاف إلى الاستنتاج بأن حقوق صاحب البلاغ التي يكفلها العهـد قـد انتـهكت              

مـن الواضـح أنهـا قائمـة علـى          نضع على كاهل الدولة الطرف التزاماً إضـافياً بـالرد علـى شـكوى               
  . أسس خاطئة

ونقتصر هنا على ما نعتبره انعداماً تاماً لأي صلة إقليمية أو متعلقة بالولاية القضائية بـين          
فإقامـة هـذه الـصلة شـرط        .  مـن العهـد    ٢ا تشترطه المـادة     صاحب البلاغ والدولة الطرف، وفقاً لم     

  . علان مقبولية بلاغ مقدم بشأن تلك الدولةلإأساسي 
فقـد اقتـاد    . الـشكوى  الوقـائع المتـصلة بهـذا الجانـب مـن             ليس هناك نزاع علـى     يبدو أن و  

ضباط تابعون للقوة المتعددة الجنسيات في العراق صاحب البلاغ إلى السفارة الرومانيـة في بغـداد                
ريثمــا توضــع ومكــث هــؤلاء الرهــائن في الــسفارة . برفقــة الرهــائن الآخــرين الــذين أُفــرج عنــهم 

وغادر السيد مناف، وهو مـواطن حامـل لجنـسية          . لإعادتهم إلى وطنهم رومانيا   بات اللازمة   الترتي
أمريكيـة، الـسفارة برفقـة ضـباط القـوة المتعـددة الجنـسيات في العـراق وطلـب                - مزدوجة عراقيـة  

عـن  ولم يطلـب الـسيد منـاف حمايـة الـسفارة الرومانيـة              . اصطحابه إلى سـفارة الولايـات المتحـدة       
 دليل على أنه غـادر الـسفارة بـأي    فلا. يعرب عن رغبته في البقاء هناك  س اللجوء ولم    طريق التما 

ولم تحتجز القوة المتعددة الجنسيات في العراق السيد منـاف إلا في   . كيفيةٍ أخرى غير محض إرادته    
  .اليوم التالي للاشتباه في ارتكابه جرماً

مُفتَعَل وقُدِّم  ينا، هو أن هذا البلاغ      ، في رأ  إن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخلوص إليه        
لتوجيـه النظـر    رومانيـا، وهـي دولـة طـرف في البروتوكـول الاختيـاري،              على شكل شكوى ضـد      

. مـن جانـب العـراق والولايـات المتحـدة     لأحكام العهـد  مزعومة  إلى انتهاكاتٍ   بشكل غير مباشر    
ري، ومــن ثم، يــستحيل علــى وليــست أي مــن الــدولتين الأخيرتــين طرفــاً في البروتوكــول الاختيــا

  . يرفع إلى اللجنة شكوى ضدهماصاحب البلاغ أن 
  شيريرالسيد إيفان    ]التوقيع [
  رودليالسير نايجل   ]التوقيع[ 
  إيواساواالسيد يوغي   ]التوقيع[

. حُرِّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي           [
  .] التقرير هذاقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء منوسيصدر لاح
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  رأي مخالف بشأن قرار المقبولية لعضو اللجنة السيد فالتر كالين    
قـضية  فوقـائع ال  . ليس بوسعي الانضمام إلى الأغلبية الـتي أعلنـت أن هـذا الـبلاغ مقبـول                 
 لاسـتنتاج أنـه كـان     إلى حـد مـا،  رغـم اعتـراض الطـرفين عليهـا    ،  بما فيـه الكفايـة   في رأيي واضحة

  . ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ
وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يكن داخل إقليمها أو خاضعاً لولايتها منذ                

تؤكد أن صاحب البلاغ،    كما  . ، حينما غادر الدولة الطرف إلى العراق      ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥
لعراق ولم يُسلَّم    تحت حراسة القوة المتعددة الجنسيات في ا        إلى السفارة الرومانية   ظل وقت اقتياده  

  . إلى رومانيا
قضية هو ما إذا مارسـت رومانيـا        ن السؤال الرئيسي المطروح في إطار هذه ال       أالواقع  و  

 مـن  ٢ونقطـة الانطـلاق لبحـث هـذه المـسألة تكمـن في المـادة         . ولاية على صاحب الـبلاغ     أي
بـاحترام الحقـوق المعتـرف بهـا فيـه، وبكفالـة هـذه              ”دولة طرف   العهد، التي تتعهد بموجبها أي      

 ١، وكـذلك في المـادة   “ ...ولايتـها ل والخاضـعين الموجـودين في إقليمهـا    الحقوق لجميع الأفراد    
 المقدمـة مـن الأفـراد       البلاغـات اسـتلام ونظـر     ” ب ــ للجنـة    الـتي تجيـز   من البروتوكول الاختيـاري     

وتبعـاً لـذلك، حـددت اللجنـة أن         ). التـشديد مُـضاف   ( “ولاية تلك الدولة الطـرف    ل الخاضعين
 لا تشير إلى المكان الذي وقع فيـه الانتـهاك، بـل بـالأحرى               “ولايتهاالخاضعين ل الأفراد  ”عبارة  

إلى العلاقة بين الفرد والدولة، وذلك فيما يتصل بانتـهاك أي مـن الحقـوق المنـصوص عليهـا في                    
 الـذي   ٣١يدٍ من التفصيل في تعليق اللجنة العام رقم         وقد أُكد هذا الموقف وشُرح بمز     . ) أ(العهد

على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليهـا في           ” أن   ضوحتُبين فيه اللجنة بو   
، حــتى وإن لم يكــن   الفعليــةاتهلــسيطر لــسلطة تلــك الدولــة أو  العهــد لأي شــخص خاضــع   

 التمتـع   بأن إلى القول    بل وذهبت  .) ب()التشديد مضاف  (“متواجداً داخل إقليم الدولة الطرف    
 على مواطني الدول الأطـراف فيـه وإن هـذا المبـدأ             صريقت لحقوق المنصوص عليها في العهد لا     با

 لسلطة دولة طرف تتصرف خارج حدود إقليمهـا         “يكونون خاضعين  من”يسري أيضاً على    
ازة هـذه الـسلطة     أو للسيطرة الفعلية لتلك الدولة، بصرف النظر عن الظروف الـتي تم فيهـا حي ـ              

إليهـا   لدولـة طـرف أُسـندت        بعـة أو تلك السيطرة الفعلية، كالقوى التي تشكل وحدة وطنيـة تا          
وعليه، فليس المحك هنـا، كمـا تحـتج الدولـة الطـرف، هـو               . إقراره عملية دولية لحفظ السلم أو    
، أو مـا إذا كانـت قـد         “بـسلطتها ” أو مـشمولاً     “تحت حراستها ”ما إذا كان صاحب البلاغ      

_________________ 

  .١٩٨١يوليه / تموز٢٩الآراء المعتمدة في لوبيث ضد أوروغواي، ، ٥٢/١٩٧٩البلاغ رقم   ) أ(  
انوني العام المفروض على الدول الأطـراف في العهـد،          بشأن طابع الالتزام الق   ) ٢٠٠٢ (٣١التعليق العام رقم      ) ب(  

، المجلد الأول، المرفـق     (A/59/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم          
  .١٠الثالث، الفقرة 
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 تنازلت عن حراسته للقوة المتعددة الجنـسيات في العـراق، إنمـا المحـك هـو مـا إذا كـان صـاحب                      
 لأغـراض احتـرام حقوقـه المنـصوص عليهـا في            “لـسلطتها أو سـيطرتها الفعليـة      ”البلاغ خاضـعاً    
  .العهد وكفالتها

ــة       ــصدد، الوقــائع التالي ــذا ال ــل، في ه ــائن     : وأقب ــبلاغ والره ــن صــاحب ال ــراج ع أن الإف
إبان غارةٍ شنتها القوات العسكرية التابعة لقيادة القوة المتعددة الجنسيات في العـراق             تمّ  مانيين  الرو

ووفقاً لما أكده صاحب البلاغ، لم تـشتمل الوحـدة   . ) ج(التي أذن مجلس الأمن بوجودها في العراق 
اج عـن الرهـائن     التابعة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق الـتي تولـت مباشـرةً مهمـة تـأمين الإفـر                 

فيهـا الدولـة    تُنـازع   وهـي مـسألة لم      ومـشاركة الدولـة الطـرف في العمليـة،          . على قـوات رومانيـة    
واقتـادت القـوات الـتي نفــذت    .  منـها “الاسـتهلال والتخطــيط ”علـى مرحلـة   الطـرف، اقتـصرت   

 القـوة   ومن هناك، اقتـادت   . العملية الرهائن وصاحب البلاغ أيضاً إلى السفارة الرومانية في بغداد         
الاحتجـاز   حيـث ظـل رهـن      “عتقـل كروبـر   م”المتعددة الجنسيات في العراق صـاحب الـبلاغ إلى          

 هو أحد مرافق الاحتجـاز التابعـة للقـوة المتعـددة الجنـسيات              “كروبرمعتقل  ” و. منذ ذلك الحين  
في العراق، إلا أنه مرفق خـلا، وفقـاً لمـا بينتـه الدولـة الطـرف، مـن أي مـوظفين رومـانيين خـلال                          

  .الفترة المعنية
مـا إذا كانـت    ، لا بـد مـن النظـر في          أولاً: ثـلاث مـسائل   القـضية   وتبعاً لذلك، تـثير هـذه         

مـسؤولة عـن    قوات تابعة لها في القوة المتعددة الجنسيات في العراق،          الدولة الطرف، بحكم وجود     
دور حكـم   ومحاكمته وص ـ الانتهاكات المزعومة التي تعرّض لها صاحب البلاغ من جراء احتجازه           

، من الضروري بحث ما إذا مارست الدولة الطرف، بـسماحها إبعـاد صـاحب الـبلاغ                 ثانياً. عليه
عــن مــبنى الــسفارة، ولايــةً عليــه بطريقــةٍ عرضــته لخطــر حقيقــي متمثــل في وقوعــه ضــحية انتــهاك  

  مـن العهـد، كـان      ١٤، والمـادة    ١٠ من المـادة     ١، والفقرة   ٩  و ٧ ، و ٦المواد   التي تكفلها    حقوقه
 الطـرف ولايتـها   مارسـت الدولـة  لسائل أن يـسأن هـل        وأخيراً، .يمكنها التنبؤ به على نحوٍ معقول     

، عقـب مغادرتـه الـسفارة، التـدخل بالنيابـة عنـه في الـدعوى        على صاحب البلاغ عنـدما رفـضت     
وهو ما يـشكل،    المرفوعة ضده أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية، حسب الادعاءات الواردة،           

  . على حد زعم صاحب البلاغ، تقصيراً أدّى إلى انتهاك حقوقه
وفيما يتعلق بالسؤال الأول، فأنا أرى أنه، بصرف النظـر عـن الظـروف الـتي يمكـن في                 

 لحفـظ  دوليـة  عمليـة ” علـى أحـد الأفـراد في سـياق    اعتبار أن دولـة طرفـاً تمـارس ولايتـها     ظلها 

، لم تكـن الدولـة الطـرف ذاتهـا، في     ٣١ العـام رقـم   ، وفقـاً لمـا ورد في التعليـق   “إقراره أو السلم
الظروف الحالية، ممثَّلةً في وحدة القوة المتعددة الجنسيات في العراق الـتي أمَّنـت عمليـة الإفـراج                  

_________________ 

ددة الجنـسيات   والقـرارات التاليـة لـه القاضـية بتمديـد ولايـة القـوة المتع ـ              ) ٢٠٠٣ (١٥١١قرار مجلـس الأمـن        ) ج(  
  .العراق في
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 الرهـائن،    الدولـة الطـرف في عمليـة الإفـراج عـن           أدتـه وعليـه، فـإن الـدور الـذي         . عن الرهـائن  
  صاحب دوراً مباشراً بما يكفي ليكون ، لم يكن تها في مرحلة الاستهلال والتخطيطبمشارك

البلاغ تحت سلطة الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية، قبل وصوله إلى السفارة، على النحو المحدد           
ــاري  ــسألة     . في العهــد والبروتوكــول الاختي ــق بم ــا يتعل ــه فيم ــوص إلى الاســتنتاج ذات ويتحــتّّم الخل

 قبل القوة المتعددة الجنـسيات في العـراق، عقـب    من “كروبرتقل مع”احتجاز صاحب البلاغ في   
ترحيله من السفارة، وذلك في ضوء عدم وجود موظفين من الدولة الطـرف في مرفـق الاحتجـاز                  

. الجنائيـة المركزيـة العراقيـة     هذا خـلال الفتـرة المعنيـة، ولا في المحاكمـة الـتي أُجريـت أمـام المحكمـة                    
الدولة يكون بموجبه صاحب البلاغ خاضعاً لولاية ولي من مبدأٍ راسخ من مبادئ القانون الد وما

 تحالفٍ مع الدولة الطرف التي وضعت صاحب البلاغ تحـت           ، فقط لأنها تشكل جزءاً من     الطرف
وعليه، لا يمكـن القـول إن صـاحب الـبلاغ كـان      . وتولت الإشراف على معتقل كروبر    حراستها  

 ترحيله من السفارة واحتجازه عقـب ذلـك     خاضعاً لسلطة الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية بعد       
، فالبلاغ غير مقبول، في رأيي، فيما يتعلق بالادعاء أن المعاملة الـتي             من ثم و. “ كروبر تقلمع”في  

 كروبر، ومحاكمته، وحكم الإعدام المترتب عليهـا        تقلتلقاها صاحب البلاغ أثناء احتجازه في مع      
  . حد انتهاكها أحكام العهدأفعال تُعزى مباشرةً إلى الدولة الطرف وتبلغ 

 وعـن ادعـاء صـاحب الـبلاغ أن فعـل تـسليمه إلى القـوة المتعـددة                   أما عـن الـسؤال الثـاني        
الـتي يكفلـها العهـد،      عليه بالإعدام قـد انتـهك حقوقـه         الحكم  الجنسيات في العراق الذي أدى إلى       

 التـزام    بموجبـها  افيقـع علـى الـدول الأطـر       فالقرارات السابقة للجنة ذات صلة في هذا الصدد إذ          
بألا يُبعد الأفراد، بـأي وسـيلة، عـن ولايتـها إن أمكـن التنبـؤ علـى نحـو معقـول بـأنهم سيُعرضـون                     

ويقع الالتزام ذاته على أي دولة طـرف ألغـت عقوبـة            . ) د(لخطر حقيقي متمثل في إساءة معاملتهم     
سؤال بـشأن   ال ـ هنـا    ويُثـار . ) ه(الإعدام نحو أي شخص معرَّض لخطـر عقوبـة الإعـدام في بلـدٍ آخـر               

سـيطرتها  ” الدولة الطـرف أو      “لسلطة”إذا كان يمكن القول إن صاحب البلاغ كان خاضعاً           ما
طـرفي القـضية    وألاحظ أنـه، علـى الـرغم مـن أن           . ، بمقتضى وجوده في سفارتها في بغداد      “الفعلية

مـايو  /يـار  أ ٢٢الـسفارة في    مبـاني   الـدقيق للأحـداث الـتي وقعـت داخـل           يتنازعان رواية التسلـسل     
 أنــه ‘٢‘صــاحب الــبلاغ كــان داخــل مــبنى الــسفارة، و     ‘ ١‘، فإنهمــا يتفقــان علــى أن   ٢٠٠٥

ومن منظور القانون الدولي، يحق لأي دولـة طـرف أن تمـارس    . يُحتجز إلا عقب مغادرته إياها  لم
. ولايــةً قانونيــة كاملــة علــى مبانيهــا الدبلوماســية وعلــى أفعــال جميــع الأشــخاص الموجــودين فيهــا

موظفـو الـسفارة    نطبق هذا المبدأ بصرف النظر عن درجـة الـسيطرة الفعليـة الـتي مارسـها فعـلاً                   وي
وبنـاءً عليـه، يمكـن      . والقوة المتعددة الجنسيات في العراق على الشخص المعني داخل مبنى السفارة          

_________________ 

  .١٩٩٧يوليه / تموز٢٨ج ضد أستراليا، الآراء المعتمدة في .ر.، أ٦٩٢/١٩٩٦البلاغ رقم   ) د(  
، ٢٠٠٣أغــــسطس / آب٥تمــــدة في  الآراء المعجــــادج ضــــد كنــــدا،، ٨٢٩/١٩٩٨انظــــر الــــبلاغ رقــــم   ) ه(  

  .٤-١٠ الفقرة
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في لولايـة الدولـة الطـرف أثنـاء وجـوده في سـفارتها            اعتبار أن صاحب البلاغ كان خاضعاً قانوناً        
  .٢٠٠٥مايو / أيار٢٢ في العراق

علـى صـاحب الـبلاغ أثنـاء     ولايتـها  أن الدولـة الطـرف مارسـت    سلّمنا ب ـبيد أنه حتى لو     
عما إذا دعَّم صاحب البلاغ بالقدر الكافي، لأغراض        مطروحاً  وجوده في السفارة، يبقى السؤال      

ؤ على نحو معقول بانتـهاكاتٍ      المقبولية، ادعاءه أن الدولة الطرف كانت في وضعٍ يسمح لها بالتنب          
   مــــــن ١، والفقــــــرة ٩  و٧ ، و٦المــــــواد وشــــــيكة الحــــــدوث لحقوقــــــه المقــــــررة بموجــــــب  

ومـن المـسائل   . نتيجة احتجازه ومحاكمتـه والحكـم عليـه لاحقـاً     من العهد، ١٤، والمادة  ١٠المادة  
ب البلاغ قـد  صاحالهامة التي يجب مراعاتها في هذا الصدد، تفسير الدولة الطرف الذي مفاده أن           

طلـب  وكـون صـاحب الـبلاغ لم يـزعم مطلقـاً أنـه          طلب أن يؤخذ إلى سفارة الولايات المتحدة،        
إلى موظفي السفارة أن يوفروا له الحماية، فضلاً عـن المـدة الزمنيـة القـصيرة الـتي قـضاها في        

فأنا أرى أنه، في ظـل هـذه الظـروف،         . مبنى السفارة والظروف التي أحاطت بوجوده هناك      
ــة     لم  يــدعم صــاحب الــبلاغ بالقــدر الكــافي، لأغــراض المقبوليــة، ادعــاءه أن ســلطات الدول

الطرف كانت في وضع يسمح لها بالتنبؤ على نحو معقول الانتهاكات المزعومة لحقوقه التي              
  . يكفلها العهد

 ما إذا كـان للدولـة الطـرف ولايـة علـى صـاحب الـبلاغ                 بتحديدالأخير  ويتعلق السؤال     
السلطات المعنية أثناء محاكمته أمام المحكمة الجنائية     بتقاعسها المزعوم عن التدخل لدى      فيما يتعلق   

أي دولـة  إن رفـض  . المركزية العراقيـة وفي أعقابهـا علـى الـرغم مـن الطلبـات الـتي قدمتـها محاميتـه                
أن يمثل شكلاً مـن أشـكال ممارسـة الولايـة     الخارج يمكن متواجد في التصرف بالنيابة عن شخصٍ    

 وفي هـذه  . ) و(شـريطة وجـود صـلة حقيقيـة بـين الدولـة والـشخص المعـني                جانب تلك الدولة،     من
بـد مـن أن تـأذن         ادعى صاحب الـبلاغ أنـه وفقـاً للقـانون العراقـي المعمـول بـه، كـان لا                   القضية،

مـن رعاياهـا،    الدولة الطرف بمحاكمة صاحب البلاغ وتوقيع عقوبة الإعـدام عليـه لأن الـضحايا               
وهذه الإمكانية القانونية لمنع فـرض  . دوراً مباشراً في محاكمتهتؤدي ن المفترض أن  ومن ثم كان م   

 من العهد، من شأنها، في رأيي، أن تكفـي   ١٤أنها انتهكت المادة    يُزعم  عقوبة الإعدام في محاكمة     
غير أنني ألاحظ أن المادة الوحيـدة الـتي         . لإنشاء صلة حقيقية بين الدولة الطرف وصاحب البلاغ       

 ٣ هـي المـادة      قـضية التي يمكن أن تكون ذات صلة بهـذه ال        وفي هذه الدعوى    بها الطرفان   تشهد  اس
في حالـة   تحريك الدعوى من جانب المجني عليـه        من قانون الإجراءات الجنائية العراقي التي تشترط        

بيد أن جريمة الاختطـاف ليـست مـشمولة بالقائمـة الـوارد ذكرهـا في            . جرائم معينة تحددها المادة   
  المادة، ولم يشر صاحب البلاغ إلى أي حكم محدد آخر من أحكام القانون العراقـي لـدعم زعمـه           

  

_________________ 

  .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢لآراء المعتمدة في  البنى الغار ضد ليبيا،، ١١٠٧/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم   ) و(  
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ولذلك، كان ينبغي للجنـة الخلـوص إلى    . أن موافقة الدولة الطرف كانت ضرورية في هذه الحالة        
المقبوليـة، ادعـاءه أن الدولـة الطـرف أخلَّـت           لأغراض  أن صاحب البلاغ لم يدعم بالقدر الكافي،        

  . ٦حماية حياته بموجب المادة واجبها ب
  كالينالسيد فالتر   ]التوقيع[

حُــرِّر باللغــات الإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص    [
  .] التقرير هذاوسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من. الأصلي
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  بيلاروس كورنينكو وميلينكيفيتش ضد، ١٥٥٣/٢٠٠٧ البلاغ رقم -ميم   -ميم   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محامٍ(السيد فيكتور كورنينكو       :المقدم من  
  الـــسيدان فيكتـــور كورنينكـــو وألكـــسيندر ميلينكيفيـــتش     الشخصان اللذان  
        :أنهما ضحية  
  لاروسبي      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أغسطس / آب٢١    :تاريخ تقديم البلاغ  
  احتجـــــاز منـــــشورات الحملـــــة الانتخابيـــــة قبيـــــل يـــــوم       :الموضوع  
  الانتخابـــات؛ الحـــق في نـــشر معلومـــات دون قيـــود غـــير            
  مــبررة؛ المحاكمــة العادلــة؛ حــق الــشخص في أن يُنتخَــب؛             
  .سياسية التمييز لأسباب          
  حريــــة التعــــبير؛ المحاكمــــة العادلــــة، المحكمــــة المــــستقلة؛      :المسألة الموضوعية  
  التمييـــز؛ حـــق الـــشخص في أن يُنتخَـــب وفي أن يـــشارك            
  .في إدارة الشؤون العامة          
  .مستوى إثبات الادعاء     :المسائل الإجرائية  
  ٢٦؛ ٢٥؛ ١٩؛ والمواد ١٤ من المادة ١الفقرة       :مواد العهد  
  ٢المادة   :اد البروتوكول الاختياريمو  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ وقد اجتمعت في  

_________________ 

ــم     *   ــبلاغ رقـ ــر الـ ــا،  ، ١١٠٧/٢٠٠٢انظـ ــد ليبيـ ــار ضـ ــبنى الغـ ــدة في لـ ــاني ٢ الآراء المعتمـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ نـ
الــسيد عبــد الفتـــاح عمــر، الـــسيد    : شــارك أعــضاء اللجنـــة التاليــة أسمــاؤهم في دراســـة هــذا الـــبلاغ     .٢٠٠٤

، السيدة كريستين شانيه، السيد أحمـد أمـين فـتح االله، الـسيد يـوغي إيواسـاوا،                  برافولاتشاندرا ناتورلال باغواتي  
الـسيدة هـيلين كيلـر، الـسيد الأزهــري بوزيـد، الـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينــا، الـسيد خوسـيه لـويس بيريــز            

د كريـستر    ثيرو، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد فابيان عمر سلفيولي، السي             -سانشيز  
 .ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ١٥٥٣/٢٠٠٧ النظر في الـبلاغ رقـم        وقد فرغت من    
ان باســـم الـــسيدين فيكتـــور كورنينكـــو وألكـــسيندر ميلينكيفيـــتش بموجـــب البروتوكـــول الإنـــس

  الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحبا الـبلاغ والدولـة      وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،

    :تعتمد ما يلي  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤قرة آراء معتمدة بموجب الف    

صــاحبا الــبلاغ همــا الــسيد فيكتــور كورنينكــو، وهــو مــواطن مــن بــيلاروس مولــود في       - ١
، والــسيد ألكــسيندر ميلينكيفيــتش، مــواطن مــن بــيلاروس كــذلك، مولــود في عــام    ١٩٥٧ عــام

؛ ١٩جــب المــادة ويــدّعي الــسيد كورنينكــو أنــه ضــحية انتــهاك بــيلاروس لحقوقــه بمو . )١(١٩٤٧
.  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  ٢٦؛ والمــادة ١٤ مــن المــادة ١والفقــرة 

، مــن ٢٦؛ والمــادة ٢٥؛ والمــادة ١٩ويــدّعي الــسيد ميلينكيفيــتش انتــهاك حقوقــه بموجــب المــادة   
  .ولا يمثل صاحبي البلاغ محامٍ. العهد

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    
 السيد كورنينكـو عـضواً في فريـق حملـة انتخـاب الـسيد ميلينكيفيـتش أثنـاء الحملـة                     كان  ١-٢

؛ وكـان الـسيد ميلينكيفيـتش مرشـحاً للانتخابـات           )٢(٢٠٠٦الانتخابية التي نُظِّمت في ربيـع عـام         
، وقبل أسـبوعين مـن موعـد إجـراء الانتخابـات، طلـب إليـه                ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦وفي  . الرئاسية

 ٠٠٠وكـان   .  منشور انتخابي بالسيارة من منسك إلى غوميل       ٢٨ ٠٠٠ نقل   السيد ميلينكيفيتش 
 -ميلينكيفيــتش ” منــشور يتــألف مــن صــورة في صــفحة واحــدة لميلينكيفيــتش كُتِــب عليهــا   ١٣

 الباقيـة مـن صـفحتين مطبـوعتين لبرنـامج       ١٥ ٠٠٠ل ، بينما تألفـت المنـشورات ا      “الرئيس الجديد 
نينكـو أنـه كانـت بحوزتـه النـسخ الورقيـة مـن جميـع الوثـائق                  ويفيد الـسيد كور   . المرشح الانتخابي 

وأوقفــت شــرطة المــرور ســيارته وفتــشتها  . المطلوبــة لإصــدار ونقــل المنــشورات الانتخابيــة المعنيــة 
وأفاد أن محضر الشرطة الخاص بـالتفتيش لم يقـدم أي سـبب للحجـز، بـل                 . وصادرت المنشورات 

  .ورات انتخابيةاكتفى بذكر أن السيارة كانت تحتوي على منش
ــات     ٢-٢ ــسيد كورنينكــو إلى عــدة هيئ ــواريخ المحــددة (اشــتكى ال ــة  )لم يقــدم الت ــل اللجن ، مث

المركزية للانتخابات، واللجنة الانتخابية الإقليمية لغوميل، ومكتب المدعي العام ومكتب المـدعي            

_________________ 

 .دّم السيد كورنينكو إذناً للتصرف باسم السيد ميلينكيفيتشق  )١(  

 .ان السيد كورنينكو أحد الممثلين الرسميين للسيد ميلينكيفيتشك  )٢(  
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، أبلغتــه ٢٠٠٦مــارس / آذار١١وفي . العــام في غومــال، مطالِبــاً باســتعادة المنــشورات الانتخابيــة 
اللجنة المركزية للانتخابات أنها غير مؤهلة للتعليق على أعمـال الـشرطة وأنهـا أحالـت قـضيته إلى                   

، تلقى رداً مماثلاً من اللجنة الانتخابية الإقليمية ٢٠٠٦مارس / آذار ١٤وفي  . مكتب المدعي العام  
قليمي في غوميل بأنـه      كذلك، أبلغه مكتب المدعي العام الإ      ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤وفي  . لغوميل

، أبلغـه   ٢٠٠٦مـارس   /آذار ١٦وفي  . أحال الشكوى إلى مكتب المدعي العام لمقاطعـة زلوبنـسك         
وفي اليـوم نفـسه،     . مكتب المدعي العام بإحالة قضيته إلى مكتب المـدعي العـام الإقليمـي بغرودنـو              
مـر يجيـزه القـانون،      أبلغه مكتب المـدعي العـام لمقاطعـة زلوبنـسك أن احتجـاز المنـشورات المعنيـة أ                 

وكان لازماً للتأكد من شرعية المواد المطبوعة وعدد النسخ الصادرة، نظراً إلى أنه لم يقدم أصول                
ويدّعي السيد كورنينكو أنه قدم إلى الـشرطة نـسخاً          . الوثائق المطلوبة لتأكيد اتساقها مع القانون     

حـول شـرعية المنـشورات، فكـان     وأفاد بأنه إذا كانـت لـدى الـشرطة شـكوك         . من الوثائق المعنية  
وأضـاف  . ينبغي لها أن تحتجز نسخة فقط من كل وثيقة للتحقيـق فيهـا ولـيس كامـل المنـشورات               

  .أن المنشورات المصادرة كانت تمثِّل ربع المنشورات المطبوعة للسيد ميلينكيفيتش
، ، خلصت محكمة مقاطعة زلوبنسك لإقليم غوميـل، غيابيـاً  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢١وفي    ٣-٢

إلى أن السيد كورنينكو بحمله منشورات تتضمن معلومات تشير إلى أن الـسيد ميلينكيفيـتش هـو                
ورأت المحكمـة أن ذنـب   . )٣( من قـانون الجـنح الإداريـة   ٣-١٦٧الرئيس الجديد، قد انتهك المادة     

الــسيد كورنينكــو ثابــت اســتناداً إلى المــواد المــصادرة، وشــهادات عــدة شــهود، ومحــضر تفتــيش     
 ٠٠٠وحُكم على الـسيد كورنينكـو بغرامـة قـدرها           . ، وتقرير الشرطة، وغيرها من الأدلة     سيارته
  .المنشورات وأمرت المحكمة أيضاً بإتلاف.  روبل بيلاروسي١٥٥
، أعادت محكمة مقاطعـة زلوبنـسك التابعـة لإقلـيم غوميـل      ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨وفي    ٤-٢

 إلى أن العقوبة المفروضة تتناسب مع الجنحة        ، وخلصت )٤(النظر في القضية وأكدت القرار الأولي     
فــالتمس الــسيد كورنينكــو مــن رئــيس محكمــة غوميــل الإقليميــة إعــادة النظــر في القــرار . المرتكبــة

ــل بموجــب الإجــراء الإشــرافي مــن جانــب محكمــة مقاطعــة زلوبن ــ    ــيم غومي وفي . سك التابعــة لإقل
تماسـه مؤكـداً أن القـرار الـسابق     ، رفض رئـيس محكمـة غوميـل الإقليميـة ال    ٢٠٠٦مايو  /أيار ٢٩

_________________ 

 منــشور ٢٨ ٠٠٠ لنقــل٢٠٠٦مــارس / آذار٦نص الحكــم علــى أن الــسيد كورنينكــو كــان يقــود ســيارته في يــ  )٣(  
من معلومات تشير إلى أن الـسيد ألكـسيندر ميلينكيفيـتش هـو الـرئيس الجديـد، الأمـر الـذي ينتـهك قـانون                      يتض

وتتعلـق المـادة   .  مـن قـانون الجـنح الإداريـة    ٣-١٦٧الانتخابات، أي أنه ارتكب جنحة إداريـة، تُحظرهـا المـادة        
إن تنظـيم أنـشطة تتعلـق    ”: يلـي  وتـنص علـى مـا   .  من قانون الجنح الإدارية بانتهاك قانون الانتخابات ٣-١٦٧

، الـتي لا يوجـد      ...، وكذلك الانتهاكات الأخـرى للتـشريع الانتخـابي          ...بالحملة الانتخابية يوم الانتخابات،     
 .“...الأدنى ) الشهري( مرات الراتب ١٠ لها نص يتعلق بالمسؤولية الجنائية، يؤدي إلى فرض غرامة تعادل

ــو أن المح أ  )٤(   ــسيد كورنينكـ ــاد الـ ــسة المحك   فـ ــراً في جلـ ــن حاضـ ــضيته ولم يكـ ــر في قـ ــادت النظـ ــة أعـ ــوم  كمـ ــة يـ مـ
وأكد أنـه كـان ممـثلاً مـن جانـب محـامٍ       . ، وأنه وقع خطأ في كتابة اسمه في القرار الأولي       ٢٠٠٦مارس  /آذار ٢١

  .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨عند النظر في قضيته في 
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فتقدم السيد كورنينكو بطلب، بموجب الإجراء الإشرافي كذلك، إلى رئيس          . اتُّخذ وفقاً للقانون  
، أكدت المحكمة العليا قانونية القرار الـسابق ورفـضت          ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٤وفي  . المحكمة العليا 

لـه أي توضـيح بـشأن الأسـاس القـانوني           ويحاجج السيد كورنينكو بأن المحـاكم لم تقـدم          . التماسه
 “ الـــرئيس الجديـــد-ميلينكيفيـــتش ” منـــشور لا يتـــضمن شـــعار ١٥ ٠٠٠لاحتجـــاز وإتـــلاف 

 .تحتوي فقط على البرنامج الانتخابي للمرشح بل

وبعد ذلك، التمس السيد كورنينكو من اللجنة المركزية للانتخابات توضيح البنود الـتي               ٥-٢
، ردت اللجنـة  ٢٠٠٦أبريـل  / نيـسان ١٤وفي . )٥( الحملـة الانتخابيـة    ينبغي ألا تشملها منـشورات    

بأنــه لا ينبغــي لمنــشورات الحملــة الانتخابيــة الرئاســية أن تتــضمن الــدعوة إلى الحــرب، وإلى تغــيير  
النظام الدستوري بالقوة، والنيل من سلامة إقليم الدولـة، والـدعوة إلى العـداء القـومي أو العرقـي                   

اعي، كما لا ينبغي لها أن تحتوي على سـب أو قـذف المـسؤولين والمرشـحين                 أو الديني أو الاجتم   
  .للانتخابات الرئاسية

 مــن قــانون الجــنح الإداريــة ٣-١٦٧ويــرى الــسيد كورنينكــو وجــوب أن تقتــرن المــادة   ٦-٢
 من القانون الانتخابي التي تنص على أنه بإمكان اللجنة الانتخابية، في حالة أساء أحـد          ٤٩بالمادة  

ويــرى الــسيد . رشــحين اســتخدام حقوقــه أثنــاء حملــة انتخابيــة، شــطب تــسجيل اسمــه كمرشــحالم
كورنينكو، أن القانون الانتخابي لا ينص على أيـة عقوبـة أخـرى لهـذه المخالفـات، وبالتـالي فإنـه                      

ــيس مــن حــق المحــاكم تغريمــه   ــة   . ل ــشورات الرسمي ــدعي أن احتجــاز وإتــلاف المن ــة  وي ــاء الحمل أثن
عاقـة حملـة الـسيد      لإ يـدعمون النظـام القـائم        مـسؤولون في الدولـة     قام بها  محاولة   يشكلالانتخابية  

  . ميلينكيفيتش
  

  الشكوى    
يــدعي الــسيد كورنينكــو أن الدولــة الطــرف بتغريمــه بــسبب محتــوى منــشورات الحملــة      ١-٣

الانتخابية للسيد ميلينكيفيتش، قد انتهكت حقوقه وحقـوق الـسيد ميلينكيفيـتش بموجـب الفقـرة         
ويـرى أن المحـاكم تحيّـزت كـذلك لأنهـا فرضـت عليـه غرامـة لحمـل                   .  مـن العهـد    ١٤من المادة    ١

منــشورات انتخابيــة يــزعم تعــارض محتواهــا مــع التــشريع الانتخــابي، رغــم أن عــدد النــسخ الــتي     
  .  نسخة٢٨ ٠٠٠ نسخة من أصل ١٣ ٠٠٠تضمنت الشعار المعني لم يتعد 

كو أيضاً أن الدولة الطرف قد وضـعته مـع الـسيد            وفي هذا السياق، يدعي السيد كورنين       ٢-٣
ميلينكيفيتش في موضع غير متساو في نظـر القـانون، بـسبب آرائهمـا الـسياسية، ولم تـضمن لهمـا                 

  .  من العهد٢٦حقوقهما في المساواة أمام القانون، انتهاكاً للمادة 

_________________ 

 . يقدَّم تاريخ محددلم  )٥(  
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ــتش بموجــب الفقــرة       ٣-٣ ــسيد ميلينكيفي ــه وحقــوق ال ــهاك حقوق ــزعم انت ن  مــ٢كمــا ي
ــة،    ١٩  المــادة ، بــسبب الاحتجــاز التعــسفي لربــع مــواد حملــة الــسيد ميلينكيفيــتش الانتخابي
سيما انتهاك حقهما في نشر المعلومات، وعدم تبريـر الدولـة الطـرف لـزوم فـرض قيـود                     ولا

  . على حقوقهما
، لأن احتجـاز    ٢٥ويدعي صاحب البلاغ أن الـسيد ميلينكيفيـتش ضـحية انتـهاك المـادة                 ٤-٣

المنشورات من جانب سلطات الدولة الطرف التي يدعي أنها تخضع لرقابة رئـيس الدولـة               وإتلاف  
الطرف كانا يستهدفان عرقلة الحملة الانتخابية التي يخوضها مرشح المعارضـة وحرمانـه مـن حقـه       

  .في أن يُنتخب وأن يشارك في إدارة الشؤون العامة
  

  ه الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسس    
، قــدمت الدولــة الطــرف   ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٧بموجــب مــذكرة شــفوية مؤرخــة      ١-٤

ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وأكدت أن الـسيد كورنينكـو مـسجل لـدى             
اللجنة المركزية للانتخابات كممثل رسمي للسيد ميلينكيفيـتش المرشـح للانتخابـات الرئاسـية، في               

ــات عــام  ســياق انتخا ــسيد كورنينكــو  ٢٠٠٦مــارس / آذار١٠وفي .  الرئاســية٢٠٠٦ب ــدم ال ، ق
شكوى إلى اللجنة المركزيـة للانتخابـات بـصدد الإجـراءات الـتي اتخـذتها إدارة الـشؤون الداخليـة                    

وقـام ممثـل آخـر للـسيد     . التابعة لمقاطعة زلوبنسك الـتي صـادرت منـشورات انتخابيـة مـن سـيارته             
وطلــب . لبكــوفيتش، بتقــديم شــكوى أيــضاً إلى اللجنــة في هــذا الــصددميلينكيفيــتش، هــو الــسيد 

الــسيد كورنينكــو والــسيد لبكــوفيتش، في شــكواهما إلى اللجنــة الانتخابيــة، أن تــصر علــى إدارة    
الشؤون الداخلية لمقاطعة زلوبنـسك لإعـادة المنـشورات الانتخابيـة وإبـلاغ مكتـب المـدعي العـام                   

  .أفراد الشرطة المتورطين في ذلكبلزوم إجراء تحقيقات جنائية ضد 
ــسيدين       ٢-٤ ــة للانتخابــات أبلغــت كــلاً مــن ال ــة المركزي ــأن اللجن ــة الطــرف ب وأفــادت الدول

فأحيـل طلبـهما، حـسب     . كورنينكو ولبكوفيتش بأنها غير مختـصة لتقيـيم قانونيـة أعمـال الـشرطة             
  .القانون، إلى مكتب المدعي العام

محكمة مقاطعة زلوبنسك التابعة لإقلـيم غوميـل        ، حكمت   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨وفي    ٣-٤
 من قانون الجرائم الإدارية، بغرامـة لانتـهاك قـانون           ٣-١٦٧على السيد كورنينكو بموجب المادة      

تلتـزم بمقتـضيات      منـشور لا   ٢٨ ٠٠٠وثبتت تهمته لكونه قد نقل لأغراض التوزيع        . الانتخابات
، أعـادت المحكمـة     ٢٠٠٦ يوليـه /قرار، وفي تموز  واستأنف هذا ال  .  من قانون الانتخابات   ٤٥المادة  

  .العليا لبيلاروس النظر في القضية وأكدت الحكم
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وأفادت الدولـة الطـرف بـأن قـرار المحكمـة الابتدائيـة بـإتلاف المنـشورات المـصادرة الـتي                       ٤-٤
ولا توجد أية معلومـات تـبين انتـهاك حقـوق الـسيد             . )٦(تشكل موضوع الجنحة قائم على أسس     

ــه ثبتــت علــى أســس سياســية     كورنينكــو ــز أو أن إدانت ــه تعــرض للتميي . ، ولا يوجــد مــا يفيــد بأن
 مـن قـانون     ٤٥وللتدليل على ذلك، أوضحت الدولة الطـرف أنـه وفقـاً للجـزء الثـامن مـن المـادة                    

 روبـل بيلاروسـي مـن      ٦٦ ٧٠٠ ٠٠٠الانتخابات، تلقى كل مرشح للانتخابات الرئاسـية مبلـغ          
وبنـاءً علـى ذلـك، حولـت اللجنـة المركزيـة            . ورات الحملـة الانتخابيـة    ميزانية الدولـة لإعـداد منـش      

  . ميلينكيفيتش للانتخابات هذا المبلغ إلى الشخص المعني بإنتاج المنشورات الانتخابية للسيد
ــدى مم      ٥-٤ ــضاة ل ــتقلال الق ــيلاروس اس ــتور ب ــل دس ــزلهم    ويكف ــدم ع ــامهم، وع ــتهم لمه ارس

 كـانون   ١٣وينص القـانون الـصادر في       . قامة العدل يكفل حصانتهم، ويحظر أي تدخل في إ       كما
قـانون النظـام القـضائي ومركـز     ”، وكـذلك   “المحاكم ومركز القـضاة   ” بشأن   ١٩٩٥يناير  /الثاني
ووفقـاً للمـادة   . ، علـى الـضمانات القانونيـة لإقامـة العـدل بـصورة مـستقلة            ٢٠٠٦ لعـام    “القضاة
 للقانون؛ وأي تـدخل في إقامـة العـدل     من الدستور، فإن القضاة مستقلون ولا يخضعون إلا   ١١٠

  .)٧(أمر مرفوض ويخضع للعقاب
، التزمــت بمعــايير تنظــيم ٢٠٠٦ووفقــاً للدولــة الطــرف، فــإن الانتخابــات الرئاســية لعــام   ٦-٤

ــة  ــات ديمقراطي ــاحترام      . انتخاب ــة المحــددة، أي ب ــد الزمني ــار المواعي ــات في إط ــد جــرت الانتخاب وق
وكـان التـصويت سـرياً؛      .  احتُرم الحـق في المـساواة بـين المرشّـحين          كما. دوريتها وبالاقتراع العام  

وسُجّل جميع الأفراد الذين قدموا العـدد المطلـوب   . وعدَّ أوراق الاقتراع أعضاء اللجان الانتخابية  
وأتيحــت لجميــع المرشــحين فرصــة الوصــول المتــساوي  . مــن التوقيعــات المؤيــدة لهــم كمرشــحين 

خابيــة مجانــاً في ســبع جرائــد    وسمــح لهــم بطبــع منــشوراتهم الانت   لوســائط الإعــلام الجماهيريــة،   
  .رئيسية وطنية

  
 تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

، قـدم الـسيد كورنينكـو تعليقاتـه علـى ملاحظـات             ٢٠٠٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٠في    ١-٥
ى حقـه في حريـة التعـبير    ولاحظ أن الدولة الطـرف تـبرر القيـود الـتي فرضـتها عل ـ           . الدولة الطرف 

واعتـبر أنـه لا أسـاس لاسـتنتاجات الدولـة           . الانتخابـات  مـن قـانون      ٤٥بالتحجج بأحكـام المـادة      
يجوز  ولا.  من دستور بيلاروس، تكفل حرية الفكر والمعتقد والتعبير للجميع         ٣٣فالمادة  . الطرف

من القـومي، أو النظـام      إخضاع هذه الحقوق لقيود إلا في حالات محددة بنص القانون، لحماية الأ           
_________________ 

لسيد كورنينكو؛ وجرت مـصادرة المنـشورات لكونهـا تمثـل موضـوع الجنحـة الإداريـة               بدو أن المحكمة غرّمت ا    ي  )٦(  
 .المرتكبة

دمت الدولة الطرف كذلك عدداً من الضمانات المحددة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والواردة في قـانون         ق  )٧(  
  . النظام القضائي ومركز القضاة
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  مــن٢٣المــادة (العــام، أو حمايــة الآداب العامــة والــصحة العامــة، أو حقــوق وحريــات الآخــرين   
إذا كانـت هـذه      مـن العهـد إلا     ١٩وبالمثل لا يجوز أن تُقيَّد الحقوق التي تكفلها المـادة           ). الدستور

سمعتــهم، أو لحمايــة  والقيــود محــددة بــنص القــانون وكانــت ضــرورية لاحتــرام حقــوق الآخــرين أ
  .الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة

 نــسخة مــن ٢٨ ٠٠٠ويحــاجج الــسيد كورنينكــو بــأن الدولــة الطــرف قــد أكــدت أن     ٢-٥
 من قانون   ٤٥منشورات الحملة الانتخابية للسيد ميلينكيفيتش لا تحترم الشروط الواردة في المادة            

ــة الطــرف  . يــد أنهــا لم توضــح الجنحــة المحــددة الــتي ارتكبــها  ب. الانتخابــات ويخلــص إلى أن الدول
.  مـن العهـد  ١٩ مـن المـادة   ٣ من دستور بيلاروس، وكـذلك الفقـرة      ٣٣  و ٢٣انتهكت المادتين   

وحتى إن سُلّم بأن منشورات الحملة الانتخابية لم تلتـزم بالـشروط القانونيـة، كـان ينبغـي للدولـة                    
جها بشأن الـسبب الـذي جعـل مـصادرة المنـشورات المعنيـة ثم إتلافهـا أمـراً                   الطرف أن تقدم حج   

  . لازماً لتقييد حق صاحبي البلاغ في حرية التعبير
ويعتــرض الــسيد كورنينكــو علــى حجــج الدولــة الطــرف بعــدم وجــود أي شــيء يثبــت    ٣-٥

 قُبيـل يـوم     ويؤكد أن إتلاف ربع منشورات الحملـة الانتخابيـة،        . التمييز ضده على أسس سياسية    
الانتخابات، يبين أن السلطات قد ميزت ضده وضد السيد ميلينكيفيـتش، نظـراً إلى أن إجراءاتهـا       

  . لم تكن تستند إلى معايير معقولة وموضوعية
ويحاجج بـأن حيـاد المحـاكم يفتـرض أن القـضاة لا يحكمـون مـسبقاً علـى قـضية أو فعـل                          ٤-٥

طعة زلوبنسك التابعـة لإقلـيم غوميـل اسـتنتجت أن      ويرى أن محكمة مقا   . دفاعاً عن أحد الطرفين   
. “ الـرئيس الجديـد  -ميلينكيفيـتش  ”ذنبه قد أكد بالشعار الوارد في المنشور الانتخـابي، ألا وهـو        

وفي . بيد أن المحكمة لم تقدم أي توضيح بشأن بقية المنشورات التي لم تكن تتضمن الشعار المعـني     
كمة كانت متحيزة عند النظر في قضيته، حيـث إنهـا          ذلك دليل، حسب السيد كورنينكو، أن المح      

ــإتلاف  ــة الــتي كانــت معــدة حــسب     ١٥ ٠٠٠أذنــت ب ــة الانتخابي  نــسخة مــن منــشورات الحمل
  . مقتضيات القانون، وبالتالي فقد تصرفت لصالح ممثلي النظام الحاكم

  
  ملاحظات إضافية للدولة الطرف    

، ٢٠٠٦أبريــل / نيـسان ٥ف أنـه بتـاريخ   ، أضـافت الدولـة الطــر  ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٢في   - ٦
رفــضت المحكمــة العليــا لبــيلاروس التمــاس الــسيد ميلينكيفيــتش رفــع قــضية تتعلــق بــرفض اللجنــة  

وطعن الـسيد ميلينكيفيـتش     . ٢٠٠٦المركزية للانتخابات إعلان بطلان الانتخابات الرئاسية لعام        
اريخ غـير محـدد، رفـض نائـب رئـيس           وفي ت ـ . )٨(في قرار المحكمة العليا، بموجب الإجـراء الإشـرافي        

_________________ 

قانونية قرارات المحكمة التي بدأ نفاذها، ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيـان             يز الإجراءات الإشرافية الطعن في      تج  )٨(  
  ).استناداً إلى أسباب إجرائية أساساً(إلى إعادة النظر في القضية 
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 من القانون المتعلق باللجنة المركزيـة       ٦وتفيد الدولة الطرف بأنه وفقاً للمادة       . المحكمة العليا طعنه  
عنـدما يقـضي بـذلك      للانتخابات يمكن الطعن في قرارات اللجنة لدى المحكمـة العليـا لبـيلاروس              

علــى إمكانيــة قيــام   لانتخابــات إلا مــن قــانون ا٧٩ مــن المــادة ٦ولا يــنص الجــزء . القــانون
. مرشــح للرئاســة بــالطعن في قــرار اللجنــة المركزيــة للانتخابــات إعــلان بطــلان الانتخابــات 

وبناءً على ذلك، ووفقاً للدولة الطرف، فقد رفضت المحكمة العليا بموجب القانون التماس             
  . لقيام بذلكالسيد ميلينكيفيتش برفع قضية، نظراً إلى أن المحكمة لم تكن مختصة ل

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً             ١-٧
  من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول   ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
 مـن البروتوكـول   ٥من المادة ) ب( و) أ( ٢وتلاحظ اللجنة، على نحو ما تقتضيه الفقرة      ٢-٧

الاختياري، أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق                   
نتــصاف المحليــة قــد الــدولي أو التــسوية الدوليــة، وأن الدولــة الطــرف لم تعتــرض علــى أن ســبل الا

  .استنفدت
 مــن العهــد، أن ١٤وتلاحــظ اللجنــة، أولاً، أن الــسيد كورنينكــو يــدعي بموجــب المــادة   ٣-٧

المحــاكم قــد تــصرفت بــصورة متحيــزة في هــذه القــضية نظــراً إلى أنهــا أمــرت بــإتلاف المنــشورات   
 ترى اللجنة أن    ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات ذات صلة في هذا الصدد،          . المحتجزة بأكملها 

وبنـاءً علـى ذلـك، تخلـص        . السيد كورنينكـو لم يـدعم ادعـاءه بمـا فيـه الكفايـة لأغـراض المقبوليـة                 
  . من البروتوكول الاختياري٢اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

 في  وترى اللجنـة أن الجـزء المتبقـي مـن ادعـاء صـاحبي الـبلاغ، يـثير مـسائل تنـدرج                       ٤-٧
 من العهد، وقد دُعمت بأدلة كافيـة وتعلـن          ٢٦ مقترنتين بالمادة    ٢٥ والمادة   ١٩إطار المادة   
  .أنها مقبولة

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا                 ١-٨
  . من البروتوكول الاختياري٥المادة  من ١لها الأطراف، حسب ما تنص عليه الفقرة 

وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يدعيان أن الدولة الطرف، باحتجازها وإتلافهـا ربـع                ٢-٨
الانتخابية قبيل يوم الانتخابات، قد انتهكت حـق كـل مـن الـسيد               منشورات السيد ميلينكيفيتش  
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وتلاحـظ اللجنـة أن   .  مـن العهـد  ١٩كورنينكو والسيد ميلينكيفيتش في حرية التعبير وفقاً للمادة       
الدولة الطرف قد أشارت في ردها إلى قرارات اتخذتها المحاكم المحلية خلصت فيها إلى أن احتجاز      
المنشورات تم وفقاً للقـانون، وأن الـسيد كورنينكـو غُـرِّم لأن محتـوى المنـشورات الـتي نقلـها بنيـة                       

  . توزيعها يتعارض مع مقتضيات قانون الانتخابات
وتذكّر اللجنة أولاً، بأن الحق في حرية التعبير ليس مطلقاً وأن التمتع به يجـوز أن يخـضع                    ٣-٨

 من العهد، لا يـسمح إلا بـالقيود المنـصوص عليهـا     ١٩ من المادة    ٣ بيد أنه عملاً بالفقرة      )٩(لقيود
حمايـة  ) ب(سمعتـهم؛    احتـرام حقـوق الآخـرين أو      ) أ(في القانون والتي تكون ضـرورية مـن أجـل           

وتؤكـد اللجنـة مـن جديـد في         . الأمن القومي أو النظام العـام أو الـصحة العامـة أو الآداب العامـة              
هذا السياق على أن الحق في حريـة التعـبير ذو أهميـة فائقـة في أي مجتمـع ديمقراطـي وأن أي قيـود                     

 ولم تقدم الدولة الطرف أي توضـيح بـشأن        . )١٠(تفرض على ممارسته يجب أن تبرر بمعايير صارمة       
السبب الذي جعل القيود التي فرضتها على حق السيد كورنينكـو والـسيد ميلينكيفيـتش في نـشر                  

 مـن العهـد، باسـتثناء التأكيـد أن احتجـاز            ١٩ مـن المـادة      ٣معلومات قيوداً مبررةً بموجب الفقرة      
وفي ظل هذه الظروف، وإزاء عدم توافر أي معلومـات إضـافية            . المنشورات وإتلافها كان قانونياً   

في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن حقوق السيد كورنينكو والـسيد ميلينكيفيـتش قـد انتـهكت             
  . من العهد١٩ من المادة ٢بموجب الفقرة 

وإضافة إلى ذلك، ادعى السيد كورنينكو أن حقوق الـسيد ميلينكيفتـيش بموجـب المـادة           ٤-٨
وتــذكّر .  هــذا الادعــاءولم تـدحض الدولــة الطــرف . نتيجــة إتــلاف المنــشورات  قـد انتــهكت ٢٥

، الــذي أفـادت فيــه بأنـه لــضمان التمتـع الكامــل بـالحقوق المحميــة     ٢٥اللجنـة بتعليقهـا العــام رقـم    
، لا بد من أن يتمكن المواطنون من تبادل المعلومات والآراء بكل حريـة بـشأن             ٢٥بموجب المادة   

 مـن   ١٩ مـواد منـها المـادة        القضايا العامة والسياسية؛ ويتطلب ذلك التمتع بـالحقوق الـتي تكفلـها           
العهد وحمايتها بشكل كامل، بما فيها الحق في نشر مواد سياسـية، وخـوض الحمـلات الانتخابيـة                  

ونظــراً إلى عــدم وجــود أي معلومــات أخــرى ذات صــلة مــن الدولــة   . )١١(وإشــاعة آراء سياســية
 ميلينكيفيـتش   الطرف في هذا السياق، تخلص اللجنة في هـذه الحالـة إلى أن انتـهاك حقـوق الـسيد                  

_________________ 

 تــشرين ٣، الآراء المعتمــدة في كــيم ضــد جمهوريــة كوريــا ، ٥٧٤/١٩٩٤نظــر، في جملــة أمــور، الــبلاغ رقــم  ا  )٩(  
 ٨، الآراء المعتمــدة في ليونيــد ســفيتك ضــد بــيلاروس   ، ٩٢٧/٢٠٠٠قــم ؛ والــبلاغ ر١٩٩٨نــوفمبر /الثــاني
، الآراء فلاديمــير فيليــشكين ضــد بــيلاروس ، ١٠٢٢/٢٠٠١؛ والــبلاغ رقــم ٢-٧، الفقــرة ٢٠٠٤يوليــه /تمــوز

  .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٠المعتمدة في 
  .لمرجع نفسها  )١٠(  
، المجلـد الأول، المرفـق   (A/51/40) ٤٠لـدورة الحاديـة والخمـسون، الملحـق رقـم      لوثائق الرسمية للجمعية العامـة، ا    ا  )١١(  

  .٢٥الخامس، الفقرة 
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 مقروءة بـالاقتران مـع المـادة    ٢٥  قد أدّى أيضاً إلى انتهاك حقوقه بموجب المادة١٩بموجب المادة   
  .  من العهد٢٦
 مـن  ٥ مـن المـادة   ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتـصرف بموجـب أحكـام الفقـرة              -٩

نية والسياسية، ترى أن الوقـائع      البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المد       
 من المـادة    ٢المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيد كورنينكو بموجب الفقرة            

 ٢٥، والمـادة    ١٩ من المـادة     ٢ من العهد، وانتهاك حقوق السيد ميلينكيفيتش بموجب الفقرة          ١٩
  . من العهد٢٦مقترنة بالمادة 

 مــن العهــد، فــإن الدولــة الطــرف ملزمــة بتــوفير ســبيل ٢ مــن المــادة) أ( ٣ووفقــاً للفقــرة   -١٠
انتصاف فعال للسيدين كورنينكو وميلينكيفيتش، بما في ذلك تعويضهما بمبلغ لا يقل عن القيمـة               
الحالية للغرامة المفروضة على صاحب البلاغ في قضية كورنينكو وما يكون قد دفعه من تكاليف    

  .  باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلكما أن الدولة الطرف ملزمة. )١٢(قانونية
وإذ تــضع اللجنــة في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف قــد اعترفــت، بموجــب انــضمامها إلى      -١١

البروتوكول الاختيـاري، باختـصاص اللجنـة في البـتّ في مـا إن كـان هنـاك انتـهاك للعهـد أم لا،                        
، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفـراد   من العهد٢ قد تعهدت، بمقتضى المادة      اوأنه

الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتـها وبتـوفير سـبيل انتـصاف فعـال وقابـل للإنفـاذ في حالـة                     
 يومـاً،   ١٨٠ غـضون    ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطـرف، في            

 يُطلــب مــن الدولــة الطــرف نــشر كمــا. موضــع التنفيــذبــشأن التــدابير المتخــذة لوضــع هــذه الآراء
  .اللجنة آراء

. اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [
  .]وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

_________________ 

 فلاديمــير لابتــسيفيتش ضــد بــيلاروس، ،٧٨٠/١٩٩٧ الــبلاغ رقــم للاطــلاع علــى التعويــضات المقترحــة، انظــر  )١٢(  
  .١٠، الفقرة ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في 



A/64/40 (Vol. II) 
 

527 10-49025 
 

  نوي ضد الفلبينمارسيلانا وغوما، ١٥٦٠/٢٠٠٧ البلاغ رقم -نون   -نون   
، الـــــــــــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــــــوبر / تـــــــــــشرين الأول٣٠الآراء المعتمـــــــــــدة في (    

  *)والتسعون الرابعة
أورلي مارســيلانا والــسيد دانييــل غومــانوي  الــسيد   :المقدم من

ــيلاو   ( ــاري هــ ــسيدة مــ ــهما الــ ــريكيس -تمثلــ  إنــ
-   التحالف من أجل النهوض بحقـوق الـشعب       [
  ])كاراباتان  

   والسيد إيدي غومانويمارسيلاناالسيدة إيدن   :نتاي ضحما المدعى أنهانالشخص
  الفلبين  :الدولة الطرف

  ٢٠٠٦مارس / آذار٩  :تاريخ تقديم البلاغ
مـــــــدافعين عـــــــن حقـــــــوق الإنـــــــسان  إعـــــــدام   :الموضوع

  موجزة بإجراءات
حـق الفـرد في الأمـان       .  من الحياة  الحرمان التعسفي   :المسائل الموضوعية

ــصه  ــى شخـ ــق . علـ ــة التحقيـ ــة. كفايـ ــبيل فعاليـ  سـ
  .الانتصاف

 آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو       إجراءوجود    :المسائل الإجرائية
إســـاءة . عـــدم كفايـــة الأدلـــة  . التـــسوية الدوليـــة 

طــول فتــرة  . اســتعمال الحــق في تقــديم البلاغــات   
  .إجراءات الانتصاف بما يتجاوز الحد المعقول

_________________ 

الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والـسيدة          :هذا البلاغ دراسة  تالية أسماؤهم في    شارك أعضاء اللجنة ال     *  
، والـسيد  إيواسـاوا، والـسيدة هـيلين كيلـر    ي غأهانهـانزو، والـسيد يـو    -كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه  

رافائيـل  ، والـسيد    بيث بالم والسيدة اليزا مايكل أوفلاهرتي،    ه، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالا     
  .رريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيري



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 528 
 

المـادة   من ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣  و ١الفقرتان    :مواد العهد
 ١؛ والفقـرة    ٩ من المـادة     ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦

  ٢٦  و١٧؛ والمادتان ١٠من المادة 
٥من المـادة    ) ب( و) أ( ٢؛ والفقرة   ٣  و ٢المادتان    :مواد البروتوكول الاختياري

 المُنــشأة إن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان،  
ــادة   ــاص   ٢٨بموجـــب المـ ــدولي الخـ ــد الـ ــن العهـ  مـ
  ة والسياسية،بالحقوق المدني

  ،٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٣٠ وقد اجتمعت في 
، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ١٥٦٠/٢٠٠٧ النظر في الـبلاغ رقـم        وقد فرغت من   
ــسان  ــانوي     الإن ــدي غوم ــسيد إي ــدن مارســيلانا وال ــسيدة إي ــة عــن ال بموجــب البروتوكــول   بالنياب

  والسياسية،الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
ــا    ــد وضــعت في اعتباره ــا صــاحب    وق ــا له ــتي أتاحه ــة ال ــات المكتوب ــع المعلوم ــبلاغ  ا جمي ال
  الطرف، والدولة

  :تعتمد ما يلي 

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة  آراء    
ان وهمــا يقــدم. أورلي مارســيلانا والــسيد دانييــل غومــانوي الــسيد  ا الــبلاغ همــاصــاحب  ١- ١

البلاغ بالنيابة عن قريبيهما السيدة إيدن مارسيلانا والـسيد إيـدي غومـانوي اللـذين عُثـر عليهمـا                   
. ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٢في  ) مينـدورو الـشرقية، الفلـبين     (ميتين أحدهما بجوار الآخر في بنسود       

 ٣  و ١ويدّعي صاحبا البلاغ أن الفلبين انتـهكت حقـوق الـضحيتين المكفولـة بموجـب الفقـرتين                  
 مـن المـادة     ١؛ والفقـرة    ٩ مـن المـادة      ١؛ والفقـرة    ٧؛ والمـادة    ٦ من المـادة     ١؛ والفقرة   ٢من المادة   

 إنـريكيس مـن    -وتمثل صاحبي البلاغ السيدة ماري هـيلاو        .  من العهد  ٢٦  و ١٧؛ والمادتين   ١٠
  . كاراباتان-منظمة التحالف من أجل النهوض بحقوق الشعب 

ــاذ وقـــــد دخـــــل   ٢- ١ ــز النفـــ ــد حيـــ ــة الطـــــرف في  العهـــ ــانون ٢٣ بالنـــــسبة للدولـــ  كـــ
ــاني ــاير/الثـــ ــاذ في    ١٩٨٦  ينـــ ــز النفـــ ــاري حيـــ ــه الاختيـــ ــل بروتوكولـــ ــشرين ٢٢ ودخـــ  تـــ
  . ١٩٨٩  نوفمبر/الثاني
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  الوقائع بيان     
 تاغـالوغ الجنوبيـة     - كانت السيدة مارسيلانا الأمينة العامة السابقة لمنظمة كاراباتان           ١- ٢
سيد إيدي غومـانوي الـرئيس الـسابق لمنظمـة كاسـاما           وكان ال ) وهي منظمة لحقوق الإنسان   (

أبريـل  / نيـسان  ٢١ إلى   ١٩وفي الفترة مـن     ). وهي منظمة للدفاع عن حقوق المزارعين     (ت ك   
، كان المذكوران يقودان بعثة لتقـصي الحقـائق في مقاطعـة مينـدورو الـشرقية للتحـري           ٢٠٠٣

به هم عناصر مـن فرقـة المـشاة    عن اختطاف ثلاثة أشخاص في بلدة غلوريا يُدّعى أن من ارتك   
 بإمرة العقيد جوفيتـو بالبـاران، والتحـري عـن مقتـل واختفـاء مـدنيين وحـرق عقـارات                     ٢٠٤

  . على يد الجيش في بلدة بينامالايان
ويدّعي صاحبا البلاغ أن السيدة مارسيلانا تلقـت عـدة مـرات تهديـدات مـن الجـيش             ٢- ٢

لـدى أعـضاء البعثـة انطبـاع بـأنهم كـانوا            وبالإضـافة إلى ذلـك، كـان        . بسبب عملها الـدعوي   
وفي مرحلة ما، تمّ تـصوير أعـضاء البعثـة كرهـاً عنـدما      . تحت مراقبة دائمة أثناء أدائهم عملهم     

، ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٢١وفي  . ٢٠٤كانوا يحاولون مقابلة المحتجزين داخل مقر فرقة المشاة         
  .كالابان  متوجهين إلى مدينةقرر الضحيتان إنهاء أعمال البعثة ومغادرة بينامالايان 

مـع أعـضاء آخـرين      (وفي حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم نفـسه، كـان الـضحيتان                ٣-٢
 كيلـومترات عـن مقـر     ٥,٥يسافران على الطريق السريع علـى بعـد نحـو           ) من بعثة تقصي الحقائق   

ن الـسيدة  وسـأل المهـاجمون ع ـ  .  عندما أوقف عشرة رجـال مـسلحين حافلتـهما   ٢٠٤فرقة المشاة  
ثم اسـتولى المـسلحون علـى جميـع أمتعـة      . مارسيلانا تحديداً، حيث اضطرت للكشف عـن هويتـها     

. أعضاء بعثة تقصي الحقائق، بما في ذلك هواتفهم المحمولة ووثائقهم والصور التي التقطتـها البعثـة                
لحين وحيـث لم يكـن جميـع المـس        ). جيـب (وبعد ذلك قام المسلحون بتقييدهم ونقلهم إلى سيارة         

 فلـوريس وريتـشارد   “سـيلفر ”ملثمين فقد أمكن التعرف علـى هويـة شخـصين منـهم همـا أنيـانو                
  . فالا، وهما متمردان سابقان يتعاملان مع الجيش حالياً“واواي”
وفي مرحلـة مــا، أُمــر الـضحيتان بــالخروج مــن الــسيارة في حـين مكــث داخلــها بــاقي      ٤- ٢

ــزالهم   ــة تقــصي الحقــائق حيــث تمّ إن قارعــة الطريــق في أجــزاء مختلفــة   لاحقــاً علــى أعــضاء بعث
وفي اليــوم التــالي عُثــر علــى جــثتي الــسيدة مارســيلانا والــسيد إيــدي    . بلديــة بونغــاغبونغ  مــن

ن سـبب وفاتهمـا هـو الإصـابة     وتشير تقـارير الطـب الـشرعي وشـهادتا الوفـاة إلى أ          . غومانوي
  . نارية  بطلقات

. العــدل تتعلــق بتــهمتي الخطــف والقتــلوقــد رفــع صــاحبا الــبلاغ شــكوى إلى وزارة   ٥- ٢
، رفــضت وزارة العــدل الــشكوى  ٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول١٧وبموجــب قــرار مــؤرخ 

فبرايـر  / شباط ٢٢وفي  . والتهم الموجهة ضد أحد الجناة المدّعى عليهم بحجة عدم كفاية الأدلة          
فمبر نــو/ تــشرين الثــاني٢٠ قــدّم صــاحبا الــبلاغ طلــب مراجعــة رُفــض هــو الآخــر في   ٢٠٠٥
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ــاً لإعــادة النظــر في   ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول٧وفي . ٢٠٠٦ ، قــدّم صــاحبا الــبلاغ طلب
، قـدم   ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٤وفي  . ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١٧القرار المـذكور رُفـض أيـضاً في         

ــاً في    ــة طعنـ ــيس الجمهوريـ ــب رئـ ــبلاغ إلى مكتـ ــاحبا الـ ــؤرخين  صـ ــدل المـ ــراراي وزارة العـ  قـ
، وقـد طلبـا في طعنـهما نقـض      ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١٧  و ٢٠٠٦نـوفمبر   /تشرين الثـاني    ٢٠

.  فــالا“واواي” فلــوريس وريتــشارد “ســيلفر”قــرار وزارة العــدل وتوجيــه تهــم ضــد أنيــانو  
  .يُبتّ في هذا الطلب بعد  ولم
وقد سُحبت الشكوى بعد ذلـك      . كما قُدمت شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الفلبينية         ٦-٢

ووُجهــت شــكاوى أيــضاً إلى . بــأن الهيئــة المــذكورة لــن تنــصفهمابــسبب تقــدير صــاحبي الــبلاغ 
مجلسي النواب والشيوخ في الفلبين، كما قُدمت شكوى بموجب الاتفـاق الـشامل بـشأن احتـرام                 

ويـضيف صـاحبا    . حقوق الإنسان والقانون الإنـساني الـدولي، ولكـن لم يُتخـذ أي إجـراء بـشأنها                
م الواسعة، فقد قام الرئيس بترقيـة أحـد الجنـاة الرئيـسيين     البلاغ أنه بالرغم من معارضة الرأي العا     

  . المشتبه فيهم، وهو العقيد بالباران، إلى رتبة لواء
ويعترف صاحبا البلاغ بأن سـبل الانتـصاف المحليـة لم تُـستنفد ولكنـهما يؤكـدان أن                    ٧- ٢

 فعالـة،  سبل الانتصاف في القضية قيد النظر قد اسـتغرقت فتـرة أطـول مـن المعقـول وأنهـا غـير               
ــشكل ســبل       ــي، وهــي لا ت ــصاف فعل ــة وإلى إن ــة حقيقي ــؤدي إلى عدال ــستبعد أن ت لأن مــن الم

  .انتصاف بالنسبة إليهما
  

  الشكوى    
 مـن   ١؛ والفقـرة    ٢ من المـادة     ٣  و ١الفلبين انتهكت الفقرتين    يدّعي صاحبا البلاغ أن       - ٣

 ٢٦  و١٧؛ والمــادتين ١٠ادة  مــن المــ١؛ والفقــرة ٩ مــن المــادة ١؛ والفقــرة ٧؛ والمــادة ٦المــادة 
  . العهد من

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن مقبوليـة الـبلاغ          ،  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٣في    ١- ٤
فمن حيث المقبولية، تدّعي الدولة الطرف أن صـاحبي الـبلاغ لم يـستنفدا              . وأسسه الموضوعية 

وهي تقول إنـه بـالرغم مـن رفـض وزارة العـدل شـكوى               . جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة    
، فقـد كـان مـن الممكـن تقـديم طلـب             ٢٠٠٤ديسمبر  /صاحبي البلاغ المقدمة في كانون الأول     

وإذا ما تـصرف وزيـر العـدل علـى نحـو يـشكل إسـاءة اسـتعمال                  . )١(استئناف إلى وزير العدل   
ن الممكـن الطعـن في قـراره عـن طـرق تقـديم طلـب تثبـتٍ بموجـب                    جسيمة لصلاحياته، فإن م   

_________________ 

 .٧٠، التعميم الوزاري رقم ٢٠٠٠ الطعون لدى جهاز النيابة الوطني لعام نظام من ٤المادة   )١(  
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ــادة  ــام     ٦٥الم ــة لع ــراءات المدني ــد الإج ــن قواع ــوم في    .١٩٩٧ م ــأخير المزع ــق بالت ــا يتعل  وفيم
ينبغي أن يطول بـصورة غـير معقولـة    إجراءات وزارة العدل، تدفع الدولة الطرف بأن التأخير       

مـسؤولية حــدوث   يمكـن تحميـل وزارة العـدل    حـتى يكـون لـه أثـر قـانوني سـلبي، وبالتــالي فـلا       
وبالإضـافة إلى ذلـك، لا يمكـن لـوم وزارة العـدل علـى رفـض الـشكوى         . تأخير في هذه الحالة 

الجنائيــة الــتي قــدمها صــاحبا الــبلاغ، لأن قــرار الــوزارة لم يكــن تعــسفياً وإنمــا نظــرت حــسب  
ة لم تكـن كافيـة لمقاضـاة        الأصول في الدعاوى المقدمة ومن ثم خلصت إلى أن الأدلـة المعروض ـ           

فالبـتّ في وجـود مـبررات معقولـة لأغـراض إجـراء محاكمـة جنائيـة في الدولـة                    . المدّعى عليهم 
ولا يــزال . ، تحــت إشــراف ورقابــة وزيــر العــدل)٢(الطــرف هــو مــن اختــصاص الادعــاء العــام 

. يهمبمقدور صاحبي البلاغ رفع شكوى جنائية إذا تمكنا من جمع أدلة كافيـة ضـد المـدّعى عل ـ                 
ويمكن لصاحبي  .  بحد ذاتها  لا تشكل محاكمة  الأولية، كالتي أجرتها وزارة العدل،      فالتحقيقات  

 إلى مكتـب     ورفعها الجيش الذين يدّعيان تورطهم   مسؤولي  البلاغ أيضاً توجيه تهم إدارية ضد       
   . من القانون المدني٣٥أمين المظالم، أو الشروع في إجراءات مدنية وفقاً للمادة 

يما يتعلق بـسحب الـشكوى المعروضـة علـى لجنـة حقـوق الإنـسان في الفلـبين، تحـتج                     وف  ٢-٤
الدولــة الطــرف بــأن مثــل هــذا الإجــراء يعــدّ بمثابــة اتهــام للجنــة بــسوء النيــة، الأمــر الــذي يتنــافى     

وتـشير الدولـة الطـرف إلى أن صـاحبي          . والافتراض القانوني بأن هذه الهيئة تتصرف وفقاً لولايتها       
هما قـد أرفقـا ببلاغهمـا رسـالة مـن اللجنـة تتحـرى فيهـا عـن مـشروعية ترقيـة اللـواء             البلاغ نفسي 

  . بالباران، وهو ما يثبت أن اللجنة كانت تضطلع بولايتها بصورة سليمة
وفي مجلـس   . وقد أحيلت المسألة إلى اللجنتين المختصتين في مجلسي النـواب والـشيوخ             ٣- ٤

 علـى إجـراء تحقيـق في ملابـسات القـضية قيـد              الشيوخ، صدر قرار يحث لجنة حقوق الإنـسان       
ويشكل المجلسان الفرع التشريعي للحكومـة ولا يمكـن لـصاحبي الـبلاغ أن ينتظـرا أي                 . النظر

  .حكم نهائي من هاتين الهيئتين
وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، تحـتج الدولـة الطـرف بـأن صـاحبي الـبلاغ قـد اختـارا عـدم                ٤- ٤

. تاحة وذلك بسبب قلة الصبر وعدم الثقة في الحكومة المحليـة          استنفاد سبل الانتصاف المحلية الم    
لذا، فهي تدفع بأن من السابق لأوانه أن يخلص صاحبا الـبلاغ إلى أن سـبل الانتـصاف المحليـة          

  .غير فعالة
_________________ 

المعلومـات   أن يـسجل الـشكوى أو   فلـه . إن إقامة دعوى جنائيـة يتوقـف علـى التقـدير الـسديد للادعـاء العـام           ”  )٢(  
أن يمتنع عن ذلك، وله أن يتبع ما يقدمه الطرف المدّعي أو أن يمتنـع عـن ذلـك، حـسب مـا إذا كـان الـدليل                 أو

وقـد وُضـعت   . كافياً أو غير كـافٍ، في رأيـه، لإثبـات ذنـب المتـهم علـى نحـو لا يـشوبه الـشك بـصورة معقولـة            
 لمنع الأشخاص مـن توجيـه تهـم كيديـة أو غـير قائمـة          مسؤولية المقاضاة الجنائية تحت تقدير ورقابة الادعاء العام       

محكمـة الفلـبين العليـا، قـضية        . “على أسس وجيهـة، حيـث لا يمكـن تـرك الـتحكم في هـذا الإجـراء للمـشتكي                   
 ).١٩٨٧ (SCRA 465.467 151، كريسبو ضد موغول
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 ٢ وبالإضافة إلى ذلك، تحتج الدولة الطـرف بـأن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب الفقـرة              ٥- ٤
ول الاختياري لأن المسألة نفسها هي موضع نظـر المقـرر الخـاص     من البروتوك ٥من المادة   ) أ(

المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، الـذي قـام بزيـارة                 
  .٢٠٠٧فبراير / شباط٢١ إلى ١٢إلى الفلبين في الفترة من 

سـاءة اسـتعمال    كما تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أنـه يـشكل إ               ٦- ٤
للحــق في تقــديم البلاغــات، لأن صــاحبي الــبلاغ يرفــضان الاعتــراف بــسلطة الدولــة الطــرف    
واحترامهــا فيمــا يتعلــق بــالتحقيق في الأفعــال الجنائيــة المرتكبــة في الأراضــي الخاضــعة لولايتــها 

المجتمـع  فصاحبا البلاغ يسعيان إلى إشراك      . ومقاضاة مرتكبيها والفصل في القضايا المتعلقة بها      
الــدولي في تنــاول قــضية تخــص القــوانين الجنائيــة المحليــة للدولــة الطــرف، الأمــر الــذي يــشكل    

  .تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية للدولة الطرف
وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ لا يقدم أدلة كافية لإثبات انتهاكات العهـد                ٧- ٤

فسرد الوقائع لا يثبت سوى أن الـسيدة مارسـيلانا          . تهاالتي يُزعم أن الدولة الطرف قد ارتكب      
والسيد غومانوي قد تعرضا للخطـف والقتـل وأن الجنـاة كـانوا رجـالاً مـسلحين وأنـه أمكـن                     

بيـد أن الـصلة الـتي ينبغـي إثباتهـا بـين هـذه        . التعرف على هويات ثلاثة منهم حسب ما يُـزعم     
  .الوقائع وسلطات الدولة الطرف لم تتضح

النسبة للأسس الموضوعية للبلاغ فتقول الدولـة الطـرف إنهـا تـسعى بهمـة لتـوفير                 أما ب   ٨- ٤
ســبل انتــصاف في حــالات القتــل خــارج نطــاق القــضاء الــتي يُــدّعى حــدوثها، وتــشير في هــذا 

 الــذي أصــدره   ٢٠٠٦أغــسطس  / آب٢١ المــؤرخ ١٥٧الــصدد إلى المرســوم الإداري رقــم   
للتحقيـق في  ) “لجنـة ميلـو  ”(جبه لجنـة مـستقلة    أرويو والذي أنشئت بمو  - الرئيس ماكاباغال   

، نـشرت لجنـة ميلـو تقريرهـا الأولي     ٢٠٠٧فبرايـر  / شـباط  ٢٢وفي  . مقتل إعلامـيين وناشـطين    
وبالإضـافة  .  صفحة والذي تعكف على دراسـته فـروع متعـددة مـن الحكومـة              ٨٦المؤلف من   

محـاكم الخاصـة الـتي      إلى ذلك، فإن المحكمة العليـا في الفلـبين قـد وضـعت مبـادئ توجيهيـة لل                 
وتـشير الدولـة الطـرف إلى التقريـر الأولي الـذي        . تنظر في قـضايا القتـل خـارج نطـاق القـضاء           

قدمــه المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو    
طـاق  تعسفاً، والذي يعترف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة أعمال القتـل خـارج ن     

  . )٣(القضاء
وعلاوة على ذلك، تحتج الدولـة الطـرف بـأن الـبلاغ لم يثبـت كيفيـة انتـهاك الدولـة                       ٩- ٤

وهي تدفع بأن مقتل السيدة مارسـيلانا والـسيد غومـانوي لا يمكـن عـزوه إلى         . الطرف للعهد 
_________________ 

ــارة المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج ن     )٣(   أو بــإجراءات مــوجزة طــاق القــضاء مــذكرة أوليــة عــن زي
 . ٤، الفقرة (A/HRC/4/20/Add.3)) ٢٠٠٧فبراير / شباط٢١-١٢(تعسفاً، فيليب ألستون، إلى الفلبين  أو
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 بيـد أنهـا تبـذل     . قواتها المسلحة أو إلى الدولة نفسها وإنما إلى أشخاص تصرفوا بدافع شخصي           
وتذكّر الدولة الطـرف    . قصارى جهدها لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها       

بأنه إذا امتنعت دولة عن التحقيق في ما ترتكبـه أطـراف خاصـة غـير تابعـة للـدول مـن أفعـال                        
تنتهك الحقوق الأساسية، أو مقاضـاة الجنـاة أو تعـويض الـضحايا، فإنهـا بـذلك تـساعد فعليـاً                      

الانتهاكات التي يمكن بالتالي تحميل تلك الدولة المسؤولية عنها بموجـب القـانون             مرتكبي هذه   
بإنشاء لجنة ميلو المستقلة للتحقيق في حالات القتل خارج نطـاق القـضاء يثبـت عـزم                 . الدولي

 .الدولة الطرف على التصدي لهذه المشكلة

 حقـوق الإنـسان     وتأسف الدولة الطرف لأن منظمات حقـوق الإنـسان لم تبلـغ لجنـة               ١٠- ٤
ــدعوها          ــتي ت ــضاء والأســباب ال ــل خــارج نطــاق الق ــداد ضــحايا حــوادث القت ــبين بأع في الفل

وهــي تؤكـد مجــدداً أن هــذه المنظمــات قــد  . للاعتقـاد بــأن الجــيش مــسؤول عـن تلــك الأفعــال  
رفضت التعاون في التحقيق الذي أجرته الهيئات التي أنـشأتها الدولـة الطـرف وآثـرت اللجـوء                  

  . المعنية بحقوق الإنسانإلى اللجنة
  

   على ملاحظات الدولة الطرف البلاغتعليقات صاحبي    
.  علّــق صــاحبا الــبلاغ علــى دفــوع الدولــة الطــرف      ،٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٦في   ١- ٥

فبالنــسبة لمــسألة اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــة أكّــد صــاحبا الــبلاغ مجــدداً أن هــذا الــشرط   
فقــد . صاف وقتــاً أطـول مـن المعقــول أو لا تكـون فعالـة    ينطبـق عنـدما تــستغرق سـبل الانت ـ     لا

ــل في         ــضحيتان للخطــف والقت ــه ال ــذي تعرضــت في ــوم ال ــذ الي ــر مــن خمــسة أعــوام من مــضى أكث
، ومـضى عامـان منـذ تقـديم الـبلاغ إلى اللجنـة، ولا يـزال الإجـراء القـانوني                 ٢٠٠٣أبريـل   /نيسان

وبـالرغم مـن الأدلـة      . دولـة الطـرف   الذي سـعى إليـه صـاحبا الـبلاغ معلقـاً أمـام مكتـب رئـيس ال                 
القاطعة وتعرّف أربعة شهود بوضوح على أحد الجنـاة المـدّعى علـيهم، فقـد أخلـي سـبيله عنـدما                     

  . ٢٠٠٤ديسمبر /رفض كبير المدّعين العامين في الدولة القضية في كانون الأول
 في  وقبل رفض القضية، أجريت تحقيقات برلمانية من قبل مجلسي النـواب والـشيوخ              ٢- ٥

وقد دعت لجنة مجلس النواب المعنية بالحقوق المدنية والسياسية وحقـوق           . ٢٠٠٣مايو  /أيار
الإنسان، في تقريرها الأولي، إلى إجراء تحقيقات إضافية وإلى توقيف السيد بالباران، الـذي              
كان عقيداً آنذاك، عن العمل مؤقتاً ما دامت التحقيقات جارية، ولكنه ظل يـشغل منـصبه                

 أما لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان، فقـد قامـت بـدورها بتعليـق                 .فعلياً
قيـــام وزارة العـــدل بـــإجراء تحقيقاتهـــا بعـــد إجـــراء جلـــسة اســـتماع أوليـــة وذلـــك بـــسبب  

  .أولية  تحقيقات
أما بالنسبة لجلسات الاستماع أمام لجنة حقوق الإنسان، فقد اضـطر صـاحبا الـبلاغ        ٣- ٥

ــدعّى أنهــا كانــت تتنــاول    إلى الانــسحاب لأ ــاً بالقــضية، ويُ ن اللجنــة لم تبــد إلا اهتمامــاً ثانوي
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الشكليات فحسب وأن جلسات الاستماع استُعملت من أجـل تبرئـة العقيـد بالبـاران لاحقـاً                 
لــذا فــإن الانــسحاب مــن المــشاركة في المرافعــات أمــام . وإزالــة أيــة عقبــات تحــول دون ترقيتــه

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن إشـارة الدولـة الطـرف إلى               .  مـشروعاً  اللجنة كـان رمـزاً احتجاجيـاً      
الرسالة التي وجهتها اللجنة إلى مجلس الشيوخ هي إشـارة مـضللة، لأن اللجنـة لم توجـه تلـك                    
الرسالة إلا بعد أن قدّم الناجون وأسر الضحيتين شـكاوى وانتقـادات ضـد اللجنـة لـسماحها                  

ة ضـــده والمتعلقـــة بانتـــهاكات الخطـــيرة الموجهـــبترقيـــة العقيـــد بالبـــاران، بـــالرغم مـــن التـــهم 
  .الإنسان  لحقوق

ر وزارة العـــدل بـــرفض القـــضية في   وقـــدّم صـــاحبا الـــبلاغ التماســـاً لمراجعـــة قـــرا       ٤- ٥
، أي بعـد    ٢٠٠٦نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٠، ورُفض التماسـهما في      ٢٠٠٥فبراير  /شباط  ٢٢

طلبــاً آخــر لإعــادة النظــر في ورفــض وزيــر العــدل . مــرور عــامين تقريبــاً، دون تقــديم أســباب
ونظــراً للفتــرة . ، وذلــك بطريقــة تــنم أيــضاً عــن عــدم اهتمــام أو حماســة٢٠٠٧أبريــل /نيــسان

الزمنية المفرطة التي استغرقها البت في القضية من قبل وزارة العدل، ونظراً للأسلوب الذي جرى               
يمكـن تحميـل     طرف على أنه لا   التعامل به مع طلباتهما، فإن صاحبي البلاغ لا يتفقان مع الدولة ال           

وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن التوضـيحات الـتي قدمتـها الدولـة        . وزارة العدل مسؤولية هـذا التـأخير      
الطرف بشأن البتّ في مبررات المقاضاة ووظيفـة التحقيـق الأولي ووجـود سـبل انتـصاف أخـرى                   

  . هي توضيحات لا صلة لها بمسألة التأخير غير المعقول
ــشير صــاحب   ٥- ٥ ــسان في الدولــة      وي ــوق الإن ــبلاغ إلى نمــط الانتــهاكات المــستمرة لحق ا ال

الطرف، بما في ذلك حالات القتل خارج نطاق القـضاء، الأمـر الـذي يجعـل سـبل الانتـصاف                    
وهما يـضيفان أنـه لم تـتمّ حـتى الآن إدانـة أي مـن الجنـاة في هـذه              . المحلية غير فعالة وغير مجدية    

  .ولة الطرف بعكس ذلكالقضايا بالرغم من ادعاءات الد
وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن البلاغ غـير مقبـول لأنـه موضـع نظـر في إطـار           ٦- ٥

ليـة، يـرى صـاحبا الـبلاغ أن هـذا          إجراء آخر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التـسوية الدو             
ام خـارج   فمن جهة، أنهى المقرر الخاص المعني بحالات الإعـد        . ينطبق على القضية قيد النظر      لا

ــد       ــالي فــإن المــسألة لم تعــد قي ــه، وبالت ــإجراءات مــوجزة أو تعــسفاً تحقيقات نطــاق القــضاء أو ب
ومن جهة أخرى، فإن زيارة مقرر خاص إلى الدولة الطرف لا يمكن أن تعتبر إجراءً               . البحث

 مــن ٥مــن المــادة ) أ( ٢مــن إجــراءات التحقيــق الــدولي أو التــسوية الدوليــة لأغــراض الفقــرة  
  .توكول الاختياريالبرو
ويــضيف صــاحبا الــبلاغ أن بلاغهمــا لا يــشكل إســاءة اســتعمال للحــق في تقــديم          ٧- ٥

فهمــا يؤكــدان أن الظــروف الــتي تــؤدي إلى حــدوث إســاءة اســتعمال لهــذا الحــق،  . البلاغــات
. كتقديم معلومات خاطئة عمداً أو التأخير المفرط في تقديم شكوى، لا تنطبق علـى قـضيتهما               
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ــة الطــرف،       وبالإضــافة إ ــسلطة الدول ــراف ب ــضان الاعت ــبلاغ لا يرف ــإن صــاحبي ال ــك، ف لى ذل
  .ولكنهما يدّعيان أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة

وبخصوص ادعاء الدولة الطـرف بـشأن عـدم كفايـة الأدلـة، يـشير صـاحبا الـبلاغ إلى               ٨- ٥
 ربـط سـلطات الدولـة    وهمـا يؤكـدان أن  . المستندات العديدة الداعمة المرفقة برسالتهما الأولى  

الطــرف بالقــضية باعتبارهــا الجهــة الــتي اقترفــت الجريمــة هــو أمــر ثابــت بوضــوح وقــد أكدتــه   
  . )٤(استنتاجات وتقارير العديد من الهيئات المستقلة

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، يـذكّر صـاحبا الـبلاغ بـأن سـبل الانتـصاف                   ٩- ٥
د بصورة فعالة إلى وقف أفعال القتل خارج نطاق القضاء          التي استعملتها الدولة الطرف لم تؤ     

أمـا بالنـسبة للجنـة ميلـو، فـيلاحظ صـاحبا الـبلاغ أن تقريرهـا                 . أو إلى توفير العدالة للـضحايا     
 تحـت ضـغط كـبير مـن الـرأي العـام، ولكـن لم يـصدر                  ٢٠٠٧فبراير  /الأولي قد نُشر في شباط    

اللجنة مـن الافتقـار إلى المـصداقية ولم تُمـنح     وقد عانت هذه . أي تقرير نهائي منذ ذلك الحين  
ــذكر لإجــراء التحقيقــات   ــزال    . صــلاحيات تُ ــة الطــرف لا ت ــإن الدول ــك، ف وبالإضــافة إلى ذل

ــى صــدوره          ــدة عل ــرور أشــهر عدي ــد م ــر اللجنــة، بع ــضمنها تقري ــتي ت ــدرس التوصــيات ال . ت
عـدام خـارج نطـاق      ويستشهد صاحبا البلاغ بالتقرير الأخير للمقرر الخاص المعـني بحـالات الإ           

التــدابير الكــثيرة الــتي اتخــذتها  ”القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفاً، والــذي جــاء فيــه أن   
بيـد أنهـا لم   . الحكومة للتصدي لمشكلة حالات الإعدام خارج نطاق القـضاء هـي تـدابير مـشجعة     

  . )٥(“تنجح بعد، ولا تزال هناك حالات إعدام خارج نطاق القضاء
دّعي صـاحبا الـبلاغ أنـه يتـبين بوضـوح مـن بيـان الوقـائع ومـن المـستندات                     وأخيراً، ي   ١٠- ٥

الداعمة أن الجناة الذين تمّ تحديد هويتهم هم من أعضاء قوات الأمن التابعة للدولـة الطـرف،                 
 التابعة للجيش الفلبيني تحـت إمـرة جوفيتـو بالبـاران، الـذي كـان عقيـداً                  ٢٠٤أي فرقة المشاة    

ويــشير . لمتمردين العائــدين الــذين يخــضعون لــسيطرة الجــيش وقيادتــهآنــذاك، وممــن يُــسمّون بــا
حيـث حمّلـت اللجنـة سـري لانكـا المـسؤولية عـن حـادث                ،  )٦(سارماصاحبا البلاغ إلى قضية     

بـالرغم مـن    وذلـك   اختفاء كان قـد ارتكبـه عريـف في الجـيش الـسريلانكي اختطـف ضـحية،                  
سـلطاته ودون علـم الـضباط الأعلـى     الدولـة بـأن العريـف المـذكور قـد تـصرف متجـاوزاً              دفع  

   .درجة منه

_________________ 

يشير صاحبا البلاغ إلى الجلسة الثانيـة لمحكمـة الـشعب الدائمـة بـشأن الفلـبين؛ وتقريـر وفـد محاميـات الولايـات                           )٤(  
 .س الكنائس الوطني في الفلبين، والتي أُرفقت جميعها برسائلهماالمتحدة المعني بحقوق الإنسان، وتقرير مجل

الإعـدام خــارج نطـاق القـضاء أو بــإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً، البعثــة إلى       تقريـر المقـرر الخـاص المعــني بحـالات      )٥(  
 .٤٧-٤٦، الصفحتان (A/HRC/8/3/Add.2)الفلبين، 

 .٢٠٠٣يوليه / تموز١٦راء المعتمدة في ، الآ سري لانكاسارما ضد، ٩٥٠/٢٠٠٠البلاغ رقم   )٦(  
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

وفقـاً  ،  اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان  علىقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين          ١-٦
 البروتوكـول  بموجب لابولاً أم ما إذا كان البلاغ مقأن تبت في   من نظامها الداخلي،  ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
وتلاحظ اللجنـة طعـن الدولـة الطـرف في مقبوليـة الـبلاغ علـى أسـاس عـدم اسـتنفاد                        ٢- ٦

وقد أقرّ صاحبا البلاغ بعدم استنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة ولكنـهما          . سبل الانتصاف المحلية  
وتـشير اللجنـة    .  فترة زمنية أطول من المعقول     يدّعيان أن تلك السبل لم تكن فعالة واستغرقت       

، يجـب أن تكـون      ٥مـن المـادة     ) ب( ٢إلى أحكامها الـسابقة الـتي تفيـد بأنـه لأغـراض الفقـرة               
وقـد عُثـر   . سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة معاً، ويجب ألا تستغرق وقتاً أطول من اللزوم         

فتـرة وجيـزة قُـدّمت الـشكاوى إلى         ، وبعـدها ب   ٢٠٠٣أبريـل   /على جثتي الـضحيتين في نيـسان      
وقـد أُغلـق ملـف القـضية أخـيراً لـدى وزارة العـدل               . )٧(الهيئتين التشريعيتين وإلى وزارة العدل    

ــسان ــا الطعــن الــذي رُفــع إلى مك  . ٢٠٠٧أبريــل /في ني ــار أم ــرئيس في أي  ٢٠٠٧مــايو /تــب ال
صاف المحليــة في ظــل وتعتــبر اللجنــة أن ســبل الانتــ. يبــت فيــه حــتى الآن، ولا يــزال معلقــاً  فلــم

وعليـه تـرى اللجنـة أن       . ملابسات القـضية قيـد النظـر قـد اسـتغرقت فتـرة أطـول مـن المعقـول                  
  .  لا تمنعها من النظر في الشكوى٥من المادة ) ب( ٢الفقرة 

وتلاحــظ اللجنــة أيــضاً دفــع الدولــة الطــرف بــأن القــضية غــير مقبولــة لأن موضــوع      ٣- ٦
المقـرر الخـاص للأمـم المتحـدة المعـني بحـالات الإعـدام              البلاغ يخضع أو سبق أن خضع لفحص        

ــد في     ــارة إلى البلـ ــام بزيـ ــإجراءات مـــوجزة أو تعـــسفاً، الـــذي قـ ــارج نطـــاق القـــضاء أو بـ خـ
بيد أن اللجنة تلاحظ أن الزيارات القطريـة لتقـصي الحقـائق الـتي يقـوم                . ٢٠٠٧فبراير  /شباط

 “تحقيـق الـدولي أو التـسوية الدوليـة        إجراءً من إجـراءات ال    ”بها المقررون الخاصون لا تشكل      
وتـذكّر اللجنـة كـذلك     .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ( ٢بالمعنى المقصود للفقرة    

مـا، رغـم أنهـا قـد       بأن دراسة المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجريها مقرر خاص في بلـد    
مماثلــة لبحــث الحــالات اعتبارهــا تــشير إلى معلومــات تتعلــق بــأفراد أو تقتــبس منــها، لا يمكــن  

وعليــه، تعتــبر .  مــن البروتوكــول الاختيــاري٥مــن المــادة ) أ( ٢الفرديــة بــالمعنى المقــصود للفقــرة  
 المقرر الخـاص للأمـم المتحـدة المعـني بحـالات          ٢٠٠٧اللجنة أن الزيارة القطرية التي قام بها في عام          

_________________ 

وتشير المعلومات المتوفرة في ملـف القـضية        . ٢٠٠٣مايو  / في أيار  والشيوخقُدّمت الشكاوى إلى مجلسي النواب        )٧(  
. ٢٠٠٣يونيـه  / حزيـران -مـايو  /رإلى أن الإجـراءات المتعلقـة بالقـضية لـدى وزارة العـدل كانـت جاريـة في أيـا        

 .تاريخ تقديم الشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في الفلبينتُقدّم معلومات عن  ولم
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تحول دون قبول البلاغ بموجـب       سفاً، لا تع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو       
  . )٨( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ( ٢الفقرة 

وتحتج الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ، إذ رفضا الاعتراف بسلطة الدولـة الطـرف                ٤- ٦
في التحقيــق في الأفعــال الجنائيــة الــتي تقــع ضــمن ولايتــها القــضائية ومقاضــاة مرتكبيهــا وحــل  

 المتعلقة بها، وإذ أشركا المجتمع الدولي في قضية تتعلق بالقوانين المحلية للدولة الطـرف،         القضايا
وترفض اللجنة هذا الـرأي، فعلـى العكـس         . فإنهما قد أساءا استعمال الحق في تقديم البلاغات       

تعترف كـل دولـة   ” من البروتوكول الاختياري بوضوح على ما يلي      ١من ذلك، تنصّ المادة     
عهد تصبح طرفاً في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة في اسـتلام ونظـر الرسـائل               طرف في ال  

المقدمة من الأفراد الـداخلين في ولايـة تلـك الدولـة الطـرف والـذين يـدّعون أنهـم ضـحايا أي                        
وفي غياب أي أسـباب وجيهـة تـبرر القـول إن الـبلاغ الحـالي يـشكل                  . “..انتهاك من جانبها    

ديم البلاغـات، تـرى اللجنـة أنـه لـيس هنـاك مـا يجعـل الحالـة قيـد              إساءة استعمال للحـق في تق ـ     
  . النظر غير مقبولة على هذا الأساس

 ١ ؛ والفقرة ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ١وبالنسبة لادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بالفقرة         ٥-٦
ما أي  مـن العهـد، تلاحـظ اللجنـة أن صـاحبي الـبلاغ لم يقـد         ٢٦  و ١٧؛ والمـادتين    ١٠من المادة   

وتعتـبر اللجنـة أن   . توضيح يفسر كيف أن حقوق الضحيتين قد انتهكت بموجـب هـذه الأحكـام      
وعليه فـإن الادعـاءات المقدمـة بموجـب         . صاحبي البلاغ لم يثبتا هذه الادعاءات لأغراض المقبولية       

تعتـبر   من العهـد     ٢٦  و ١٧؛ والمادتين   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ١الفقرة  
  . من البروتوكول الاختياري٢غير مقبولة بموجب المادة 

؛ والفقـرة  ٢ من المادة ٣وتعتبر اللجنة أن وقائع القضية تطرح مسائل بموجب الفقرة         ٦- ٦
وفي غيـاب أي عقبـات أخـرى تحـول دون           .  من العهد  ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٦ من المادة    ١

مثبتة إثباتـاً كافيـاً لأغـراض المقبوليـة وتنتقـل مـن ثم              قبول هذه الادعاءات، فإن اللجنة تعتبرها       
  .إلى النظر في أسسها الموضوعية

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

الـتي  نظرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في هـذا الـبلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات                       ١- ٧
  .ل الاختياري من البروتوكو٥ من المادة ١تنص عليه الفقرة حسبما ، أتاحها لها الطرفان

_________________ 

ــابويرام ، ١٥٤/١٩٨٣-١٤٨/١٩٨٣ ؛ و١٤٦/١٩٨٣البلاغــات رقــم   )٨(   ،  أدهــين وآخــرون ضــد ســورينام ‐ب
و، الآراء لوريانو ضد بـير ، ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ١-٩، الفقرة   ١٩٨٥أبريل  /نيسان ٤الآراء المعتمدة في    

 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦ارس م/ آذار٢٥المعتمدة في 
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 مـن العهـد، تلاحـظ اللجنـة أن مـن            ٦ مـن المـادة      ١وبالنسبة للادعاء بموجب الفقـرة        ٢- ٧
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٧الحقائق الثابتة، على نحو ما يعترف بـه قـرار وزارة العـدل المـؤرخ                

، أن السيدة مارسيلانا والسيد غومانوي قد تعرضا للخطف والسلب والقتل على يـد              ٢٠٠٤
وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأحكامها الـسابقة الـتي تقـضي بـأن التحقيـق                .  مسلحة مجموعة

الجنـائي ومـا يتبعـه مـن مقاضـاة يـشكلان سـبل انتـصاف ضـرورية في حـالات انتـهاك حقــوق            
وتـذكّر اللجنـة كـذلك بتعليقهـا        . )٩( مـن العهـد    ٦الإنسان، كتلك الحقوق التي تحميهـا المـادة         

حيثمـا تكـشف التحقيقـات عـن حـدوث انتـهاكات            صّ علـى أنـه      الذي يـن  ] ٨٠[٣١العام رقم   
لحقوق معينة واردة في العهد، فإن على الدول الأطـراف أن تكفـل محاكمـة المـسؤولين عـن تلـك                     

  .الانتهاكات
وفي القضية قيد النظر، ورغم أن أكثر من خمسة أعوام قد مضت منذ مقتـل الـضحيتين،            ٣-٧

ــهم وتلا    ــة الطــرف لم تت ــإن ســلطات الدول ــك     ف ــه صــلة بتل ــضاء أي شــخص ل ــدم للق حــق أو تق
وتلاحظ اللجنة أن سلطات النيابة العامة للدولة الطرف قد قررت، بعد إجراء تحقيـق              . الأحداث

ولم تُـزود   . أولي، عدم الشروع في إجراءات جنائية ضد أحد المتهمين بـسبب عـدم كفايـة الأدلـة                
ت المتخـذة علـى مـستوى الـسياسة العامـة،           اللجنة بأي معلومات، عدا عن تلـك المتعلقـة بالمبـادرا          

تشير إلى ما إذا كانت هناك أي تحقيقات قد أجريت للتحقق من مسؤولية الأعـضاء الآخـرين في                  
  .المجموعة المسلحة الذين تعرف عليهم الشهود

وفي ضــوء مــا ســبق ذكــره، وفي غيــاب أي توضــيحات أخــرى ذات صــلة مــن قبــل       ٤- ٧
إلى أن عدم إجراء تحقيقات لإثبـات المـسؤولية عـن خطـف             الدولة الطرف، فإن اللجنة تخلص      

وبالتـالي يجـب تحميـل الدولـة الطـرف المـسؤولية       . الضحيتين وقتلهما يعدّ بمثابـة إنكـار للعدالـة    
، بـالتحقيق كمـا ينبغـي في        ٢ من المـادة     ٣ مقترنة بالفقرة    ٦عن خرق التزامها، بمقتضي المادة      

  .سبة ضد من يثبت ارتكابهم الجريمةمقتل الضحيتين واتخاذ الإجراءات المنا
، فيحـتج صـاحبا الـبلاغ بـأن الـسيدة مارسـيلانا             ٩أما بالنسبة للادعاء بموجب المـادة         ٥- ٧

للجـيش  قد تلقت عدة مرات تهديدات بسبب عملها في ميدان حقوق الإنسان وأنه قـد سـبق                 
 بعثـة تقـصي   وبالإضافة إلى ذلـك، فقـد شـعر جميـع أعـضاء     . أن حرض على ممارسة العنف ضدها 

ولم تطعن الدولة الطـرف في هـذه   . الحقائق بأنهم كانوا يخضعون لمراقبة دائمة أثناء ممارسة عملهم 
  .البيانات، كما أنها لم تقدم أي معلومات أخرى ذات صلة بهذا الشأن

_________________ 

ــم    )٩(   ــبلاغ رقـ ــا  ؛ ١٤٣٦/٢٠٠٥الـ ــري لانكـ ــد سـ ــيفام ضـ ــدة في ساثاسـ ــوز٨، الآراء المعتمـ ــه / تمـ   ،٢٠٠٨يوليـ
 بـشأن طبيعـة الالتـزام    )٢٠٠٤ (٣١تعليـق العـام رقـم    اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، ال  أيضاً  انظر. ٤-٦الفقرة  

ــدورة التاســعة   العهــد، القــانوني العــام المفــروض علــى الــدول الأطــراف في    ــة العامــة، ال ــة للجمعي الوثــائق الرسمي
 .١٨ و ١٥، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفقرتان (A/59/40) ٤٠والخمسون، الملحق رقم 
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، وتؤكـد مجـدداً     ٩ مـن المـادة      ١ المتعلقة بـالفقرة     )١٠(وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة     ٦- ٧
. حق الفرد في الأمان على شخصه أيضاً خارج سياق الحرمان الرسمي من الحرية            يحمي  أن العهد   

 علــى نحــو يــسمح للدولــة الطــرف بتجاهــل التهديــدات الموجهــة إلى الأمــان   ٩وإن تفــسير المــادة 
وعلاوة علـى   . الشخصي لأفراد غير محتجزين خاضعين لولايتها يجرّد ضمانات العهد من فعاليتها          

ــإن الــــــدول   ــة   ذلــــــك، فــــ ــة لحمايــــ ــة وملائمــــ ــدابير معقولــــ ــاذ تــــ ــة باتخــــ   الأطــــــراف ملزمــــ
  .هؤلاء الأشخاص

وفي القضية قيد النظر، تلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أن الضحيتين كانـا مـن العـاملين                ٧- ٧
في ميدان حقوق الإنسان وأن إحـداهما علـى الأقـل قـد تعرضـت لتهديـدات في الماضـي، فقـد                      

وعية لقيـام الدولـة بتـوفير تـدابير حمايـة لهمـا لـضمان        كانت هنـاك علـى مـا يبـدو حاجـة موض ـ      
بيــد أنــه لا يوجــد مــا يــدل علــى تــوفير مثــل هــذه الحمايــة لهمــا في أي وقــت مــن   . ســلامتهما
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يــدّعي صــاحبا الــبلاغ أن الجــيش كــان هــو مــصدر     . الأوقــات

ق كـان يخـضع لمراقبـة دائمـة     التهديدات التي تلقتها السيدة مارسيلانا، وأن فريق تقصي الحقـائ  
وفي هذه الظروف، تخلـص اللجنـة إلى أن الدولـة الطـرف لم تتخـذ التـدابير                  . أثناء القيام ببعثته  

 ١الملائمة لضمان حق الضحيتين في الأمان على شخصيهما، وهـو الحـق الـذي تحميـه الفقـرة                   
  . من العهد٩من المادة 

 مـن  ٥ مـن المـادة   ٤بموجـب الفقـرة   رف وإن اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، إذ تتـص            -  ٨
 الوقــائع تــرى أن،  للعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسيةالبروتوكــول الاختيــاري

؛ ٦ مـن المـادة   ١؛ والفقـرة    ٢ مـن المـادة      ٣ الفلـبين الفقـرة       عن انتهاك  كشفالمعروضة عليها ت  
  . من العهد٩ من المادة ١والفقرة 

تـوفير  التـزام ب  علـى الدولـة الطـرف       يقـع    مـن العهـد،      ٢ المادة   من) أ( ٣ للفقرة   ووفقاً  -  ٩
مباشـرة ومتابعـة إجـراءات جنائيـة لإثبـات           الـبلاغ، بمـا في ذلـك         سبيل انتصاف فعال لصاحبي   

وينبغـي للدولـة الطـرف      . المسؤولية عن خطف الـضحيتين ومقتلـهما، ودفـع تعـويض مناسـب            
ــل هـــ ــ     ــدوث مثـــ ــرار حـــ ــدم تكـــ ــضمان عـــ ــدابير لـــ ــذ تـــ ــضاً أن تتخـــ ــهاكات أيـــ   ذه الانتـــ

  .في المستقبل
انـضمامها إلى    قـد اعترفـت، بموجـب        وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطـرف          - ١٠

أم لا   انتـهاك للعهـد      ن كـان هنـاك    ما إ باختصاص اللجنة في البتّ في      البروتوكول الاختياري،   

_________________ 

-٥، الفقـرة  ١٩٩٠يوليـه   / تموز ١٢، الآراء المعتمدة في      دلغادو بايس ضد كولومبيا    ،١٩٥/١٩٨٥البلاغ رقم     )١٠(  
ــبلاغ ٥ ؛ ٣-٨، الفقــرة ٢٠٠٠مــارس / آذار٢٠، الآراء المعتمــدة في ديــاس ضــد أنغــولا  ، ٧١١/١٩٩٦؛ وال

، ٢٠٠٠أكتــــوبر / تــــشرين الأول٢٥، الآراء المعتمــــدة في تــــشونغوي ضــــد زامبيــــا، ٨٢١/١٩٩٨والــــبلاغ 
 .٣-٥ الفقرة
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العهــد لجميــع  مــن العهــد، بكفالــة الحقــوق المعتــرف بهــا في  ٢المــادة بمقتــضى ، تعهــدت اوأنهــ
والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعـال وقابـل للإنفـاذ           في إقليمها   الأفراد الموجودين   

مـن الدولـة الطـرف، في غـضون         معلومات  أن تتلقى   فإنها تود   انتهاك،  ثبوت حدوث    ةفي حال 
لـة  كمـا يُطلـب مـن الدو      . موضـع التنفيـذ    هـذه الآراء  لوضع   بشأن التدابير المتخذة     ً، يوما ١٨٠

  .الطرف نشر آراء اللجنة
هـــو الـــنص نكليـــزي بالإســـبانية والإنكليزيـــة والفرنــسية، علمـــاً بـــأن الــنص الإ   تاعتُمِــد [

  .]هذا التقريرصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من توس. الأصلي
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  فاسيلاري وآخرون ضد اليونان، ١٥٧٠/٢٠٠٧ البلاغ رقم -سين   -سين   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٩في الآراء المعتمدة (    

ــرون        :المقدم من   ــيلاري وآخـ ــا فاسـ ــامي  (ماريـ ــهم المحـ ــسيد يمثلـ الـ
  )انايوت ديميتراسب

  أصحاب البلاغ  :ضحايا م المدعى أنهالأشخاص  
  اليونان      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦نوفمبر /ا تشرين الثاني      :تاريخ البلاغ  
ــى رســالة           :الموضوع   ــة الطــرف للمــوقعين عل عــدم مقاضــاة الدول

  يدعى أنها تمييزية 
ــتناده إلى أدلــة           :المسائل الإجرائية   ــدم اس ــاً لع ــاء جزئي ــة الادع ــدم مقبولي ع

   المحلية الانتصافإثبات كافية، وعدم استنفاد سبل 
ية أو حظـــر الـــدعوة إلى الكراهيـــة القوميـــة أو العنـــصر     :المسائل الموضوعية  

علـى التمييـز أو العـداوة أو        الدينية التي تـشكل تحريـضاً       
  العنف

 مــن ١، والفقــرة ٢٦، والمــادة ٢٠ مــن المــادة ٢الفقــرة       :مواد العهد  
، والفقرتـان  ١٨ من المادة ٢  و١، والفقرتان ١٤المادة  

  ٢من المادة ) أ( ٣  و١
  ٥ادة من الم) ب( ٢ والفقرة ٢ادة الم  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  المدنية والسياسية، بالحقوق
  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٩ في وقد اجتمعت  

_________________ 

تـشاندرا  الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولا          : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة             ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين      

، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،          بوزيـد هيلين كيلـر، والـسيد الأزهـري        
 ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد       ثـيرو، والـسيد رافائيـل      -والسيد خوسيه لويس بيريـز سانـشيز        

  .  والسيدة روث ودجوود،يلينثفابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر 
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد أحمد أمين        اللجنة   أعضاء توقيع    نص رأي فردي يحمل    الآراء هيَرِدُ كتذييل لهذ  و    

 .فتح االله، والسيد الأزهري بوزيد
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ماريـا   الذي قُدم إليهـا بالنيابـة عـن          ١٥٧٠/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
لعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الملحــق باول الاختيــاري فاســيلاري وآخــرين، بموجــب البروتوكــ

  المدنية والسياسية،
ــد وضــعت في اعتبارهــا    ــتي أتاحهــا لهــا    وق ــة ال ــع المعلومــات الخطي ــبلاغ أصــحاب جمي  ال
  الطرف، والدولة

  :ما يلي تعتمد  
  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
ــسي  ــبلاغ هــم ال ــودة في عــام  أصــحاب ال ــا فاســيلاري، المول ــا الــسيدة ، و١٩٦١دة ماري إليفتيري

، ١٩٥٣، والــسيد بانــايوت ديميتــراس، المولــود في عــام  ١٩٦٤جورجوبولــو، المولــودة في عــام 
. ، وهــم جميعــاً مواطنــون يونــانيون١٩٥٥عــام لمولــودة في والــسيدة نافيــسكا بابــانيكولاتوس، ا

، المقروءة مقترنة ٢٠المادة   من٢ات اليونان للفقرة ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك
المـادة   من   ١، والفقرة   ١٤ من المادة    ١رة  ، والفق ٢٦، والمادة   ٢من المادة   ) أ( ٣  و ١بالفقرتين  

ويمثل أصحاب البلاغ المحامي الـسيد      . ٢من المادة   ) أ( ٣  و ١منفردة ومقترنة بالفقرتين    و،  ١٨
  . اليونانيبانايوت ديميتراس من مرصد هلسنكي

غات المقرر الخاص المعني بالبلا   اللجنة من خلال     تقرر،  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٤وفي    ٢- ١
  .في مقبولية البلاغ مع النظر في أسسه الموضوعيةالجديدة والتدابير المؤقتة النظر 

  
  الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ    

 رسـالة  “بيلوبونيـسوس ”ميـة  ، نشرت الصحيفة اليو  ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧في    ١-٢
اعتــراض علــى وجــود ” ، وإلى مجلــس رئاســة الجامعــة بعنــوان سموجهــة إلى رئــيس جامعــة بــاترا 

جمعيـات محليـة مـن      عـن   وقـد أرسـل الرسـالة ممثلـون         . “السكان يجمعون تواقيع لإبعـادهم    : الغجر
ومـا  شـخص مـن الـسكان غـير الغجـر الر           ١ ٢٠٠أربع مقاطعات في باتراس، وهي تحمل تواقيـع         

وقـد أقيمـت    . في حـي ريغانوكـامبوس    على مقربة من مستوطنة تابعـة للغجـر تقـع           الذين يعيشون   
وقد اتهم الموقعـون  . ستوطنة على أراض تعود ملكيتها إلى رئيس جامعة باتراس ومجلس رئاستها       الم

لـضرب،  على الرسالة الغجر الروما اتهاماً جماعياً بارتكاب جرائم محددة، مثل الاعتـداء البـدني، وا    
بعمــل ” مهــددين بــأنهم ســيقومون  مــن المــستوطنة“إخلاءهــم”، وطلبــوا  عمــداًســيارةإحــراق و

  . الإخلاء في حالة عدم“نضالي
ن تقطنــان في ا، قــدمت صــاحبتا الــبلاغ الأولى والثانيــة اللتــ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٩وفي   ٢-٢

رية، وانـضمتا إلى    المستوطنة شكوى جنائية ضد الجمعيات المحليـة بموجـب قـانون مكافحـة العنـص              
وقـد ادعـت صـاحبتا الـبلاغ أن هنـاك      . مـدعيتين بـالحق المـدني   بوصـفهما  الدعوى الجنائيـة العامـة     
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 لأسـباب التعـبير علنـاً عـن أفكـار           ٩٢٧/١٩٧٩العنـصرية   كافحـة    مـن قـانون م     ٢انتهاكاً للمـادة    
 مـن  ١للمـادة  كما ادعتا وجـود انتـهاك     . أصلهم العرقي بسبب  ضد المقيمين في المستوطنة     عدائية  

القانون نفسه، بسبب التحـريض علـى التمييـز أو الكراهيـة أو العنـف ضـد المقـيمين في المـستوطنة           
  .العلنيالخطي على أساس أصلهم العرقي باستخدام وسائل التعبير 

ــه الا   ٣-٢ ــالة وقــــــد فُــــــتح تحقيــــــق قــــــضائي أولي ووُجــــ ــام إلى محــــــرري الرســــ وفي . تهــــ
ام بحق الموقعين علـى الرسـالة وعلـى مالـك الـصحيفة             ، صدرت لائحة اته   ٢٠٠٣ مارس/آذار ١٧

 مـن قـانون مكافحـة العنـصرية،         ٢انتـهاكاً للمـادة     عدائيـة   ومحررها بتهمة التعبير العلني عن أفكار       
، ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٢٥وفي .  مــن القــانون١بموجــب المــادة الموجهــة لكــن أســقطت التهمــة 

ووجــدت هيئــة الــشرطة ). محكمــة بــاتراس(س جــرت المحاكمــة في محكمــة ميزديميــانورس في بــاترا
لة إلى جماعــة الغجــر الرومــا المختــصة أن تهــم الجــرائم الجنائيــة الــتي وجههــا الموقعــون علــى الرســا  

  .ووفقاً لأصحاب البلاغ، فإن محكمة باتراس تجاهلت هذه الحقيقة. تستند إلى أدلة لا
قد أبدت تعليقـات تخـل   كمة المحوخلال الإجراءات، ادعي أن القاضية التي ترأست هيئة         ٤-٢

ورداً على تعليق أبداه محامي الدفاع بـأن الغجـر   . بتراهتها وتدل على موقف مسيء للغجر الروما    
، “إن هـذا صـحيح    ”الروما يرتكبـون جـرائم كـثيرة، يـدعي أصـحاب الـبلاغ أن القاضـية قالـت                   

وعنـدما أشـارت    . “قضايا كثيرة لم يبت فيها ضـد الغجـر الرومـا في محكمـة بـاتراس               ”هناك   وإن
مـع  ”: قائلـة القاضـية   صاحبة البلاغ الأولى إلى أن الرسالة قد تـسببت في إيـذاء مـشاعرها، ردت                

  .“ذلك عليك أن تقري أنكم الغجر الروما ترتكبون السرقات
 سـياق أداء  وفي. وخلال المحاكمة اسـتُجوب صـاحبا الـبلاغ الثالـث والرابعـة كـشاهدين               ٥-٢

نتميان إلى المـسيحية الأرثوذكـسية وهمـا ملحـدان ولا يمكنـهما أداء الـيمين                لا ي اليمين، أعلنا أنهما    
أقـسم بـاالله    ”:  من قانون الإجراءات الجنائية الذي يرد نصه كـالآتي         ٢١٨المسيحي بموجب المادة    

 ولـــيس ســـوى الحقيقـــة، دون زيـــادة  العظـــيم أن أقـــول الحقيقـــة بـــوعي كامـــل، كـــل الحقيقـــة،  
من قانون  ) ٢(٢٢٠ هذه المادة، استخدمت في المحاكمة المادة        وعوضاً عن استخدام  . “نقصان أو

إذا كان قاضي التحقيق أو المحكمة على قناعة بعـد           (...)”أنه  الإجراءات الجنائية التي تنص على      
أقـسم  : الإدلاء بتصريح ذي صلة بأن الشاهد لا يعتقد بأي ديانـة فـإن أداء الـيمين يكـون كـالآتي       

ووفقــاً . “قيقــة كلــها لــيس ســوى الحقيقــة دون زيــادة أو نقــصانبــشرفي وبوجــداني أن أقــول الح
 الـشاهد  يستوجب منمن القانون، ) ٢(٢٢٠ بموجب المادة أداء هذا اليمين  لصاحبي البلاغ، فإن  

في هذه القضية، سـجل خطـأ في       فومع ذلك   . أن يعلن عن دينه أو يشير إلى أنه لا يعتنق أي دين           
قــد أديــا الــيمين المــسيحي عوضــاً عــن      الــشاهدين  حيــث ذُكــر إن  محاضــر جلــسات المحاكمــة   

  .المدني اليمين
المحكمـة إلى عـدم   وخلـصت  ، بُرئت ساحة المدعى عليهم  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٥وفي    ٦-٢

تـزال تحـوم    ظلال الشك لا” من قانون مكافحة العنصرية على أساس أن   ٢وجود انتهاك للمادة    
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مـشاعر أصـحاب الـبلاغ باسـتخدام التعـابير المـشار             في إيـذاء     ]التوكيـد مـضاف   [ بالنيةفيما يتعلق   
ووجــدت المحكمــة أن الرســالة المطعــون فيهــا لا ترمــي ســوى إلى توجيــه  . “الاتهــامقــرار إليهــا في 

ــة الغجــر الرومــا بوجــه عــام    ولم تنظــر المحكمــة فيمــا إذا كانــت هــذه   . اهتمــام الــسلطات إلى محن
أنه لم يكـن في نيـة المتـهمين إيـذاء           الذي مفاده   تعلل استنتاجها   بالفعل ولم   عدائية  الملاحظات هي   

  .مشاعر أصحاب البلاغ
لشكواهم نسخاً من التقارير الـصادرة عـن عـدة منظمـات            ويقدم أصحاب البلاغ دعماً       ٧-٢

الغجـر  بـإخلاء   غير حكومية وطنيـة ودوليـة يزعمـون أنهـا تقـيم الـدليل علـى قيـام الدولـة الطـرف                       
  .الروما بالقوة

  
  الشكوى    

 ٢٠   مـن المـادة    ٢وقعتا ضحية انتهاك الفقـرة      ي صاحبتا البلاغ الأولى والثانية أنهما       تدع  ١-٣
لم تأخـذ في     مـن العهـد لأن محكمـة بـاتراس           ٢مـن المـادة     ) أ( ٣  و ١المقروءة مقترنة بـالفقرتين     

ــار ــصرية     الاعتبـ ــة العنـ ــانون مكافحـ ــق قـ ــا، ولم تطبـ ــون فيهـ ــالة المطعـ ــابع العنـــصري للرسـ  الطـ
 وتكــشف هــذه . تطبيقــاً فعــالاًمــي إلى حظــر نــشر الخطابــات العنــصريةيرالــذي  ٩٢٧/١٩٧٩

عــن انتــهاك الدولــة الطــرف لالتزامهــا بــضمان حظــر علــى حــد زعــم أصــحاب الــبلاغ القــضية 
ويـرى  . الدعوة إلى الكراهية العنصرية التي تشكل تحريـضاً علـى التمييـز أو الكراهيـة أو العنـف                

 في القانون المعني المتمثل في إثبات النية يلقي أعباء    أصحاب البلاغ أن الاشتراط المنصوص عليه     
، لأن عــبء إقامــة الــدليل في هــذه القــضايا الجنائيــة  القــائمين بالــدعوى المدنيــةمــستحيلة علــى 

ويقـوم دفعهـم هـذا    .  أمـر مـستحيل تقريبـاً   “بما لا يدع مجالاً لـشك معقـول  ”لإثبات هذه النية  
وفي هذا الخصوص، يـذكّر     . يوم بموجب هذا القانون    أنه لا توجد أي إدانات إلى ال       على أساس 

 فـضلاً عـن هيئـات دوليـة     ،أصحاب البلاغ أنه لهذا السبب رأت المحاكم الوطنيـة لـدول أخـرى          
بعبـارات  الإغفـال،   على سبيل    أنه يمكن إبداء ملاحظات عنصرية حتى        ،لحقوق الإنسان أخرى  
  . حتى في غياب النيةأخرى 

نفـردة ومقترنـة   ، م المقـروءة ٢٦ربعة وجـود انتـهاك للمـادة     ويدعي أصحاب البلاغ الأ     ٢- ٣
، لأن محـرري الرسـالة يوجهـون تهمـاً إلى مجموعـة بأكملـها علـى                 ٢المادة   من   ٣  و ١بالفقرتين  

أساس أصلها العرقي بسبب أفعال يُدعى أن فئة قليلة من الأفـراد المنـتمين إلى المجموعـة العرقيـة                   
 كمـا   ،أن القـانون نفـسه غـير ملائـم        الـذي مفـاده     الادعاء  أن  يُزعم أيضاً   و. نفسها قد ارتكبتها  

 بــسبب عــدم معاقبــة المــسؤولين عــن حرمــان الــضحايا   ٢٦انتــهاكاً للمــادة يمثــل  ،زعــم ســابقاً
عـدم  يـدعي أصـحاب الـبلاغ أن        وإضافة إلى ذلـك،     .  الاعتداءات المحتملين من الحماية من هذه    

راس، بملاحقة موقعي الرسالة المعنيـة وبالتـالي     سيما محكمة بات   قيام سلطات الدولة الطرف، ولا    
 .٢٦انتهاكاً للمادة يمثل قانون مكافحة العنصرية ل هاتطبيقعدم 
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أثنـاء  المحكمـة  أن سـلوك رئيـسة هيئـة    من جديـد  وتؤكد صاحبتا البلاغ الأولى والثانية      ٣- ٣
ئية موضع نظـر    المحاكمة أثار شكوكاً بشأن نزاهتها، وبشأن معرفة ما إذا كانت الشكوى الجنا           

 إلى الـسوابق    انوتـشير . ١٤ مـن المـادة      ١محكمة محايدة علـى النحـو المنـصوص عليـه في الفقـرة              
  دام المــــدعي الــــتي ســــلمت بأنــــه مــــا   قــــوق الإنــــسان  لح الأوروبيــــة للمحكمــــةالقــــضائية 

يـدخل  قائماً بالدعوى المدنية    إجراءات جنائية بوصفه    انضم إلى   لا يلتمس إدانة جنائية، فكونه      
 صـاحبتا  قامـت  وفي هذه القضية، . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  ٦ختصاص المادة   في ا 

كمـا أنهمـا تـدعيان وجـود        . تعويضاً رمزيـاً مـن المتـهمين      بدعوى مدنية والتمستا    البلاغ الأوليتان   
 .٢ من المادة ٣  و١انتهاك لهذه المادة منفردة ومقترنة بالفقرتين 

المقـروءة   ١٨ من المـادة     )١(١لثالث والرابعة وجود انتهاك للفقرة      ويدعي صاحبا البلاغ ا     ٤-٣
، لأن الدولـة الطـرف لم تحتـرم حقوقهمـا في حريـة              ٢ من المـادة     ٣  و ١بالفقرتين   منفردة ومقترنة 

ووفقـاً لأصـحاب    . الدين لأنها ألزمتهما بالكشف عن معتقداتهما الدينية للـتمكن مـن أداء الـيمين             
يتجلـى ذلـك في تعـديل قـانون الإجـراءات           مثلمـا   ذا الالتزام   لهرف مدركة   البلاغ، فإن الدولة الط   
بحيث أصبح الشاهد في الإجـراء المـدني حاليـاً لا يُـسأل إلا عمـا إذا                  ٢٠٠١المدنية للدولة في عام     

. كان يرغب في أداء اليمين المدني أم الديني، وبالتالي لم يعد ملزماً بالكشف عن معتقداتـه الدينيـة               
 .تعديل نفسه لم يدخل على قانون الإجراءات الجنائيةبيد أن ال

ــق باســتنفاد ســبل     ٥-٣ ــصافوفيمــا يتعل ــه بموجــب    الانت ــبلاغ بأن ــدفع أصــحاب ال ــة، ي  المحلي
في المحاكمــات للقــائمين بالــدعوى المدنيــة  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، لا يمكــن  ٤٨٦ المــادة

ــرار    ــن في ق ــة الطع ــراج الجنائي ــانوا إلا إذا الإف ــالبين ك ــضات   مط ــة أو تعوي ــات المحكم ــدفع نفق . ب
وقد شاء أعـضاء النيابـة      . يمكنهم الطعن في ما خلصت إليه المحكمة من إقرار الإدانة أو التبرئة            ولا

وفيمـا يتعلـق بـشكاوى صـاحبي الـبلاغ          . العامة الذين يحق لهم الطعـن في الحكـم ألا يفعلـوا ذلـك             
توجد سبل انتصاف فيما يتعلق بـالالتزام        شاهدين، فلا الثالث والرابعة اللذين أدليا بشهادتيهما ك     

بالكشف علناً عن المعتقدات الدينية لأن الإجراء المتبـع هـو أحـد الإجـراءات المنـصوص عليهـا في               
بحيـث  الجلسات  ونظراً إلى وضعهما كشاهدين، فلا يمكنهما تقديم طلب لتعديل محاضر           . القانون

ولذلك، فإن صـاحبي الـبلاغ يـدعيان أنهمـا اسـتنفدا سـبل              . ينأداء اليم ما يتعلق ب  بين خيارهما في    تُ
 .إجراء دولي آخرفي إطار ويشيران أيضاً إلى أنهما لم يقدما شكواهما . الانتصاف المحلية

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

ول لأن أصحاب   بأن البلاغ غير مقب    الدولة الطرف    ، دفعت ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣في    ١-٤
وفيمـا يتعلـق    .  مـن الـشكاوى المقدمـة      باثنين المحلية فيما يتعلق     الانتصافسبل   البلاغ لم يستنفدوا  

_________________ 

  .١ وليس الفقرة ١٨ من المادة ٢ البلاغ على ما يبدو إلى الفقرة شير صاحباي  )١(  
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ــهاك الفقــرة   ــة للحكــم لا   ١٤ مــن المــادة ١بادعــاء انت ــة الطــرف أن المحاضــر الرسمي ، تؤكــد الدول
ــبلاغ، وتــشير إلى أن التــس     جيل غــير تتــضمن أي تعليــق مــن التعليقــات الــتي ذكرهــا أصــحاب ال

المسموح به والسري لإجراءات المحكمة غير مشروع بموجب القانون اليونـاني، وبالتـالي لا يمكـن                
وإضافة إلى ذلك، تؤكـد الدولـة الطـرف أن صـاحبتي الـبلاغ              . الإثباتاعتباره شكلاً من أشكال     

اليونـاني   مـن الدسـتور   ٩٩ بموجـب المـادة   “بالمخاصمة”والثانية لم تتخذا أي إجراء يتعلق    الأولى  
 لكـي يطلبـا إلى المحكمـة المختـصة أن تنظـر في مـسألة مـا إذا كانـت                     ٦٩٣/١٩٧٧والقانون رقـم    

ولو نجحت محاولاتهما فإنها كانت ستؤدي إلى عملية جـبر فعالـة عـن    . القاضية المعنية محايدة أم لا    
  . الأضرار الناشئة

لم يتمكنا بأي وسيلة من تعديل      وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ الثالث والرابعة أنهما           ٢-٤
محضر الحكم ذي الصلة الذي يشير خطـأ إلى أنهمـا أديـا يمينـاً مـسيحياً، تـشير الدولـة الطـرف إلى                        

وبموجـب هـذه المـادة، يمكـن للقاضـي الـذي           .  الإجـراءات الجنائيـة اليونـاني       من قـانون   ١٤٥المادة  
وعلــى الــرغم مــن أن . كملتــهو ت، بمبــادرة خاصــة منــه إمــا تــصحيح المحــضر أ المحكمــةيتــرأس هيئــة

 الصلة لا يذكر الـشهود مـن بـين الأشـخاص الـذين يمكنـهم طلـب تعـديل المحـضر، فـإن                       الحكم ذا 
ــان     ــبلاغ كـ ــاحبي الـ ــل صـ ــن قبـ ــسيط مـ ــديم طلـــب بـ ــة  تقـ ــضائية إمكانيـ ــسلطات القـ ــيتيح للـ    سـ

  . تصحيح الخطأ
الأســس أن بــش، قــدمت الدولــة الطــرف تعليقاتهــا ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول٤وفي   ٣-٤

ــالغون وقــد قــدم   . الموضــوعية للقــضية وا بيانــات غــير وهــي تؤكــد أن أصــحاب الــبلاغ كــانوا يب
ة موضـع النظـر، وقـد أعـدوا أدلـة            ترجمـة غـير دقيقـة لتعـابير تـرد في الرسـال             صحيحة، بما في ذلـك    

وتـرى الدولـة الطـرف أن ادعـاءاتهم لا تـستند بـشكل واضـح إلى أسـاس                   . علاقة لهـا بقـضيتهم     لا
ــة .  في الرســالة الأصــلية“العمــل النــضالي”  و“الإخــلاء” ولا يظهــر تعــبيرا .ســليم ووفقــاً للدول

 “عمليـات تعبئـة ديناميـة     ” والثـاني    “جـلاء الإ”الطرف، فإن الترجمة الصحيحة للتعبير الأول هـو         
  .أو مظاهراتتعني احتجاجات 

غ الثالــث في صــاحب الــبلاحــد قــول  علــى ،وفيمــا يتعلــق بالرســالة ذاتهــا، يــشير نــصفها  ٤-٤
شــهادته أمــام المحكمــة، إلى ظــروف المعيــشة الــسيئة الــتي يعــاني منــها الغجــر الرومــا في المــستوطنة، 

ــشار الأ    ــصحية وعلــى انت ــة ال ويــشير أصــحاب الرســالة  . مــراضويركــز علــى الافتقــار إلى النظاف
ا إلى  يدعون وقوعها، بما في ذلـك، سـرقة الفواكـه، والـشتائم والـضرب وم ـ              أحداث  بعد إلى    فيما

يقـوم  لا أن   (الغجر الروما عن المـستوطنة       “يبعد”ذلك ويخلصون إلى أن رئيس الجامعة ينبغي أن         
في ، ولم تـر المحكمـة      “إجـراءات ديناميـة   ”وإلا فإن أي تأخير مـن شـأنه أن يـؤدي إلى             ) بإخلائهم

اطة أن   لأصحاب البلاغ، لكنها رأت ببـس      “لا تتضمن تعابير مسيئة   ”أن الرسالة   تقييمها للوقائع   
علناً، بواسطة الصحافة، عن أفكـار  ”الشرط القانوني المتمثل في معرفة ما إذا كانت جريمة التعبير        

يدع  لابما   لم يُستوف    عن قصد ، هي جريمة مرتكبة     “ ضد فئة من السكان بسبب أصلهم      عدائية
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يم وقـد خلـصت المحكمـة إلى ذلـك، بعـد اسـتماعها إلى جميـع الـشهود وتقي ـ                  . مجالاً لشك معقـول   
ومع أنه يمكـن الموافقـة علـى تقيـيم المحكمـة للأدلـة أو الاعتـراض عليـه، لـيس                     . جميع الأدلة المتاحة  

وفي هذا الخصوص، تـشير الدولـة   . النتيجة التي خلصت إليها تعسفية   ما يدعو إلى اعتبار أن      هناك  
ائع والأدلــة الوقــمفادهــا أن اللجنــة غــير مختــصة بتقيــيم للجنــة الــتي القــرارات الــسابقة الطــرف إلى 

القــانون في قــضية مــا إلا إذا ثبــت أن القــرار تعــسفي بــشكل واضــح أو يبلــغ حــد         بتفــسير  أو
  .العدالة إنكار
، تـدفع الدولـة الطـرف بـأن أصـحاب      المحكمـة وفيما يتعلق بالشكاوى ضـد رئيـسة هيئـة          ٥-٤

لون بمحام يمكنـه  فهم ممث. عن أي شواغل إزاء نزاهة القاضية أثناء الإجراءاتقط  البلاغ لم يعبروا    
والـشكوى الوحيـدة    . تقديم هذه الشكوى التي كانت ستسجل على الفـور في سـجلات المحكمـة             

ــي     ــديمها هـــ ــبلاغ بتقـــ ــحاب الـــ ــسلم أصـــ ــتي يـــ ــها  الـــ ــوزير لكنـــ ــة إلى الـــ ــشكوى المقدمـــ   الـــ
وعلـى كـل حـال، تؤكـد الدولـة الطـرف            . أثـر قـانوني   تقوم على أساس قانوني وتفتقـر إلى أي         لا  

  .أن الإجراءات ضد أصحاب البلاغ متحيزة تثبت انتفاء أية أدلة
 لا يـستند بوضـوح إلى أي أسـاس          ٢٦وتؤكد الدولة الطرف أن الادعـاء بموجـب المـادة             ٦-٤

مـروا بالوضـع    أشخاصـاً   وأصحاب البلاغ لم يـدعموا ادعـاءهم بأدلـة دامغـة ولم يثبتـوا أن                . سليم
بـالقرارات   الدولـة الطـرف      تحتج،  ٢هاك المادة   وفيما يتعلق بادعاء انت   .  مختلفة عُومِلوا معاملةً نفسه  

ــا للجنــــــة الــــــسابقة  ــياً مكفــــــولاً الــــــتي مفادهــــ ــاً أساســــ ــذا الحــــــق لا يــــــشكل حقــــ   أن هــــ
  .بموجب العهد

 ٢٢٠  و٢١٨، تشير الدولة الطرف إلى المـادتين  ١٨وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة     ٧-٤
إمكانية أن يختـار مـا بـين أداء الـيمين الـديني       لكل فرد   اللتين تتيحان من قانون الإجراءات الجنائية     

يطلــب إليــه  ووفقــاً للدولــة الطــرف، يختــار الــشاهد أداء الــيمين دون أن يعلــن فعليــاً أو. أو المــدني
ولا يقتضي الأمر الحـصول علـى إذن مـسبق أو معلومـات إضـافية في هـذا                  . الإعلان عن معتقداته  

 إلى أن يتمثـل في الإشـارة  يـاً في هـذه القـضية،       وتقر الدولـة الطـرف بـأن هنـاك خطـأ إدار           . الصدد
وقـد وقـع هـذا الخطـأ المؤسـف لأن كاتـب المحكمـة               . الشاهدين الثالث والرابعة قد أديا يميناً دينيـاً       

أدلى بشهادته بعد أداء يمـين  ” أن الشاهدباستخدم نموذجاً موحداً وأغفل شطب الجملة التي تفيد    
رف، أن هذا الخطأ لا يبلغ حـد انتـهاك حقـوق أصـحاب     وترى الدولة الط. “القسم على الإنجيل  

  .البلاغ في حرية الدين
وفيمــا يتعلــق بتقــارير المنظمــات غــير الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة الــتي قــدمها أصــحاب      ٨-٤

البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن هذه التقارير لا تشير مباشرة إلى القـضية الحاليـة، وهـي تـرى أن      
  .بسبب عجزهم عن تقديم أدلةموا تلك التقارير إلا أصحاب البلاغ لم يقد

  



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 548 
 

  ملاحظات الدولة الطرفتعليقات أصحاب البلاغ على     
ــاني ٣٠في   ١-٥ ــانون الث ــاير / ك ــة     ٢٠٠٨ين ــى ملاحظــات الدول ــبلاغ عل ــق أصــحاب ال ، عل

علــى   تعتــرضوفيمــا يخــص المقبوليــة، أشــار أصــحاب الــبلاغ إلى أن الدولــة الطــرف لا . الطــرف
 ٢٠ المحلية قد استنفدت فيما يتعلق بالادعـاءات بموجـب المـواد             الانتصافلى أن سبل     ع ،يبدو ما
 غير مقبـول لعـدم اسـتنفاد سـبل     ١٤وفيما يتعلق بالدفع بأن الادعاء بموجب المادة  . ١٨  و ٢٦ و

 ، اتخذوا إجراء مخاصمة، ونجحوا فيـه إذا كانوا قد  المحلية، يبين أصحاب البلاغ أنه حتى        الانتصاف
نتــهاكات لاالم يــنص علــى المعاقبــة علــى الحكــم في حــد ذاتــه الــذي لــك مــا كــان ليــنقض فــإن ذ

 مـن القـانون نفـسه صـراحة         ٢-١٦وإضافة إلى ذلك، تنص المـادة       . ٢٦  و ٢٠للمادتين  المزعومة  
قوة القرار القضائي أو أي فعل آخر يـؤدي إلى إجـراء يتعلـق بالمخاصـمة لا تتـأثر بـأي                     ”على أن   

  .سيتسم بعدم الفعالية المقترح الانتصاف فإن سبيل ،وبالتالي .“حال من الأحوال
الانتصاف بخـصوص ادعـاءاتهم      أنهم لم يستنفدوا سبل      بادعاء الدولة الطرف  وفيما يتعلق     ٢-٥

 الدينيـة  تعلـق بالكـشف عـن معتقـداتهم    دعواهم ت، يشير أصحاب البلاغ إلى أن     ١٨المادة  بموجب  
 في المحاضـر الرسميـة      ةالإشـارة خطـأ إلى نـوع الـيمين الـوارد          بصلة لـه    لا  دون إرادة منهم وهو أمر      

بإمكانية تصحيح هذه الإشـارة فيمـا بعـد عـن طريـق إجـراء يمكـن أن يـؤدي مـرة أخـرى إلى               ولا
وفي جميع الأحوال، حتى وإن كـانوا قـد حـاولوا    . كشفهم بصورة لا إرادية عن معتقداتهم الدينية      
على النوايا الحسنة للقاضية لأنه لا يحـق لأصـحاب          تصحيح المحضر، فإن تصحيحه كان سيتوقف       

أبـدتها  وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن التعليقات المزعومـة الـتي            . البلاغ القيام بذلك  
القاضية المعنية، يسلم أصحاب البلاغ بأن مصدر تعليقات القاضـية هـو ملاحظـاتهم الخاصـة الـتي                  

بيـد أنهـم    . كـثيرة منقـوص وتـشوبه شـوائب       للمحاكمـة   وهم يدعون أن المحضر الرسمي      . سجلوها
يلاحظون أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يثبت أن التعليقات ذات الصلة ليست صادرة عـن                 

  .القاضية المعنية
وفيما يتعلـق بالأسـس الموضـوعية، يـدافع أصـحاب الـبلاغ عـن تعـريفهم للتعـبيرين                     ٣-٥

فهــم يــدعون أن . “النــضال”  و“خــلاءالإ”اللــذين شــككت فيهمــا الدولــة الطــرف وهمــا  
 وهــو الترجمــة الــواردة في قــاموس    “الإجــلاء ”يختلــف كــثيراً عــن تعــبير      التعــبير الأول لا

ويشير التعبير الثاني إلى العمل النضالي الـذي هـدد موقعـو            .  اليوناني - أكسفورد الإنكليزي   
رض أصـحاب الـبلاغ   ويعت ـ. الرسالة بالقيام به والذي يمكن أن ينطوي على استخدام القـوة        

 لأهميــة تقــارير المنظمــات غــير الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة، وعلــى   علــى تقيــيم الدولــة الطــرف 
 علـى  أصـحاب الـبلاغ      ويعتـرض . تأكيدها أن تلك التقارير لم تقدم إلا لتشويه سمعة اليونان فعلياً          

يــشة الــسيئة أن الغــرض مــن الرســالة المطعــون فيهــا هــو توجيــه اهتمــام الــسلطات إلى ظــروف المع 
ن الغرض منـها هـو إجبـار الـسلطات علـى اتخـاذ إجـراءات لنقلـهم إلى مكـان                     إ بلللغجر الروما،   

معــدلات مزعــوم في  إلى ارتفــاع واضــحةووفقــاً لأصــحاب الــبلاغ، كانــت هنــاك إشــارة  . آخــر
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 دون تقــديم أي دليــل علــى ذلــك وتحميلــهم فقــط مــسؤولية رائم الــتي يرتكبــها الغجــر الرومــا،الجــ
وكـان علـيهم    . ة عن جرائم معينة ارتكبها بعـضهم بـلا شـك وكـذلك عـن جـرائم خطـيرة                  جماعي
يتهموا الغجر الروما بصورة جماعية بارتكابهم جرائم دون أن يقدموا على الأقل أدلة تـبين أن                 ألا

غـير  مقارنـة بالمعـدلات المـسجلة في صـفوف          نسبياً  عالية  معدل الجرائم التي يرتكبها الغجر الروما       
ويـرى  . عنـصري علـى أسـاس     لا  تقـوم علـى أسـاس حـسن النيـة           ادعـاءاتهم   حتى يظهر أن     الغجر،

 لإخـلاء أصحاب الـبلاغ أن مـوقعي الرسـالة قـد اسـتخدموا قـضية الجـرائم تلـك في محاولـة منـهم                 
ينبغــي للمحكمــة أن توجــه اهتمامــاً أكــبر إلى الفــوارق الدقيقــة للخطــاب  كــان و. الغجــر الرومــا

أن تمتنــع عــن الإدلاء ببيانــات ضــد الغجــر الرومــا، ناهيــك عــن تأييــدها المنــاهض للغجــر الرومــا و
  .الصامت لتلك البيانات

 ليتحقـق شـرط    مطلـوب “القصد”عنصر ويقول أصحاب البلاغ إنه على الرغم من أن       ٤-٥
يخـص  هذا العنصر غير مطلوب فيما  ، فإن٩٢٧/٧٩ من قانون مكافحة العنصرية     ١انتهاك المادة   

أصحاب الـبلاغ قـد   وبما أن .  للقصد، وقد طبقت المحكمة مفهوماً غير صحيح٢انتهاكات المادة   
 لم تــرد عليهمــا علــى حــد  الدولــة الطــرفرســالتهم الأولى وأن هــذه الحجــة في ســبق أن قــدموا 

  .بصحة الدفوعتقر ضمناً بذلك  الدولة الطرف زعمهم، فإن
قاضـية، يقـر أصـحاب الـبلاغ        وفيما يتعلق بإمكانية تقديم شكوى تتناول مسألة نزاهـة ال           ٥-٥

 مــن قــانون الإجــراءات ٢-١٧بــأن هنــاك إمكانيــة تقــديم طلــب لتنحيــة قــاض مــا بموجــب المــادة  
وبمـا أن أسـباب طلـب       ،  اتبيد أنه يتعين تقديم هذا الطلب في مرحلة مبكرة من الإجراء          . الجنائية

. س عـدم مقبوليتـه    أثناء الإجراءات، فإن الطلب كان سيرفض على أسا       التنحية لم تظهر سوى في      
ووجه أصحاب البلاغ خطاباً إلى الوزير الذي كـان يمكنـه أن يطلـب إلى المـدعي العـام المـسؤول                     
 عن الطعون أن يقدم طعناً يؤدي إلى محاكمة ثانية يمكن فيهـا لهيئـة قـضاة محايـدة أن تقـيّم القـضية                      

ــدة شــبه القــضائية الم   . مــن جديــد لتمــاس الجــبر تاحــة أمــامهم لاوقــد كانــت هــي الوســيلة الوحي
أنهم قـدموا أدلـة   ب ـ، يفيـد أصـحاب الـبلاغ    ٢٦وفيمـا يخـص المـادة     . يتعلـق بانتـهاك حقـوقهم      فيما

 الإثبـات   ءسيما في هذه القـضية، وهـم يؤكـدون أن عـب            كافية تثبت الضرر الذي لحق بهم، ولا      
ــة الطــرف يعــد يقــع علــى عــاتقهم وإنمــا    لم ــزم في  . علــى عــاتق الدول وهــم يؤكــدون أن المــرء مل

الإجراءات الجنائية بأن يعلن عن عدم انتمائه إلى العقيـدة المـسيحية لكـي يـسمح لـه بـأداء الـيمين                      
أن لـه حريـة اختيـار الـيمين الـذي يرغـب في            مـن   المدني، على الرغم ممـا تحـتج بـه الدولـة الطـرف              

ض  تعكـس الافتـرا  مواصلة استخدام الاستمارات المطبوعة سلفاً الـتي تتـضمن هـذا الـيمين         و. أدائه
  .بأن المرء سيؤدي اليمين المسيحي ما لم يعلن صراحة عكس ذلك
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن                 ١-٦
ذا كــان هــذا الــبلاغ مقبــولاً أم لا بموجــب   مــن نظامهــا الــداخلي، مــا إ ٩٣تحــدد، وفقــاً للمــادة  
  .البروتوكول الاختياري

 من البروتوكـول الاختيـاري      ٥من المادة   ) أ( ٢وقد تأكدت اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة         ٢-٦
ــق          ــن إجــراءات التحقي ــر بموجــب إجــراء آخــر م ــد النظ ــست قي ــا لي ــسألة ذاته ــن أن الم ــدولي م ال

  .التسوية الدولية أو
نة ما تدفع بـه الدولـة الطـرف مـن أن أصـحاب الـبلاغ لم يـستنفدوا سـبل                     وتلاحظ اللج    ٣-٦

، وبوجه خاص، لعـدم اتخـاذهم       ١٤ من المادة    ١ المحلية فيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة        الانتصاف
وتـشير اللجنـة أيـضاً إلى أنـه علـى الـرغم         .  المحكمة القاضية التي ترأس هيئة    ضد   “مخاصمة”إجراء  

 كانوا ممثلين بمحام، فلم ترفع شكوى خلال الإجراءات ضـد الملاحظـات        من أن أصحاب البلاغ   
وتجدر الإشارة أيـضاً إلى أن الدولـة الطـرف تعتـرض علـى              . التي يزعم أن القاضية المعنية قد أبدتها      

هـذه الملاحظـات المزعومـة،      المحكمـة قـد أبـدت        هيئة   تأن القاضية التي ترأس   الذي مفاده   الادعاء  
أصـحاب الـبلاغ علـى      اعتـراض   تلاحظ اللجنـة    بينما  و. ضر الرسمي للإجراءات  وهي تشير إلى المح   

اللجـوء إلى هـذا الـسبيل كـان سـيثبت علـى الأقـل        تـرى أن  فإنهـا   المزعوم، الانتصاففعالية سبيل  
الملاحظـات الـتي يـزعم بهـا        فعـلاً   ما إذا كانت القاضية قد أبـدت        الوقائع المطعون فيها، ولا سيما      

 المحلية  الانتصافلك، ترى اللجنة أن الادعاء غير مقبول لعدم استنفاد سبل           ولذ. أصحاب البلاغ 
 من البرتوكول الاختيـاري وذلـك دون أن تحـدد مـا إذا كـان                ٥من المادة   ) ب( ٢بموجب الفقرة   

  .١٤ من المادة ١الادعاء نفسه يدخل في نطاق الفقرة 
الطـرف علـى ادعـاء صـاحبي        ، تعتـرض الدولـة      ١٨وفيما يتعلـق بالادعـاء بموجـب المـادة            ٤-٦

البلاغ الثالث والرابعة أنهما كانا ملزمين بالإعلان عن معتقداتهما الدينية أو غـير الدينيـة قبـل أداء                  
ــاء الإجــراءات  ــيمين أثن ــه بموجــب أحكــام المــادتين    . ال ــدفع بأن ــانون  ٢٢٠  و٢١٨وهــي ت  مــن ق

أو مـدني، وهـو غـير ملـزم بـأن              أن يختـار مـا بـين أداء يمـين ديـني            الإجراءات الجنائية، يحق للشاهد   
التوفيـق بـين    وليس بإمكان اللجنـة     . صحاب البلاغ يصدر أي إعلان من الإعلانات التي وصفها أ       

وفيما يتعلـق بمـسألة الخطـأ في تـسجيل          . هذه التفسيرات المختلفة للوقائع والقانون على حد سواء       
لجنة إلى توضيحات الدولة الطـرف      نوع اليمين الذي أداه صاحبا البلاغ الثالث والرابعة، تشير ال         

. وإلى إقرار أصحاب البلاغ الظاهر بأن ذلك كان خطأ إدارياً واضـحاً يمكـن تـصحيحه بـسهولة                  
 لأغـراض  ١٨ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يدعما ادعاءاتهم بموجـب المـادة      
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ــول بموجــب الم ــ     ــبلاغ غــير مقب ــإن هــذا الجــزء مــن ال ــذلك ف ــة، ول  مــن البروتوكــول  ٢ادة المقبولي
  .الاختياري

ــادة        ٥-٦ ــشهاد بالم ــا إذا كــان بالإمكــان الاست ــة، دون أن تحــدد م ــرى اللجن  بموجــب ٢٠وت
.  أن أصـحاب الـبلاغ لم يـدعموا الوقـائع بأدلـة كافيـة لأغـراض المقبوليـة        ،البروتوكول الاختياري 

  .بروتوكول الاختياري من ال٢وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
، تـرى اللجنـة أن أصـحاب الـبلاغ          ٢ مقترنة بالمادة    ٢٦وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٦-٦

  .قدموا أدلة كافية للنظر في هذه الادعاءات من حيث الأسس الموضوعية
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
 من ٢ مقترنة بالمادة   ٢٦تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يدعون وجود انتهاك للمادة            ١-٧

حمايـة  لأفـراد   يـوفر ل  لا  قـولهم    علـى حـد      ٩٢٧/٧٩قانون مكافحة العنصرية     نإالعهد، من حيث    
، ولأن تطبيـق المحكمـة للقـانون في هـذه القـضية لم يحـم صـاحبتي الـبلاغ الأولى             كافية مـن التمييـز    

 تنص علـى أن جميـع       ٢٦ وتلاحظ اللجنة أن المادة   . والثانية من التمييز على أساس الأصل العرقي      
الأشخاص متساوون أمام القانون دون تمييز ويحق لهم التمتع بحماية القانون على قدم المساواة مع        

  .غيرهم
وتشير اللجنة إلى أن قانون مكافحة العنصرية ينص على فرض عقوبات في حالة انتـهاك                 ٢-٧

 من  ٢لمحاكمة بموجب المادة    ن الموقعين على الرسالة المطعون فيها خضعوا ل       إوتلاحظ  . أحكامه
، وفي هـذا  ٢٦ولا تعتبر التبرئة في حد ذاتهـا انتـهاكاً للمـادة        . هذا القانون ومن ثم بُرئت ساحتهم     

الخـــصوص، تـــذكر اللجنـــة بـــأن العهـــد لا يخـــول الحـــق في إخـــضاع شـــخص آخـــر للملاحقـــة    
اس تفـسيرها    ويعتـرض أصـحاب الـبلاغ علـى عـدم إدانـة المحكمـة المتـهمين علـى أس ـ                   .)٢(القضائية

 يمثـل شـرطاً مـسبقاً ضـرورياً لإثبـات           “القـصد ” للقانون المحلي، وبوجه خاص ما إذا كـان شـرط         
ويقــدم أصــحاب الــبلاغ والدولــة الطــرف علــى  .  مــن قــانون مكافحــة العنــصرية٢انتــهاك المــادة 

ليزيـة  أيضاً آراء متضاربة تتعلق بالترجمة الإنك     قدموا  وقد  . السواء آراء متضاربة في هذا الخصوص     
واللجنـة ليـست في موقـع يمكنـها مـن التوفيـق بـين هـذه                 . لبعض أجزاء من الرسـالة المطعـون فيهـا        

 متعمــق اللجنــة بعــد إجــراء اســتعراض وتــرى. المــسائل المتنــازع عليهــا المتعلقــة بالوقــائع والقــانون
 ف، أن الطـر المتضاربة لأصحاب الـبلاغ والدولـة       للمعلومات المعروضة عليها، ومع مراعاة الآراء       

 أو تطبيـق هـذا القـانون        ٩٢٧/٧٩أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن أحكام قـانون مكافحـة العنـصرية             
  .٢٦المادة بالمفهوم الوارد في  تمييزاً ضدهم  يشكلانمن جانب المحكمة

_________________ 

ــدا ، ٥٧٨/٩٤الــبلاغ رقــم   )٢(   ، والــبلاغ رقــم ١٩٩٥يوليــه / تمــوز١٤، القــرار المعتمــد في دي غــروت ضــد هولن
 .١٩٩٢يوليه / تموز٢٢، القرار المعتمد في ضد هولندا. س. م، ٣٩٦/٩٠



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 552 
 

ــسان    - ٨ ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــادة  ٤ إذ تتــصرف بموجــب الفقــرة  ،وإن اللجن  مــن ٥ مــن الم
حق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع            المل البروتوكول الاختياري 

المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك لأي مادة من مواد العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                    
  .والسياسية

. اعتمــدت بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي [
  .]تقريرهذا ال بالروسية والصينية والعربية كجزء من وستصدر لاحقاً
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  تذييل
  )رأي مخالف(رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد عبد الفتاح عمر     

ــادة     ”   ــشهاد بالم ــا إذا كــان بالإمكــان الاست ــة، دون أن تحــدد م ــرى اللجن  بموجــب ٢٠ت
. فيـة لأغـراض المقبوليـة   البروتوكول الاختياري، أن أصـحاب الـبلاغ لم يـدعموا الوقـائع بأدلـة كا      

. “ مـن البروتوكـول الاختيـاري   ٢وبالتالي فإن هذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة          
  . من آرائها في قضية فاسيلاري٥-٦تلك هي النتيجة التي خلصت إليها اللجنة في الفقرة 

  :تاليةلا يمكنني أن أوافق على هذه النتيجة التي دفعتني إلى إبداء الملاحظات ال  
 على  ٢٠ من المادة    ٢لم تأخذ اللجنة على عاتقها إبداء رأي عن انطباق الفقرة             )١(  

ومع أنه يمكنها بالطبع أن تقوم بذلك في المستقبل، فإن الأسباب التي دفعتـها إلى         . القضايا الفردية 
ــدعو إلى الحــيرة    ــسؤال ت ــذا ال ــذلك  ولا يوجــد ســبب م . تجنــب ه ــام ب . نطقــي أو موضــوعي للقي

يـة دعـوة إلى الكراهيـة القوميــة     أبالقــانونر حظَ ـ تُهأن ـ” علـى  ٢٠ مـن المــادة  ٢تـنص الفقـرة    وإذ
 فإنهـا تـوفر الحمايـة    “ علـى التمييـز أو العـداوة أو العنـف       أو الدينية تشكل تحريـضاً    العنصرية    أو

 ليست دعـوة إلى إضـافة قـانون آخـر إلى     ٢٠فالمادة . للأفراد والجماعات لهذا النوع من التمييز 
وإن كـان ذلـك هـو الغـرض، وهـو مـا لـسنا بـصدده في            . لترسانة القانونية لأغراض الشكل فقط    ا

حالة اليونان، فإن هذا القانون لن يكون فعالاً إلا إذا اقترن بـإجراءات لتقـديم الـشكاوى وفـرض                   
 مـن جانـب أفـراد شـعروا بتعرضـهم      ٢٠ مـن المـادة   ٢ن الاستـشهاد بـالفقرة     أالواقـع   و. العقوبات
نــدرج في منطــق الحمايــة الــذي يقــوم علــى أساســه العهــد برمتــه، ويتــيح بالتــالي الحمايــة  للــضرر ي

والنظـــر في اســـتبعاد إمكانيـــة تطبيـــق تلـــك الفقـــرة بموجـــب البروتوكـــول . للأفـــراد والجماعـــات
وإذ تحجم اللجنـة عـن إبـداء رأيهـا بـشأن هـذا              . الاختياري لن يكون أمراً منطقياً أو سليماً قانوناً       

، وبوجـه  ٢٠ مـن المـادة    ٢البلاغ، فإنها تلقـي ظـلالاً مـن الـشك حـول نطـاق الفقـرة                 الجانب من   
خاص، لأن هناك ضرورة، بالنظر إلى النقاط المثارة، لطرح المناقشة على الأقل فيما يتعلق بمـسألة                

  :وأرى بصراحة أن هذا النهج مشكوك في سلامته ولا سيما بالنظر إلى ما يلي. المقبولية
 ٢الدولة الطرف علـى مقبوليـة الـبلاغ بالاسـتناد إلى انطبـاق الفقـرة                لم تعترض     )٢(  
تثير  أنه عندما لا  السابقة ب للجنة  ا أحكامفيد  تو. ولا بالاستناد إلى أي أسس أخرى      ٢٠من المادة   

ــة تعلــن قب ــ    ــة، فــإن اللجن ــراض علــى المقبولي ــة الطــرف أي اعت ــة الــتي  الدول ــبلاغ إلا في الحال ول ال
اءات بـشكل واضـح إلى أي أسـاس أو تكـون غـير جديـة أو لا تفـي بالمعـايير                      تستند فيها الادع   لا

 .المحددة في البروتوكول

وقد حكمت المحاكم اليونانيـة المعنيـة مباشـرة بالاسـتناد إلى الأسـس الموضـوعية                  )٣(  
 .دون إثارة أسئلة عن المقبولية أو الطابع الفردي للشكوى المتعلقة بالعنصرية
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ــول في هــذه    )٤(   ــة     والق ــة كافي ــائع بأدل ــدعموا الوق ــبلاغ لم ي ــة إن أصــحاب ال الحال
ومـع أن الوقـائع     . لأغراض المقبولية يتوقف على تقييم لا تسمح محتويات الملف بتأكيده أو تبريره           

يمكن مناقشتها من حيث الأسس الموضوعية، فإنها من الجدية بما يكفي لكي لا تخلق عقبات أمام                
وتتعلـق هـذه الحالـة برسـالة تحمـل تواقيـع            . البروتوكـول الاختيـاري    مـن    ٢المقبولية بموجب المادة    

الـسكان يجمعـون    : الاعتراض على وجود الغجـر    ” شخص من غير الغجر الروما بعنوان        ١ ٢٠٠
وتتهم هذه الرسالة الغجر الروما كجماعة بالقيام باعتداءات بدنية وبالضرب          . “تواقيع لإبعادهم 

 حـسبما  “بـإجلائهم ” الغجـر الرومـا   “بـإخلاء ”ى الرسـالة   ويطالب الموقعـون عل ـ   . والحرق عمداً 
ولجـأ أفـراد الرومـا    . “بعمـل نـضالي  ” مـن مـستوطنتهم مهـددين بالقيـام         -ذكرته الدولة الطـرف     

كــضحايا بــصفة فرديــة إلى القــضاء تظلُّمــاً مــن التعــبير علنــاً عــن أفكــار عدائيــة تــنمّ عــن التمييــز     
وقـد  .  بموجب القانون اليونـاني لمكافحـة العنـصرية        والكراهية والعنف على أساس الأصل العرقي،     

لأن الـشك لا يـزال يحـوم        ”خلصت المحكمة التي نظرت في القضية إلى عدم انتهاك ذلك القـانون             
وعـرض  . فيما يتعلق بنية إيذاء مشاعر المشتكين باستخدام العبـارات المـشار إليهـا في قـرار الاتهـام                 

 مـن   ٢أنهـم ضـحايا انتـهاك الدولـة الطـرف للفقـرة             أصحاب البلاغ قضيتهم على اللجنـة مـدعين         
ــادة  ــالفقرة  ٢٠الم ــة ب ــروءة مقترن ــادة  ١ المق ــن الم ــة ٢ م ــن العهــد لأن المحكم ــدر الطــابع  “ م  لم تق

، وهـو   ٩٢٧/١٩٧٩العنصري للرسالة المطعون فيهـا ولم تنفـذ بفعاليـة قـانون مكافحـة العنـصرية                 
يكـشف عـن انتـهاك التـزام     ”ا يـزعم  وهـذا كم ـ .  الخطـاب العنـصري   قانون يرمـي إلى حظـر نـشر       

الدولة بضمان حظر الدعوة إلى الكراهية العنصرية التي تـشكل تحريـضاً علـى التمييـز أو الكراهيـة           
فهـل كانـت دعـوة إلى الكراهيـة العنـصرية أم مجـرد كلمـات؟ وهـل ارتكبـت جريمـة            . “أو العنف 

ذلك؟ هذه أسئلة ينبغـي مناقـشتها   العنصرية أم لا؟ وهل هناك نية لإيذاء المشاعر ومن عليه إثبات     
تـدعم بأدلـة    والقـول فيمـا بعـد إن الوقـائع لم           . وتحليلها وتقييمها بالاستناد إلى الأسس الموضوعية     

فهنـاك في   . كافية لأغراض المقبولية مسألة لا يمكن الدفاع عنها لا من حيث القـانون ولا الوقـائع               
 !ئاًبعض الأحيان أسباب لايفقه عنها العقل القانوني شي

  عمرعبد الفتاح   :)توقيع(              
وسيـصدر  . حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو الـنص الأصـلي       [

  .]تقرير هذا اللاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من
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   بوزيد رأي فردي لعضوي اللجنة السيد أحمد أمين فتح االله والسيد الأزهري    
  .أي السيد عبد الفتاح عمر في هذه القضيةنؤيد ر  
  أمين فتح اهللالسيد أحمد   :)توقيع(            
   بوزيدالأزهري السيد   ):توقيع(            

ــنص الأصــلي        [ ــو ال ــسي ه ــنص الفرن ــأن ال ــاً ب ــسية، علم ــة والفرن ــبانية والإنكليزي . حــرر بالإس
  .]تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  سليزاك ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٧٤/٢٠٠٧البلاغ رقم  -عين   -عين   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (    

الــــــسيد ياروســـــــلاف والــــــسيدة آلينـــــــا ســـــــليزاك         :المقدم من  
  )بمحام ممثلين غير(

  البلاغصاحبا   :الشخص المدعى أنه ضحية  
  الجمهورية التشيكية      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى( ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٠    :تاريخ تقديم البلاغ  
على أساس المواطنة فيمـا يتعلـق بمـسألة اسـترداد     التمييز        :الموضوع  

  الممتلكات
  إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات     :الإجرائيةالمسألة   
ــا     :المسائل الموضوعية   ــام القـ ــساواة أمـ ــة  المـ ــع بحمايـ ــساواة في التمتـ نون والمـ

  القانون بدون أي تمييز
  ٢٦      :مادة العهد  
  ٣  :البروتوكول الاختياريمواد   
المنشأة بموجب العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة            ،إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  والسياسية، 
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠ في وقد اجتمعت  
 المقــدم باســم الــسيد ياروســلاف  ١٥٧٤/٢٠٠٥لاغ رقــم  مــن النظــر في الــبوقــد فرغــت  

بموجـب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق                 ،والسيدة آلينا سـليزاك   
  المدنية والسياسية، 

ــبلاغ    وقــد وضــعت في اعتبارهــا    ــة الــتي أتاحهــا صــاحبا ال ــع المعلومــات المكتوب  جمي
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  
_________________ 

الـسيدة  الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي،     : ة التاليـة أسمـاؤهم  شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجن ـ     *  
كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلـر، والـسيد راجـسومر                  

والـسيد  أنطـوانيلا موتـوك،       يوليـا   والـسيدة لالاه، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينـا،          
رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل       والسيد  ثيرو، - مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز        

  .رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين
 .ويرد في تذييل لهذه الآراء نص رأي منفرد وقعه السيد كريستر ثيلين عضو اللجنة    
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ معتمدة بموجب الفقرة آراء    
صاحبا البلاغ هما ياروسلاف وآلينا سليزاك، وهما مواطنان أمريكيان متجنسان يقيمـان              - ١

فبرايـر  / شـباط  ٢٨ في   افي ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وولـدا في تـشيكوسلوفاكي         
ويـــدعيان أنهمـــا ضـــحيتا انتـــهاك  .  علـــى التـــوالي١٩٣٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠  و١٩٢٦

وهما غـير   . )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٦الجمهورية التشيكية للمادة    
  .ممثلين بمحامٍ

  
  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    

ــشيكوسلوفاكيا لأســباب سياســية في عــام       ١-٢ ــبلاغ إنهمــا غــادرا ت  ١٩٦٩يقــول صــاحبا ال
 حـصل كلاهمـا علـى       ١٩٨٠وفي عـام    . وعاشا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة منـذ ذلـك الحـين             
  .)٢(الجنسية الأمريكية وفقدا جنسيتهما التشيكوسلوفاكية

 حكمـــت محكمـــة مقاطعـــة أولومـــوك عليهمـــا غيابيـــاً ١٩٧١ينـــاير /وفي كـــانون الثـــاني  ٢-٢
 في سـتيرنبيك، ويقـدر صـاحبا الـبلاغ     بالسجن، وبمصادرة ممتلكاتهما، بما في ذلك مسكن الأسـرة        

  . مليون كراون تشيكي٢,٥قيمته بمبلغ 
، أعيـد الاعتبـار إلى صـاحبي الـبلاغ وألغـي الحكـم              ١١٩/١٩٩٠وبعد سن القانون رقم       ٣-٢

وطلبـا مـن ابـن أخيهمـا، الـذي كـان قـد              . عليهما بأثر رجعـي، بمـا في ذلـك مـصادرة الممتلكـات            
وبعـد ذلـك أقـام صـاحبا الـبلاغ      . ليهمـا، ولكنـه رفـض ذلـك    اشترى البيـت مـن الدولـة، إعادتـه إ         

 ١٩٩٨نــوفمبر / الثــانيوقــررت محكمــة مقاطعــة أولومــوك في تــشرين. ١٩٩٤دعــوى قــضائية في 
، نظــراً ٨٧/١٩٩١صــاحبي الــبلاغ غــير مــؤهلين لاســتعادة ممتلكاتهمــا بموجــب القــانون رقــم    أن

وأكـدت المحكمـة    .  الولايـات المتحـدة    لأنهما فقدا جنسيتهما التشيكية عنـدما أصـبحا مـواطنين في          
وبعد ذلك طعن صـاحبا الـبلاغ       . ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢٥الإقليمية هذا الحكم في الاستئناف في       

ديــسمبر / كــانون الأول١٥أمــام المحكمــة الدســتورية، الــتي رفــضت الطعــن لأســباب شــكلية في    
 ١٩٩٧يونيـه   / حزيـران  ٤ؤرخ  ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى قرار المحكمة الدستورية الم        . ١٩٩٩

الــذي رفــض جميــع مطالبــات اســتعادة الممتلكــات المقدمــة مــن الأشــخاص الــذين لم يكونــوا مــن   
  .المواطنين التشيك في وقت تقديم المطالبة

_________________ 

 .١٩٩٣فبراير / شباط٢٢ بالنسبة للدولة الطرف في النفاذل الاختياري حيز دخل البروتوكو  )١(  

 الثنائيــة بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتــشيكوسلوفاكيا “معاهــدة التجــنس” اســتناداً إلى المــادة الأولى مــن  )٢(  
 . ١٩٢٨يوليه / تموز١٦المؤرخة 
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  الشكوى     
يدعي صاحبا البلاغ أنهما وقعا ضحية التمييز، ويحتجان بأن اشـتراط المواطنـة مـن أجـل                   - ٣

  . من العهد٢٦ ينتهك المادة ٨٧/١٩٩١جب القانون استعادة ممتلكاتهما بمو
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، مقبوليـة  ٢٠٠٨ينـاير  / كانون الثـاني ١٥تناولت الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة    ١- ٤

ف أن صـاحبي  ومن ناحية الوقائع، تلاحظ الدولة الطـر  .  على السواء  البلاغ وأسسه الموضوعية  
 نتيجــة حــصولهما علــى جنــسية الولايــات المتحــدة   ةالــبلاغ فقــدا جنــسيتهما التــشيكوسلوفاكي 

واســتعاد صــاحبا الــبلاغ جنــسيتهما  .  بــين البلــدين١٩٢٨اســتناداً إلى معاهــدة التجــنس لعــام  
وتـستعرض الدولـة الطـرف مختلـف        . ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ١٠التشيكية بموجب إعلان صـادر في       

ــبلاغ حــتى القــرار  الــدعاوى القــض  الأخــير للمحكمــة الدســتورية في  ائية الــتي رفعهــا صــاحبا ال
، الـذي رفـضت فيـه اسـتئناف صـاحبي الـبلاغ لعـدم وجـود                 ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول   ١٥

وتستعرض الدولة الطـرف القـانون المنطبـق المتـصل بالموضـوع،            . محامٍ يمثلهما، حسب المطلوب   
الاعتبــار داخــل نطـــاق القــضاء والقــانون رقـــم      بـــشأن رد ١١٩/١٩٩٠وهــو القــانون رقــم    

 بشأن رد الاعتبار خارج نطاق القضاء، وتشير إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ    ٨٧/١٩٩١
ــارس / آذار١١ ــانون       ١٩٩٧م ــدة بموجــب الق ــة المعتم ــاكم النهائي ــام المح ــرر أن أحك ــذي ق ، ال

 حكمـت المحكمـة     )٣(لاحـق وفي قـرار    . تشكل صكاً ملائماً لحيازة الممتلكـات        لا ١١٩/١٩٩٠
الدستورية بأنه يتعين على الأشخاص الذين يطالبون بالحصول على ممتلكـات بموجـب القـانون               

  .)٤( الوفاء بكل الاشتراطات المحددة في ذلك القانون، بما فيها اشتراط الجنسية٨٧/١٩٩١رقم 
 مـن   ٢٦ادة  وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ يعتبران أنهما ضـحية انتـهاك الم ـ              ٢- ٤

 تلاحظ ،وفي موضوع القبول. العهد نتيجة إخفاقهما في دعوى استعادة الممتلكات التي رفعاها
 كـانون   ١٥الدولة الطرف أن القرار المحلي الأخير في قضية صاحبي البلاغ كـان قـد اعتمـد في                  

وهكـذا مـرت أكثـر مـن سـت سـنوات قبـل أن يتـصل صـاحبا الـبلاغ                     . ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
 جديدة منـذ اعتمـاد القـرار المحلـي الأخـير ومـع عـدم وجـود أي           ومع غياب أي وقائع   . باللجنة

_________________ 

 .٢٠٠٥مايو / أيار٣القرار المؤرخ   )٣(  

 ٧٨/١٩٩١ ة الطرف أن اقتضاء الإقامة الدائمة، الذي كان معياراً إلزامياً في حدود القـانون رقـم               تلاحظ الدول   )٤(  
 في  ١٦٤/١٩٩٤ قد ألغته المحكمة الدستورية بموجـب قرارهـا المنـشور تحـت رقـم             ) بالإضافة إلى معيار الجنسية   (

 .الجريدة الرسمية
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اللجنة إلى اعتبار تدعو  الدولة الطرف فإنيمكن أن يبرر هذا التأخير،  )٥(تفسير معقول أياً كان
 ٣البلاغ غير مقبول على أساس أنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ في إطار المادة 

واستـشهدت الدولـة الطـرف لـدعم إدعائهـا بقـرارات اللجنـة في               . وتوكـول الاختيـاري   من البر 
ــم   ــسا فلاســييه ،١٤٣٤/٢٠٠٥البلاغــات رق ــم)٦( ضــد فرن غــوبين ضــد   ،٧٨٧/١٩٩٧  ، ورق
  .)٨(هورية التشيكية، شيتيل ضد الجم١٤٥٢/٢٠٠٦، ورقم )٧(موريشيوس

ــأن الادعــاء غــير مق      ٣-٤ ــة الطــرف ب ــك، تحــتج الدول ــى أســاس  وإلى جانــب ذل ــول عل ب
 ١٩٧١الاختصاص الزمني، نظراً لأن ممتلكات صاحبي البلاغ كانـت قـد صـودرت في عـام      

أي قبل دخـول العهـد والبروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ بالنـسبة للجمهوريـة التـشيكية               
  .بزمن طويل

ــة الطــرف أن الحــق بموجــب           ٤-٤ ــضية، تلاحــظ الدول ــة الأســس الموضــوعية للق ــن ناحي وم
 من العهد الذي تذرع به صاحبا البلاغ هو حق قائم بذاته ومستقل عن أي حـق آخـر                 ٢٦ المادة

وتشير إلى أن اللجنة قد كررت في أحكامها القانونيـة أن جميـع اختلافـات المعاملـة                 . يكفله العهد 
ليست تمييزية، وأن التمايز الذي يقـوم علـى أسـاس معـايير معقولـة وموضـوعية لا يـصل إلى حـد                       

 ضمناً أن الدولـة ملزمـة بجـبر أي ظلـم وقـع        ٢٦ولا تعني المادة    . )٩(٢٦ور بمعنى المادة    التمييز المحظ 
 كانـــت فيهـــا تـــشيكوسلوفاكيا في الماضـــي، خاصـــة وأن العهـــد لم يكـــن ســـارياً في الفتـــرة الـــتي

  .شيوعياً بلداً
وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه ليس من الممكن عمليـاً معالجـة جميـع حـالات الظلـم             ٥-٤
 وقعت في الماضي، وأنه يتعين على المشرع في إطار امتيازاته المشروعة، ومع استعمال هـامش                التي

الاستنساب المتاح له، أن يقرر مجالات الوقائع التي سيشرِّع فيها والطرق التي سيشرِّع بها، بحيـث     
.  المتـضاربة  يمكنه تخفيف الأضرار، علماً بأنه سيتعين عليه أن يأخذ في الاعتبار عـدداً مـن المـصالح                

_________________ 

تفــسير معقــول يــستند إلى أســاس موضــوعي ”قــديم صاحبي الــبلاغ تلــتلاحــظ الدولــة الطــرف أنــه كــان ينبغــي   )٥(  
 وأن المـصالح  ،يعفي منـه   بأن الجهل بالقانون لاإلى المبدأ العام الذي يفيد أيضاً وأشارت، “ويكون أيضاً مقبولاً  

 .الذاتية لصاحبي البلاغ لا يمكن أن ترجح ضرورات اليقين القانوني

 .٢٠٠٦رس ما/ آذار٢٧القرار بشأن عدم المقبولية المؤرخ   )٦(  

 .٢٠٠١يوليه / تموز١٦القرار بشأن عدم المقبولية المؤرخ   )٧(  

 وعلى سبيل الاستدلال بالمخالفـة استـشهدت الدولـة          .٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٤القرار بشأن عدم المقبولية المؤرخ        )٨(  
 الآراء زدينيك أوندراكا ومـيلادا أونـدراكاوفا ضـد الجمهوريـة التـشيكية     ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦الطرف بالبلاغ رقم    

وتلاحــظ الدولــة الطــرف أيــضاً أن اللجنــة لم تكــن متــسقة في  . ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين الأول٣١المعتمــدة في 
بلاغـات، وتؤكـد علـى أنهـا تـشاطر الـسيد       الموضوع الفترة الزمنية التي تعتبرها إساءة لاستعمال الحق في تقـديم        

 .عبد الفتاح عمر رأيه المخالف في قضية زدينيك

 ٩، الآراء المعتمـدة في       ديفريس ضد هولندا   ‐زوان  . ه.ف،  ١٨٢/١٩٨٤دولة الطرف إلى البلاغ رقم      تشير ال   )٩(  
 .١٩٨٧أبريل /نيسان
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ــم        ــانون رق ــوارد في الق ــة ال ــا اشــتراط المواطن ــبلاغ لأنهمــا لم يحقق ــنجح تحركــات صــاحبي ال ولم ت
وتخلص الدولـة   . وتستشهد الدولة الطرف بحجج أخرى سبق أن قدمتها إلى اللجنة         . ٨٧/١٩٩١

  . في هذه الحالة٢٦ الطرف إلى أنها لم تنتهك المادة
  

  ات الدولة الطرفتعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظ    
 علــــى أن ٢٠٠٨فبرايــــر / شــــباط١٨يــــصر صــــاحبا الــــبلاغ في تعليقاتهمــــا المؤرخــــة    ١-٥

ويستـشهدان بالملاحظـات الختاميـة للجنـة        .  قانون تمييزي، وأنه ينتهك العهد     ٨٧/١٩٩١ القانون
 والآراء الصادرة في حالات مشابهة، خلصت )١٠(على التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية    

تي تستـشهد بهـا الدولـة الطـرف،         واحتج الطرفان بأن الأحكام المحليـة ال ـ      . اللجنة إلى وقوع انتهاك   
  .فيها أحكام المحكمة الدستورية، لا يمكن أن تأخذ الأسبقية على العهد بما
وفيما يتعلق بمسألة التأخير والادعاء بأن صاحبي البلاغ أساءا استعمال حقهما في تقـديم           ٢-٥

يحـدد   ولاحظـا أن البروتوكـول الاختيـاري لا       . حبا البلاغ حجة الدولـة الطـرف      بلاغ، رفض صا  
موعــداً نهائيــاً لتقــديم الــشكاوى ويزعمــان أن التــأخير في تقــديم الــبلاغ كــان بــسبب عــدم تــوفر     

  .تنشر ولا تترجم قرارات اللجنة وقالا في هذا الصدد إن الدولة الطرف لا. المعلومات
 على احتجاج الدولة الطرف بأن مطالبتهما ينبغي أن تعتبر غير           ولا يوافق صاحبا البلاغ     ٣-٥

مقبولة بسبب الاختصاص الزمني، نظراً لأن قوانين استعادة الممتلكات وقرارات المحاكم التشيكية            
  .ذات الصلة قد اتخذت بعد دخول العهد حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية التشيكية

  
  للجنةالمسائل والإجراءات المعروضة على ا    
  النظر في مقبولية البلاغ     

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً         ١-٦
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
 مــن البروتوكــول  ٥مــن المــادة  ) أ( ٢قــاً لمــا تقتــضيه الفقــرة    وقــد تيقنــت اللجنــة، وف    ٢-٦

الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطـار إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق                     
  .الدولي أو التسوية الدولية

ولاحظت اللجنة احتجاج الدولة الطرف بأنه ينبغي إعـلان عـدم قبـول الـبلاغ باعتبـاره                   ٣-٦
 لحق تقديم البلاغات بسبب التأخير الطويل الـذي يفـصل القـرار القـضائي الأخـير       إساءة استعمال 

_________________ 

  )١٠(  CCPR/C/CZE/CO/2   لطــرف علـى تنفيــذ جميــع آرائهــا،  حثــت الدولــة ا”، وكانـت اللجنــة، في جملــة أمــور، قـد
دة ممتلكـات الأشـخاص المعنـيين،    جـل اسـتعا  ، مـن أ ١٩٩١ المـؤرخ في     ٨٧/٩١فيها ما يتعلـق بالقـانون رقـم          بما
 .“تعويضهم بصورة أخرى أو
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لجنــة أن البروتوكــول الاختيــاري  وتلاحــظ ال. الــصادر في القــضية عــن تقــديم الــبلاغ إلى اللجنــة 
وبالتــالي لا يمكــن أن يــؤدي التــأخر في تقــديم . يــضع حــداً زمنيــاً يجــب تقــديم الــبلاغ في إطــاره لا

وتــرى اللجنــة في ظــروف الحالــة الراهنــة أن . )١١( قبولــه إلا في ظــروف اســتثنائيةالــبلاغ إلى عــدم
التأخير لمدة تقارب ستة سنوات ونصف بين القرار الأخير للسلطة ذات الصلة وتقديم البلاغ إلى               

 ٣اللجنة لا يجعل البلاغ غير مقبول كإسـاءة اسـتعمال للحـق في تقـديم البلاغـات بمقتـضى المـادة                      
  .ل الاختياريمن البروتوكو

ونظرت اللجنة أيضاً في ما إذا كان من الممكن دراسة الانتهاكات المزعومة على أسـاس                 ٤-٦
وهي تلاحظ أنه رغم أن عمليـات المـصادرة حـدثت قبـل بـدأ سـريان العهـد                   . الاختصاص الزمني 

ــستبعد        ــذي ي ــد ال ــشريع الجدي ــإن الت ــشيكية، ف ــة الت ــسبة للجمهوري ــاري بالن والبروتوكــول الاختي
صحاب المطالبات من غير المواطنين التشيكيين هو تشريع تترتب عليه آثـار مـستمرة إلى مـا بعـد                   أ

بدء سريان البروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهوريـة التـشيكية، الأمـر الـذي قـد ينطـوي علـى                   
  . )١٢( من العهد٢٦تمييز يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 

وليـة الـبلاغ، تعلـن اللجنـة قبـول الـبلاغ            وفي غياب أي اعتراضات أخرى علـى مقب         ٥-٦
 مـن العهـد، وتـشرع في النظـر فيـه اسـتناداً إلى               ٢٦طالما يثير مسائل تنـدرج في إطـار المـادة           

  .أسسه الموضوعية
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الـبلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الـتي                    ١-٧

 مـــــن ٥ مـــــن المـــــادة ١ن علـــــى النحـــــو المنـــــصوص عليـــــه في الفقـــــرة  أتاحهـــــا الطرفـــــا
  .الاختياري  البروتوكول

 ٨٧/١٩٩١وتتمثل المـسألة المعروضـة علـى اللجنـة في مـا إن كـان تطبيـق القـانون رقـم                        ٢-٧
وتكــرر اللجنــة تأكيــد .  مــن العهــد٢٦علــى صــاحبي الــبلاغ يبلــغ حــد التمييــز، انتــهاكاً للمــادة  

. ٢٦ ليست جميع أشكال الاختلاف في المعاملة تُعتبر تمييزية بموجـب المـادة              سوابقها القانونية بأنه  
فأي اختلاف يتفق مع أحكام العهد ويـستند إلى أسـس موضـوعية ومعقولـة لا يبلـغ حـد التمييـز                      

  .)١٣(٢٦المحظور بالمعنى الواردة في المادة 

_________________ 

، ) أعــلاه٧الحاشــية  (غــوبن ضــد موريــشيوسو، ٣-٤، الفقــرة ) أعــلاه٦الحاشــية  (فيلاســييه ضــد فرنــساانظــر   )١١(  
 .٣-٦الفقرة 

 .٣-٦ الفقرة ،١٩٩٦يوليه / تموز٢٣، الآراء المؤرخة  آدم ضد الجمهورية التشيكية،٥٨٦/١٩٩٤البلاغ رقم   )١٢(  

 .١٣، الفقرة ) أعلاه٩الحاشية  (زوان دي فريس ضد هولنداانظر قضية   )١٣(  
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، )١٤(الممتلكـات التـشيكية   وتذكِّر اللجنة بآرائها المعتمَـدة في العديـد مـن قـضايا اسـتعادة                 ٣-٧
 من العهد وأنه ليس مما يتمشى مع العهد أن يكـون مطلوبـاً              ٢٦حيث رأت وقوع انتهاك للمادة      

ــشيكية     ــسية الت كــشرط مــسبق لاســتعادة ممتلكــاتهم   مــن أصــحاب البلاغــات الحــصول علــى الجن
 الحق الأصـلي    وإذ لا يغيب عن البال أن     . التعويض عنها تعويضاً ملائماً كبديل عن استردادها       أو

ــة أن اشــتراط      لأصــحاب البلاغــات في ممتلكــاتهم لم يكــن مرتبطــاً بالجنــسية، فقــد اعتــبرت اللجن
، لاحظـت اللجنـة كـذلك أن        )١٥(دي فـورس فالـديرود    وفي قـضية    . الجنسية اشـتراط غـير معقـول      

ــوارد في القــانون كــشرط ضــروري لــرد الممتلكــات المــصادرة مــن قبــل مــن جانــب      الاشــتراط ال
يُعتـبر تفريقـاً تعـسفياً وتمييزيـاً بـين الأفـراد الـذين يتـساوون في كـونهم ضـحية عمليـات                       السلطات  

وتـرى اللجنـة أن المبـدأ    .  مـن العهـد  ٢٦مصادرة الدولة سابقاً لممتلكـاتهم، وتمثِّـل انتـهاكاً للمـادة           
ولـذلك تخلـص    . المكرس في القضايا الوارد ذكرها أعلاه يسري أيضاً على صاحبي الـبلاغ الحـالي             

 علـى صـاحبي     ٨٧/١٩٩١اللجنة إلى أن تطبيق اشتراط الجنسية المنـصوص عليـه في القـانون رقـم                
  . من العهد٢٦ البلاغ ينتهك حقهما بموجب المادة

 مـــن ٥ مـــن المـــادة ٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    ١-٨
 مـن   ٢٦ حـدوث انتـهاك للمـادة        البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضـة عليهـا تظهـر          

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 من العهد، يقع على الدولـة الطـرف التـزام بتـوفير         ٢من المادة   ) أ( ٣ووفقاً للفقرة     ٢-٨

ســـبل انتـــصاف فعالـــة لـــصاحبي الـــبلاغ، بمـــا في ذلـــك التعـــويض إذا تعـــذّر رد الممتلكـــات 
يـدها علـى أنـه ينبغـي للدولـة الطـرف أن تـستعرض تـشريعاتها                 وتُكرِّر الدولة تأك  . المذكورة

وممارساتها لضمان تمتُّع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبالمساواة في الاسـتفادة مـن              
  .الحماية التي يوفرها القانون

وإذ تـــضع اللجنـــة في اعتبارهـــا أن الدولـــة الطـــرف قـــد اعترفـــت لـــدى انـــضمامها إلى     ٣-٨
ــول الا ــد        البروتوك ــهاك للعه ــد حــدث انت ــان ق ــا إذا ك ــد م ــة في تحدي ــصاص اللجن ــاري باخت   ختي

_________________ 

، ١٩٩٥يوليــه / تمــوز١٩، الآراء المعتمَــدة في ســيمونيك ضــد الجمهوريــة التــشيكية، ٥١٦/١٩٩٢الــبلاغ رقــم   )١٤(  
يوليـه  / تمـوز  ٢٣في  ، الآراء المعتمـدة     آدم ضد الجمهوريـة التـشيكية     ،  ٥٨٦/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم    ٦-١١الفقرة  
، الآراء المعتمـدة في     بلاجيـك ضـد الجمهوريـة التـشيكية       ،  ٨٥٧/١٩٩٩؛ والـبلاغ رقـم      ٦-١٢، الفقرة   ١٩٩٦

، الآراء ماريـك ضـد الجمهوريـة التـشيكية    ، ٩٤٥/٢٠٠٠؛ والـبلاغ رقـم     ٨-٥، الفقـرة    ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٢
كريــز ضــد الجمهوريــة   ، ١٠٥٤/٢٠٠٢؛ والــبلاغ رقــم  ٤-٦، الفقــرة ٢٠٠٥يوليــه / تمــوز٢٦المعتمــدة في 
، ١٤٤٥/٢٠٠٦؛ والــبلاغ رقــم ٣-٧، الفقــرة ٢٠٠٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني١، الآراء المعتمــدة في التــشيكية

؛ والـبلاغ   ٤-٧، الفقـرة    ٢٠٠٧ تموز،يوليـه    ٢٤، الآراء المعتمـدة في      بولاكوفا وبولاك ضد الجمهورية التشيكية    
أكتـوبر، الفقـرة   / تـشرين الأول   ٢٥، الآراء المعتمدة في     شيكيةغراتزنغر ضد الجمهورية الت   ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦رقم  
 .٧، الفقرة ) أعلاه٨الحاشية (، أوندراكا ضد الجمهورية التشيكية وزدنيك؛ ٥-٧

ــبلاغ رقــم    )١٥(   ــشيكية  ، ٧٤٧/١٩٩٧ال ــة الت ــديرود ضــد الجمهوري ــشرين ٣٠، الآراء المعتمــدة في دي فــورس فال  ت
 .٤-٨  و٣-٨، الفقرتان ٢٠٠١أكتوبر /الأول
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 من العهد، بـضمان تمتُّـع جميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا                ٢أم لا وأنها تعهدت، عملاً بالمادة       
والخاضعين لولايتها بالحقوق المعتـرف بهـا في العهـد وتـوفير سـبل انتـصاف فعالـة في حالـة إثبـات                       

 يومـاً، معلومــات عــن  ١٨٠ا تـود أن تتلقــى مــن الدولـة الطــرف، في غــضون   وقـوع انتــهاك، فإنه ــ
  .التدابير المتَّخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ

ــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص      [ ــسية، علمــاً ب ــة والفرن اعتُمــدت باللغــات الإســبانية والإنكليزي
  .]جزء من هذا التقريروستصدر أيضاً فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية ك. الأصلي
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  تذييل
  )مخالِف(رأي فردي لعضو اللجنة السيد كريستر ثيلين     

  .اعتبرت الأغلبية أن البلاغ مقبول ونظرت فيه استناداً إلى أسسه الموضوعية  
  .ومع احترامي فإني أختلف مع هذا الرأي  
البلاغــات إن التــأخير في تقــديم الــبلاغ لا يــشكل بحــد ذاتــه ســوء اســتعمال لحــق تقــديم     

ولكن يُستخلص من السوابق القانونية للجنة، كمـا        .  من البروتوكول الاختياري   ٣بموجب المادة   
 لا بد وأن يـؤدي إلى       ، ظروف استثنائية  في حالة عدم وجود    ،يمكن فهمها، أن التأخير بدون داعٍ     

س وفي عــدد مــن القــضايا توصــلت اللجنــة إلى أن أي فتــرة تزيــد عــن خم ــ . عــدم مقبوليــة الــبلاغ
  .) أ(سنوات تشكل تأخيراً بدون داعٍ

. وفي هذه القضية انتظر صـاحبا الـبلاغ قرابـة سـت سـنوات ونـصف قبـل تقـديم الـبلاغ                       
وتفسير صاحبي البلاغ لهذا التأخير، وهـو مجـرد إشـارة إلى نقـص المعلومـات، لا يمكـن أن يكـون                      

تقـديم، وبالتـالي عـدم مقبوليـة     ولذلك ينبغي اعتبار تأخير البلاغ إسـاءة اسـتعمال لحـق ال          . مبرراً له 
  . من البروتوكول الاختياري٣البلاغ بموجب المادة 

  
  ثيلينالسيد كريستر  ]التوقيع[              

. حُرِّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                [
  .]تقريرهذا البية كجزء من وسوف تصدر بعد ذلك أيضاً باللغات الروسية والصينية والعر

_________________ 

ــم    ) أ(   ــبلاغ رق ــسا، ،١٤٣٤/٢٠٠٥ال ــة المــؤرخ    فلاســيي ضــد فرن ــشأن عــدم المقبولي مــارس / آذار٢٧ القــرار ب
ــبلاغ رقــم ٢٠٠٦ ــشيوس، ،٧٨٧/١٩٩٧، وال ــة المــؤرخ    غــوبين ضــد موري  ١٦ القــرار بــشأن عــدم المقبولي
لقـرار بـشأن    اشـيتيل ضـد الجمهوريـة التـشيكية،         ،  ١٤٥٢/٢٠٠٦؛ وقارن البلاغات رقـم      ٢٠٠١يوليه  /تموز

لنينيكــا ضــد الجمهوريــة التــشيكية،  ، ١٤٨٤/٢٠٠٦؛ ورقــم ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز٢٤عــدم المقبوليــة المــؤرخ 
ــدة في  ــارس / آذار٢٥الآراء المعتم ــم ٢٠٠٨م ــشيكية،   ، ١٤٨٥/٢٠٠٦؛ ورق ــة الت ــشيك ضــد الجمهوري  فلي
، القـرار   ية التشيكية  كودرينا ضد الجمهور   ،١٥٨٢/٢٠٠٧؛ ورقم   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٠الآراء المعتمدة في    

  ).أدناه (٢٠٠٩يوليه / تموز٢١بشأن عدم المقبولية المؤرخ 
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  باتيروف ضد أوزبكستان، ١٥٨٥/٢٠٠٧ البلاغ رقم -فاء   -فاء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (    

  .)يمثلها المحامي فيرنين س(باتيروفا زولفيا   :المقدم من
  )لاغوالد صاحبة الب(باتروف زافار   : أنه ضحيةالمدعىالشخص 

  أوزبكستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧يوليه / تموز٦  :تاريخ تقديم البلاغ

  انتهاك مزعوم لحق المشتكي في التمتع بحرية التنقل  :الموضوع
  عدم تقديم أدلة تثبت الإدعاء  :المسائل الإجرائية
ــده؛      :المسائل الموضوعية ــا في ذلـــك بلـ ــد، بمـ ــادرة أي بلـ ــرد في مغـ ــق الفـ    حـ

  وتقييم الوقائع والأدلة  
  ) ب( ٣  و١ والفقرتـــان ١٢ مـــن المـــادة ٣  و٢الفقرتــان    :مواد العهد

  ١٥ من المادة ١؛ والفقرة ١٤من المادة ) ه( ٣ و  
  ٥من المادة ) ب( ٢ والفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري

لـدولي الخـاص     مـن العهـد ا     ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠في  وقد اجتمعت  
، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ١٥٨٥/٢٠٠٧من النظر في الـبلاغ رقـم         وقد فرغت   

الإنسان بالنيابة عن السيد باتيروف زافار بموجب البروتوكول الاختيـاري للعهـد الـدولي الخـاص                
  ياسية،بالحقوق المدنية والس

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة وقد وضعت في اعتبارها  
  الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

_________________ 

ــة أسمــاؤهم     *   ــة التالي ــبلاغ أعــضاء اللجن ــشاندرا   : شــارك في دراســة هــذا ال ــسيد برافولات ــاط، وال ــسيد محمــد عيّ ال
 االله، والـسيد    ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح                    

يــوجي إيواســاوا، والــسيد راجــسومر لالاه، والــسيدة زونيكــي زانيلــي ماجودينــا، والــسيد مايكــل أوفلاهــرتي،   
والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجـل رودلي، والـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر ثـيلين،                      

 .والسيدة روث ودجوود
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
ــدت في         -١ ــستان ولـ ــن أوزبكـ ــة مـ ــي مواطنـ ــا، وهـ ــا باتيروفـ ــي زولفيـ ــبلاغ هـ ــاحبة الـ   صـ

 وقــد قــدمت الــبلاغ بالنيابــة عــن والــدها زافــار بــاتيروف، وهــو أيــضاً مــواطن مــن  ،١٩٧١عــام 
وتــدعي صــاحبة الــبلاغ أن أوزبكــستان قــد انتــهكت حقــوق  . ١٩٤٦أوزبكــستان ولــد في عــام 

ــة بموجــب الفقــرتين    ــدها المكفول ــادة  ٣  و٢وال   مــن ) ه( و) ب( ٣  و١؛ والفقــرتين ١٢ مــن الم
وقـد دخـل البروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ       .  مـن العهـد  ١٥ من المـادة     ١، والفقرة   ١٤المادة  

ويمثل صاحبة البلاغ المحامي الـسيد  . ١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول ١٢بالنسبة للدولة الطرف في     
  .فيرنين س

  
  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    

دة ، أُديــن والــد صــاحبة الــبلاغ وحُكــم عليــه بالــسجن لم ــ٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول٢٥في   ١-٢
ــرة     ــنوات بموجــب الفق ــادة  ٣خمــس س ــن الم ــرة ١٨٤ م ــادة  ) ب( و) أ( ٢، والفق ــن الم ، ٢٠٥م

التخلــف عــن دفــع ” مــن القــانون الجنــائي لأوزبكــستان بــسبب ٢٢٣مــن المــادة ) ج( ٢والفقــرة 
 “إساءة استخدام وظيفته، مما تسبب في حدوث أضرار فادحة        ” ، و “الضرائب بمبالغ كبيرة جداً   

ــا ” و ــستان بــصورة       الــسفر إلى الخ ــة أوزبك ــصورة غــير مــشروعة أو الخــروج مــن جمهوري   رج ب
  .“غير مشروعة

 أو في تاريخ قريـب مـن ذلـك اليـوم، أوفـد والـد صـاحبة                  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٩وفي يوم     ٢-٢
البلاغ، وكان حينئذ مديراً لشركة غاز عامة ونائباً لمجلس إقليم خـورزم ونائبـاً للمجلـس الأعلـى                  

ــة كراكلباكــست ــاد بتركمانــستان للمــشاركة في    لجمهوري ــة إلى عــشق آب ان، في مهمــة عمــل رسمي
وقد تمت هذه الرحلـة بنـاءً       . مفاوضات بشأن نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى أوزبكستان        

  .على دعوة رسمية من الحكومة التركمانية
 مـن  وكان والد صاحبة البلاغ حينئـذٍ يقـيم في مقاطعـة خـورزم في أوزبكـستان بـالقرب          ٣-٢

ومن أجل حضور اجتماعات العمل، عبر والـد صـاحبة الـبلاغ بـسيارة              . الحدود مع تركمانستان  
ــات        ــع المتطلب ــستوفياً جمي ــيم داشــوغوز التركمــاني الحــدودي، م ــن أوزبكــستان إلى إقل الحــدود م

وتزعم صاحبة البلاغ أن ثمة اتفاقاً بين البلـدين       . ١والإجراءات الرسمية عند المركز الحدودي رقم       
اتفاق بشأن حركة تنقـل المـواطنين وتبـسيط الإجـراءات للمـواطنين        ” بعنوان   ٢٠٠٤أبرم في عام    

ــة   ــاطق الحدودي ــذين يقيمــون في المن ــيمين في إقليمــي خــورزم     “ال ــواطنين والمق ــسمح للم ــو ي ، وه
وبُخارى في أوزبكستان بالسفر إلى ومن إقليمي داشـوغوز ولبـاب في تركمانـستان دون الحاجـة                 

وتقول صاحبة الـبلاغ إن ثمـة       . على تأشيرات ولمدة لا تزيد على ثلاثة أيام في الشهر         إلى الحصول   
ــه مكــث في تركمان ــ    ــدها يؤكــد أن ــام،   ختمــاً علــى جــواز ســفر وال ــة أي ستان لمــدة تقــل عــن ثلاث

  .استخدم تأشيرة الدخول الصادرة عن تركمانستان للسفر جواً إلى عشق آباد ثم
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، شارك والد صاحبة الـبلاغ في مفاوضـات جـرت في        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢  و ١وفي    ٤-٢
عــشق آبــاد بــشأن نقــل الغــاز الطبيعــي بــين البلــدين، وقــد أســفرت هــذه المفاوضــات عــن توقيــع   

، عاد  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢وفي  . بروتوكول بشأن شروط وأحكام العقود التي سُتبرم مستقبلاً       
نـستان، ثم عـبر الحـدود إلى أوزبكـستان          والد صاحبة البلاغ بالطـائرة إلى إقلـيم داشـوغوز بتركما          

، مستوفياً الإجـراءات الـضرورية      ١دون أي حادث عبر المركز الحدودي نفسه، وهو المركز رقم           
  .المطبقة على الحدود

، أُلقي القـبض علـى والـد صـاحبة الـبلاغ ووجهـت إليـه                ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥وفي    ٥-٢
ير مشروعة مستخدماً تأشيرة خروج انتـهت        التركمانية بصورة غ   -تهمة عبور الحدود الأوزبكية     

صلاحياتها صادرة عـن إدارة التأشـيرات والتـسجيل في أوزبكـستان ودون الحـصول علـى موافقـة                   
رئيس بلدية إقلـيم خـورزم ورئـيس المجلـس الأعلـى لجمهوريـة كراكلباكـستان قبـل أن يغـادر إلى                      

 مــن القــانون ٢٢٣ مــن المــادة )ج( ٢تركمانــستان، ممــا يــشكل انتــهاكاً مزعومــاً لأحكــام الفقــرة 
فبموجب هذا الحكم، يتطلـب سـفر المـسؤولين إلى الخـارج الحـصول علـى                . الجنائي لأوزبكستان 

ــرة    . إذن خــاص ــول صــاحبة الــبلاغ إن الفق ــادة  ) ج( ٢وتق ــن الم ــانون الجنــائي   ٢٢٣م ــن الق  م
  لأوزبكـــستان لا تتـــضمن أي معلومـــات بـــشأن إجـــراءات الحـــصول علـــى مثـــل هـــذه الموافقـــة، 

ولـذلك فإنهـا تـزعم أنـه لمـا كـان رئـيس            . بما في ذلك معلومات عن شكلها وشروطها وأحكامهـا        
بلدية المقاطعة التي ينتمي إليها والدها غائباً وقت مغادرته، فقد قام والدها بالترتيـب لمغادرتـه مـع              

داء وعلاوة على ذلك، فإن الرحلة التي قـام بهـا إلى تركمانـستان كانـت لأ               . مساعد رئيس البلدية  
وقــد قــدّمت صــاحبة الــبلاغ نــسخة مــن رســالة صــادرة عــن المجلــس الأعلــى  . مهمــة رسميــة فقــط

لجمهورية كراكلبكستان تفيد بأنه لم يكن هناك أي وفد برلماني مـن هـذه الجمهوريـة قـام بزيـارة                 
  .٢٠٠٦إلى تركمانستان في عام 

   الــصادر ٨زراء رقــم وتــزعم صــاحبة الــبلاغ أنــه وفقــاً للمرفــق الأول بمرســوم مجلــس الــو  ٦-٢
، المـصدق   ١٩٩٩يوليـه   / تمـوز  ١ الـصادر في     ٧٦٠ والتوجيه رقم    ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٦في  

عليهما من قبل وزارة العدل، فإن سفر مواطني أوزبكستان إلى الدول الأعـضاء في رابطـة الـدول             
مـا تحـتج صـاحبة      ك. المستقلة، بما فيها تركمانستان، لا يحتاج إلى الحصول على تأشيرات خـروج           

اتفـاق  ” بعنـوان    ٢٠٠٤عـام    البلاغ بأحكام اتفاق آخر معقود بين أوزبكستان وتركمانستان في        
بشأن عبور الحدود بين أوزبكستان وتركمانستان من قبل المواطنين لأغراض اقتصادية في المناطق             

لدين الذين يؤدون ، وهو اتفاق يجوز بموجبه لمواطني أي من الب“التي تقع على الحدود بين البلدين 
مهام اقتصادية أن يدخلوا إلى المنـاطق الحدوديـة في كـلا البلـدين وأن يمكثـوا فيهـا ويخرجـوا منـها                       
دون الحصول علـى تأشـيرات وإنمـا علـى أسـاس تـصاريح تـصدرها الوكـالات الحكوميـة المخولـة                

اســلة بــين وزارة وتــشير صــاحبة الــبلاغ إلى مر. بــذلك واســتناداً إلى قــوائم بالأسمــاء تتــاح مــسبقاً 
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وهـي تـزعم    . خارجية أوزبكستان وشركة الغاز العامة أجيز بموجبها سفر والدها في مهمة رسمية           
  . أن قائمة الأسماء، بما فيها اسم والدها، قد صدرت وفقاً للإجراءات المرعية

التهرب من دفع الضرائب أو غير ذلك مـن         ”كما وُجّهت إلى والد صاحبة البلاغ تهمة          ٧-٢
ــدف ــرة   “وعات المـــستحقةالمـ ــك بموجـــب الفقـ ــن المـــادة  ٣ وذلـ  مـــن القـــانون الجنـــائي   ١٨٤ مـ

خــداع الــسلطات ”ويُعــرَّف التــهرب مــن دفــع الــضرائب تعريفــاً جزئيــاً علــى أنــه  . لأوزبكــستان
الضريبية بهدف إخفاء وتقليص حجم الاستقطاعات الإلزامية المستحقة للدولة أو للميزانية المحليـة             

ول صـاحبة الـبلاغ إنـه ليـست هنـاك أيـة معلومـات مـستقاة مـن التحقيقـات،                     وتق. “بمبالغ كبيرة 
سواء من تقارير مراجعة الحسابات أو من إفادات الـشهود، تقـدم أي دليـل يثبـت أن والـدها قـد                

  . شارك في أي فعل من هذه الأفعال
ــة      ٨-٢ ــضاً تهم ــبلاغ أي ــد صــاحبة ال ــسلطة  ”ووُجّهــت إلى وال    بموجــب “إســاءة اســتخدام ال
وتُعــرَّف إســاءة اســتخدام الــسلطة .  مــن القــانون الجنــائي لأوزبكــستان٢٠٥ مــن المــادة ٢قــرة الف

ــى أنهــا    ــاً عل ــاً جزئي ــسبب     ”تعريف ــل أي مــسؤول يت ــسلطة مــن قب   الإســاءة المتعمــدة لاســتخدام ال
وتقـول صـاحبة   . “إلحاق ضرر كبير بحقوق ومصالح المواطنين أو الدولة والمصالح العامة     [...] في  

إنه ما من تحقيق أولي أو تحقيق من قبل المحاكم قد حدّد قط مقدار الضرر الذي تسبب به                  البلاغ  
  . والدها نتيجة لأي فعل من هذه الأفعال

، أدانت محكمة باغات المحلية والد صاحبة البلاغ بموجب ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٥وفي    ٩-٢
مــن المــادة ) ج( ٢، والفقــرة ٢٠٥مــن المــادة ) ب( و) أ( ٢، والفقــرة ١٨٤ مــن المــادة ٣الفقــرة 
وتـشتكي  .  من القانون الجنائي لأوزبكستان وحكمـت عليـه بالـسجن لمـدة خمـس سـنوات                ٢٢٣

صــاحبة الــبلاغ مــن الانتــهاكات الإجرائيــة العديــدة الــتي ارتُكبــت بحــق والــدها خــلال إجــراءات  
ر بحـق   المحاكمة، كما تـشتكي مـن تحيـز المحكمـة ومـن التناقـضات الـتي شـابت الحكـم الـذي صـد                       

  . والدها بالاستناد إلى وقائع القضية
ــإج       ١٠-٢ ــغ ب ــدها لم يُبلَّ ــامي وال ــبلاغ أن مح ــدعي صــاحبة ال ــه   وت ــالي فإن ــة وبالت راءات المحاكم
يــستطع الــدفاع عــن والــدها خــلال أجــزاء رئيــسية مــن الإجــراءات، رغــم أن جميــع التفاصــيل   لم

وقد علم المحـامي ببـدء إجـراءات المحكمـة          . المتعلقة بكيفية الاتصال به كانت متوفرة لدى المحكمة       
وقد بيّن المحامي للمحكمة حدوث هذا الانتهاك وذلك في جلسة من جلسات            . من مصدر ثالث  

وقـد طعـن    . الاستماع الـتي عقـدتها المحكمـة حيـث علـم المحـامي أن تحقيقـات المحكمـة قـد انتـهت                     
. ن جديد، ولكن طعنه هذا رُفض   المحامي في هذا الانتهاك الإجرائي وطلب البدء في الإجراءات م         

وقدم المحامي طعناً آخـر يطلـب فيـه بـدء الإجـراءات مـن جديـد نظـراً لحـدوث تطـورات جديـدة                         
  .تتمثل في توفر شهود جدد، لكن طعنه هذا رُفض أيضاً
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وبالإضافة إلى ذلك، تزعم صاحبة البلاغ أنه لم يُسمح لمحامي والدها بالاجتماع به أثناء      ١١-٢
وقد اشتكى المحامي إلى مكتـب المـدعي العـام وإلى المحكمـة طالبـاً تمكينـه                 . حتجازوجوده رهن الا  

  . من الاتصال بموكله
ــبلاغ أن ثمــة تباينــات وتناقــضات اشــتمل عليهــا الحكــم فيمــا يتعلــق       ١٢-٢ وتــدعي صــاحبة ال

 مرفقــاً مــن ١٨فالمحكمــة لم تنظــر في تــسع صــفحات مــن مرافعــة الــدفاع وفي  . بالوقــائع والأدلــة
ولم يبـيّن الحكـم الـصادر عـن المحكمـة الأسـس الـتي اسـتندت إليهـا في رفـض                      . رفقات الأخـرى  الم

وقد طعـن المحـامي في جميـع هـذه الانتـهاكات أمـام محكمـة            . الأدلة والمستندات التي قدمها الدفاع    
وقبل بدء النظـر في الطعـن، طلـب المحـامي تمكينـه مـن الاجتمـاع بموكلـه، وقـد              . خورزم الإقليمية 

بـل إن المحـامي لم يـستطع الحـصول علـى إذن للإنفـراد بموكلـه في                  .  هذا الطلب مرة أخـرى     رُفض
فقد رُفض طلبـه مـن      . مبنى المحكمة قبل بدء جلسة الاستماع ولم يلتق به إلا خلال انعقاد الجلسة            

  . قبل رئيس هيئة المحكمة التي نظرت في القضية
ل جلسة النظر في الطعـن إلى الانتـهاكات         وتزعم صاحبة البلاغ أن المحامي قد أشار خلا         ١٣-٢

وقـد رفـضت محكمـة    . الإجرائية التي حدثت خلال المحاكمة التي جـرت في محكمـة باغـات المحليـة        
ثم استأنف المحامي الحكـم     . الاستئناف ادعاءات المحامي وأكدت الحكم الصادر عن المحكمة المحلية        

إطار إجراء المراجعة الرقابية، وقد رُفض هـذا  أمام محكمة خورزم الإقليمية لكي يقدم اعتراضاً في   
كما أن طلب الاستئناف التالي الـذي قدمـه المحـامي           . ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨الطلب في   

  .٢٠٠٧مارس / آذار١٦إلى المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة الرقابية قد رُفض أيضاً في 
 البرلمـــان الأوزبكـــي مرســـوماً بعنـــوان ، أصـــدر٢٠٠٦نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٣٠وفي   ١٤-٢
مرســـوم بـــشأن مـــنح العفـــو بمناســـبة الاحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية الرابعـــة عـــشرة لاســـتقلال ”

ولم يُطبَّق هذا العفو على والـد صـاحبة الـبلاغ علـى الـرغم مـن أنـه كـان قـد بلـغ                         . “أوزبكستان
ستفيد منـه وفقـاً للمعـايير    الستين من العمر في الوقت الذي صدر فيـه المرسـوم وكـان ينبغـي أن ي ـ                

وقــدّم المحــامي اســتئنافاً إلى الإدارة الرئيــسية المعنيــة بإنفــاذ الأحكــام وإلى محكمــة باغــات  . المقــررة
  . المحلية يطلب فيه توضيح أسباب عدم تطبيق العفو على موكله، لكنه لم يحصل على أي رد

  
  الشكوى    

رة غير قانونية بسبب سفره إلى الخارج في        تدَّعي صاحبة البلاغ أن والدها قد أُدين بصو         ١-٣
النظـام العـام أو الـصحة العامـة         مهمة عمل رسمي، وهـو أمـر لا يـشكل تهديـداً للأمـن القـومي أو                  

الأخلاق العامة أو لحقوق وحريات الآخرين، وبذلك تكون حقوقه المكفولة بموجب الفقرتين    أو
  . من العهد قد انتُهكت١٢ من المادة ٣  و٢
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 صــاحبة الــبلاغ أن التباينــات والتناقــضات في الوقــائع والأدلــة الــتي اســتند إليهــا    وتــزعم  ٢-٣
الحكم الصادر بحق والدها، فـضلاً عـن عـدم نظـر المحـاكم في مـذكرات الـدفاع، تـشكل انتـهاكاً                       

  . من العهد١٤ من المادة ١لأحكام الفقرة 
 المحكمة وبالتالي لم يـستطع   كما تزعم صاحبة البلاغ أن محامي والدها لم يُبلَّغ بإجراءات           ٣-٣

الدفاع عن والدها خلال أجزاء رئيسية من إجراءات المحكمة وأنـه لم يُـسمح لـه بالالتقـاء بموكلـه       
وتـزعم  . ١٤مـن المـادة     ) ب( ٣أثناء وجوده رهن الاحتجاز، مما يشكل انتهاكاً لأحكـام الفقـرة            

 ٣ انتهاكاً لأحكـام الفقـرة       صاحبة البلاغ أن رفض طلب المحامي استدعاء شهود إضافيين يشكل         
  . من العهد١٤ من المادة )ه(
وتقول صاحبة البلاغ إن والدها قد أُدين على أفعال لا تشكل جرائم، وهـو مـا ينتـهك                    ٤-٣

  . من العهد١٥ من المادة ١أحكام الفقرة 
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، عــرض ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين الأول١٥ رســالتها المؤرخـة  تكـرر الدولــة الطــرف، في   ١-٤

الوقائع التي قدمتها صاحبة البلاغ وتزعم أن حكم الإدانة الذي صدر بحق والـدها قـد اسـتند إلى                   
. الأدلــة الــتي تم الحــصول عليهــا خــلال عمليــة التحقيــق والــتي تأكــدت خــلال إجــراءات المحكمــة  

البلاغ كانت موضع تقيـيم صـحيح وأن الحكـم قـد            وتزعم الدولة الطرف أن أفعال والد صاحبة        
  .صدر وفقاً للقانون

وتعرض الدولة الطرف كذلك وقائع إضافية تتعلق بقضية والد صاحبة الـبلاغ ومفادهـا                ٢-٤
، أصدرت محكمة مدينة طشقند الجنائية حكماً آخر يدين والـد           ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠أنه في   

 مـن القـانون الجنـائي لأوزبكـستان         ١٦٧ن المـادة    م ـ) ب(و  ) أ( ٣صاحبة البلاغ بموجب الفقـرة      
) أ( ٢ لانتحالـه صـفة رجـل الأعمـال؛ والفقـرة      ١٧٩بتهمة الاختلاس أو إساءة الائتمان، والمادة      

) أ( ٢ بتهمة إساءة استخدام السلطة والوظائف الرسميـة؛ والفقـرة           ٢٠٥من المادة   ) ج(و  ) ب( و
 ١١٠مـن المـادة     ) ج(و  ) ب(و  ) أ( ٣ والفقـرة     بتهمة تزوير المـستندات؛    ١٠٩من المادة   ) ب(و  

 بتهمـة تـدبير مـؤامرة إجراميـة، وحُكـم عليـه بموجـب        ٢٤٢ من المادة ١بتهمة الارتشاء؛ والفقرة  
وتـزعم الدولـة   .  أشـهر ٦  سـنة و ١٢ من القانون الجنائي للدولة الطرف بالـسجن لمـدة           ٥٩المادة  

 ٢٠٠٦ديـسمبر   /كـانون الأول    ٢٥ر في   الطرف أنه من خلال الربط والجمع بـين الحكـم الـصاد           
الـد صـاحبة الـبلاغ بالـسجن لمـدة          ، حُكـم علـى و     ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٢٠والحكم الـصادر في     

ــصادر في  . ســنة ١٣ ــاً لمرســوم العفــو ال ــاني٣٠ووفق ــوفمبر / تــشرين الث ، خُفِّــضت مــدة  ٢٠٠٦ن
  .العقوبة في وقت لاحق بمقدار الربع
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  لدولة الطرف تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات ا    
ــ/ كــــانون الأول١٠في تعليقــــات مؤرخــــة   ١-٥ ، تــــزعم صــــاحبة الــــبلاغ ٢٠٠٧سمبر ديــ
وهـي تـزعم   . ملاحظات الدولة الطرف لا تدحض بل تُثبت عدم ارتكاب والدها لأي جريمـة    أن

  .أن الدولة الطرف لم تفنّد أي ادعاء من الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات لأحكام العهد
حبة البلاغ أن القضية الجنائيـة الثانيـة الـتي نظـرت فيهـا محكمـة طـشقند الجنائيـة                    وتزعم صا   ٢-٥

كانت مجرد محاولة لتصحيح الأخطاء التي شابت التحقيق والأخطاء الـتي اعتـرت إجـراءات المحكمـة              
وقالت إن محامي والـدها قـدَّم خـلال التحقيقـات الـسابقة للمحاكمـة في القـضية                  . في القضية الأولى  

 الثانية العديد من الشكاوى المتعلقـة بحـدوث انتـهاكات للإجـراءات في جمـع وتقيـيم الأدلـة،                الجنائية
  .وانتهاكات لحقوق الدفاع، وإنه تم تجاهل جميع هذه الشكاوى

وتزعم صـاحبة الـبلاغ أنـه قبـل بـدء المحاكمـة الثانيـة، تجاهلـت الـشعبة القـضائية لمحكمـة                         ٣-٥
ولم يُنظــر خــلال . محــامي والــدها لاســتدعاء محــامٍ آخــر مدينــة طــشقند الالتماســات الــتي قــدمها  

وتقــدم صــاحبة الــبلاغ قائمــة أمثلــة . المحاكمــة في مــضمون القــضية الجنائيــة المرفوعــة ضــد والــدها
تتصل بكل حالة من الحالات التي لم تقبل فيها المحكمة ما عُـرض عليهـا مـن إفـادات وغـير ذلـك                       

 فإذا كان حجم الضرر المادي الذي تسبب فيه والدها          .من الأدلة المستندية أو رفضت النظر فيها      
كبيراً إلى هذا الحد، فلماذا لم تكن هناك أي دعاوى مدنية من أي جهة للمطالبة بـالتعويض عـن                   

ستدعاء شهود كانـت إفـاداتهم ضـرورية        لاهذه الأضرار؟ وقد رُفضت جميع الطلبات التي قُدِّمت         
  . طلب من الطلبات المقدمة من الادعاءوفي الوقت نفسه، لم يُرفض أي. في القضية

 يومـاً   ١٤وتضيف صاحبة البلاغ قائلة إن بروتوكول إجـراءات المحكمـة قـد صـدر بعـد                   ٤-٥
وقد أتاح هذا تزوير البروتوكول والإضـافة إليـه، حيـث إنـه قـد اشـتمل علـى                   . من صدور الحكم  

 ببروتوكــول إجــراءات وتقــدم صــاحبة الــبلاغ مــذكرة ملحقــة. الكــثير مــن البيانــات غــير الدقيقــة
  .المحكمة قُدّمت إلى محكمة بلدية طشقند للقضايا الجنائية

 ٦صاحبة البلاغ إن الادعاءات الواردة أعلاه تشكل أيضاً انتهاكاً لأحكام المواد         وتقول  ٥-٥
  . من العهد١٤من المادة ) د( ٣  و٢ والفقرتين ١٠  و٧ و

  
  مذكرات أخرى مقدمة من صاحبة البلاغ    

ــارس / آذار٢١في   - ٦ ــد      ٢٠٠٩م ــصحية لوالــدها ق ــة ال ، زعمــت صــاحبة الــبلاغ أن الحال
فقد أُبقي تحت المراقبة الإسعافية في مركز أمراض القلب وتم تـشخيص    . تدهورت تدهوراً شديداً  

ــة   ــا حالـ ــه بأنهـ ــابي    ”حالتـ ــدبي انتيـ ــطراب هـ ــنظم، واضـ ــضطرب الـ ــاري مـ ــب إقفـ ــرض قلـ   .“مـ
 على أنه مصاب بفرط ضغط الدم من الدرجة         ٢٠٠٣كما أن حالته كانت قد شُخِّصت في عام         

ــد في غــدة البروســتات     ــسنج حمي ، ٢٠٠٥وفي عــام . الأولى بالإضــافة إلى أمــراض قلــب وفــرط ت
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 ٢٠٠٧يوليـه  /وفي تمـوز  . شُخِّصت حالته على أنه مصاب بفـرط ضـغط الـدم مـن الدرجـة الثانيـة                
 صاحبة الـبلاغ بمـرض القلـب    وأثناء وجوده في السجن، أكد موظفو السجن الطبيون إصابة والد   

 واضطراب هدبي انتيابي وبفرط ضغط الدم مـن         (FK'2)الإقفاري وبضيق ثابت في شرايين القلب       
. كما تم تشخيص حالته على أنه مصاب بمرض سكر البنكرياس من النـوع الثـاني    . الدرجة الثانية 

خطر إذا لم يتم اتخاذ     صاحبة البلاغ أن هذه التشخيصات تُظهر أن حياة والدها معرضة لل          وتزعم  
وهـي تطلـب مـن اللجنـة التعجيـل بدراسـة الحالـة مـن أجـل                  . أي تدابير وقائية في الوقت المناسب     
  .تجنب حدوث ضرر لا يمكن جبره

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ     

ة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً     قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجن    ١-٧
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  

  .الاختياري للعهد
 مــن البروتوكــول ٥مــن المــادة ) ب( و) أ( ٢وتلاحــظ اللجنــة، حــسبما تقتــضيه الفقــرة   ٢-٧

ــاري، أن المــسألة نفــسها ليــست موضــع دراســة     في إطــار أي إجــراء آخــر مــن إجــراءات   الاختي
كمـا تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تعتـرض علـى أن                 . التحقيق الدولي أو التسوية الدوليـة     

  .سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت في هذه القضية
صاحبة البلاغ المتعلقة بالطريقة التي تعاملت بهـا المحـاكم مـع            وقد لاحظت اللجنة مزاعم       ٣-٧

الدها وقيَّمت الأدلة ووصفت الأفعال الجنائية المزعومة وقررت أنـه مـذنب، وهـي مـزاعم                قضية و 
  .  مـــن العهـــد١٤ مـــن المـــادة )ه( ٣ و) ب( ٣  و١يقـــال إنهـــا تـــثير مـــسائل في إطـــار الفقـــرتين 

إلا أن اللجنة تلاحظ أن هذه المزاعم تتعلق في المقام الأول بتقييم الوقائع والأدلة مـن قبـل محـاكم                    
وتُذكِّر اللجنة بأن تقيـيم الوقـائع والأدلـة في أي قـضية هـو أمـر يعـود عمومـاً إلى                 . لة الطرف الدو

محاكم الدول الأطراف إلا إذا أمكن التحقق من أن عملية التقييم كانت تعسفية على نحو واضح                
ونظــراً لعــدم تــوفر أي معلومــات أخــرى ذات صــلة، فــإن . )١(أو أنهــا تــشكل حرمانــاً مــن العدالــة

 ٢جنة تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ لم يُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض قبوله بموجب المادة       الل
  .من البروتوكول الاختياري

 من المادة ١صاحبة البلاغ بأن حق والدها الذي تكفله الفقرة وتلاحظ اللجنة ادعاءات    ٤-٧
مــن المعلومــات لتوضــيح  إلا أن صــاحبة الــبلاغ لم تقــدم مــا يكفــي   .  مــن العهــد قــد انتُهــك ١٥

_________________ 

، قرار عدم المقبولية الذي إيرول سيمز ضد جامايكا،  ٥٤١/١٩٩٣ البلاغ رقم    انظر، في جملة بلاغات أخرى،      )١(  
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣اعتُمد في 
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تـبر غـير مقبـول لأنـه لم يُثبـت           ، فإن هذا الجزء من الـبلاغ يُع       وتبعاً لذلك . ادعاءاتها في هذا الصدد   
  . من البروتوكول الاختياري٢يكفي من الأدلة لأغراض قبوله بموجب المادة  بما
ا، صاحبة البلاغ، قد ادّعت، في واحـدة مـن آخـر مـذكراته            ولاحظت اللجنة كذلك أن       ٥-٧

 مـن العهـد، وهـي       ١٤مـن المـادة     ) د( ٣  و ٢ والفقرتين   ١٠  و ٧  و ٦حدوث انتهاكات للمواد    
وتعتبر اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقـدم مـا يكفـي مـن الأدلـة         . مسائل لم تكن قد أثارتها من قبل      

ولـذلك فـإن اللجنـة تعتـبر هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير                  . لإثبات صـحة هـذه الادعـاءات الإضـافية        
   . من البروتوكول الاختياري بسبب عدم إثباته بما يكفي من الأدلة٢ول بموجب المادة مقب
وتعتبر اللجنة أن الادعاءات المتبقية لصاحبة الـبلاغ الـتي يبـدو أنهـا تـثير مـسائل في إطـار                       ٦-٧

 مـن العهـد قــد دُعمـت بمــا يكفـي مـن الأدلــة لأغـراض المقبوليــة،       ١٢ مـن المــادة  ٣  و٢الفقـرتين  
  .أنها مقبولةوتعلن 

  
  النظر في الأسس الموضوعية    

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا                 ١-٨
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 

ن يغادر أي بلـد، بمـا في ذلـك          وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن حق والدها في أ           ٢-٨
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطـرف  .  قد انتُهك١٢ من المادة ٣  و ٢بلده، بموجب الفقرتين    

ــول       ــل اكتفــت بمجــرد الق ــبلاغ ب ــاءات صــاحبة ال ــد ادع ــة    لم تفنّ ــد اســتندت إلى أدل ــهم ق  إن الت
  .راءات المحكمةالحصول عليها خلال عملية التحقيق وتم التحقق منها أثناء سير إج تم
 حيـث ذكـرت أن حريـة التنقـل      ١٢ بـشأن المـادة      ٢٧وتُذكِّر اللجنة بتعليقها العـام رقـم          ٣-٨

إلا أنهــا تُــذكِّر أيــضاً بــأن الحقــوق . )٢(تمثــل شــرطاً لا غــنى عنــه مــن أجــل التنميــة الحــرة لأي فــرد 
 علـى حـالات    تـنص ١٢ مـن المـادة   ٣فـالفقرة  .  ليست حقوقـاً مطلقـةً  ١٢بموجب المادة المكفولة  

  ووفقــاً لأحكــام هــذه الفقــرة، . ١٢اســتثنائية يجــوز فيهــا تقييــد ممارســة الحقــوق المــشمولة بالمــادة  
لا يجــوز لأي دولــة طــرف أن تفــرض أي قيــود علــى ممارســة هــذه الحقــوق إلا إذا كانــت قيــوداً   

و الـصحة   منصوصاً عليها بموجب القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أ            
العامـة أو الأخــلاق العامــة أو حقـوق وحريــات الآخــرين وكانــت متوافقـة مــع الحقــوق الأخــرى    

لا يكفي أن تخـدم القيـود       ”، لاحظت اللجنة أنه     ٢٧وفي التعليق العام رقم     . المعترف بها في العهد   
ير التـداب ” وأن   “الأغراض المسموح بها، بل يجب أيضاً أن تكون ضرورية لحمايـة هـذه الأغـراض              

التقييدية يجب أن تكون متوافقة مع مبدأ التناسب، أي يجب أن تكـون مناسـبة لتحقيـق وظيفتـها                    
_________________ 

، المجلـد الأول، المرفـق      (A/55/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمـسون، الملحـق رقـم               )٢(  
 .١السادس، الفرع ألف، الفقرة 
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مــن هــذا القبيــل إلا أن الدولــة الطــرف لم تقــدم، في هــذه القــضية، أي معلومــات . )٣(“الحمائيــة
وفي ظل هذه الظـروف،  . تشير إلى ضرورة فرض القيود أو تبرر فرضها على أساس تناسبها       

  . من العهد١٢   من المادة٣  و٢نة إلى حدوث انتهاك لأحكام الفقرتين تخلص اللج
ــسان، إذ تتــصرف بموجــب الفقــرة      - ٩ ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــادة  ٤وإن اللجن  مــن ٥ مــن الم

البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك لأحكـام                   
  . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد١٢ من المادة ٣  و٢الفقرتين 

 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطـرف التـزام           ٢من المادة ) أ( ٣ووفقاً لأحكام الفقرة      - ١٠
صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض، فضلاً عن تعـديل تـشريعاتها               بأن تتيح ل  

كمـا يقـع علـى عـاتق الدولـة          . تثـل لأحكـام العهـد     المتعلقة بـإجراءات الخـروج مـن البلـد بحيـث تم           
  .الطرف التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

وإن اللجنــة، إذ تــضع في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف قــد اعترفــت لــدى انــضمامها إلى     - ١١
 البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك أم لا، وأنهـا         

 من العهد بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا والخاضـعين                  ٢تعهدت بموجب المادة    
لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح لهم سـبل انتـصاف فعالـة وقابلـة للإنفـاذ إذا ثبـت              

 يومـاً، معلومـات عـن       ١٨٠حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون                 
  .تدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة هذهال
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                 [

  .]وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

_________________ 

 .١٤رجع ذاته، الفقرة الم  )٣(  
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  الوسطى مامور ضد جمهورية أفريقيا، ١٥٨٧/٢٠٠٧ البلاغ رقم - صاد -  صاد  
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (    

يمثله المحامي ميكسنت   (السيد جونيور ماكين مامور           : المقدم من  
  )ليكين

  برتران مامور والد صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  جمهورية أفريقيا الوسطى      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧فبراير /اط شب١٩    :تاريخ تقديم البلاغ  
احتجاز والد صـاحب الـبلاغ احتجـازاً تعـسفياً مـن                  :الموضوع  

  لدولة الطرفأمن اجانب أجهزة 
  عدم التعاون من جانب الدولة الطرف     :المسائل الإجرائية  
  الاحتجاز التعسفي، وحرية التنقل    :المسائل الموضوعية  
  ١٢  و٩      :مواد العهد  
  لا يوجد  : البروتوكول الاختياريمواد  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٠ في وقد اجتمعت  
 الذي قدمه إليهـا جونيـور مـاكين،         ١٥٨٧/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

ن مامور، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق      ا برتر باسم والده 
  المدنية والسياسية،

جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لهـا صـاحبا الـبلاغ والدولـة             وقد وضعت في اعتبارها       
  الطرف، 
  :تعتمد ما يلي  

_________________ 

برافولاتـشاندرا   الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد                        

أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد              يوليـا   والسيدةيوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر،      
نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر      رافائيل ريفاس بوسادا، والسير     والسيد  ثيرو، - خوسيه لويس بيريز سانشيز     

  .يلينثسالفيولي، والسيد كريستر 
  .ومرفق بهذا القرار رأي فردي للسيد عبد الفتاح عمر    
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  الاختياري من البروتوكول ٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، هو جونيور ماكين مامور، الذي      ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٩صاحب البلاغ المؤرخ      - ١

 ١٩٥٦يقدم البلاغ باسم والده برتران مامور، وهو مواطن من أفريقيا الوسـطى ولـد عـام                 
وهــو يؤكــد أن والــده، .  في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى“الإقامــة الجبريــة” لويخــضع حاليــاً 

 مـن   ١٢  و ٩ر، ضـحية انتـهاكات جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى للمـادتين              السيد برتران مـامو   
 ٨  وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى طـــرف في العهـــد والبروتوكـــول الملحـــق بـــه منـــذ . العهـــد
  . ويمثل صاحب البلاغ المحامي ميكسنت ليكين. ١٩٨١أغسطس /آب

  
  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

، بثـت الإذاعـة   ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني ١٨وم  في الساعة الحادية عشرة من صباح ي        ١-٢
الوطنيــة مرســوماً رئاســياً بتعــيين العقيــد برتــران مــامور، قائــد العمليــات ســابقاً، مستــشاراً خاصــاً 

وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفسه، ألقـت أجهـزة الأمـن الرئاسـي        . بوزارة الخدمة المدنية  
وصـدر مرسـوم آخـر بتعـيين     . دتـه إلى معـسكر رو في بـانغي     القبض عليه لأسباب غير معلنـة واقتا      

ويبدو أن الحكومة والقيادة العسكرية تتهم العقيد مامور . المقدم لودوفيك أنغيفي قائداً للعمليات
). اتحــاد القــوى الديمقراطيــة(بــالتواطؤ مــع متمــردي اتحــاد القــوى الديمقراطيــة مــن أجــل التجمــع  

وقد ألقي القبض عليه علـى الأرجـح بنـاءً          . اد القوى الديمقراطية  ويشتبه في قيامه بدور المخبر لاتح     
علــى تقريــر يتهمــه بــإبلاغ المتمــردين بمواقــع القــوات المــسلحة لأفريقيــا الوســطى والكــشف عــن   

  .استراتيجياتها
  وقــد ســبق إلقــاء القــبض علــى العقيــد مــامور، في عهــد الــرئيس أنــج فيلــيكس باتاســيه،     ٢-٢
 أودع في سجن أنغاراغبا، بتهمة التواطـؤ مـع حركـة تمـرد بقيـادة          حيث ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٦ في

وقد أصدر الفريق العامـل المعـني بمـسألة الاحتجـاز التعـسفي رأيـاً               . الجنرال فرانسوا بوزيزيه  
ديـسمبر  /وجهه إلى حكومة جمهورية أفريقيـا الوسـطى في كـانون الأول           ) ١٨/٢٠٠٢  رقم(

 وجهـة نظـره للإفـادة بـأن العقيـد مـامور قـد        وفي هذا الرأي، أبدى الفريق العامـل     . ٢٠٠٢
وأطلق سـراح العقيـد مـامور       . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٥احتجز بشكل تعسفي اعتباراً من      

ــلاب في    ــدوث الانقـ ــت حـ ــارس / آذار١٥وقـ ــاز في   . ٢٠٠٣مـ ــرة الاحتجـ ــشكل فتـ ولا تـ
  . جزءاً من هذا البلاغ٢٠٠٣- ٢٠٠٢

ــازه الممتـــــدة مـــــن    ٣-٢  إلى ٢٠٠٦نـــــوفمبر /ثـــــاني تـــــشرين ال١٨وخـــــلال فتـــــرة احتجـــ
، حرم العقيد مامور من إجراء أي اتصال بأسرته وتعرض لمعاملة لا إنـسانية              ٢٠٠٧ أبريل/نيسان

وفضلاً عن ذلك، توفي أحد أفراد أسرته في ظـروف مماثلـة في تـشرين               . ومهينة أثرت على صحته   
  .٢٠٠٦أكتوبر /الأول

بأن احتجاز السيد مامور قـد انتـهى،        ، أبلغ المحامي اللجنة     ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤وفي    ٤-٢
  .“للإقامة الجبرية إن صح القول”ولم يسمح له مع ذلك بمغادرة البلد وأنه يخضع 
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  الشكوى    
يرى صاحب البلاغ أن والـده قـد احتجـز دون حكـم قـضائي أو أي سـند قـانوني وأنـه                   ١-٣

نتـصاف الداخليـة، يـشير      وفيما يتعلـق باسـتنفاد سـبل الا       .  من العهد  ٩بالتالي ضحية انتهاك المادة     
ــة       ــده مــن إجــراء أي اتــصال بالخــارج قــد جــرده مــن إمكاني ــبلاغ إلى أن حرمــان وال صــاحب ال

  .الاتصال بمحام للدفاع عن حقوقه ومن ثم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية
ويــشير صــاحب الــبلاغ إلى أن حالــة والــده قــد أحيلــت أيــضاً إلى فريــق الأمــم المتحــدة     ٢-٣

  . بالاحتجاز التعسفيالعامل المعني
 مـن العهـد نظـراً لعـدم         ١٢ويرى صـاحب الـبلاغ أيـضاً أن والـده ضـحية انتـهاك المـادة                   ٣-٣

  .السماح له بمغادرة البلد
  عدم التعاون من جانب الدولة الطرف     

ــسطس / آب٢٢في   - ٤ ــار١٤  و٢٠٠٧أغــ ــايو و/ أيــ ــوز٢٩ مــ ــه / تمــ  ١٢  و٢٠٠٨يوليــ
لى الدولـة الطـرف أن تقـدم إليهـا معلومـات بـشأن مقبوليـة            ، طلبت اللجنـة إ    ٢٠٠٩فبراير  /شباط

وتلاحظ اللجنة عدم تلقـي هـذه المعلومـات، وتعـرب عـن أسـفها لأن        . البلاغ وأسسه الموضوعية  
ــة معلومــات بــشأن مقبوليــة ادعــاءات صــاحب الــبلاغ أو أســسها           الدولــة الطــرف لم تقــدم أي

نيـة، بموجـب البروتوكـول الاختيـاري، أن         وتذكر اللجنة بأن على الدولة الطـرف المع       . الموضوعية
تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح المسألة وتشير، عند الاقتضاء، إلى التدابير الـتي                

وإزاء عـدم رد الدولـة الطـرف، ينبغـي إيـلاء الاعتبـار الواجـب لادعــاءات        . اتخـذتها لمعالجـة الحالـة   
  .حو السليمصاحب البلاغ، بقدر ما تكون قد دعمت على الن

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبــل النظــر في أي ادعــاء تــرد في بــلاغ مــا، يــتعين علــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان،    ١-٥
 مــن نظامهــا الــداخلي، أن تبــت في مــا إذا كــان الــبلاغ مقبــولاً أم لا بموجــب ٩٣بموجــب المــادة 
  . ختياري الملحق بالعهدالبروتوكول الا

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، مـن أن          ٥مـن المـادة     ) أ( ٢وتحققت اللجنة، وفقـاً للفقـرة         ٢-٥
المــسألة نفــسها ليــست موضــع دراســة في إطــار أي إجــراء آخــر مــن إجــراءات التحقيــق الــدولي    

  .التسوية الدولية أو
سـبل الانتـصاف الداخليـة      وفي ضوء الحجج التي قـدمها صـاحب الـبلاغ بـشأن اسـتنفاد                 ٣-٥

 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) ب( ٢وعدم تعاون الدولة الطرف، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة          
  .الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ
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، تلاحظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لا يقـدم أي دليـل يثبـت أن          ١٢وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٥
بناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يـدعم بالأدلـة             و. والده لا يستطيع مغادرة بلده    

، لأغــراض مقبوليــة الــبلاغ، وتخلــص إلى أن هــذا الجــزء مــن  ١٢الكافيــة ادعاءاتــه بموجــب المــادة 
  . من البروتوكول الاختياري٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

 قـد   ٩أن زعـم انتـهاك المـادة        وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات، تـرى اللجنـة               ٥-٥
  .دعم بما فيه الكفاية وأنه مقبول بناء على ذلك

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قـدمت             ١-٦

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١إليها، وفقاً للفقرة 
، تلاحظ اللجنة أن صـاحب الـبلاغ يـدعي أن والـده             ٩ بادعاء انتهاك المادة     وفيما يتعلق   ٢-٦

لم يُبلغ بأسباب توقيفه وقت إلقـاء القـبض عليـه وأنـه لم يـتمكن مـن الاتـصال بمحـام طـوال فتـرة            
ونظراً لعدم ورود معلومات ذات صلة من الدولة الطرف يمكـن أن تـدحض ادعـاءات                . احتجازه

 ٩ن الوقائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك للمـادة        صاحب البلاغ، ترى اللجنة أ 
  .من العهد

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤وترى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وهـي تتـصرف وفقـاً للفقـرة                    - ٧
البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، أن الوقــائع  

  . من العهد من جانب الدولة الطرف٩ انتهاك للمادة المعروضة عليها تكشف عن حدوث
 مـن العهـد، تكـون الدولـة الطـرف ملزمـة بـأن تتـيح لوالـد                   ٢ من المـادة     ٣ووفقاً للفقرة     - ٨

والدولـة الطـرف ملزمـة أيـضاً        . صاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلـك تعويـضاً كافيـاً            
  .في المستقبلباتخاذ التدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة 

وإذ تـــضع اللجنـــة في اعتبارهـــا أن الدولـــة الطـــرف قـــد اعترفـــت لـــدى انـــضمامها إلى     - ٩
 إذا كـان قـد حـدث انتـهاك للعهـد       البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد مـا       

 مـن العهـد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجـودين في                ٢لا، وأنها تعهدت، وفقـاً للمـادة          أم
اضــعين لولايتــها الحقــوق المعتــرف بهــا في العهــد وبــأن تــضمن وســيلة انتــصاف إقليمهــا والخ

فعالة وقابلة للتنفيذ في حـال ثبـوت الانتـهاك، فإنهـا تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في                        
كمــا تطلــب إلى .  يومــاً، معلومــات عــن التــدابير المتخــذة لتنفيــذ هــذه الآراء  ١٨٠غــضون 

  . الدولة الطرف نشر هذه الآراء
وسيـصدر  .  هو النص الأصلي   الفرنسياعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        [

  .]تقريرهذا الالروسية والصينية والعربية كجزء من باللغات لاحقاً 
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  تذييل
  أبداه عضو اللجنة السيد عبد الفتاح عمر) مخالف(رأي فردي     

امور الذي يمثله محـامٍ، باسـم والـده برتـران           هذا البلاغ مقدَّم من السيد جونيور ماكين م         
 تـــشرين ١٨وقـــد ألقـــت ســـلطات أفريقيـــا الوســـطى القـــبض علـــى برتـــران مـــامور في  . مـــامور
 ـــ. ٢٠٠٦نــــوفمبر /الثــــاني ــازه، حُــــرِم مـ وفي . ن إجــــراء أي اتــــصال بأســــرته وفي أثنــــاء احتجــ
ور قـد انتـهى،     ، أفاد المحامي اللجنة بأن احتجاز السيد برتران مـام         ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢٤

للإقامــة الجبريــة إن صــح ”لكنــه أشــار إلى أنــه غــير مــسموح لــه بمغــادرة بلــده وأنــه يخــضع   
أي دليـل يُثبـت أن والـده لا يـستطيع مغـادرة             ”وصاحب الـبلاغ، الـذي لم يقـدِّم         . “القول
الإقامــة الجبريــة إن صــح ”لم يكــن أكثـر وضــوحاً فيمــا يتعلــق بحالـة   ) ٤- ٥الفقــرة  (“البلـد 

 باسـتطاعة الوالــد، ابتــداءً مــن  الواقــع أنــه لـيس هنــاك مــا يــدل علـى أنــه لم يكــن  و. “القـول 
. ، تقديم البلاغ بنفسه أو منح ابنه تـوكيلاً لتمثيلـه في هـذا الـشأن               ٢٠٠٧أبريل  /نيسان  ٢٤

. ة التــصرف بالنيابــة عــن والــدهإذا كــان الابــن يملــك صــف  وهــذا يطــرح الــسؤال لمعرفــة مــا 
لإجابـة عـن هـذا الـسؤال، مخالِفـة بـذلك أحكامهـا القانونيـة          تأخذ اللجنة على عاتقهـا ا       ولم

  .ولا يمكنني تأييد هذا الموقف. الراسخة
وكــان علــى اللجنــة أن تــثير مــن تلقــاء نفــسها هــذا الــسؤال، حــتى وإن لم تكــن الدولــة      

الطرف قد تعاونت أو قدمت أية معلومات بشأن المقبوليـة أو الأسـس الموضـوعية رغـم مطالبتـها                  
  .ث مراتبذلك ثلا
ولـئن  . ولا يجوز سوى للفـرد الـذي لديـه صـفة التـصرف أن يعـرض قـضية علـى اللجنـة                       

ــا بــين       ــرة م ــده في الفت ــل وال ــبلاغ تمثي ــصاحب ال ــاني ١٩كــان يحــق ل ــشرين الث ــوفمبر / ت  ٢٠٠٦ن
، وهي الفترة التي حُرِم فيها والده من إجـراء أي اتـصال بأسـرته، فلـم يعـد       ٢٠٠٧أبريل  /ونيسان

ومـع أن اللجنـة ليـست مطالبـة بـذلك، إلا أنـه كـان                . ٢٠٠٧أبريـل   /بعد نيسان ذلك هو الوضع    
يمكنها أن تطلب إلى صاحب البلاغ عن طريق الأمانة أن يقدم ما يثبت أنه يملك صـفة التـصرف                 

ــده   ــبلاغ . بعــد إطــلاق ســراح وال ــورغيس ضــد   ، ١٠١٢/٢٠٠١وفي ال ــورنس ب ــان جــون ل براي
بعـد   يتضح من قراءة الملف أن الأمانة قـد طلبـت مـن المحـامي                ، أشارت اللجنة إلى أنه    )أ() أ(أستراليا

ــالة الأولى في   ــا الرس ــوز١٩تلقيه ــه / تم ــديم ”، ٢٠٠١يولي ــسيد   (...) تق ــن ال ــابي م ــل كت توكي
وبعد تلقي  ). ٣- ٦الفقرة   (“بورغيس نفسه ومن أفراد أسرته إذا أردتم اعتبارهم بمثابة ضحايا         

وليس باسم زوجتـه وأبنائـه، أعلنـت اللجنـة أن           تصريح بالتصرف باسم السيد بورغيس وحده       
). ٣- ٦الفقرة (ليست لدى المحامي صفة تمثيل السيدة بورغيس أو أبناء السيد بورغيس أمامها 

  .وأعلنت بالتالي أن جزء البلاغ الذي يخص الزوجة والأبناء غير مقبول

_________________ 

  .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٩لمعتمدة في الآراء ا  ) أ(  
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أن   مقبـول أو وأعتقد أنه كان على اللجنة أن تعلن من تلقاء نفسها أن هـذا الـبلاغ غـير             
وموقـف  . تطلب على الأقل من صاحب البلاغ أن يثبت أنه يملـك حـق تمثيـل والـده أمـام اللجنـة             

اللجنة في هذا البلاغ، فيما يتعلق بحق صـاحب الـبلاغ في التـصرف، مخـالف لأحكامهـا القانونيـة          
  .الراسخة
ــم     ــبلاغ رق ، أشــارت ) ب(دارمــون ســولطانوفا ضــد أوزبكــستان   ،٩١٥/٢٠٠٠وفي ال

صاحبة البلاغ لم تقـدم أي دليـل يثبـت أنهـا مخوّلـة التـصرف       ... ” إلى أن ٢- ٦للجنة في الفقرة   ا
بحلـول موعـد نظـر اللجنـة في الـبلاغ سـيكون الـزوج قـد         بالنيابة عن زوجها، على الرغم من أنـه   

 .ولم تُثبت بالأدلة سبب استحالة تقديم الضحية للبلاغ بالأصالة عن نفـسه           . قضى بالفعل عقوبته  
في ظل ظروف القضية ومـع عـدم وجـود سـند توكيـل أو أدلـة موثقـة أخـرى تثبـت أن صـاحبة               و

البلاغ مخولة التصرف بالنيابة عن زوجها، فإنـه لا بـد للجنـة مـن أن تـستنتج، فيمـا يتعلـق بـزوج                        
 مــن ١صــاحبة الــبلاغ، أن ليــست لــدى صــاحبة الــبلاغ أيــة أهليــة للتــصرف بموجــب المــادة          

  ).التوكيد مضاف( “البروتوكول الاختياري
ضـد الجمهوريـة   . ب. ل. م، ٩٤٦/٢٠٠٠وأُعرِب عـن الـشاغل نفـسه في الـبلاغ رقـم           
تلاحــظ اللجنــة أن صــاحب الــبلاغ قــد ادعــى أيــضاً في شــكاواه أن  ”): ٤-٦الفقــرة  (التــشيكية

فإن اللجنة تستنتج أن هذا الجـزء مـن   ولكن بما أنه لا يدّعي تمثيل ابنه،    . حقوق ابنه قد انتُهِكت   
وقــد اتخــذت اللجنــة  . ) ج(“ مــن البروتوكــول الاختيــاري١الــبلاغ غــير مقبــول بموجــب المــادة  

ضــد .  ه،٥٦٥/١٩٩٣الــبلاغ رقــم : الموقــف نفــسه في عــدة بلاغــات أخــرى مــن بينــها مــا يلــي
، والـبلاغ رقـم   ) ه(أومـسيناي إيـساييفا ضـد أوزبكـستان      ،  ١١٦٣/٢٠٠٣، والبلاغ رقـم     ) د(إيطاليا
ولا تكون للسوابق القانونية هـذه أيـة صـفة          . ) و(وفيتش ضد كرواتيا  دوسان فوين ،  ١٥١٠/٢٠٠٦

 حيـث   ) ز(ضـد الـدانمرك   . س. ب،  ٣٩٧/١٩٩٠إلا في ظروف خاصة، كما في حالة البلاغ رقم          
اللجنة أحاطـت علمـاً بـزعم الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ لـيس                  ” أن   ٢-٥ذُكِر في الفقرة    

نون الـدانمركي يقـصر هـذا الحـق علـى مـن عُهِـد إليـه                 مؤهلاً للتصرف نيابـة عـن ابنـه، بمـا أن القـا            
ــدين  ــالبروتوكول     . بالحــضانة مــن الوال ــد مــسألة المركــز عمــلاً ب ــه يجــوز تحدي ــة أن وتلاحــظ اللجن

. الاختياري بمنأى عن اللوائح والتشريعات الوطنية الـسارية علـى مركـز الفـرد أمـام محكمـة محليـة          
لا يمكنه أن يرفع بنفسه شكوى إلى اللجنة؛        ) صرالابن القا . (س. ويتضح في هذه القضية، أن ت     

_________________ 

  .٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩الآراء المعتمدة في   ) ب(  
  .٢٠٠٢يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في   ) ج(  
  .١٩٩٤أبريل / نيسان٨قرار بشأن عدم المقبولية مؤرخ   ) د(  
  .٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في   ) ه(  
  .٢٠٠٩مارس /ر آذا٣٠الآراء المعتمدة في   ) و(  
  .١٩٩٢يوليه / تموز٢٢قرار بشأن عدم المقبولية مؤرخ   ) ز(  
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ولا بد من اعتبار العلاقـة بـين الأب والابـن وطبيعـة الادعـاءات كـافيتين لتبريـر تمثيـل الأب لابنـه                        
  .“أمام اللجنة
 )مــامور ضــد جمهوريــة أفريقيــا الوســطى (وإجمــالاً، كــان ينبغــي أن يحظــى هــذا الــبلاغ     

  .باهتمام أكبر من اللجنة
  عمرالسيد عبد الفتاح  )توقيعال(              

ــنص الأصــلي        [ ــو ال ــسي ه ــنص الفرن ــأن ال ــاً ب ــسية، علم ــة والفرن ــبانية والإنكليزي ــرر بالإس . حُ
  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  دوفان ضد كندا، ١٧٩٢/٢٠٠٨ البلاغ رقم -قاف   -قاف   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨الآراء المعتمدة في (    

  ) ألان فالييريمثله المحامي (جون ميكائيل دوفان  :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  كندا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨ مايو/ أيار٢٩  :تاريخ تقديم البلاغ

 دائمـة   أقـام في كنـدا بـصفة       مواطن من هـايتي،      أمر بطرد   :الموضوع
منذ بلوغه سـن الـسنتين، حظـر بقائـه في كنـدا لـدواعي               

  الإجرام الشديد
إثبـات لادعـاءات؛ التعـارض مـع أحكـام العهـد            عدم    : الإجرائيةالمسائل

  من حيث الموضوع
في الحيـــــاة؛ حظـــــر التعـــــذيب؛ الاعتـــــراف ق الحـــــ  : الموضوعيةالمسائل

بالشخــــصية القانونيــــة؛ الحمايــــة مــــن التــــدخلات 
ير القانونية في الحياة الخاصة؛ الحق في       التعسفية أو غ  

  الحياة الأسرية؛ مبدأ عدم التمييز
  ٢٦  و٢٣  و١٧  و١٦  و٧  و٦  :مواد العهد

  ٣  و٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 الخـاص  الـدولي  العهـد  مـن  ٢٨ المـادة  بموجـب  المُنـشأة  ،الإنـسان  بحقوق المعنية اللجنة إن 
  والسياسية، المدنية بالحقوق
  ،٢٠٠٩ يوليه/تموز ٢٨ في اجتمعتوقد  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في بحث هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم                *  
، والـسيد   ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله                     

يوغي إيواساوا، والـسيدة هـيلين كيلـر، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد رافائيـل                       
ــستر        ــسيـد كري ـــولي، وال ـــمر سَلَّفي ــان ع ــسيد فابي ــسير نايجــل رودلي، وال ــسيـدة  ريفــاس بوســادا، وال ــيلين، وال ث

  .ودجوود روث
ستر ثـيلين، والـسيـدة    اللذين وقـع عليهمـا عـضوا اللجنـة الـسيـد كري ـ      الرأيين الفرديينا نصوقد أرفق بهذه الآراء     

 .روث ودجوود
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جـون ميكائيـل    مـن   ، المقدم إليها    ١٧٩٢/٢٠٠٨  من النظر في البلاغ رقم     فرغتقد  و  
لعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة الملحـــق باالبروتوكـــول الاختيـــاري بموجـــب ، دوفـــان

  والسياسية،
  ومحاميهلبلاغ ابحاالتي أتاحها لها ص في الاعتبار جميع المعلومات الخطية وقد وضعت  

  والدولة الطرف،
  :يليتعتمد ما  

  
   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     

هـو مـواطن     و جون ميكائيل دوفان،  ، هو   ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٢٩ المؤرخ   ،صاحب البلاغ   ١-١
ن عـن حظـر بقائـه في        ويقيم حالياً في كندا، ومن المقرر ترحيله إلى هايتي، بعـد الإعـلا            . من هايتي 

ويـزعم أن   .  شـهراً لقيامـه بالـسرقة مـع اسـتخدام العنـف            ٣٣كندا بعد الحكم عليه بالسجن لمـدة        
 من العهد   ٢٦  و ٢٣  و ١٦  و ٧  و ٦ترحيله إلى هايتي سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمواد          

  .ويمثل صاحب البلاغ محام. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، طلــب  ٩٢وعمــلاً بالمــادة ، ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢وفي   ٢-١

 المؤقتة من الدولـة الطـرف عـدم ترحيـل صـاحب             المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير     
ــة مــن النظــر في قــضيته    ــبلاغ ريثمــا تفــرغ اللجن ــ. ال ــة الطــرف في  وبعــد تلق ي طلبــات مــن الدول

ــه /تمــوز ٢٨ ــشرين الأول ٢  و٢٠٠٨يولي ــوبر /ت ، رفــض ٢٠٠٩مــارس / آذار١٧  و٢٠٠٨أكت
  .المقرر الخاص إلغاء التدابير المؤقتة

 المؤقتـة   المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير     ، قرر   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٨وفي    ٣-١
  .عدم فصل النظر في المقبولية عن النظر في الأسس الموضوعية

، أخــبر محــامي صــاحب الــبلاغ اللجنــة بــأن  ٢٠٠٨وبر أكتــ/ تــشرين الأول٢٢وفي   ٤-١
الدولة الطرف قد بحثت، أثناء إجراءات إعـادة النظـر في أسـباب احتجـاز صـاحب الـبلاغ،         

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٣وفي  . مدى وجوب مراعاة التدابير المؤقتة الـتي أقـرت بهـا اللجنـة            
 بالتزاماتهـا بموجـب المـادة      ، أُحيلت هذه المعلومات إلى الدولـة الطـرف مـع تـذكيرها            ٢٠٠٨

  .  من النظام الداخلي٩٧
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 من هايتي، وهو أكبر طفل في أسرة لـديها أربعـة            ١٩٨٧إن صاحب البلاغ المولود سنة        ١-٢

وبعيـد  . وقد عاش في هايتي السنتين الأوليين من عمره، ثم في كنـدا، حيـث تلقـى تعليمـه                 . أطفال
وإبان .  العنف  استخدام مع شهراً لقيامه بالسرقة     ٣٣ سنة، حكم عليه بالسجن لمدة       ١٨إتمامه سن   
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 في إجـراءات الحـصول علـى الجنـسية     قط  ن والديه لم يتمما     ليس مواطناً كندياً، إذ إ    سجنه، اكتشف أنه    
  . قد أصبحوا مواطنين كنديينن ي أفراد أسرته الآخرحالته، بالرغم من أن جميع

 السجن، بدأت السلطات الكندية في اتخاذ إجراءات لترحيله من كنـدا،            وعندما كان في    ٢-٢
 تـشرين  ٥وفي . )١(بسبب الحكم الجنائي الذي صدر ضده، وفقاً لقانون الهجرة وحمايـة اللاجـئين        

، عقـدت شـعبة الهجـرة التابعـة لمجلـس الهجـرة واللجـوء جلـسة بـشأن قبـول             ٢٠٠٧نـوفمبر   /الثاني
نه حاول، دون جدوى، أن يثبت لهذه الشعبة أن ليـست لديـه أيـة               ويزعم صاحب البلاغ أ   . بقائه

وقــد . روابــط بهــايتي وأن جميــع أفــراد أســرته الحاصــلين علــى الجنــسية الكنديــة يعيــشون في كنــدا  
رفضت شعبة الهجرة على ما يزعم بحث أية معلومات خاصة بهـذا الموضـوع معتـبرة أن لا علاقـة                    

  .لها بالقيود المفروضة بموجب القانون
واستأنف صاحب البلاغ القرار أمام شعبة الطعون في قـرارات الهجـرة الـتي خلـصت في                    ٣-٢
وطلـب إعــادة النظـر في هــذا   . ، إلى أن هــذا الأمـر لــيس مـن اختــصاصها  ٢٠٠٨مـارس  / آذار١٨

 طلبـه في  ت رفـض الـتي لمحكمـة الاتحاديـة،   ل لوقف الترحيل إلى شعبة الطعون التابعة  القرار وقدم طلباً  
 المحكمة   الهجرة أمام  شعبةوفي الوقت ذاته، طعن صاحب البلاغ في قرار         . ٢٠٠٨يونيه  /ن حزيرا ١٠

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢الاتحادية التي رفضت طلبه في 
وبعد ذلك اقترحت الدولة الطرف على صـاحب الـبلاغ أن يقـدم طلبـاً لتقيـيم المخـاطر                     ٤-٢

كندية طلبه بدعوى أنه لا يواجه أي     ، رفضت السلطات ال   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩وفي  . قبل الترحيل 
ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذا القـرار قـد صـدر خـلال شـهر                . خطر في حالة عودته إلى هايتي     

 صـاحب  وقـدم . واحد، في حين أن إصدار قرار من هـذا النـوع يتطلـب عـادة الانتظـار مـدة سـنة            
 / حزيــران٢لكــن طلبــه رُفــض في و  لإعــادة النظــر في هــذا القــرار، المحكمــة الاتحاديــةطلبــاً إلىالــبلاغ 
  .٢٠٠٨ يونيه

  
  الشكوى    

يزعم صاحب البلاغ أن ترحيله إلى هايتي سيعرض حياته وسلامته البدنية للخطر، وهـو                ١-٣
ــدا للمــادتين     ــهاكاً مــن جانــب كن ــسلطات  .  مــن العهــد ٧  و)٢(٦مــا سيــشكل انت ــدعي أن ال وي

_________________ 

يحظر بقـاء شـخص   ”:  على ما يلي(S.C. 2001, c. 27)من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، ) أ (١٣٦نص المادة ت  )١(  
جريمـة منـصوص    لإدانتـه في كنـدا بارتكـاب        ) أ(مقيم بصفة دائمة أو شـخص أجـنبي لـدواعي الإجـرام الـشديد               

جريمــة   ســنوات، أو١٠عليهــا في قــانون صــادر عــن البرلمــان يعاقــب عليهــا بفتــرة ســجن قــصوى لا تقــل عــن    
  .“منصوص عليها في قانون صادر عن البرلمان فرضت عليها مدة حبس تزيد على ستة أشهر

 تـشرين   ٥المعتمـدة في    ، الآراء   تشارلز شـيتات نـغ ضـد كنـدا        ،  ٤٦٩/١٩٩١نظر على سبيل المثال البلاغ رقم       ا  )٢(  
، الآراء المعتمـدة    جوزيف كيندلر ضد كندا   ،  ٤٧٠/١٩٩١؛ والبلاغ رقم    ٦-١٥، الفقرة   ١٩٩٣ نوفمبر/الثاني
  .٦-١٤، الفقرة ١٩٩٣يوليه / تموز٣٠في 
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ويـزعم  . اً يمنع ترحيل الأشـخاص إلى هـايتي       الكندية على علم بهذا الخطر، لأن هناك وقفاً اختياري        
أنه يحتمـل قتـل أو اختطـاف أو سـوء معاملـة أي شـخص هنـاك، وأن سـلطات هـايتي لـن تكـون                           

وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن حماية الحيـاة والـسلامة            . قادرة على توفير الحماية له    
  . حالة المجرمينالبدنية حق من الحقوق المطلقة التي لا يمكن تجاهلها حتى في

 في حالة ترحيله، لأنـه لـن   ١٦ويجادل صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف ستنتهك المادة           ٢-٣
ويقـول إن سـلطات شـعبة الهجـرة محـدودة بموجـب           . يتسنى له الدفاع عن قضية ترحيله إلى هايتي       

 ويؤكــد. القــانون وهــو مــا يــضاعف مــن أهميــة دور المــسؤول عــن تقيــيم المخــاطر قبــل الترحيــل   
صاحب الـبلاغ أن عمليـة التقيـيم لم تـراع ظروفـه الشخـصية وهـو مـا يـشكل إنكـاراً لشخـصيته                 

ويضيف أن عدم دراسة ظروفه الشخصية يحول دون فرض عقوبـة متناسـبة مـع الجريمـة            . القانونية
 بـين الفعـل والعقوبـة بمـا أن أي           العلاقة على ما يزعم  الكندي  ولا يراعي النظام    . التي ارتكبها 

أو أكثر يكون عرضة للترحيل دون أن يـتمكن مـن           سنتين  السجن لمدة    عليه ب  ميحكشخص  
  . الشخصيةظروفهودون دراسة الدفاع عن نفسه 

ويقول صاحب الـبلاغ إن إبعـاده سـيمنعه مـن الحفـاظ علـى علاقاتـه بأسـرته وسيـشكل             ٣-٣
 أي روابــط فقبــل اعتقالــه، كــان يعــيش مــع أســرته في كنــدا ولم تكــن لــه. )٣(٢٣انتــهاكاً للمــادة 

وإضـافة إلى ذلـك، يـذكُر       . أسرية في هايتي، لأنه لم يقض فيها سوى السنتين الأولـيين مـن حياتـه              
  .  مع صديقته التي التقى بها في المدرسة٢٠٠١أنه على علاقة ثابتة منذ سنة 

. ٢٦ ويدعي صاحب البلاغ أن هناك تمييزاً في القضية، وهو مـا يـشكل انتـهاكاً للمـادة                  ٤-٣
ي إلى مجموعة معينة من الأجانب الذين يعيـشون في كنـدا ولا تتـيح لهـم الدولـة الطـرف                     فهو ينتم 

ويـزعم أنـه إذا كـان أحـد أهـداف قـانون الهجـرة        . )٤(أيـة إمكانيـة للحـصول علـى محاكمـة عادلـة      
وحماية اللاجـئين هـو حمايـة الأشـخاص المقـيمين في كنـدا، فمـن المـشكوك فيـه أن يـؤدي ترحيـل                         

حكم عليه بالسجن لمـدة سـنتين، إلى تحقيـق هـذا الهـدف وقـد يـصدر حكـم                    شخص أوتوماتيكياً   
بالسجن لمدة تقل عن سنتين على مجرمين خطرين قادرين على دفع أتعاب محامين مهرة، بينما قد            
يصدر حكم بالسجن لمدة سنتين أو أكثر على شخص متواضـع الـدخل لـيس لديـه محـام للـدفاع                     

 ذلك، يقول صاحب البلاغ إن الـذين يـصدر علـيهم حكـم              وبالإضافة إلى . عنه، وقد يتم ترحيله   
بالسجن لمدة سنتين أو أكثر هم الوحيدون من بين جميع الأجانب الذين يعيشون في كندا ممن لا                 

عقوبــة ”  ليــسمح لهــم باتخــاذ إجــراءات قــضائية لتقيــيم ظــروفهم الشخــصية، وهــو مــا يعرضــهم    

_________________ 

، ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٢٣، الآراء المعتمــدة في فاطمــة بــن علــي ضــد هولنــدا، ١٢٧٢/٢٠٠٤نظــر الــبلاغ رقــم ا  )٣(  
 .٣-٦الفقرة 

 . من الميثاق الكندي للحقوق والحريات١٥ستشهد صاحب البلاغ بالسوابق القانونية المتصلة بالمادة ي  )٤(  
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ن البلد دون إمكانية إقامـة دعـاوى قانونيـة بمعـنى         لا يمكن إعادة النظر فيها، وللإبعاد م       “مزدوجة
  .)٥(الكلمة

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

ــه / تمــوز١٨في   ١-٤ ــبلاغ    ٢٠٠٨يولي ــة ال ــة الطــرف ملاحظاتهــا بــشأن مقبولي ، قــدمت الدول
  .وطلبت إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة

ن البلاغ يقوم على مجرد افتراضات ولا يقدم، مبدئياً، أدلـة علـى   وتفيد الدولة الطرف بأ     ٢-٤
وبوجـه خـاص، تـذكر الدولـة الطـرف أن جميـع ادعـاءات صـاحب الـبلاغ كانـت              . انتهاك العهد 

ولا ينبغي  . موضع بحوث متعمقة أجرتها السلطات الوطنية التي خلصت إلى أن ليس لها أي أساس             
 خطـأ بـيّن     مـا لم يوجـد    للوقـائع    الوطنيـة باسـتنتاجاتها هـي        السلطاتللجنة أن تستعيض عن استنتاجات      

ــة أو     أو ــزإســاءة اســتخدام للإجــراءات أو ســوء ني ــات تحي . في الإجــراءات جــسيمة  واضــح أو مخالف
وتؤكـد  . فمحاكم الـدول الأطـراف هـي الـتي تخـتص بتقـدير الوقـائع والأدلـة في القـضايا الخاصـة                  

 مـن البروتوكـول الاختيـاري    ٢بـول بموجـب المـادة      الدولة الطرف ضـرورة اعتبـار الـبلاغ غـير مق          
وتضيف أن البلاغ يتعارض مع العهد فيما يتصل بزعم انتهاك المـواد       . لعدم دعم الادعاءات بأدلة   

ــة مــن حيــث       ٢٦  و٢٣  و١٦ ــبلاغ غــير مقبول ــار هــذه الأجــزاء مــن ال ــه ينبغــي مــن ثم اعتب  وأن
  . من البروتوكول الاختياري٣الموضوع بموجب المادة 

وتشير الدولة الطـرف إلى الوقـائع كمـا قـدمها صـاحب الـبلاغ وتؤكـد أنـه حكـم عليـه               ٣-٤
 شـهراً نظـراً     ٣٣ لمدة أربـع سـنوات وخُفـضت هـذه المـدة إلى              ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٨بالسجن في   

للفتــرة الــتي قــضاها في الحــبس، وذلــك لقيامــه بأعمــال الــسرقة مــع اســتخدام العنــف أو التهديــد    
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٢وفي  . اص، أُصيب واحد منهم بجروح خطيرة     بالعنف ضد سبعة أشخ   

، أوصت هيئة الخـدمات الحدوديـة في كنـدا بترحيـل صـاحب الـبلاغ مـن كنـدا، بعـد أن                       ٢٠٠٦
ــضيته  ــة والهجــرة في     . )٦(نظــرت في ق ــر المواطن ــل وزي ــسان٢٧وأكــد هــذه التوصــية ممث ــل / ني أبري

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٥غ ومحاميـه في     وبعد أن عقـدت جلـسة اسـتماع لـصاحب الـبلا           . ٢٠٠٧
حظـر البقــاء في  ”، خلـصت شـعبة الهجـرة التابعــة لمجلـس الهجـرة واللجــوء إلى أن شـروط       ٢٠٠٧

 قد اسـتوفيت، أي أن صـاحب الـبلاغ لـيس مواطنـاً كنـدياً وأنـه                  “كندا لدواعي الإجرام الشديد   

_________________ 

ألمانيـا وإيطاليـا والبرتغـال     : قارن صاحب البلاغ الحالة القانونيـة في كنـدا بالحالـة في سـتة بلـدان أوروبيـة وهـي                   ي  )٥(  
لإدانة الجنائية يمكن أن تؤدي إلى إصدار أمر بالإبعاد مـتى      ويخلص إلى أن ا   . وبلجيكا والدانمرك والمملكة المتحدة   

  .ثبت بدراسة الحالة المحددة أن هناك ما يهدد النظام العام
 ). أعلاه١الحاشية ( من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، ٣٦لمادة ا  )٦(  
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ال صـاحب الـبلاغ إن      وخـلال هـذه الجلـسة، ق ـ      . )٧(محكوم عليه بالـسجن لأكثـر مـن سـتة أشـهر           
المسؤول في هيئة الخدمات الحدودية في كندا لم يقابله شخصياً وإن شـعبة الهجـرة ليـست محكمـة               

وفي . مستقلة وإن إجراء الترحيل الذي ينص عليه قانون الهجرة وحماية اللاجئين مخالف للدسـتور       
رات الهجـرة  ، رُفض استئناف صاحب البلاغ لدى شـعبة الطعـون في قـرا     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢

بــسبب عــدم الاختــصاص وفقــاً لقــانون الهجــرة وحمايــة اللاجــئين الــذي يــنص علــى أنــه لا يجــوز   
ــش     ــرام الـ ــدواعي الإجـ ــدا لـ ــاؤه في كنـ ــر بقـ ــشخص يحظـ ــالطعن  لـ ــوى بـ ــدم دعـ وفي . ديد أن يقـ

، رفضت المحكمة الاتحادية طلبي المراجعة القـضائية        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ أبريل و /نيسان ٢١
  .ة الهجرة وشعبة الطعون في قرارات الهجرةلقراري شعب

، علـى أسـاس أن      ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٩وقد رُفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيـل، في            ٤-٤
صاحب البلاغ ليس مستهدفاً بصورة شخصية وليس معرضاً بوجه خاص لخطر الاختطـاف وأن             

، رفـضت المحكمـة     ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢وفي  . الأمر يتعلق بخطر عام يمس جميع سـكان هـايتي         
، رفــضت المحكمــة الاتحاديــة طلــب ٢٠٠٨يوليــه / تمــوز٢٤وفي . الاتحاديــة طلــب وقــف الترحيــل

شأن رفـض طلبـه لتقيـيم المخـاطر         الترخيص والمراجعة القضائي الـذي تقـدم بـه صـاحب الـبلاغ ب ـ             
  .الترحيل قبل
تؤكـد أن الخطـر   ، فـإن الدولـة الطـرف       ٧  و ٦أما فيما يتعلق بادعـاءات انتـهاك المـادتين            ٥-٤

الذي يدعي صاحب البلاغ تعرضه له عند عودته هو خطر عام، وأنـه لا يـدعي الانتمـاء إلى فئـة                     
ولم يقـدم أدلـة   . أشخاص مهددين بشكل خـاص بخطـر الاختطـاف، ولا أنـه مـستهدف شخـصيا        

. على زعم تعرضـه للمـوت أو الاختطـاف أو سـوء المعاملـة أو علـى عجـز الـسلطات عـن حمايتـه           
دولــة الطــرف إلى أن وقــف الترحيــل إلى هــايتي، الــذي ذكــره صــاحب الــبلاغ والــذي    وتــشير ال

 لأسباب إنسانية، لا ينبغـي أن يفـسَّر كـاعتراف مـن كنـدا               ٢٠٠٤فبراير  /اعتمدته كندا في شباط   
ــبلاغ   ــدعيها صــاحب ال نطــاق يتعــدى إجــراء طــوعي فــإجراء الوقــف هــذا هــو  . بالمخــاطر الــتي ي

 الهجـرة وحمايـة اللاجـئين،       لوائح من   ‘ج‘)٣(٢٣٠وعملا بالفقرة   . عهدالالتزامات الدولية بموجب ال   
.  البقاء في كندا بسبب ارتكابهم أعمـالاً إجراميـة      المحظور عليهم لا ينطبق إجراء الوقف على الأفراد       

غ غـير مقبـول، لأن صـاحب الـبلاغ          وتؤكد الدولة الطـرف ضـرورة اعتبـار هـذا الجـزء مـن الـبلا               
  . كافيةيدعم ادعاءاته بأدلة لم
، تفيد الدولـة الطـرف بـأن هـذا الادعـاء غـير مقبـول        ١٦وفيما يخص ادعاء انتهاك المادة    ٦-٤

مــن حيــث الموضــوع لأن العهــد لا يكفــل الحــق في عقــد جلــسة اســتماع أمــام قــاض في ســياق     

_________________ 

الشديد، في عـدد مـن الحـالات    شير الدولة الطرف إلى أنه قد طُعن في إجراء ترحيل الأجانب لدواعي الإجرام      ت  )٧(  
 F.C.A. no 929] ٢٠٠٥[، بـاول ضـد كنـدا   انظر على سبيل المثـال  . ولكنه حظي دائما بتأكيد المحاكم الوطنية

(FCA)  ٢٠٠٨ [ورامنانان ضد كندا؛ [FCA no 543 (FC).  
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 تحمـي الحـق في الاعتـراف بالشخـصية القانونيـة ولـيس              ١٦وتشير إلى أن المادة     . إجراءات الهجرة 
  . وترى الدولة الطرف أن هذا الجزء لا يستند بكل وضوح إلى أي أساس. )٨( التقاضيالحق في

، تقول الدولة الطرف إن هذا الادعاء غير مقبول مـن حيـث الموضـوع    ٢٣وبشأن المادة     ٧-٤
صاحب البلاغ  ومن ناحية أخرى، ترى أن مجرد ادعاء        .  لا تكفل الحق في الأسرة     ٢٣لأن المادة   

وليـست في هـايتي لا يكفـي كـدليل لأغـراض المقبوليـة ولا يُعتّـد بـه لمنـع                     أن أسرته في كندا     
 عن ذلك، تؤكد الدولـة الطـرف أنـه حـتى لـو لم يستـشهد صـاحب الـبلاغ                    وفضلاً. ترحيله
 في حياتـه الخاصـة أو في    أو تعـسفي  غـير مـشروع  ، فإن ترحيله لن يشكل تدخلاً  ١٧بالمادة  

 المحليــة الانتــصاف ســبل للقــانون وأن صــادر وفقــاًأســرته أو بيتــه باعتبــار أن قــرار الترحيــل 
 في تعـيش أخذت العوامل ذات الصلة بعـين الاعتبـار، بمـا فيهـا كـون أسـرة صـاحب الـبلاغ          

، أو  )٩(ويناتا ضـد أسـتراليا     تبين الدولة الطرف أنه لا يمكن مقارنة هذا البلاغ بقضية            كما. كندا
طفـل في كنـدا وطالمـا        لبلاغ لا زوجـة ولا     بما أنه ليس لدى صاحب ا      )١٠(كانيبا ضد كندا  بقضية  

هـذا ويـشكل ترحيلـه إجـراءً     . أنه ليس هناك ما يدل على أن الأسرة ستكون لازمة لإعادة تأهيله   
  . معقولاً في ظروفه وإجراءً متناسباً مع خطورة الجرائم التي ارتكبها

غ لم يقدم أدلة     من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلا        ٢٦وفيما يتعلق بالمادة      ٨-٤
كافية، لأغراض المقبولية، تثبت تمييز قانون الهجرة وحماية اللاجئين وأن النتيجـة الـتي أسـفر عنـها                  

وفي ظـل هـذه الظـروف، تـرى الدولـة الطـرف أنـه لا         . كانت غير عادلة أو غير منصفة في حالتـه        
 تفـسيرات   يمكن التوقع منها الـتكهن بمحتـوى ادعـاءات صـاحب الـبلاغ، ناهيـك عـن رفـض أيـة                    

وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ مخالف للعهد وهو بالتالي غـير مقبـول مـن                  . ممكنة
  .حيث الموضوع

وفضلاً عن ذلـك، تـدعي الدولـة الطـرف أن تمـايز معاملـة الأفـراد الـذين ارتكبـوا أفعـالاً                      ٩-٤
عالميـاً في مجـال   فهـذه ممارسـة معتـرف بهـا     . ٢٦إجرامية خطيرة ليس محظـوراً بموجـب المـادة        

ــن بعــض           ــيرة م ــرائم خط ــوا ج ــذين ارتكب ــب ال ــان الأجان ــشروع حرم ــن الم ــه لم الهجــرة وإن
كما أن معيار تمايز المعاملة موضوعي ومعقول على        . الامتيازات التي تُمنح لأجانب آخرين    

السواء، بما أن صاحب البلاغ هـو نفـسه المـسؤول عـن انتـسابه إلى فئـة الأشـخاص المحظـور                  
  .قاء في كنداعليهم الب

_________________ 

  )٨(   Nowak Manfred: UN Covenant on Civil and Political Rights, second edition, kehl am Rhein, Strasbourg, 

2005, pp. 370-371 :” ولا تـشمل أهليـة   يـة  القانونللتمتـع بالشخـصية  أهلية الفـرد   على  حصرا١٦ًتقتصر المادة 
  .“التصرف

 .٣-٧ ، الفقرة٢٠٠٠مايو / أيار١١، الآراء المعتمدة في ويناتا ضد أستراليا، ٩٣٠/٢٠٠٠لبلاغ رقم ا  )٩(  

 .١٩٩٧أبريل / نيسان٣، الآراء المعتمدة في يبا ضد كنداكان، ٥٥٨/١٩٩٣لبلاغ رقم ا  )١٠(  
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، أعربت الدولـة الطـرف عـن رأيهـا بـشأن الأسـس              ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي    ١٠-٤
الموضوعية للبلاغ وجددت طلبها برفع التدابير المؤقتة مـشيرة إلى تـصريح كـبيرة مـوظفي الحمايـة              

، الذي تؤكد فيه أنه ليس هناك   مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هايتي       في مكتب 
بالإضافة و.  إلى بلدهم   عدم إعادة رعايا هايتي    مواصلة الدعوة إلى  ما يستدعي   على ما يبدو    

 ٩٢ الطرف أن الترحيل لن يشكل ضرراً غير قابل للجبر بموجب المـادة              تدعي الدولة إلى ذلك،   
صــاحب الــبلاغ ترخيــصاً بــالعودة  مــن النظــام الــداخلي للجنــة لأنــه يمكــن جــبره، إذ يمكــن مــنح   

  .٢٣أو المادة / و١٧للجنة إلى أن هناك انتهاكا للمادة خلصت ا إذا
وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي، إضافة إلى ملاحظاتها بشأن المقبولية وللـدوافع نفـسها،               ١١-٤

 ٧ أو   ٦   أي انتـهاك للمـواد     لم يثبـت حـدوث     الأسـس الموضـوعية لأنـه        بناء على رفض البلاغ   
  .٢٦ أو ٢٣ أو ١٦  أو
 ١٩ مــــارس و/ آذار١٧ فبرايــــر و/ شــــباط٩  و٢٠٠٨أكتــــوبر / تــــشرين الأول٢وفي   - ٥
، طلبـت اللجنـة إلى صـاحب الـبلاغ أن يقـدم تعليقاتـه علـى ملاحظـات الدولـة                   ٢٠٠٩مايو  /أيار

  .الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، ولكنها لم تتلق أي رد
  

  ملاحظات إضافية للدولة الطرف    
قــدمت الدولــة الطــرف ملاحظــات إضــافية بــشأن  ، ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاني٣٠في   - ٦

وتــذكّر الدولــة . ٢٣مقبوليــة الــبلاغ وأســسه الموضــوعية مــع توضــيح ملاحظاتهــا المتعلقــة بالمــادة  
ه أسـرة في إقلـيم الدولـة الطـرف          الطرف بالسوابق القانونية للجنة، للإفادة بأن ترحيـل شـخص ل ـ          

وتـشير إلى أنـه لـيس لـدى صـاحب        . )١١(يشكل في حد ذاتـه تـدخلاً تعـسفياً في شـؤون أسـرته              لا
ــى        ــه لا يعــوّل أي شــخص ولا يعتمــد هــو نفــسه عل ــدا، وأن ــبلاغ لا أطفــال ولا زوجــة في كن ال

وتذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ عاش معظم الوقت في مراكـز الـشباب     . مساعدة أسرته 
 نمـط حياتـه هـو        سنة وأنه لم يتلق أية مساعدة من أسرته عندما أصبح          ١٣ودور الكفالة منذ سن     

تأهيلـه،  الإجرام وتعـاطي المخـدرات، وأن لـيس هنـاك مـا يـدل علـى أن أسـرته ضـرورية لإعـادة             
ــبلاغ وأســرته       ولا ــة بــين صــاحب ال ــات وثيق ــا يثبــت وجــود علاق ــشير إلى أن كــون  . م وت

صاحب البلاغ قد قضى معظـم حياتـه في كنـدا لا يـشكل في حـد ذاتـه ظرفـاً اسـتثنائياً مـن                
وترى الدولة الطرف أنه حتى إذا كان ترحيل صـاحب          . ٢٣ أو المادة    ١٧ة  وجهة نظر الماد  

_________________ 

تــشرين  ١، الآراء المعتمــدة في بياهورانغــا ضــد الــدانمرك، ١٢٢٢/٢٠٠٣نظــر علــى ســبيل المثــال الــبلاغ رقــم  ا  )١١(  
مـارس  /آذار ٢٨لآراء المعتمـدة في     ، ا سـاهيد ضـد نيوزيلنـدا     ،  ٨٩٣/١٩٩٩؛ الـبلاغ رقـم      ٢٠٠٤نـوفمبر   /الثاني

يوليـه  / تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمـدة في      مادافيري ضد أستراليا  ،  ١٠١١/٢٠٠١ البلاغ رقم    ؛٢-٨ ، الفقرة ٢٠٠٣
٢٠٠٤.  



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 590 
 

البلاغ يشكل تدخلاً في شؤون أسرته، فإن هذا الترحيـل معقـول في ظروفـه ومتناسـب مـع                   
  . خطورة جرائمه

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ     

 بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً     رد في ادعاء ي قبل النظر في أي       ١-٧
بموجب البروتوكـول  مقبولاً أم لا البلاغ  ما إذا كان  من نظامها الداخلي، أن تبت في  ٩٣للمادة  

  .لعهدالملحق باالاختياري 
بموجب إجراء آخر من إجـراءات  لا يجري بحثها تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها وقد    ٢-٧

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ( ٢ لمتطلبـات الفقـرة      يق الدولي أو التـسوية الدوليـة، وفقـاً        التحق
  .الاختياري

وتلاحـظ اللجنــة أن لــيس هنــاك نــزاع علــى أن صـاحب الــبلاغ قــد اســتنفد جميــع ســبل     ٣- ٧
 مـن البروتوكـول     ٥لمادة  من ا ) ب( ٢الفقرة  الانتصاف المحلية، وأن الشروط المنصوص عليها في        

  .ختياري قد استوفيتالا
 من العهد، يتعين على اللجنة التأكد ممـا إذا كانـت        ٧  و ٦وبشأن مزاعم انتهاك المادتين       ٤-٧

يخص المادتين  وفيما. من البروتوكول الاختياري قد استوفيت ٣  و٢الشروط الواردة في المادتين     
نتج أن صـاحب الـبلاغ قـد        ، لا تستطيع اللجنة، بناء على المعلومات المقدمة إليهـا أن تـست            ٧  و ٦

 بـأن ترحيلـه إلى هـايتي وانفـصاله عـن أسـرته الموجـودة في كنـدا                   هدعم، لأغراض المقبوليـة، ادعـاء     
أو أنهمـا يبلغـان حـد المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة          ) ٦المادة  (سيعرضان حياته للخطر    

 علــى صــاحب الــبلاغ، وفقــاً    وتــذكّر اللجنــة بأنــه يــتعين   . ٧بــالمعنى الــذي تــنص عليــه المــادة     
، أن يثبت أن ترحيله إلى بلد آخر يشكل تهديداً شخصياً وحقيقياً ووشيكاً بانتهاك              )١٢(لممارستها
في [أي شـخص موجـود هنـاك        ”وقد اكتفى صاحب البلاغ في بلاغه بذكر أن         . ٧  و ٦المادتين  
 ســـلطات هـــايتي وأن[...] عاملـــة يمكـــن أن يتعـــرض للقتـــل أو الاختطـــاف أو ســـوء الم ] هـــايتي

وتــشير اللجنــة إلى تــصريح الدولــة . “ للأفــراد الــذين يُتركــون وشــأنهمتــستطيع تــوفير الحمايــة لا
 ، مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين في هـايتي             الطرف، الذي أوردت فيه ما ذكره مكتب      

فبرايـر  /اطإجراء وقف ترحيل رعايا هايتي، المعتمـد في شـب         ومفاده أنه لم يعد من الضروري تمديد        
وتـذكر  . ، وهو إجراء يستثني الأشخاص الممنوعين من البقاء في الإقليم لارتكابهم جـرائم            ٢٠٠٤

_________________ 

؛ الـبلاغ  ٦-٨ إلى   ٤-٨، الفقرات مـن     ضد أستراليا . ت. ج،  ٧٠٦/١٩٩٦نظر على سبيل المثال البلاغ رقم       ا  )١٢(  
الوثــائق الرسميــة ، )٢٠٠٤( ٣١ والتعليــق العــام رقــم ١٤-٦، الفقــرة ضــد اســتراليا. ج. ر. أ، ٦٩٢/١٩٩٦رقــم 

 .١٢، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفقرة (A/59/40) ٤٠للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 
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بسوابقها القانونية للإفادة بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامـة بتقيـيم               اللجنة  
وضـوح أو بلـغ حـد       الوقائع والأدلة في قـضية بعينـها، مـا لم يثبـت أن التقيـيم كـان تعـسفياً بكـل                      

وليس هنـاك  . )١٤(ردوقد طُبّقت هذه السوابق القانونية أيضاً على إجراءات الط   . )١٣(إنكار العدالة 
ما يدعو اللجنـة إلى الاعتقـاد بـأن المـواد المعروضـة عليهـا تـدل علـى أن الإجـراءات المتخـذة أمـام                    

نـة أن صـاحب     ونتيجـة لـذلك، تـرى اللج      . سلطات الدولة الطـرف كانـت مـشوبة بهـذه العيـوب           
، لأغـراض المقبوليـة، وتخلـص إلى أن         ٧  و ٦البلاغ لم يدعم ادعاءاته بأدلة كافية بموجب المـادتين          

  .)١٥( من البروتوكول الاختياري٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
، تــشير اللجنــة إلى أن هــذه المــادة لا تــنص علــى الحــق في عقــد  ١٦وفيمــا يتعلــق بالمــادة   ٥-٧
سة استماع أمام قاض في سياق إجراء الترحيل، لأنها تقتصر علـى حـق الاعتـراف بالشخـصية        جل

وعليـه، تـرى اللجنـة أن هـذا الجـزء مـن             . القانونية ولا تنطبق على الحق في إقامـة دعـاوى قـضائية           
 .  من البروتوكول الاختياري، وأنه لا يتفق مع أحكام العهد٣البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

، تشير اللجنة إلى حجـة صـاحب الـبلاغ القائلـة إن             ٢٦وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٦-٧
هناك تمييزا في هذه القضية، باعتبار أنه ينتمي إلى فئة المجرمين الأجانب وأنـه لم يـسمح لـه بالتـالي                     

اس أس ـوتـذكّر اللجنـة بـأن تمـايز المعاملـة علـى       . من اتخاذ إجراء قضائي لتقيـيم ظروفـه الشخـصية        
وفي هـذه القـضية، فـإن    . ٢٦معايير معقولة وموضوعية لا يشكل تمييزا محظـورا بمعـنى المـادة          

صاحب البلاغ لم يسند بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، ما ادعاه من تمييز وخلصت اللجنة               
  .  من البروتوكول الاختياري٢إلى أن هذا الجزء من هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

، تـشير اللجنـة إلى حجـج الدولـة الطـرف المتعلقـة              ٢٣  و ١٧ما يتعلق بالمـادتين     وفي  ٧- ٧
 اللجنـة  وتلاحـظ .  هـذه المـادة أيـضاً   في ضـوء   وترى أنه من المناسب بحث البلاغ        ١٧بالمادة  

 بينمـا قـضى بـاقي عمـره في          ،أن صاحب البلاغ قد قـضى سـنتين فقـط مـن عمـره في هـايتي                
وتحـيط علمـاً بملاحظـة الدولـة الطـرف الـتي تـذكر فيهـا أن              .  حيث لا تزال أسرته تقيم فيها      كندا

علـى أســرته مــن الناحيــة  لـيس لــدى صــاحب الـبلاغ زوجــة أو أطفــال في كنـدا وأنــه لا يعتمــد    
يشير إلى أن حالـة صـاحب الـبلاغ        ما    ليس هناك مبدئياً   أنتذكّر اللجنة   مع ذلك،   و. المالية

 بحث هـذه    وجوب بالتالي إلى    ، وتخلص ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧ليست مشمولة بالمادة    
  .من حيث الأسس الموضوعيةالمسألة 

_________________ 

أبريـل  /نيسان ٣، القرار المعتمد في     أيرول سيمز ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣نظر على سبيل المثال البلاغ رقم       ا  )١٣(  
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥

  .٢٠٠٧مارس / آذار٢٠، القرار المعتمد في ضد كندا. ك. ب، ١٢٣٤/٢٠٠٣نظر البلاغ رقم ا  )١٤(  
، قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في           ضـد كنـدا    سـينغ  دالجيـت ،  ١٣١٥/٢٠٠٤نظر على سبيل المثال الـبلاغ رقـم         ا  )١٥(  

  .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس /آذار ٣٠
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وتعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث إنه يثير على ما يبدو مـسائل بموجـب المـادة             ٨-٧
 مـــــن العهـــــد، وتـــــشرع في النظـــــر فيـــــه مـــــن حيـــــث ٢٣ مـــــن المـــــادة ١ والفقـــــرة ١٧

  .الموضوعية  الأسس
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
، تـذكّر اللجنـة بـسوابقها       ٢٣ مـن المـادة      ١ والفقـرة    ١٧فيما يتعلـق بـزعم انتـهاك المـادة            ١-٨

القانونية التي تفيد باحتمال وجود حالات يُمَثِّل فيها رفض الدولة الطـرف الـسماح لأحـد أفـراد                  
في غير أن مجرد مـنح بعـض أفـراد الأسـرة الحـق              . أسرةٍ بالبقاء في إقليمها تدخلاً في حياته الأسرية       

البقاء في إقلـيم الدولـة الطـرف لا يعـني بالـضرورة أن مطالبـة أفـراد آخـرين بمغـادرة البلـد تـشكل                          
  . )١٦(تدخلاً في حياته الأسرية

وفي هذه الحالـة، عـاش صـاحب الـبلاغ في إقلـيم الدولـة الطـرف منـذ بلوغـه الثانيـة مـن                         ٢-٨
يقاته في كنـدا وقـد حـصلوا علـى          ويعيش والداه وثلاثة من أشـقائه وشـق       . العمر وتلقى فيه التعليم   

 شـهراً  ٣٣ومن المقرر ترحيل صاحب البلاغ بعد أن حكم عليـه بالـسجن لمـدة      . الجنسية الكندية 
وتحيط اللجنة علماً بمـا صـرح بـه صـاحب الـبلاغ ومفـاده               . لقيامه بالسرقة المقترنة بأعمال العنف    

 قبـل اعتقالـه وأن ليـست لديـه      أن جميع أفراد أسرته يعيشون في كندا، وأنه كان يعيش مع أسـرته            
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف التي تـبين أن هنـاك علاقـة عرضـية       . أسرة في هايتي  

بالأحرى بين صاحب البلاغ وأسرته، ومرد هذا أنه كان يعيش بالأساس في مراكز الـشباب وفي           
 حياتـه هـو الإجـرام وتعـاطي       دور الكفالة وأنه لم يتلق أية مساعدة مـن أسـرته عنـدما أصـبح نمـط                

  .المخدرات
ــامين رقمـــي     ٣-٨ ــا العـ ــة بتعليقيهـ ــذكّر اللجنـ ــذين )١٧()١٩٩٠( ١٩ و) ١٩٨٨( ١٦وتـ  اللـ

ولا نـزاع في هـذه القـضية علـى أن ليـست لـدى               . يقضيان بتفسير مفهـوم الأسـرة تفـسيراً واسـعاً         
وبمـا أن   . ولـة الطـرف   صاحب البلاغ أسرة في هايتي وأن جميع أفـراد أسـرته يقيمـون في إقلـيم الد                

صــاحب الــبلاغ شــاب لم يؤســس أســرته بعــد، فــإن اللجنــة تــرى أن والديــه وأشــقاءه وشــقيقاته   
وتخلـص إلى أن قـرار الدولـة الطـرف بـأن تطـرد صـاحب الـبلاغ         . يشكلون أسرته بموجب العهـد   

_________________ 

ــا ضــد أســتراليا و، ٩٣٠/٢٠٠٠نظــر علــى ســبيل المثــال الــبلاغ رقــم   ا  )١٦(   يوليــه /تمــوز ٢٦، الآراء المعتمــدة في ينات
يوليـه  /تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمـدة في      مادافيري ضد أستراليا  ،  ١٠١١/٢٠٠١؛ البلاغ رقم    ١-٧، الفقرة   ٢٠٠١
تــشرين  ١ الآراء المعتمــدة في بياهورانغــا ضــد الــدانمرك،، ١٢٢٢/٢٠٠٣؛ الــبلاغ رقــم ٧-٩، الفقــرة ٢٠٠٤
 .٥-١١، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

، المرفـق الـسادس، الفقـرة    (A/43/40) ٤٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والأربعون، الملحـق رقـم    ا  )١٧(  
، المجلد الأول، المرفق السادس، الفرع   (A/45/40) ٤٠الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم      ، والمرجع ذاته،    ٥

  .٢باء، الفقرة 
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اً الذي قضى كل حياته في إقليمها منذ الصغر، والذي لم يكن على علـم بأنـه لـيس مواطنـاً كنـدي            
وتـشير  . وليست لديه روابط أسرية في هايتي، يشكل تـدخلاً في الحيـاة الأسـرية لـصاحب الـبلاغ                 

اللجنة إلى أنه ليس هناك من اعتراض على أن هذا التدخل ينطوي على هدف مشروع، ألا وهو                 
وعليهـا أن تبـت مـن ثم لتحديـد مـا إذا كـان هـذا التـدخل تعـسفياً                     . منع ارتكـاب جـرائم جنائيـة      

  .  من العهد٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧ للمادة ومنتهكاً
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ كان يعتبر نفسه كنديا ولم يكتشف أنه غـير حاصـل                ٤-٨

وقد عاش حياته الواعية بكاملها في إقلـيم الدولـة الطـرف       . على الجنسية الكندية إلا وقت اعتقاله     
روابـط ولا أسـرة في    ته أيـضا وليـست لديـه لا   الذي يعيش فيه جميع أفـراد أسـرته القريبـة وصـديق           

 سـنة   ١٨وتحيط علماً أيضاً بأنه لم يدَن إلا مرة واحدة في الماضي بعـد بلوغـه سـن                  . بلده الأصلي 
وتخلــص اللجنــة إلى أن التـدخل الــذي يخلِّــف آثــاراً شـديدة علــى صــاحب الــبلاغ   . بوقـت بــسيط 

متناســب مــع الهــدف  إلا بجنــسيتها، غــير بــالنظر إلى روابطــه القويــة بكنــدا وعــدم ارتباطــه بهــايتي 
وبالتالي فإن طرد صاحب البلاغ إلى هـايتي يـشكل         . المشروع الذي تسعى إليه الدولة الطرف     
  . من العهد٢٣ من المادة ١الفقرة  و١٧ ةانتهاكاً من جانب الدولة الطرف للماد

 مـــن ٥دة  مـــن المـــا٤واللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، إذ تتـــصرف بموجـــب الفقـــرة    - ٩
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع          الملحق با البروتوكول الاختياري   

 . من العهد٢٣ من المادة ١لفقرة او ١٧ لمادةاالمعروضة عليها تكشف عن انتهاك 

أن تتيح لصاحب   ، فإن الدولة الطرف ملزمة ب      من العهد  ٢من المادة   ) أ( ٣ للفقرة   وفقاًو  - ١٠
 الدولـة الطـرف     كمـا أن  . البلاغ وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك الامتناع عن طـرده إلى هـايتي             

 .دوث انتهاكات مماثلة في المستقبلـع حـبمنملزمـة 

إلى ، قــد اعترفــت لــدى انــضمامها     أن الدولــة الطــرف  اعتبارهــا  في اللجنــة   وإذ تــضع   - ١١
انتـهاك للعهـد أم لا،      قـد حـدث     ا إذا كـان     م ـباختصاص اللجنة في تحديد     البروتوكول الاختياري   

 لجميــع الأفــراد الموجــودين في أراضــيها  بــأن تكفــل مــن العهــد، ٢ بالمــادة عمــلاًا تعهــدت، وأنهــ
 في ،أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف    فإنهـا تـود   والخاضعين لولايتها الحقـوق المعتـرف بهـا في العهـد،            

  . ذ آراء اللجنةالمتخذة لتنفيالتدابير  عن معلومات ، يوما١٨٠ًغضون 
 . هو النص الأصـلي    فرنسيالإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص ال     الإسبانية و مد باللغات   اعتُ[

  .]تقريرهذا الكجزء من والصينية والعربية وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية 
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  تذييل
  )مخالف(يـلين ثعضو اللجنة السيد كريستر لرأي فردي     

ــد    ــضاء اللج  لق ــم أع ــادة    خلــص معظ ــهاكا للم ــرة ١٧نــة إلى أن هنــاك انت  مــن ١ والفق
  . من العهد٢٣ المادة

  .احترامي، فإنني لا أوافق على هذا الرأيومع   
وحُكـم عليـه بالـسجن      . ، وهـو مـواطن مـن هـايتي        ١٩٨٧لقد ولد صاحب البلاغ سـنة         

نوني  شـهراً لقيامـه بالـسرقة مـع أعمـال العنـف في كنـدا، وخـضع لهـذا الـسبب لقـرار قــا           ٣٣لمـدة  
  .اتخذته السلطات الكندية لطرده إلى هايتي

ومع إمكانيـة فهـم رغبـة صـاحب الـبلاغ في الإفـلات مـن الطـرد إلى البلـد الـذي يحمـل                           
جنسيته، والذي ليست لديه فيه أيـة أسـرة وحيـث الحالـة العامـة أقـل مواتـاة مقارنـة بكنـدا، فـإن                         

 تنفيـذ قـرار الطـرد المـشروع يـشكل           القضية التي علـى اللجنـة البـت فيهـا هـي معرفـة مـا إذا كـان                  
وبالنظر إلى أن صـاحب الـبلاغ لم يؤسـس    . تدخلاً غير متناسب في حياة صاحب البلاغ الأسرية    

أسرته في كنـدا، وإن كـان والـداه وأشـقاؤه وشـقيقاته يعيـشون فيهـا، وإلى خطـورة الجـرائم الـتي                        
 مـن المـادة     ١ والفقرة   ١٧ للمادة   أُدين بارتكابها، فإن طرده إلى هايتي لا يشكل في نظري انتهاكاً          

  . من العهد٢٣
  يلينثالسيد كريستر  )توقيع(

ــات صــدر[ ــنص    الإســبانية و باللغ ــأن ال ــاً ب ــسية، علم ــة والفرن ــزيالإنكليزي ــنص  الإنكلي  هــو ال
  .]تقريرال  هذاكجزء منوالصينية والعربية  وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية .الأصلي
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  )مخالف(يدة روث ودجوود رأي فردي لعضو اللجنة الس    
فهـذا  . إن تنظيم الهجـرة مـسألة مهمـة بالنـسبة للـدول القوميـة حـتى في ظـل عـالم معـولم                   

التنظــيم يــشمل الحــق في وضــع شــروط يجــب اســتيفاؤها لــيس فقــط للحــصول علــى الجنــسية بــل  
بشأن الطريقة ولم تدّع اللجنة أبداً أن العهد يتضمن قانوناً مفصلاً . وللإقامة الطويلة الأجل أيضاً

ومع ذلك، ففي عدد محدود من الحالات، خلصت     . التي يمكن أن تنظم بها الدول هاتين المسألتين       
سـيما عنـدما يـؤدي       ، لا  من العهـد تـضعان حـداً خارجيـاً معينـاً           ٢٣  و ١٧اللجنة إلى أن المادتين     

. ) أ(بوية الكاملةترحيل والد لا يحمل الجنسية إلى حرمان طفل حاصل على الجنسية من الرعاية الأ       
، وضــعت اللجنــة المعيــار الــذي يقــضي بــأن قــصر تطبيــق دولــة  ســاهيد ضــد نيوزيلنــداوفي قــضية 

ظــروف ”لقانونهــا المتعلــق بــالهجرة علــى أســاس الحــق في الحيــاة الأســرية يتطلــب إثبــات وجــود    
  .“استثنائية

ذه الحالـة   ففـي ه ـ  . بطريقـة متـسقة   وفي هذه القـضية، لم تطبـق اللجنـة سـوابقها القانونيـة                
 من العهد في بلاغه إلى اللجنـة بـالرغم مـن أنـه كـان ممـثلاً            ١٧يستشهد صاحب البلاغ بالمادة      لم

، من الصعب معرفة كيـف يمكـن     ٢٣، المقترنة بالمادة    ١٧ولكن حتى في إطار معايير المادة       . بمحام
  . أن يكون أي انتهاك قائماً على أسس سليمة

 سـنة وحكـم عليـه بالـسجن لمـدة أربـع سـنوات               ١٨وقد أُديـن صـاحب الـبلاغ في سـن             
الـسرقة مـع اسـتخدام العنـف أو التهديـد بـالعنف ضـد               ”لارتكابه جريمة عنف خطيرة، ألا وهـي        

 سـنة  ٢٢ويبلـغ صـاحب الـبلاغ اليـوم     . ) ب(“سبعة أشخاص، أصيب واحد منهم بجـروح خطـيرة    
 ٢٠٠١منـذ سـنة   علاقـة مـستقرة   ”وهو غير متـزوج ولـيس لديـه أطفـال وإن كـان يؤكـد أن لـه             

  . ) ج(“صديقته مع

_________________ 

مـن شـأن    (٢٠٠١يوليـه  / تمـوز ٢٩ الآراء المعتمـدة في  ويناتـا ضـد أسـتراليا،    ،  ٩٣٠/٢٠٠٠لاغ رقم   انظر الب   ) أ(  
بياهورأنغا ،  ١٢٢٢/٢٠٠٣؛ البلاغ رقم    ) سنة من الرعاية الأبوية    ١٣الترحيل أن يحرم حدثاً بالغاً من العمر        

الزوج أن يحرم زوجة مـن      من شأن ترحيل     (٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١في   الآراء المعتمدة ضد الدانمرك،   
 الآراء مـادافيري ضـد أسـتراليا،   ، ١٠١١/٢٠٠١ رقـم    والـبلاغ ؛  )مواطني البلد وأربعة أطفال قصّر من إعالته      

مـن شـأن ترحيـل الـزوج أن يحمّـل بحكـم الواقـع الزوجـة الـتي هـي مـن                        (٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٢٦المعتمدة في   
ــالبلاغ رقــم   ). يــضاًمــواطني البلــد وأربعــة أطفــال قــصّر علــى مغــادرة البلــد أ    ــة هــذه القــضية ب ويجــب مقارن

ليس هناك مـن انتـهاك في        (٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٨ الآراء المعتمدة في     ساهيد ضد نيوزيلندا،  ،  ٨٩٣/١٩٩٩
  ).حالة طرد جد من جهة الأم غير حامل للجنسية إذا كان الأبوان المواطنان لا يزالان يرعيان الأطفال

  .٣-٤ الفقرة ،)أعلاه(انظر آراء اللجنة   ) ب(  
  .٧-٤ و ٣-٣المرجع ذاته، الفقرتان   ) ج(  
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غ مـن كنـدا بمجـرد الإفـراج عنـه،           ولم تقترح اللجنة أي سـبب لمنـع طـرد صـاحب الـبلا               
ومـع ذلـك، فـإن ابتعـاد صـاحب          . ) د(عـدا الحـق في الحيـاة الأسـرية المطالـب بـه بموجـب العهـد                 ما

ة الكنديـة، علـى     البلاغ عن أسرته هو السبب الوحيد المقدم في الملف لتفسير عدم تجنسه بالجنـسي             
لم يتممـا قـط إجـراءات الحـصول علـى الجنـسية في            ”ويقـول إن والديـه      . عكس أشقائه وشقيقاته  

كــان يعــيش في ”وقبــل أن يرتكــب صــاحب الــبلاغ أعمــال الــسرقة باســتخدام العنــف . ) ه(حالتــه
 ولم يتلـق أيـة مـساعدة مـن أسـرته عنـدما أصـبح نمـط حياتـه هـو                      “مراكز الـشباب ودور الكفالـة     

  . ) و(“رام وتعاطي المخدراتالإج
ور بالإنسانية هو أن يكـون مـصير صـاحب الـبلاغ     عوكل ما يتمناه شخص لديه ش   

ولكــن لــدى الدولــة الطــرف أيــضاً حقــاً مــشروعاً في دراســة نمــط ســلوك  . أفــضل في الحيــاة
وقـد شـرعت    . إجرامي لرفض منح شخص ليس مـن مواطنيهـا الإقامـة الدائمـة في أراضـيها               

 ٣٦مـن المـادة   ) أ( ١ اتخاذ إجراءات لطرد صاحب البلاغ بموجب الفقرة      الدولة الطرف في  
من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، التي تنص على أنه يحظر بقاء شخص مقيم بصفة دائمـة                

ــشديد  ”أو شــخص أجــنبي   ــرام ال ــدواعي الإج ــا    “ل ــب عليه ــة يعاق ــه بارتكــاب جريم  لإدانت
  “بالسجن لمدة تزيد على ستة أشهر”

ــدو أ   ــا فيهــا آراؤهــا     ويب ــسان، بم ــة لحقــوق الإن ــسوابق القــضائية للمحكمــة الأوروبي ن ال
 تــشكل أحيانــاً مــصدر إلهــام للجنــة، وإن كانــت هــذه الحــالات تنــشأ بموجــب اتفاقيــة -المخالفــة 

وياحبـذا أيـضاً لـو كانـت الأعمـال          . مختلفة وليست لها سلطة مباشرة على أعمالنـا في بنـاء العهـد            
 متاحـة ويمكـن الاطـلاع       -ا فيها مداولات ومفاوضات القائمين بالـصياغة         بم -التحضيرية للعهد   

  .عليها بهذه السهولة وبهذا التواتر
وبصرف النظر عن ذلك، فمن المثير للاهتمام الإشارة إلى أنه مثلما حدّت اللجنة المعنيـة                 

 لحقـوق    من العهد، فقـد أخـذت المحكمـة الأوروبيـة          ٢٣  و ١٧بحقوق الإنسان من نطاق المادتين      
يس شـــخص مقـــيم ســـلك ســـلوكاً الإنـــسان أيـــضاً بقـــرارات الدولـــة فيمـــا يتعلـــق بإقامـــة وتجن ـــ

  .خطيراً إجرامياً
ففي هذه القضية،  .) ز(فرنسا ضد بوشلقيةويمكن الإشارة إلى قضية ذات صلة هي قضية        

 عنـدما كـان   “اغتـصاباً جـسيماً  ”أُدين صاحب الشكوى، وهو من غير مواطني فرنسا، لارتكابه  
_________________ 

  .٣-٨المرجع ذاته، الفقرة   ) د(  
  .١-٢المرجع ذاته، الفقرة   ) ه(  
  .٦المرجع ذاته، الفقرة   ) و(  
، بوشـلقية ضـد     ١٩٩٧تقـارير عـن الأحكـام والقـرارات،         مجلس أوروبا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،         ) ز(  

  .١١٢/١٩٩٥/٦١٨/٧٠٨، رقم ١٩٩٧يناير /ني كانون الثا٢٩ فرنسا،
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وبـسبب الحالـة   . وعاد إلى فرنسا ليلتقـي برفيقتـه، ورزق بطفـل وتـزوج         . قاصراً وطُرد إلى الجزائر   
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . التي كانت سائدة في الجزائر، لم يكـن بإمكـان زوجتـه وطفلـه أن يرافقـاه                

ومــع ذلــك، . “حــتى عنــدما كــان في الــسجن” “وثيقــة بــشكل خــاص”كانــت علاقتــه بوالدتــه 
المرتكبة سابقاً، فلم يكـن      الأوروبية إلى أنه بالنظر إلى خطورة وجسامة الجريمة          خلصت المحكمة 

واسـتنتجت المحكمـة أن    . هناك أساس للتدخل في قرار الدولـة الطـرف بطـرده للمـرة الثانيـة              
... لــصاحب الــشكوى كــان   ] الأول[للــسلطات أن تعتــبر بــشكل مــشروع أن الطــرد     ”

  . ) ح( وأن الحالة لم تتغير“وقوع الجرائمضرورياً لمنع اختلال النظام العام و
وقد أعربت القاضية إليزابيث بالم، التي أصبحت لاحقاً عـضواً في اللجنـة المعنيـة بحقـوق                   

وجـوب معاملـة المهـاجرين مـن الجيـل      ” واسـتنتجت  بوشـلقية قضية الإنسان، عن رأي مخالف في   
ولا يجـوز الـسماح بطـرد هـؤلاء         . اطنـون الثاني، كقاعدة عامة، بالطريقة نفسها التي يُعامل بها المو        

ومع فائق الاحترام لمعرفـة وخـبرة الـسيدة         . “الأشخاص من غير المواطنين إلا في ظروف استثنائية       
بالم، فلم يكن هذا الرأي الذي يمثـل الأقليـة في المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان القاعـدة الـتي                       

  . العهداتبعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تطبيق
بوجليفــة ضــد وهكــذا أيــضاً، اســتنتجت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، في قــضية   
، أنـه لـيس     )١٩٩٧أكتـوبر   /تشرين الأول  ٢١ (١٢٢/١٩٩٦/٧٤١/١٩٤٠ البلاغ رقم    فرنسا،

هناك أي انتـهاك غـير مـشروع للحيـاة الأسـرية في طـرد صـاحب الـشكوى الـذي أُديـن بالنـهب                         
 “ويبدو أنه ظل علـى اتـصال      ”نسا منذ بلوغه سنة الخامسة من عمره،        وكان يقيم في فر   . المسلح

. “يعاشـر امـرأة فرنـسية   ”بوالديه وأشقائه وشقيقاته الثمانية، المقـيمن بـشكل قـانوني، وأنـه كـان          
تحـافظ علـى    ”، أن للـدول أن      ٣ أصـوات مقابـل      ٦ومع ذلك، رأت المحكمـة الأوروبيـة، بأغلبيـة          

 ممارسـة حقهـا، كمـسألة راسـخة في القـانون الـدولي وخاضـعة                النظام العام، لا سـيما عـن طريـق        
ولهـا تحقيقـاً لهـذا الغـرض سـلطة طـرد       . لالتزاماتها التعاقدية، في مراقبة دخـول الأجانـب وإقامتـهم       

  .“الأجانب المدانين بارتكاب جرائم جنائية
ئج غـير    القواعد نتا  إذ قد تترتب على   . وهذا مجال ينبغي للجنة فيه أن تتقدم بخطى حثيثة          
وإذا اســتخدمت الإشــارة إلى الحيــاة الأســرية كوســيلة لفــرض حظــر بحكــم الواقــع علــى . منتظــرة

، جـاز  )بـل وربمـا بـشأن الجنـسية    (دراسة السلوك الإجرامي في القرارات التي تتخذ بشأن الإقامـة   
للدول أن ترد على ذلك بإعـادة إقامـة حـدود تجعـل مـن الهجـرة أمـرا أصـعب بكـثير بالنـسبة لمـن                

  . بحثون عن آفاق اقتصادية واجتماعية أفضلي
  ودجوود روث )توقيع(

 . هـو الـنص الأصـلي      الإنكليـزي الإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص      الإسبانية و  باللغات   صدر[
  .]تقريرهذا الكجزء من والصينية والعربية وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية 

_________________ 

  .٥٣-٥١المرجع ذاته، الفقرات   ) ح(  
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  المرفق الثامن
 التي أعنلت بموجبـها عـدم مقبوليـة         قوق الإنسان  اللجنة المعنية بح   اتقرار    

عهـد الـدولي    ل الملحـق با   بموجب البروتوكول الاختيـاري   البلاغات المقدمة   
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  ضد أوزبكستان. ج. ن، ١٠١٨/٢٠٠١البلاغ رقم   -ألف   
ــد في  (     ــرار المعتمــــــ ــشرين الأول٣٠القــــــ ــوبر / تــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتــــــ ، الــــــ

  *)تسعونوال الرابعة
  )لا يمثلها محام. (ج. ل      :المقدم من  
  ) ابن صاحبة البلاغ. (ج. ن  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  أوزبكستان      :الدولة الطرف  
تاريخ تقديم الرسـالة     (٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦    :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الأولى
واللجوء إلى  فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة              :موضوع البلاغ  

  التعذيب أثناء التحقيقات الأولية
  تقييم الوقائع والأدلة؛ إثبات الادعاءات     :المسائل الإجرائية  
  العادلة التعذيب؛ الاعترافات المنتزعة قسراً؛ المحاكمة غير    :المسائل الموضوعية  
  ١٦  و١٥  و١٤  و١٠  و٩  و٦      :مواد العهد  
  ٢  و١  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ وقد اجتمعت في  
  :ما يليتعتمد   

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 إيواسـاوا،  غيأهانهـانزو، والـسيد يـو    -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه                

دوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة               والسيد إ 
 يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة اليزابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس بيريـز سانـشيز            

 .ل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجووديرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايج ث-
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  قرار بشأن المقبولية    
. ١٩٦١، وهــي مواطنــة أوزبكيــة مــن مواليــد عــام  .ج. صــاحبة الــبلاغ هــي الــسيدة ل  ١-١

، ١٩٧٩أوزبكـــي مـــن مواليـــد عـــام ، وهـــو مـــواطن .ج. وتقـــدّم الـــبلاغ بالنيابـــة عـــن ابنـــها ن
وقت تقديم البلاغ ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد أن أصدرته محكمة مدينة طـشقند في                 وكان
ــها ضــحية انتــهاك أوزبكــستان لحقوقــه    . ٢٠٠١مــارس / آذار٢٩ وتــدّعي صــاحبة الــبلاغ أن ابن

ــواد  ــة     ١٦  و١٥  و١٤  و١٠  و٩  و٦ بموجــب الم ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــن العه  م
  .يمثل صاحبة البلاغ محام ولا. والسياسية

 مـن نظامهـا الـداخلي، طلبـت اللجنـة المعنيـة             ٩٢وأثناء تـسجيل الـبلاغ، وعمـلاً بالمـادة            ٢-١
لمؤقتـة، إلى الدولـة     بحقوق الإنسان بواسـطة مقررهـا الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة والتـدابير ا                

  . ريثما تنظر اللجنة في بلاغه. ج. الطرف عدم تنفيذ حكم الإعدام في ن
  

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 بالسرقة والـسلب . ج. ، أدانت محكمة مدينة طشقند ن   ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٩في    ١- ٢

ــديد، و   ــل المرتكـــب بعنـــف شـ ــسرقة والقتـ ــة الـ ــدام ومحاولـ ــه بالإعـ ــ. حكمـــت عليـ دت وأيّـ
 / نيــسان٢٩الاســتئناف التابعــة لمحكمــة مدينــة طــشقند هــذا الحكــم في الاســتئناف في    هيئــة

  .٢٠٠١أبريل 
يبررهـا   وتدّعي صاحبة البلاغ أن العقوبة الصادرة بحق ابنها شديدة القسوة وليس لها ما              ٢-٢

إلى فقـد أدلى جيرانـه ورب عملـه بـشهادات إيجابيـة لـصالحه وقُـدّمت                 . ولا تتمشى مع شخـصيته    
يحملـها علـى     كما تدّعي صاحبة البلاغ أنه لم يكـن لـدى المحكمـة مـا             . المحكمة وثائق بهذا الصدد   

إذ لم تؤخـذ مـن      . الاستنتاج بأن جريمة القتل المُدان ابنـها بارتكابهـا كانـت بـدافع سـلب الـضحية                
  .شقة الضحية إلا بعض الأمتعة للتظاهر بالسرقة

كمـــة لم توضـــح بدقـــة دور كـــل شـــخص مـــن وتـــزعم صـــاحبة الـــبلاغ كـــذلك أن المح  ٣-٢
الأشخاص الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة وطبيعة أفعـالهم وأنهـا أخطـأت في اسـتنتاجها                 

  .أن الجريمة قد ارتُكبت بعنف شديد
وتزعم صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تأخذ في الحسبان حقيقة أن الضحية، وهـي الـسيدة                  ٤-٢

قبل ارتكاب الجريمة وأهانته أمام صديقته، الأمـر الـذي أثـار انفعالـه              نورماتوفا، قد استفزت ابنها     
  . وهو ما كان ينبغي اعتباره ظرفاً مخففاً للعقوبة. الشديد

كما تدّعي صاحبة البلاغ أن المحكمة عندما قررت العقوبة بحق ابنها قد تجاهلت الحكـم       ٥-٢
 الذي يقضي بأن عقوبـة الإعـدام        ١٩٩٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠الصادر عن المحكمة العليا في      

  .ليست إلزامية وإن نصّ عليها القانون
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وتزعم صاحبة البلاغ أن المحكمة قد تغاضت كـذلك عـن حكـم آخـر للمحكمـة العليـا                     ٦-٢
يقضي بأن على المحاكم، في الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام، أن تأخذ في الحسبان جميع                

وهـي تـدّعي أن المحكمـة لم تـول اهتمامـاً           . المتـهم والـضحية   ملابسات الجريمة وشخصية كـل مـن        
كمـا تجاهلـت مطالبـات الـدفاع     . للمعلومات السلبية المتعلقة بشخصية القتيلة، الـسيدة نورماتوفـا   

  . )١(بإخضاع ابن صاحبة البلاغ لفحص نفسي إضافي
ات الجنائيـة    من قـانون الإجـراء     ٢٣بموجب المادة    إلى أنه ليس على المتهم    . ج. وتشير ل   ٧-٢

بيـد أن المحكمـة لم تمتثـل        . الأوزبكي أن يثبت براءته ويجب أن يفسّر لصالحه أي شك يزال قائمـاً            
  .لهذه الشروط في قضية ابنها

، تكــرر صــاحبة الــبلاغ  ٢٠٠١أكتــوبر / تــشرين الأول٢٧وفي رســالة إضــافية مؤرخــة    ٨-٢
على يد الشرطة أثناء التحقيقـات      ادعاءاتها الأولية وتضيف أن ابنها قد تعرض للضرب والتعذيب          

وتقول إن ابنها اعترف أثنـاء التحقيقـات بارتكابـه          . )٢(الأولية، فأُجبر بذلك على الاعتراف بجرمه     
جريمة القتل، ولكنـه لم يتـذكر ملابـسات الجريمـة بدقـة لأنـه كـان في حالـة انفعـال شـديد عنـدما                          

م الـصادر عـن المحكمـة العليـا في عـام            كما تقول إن المحكمة أغفلـت أيـضاً الحك ـ        . ارتكبت الجريمة 
  . الذي يقضي بعدم قبول الأدلة المنتزعة بأساليب تحقيق غير مسموح بها١٩٩٦

  
  الشكوى    

 ١٠  و ٩  و ٦تدّعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك لحقوق ابنها المكفولة بموجب المـواد              - ٣
  .من العهد ١٦ و ١٥  و١٤ و
  

  حبة البلاغ عليهاملاحظات الدولة الطرف وعدم تعليق صا    
وأشـارت إلى أن محكمـة     . ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٢قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في        ١-٤

قاصـر  ضـلوع    (١٢٧ بموجب المـادة     ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٩في  . ج. مدينة طشقند قد أدانت ن    
_________________ 

تؤكد صـاحبة الـبلاغ في هـذا الـصدد أن فحـص الأخـصائي النفـساني لابنـها كـان سـطحياً جـداً ولم يـشمل                    )١(  
  .إحالته إلى مستشفى

 أنـه  تقدم صاحبة البلاغ نسخة من رسالة غير مؤرخة أرسلها ابنها من السجن قبل محاكمتـه، وهـو يـذكر فيهـا                      )٢(  
ويبـدو  . تعرض للضرب على يد الشرطة في مركز الشرطة ولكن ليس في السجن الذي كان محتجزاً فيـه آنـذاك       

يونيــه / حزيــران٢٥وفي رســالة مؤرخــة . مــن ملــف القــضية أن طلــب الاســتئناف لم يتــضمن هــذه الادعــاءات  
مطالبــةً بإعــادة النظــر في ، أبلغــت صــاحبة الــبلاغ وزيــر العــدل بــالمزاعم المتعلقــة بتعــرض ابنــها للــضرب ٢٠٠١
منظمـة الأمـن     وجههـا رئـيس مكتـب        ٢٠٠١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٤وتقدم نسخة من رسالة مؤرخة      . قضيته

والتعاون في أوروبا في طشقند إلى رئيس المحكمة العليا يشير فيها إلى ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ بـشأن اسـتخدام                  
ولم يتـضمن ملـف القـضية أي معلومـات     . لتحقيقـات الأوليـة  أساليب غير مشروعة في التحقيق مـع ابنـها أثنـاء ا     

  .عما آلت إليه تلك المراسلات
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حيـازة مـستندات أو أختـام        (٢٢٧؛ والمـادة    )في سلوك منافٍ للـسلوك الاجتمـاعي الـسويّ        
قيـام عـصبة منظمـة بـسلب مبلـغ           (١٦٤؛ والمادة   )ها أو تخريبها أو إخفاؤها    وغيرها أو إتلاف  

ــسلب   ــة ال ــشكل خــاص؛ ومحاول ــادة )ضــخم ب ــل العمــد في ظــروف مــشددة    (٩٧؛ والم القت
. ولجميـع هـذه الجـرائم، حُكـم علـى ن          ). وبعنف شديد بغية إخفاء ارتكـاب جريمـة أخـرى         

كمــة مدينــة طــشقند هــذا الحكــم في  وقــد أيــدت هيئــة الاســتئناف التابعــة لمح . بالإعــدام. ج
  .٢٠٠١أبريل /نيسان  ٢٩
ــة الطــرف أن ن   ٢-٤ ــدعوة    . ج. وتوضــح الدول ــا الم كــان عــضواً في عــصابة منظمــة تتزعمه

، داهمــت العــصابة شــقة الــسيدة راســولوفا في طــشقند   ٢٠٠٠يوليــه / تمــوز١٢وفي . ســيرمياجينا
ــها    ــغ قيمت ــستندات شخــصية ســوم ٢ ٥٥١ ٩٠٠وســرقت أشــياء تبل ــوز٢٢وفي .  وم ــه / تم يولي

القيــام بعمليــة ســرقة في شــقة الــسيدة فيــدورينا، ولكنــه فــشل في مــسعاه  . ج. ، حــاول ن٢٠٠٠
  .لأسباب خارجة عن إرادته

 أيضاً، توجهت العصابة إلى إحـدى المعـارف، وهـي الـسيدة             ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٢وفي    ٣-٤
بـضرب الـسيدة نورماتوفـا      . ج. وبعـد تنـاول مـشروبات كحوليـة، قـام ن          . نورماتوفا، في شـقتها   

على رأسها بواسطة ثقالة ثم خنقها بحزام؛ بينما كانت السيدة سيرمياجينا تطعن الضحية بواسطة          
وسيرمياجينا من مـسرح    . ج. وفرّ كلٌ من ن   . وقد توفيت السيدة نورماتوفا نتيجة ذلك     . مشرط

  . سوم٢ ٣٨٨ ٠٠٠الجريمة بعد أن سرقا أشياء تبلغ قيمتها 
ــة الطــرف أن ن وتوضــح ال  ٤-٤ ــير    . ج. دول ــة أخــرى غ ــذيب أو لأي معامل ــرض للتع لم يتع

وقــد تمــت جميــع إجــراءات التحقيــق . مــشروعة ســواء أثنــاء التحقيقــات الأوليــة أو أثنــاء المحاكمــة
ــسارية    ــشريعات ال ــاً للت ــة وفق ــل ن . والمحاكم ــد مُث ــت جميــع     . ج. فق ــه، وأجري ــذ توقيف ــام من بمح
  .بحضور المحاميالاستجوابات وغيرها من التحقيقات 

قد تأكـدت باعترافاتـه وأقـوال       . ج. وتختتم الدولة الطرف ملاحظاتها مفيدة بأن إدانة ن         ٥-٤
اسـتنتاجات الخـبراء، والـسجلات،      (السيدة سيرمياجينا وشقيقه وشهادات الشهود وأدلـة أخـرى          

  ). وفحوص أخصائيي الطب الشرعي وغير ذلك
مت الدولة الطرف معلومـات إضـافية أوضـحت       ، قدّ ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٨وفي    ٦-٤

فبرايــر / شــباط١٢في . ج. فيهــا أن المحكمــة العليــا في أوزبكــستان قــد أعــادت النظــر في قــضية ن 
وبعــد ذلــك، طُبقــت ســتة .  ســنة٢٠، وقــررت تخفيــف عقوبــة الإعــدام إلى الــسجن لمــدة ٢٠٠٢

، أمـرت محكمــة  ٢٠٠٤أبريــل / نيـسان ٣٠وفي . إجـراءات عفـو مختلفــة علـى ابـن صــاحبة الـبلاغ     
، ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول٢٤وفي . ســجنإلى معــسكر . ج. مدينــة كارشينــسك بنقــل ن

  .قضاؤها هي شهر واحد. ج. كانت الفترة المتبقية من عقوبة السجن التي يتعين على ن
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ــالرغم مــن       ٧-٤ ــة الطــرف، ب ــبلاغ أي تعليقــات علــى ملاحظــات الدول ولم تقــدم صــاحبة ال
  .  الأصول المتبعة وتوجيه عدة رسائل تذكيرية إليهاإحالتها إليها حسب

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ     

وفقـاً  ،  اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان  علىقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين          ١-٥
 البروتوكـول  بموجب لاالبلاغ مقبولاً أم ما إذا كان  أن تبت في  من نظامها الداخلي،  ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
 مـن البروتوكـول   ٥من المادة ) ب( و) أ( ٢، على نحو ما تقتضيه الفقرة   تلاحظ اللجنة و  ٢-٥

أي إجراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق          في إطار   الاختياري، أن المسألة نفسها ليست موضع نظر        
ســبل الانتــصاف المحليــة قــد   الدولــة الطــرف لم تعتــرض علــى أننالــدولي أو التــسوية الدوليــة، وأ

  .استنفدت
 ١٠  و٩ولاحظــت اللجنــة ادعــاءات صــاحبة الــبلاغ بــأن حقــوق ابنــها بموجــب المــواد    ٣-٥
. إلا أنها لم تقدم أي معلومات لإثبات صحة ادعاءاتها       .  من العهد قد انتُهكت    ١٦  و ١٥  و

الـبلاغ غـير   ، تعتـبر اللجنـة أن هـذا الجـزء مـن      وفي غياب أي معلومات أخرى في هذا الشأن 
  مـن البروتوكـول    ٢مقبول بسبب عدم كفاية أدلة الإثبات لأغراض قبول البلاغ بموجـب المـادة              

  .الاختياري
ولاحظت اللجنة أن ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ بـشأن الأسـلوب الـذي اتبعتـه المحـاكم في                      ٤-٥

فعال، وإثبات الجرم قد تثير مـسائل بموجـب المـادة           تناول قضية ابنها، وتقييم الأدلة، وتوصيف الأ      
وتلاحظ اللجنـة علـى أيـة حـال أن          . وقد رفضت الدولة الطرف تلك الادعاءات     .  من العهد  ١٤

وهـي تـذكّر    . تلك الادعاءات تتعلق أساساً بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محـاكم الدولـة الطـرف              
 الطرف، ما لم يتأكـد  رجع عموماً إلى محاكم الدولةبأن تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية معينة ي       

وفي القـضية قيـد النظـر،       . )٣(أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو أنه بلغ حد إنكـار العدالـة              
دامت صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات أخرى ذات صـلة، ومـا دام ملـف                تعتبر اللجنة أنه ما     

محاكمـة، الأمـر الـذي كـان سـيتيح التحقـق ممـا إذا               القضية لا يتضمن أي سجلات أو محاضـر لل        
كانت العيوب التي ادّعتها صاحبة البلاغ قد شابت المحاكمة بالفعل، فـإن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ                

  . من البروتوكول الاختياري لعدم كفاية الأدلة٢غير مقبول بموجب المادة 

_________________ 

 ٣، إيرول سـيمس ضـد جامايكـا، قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في        ٥٤١/١٩٩٣انظر في جملة أمور البلاغ رقم     )٣(  
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان
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ضرب والتعـذيب، ومـن     ولاحظت اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تعرض ابنـها لل ـ           ٥-٥
بيد أنهـا تلاحـظ أن صـاحبة الـبلاغ          . ثم إكراهه على الاعتراف بالجرائم التي أدين بارتكابها لاحقاً        

ــدم          ــا لم تق ــة، وأنه ــة لاحق ــا أضــافتها في مرحل ــاءات وإنم ــك الادع ــة تل ــالتها الأولي ــضمّن رس لم تُ
تعـــذيب ابنـــها ن عـــمعلومـــات مفـــصلة في هـــذا الـــصدد، كالإشـــارة مـــثلاً إلى هويـــة المـــسؤولين 

كما أن صاحبة البلاغ لم توضح ما إذا كانـت هنـاك أي             . والأساليب التي استخدموها في تعذيبه    
محاولــة لطلــب عــرض ابنــها علــى طبيــب مخــتص، أو مــا إذا كانــت أي شــكوى قــد قُــدّمت بهــذا   

ــصدد ــاه المحكمــة إلى هــذه        . ال ــد اســترعى انتب ــا إذا كــان ق ــا يوضــح حــتى الآن م ــاك م ــيس هن ول
وبالإضــافة إلى ذلــك، تلاحــظ اللجنــة أن طلــب الاســتئناف الــذي قُــدّم بالنيابــة عــن  . اءاتالادعــ

كمة مدينة طشقند لا يتـضمن أي إشـارة إلى إسـاءة المعاملـة              لمح التابعةإلى هيئة الاستئناف    . ج .ن
وما لم تتوفر معلومات أخـرى ذات صـلة في هـذا            . أو إلى أي أساليب تحقيق أخرى غير مشروعة       

. فإن اللجنة تعتبر أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تثبت ادعاءاتها لأغـراض المقبوليـة       ،السياق
 مــن البروتوكــول ٢وعليــه فــإن هــذا الجــزء مــن الــبلاغ أيــضاً يُعتــبر غــير مقبــول بموجــب المــادة      

  .الاختياري
ــسابقة،    ٦-٥ ــل وفي ضــوء الاســتنتاجات ال ــاة تحوي ــع مراع ــصادرة بحــق   وم ــدام ال ــة الإع  عقوب
، فـإن اللجنـة لا تـرى ضـرورة لفحـص            ٢٠٠٢فبرايـر   / شـباط  ١٢ في   إلى عقوبة بالسجن  ضحية  ال

  . من العهد٦ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 
  :وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  - ٦

   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  . هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغأن يبلغ  )ب(  

. اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي  [
  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  بودولنوف ضد الاتحاد الروسي، ١٣٠٩/٢٠٠٤البلاغ رقم   -باء   
، الــــــــــدورة ٢٠٠٩يوليــــــــــه / تمــــــــــوز٢٨قــــــــــرار المعتمــــــــــد في ال(    

  *)والتسعون السادسة
  )لا يمثلها محامٍ(السيدة يفجينيا بودولنوفا       :المقدم من  
  ابن صاحبة البلاغ السيدة ميخائيل بودولنوف  :الشخص المدعي أنه ضحية  
  الاتحاد الروسي      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤يوليه / تموز٢٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
  زعم تحيّز محاكم الدولة الطرف    :المسائل الموضوعية  
  تقييم الوقائع والإثباتات، الحرمان من العدالة     :المسائل الإجرائية  
  افتراض البراءة    :المسألة الموضوعية  
  ٢  :مادة البروتوكول الاختياري  
  ١٤ من المادة ٢الفقرة       :مواد العهد  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        لمعنية بحقوق الإنـسان   إن اللجنة ا    

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  
  قرار اللجنة بشأن المقبولية    

صــاحبة الــبلاغ هــي الــسيدة يفجينيــا بودولنوفــا، وهــي مواطنــة روســية مــن مواليــد              - ١
وتقدم الـبلاغ بالنيابـة عـن ابنـها الـسيد ميخائيـل بودولنـوف، وهـو مـواطن روسـي                   . ١٩٥٢ عام

وتـدعي  . )١(وكان مسجوناً في الاتحاد الروسي وقت تقـديم الـبلاغ         . ١٩٧٨أيضاً من مواليد عام     
_________________ 

  والـسيد محمـد آيـات،   الـسيد عبـد الفتـاح عمـر،    : أسمـاؤهم شارك في دراسـة هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة                *  
أحمـد   كريـستين شـانيه، والـسيد        ةوالـسيد والـسيد الأزهـري بوزيـد،       برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي،     والسيد

والـسيدة زونكـي زانيلـي      والـسيد راجـسومر لالاه،       ي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر    غ، والسيد يو  أمين فتح االله  
أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسـيه لـويس بيريـز سانـشيز             يوليا  والسيدةماجودينا،  

والسيد فابيان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر      رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،         والسيد يرو،ث - 
 . والسيدة روث ودجوودثيلين،

 .، باغاشيف، إقليم ساراتوفUSHCH-382/4سجن   )١(  
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 مـن المـادة     ٢صاحبة البلاغ أن ابنها كان ضحية انتهاك الاتحـاد الروسـي لحقوقـه بمقتـضى الفقـرة                  
وقد دخـل البروتوكـول   . ولا يمثلها محامٍ  . دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     من العهد ال   ١٤

  .١٩٩٢يناير / كانون الثاني١الاختياري حيّز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 
  

  الوقائع     
. لاتحــاد الروســيل التابعــة في القــوات المــسلحة ضــابطاً صــغيراًكــان ابــن صــاحبة الــبلاغ   ١-٢

 في جمهوريــة  الثانيــة الــتي جــرتعــسكريةالعمليــة ال بالمــشاركة في ٢٠٠٠يوليــه /وز في تمــوكُلِّــف
ــشان ــستوطنة     . ٢٠٠١أغــسطس / آب١٦وفي . الشي ــة بمحاصــرة م ــاد وحــدة اســتطلاع مكلف ق

ــشان   ــة الشي ــوروي في مقاطعــة كيرتشالوفــسكي في جمهوري وكانــت مهمــة الوحــدة ضــبط   . زينت
روج مجموعـات مـن المتمـردين المـسلحين إلى          تحركات الـسكان ووسـائل النقـل، لمنـع دخـول وخ ـ           

 مراقبـة ودوريـات   ومراكـز . ، إقامة نقـاط تفتـيش مؤقتـة   من بينهاومن المستوطنة من خلال، أمور     
 وخـصوصاً   فـيهم وصـدرت أوامـر للوحـدة باعتقـال الأشـخاص المـشتبه             . ، وتنظـيم كمـائن    متنقلة

  . الذين يجدونهم خارج مستوطنة زينتوروي
قرر ابـن صـاحبة     ،  ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٦يوم  من  عة السابعة صباحاً     حوالي السا  وفي  ٢-٢

اعتقال الـسيد رسـول جمـالوف بـشبهة الانتمـاء إلى مجموعـة مـسلحة غـير قانونيـة ومراقبـة                   البلاغ  
وحـاول الـسيد جمـالوف الفـرار عنـدما كـان            . وحدة الاستطلاع التي يقودها ابن صـاحبة الـبلاغ        

 وبمــا أن الــسيد جمــالوف لم يمتثــل لأمــره  .ود يديــهفــك قيــيأحــد مرؤوســي ابــن صــاحبة الــبلاغ  
  .  قتيلاًوأرداهأطلق ابن صاحبة البلاغ النار على رأس السيد جمالوف فقد بالوقوف، 

 أدين ابن صاحبة البلاغ من جانب المحكمة العسكرية لمقاطعة    ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٣وفي    ٣-٢
). مـع سـبق الإصـرار     القتـل   ( الجنـائي     مـن القـانون    ١٠٥ من المادة    ١ الفقرةالقوقاز بموجب    شمال

وكما تبين من نسخة الحكـم      .  من رتبته العسكرية   وجُرد لمدة تسع سنوات     عليه بالسجن وحكم  
ابن صاحبة  أن القوقاز شمال المحكمة العسكرية لمقاطعة فقد استنتجت ،التي قدمتها صاحبة البلاغ

وقــام هــؤلاء المرؤوســين بلــف . الــسيد جمــالوف بمــساعدة اثــنين مــن مرؤوســيهالــبلاغ قــد اعتقــل 
 أمـر ابـن     وبنـاء علـى   . معطف الـسيد جمـالوف حـول رأسـه واقتـادوه إلى مقـرّ الوحـدة العـسكرية                 

. اقتـاده إلى أحـد الوديـان لاسـتجوابه        و كبّل أحد المرؤوسين يدي السيد جمالوف        ،صاحبة البلاغ 
ابـن صـاحبة الـبلاغ     المحكمة أن السيد جمالوف كان علـى بعـد بـضعة أمتـار فقـط مـن        أثبتتوقد  

لطلقة الأولى التي قتلت السيد جمـالوف، أطلـق ابـن صـاحبة           رأسه وبعد ا   النار على    أطلقتعندما  
بـزعم اسـتمرار ظهـور      البلاغ النار عليه مرتين من مسافة قريبة، مرة في الرأس وأخرى في الصدر              

لوف إلى ظـل شـجرة       وقام ابن صاحبة البلاغ بعد ذلك بجّر جثة الـسيد جمـا            .علامات الحياة عليه  
حيث أطلق عليه النار مرة أخـرى في الـصدر عـن مـسافة قريبـة، وطعنـه مـرتين في ظهـره بـسكين           

 نقـل ابـن صـاحبة الـبلاغ ومرؤوسـوه جثـة             ،وقرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفـسه        . صيد
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ح السيد جمالوف في مركبة مصفحة وأخفوها في الأدغال على بعد بضعة كيلـومترات عـن مـسر                
  . الجريمة، بادعاء أنهم يريدون تفادي إثارة نقمة السكان المحليين

 القوقاز، كان السيد جمالوف     شمالووفقاً للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية لمقاطعة          ٤-٢
ــره    ــان عمــ ــستوطنة وكــ ــد ١٧مــــن ســــكان المــ ــاً عنــ ــه عامــ ــه في  . وفاتــ ــة أنــ وارتــــأت المحكمــ

. الـبلاغ إلى مكتـب المـدعي العـام العـسكري           تم استدعاء ابـن صـاحبة        ٢٠٠١أغسطس  /آب ١٨
وأوضـح  . واعترف في اليوم التالي بقتل السيد جمالوف وأطلع السلطات على مكان وجـود جثتـه              

، لمنعه من الفرار، وأنه لم يعد يذكر        “بصورة آلية ” أنه أطلق النار على السيد جمالوف        في الجلسة 
وهـي شـهادة يثـق       ،لوقـائع ل صـف مرؤوسـه   إلى و  شـهادته الأولى     وقد استندت . تصرفاته اللاحقة 

 صاحبة الـبلاغ أسـباب كافيـة لإطـلاق النـار علـى              لم تكن لدى ابن    هواستنتجت المحكمة أن  . فيها
 ابــن حقيقــي علــىالمراهــق الــسيد جمــالوف، لأن محاولــة الفــرار الــتي قــام بهــا لم تــشكل أي خطــر  

ووفقــاً . البدنيــةابات أخــرى غــير الإصــكــان يمكــن منعهــا بــسبل  وصــاحبة الــبلاغ ومرؤوســيه، 
لشهادة ابـن صـاحبة الـبلاغ وشـهادات مرؤوسـيه في المحكمـة، فقـد حـاول الـسيد جمـالوف                      
تجنب الاحتكاك بالعسكريين ولكنه لم يقاوم ولم يـسلك سـلوكاً عـدائياً عنـد إلقـاء القـبض                   

ــه ــبلاغ      . علي ــة أدوات يمكــن أن تــشكل خطــراً علــى ابــن صــاحبة ال ــه أي هــذا ولم تكــن لدي
  .ومرؤوسيه

 بـشأن  القوقاز الأدلة النفـسية والعقليـة المتـوفرة          شمالودرست المحكمة العسكرية لمقاطعة       ٥-٢
متاعـب  يعـاني مـن     أفـادت بأنـه سـليم عقليـاً وإن كـان            والـتي   . الحالة العقلية لابـن صـاحبة الـبلاغ       

ن،  في سـاحة الحـرب في جمهوريـة الشيـشا    طـول فتـرة بقائـه    الناجمين عن   “وتوتر المقاتل ” المعارك
بأن هـذه    المحكمة استنتاجات الخبراء     وأيدت. حيث كان رد فعله عدوانياً إزاء أي خطر خارجي        

في تكـوين ابـن صـاحبة الـبلاغ فكـرة       في ظل هـذه الظـروف   العوامل يمكن أن تكون قد أسهمت     
عـدم رضـاه عـن    ” وفي تصرفاته الغريبـة و مدنياً شخصاً  الذي لم يعتبره    سلبية عن السيد جمالوف   

 وقـد أخـذت المحكمـة كـل هـذه العوامـل       .“واجباتـه كـرئيس لوحـدة الاسـتطلاع       ممارسته ل نوعية  
 ابن صاحبة البلاغ بارتكاب جريمـة القتـل مـع سـبق الإصـرار            الإعلان عن إدانة  بعين الاعتبار قبل    

، بـدلاً مـن     )سـنة  ١٥  سـنوات و   ٦الحـبس لمـدة تتـراوح بـين          (١٠٥ مـن المـادة      ١ الفقرةبموجب  
 مـن القـانون الجنـائي،    ١٠٥ مـن المـادة   ٢ الفقرة ظروف مشددة بموجب  تل في القارتكاب جريمة   

، أو عقوبـة    سـنة  ٢٠  سـنوات و   ٨وهي عقوبة الحبس لمدة تتـراوح بـين         (كما طلب المدعي العام     
وأخــذت المحكمــة بعــين الاعتبــار أيــضاً اعتــراف ابــن صــاحبة الــبلاغ ). الإعــدام أو الــسجن المؤبّــد
خلال العملية العسكرية الثانية في جمهوريـة الشيـشان واعتبرتهـا ظروفـاً             وسلوكه ونهجه الإيجابيين    

  .مخففة، قبل الحادثة قيد البحث
 القوقاز ساحة ابن صاحبة البلاغ مـن التهمـة          شمالوقد برّأت المحكمة العسكرية لمقاطعة        ٦-٢

). الـسلطة  اسـتعمال  إسـاءة ( مـن القـانون الجنـائي     ٢٨٦ مـن المـادة      ٣ الفقـرة الموجهة إليه بموجب    
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مع مراعاة الطبيعة العسكرية للمهام التي أُنيطت بوحدة الاستطلاع، وقصر مدة احتجـاز الـسيد    و
يمكــن تفــسير نيّــة ابــن صــاحبة الــبلاغ    لامحاولــة الفــرار، خلــصت المحكمــة إلى أنــه جمــالوف قبــل 

ة تشكل إساءة استعمال واضـح  قبل ذلك على أنها  رؤسائهاستجواب السيد جمالوف دون إبلاغ      
  .  من القانون الجنائي٢٨٦ المادة لسلطته بالمعنى الوارد في

ــوبر /تــشرين الأول ٣وفي   ٧-٢ ــالنقض المقــدم مــن  ٢٠٠٢أكت  ابــن صــاحبة ، رفــض الطعــن ب
رفــضت و .٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٣الــبلاغ إلى الــدائرة العــسكرية التابعــة للمحكمــة العليــا في  

 مـن المـادة    ١ ف أفعالـه لا علـى اسـاس الفقـرة         إعـادة وص ـ  المحكمة طلب محامي ابن صاحبة البلاغ       
وفـرض عقوبـة مـع وقـف        ) القتـل الخطـأ   ( من القانون الجنـائي      ١٠٩ المادة   وإنما على أساس   ١٠٥
إطلاق  بعد مرفوضة لأن ابن صاحبة البلاغ لم يقم الخطأ  القتل   أن حجة    المحكمةرتأت  او. التنفيذ

وإنما أطلق ثـلاث طلقـات      طبية للسيد جمالوف،    توفير العناية ال  بالطلقة الأولى على رأس الضحية،      
 ابـن   أنـه كانـت لـدى      المحكمـة إلى     وخلـصت . على رأسه وصدره وطعنـه مـرتين في الظهـر         أخرى  

  .قتل السيد جمالوفب ة مباشرنية إجراميةصاحبة البلاغ 
 للـشروع في   رئاسة المحكمـة العليـا       قدم ابن صاحبة البلاغ طلباً إلى     دد،  مح غيرفي تاريخ   و  ٨-٢
 على الموقف القانوني الـذي اتخـذه   واعترض في هذا الطلب   . جراء مراجعة قضائية لدعواه الجنائية    إ

المـادة  وإنمـا علـى أسـاس     ١٠٥ من المادة    ١ إعادة وصف أمثاله لا على أساس الفقرة      محاميه، وهو   
في المـادة  لجريمـة علـى النحـو المبـيّن     ل التأسيسية المـشكلة عناصر ال لانتفاء من القانون الجنائي    ١٠٩
 أيــضاً أنــه أطلــق النــار علــى الــسيد جمــالوف بالامتثــال التــام  ويــدعي.  مــن القــانون الجنــائي١٠٩

ووفقاً للأوامـر  ) مواثيق القوات المسلحة(لمتطلبات أحكام ميثاق القوات المسلحة للاتحاد الروسي      
 قانونــاً بأنهــا  أفعالــهوصــفمــن ثم لا يمكــن و قتــل بعــد الطلقــة الأولى  جمــالوفوأن الــسيد. العليــا

 مـن  ١ الفقـرة  الـوارد في  التأسيسية المشكلة للجريمة علـى النحـو    العناصر   لعدم اجتماع جريمة قتل   
 مـستوطنة   لأن،  اًسياسـي محفـوزاً    قـرار المحكمـة كـان        وفي رأيـه أن    . من القانون الجنائي   ١٠٥المادة  

المحكمـة تـأثر بمـنح      زد علـى ذلـك أن قـرار         .  رئيس جمهورية الشيشان   موقع أجداد زينتوروي هي   
 علـى قيامـه بعمليـة       “البـسالة العـسكرية   ”، وسـام    ٢٠٠١يونيـه   /ابن صـاحبة الـبلاغ، في حزيـران       
وبعـد هـذه المكافـأة تلقـى ابـن صـاحبة            .  حـرب الشيـشان    أبـاطرة عسكرية أسفرت عن أسر أحد      

  .مناسبات البلاغ تهديدات من السكان المحليين في عدة
فـض قاضـي المحكمـة العليـا طلـب ابـن صـاحبة الـبلاغ         ، ر٢٠٠٣أبريـل  / نيـسان ٢٢وفي   ٩-٢

وتوصل إلى استنتاج مفاده أنه لم تكن هناك أية أدلة تـدعم            . القضائيةاستهلال إجراءات المراجعة    
مزاعم ابن صاحبة الـبلاغ بـشأن وجـود أوامـر عليـا لاسـتخدام القـوة المميتـة ضـد أشـخاص غـير                         

ــة يــشكلون   ــة جماعــةمحــددي الهوي ــسيد    مــسلحة غــير قانوني ــوروي، وتعــاون ال  في مــستوطنة زينت
  .لإدانتهجمالوف مع هذه الجماعة، والطبيعة السياسية 
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ــة      ١٠-٢ ــب إلى المحكمـ ــديم طلـ ــدد تقـ ــد لم يحـ ــسان  وتم في موعـ ــوق الإنـ ــة لحقـ وفي . الأوروبيـ
فريـق مـن ثلاثـة قـضاة في المحكمـة عـدم مقبوليـة الطلـب         ، أعلن  ٢٠٠٣ديسمبر/كانون الأول  ١٩

ــم  ــه لم ، لأ٣٠٨٧/٠٣رق ــلن ــ يمتث ــادتين ل ــوق    ٣٥  و٣٤شروط الم ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي  م
 مــن الاتفاقيــة ٣٥ مــن المــادة ١ ووجــدت المحكمــة أن القــرار النــهائي لأغــراض الفقــرة  .الإنــسان

مـن ثم   الطلـب قُـدّم   وأن ٢٠٠٢أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣ فياتُّخـذ   قد  الأوروبية لحقوق الإنسان    
  . هربعد انقضاء فترة الستة أش

  
  الشكوى    

مـع سـبق الإصـرار لأن       القتـل   تؤكد صاحبة البلاغ أن ابنها أدين خطأً بارتكـاب جريمـة              ١-٣
تطلبـات مواثيـق القـوات المـسلحة،     لم أنه تـصرف بالامتثـال الكامـل   محاكم الدولة الطرف تجاهلت   

أرفقـت  وقـد  . كريينالتي لها صفة القانون الاتحادي ويعتبر الالتزام بها إجبارياً بالنسبة لجميع العـس       
ــاً ــاق  مقتطف ــات وحــرس القــوات المــسلحة في الاتحــاد الروســي    الح مــن ميث ــاق (امي ــاتميث  الحامي
 منه على أنه يـتعين علـى        ٢-١نص الفقرة   تو. ١٩٩٤الذي اعتمدته وزارة الدفاع عام      ) والحرس

ة ابالمنــادالمجنــدين في الخدمــة العــسكرية أن يحــذّروا الأشــخاص المحتجــزين الــذين يحــاولون الهــرب   
، ويمكن في حالة عدم الامتثـال لهـذا الطلـب اسـتخدام الأسـلحة               “قف وإلاّ سأطلق النار   ”عليهم  
وتشير صاحبة البلاغ إلى الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة العـسكرية لمقاطعـة شمـال               . ضدهم

، لأن القوقــاز ومفــاده أن ابنــها لم تكــن لديــه أســباب كافيــة لإطــلاق النــار علــى الــسيد جمــالوف 
ــاً يهــدد ابــن صــاحبة الــبلاغ ومرؤوســيه، وتــدّعي أن هــذا      محاولــة هربــه لم تــشكل خطــراً حقيقي

وتحجـج  . الاستنتاج يناقض ميثاق الحاميات والحرس في القوات المـسلحة وجميـع ظـروف القـضية               
صاحب البلاغ بأن هذا الميثاق يجبر أفراد القوات المسلحة علـى تنفيـذ الأوامـر والمهـام العـسكرية                   

وكانـت وحـدة الاسـتطلاع الـتي يعمـل فيهـا ابنـها قريبـة مـن                  . التي يـسندها إلـيهم كبـار الـضباط        
 محاولـة الـسيد    وعرّضـت محاولـة هـرب      عـسكرية محـددة،      مهمـة روي بهدف تنفيـذ     ومستوطنة زينت 

  . تنفيذ هذه المهمة للخطرالمحتجز قانوناً،، الوفجم
جريمــة قتــل مــع ســبق الإصــرار  أي شــخص بارتكــاب أن إدانــةوتــدعي صــاحبة الــبلاغ   ٢-٣

 علاقــة أن هنــاك وجــود أدلــة علــى تحــتم مــن القــانون الجنــائي ١٠٥ مــن المــادة ١بمقتــضى الفقــرة 
 محـاكم الدولـة     ولم تثبـت   على الأخذ بالثأر لـدى المـدّعى عليـه،           اًعداوة أو وقوع شِجار، أو دافع     

 مـدعى عليـه     ار بـذنب  هـذا عـلاوة علـى أن الإقـر        .  قضية ابنـها   وجود أي عنصر كهذا في    الطرف  
 أن توضـح في حكمهـا الفعـل الإجرامـي المنـسوب إلى      بعينـها يحـتم علـى المحكمـة       بارتكاب جريمة   

 والــدافع علــى ارتكــاب الجريمــة  فــضلاً عــن القــصد الجنــائي المــدعى عليــه، والأدلــة ذات الــصلة،  
 لــشمال وتلاحــظ صــاحبة الــبلاغ أن الحكــم الــصادر عــن المحكمــة العــسكرية   . المعنيــة) الجــرائم(

هـذا  ، عـن عمـد  القوقاز لم يتضمن أية إشارة إلى الـدافع الـذي جعـل ابنـها يقتـل الـسيد جمـالوف                  
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فلـم تكـن     أن الطلقة الأولى التي أطلقها ابنها على رأس السيد جمالوف هي الـتي قتلتـه،                 فضلاً عن 
 أن  وتخلـص إلى  .  إلى ابنها  المنسوبة الجانب القانوني للجريمة     أي تأثير على  تصرفاته اللاحقة   ل من ثم 

  .  قد انتُهك٤ من المادة ٢ بموجب الفقرة في قرينة البراءةحق ابنها 
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
ــة الطــرف في    ١- ٤ ــاني ١٧كــررت الدول ــاير / كــانون الث ــتي ورد  ٢٠٠٥ين ــائع ال  ســرد الوق

 أن إدانــة ابــن صــاحبة وأكــدتأعــلاه  ٩- ٢  و٧- ٢  و٤- ٢إلى  ١- ٢تلخيــصها في الفقــرات 
وتقـول أن إدانتـه بتعمـد قتـل المراهـق           .  ومـبررة   أسـس سـليمة    وقائمة علـى  البلاغ كانت قانونية    

في السيد جمالوف قد ثبت استناداً إلى مجمل الأدلـة الـتي درسـتها المحكمـة، والـتي لا يمكـن الـشك                
بدقـة تامـة الأدلـة الـتي أكـدت      وقد درست المحاكم وفحصت    . أي حال من الأحوال   بمصداقياتها  

 وأسلوب عمله، ووصفت تحليلاتها الـواردة في        وقصده الجنائي دوافع ابنها والغرض من تصرفاته،      
  .الأحكام التي أصدرتها

وتؤكد الدولة الطرف أن ابن صاحبة البلاغ كان يُبيّت نية إجرامية مباشرة لقتل الـسيد                 ٢-٤
غـير  .  موقـع الاحتجـاز     مـن مغـادرة     السيد جمالوف  عاته هو من  وكان الدافع وراء تصرف   . جمالوف

 عـلاوة علـى     وثبـت .  بـرر أفعالـه اللاحقـة      وهـو مـا   أن احتجاز السيد جمالوف كـان غـير قـانوني،           
ولم يكن لـدى ابـن صـاحبة الـبلاغ          . ذلك، أن السيد جمالوف كان مدنياً يرعى ماشيته يوم وفاته         

حتجــاز، أو اســتعمال القــوة  ن الامنعــه مــن مغــادرة مكــا وأي ســبب لاحتجــاز الــسيد جمــالوف  
  .ضده الفتاكة

وتدحض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها تصرف بالالتزام التام بمقتـضيات               ٣-٤
 من ميثاق الخدمة الداخليـة للقـوات المـسلحة التابعـة            ١١وتشير إلى المادة    . ميثاق القوات المسلحة  

ــ). لائحــة النظــام الــداخلي (للاتحــاد الروســي  ــه يجــوزذي وال للعــسكريين اللجــوء في آخــر   بموجب
 مـن  والمدنيين   العسكريينحماية  ) أ: (لأغراض محددة بدقة، ألا وهي     إلى استعمال السلاح     المطاف

احتجـاز  ) ب( أية وسائل أخرى لحمايتـهم،       تكن هناك أي هجوم يهدد حياتهم وصحتهم، إذا لم        
ة جسيمة وخطيرة، إذا ما لجأ إلى       رتكب جريمة أو تم القبض عليه وهو يرتكب جريم        اأي شخص   

احتجــاز أي شــخص يحمــل الــسلاح إذا رفــض الامتثــال لطلــب قــانوني   ) ج(المقاومــة بالــسلاح؛ 
شخص ال ـ وسـائل أو طـرق أخـرى لمنعـه مـن المقاومـة، ولاحتجـاز                 تكن هناك بتسليم سلاحه ولم    

  .مصادرة سلاحه أو
ن يسبق اسـتعمال الـسلاح تحـذير    ، ينبغي ألائحة النظام الداخلي من ١٢وبموجب المادة     ٤-٤

 الـسلاح فعلـيهم اتخـاذ جميـع التـدابير الممكنـة             العـسكريون بالعزم على استعماله، وإذا ما استخدم       
ويحظـر اسـتعمال    . لضمان أمن الآخـرين، وإذا اقتـضى الأمـر ذلـك تـوفير العنايـة الطبيـة للـضحايا                  



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 610 
 

نـار علـى الـسيد جمـالوف مـن          وتقـول الدولـة الطـرف إن إطـلاق ال         . والقـصّر السلاح ضد النساء    
  . يشكل أيضاً انتهاكاً لشروط لائحة النظام الداخليجانب ابن صاحبة البلاغ 

 ٥ من المـادة  ) ب( ٢وختاماً، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس الفقرة             ٥-٤
 نتـصاف الا سـبيل    قـد لجـآ إلى    ابنـها   لا  صاحبة البلاغ و  لا   أن   وتؤكد. من البروتوكول الاختياري  

 إلى رئـيس    بتقديم طلب  من قانون الإجراءات الجنائية      ٤٠٦ من المادة    ٤ الفقرة   المنصوص عليه في  
في الـدعوى الجنائيـة     القـضائية    إجـراءات المراجعـة      أو أي من نوابه للشروع في اتخاذ      المحكمة العليا   

  .وفنالسيد بودولالخاصة ب
  

  فملاحظات الدولة الطرعلى تعليقات صاحبة البلاغ     
أن ملابسات القضية  ٢٠٠٥فبراير / شباط ١٦تدعي صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة         ١-٥

 أن الحكم الصادر في قضية ابنـها        وتعيد التأكيد على   . الدولة الطرف  قدمتها الحجج التي    لا تؤكد 
. هأسـلوب عمل ـ   أوإلى القـصد الجنـائي   لا يشير إلى دوافـع تـصرفات ابنـها ولا الغـرض منـها، ولا                

 كـان يمكـن لابنـها اسـتخدامها لمنـه          تبين الـسبل الأخـرى الـتي         لمن الدولة الطرف    إتضيف قائلة   و
 الـتي يعمـل فيهـا     طـة بوحـدة الاسـتطلاع       ولمهمة العسكرية المن  وأن ا فرار السيد جمالوف، لا سيما      

  .سلاح مزود بكاتم صوتي له  أعطبالذاتولهذا السبب .  كانت تتسم بطابع سريابنها
احبة البلاغ ادعاء الدولة الطرف بـأن دوافـع تـصرف ابنـها كانـت منـع الـسيد                   وتفند ص   ٢-٥

ن الـسيد   أ وتكـرر . جمالوف مـن مغـادرة مكـان الاحتجـاز وأن هـذا الاحتجـاز كـان غـير قـانوني                   
وأن فـراره  .  المهمة العسكرية الموكلة للوحدة وامتثالاً للأوامر العليا    محتجزاً في إطار  جمالوف كان   

،  للخطـر تنفيـذ المهمـة العـسكرية    يعـرض وعـن موقـع وحـدة الاسـتطلاع     بنجاح كـان سيكـشف     
ورغـم أنـه لا توجـد أيـة إشـارة في الحكـم الـصادر علـى             . العسكريين يسفر عن موت     ويحتمل أن 

أن إطـلاق الطلقـة التحذيريـة    ب صاحبة البلاغ   تفيدابنها إلى مواثيق القوات المسلحة التي التزم بها،         
وتـضيف  .  مكـان وحـدة الاسـتطلاع    أيـضاً عـن   لمواثيـق كـان سيكـشف     المدوّية التي تـنص عليهـا ا      

بأنه لم تكن لدى السيد جمالوف وقت احتجازه أية أوراق هوية تثبت أنه كان              علاوة على ذلك    
أن ب ـ كـان علـى علـم     لـى أن ابنـها      ولـيس هنـاك مـا يـدل ع         عاماً وسـتة أشـهر،       ١٧ يبلغ من العمر  

  .السيد جمالوف قاصر
 المحليـة  الانتـصاف غ ادعـاء الدولـة الطـرف بأنـه لم يـتم اسـتنفاد سـبل                وتفند صاحبة البلا    ٣-٥

وتفيد بأنها طلبت هي وابنها ومحاميه في مناسبات عديـدة إلى رئـيس المحكمـة اسـتهلال إجـراءات                   
 ٢٠٠٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٨ نسخاً من هـذه الطلبـات مؤرخـة      وقدمت. القضائيةالمراجعة  

 كــــانون ١٥ ، و٢٠٠٣ديــــسمبر / كــــانون الأول٣٠ و ،٢٠٠٣ينــــاير /كــــانون الثــــاني ١٠ و
ــاني ــاير /الث ــسان٩  و٢٠٠٤ين ــل / ني ــاأُرســلت و، ٢٠٠٤أبري ــة العليــا  جميعه ــيس المحكم .  إلى رئ
  .رُفضت جميع هذه الطلبات وقد
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  ملاحظات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف    
ليـة الـبلاغ     بسحب اعتراضها علـى مقبو     ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٧قامت الدولة الطرف في       - ٦

 حجــةالأســس الموضــوعية، فنــدت ب وفيمــا يتعلــق.  المحليــةالانتــصافبــسبب عــدم اســتنفاد ســبل 
 المهمة العسكرية المتمثلة بمحاصـرة مـستوطنة        حصراًصاحبة البلاغ بأن تصرفات ابنها قد حددتها        

. نـف ضـد الـسيد جمـالوف       زينتوروي وأنه لم تكـن هنـاك دوافـع أخـرى تجعـل ابنـها يـستخدم الع                 
أن مقتل السيد جمالوف وما تبعه من إخفاء جثته مـن قبـل الـسيد بودولنـوف لم ينـشأ لا عـن                        بل

قتل السيد جمالوف أن ل المباشرةومما يؤكد النية  . المهمة العسكرية ولا الظروف التي أعقبت ذلك      
 لم يعـد    في وقـت  ابن صاحبة البلاغ أطلق طلقات أخرى على السيد جمـالوف وطعنـه في الظهـر،                

وقد دققت المحكمة العسكرية لمقاطعة شمال القوقاز عن كثب         . العسكريينخطراً على   يه  فيشكل  
في الدوافع التي كانت وراء تصرفات ابنها واتفقت مع استنتاجات الخـبراء بـأن ابنـها كـان يعـاني                    

  .“وتوتر المقاتل” المعارك متاعبمن 
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
 أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً     قبل النظر في    ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد

 تأكــدت  مــن البروتوكــول الاختيــاري،٥مــن المــادة ) أ( ٢ضي بــه الفقــرة ووفقــاً لمــا تقــ  ٢-٧
 شكوى مماثلة قدمتها صاحبة البلاغ مـن جانـب هيئـة تـضم ثلاثـة قـضاة في       عدم قبولاللجنة من  

الطلـــب رقـــم   (٢٠٠٣ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان في    
 ٥مـن المـادة   ) أ( ٢غـير أن الفقـرة    . نها قدمت بعد انتهاء فترة الستة أشهر      إحيث  ) ٣٠٨٧٦/٠٣
 مـن جانـب المحكمـة الأوروبيـة       لأنـه لم يعـد موضـع بحـث         الـبلاغ    النظر في هـذا   لجنة من   لا تمنع ال  

  . من البروتوكول الإضافي٥من المادة ) أ( ٢ الدولة الطرف أي تحفظ بموجب الفقرة تُبد ولم
 ٥مـن المـادة   ) ب( ٢ المحليـة بموجـب الفقـرة       الانتصافوفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل        ٣-٧

ختياري، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد سحبت ادعاءها بأنه ما زالـت      من البروتوكول الا  
  .هناك سبل انتصاف محلية كان يمكن استنفادها من قبل صاحبة البلاغ

وفيمــا يتعلــق بادعــاء صــاحبة الــبلاغ بأنــه تم انتــهاك حــق ابنــها بــافتراض الــبراءة، لأن     ٤- ٧
تـضيات مواثيـق القـوات المـسلحة        م التـام بمق   محاكم الدولة الطرف تجاهلـت أنـه تـصرف بـالالتزا          

 وتلاحـظ   الـتي أسـندها الرؤسـاء إلى وحدتـه هـي الـتي حـددت تـصرفاته،                المهمة العسكرية     وأن
 وتعيـد .  الادعاءات تتعلق في المقام الأول بتقييم الوقائع والأدلـة في هـذه القـضية     هذه اللجنة أن 
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هـي   محـاكم الـدول الأطـراف        للإفـادة بـأن    )٢(الإشارة مرة أخرى إلى سـوابقها القانونيـة       اللجنة  
 أن التقييم كان تعـسفياً      يثبت تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم           التي تتولى عموماً  

تلاحظ اللجنـة أن محـاكم الدولـة    في هذا الصدد، و.  العدالةإنكاربصورة جليّة أو أنه يرقى إلى       
وخلـصت إلى أن    ج التي قدمتها صاحبة البلاغ       كل هذه الحج   بالفعلالطرف وسلطاتها تناولت    

الـتي كـان    لوحدة الاستطلاع   التي أوكلت   لمهمة العسكرية   ل أسلوب عمل ابنها لم يكن نتيجة     
  . من مستوطنة زينتوروييعمل فيها ولا للظروف المتمخضة عن الأنشطة التي نفذتها بالقرب

ا، توصلت اللجنة إلى اسـتنتاج مفـاده         على ذلك، واستناداً إلى المواد المعروضة عليه       وبناءً  ٥-٧
أن صاحبة البلاغ لم تثبـت بمـا فيـه الكفايـة لأغـراض المقبوليـة أن قـرارات محـاكم الدولـة الطـرف                  

ولهـذه الأســباب، تخلـص اللجنــة إلى أن هــذا   . كانـت تعــسفية أو أنهـا تــشكل حرمانـاً مــن العدالــة   
  .تياري من البروتوكول الاخ٢الادعاء ليس مقبولاً بموجب المادة 

  :وعليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  - ٨
   من البروتوكول الاختياري؛ ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  . القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغأن يبلغ هذا  )ب(  

. الأصــلياعتُمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص   [
  .]تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

_________________ 

، ١٩٩٥أبريـل   / نيـسان  ٣ المـؤرخ ، قـرار عـدم المقبوليـة        إرول سيمس ضد جامايكـا    ،  ٥٤١/١٩٩٣البلاغ رقم     )٢(  
 .٢-٦الفقرة 
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  كور ضد كندا، ١٤٥٥/٢٠٠٦البلاغ رقم   -جيم   
، الـــــــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــوبر / تـــــــشرين الأول٣٠القـــــــرار المعتمـــــــد في (    

  *)والتسعون  الرابعة
ت ســتيوار الــسيد محــامٍ، يمثلــها( كــور ســوريندر الــسيدة      :من المقدم  

  )نفيإيستفا
  البلاغ صاحبة  :ضحية أنه المدعى الشخص  
  كندا      :الطرف الدولة  
  )الأولى الرسالة تاريخ( ٢٠٠٦ فبراير/شباط ٢٤    :البلاغ تقديم تاريخ  
  اللجوء طلب رفض بعد الهند إلى الترحيل      :الموضوع  
  المقبولية عدم     :الإجرائية المسائل  
ة، الحــق في الحيــاة، التعــذيب  إتاحــة ســبل انتــصاف فعال ــ    :الموضوعية المسائل  

ــية      ــة القاســ ــة أو العقوبــ ــروب المعاملــ ــن ضــ ــيره مــ وغــ
  “الدعوى القضائية”اللاإنسانية أو المهينة،  أو

  ١٤ ،٧ ،٦ ،٢      :العهد مواد  
  ٣  و٢  :الاختياري البروتوكول مواد  
 الخـاص  الـدولي  العهـد  مـن  ٢٨ المـادة  بموجـب  المنـشأة  ،الإنـسان  بحقوق المعنية اللجنة إن  

  والسياسية، المدنية الحقوقب
  ،٢٠٠٨ أكتوبر/الأول تشرين ٣٠ في اجتمعت وقد  
   :يلي ما تعتمد  

  
  المقبولية بشأن قرار    

 غادرت الأصل، سيخية،  هندية مواطنة وهي كور، سوريندر السيدة هي البلاغ صاحبة  ١-١
 انتــهاك ضــحية أنهــا وتــزعم .٢٠٠٧ ديــسمبر/الأول كــانون في طواعيــة الهنــد إلى ورجعــت كنــدا

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ي إيواسـاوا،  غ أهانهـانزو، والـسيد يـو   -يد مـوريس غليليـه      ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـس          

راجـسومر لالاه، والـسيدة    كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد           ينوالسيد إدوين جونسون، والسيدة هيل    
انـشيز  س أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس بيريـز    مايكلوانيلا موتوك، والسيد    طيوليا أن 

 .ان شيرير، والسيدة روث ودجوودالسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفيرو، وث -
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ــة ــرف الدولـ ــواد الطـ ــن ١٤ و ،٢ و ،٧ و ،٦ للمـ ــد مـ ــدولي العهـ ــاص الـ ــالحقوق الخـ ــة بـ  المدنيـ
  .إيستفانفيت ستيوار السيد هو محامٍ ويمثلها .والسياسية

 الجديــــدة بالبلاغـــات  المعــــني الخـــاص  المقــــرر طلـــب  ،٢٠٠٦ فبرايــــر/شـــباط  ٢٧ وفي  ٢-١
 قـضيتها  مـا دامـت      الهنـد  إلى الـبلاغ  حبةصـا  ترحيـل  عـدم  الطـرف  الدولـة  إلى المؤقتة والإجراءات
 مـارس /آذار ٢١ وفي .للجنـة  الـداخلي  النظـام  مـن  ٩٢ لمـادة  وفقاً ل  وذلك اللجنة، على معروضة
 وبعـد  .المؤقتـة  التـدابير  رفـع  المقـرر  إلى طلبـت  ولكنـها  للطلـب  الطرف الدولة استجابت ،٢٠٠٦

 ،٢٠٠٦ مـارس /آذار ٣١ ؤرخـة الم عليـه  البلاغ صاحبة وتعليقات الطرف الدولة طلب استعراض
 دعـوى  أقامـت  الـبلاغ  صـاحبة  أن معتـبراً  ٢٠٠٦ مـايو /أيـار  ١١ في الطلـب  الخـاص  المقـرر  رفض
  .الوجاهة ظاهرة

  
  البلاغ صاحبة عرضتها كما الوقائع    

 وعاملوهـا  اغتـصبوها  الهنديـة    البنجاب مقاطعة من   شرطة رجال نتقول صاحبة البلاغ إ     ١-٢
 ونتيجـة  .للسيخ المؤيدة خالستان حركة من نشطاء   أنشطة في لتحقيق مإجرائه عند قاسية معاملة
 احتجـزت  التـسعينات،  بدايـة  وفي . مـن اضـطرابات عـصبية لاحقـة للـصدمات      تعـاني  فهي،  لذلك
 اختفـى   ،٢٠٠٠ سـنة  أوائل وفي .نفسها بالحركة المشبوهة علاقته بسبب وعذبته زوجها الشرطة

 الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  إلى الـبلاغ  صـاحبة  هبـت وذ .الـشرطة  يد على للتعذيب تعرضه بعد
 رُفـض  طلبـها  لكـن  و .هنـاك  اللاجـئ  مركـز  علـى  الحـصول  وطلبـت ،  الـشرطة  مـداهمات  من هرباً

 أشـكال  مـن  لمزيد تعرضها وبعد ،٢٠٠٣ عام   وفي .أخرى مرة اغتُصبت حيث الهند إلى ورُحلّت
 إلى جـاءت  ابنـها،  إلى تهديـدات  وتوجيه اتسكنه التي المنطقة شرطة مفتش قبل من السيئة المعاملة
   .الهند في ابنها وبقي كندا
ــام    ٢-٢ ــة عــ ــاحبة الــ ــ ٢٠٠٣وفي نهايــ ــدمت صــ ــدا  ، قــ ــوء في كنــ ــب اللجــ وفي . بلاغ طلــ
أن صـاحبة الـبلاغ     ) المجلـس (، رأى المجلس الكنـدي للـهجرة واللاجـئين          ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٤

وفي . ار روايتـها إلى المـصداقية     للاجئين نظـراً لافتق ـ   ليست لاجئة طبقاً لأحكام الاتفاقية المتعلقـة بـا        
 كـانون  ٢٤وفي . ، رُفض الإذن لها بمراجعة قرار المجلس مراجعـة قـضائية    ٢٠٠٥أغسطس  /آب ٣

، رُفض الطلب الذي قدمته لتقيـيم المخـاطر قبـل الترحيـل وطلـب الإعفـاء مـن         ٢٠٠٤يناير  /الثاني
، قـدمت   ٢٠٠٦فبرايـر   / شـباط  ٢٠وفي  .  الرأفة شروط تأشيرة الهجرة لأسباب إنسانية واعتبارات     

إلى المحكمة الاتحاديـة الكنديـة طلبـاً لـلإذن لهـا بطلـب إجـراء مراجعـة قـضائية لقـرار رفـض تقيـيم                          
 وقــف تنفيــذ إجــراءورُفــض طلــب .  ترحيلــهاوقــف تنفيــذ إجــراءالمخــاطر قبــل الترحيــل وطلــب 

أبريـل  / نيـسان  ١٢القـضائية في    ، كما رُفض طلـب المراجعـة        ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٤الترحيل في   
وتقــول إن المراجعــة القــضائية ليــست طعنــاً في الأســس الموضــوعية بــل مراجعــة محــدودة  . ٢٠٠٦

 .تقتصر على الأخطاء القانونية الفادحة وليس لها أي أثر إيقافي
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ــل لم يأخــذ في         ٣-٢ ــل الترحي ــيم المخــاطر قب ــبلاغ أن الموظــف المعــني بتقي ــدّعي صــاحبة ال وت
ــار م ــة الــتي قُــدمت إلى مجلــس الهجــرة واللاجــئين لأن المــادة    الاعتب  مــن القــانون ١١٣عظــم الأدل

إلا في أدلة جديدة تتكشّف بعد ”الكندي المتعلق بالهجرة وحماية اللاجئين تنصّ على أنه لا يُنظر         
مـا كـان يمكـن منطقيـاً         أن تكـون متاحـة، أو        مـا كـان يمكـن منطقيـاً       إصدار قرار الرفض، أو أدلة      

 حـــين صـــدور قـــرار في ظـــل الظـــروف الـــسائدة صـــاحب الطلـــب ديمها مـــن جانـــبتوقـــع تقـــ
: ولذا، فقد رفض هذا الموظف أدلة كـان بالإمكـان إتاحتـها مـن قبـل ومـن بينـها          . “.....الرفض

، ) في الهنــدشــيخ القريــة (“sarpanch” “الــساربانش”إفــادة كتابيــة أخــرى مــشفوعة بــيمين مــن 
دعـم مـن    ، ورسـالة    ٢٠٠٤نـوفمبر   /مؤرخـة تـشرين الثـاني     ا  من ابنه وإفادة كتابية مشفوعة بيمين     

 كمـا تـشير صـاحبة الـبلاغ إلى     .٢٠٠٤أكتـوبر  / تشرين الأول١٠مؤرخة  Khalra Missionلجنة 
 رفضها مجلس الهجرة واللاجئين رغم أنها تُثبت أنها         ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٢٤شهادة طبية مؤرخة    

 ة الموجهة إلى اللجنة آخر تقرير لمنظمةوأرفقت صاحبة البلاغ بالرسال. للاغتصابتعرضت 
 يُزعم أنه يؤكد انتشار موجة من القمـع حاليـاً في البنجـاب ووجـود خطـر حقيقـي         إنصاف

وتضيف أن الإفلات من العقاب على ممارسة التعذيب ضد السيخ          . لوقوع أعمال التعذيب  
 .في الهند مشكلة خطيرة

  
  الشكوى    

 المحلية المتاحة لها والتي كان مـن  الانتصاف جميع سبل  تزعم صاحبة البلاغ أنها استنفدت      ١-٣
 ٧  و ٦وتدّعي أن ترحيلها يشكل انتهاكاً من جانـب كنـدا للمـادتين             . المفروض أن تمنع ترحيلها   

 علـى  “للتوقيف أو الاعتقال أو الضرب أو التعذيب أو الإعدام     ”لأن هناك خطراً كبيراً لتعرضها      
كمـا تـزعم    . الديني أو معتقداتها السياسية الحقيقيـة أو المزعومـة        يد الشرطة الهندية بسبب انتمائها      

  .أنها ستُصاب بصدمة عاطفية إذا رُحلّت إلى الهند
 مـن العهـد لأن إجـراءات        ١٤  و ٢وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً وقـوع انتـهاك للمـادتين             ٢-٣

 الدولـة الطـرف   زامتفـي بـالت  تقييم المخاطر قبل الترحيـل وإجـراءات المراجعـة لأسـباب إنـسانية لا         
ــل    ب ــرار الترحي ــوفير ســبيل انتــصاف فعــال لهــا للطعــن في ق  عامــة بخــصوص  وقــدمت تظلمــات . ت

الإجراءات منها أن موظفي دائـرة الهجـرة الـذين قـاموا بتقيـيم المخـاطر غـير مـؤهلين للتعامـل مـع                        
د مـــسائل تتعلـــق بحقـــوق الإنـــسان الدوليـــة أو المـــسائل القانونيـــة بـــشكل عـــام، ويعـــوزهم الحيـــا

  .والكفاءةوالاستقلالية 
  

   الموضوعية وأسسه البلاغ مقبولية بشأن الطرف الدولةملاحظات     
 بـشأن مقبوليـة الـبلاغ       ملاحظاتهـا قـدمت الدولـة الطـرف        ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥في    ١-٤

 مجلس الهجـرة    والأسباب التفصيلية الكامنة وراء قرار    وعرضت وقائع القضية    . وأسسه الموضوعية 
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الموظف المعني بتقيـيم المخـاطر قبـل الترحيـل والموظـف الـذي نظـر في الطلـب الـذي                      و ،واللاجئين
. قدمته صاحبة البلاغ بشأن الإعفاء من شروط تأشيرة الهجرة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفـة              

 لـيس  ٢٠٠٤فبرايـر  / شـباط  ٢٤ أن الشهادة الطبية المؤرخـة       أمور إلى وقد خلص المجلس، في جملة      
ة كافية لأنها لا تتضمّن رقم هاتف أو رقم تسجيل الطبيب الذي أصـدرها وفقـاً لمـا                  لها قيمة ثبوتي  

أن رقـم  للإفـادة ب ـ قدمتـها صـاحبة الـبلاغ    التي وثيقة أن الوقد تبيّن  . يشترطه المجلس الطبي في الهند    
تـاريخ عقـد     تفتقـر إلى المـصداقية لأن تاريخهـا سـابق ل           الهاتف المعني هو رقـم داخلـي في المستـشفى         

واكتشف الموظف المعني بتقييم المخاطر قبـل       .  الجلسة أثناء انعقاد  المسألة   ولطرحسة الاستماع   جل
أن صاحبة البلاغ كانت تعاني من  تبين منه    الذي   الحالة النفسية الترحيل جملة أمور منها أن تقييم       

 النفـسي المعـالج   إلى قيمـة ثبوتيـة كافيـة لأن    الآخـر  يفتقر هـو    ات للصدم اضطرابات عصبية لاحقة  
لـك تعلـيم مهـني وأكـاديمي لا يؤهلـه للقيـام             صل إلاّ على ماجستير في التربية، وذ      يح أعده لم    الذي

  .يةبتشخيص حالات نفس
ن صـاحبة الـبلاغ لم تـستنفد سـبل          أ وترى .وتعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ       ٢-٤

 لم تطلـب المراجعـة القـضائية         لأنهـا  ٧  و ٦ المحلية فيما يخـص ادعاءاتهـا بموجـب المـادتين            الانتصاف
. للقرار الصادر بشأن طلب الإعفاء من شروط تأشيرة الهجرة لأسباب إنسانية واعتبـارات الرأفـة              

وتعترض على حجة صاحبة البلاغ بـأن هـذه المراجعـة القـضائية قـد تكـون دون جـدوى بـسبب                      
ــل الترح        ــيم المخــاطر قب ــا تقي ــد عليه ــتي اعتم ــسها ال ــائع نف ــى الوق ــا عل ــأن   اعتماده ــتج ب ــل، وتح ي

فإذا كان تقييم المخاطر قبل الترحيـل ينظـر في         . الإجراءين يأخذ في الحسبان اعتبارات مختلفة      كلا
المخاطر التي قد يواجهها الشخص بعد الترحيل، فـإن إجـراء الإعفـاء مـن شـروط تأشـيرة الهجـرة                   

اناة غـير معتـادة     لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة ينظر في احتمال تعرض صاحب الطلب إلى مع           
وينظـر التقيـيم في عوامـل مختلفـة منـها      . أو دون داع أو غير متناسبة إذا ما عـاد إلى بلـده الأصـلي              
وبالرغم من أن صدور قرار إيجابي لن . الإقامة في كندا، والاندماج في المجتمع، والعلاقات العائلية  

امة دائمـة تـسمح لهـا بالبقـاء في     يؤجل ترحيل صاحبة البلاغ، فإنه قد يُفضي إلى منحها تأشيرة إق          
وتستشهد الدولـة الطـرف بالـسوابق القـضائية للجنـة والـسوابق القـضائية               . كندا أو الرجوع إليها   

للجنة مناهضة التعذيب لتبيّن أن المراجعة القضائية تُعتبر، على نطاق واسع وبانتظام، سبيلاً فعـالاً    
وتـشير بـشكل خـاص إلى أن لجنـة          . )١(بوليـة المق التي يجب استنفادها لأغراض      الانتصافمن سبل   

_________________ 

؛ الــــبلاغ رقــــم ١٩٩٧يوليــــه / تمــــوز١٨عتمــــدة في المراء الآ، آدو ضــــد كنــــدا، ٦٥٤/١٩٩٥الــــبلاغ رقــــم   )١(  
نـارتي  ، ٦٠٤/١٩٩٤؛ الـبلاغ رقـم      ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ١٨عتمـدة في    المراء  الآ،  بادو ضد كندا  ،  ٦٠٣/١٩٩٤

راء الآ،  دوبـوي ضـد كنـدا     ،  ٩٣٩/٢٠٠٠؛ الـبلاغ رقـم      ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ١٧عتمـدة في    المراء  الآ،  ضد كندا 
ــارس / آذار١٨عتمــدة في الم ــة الطــرف كــذلك إلى   . ٢٠٠٥م ــشير الدول ــوت ــة لسوابق ال ــة مناهــضة  القانوني لجن

ــا يلـــي  ــدا. س. س. ب، ٦٦/١٩٩٧الـــبلاغ رقـــم : التعـــذيب كمـ  تـــشرين ١٣عتمـــدة في المراء الآ، ضـــد كنـ
ــوفمبر /الثــاني ــبلاغ رقــم ١٩٩٨ن ــدا .ب، ٨٦/١٩٩٧؛ ال ــاني١٨عتمــدة في المراء الآ، س ضــد كن  / تــشرين الث

  .١٩٩٩نوفمبر 
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أن المراجعة القضائية، الـتي تقـوم بهـا المحكمـة الاتحاديـة لقـرارات         ب مؤخراً   أفادتمناهضة التعذيب   
طلبــات الإعفــاء مــن شــروط تأشــيرة الهجــرة لأســباب إنــسانية واعتبــارات الرأفــة، هــي أداة فعالــة 

  .)٢( في كندااللاجئينلضمان عدالة النظام الخاص بتحديد مركز 

. ٧  و٦ الدولــة الطــرف أن صــاحبة الــبلاغ لم تــدعم ادعاءاتهــا بموجــب المــادتين وتؤكــد  ٣-٤
افتقــار مــزاعم صــاحبة الــبلاغ إلى المــصداقية، وانعــدام العلاقــة الموثــوق بهــا بــين خطــر تعرضــها     ف

ؤيدين والمأو التعذيب والأدلة الموضوعية على تعرض طائفة السيخ ونشطائها          /شخصياً للموت و  
لها للتعذيب أو إساءة المعاملـة في البنجـاب، يقـود إلى اسـتنتاج أن صـاحبة الـبلاغ لم تثبـت                      

تــشترطه لجنــة    علــى نحــو مــا “الافتــراض النظــري أو الــشكوك ”وجــود خطــر يفــوق مجــرد  
وتـــشير الأدلـــة الوثائقيـــة إلى أن عمليـــات التعـــذيب وإســـاءة المعاملـــة   . مناهـــضة التعـــذيب

هن كبـار النـشطاء فقـط وأن طائفـة الـسيخ لم تعـد مـستهدفة علـى                   تستهدف في الوقت الرا   
 .أساس آراء سياسية مزعومة

وتشير الدولـة الطـرف إلى التقيـيم الـذي قامـت بـه المحـاكم المحليـة والـذي خلـص إلى أن                          ٤-٤
 المعقول أن يُشتبه في انتمائهـا       وتحاجي بأنه ليس من   . صاحبة البلاغ قد لا تتعرض لخطر شخصي      

وجـود إشـاعات    للجنـة    تزعم   اورغم أنه ). Lashkar-E-Toiba(إرهابية تضطهد السيخ    إلى منظمة   
، فإن الدولة الطرف ترى )حركة خالستان المؤيدة للسيخ  (عن اتهامها بالانتماء إلى منظمة أخرى       

ضافة إلى أن مجلس الهجرة واللاجئين هذا بالإ . أن هذه الحجة تخدم مصالحها وتفتقر إلى المصداقية       
 المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل اعتمدا على أدلة موضوعية لإثبـات أن طائفـة الـسيخ                 والموظف

ليست طائفة مضطهدة حالياً في الهند وأن رئيس الوزراء الحالي من أصـل سـيخي، وهـذه حقيقـة                   
علـى   الدولة الطـرف     إذا وافقت وحتى  . منهجيتنافي أي ادعاءات حول تعرض السيخ لاضطهاد        

هـذا  . لـه حاليـاً   تتعرض  س ـيعـني أنهـا      ذلك لا إن  للتعذيب في الماضي، ف   تعرضت  غ   صاحبة البلا  أن
 .أن ليس لها في الهند مكان آخر يمكن أن تلجأ إليه أنها لم تُثبت فضلاً عن

 بادعاءات صاحبة الـبلاغ بأنهـا قـد تعـاني مـن صـدمة عاطفيـة حـادة، فـإن          يتعلقفيما أما    ٥-٤
 ولو ظاهرياً، وتشير إلى أن صاحبة الـبلاغ         بأدلة الادعاءات   الدولة الطرف ترى أنها لم تدعّم هذه      

أي الوثــائق الــتي ســبق وأن خــضعت : تــستند إلى الأدلــة نفــسها الــتي قدمتــها أمــام المحــاكم المحليــة 
الحالــة  المحــاكم المحليــة أن تقيــيم وقــد خلــصت.  إلى المــصداقيةأظهــرت أنهــا تفتقــرلدراســة متأنيــة 

 يفتقـر إلى المـصداقية بـسبب مـؤهلات الـشخص        ٢٠٠٤نوفمبر  /اني تشرين الث  ٢٤ المؤرخ   النفسية
كمـا أن الوثيقـة مـشكوك في مـصداقيتها لأن صـاحبة الـبلاغ ادعـت، في اسـتمارة                    . قـام بـه   الذي  

ولكنـها  ، ٢٠٠١أن والدها تـوفيّ سـنة     ) أول إفادة مقدمة إلى مجلس الهجرة     (المعلومات الشخصية   
_________________ 

، والـبلاغ  ٣-٦، الفقـرة  ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ١٥عتمـدة في  المراء  الآ،  أونغ ضد كنـدا   ،  ٢٧٣/٢٠٠٥البلاغ رقم     )٢(  
  .٦-١١ ، الفقرة٢٠٠٤مايو / أيار١٢عتمدة في الماء رالآ، ضد كندا. س. س. ب، ١٨٣/٢٠٠١رقم 
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تعـرض والـدها    وصـل إلى علمهـا مـن        ا تعـاني بـسبب مـا        نه ـأ” النفـسي  المعـالج  أثناء مقابلة    زعمت
. “لاعتقالات وأشكال التعذيب، وغياب أي معلومات عن مصيره، واحتمال أن يكون قد مات            

كما أن جميع الوثائق الأخرى المقدمة، بما فيها رسالة من أخصائي اجتمـاعي وطبيـب مـن مركـز                   
س الهجــرة، والمــوظفين المكلفــين  الخــدمات المجتمعيــة، خــضعت للتقيــيم مــن جانــب مــوظفي مجل ــ  

بطلبات الإعفاء من شروط تأشيرة الهجرة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفـة، والمـوظفين المعنـيين               
 بأدلــةبتقيــيم المخــاطر قبــل الترحيــل وخلــصوا إلى أن قيمتــها الثبوتيــة محــدودة لأنهــا غــير مدعومــة  

 إلى أن صـاحبة الـبلاغ تعـاني مـن           إضـافة إلى أنـه بـصرف النظـر عـن أن الوثـائق تـشير               . موضوعية
، فإنها لا تقدم أي دليـل علـى التـأثير النفـسي الـذي قـد                 التوترمشكلات نفسية وأخرى ناتجة عن      

 العقليـة  صـاحبة الـبلاغ      وحـتى إذا تـدهورت صـحة      . تعاني منه صاحبة البلاغ إن عادت إلى الهنـد        
لـسوابق القـضائية للجنـة مناهـضة         ا  ذلك لا يكفي عموماً، وفقـاً لمـا تفيـد بـه            بسبب الترحيل، فإن  

 .)٣(مهينة أوإنسانية  لا  معاملة قاسية أوليشكل في غياب عوامل أخرى، ،التعذيب
ــزاً لا تكفــل حقــاً ٢ن المــادة أ الدولــة الطــرف وتؤكــد  ٦-٤ ــممي  تحــدد طبيعــة ها للأفــراد ولكن

ل يأن الحق في سببيد وتشير إلى السوابق القضائية للجنة، التي تف    .  ومداها التزامات الدولة الطرف  
 أن هـذا الادعـاء    مـن ثم تـرى و، إلاّ بعد إثبات انتـهاك حـق مـا    ٢، بموجب المادة  لا ينشأ  انتصاف

علمـاً بـأن في   وبدلاً من ذلك، لم تُثبت صاحبة البلاغ ادعاءاتها في إطار هذه المادة       . )٤(مقبولغير  
أن إجـراءات تحديـد     ب ـالطـرف    الدولـة    وتحـاجي .  المتاحـة  الانتصاف من سبل    كندا مجموعة واسعة  

 في نطـاق القـانون العـام، وأن         تنـدرج ، بل   ١٤وضع اللاجئين وحمايتهم لا تدخل في نطاق المادة         
 الدولـة الطـرف إلى أن هـذا         وعليـه، تخلـص   . )٥(الإجـراءات  هي التي تكفـل عدالـة هـذه          ١٣المادة  

 حـال، تؤكـد     وعلـى أيـة   .  الاختـصاص الموضـوعي بموجـب العهـد        مـن حيـث   الادعاء غير مقبـول     
فقـد  . ١٤المـادة   الدولة الطرف على أن إجراءات الهجرة تكفـل الـضمانات المنـصوص عليهـا في                

نظــرت محكمــة مــستقلة في قــضية صــاحبة الــبلاغ ومثّلــها محــام، وأمكنــها التمــاس المراجعــة   
القضائية للقرار القاضي بعدم منحها مركز اللاجـئ، كمـا أمكنـها التمـاس كـل مـن إجـراء                    

اطر قبــل الترحيــل وإجـراء الإعفــاء مــن شــروط تأشـيرة الهجــرة لأســباب إنــسانية   تقيـيم المخ ــ
ــراري هــذين الإجــراءين         ــب الإذن لإخــضاع ق ــارات الرأفــة، إضــافة إلى إمكانيــة طل واعتب

 .للمراجعة القضائية
_________________ 

 .) أعلاه٢الحاشية (كندا  س ضد. س. ب  )٣(  

  ،١٩٩٠مـارس  / آذار٢٦ضـد الأرجنـتين، قـرار عـدم المقبوليـة المـؤرخ       . أ. ، س٢٧٥/١٩٨٨البلاغ رقم   انظر    )٤(  
  .٣-٥الفقرة 

 أن قرار الإذن أو عدم الإذن لأجنبي بالبقـاء في بلـد             تشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية التي اعتبرت          )٥(  
 جنائيـة ضـده     مـة تهحقوقه أو التزاماتـه المدنيـة أو الفـصل في أيـة              يستتبع تحديد    لاليس هذا الأجنبي من مواطنيه      

ــ ــرة بـ ــوارد في الفقـ ــادة ١المعنى الـ ــةمـــن ٦ مـــن المـ ــة الأوروبيـ ــسا، الطلـــب   .  الاتفاقيـ ــد فرنـ ــة ضـ ــضية معاويـ قـ
  ). ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٥( ٣٩٦٥٢/٩٨ رقم
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وتــرى الدولــة الطــرف أن النظــر في نظــام تحديــد مركــز اللاجــئين الكنــدي بــشكل عــام     ٧-٤
 فقط النظر في مدى امتثال الدولة الطـرف لالتزاماتهـا،           ها اللجنة التي يمكن   يدخل في نطاق مهام    لا

وتقـول إن تقيـيم المخـاطر قبـل الترحيـل آليـة محليـة فعالـة لحمايـة                   . في هذه القضية، بموجب العهد    
ــذين قــد   ــه المحكمــة   . خطــر بعــد ترحيلــهم لل يتعرضــونالأشــخاص ال وجــاء في القــرار الــذي أيّدت
الموظف المعـني بتقيـيم   ” أن  وقف تنفيذ إجراء الترحيل طلب صاحبة البلاغ  الاتحادية لدى رفضها    

للالتزام المفـروض عليـه بحكـم        وفقاً   عليهالمخاطر قبل الترحيل درس بشكل سليم الأدلة المعروضة         
فيمـا  أمـا   و. “ كـان سـليماً ومعقـولاً      “جديدة” التي لم تكن أدلة   ولذا، فإن رفض الأدلة     . القانون

ة البلاغ بأن الموظف المعـني بتقيـيم المخـاطر قبـل الترحيـل والمحكمـة الاتحاديـة        ما يخص زعم صاحب 
 ، في الأجـل المحـدد      لم تقـدم    الوثائق المطلوبـة   بأنبنفسها  تقرّ   الأدلة، فإن صاحبة البلاغ      “تجاهلا”

الـلازم لـدى   تـوخي الحـرص   بأنـه يـتعين علـى صـاحب الـبلاغ      لـسوابق القـضائية للجنـة    ا وتقـضي 
تفصيل الأسباب التي أدت، في سياق      الوعرضت الدولة الطرف ب   .  المتاحة نتصافالا سبل   التماس

تقييم المخاطر قبل الترحيل، إلى النظر في كل دليل من الأدلة المقدمـة ورفـضها بعـد ذلـك لكونهـا                     
 تستند صاحبة البلاغ بشأن هذا التقييم لا     التي قدمتها   أن الادعاءات العامة   وتؤكد. غير صحيحة 

 أن مجلس يبينوأن تدني معدل القبول في مرحلة تقييم المخاطر قبل الترحيل         أي أساس    إلىإطلاقاً  
  .الحماية لأغلب الأشخاص المحتاجين إليهابالفعل الهجرة قد قدم 

 الدولة الطرف أنه لا ينبغي للجنة أن تـستعيض عــن استنتاجــات الدولــة       وختاماً، تؤكد   ٨-٤
،  منطقيـاً لمعاملـة تنتـهك العهـد      ال تعرض صـاحبة الـبلاغ     الطـرف باستنتاجاتها هي بخصوص احتم    

الوطنية ما يكشف عن وقوع خطأ واضح أو عن          الإجراءات    ليس في   لأن ،لدى إعادتها إلى الهند   
تحيـز أو تجـاوزات     عـن     إساءة استعمال الإجـراءات القـضائية أو       الافتقار إلى أساس منطقي أو عن     

 إلى المحـاكم الوطنيـة للـدول        بعينـها ة المقدمـة في قـضية       وتعود مهمة تقيـيم الحقـائق والأدل ـ      . خطيرة
 تقييم الاستنتاجات   تختص بإعادة  “درجة رابعة ” محكمة   إلى اللجنة   تتحولوينبغي ألاّ   . الأطراف

  .ض تنفيذ القانون المحلياستعراأو 
  

  الطرف الدولة ملاحظات على البلاغ صاحبة تعليقات    
، ٢٠٠٦مــايو / أيــار٢ ، و٢٠٠٦مــارس / آذار٣١أعــادت صــاحبة الــبلاغ التأكيــد، في   ١-٥
ــة في رســالتها الأولى  ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٤ و ــى الحجــج المقدم ــضطهد  . ، عل وتوضّــح أنهــا ستُ

تعرضه للتعذيب، وتعرضـها لإسـاءة المعاملـة        و زوجها بالمجموعات العسكرية،     زعم ارتباط بسبب  
تقول إن جميع المسائل المطروحة في      وفيما يخص المراجعة القضائية،     . في السابق، ولأنها من السيخ    

 وقـف تنفيـذ إجـراء     ملاحظات الدولة الطرف أُثيرت ونُوقشت أمام المحكمة عنـد تقـديمها لطلـب              
الترحيل وأمام مجلس الهجرة واللاجئين حين طلبـت المراجعـة القـضائية لقـرار عـدم منحهـا مركـز                    

ة بالقول إن قرار الإعفاء مـن شـروط          أمام المحكمة الاتحادي   باستمرار وزير العدل    ويترافع. اللاجئ
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تأشــيرة الهجــرة لأســباب إنــسانية واعتبــارات الرأفــة هــو قــرار ذو طــابع تقــديري وأنــه لا ينبغــي     
 لا ينبغـي للحكومـة أن تـدافع عـن وجهـة النظـر               أنـه  صاحبة الـبلاغ     وترى. للمحكمة أن تتدخل  

   .أنها سبل انتصاف فعالةبلية  المحافل الدوأمام بعد ذلك، للمحاجاةهذه أمام المحاكم الوطنية 
وتدعي صاحبة البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف تكـرر إلى حـد كـبير قـراري مجلـس                    ٢-٥

الهجرة واللاجئين والموظف المعني بتقييم المخاطر قبـل الترحيـل دون تحليلـهما بجديـة لمعرفـة مـدى                   
جـرة والموظـف المعـني      وتجيب نقطة بنقطة علـى اسـتنتاجات مجلـس اله         . استنادهما إلى أسس سليمة   
وتقـول مـثلاً إنـه فيمـا يتعلـق بحجـة القيمـة الثبوتيـة الـضعيفة للتقريـر                    . بتقييم المخاطر قبل الترحيل   

ذلك الـرقم للتأكـد مـن أنـه رقـم           ب ـ الاتـصال ، كـان ممكنـاً بكـل بـساطة           عن الحالة النفسية   السري
 صـاحبة الـبلاغ أنـه    تـدعي ريـر،    أعـد التق   الذي المعالج النفسي أما فيما يتعلق بمؤهلات     . المستشفى

 إلى مجلس الهجرة وأنه لـيس هنـاك أدنى شـك في           وتقديمها  عدة تقارير  لنفس الشخص إعداد  سبق  
وتنكــر صــاحبة الــبلاغ مــا قالــه الموظــف المعــني بتقيــيم المخــاطر قبــل الترحيــل والدولــة   . مؤهلاتــه

  .(Lash-E-Toiba) المتطرفة الطرف عن انتماء زوجها وأبيها إلى المجموعة الإسلامية
 وتقـول إنهـا   تـوافر إمكانيـة معقولـة لوجـود مكـان للجـوء في الهنـد             وتنكر صاحبة البلاغ      ٣-٥

وتقـدم مزيـداً مـن المعلومـات والوثـائق عـن الوضـع العـام                . قدمت الأدلة الكافيـة لإثبـات العكـس       
 لاتمـع الإفـلات مـن العقـاب واسـتمرار حـا            أعمـال التعـذيب      لإثبـات لحقوق الإنـسان في الهنـد       

 في عمليـة اتخـاذ القـرارات في         ة المزعوم ـ المـشاكل كما تقـدم تقـارير بـشأن        . الإعدام بدون محاكمة  
  .مجلس الهجرة واللاجئين

  
  عليها الطرف الدولة وتعليق البلاغ صاحبةملاحظات إضافية قدمتها     

 أنهـا عـادت طوعـاً إلى     ب،  ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٢أخطر محامي صاحبة البلاغ اللجنة، في         ١-٦
وكانـت قـد أخـبرت المحـامي بأنهـا لم تعـد قـادرة علـى العـيش                   . ديسمبر/الهند خلال كانون الأول   

وأخبرته أيضاً بـأن صـهرها يعتـزم الـزواج نهايـة            .  في كندا  بالعزلةدون زوجها أو ابنها وأنها تشعر       
ل ديسمبر في البنجاب وأن جميـع أفـراد عائلتـها والأقربـاء المقـربين سيحـضرون حف ـ           /كانون الأول 

ينـاير  /وخـلال كـانون الثـاني   . وقد ساعدها محاميها على الحصول على الوثائق الضرورية       . الزفاف
انتهى إلى علم المحامي أنها احتُجزت حال وصولها، ونُقلت إلى سـجن تيهـار في دلهـي، وتعرضـت              

  يوماً ويُدعى  ٣٠ أو   ٢٠وأطلق سراحها بكفالة بعد     . لمعاملة سيئة ولكن ليست لديه أية تفاصيل      
ويـزعم المحـامي أن   . أنها ستُقدم إلى محاكمة جنائيـة بـسبب اسـتعمالها لوثـائق مـزورة لمغـادرة الهنـد          

حدث لها أثناء الاحتجاز ولكنه لم يقدم أيـة         أقارب صاحبة البلاغ يعتقدون أن شيئاً فظيعاً قد         
ــر عــن رغبتــه في متابعــة هــذا الــبلاغ    . تفاصــيل وتحــدّث مــع زوج صــاحبة الــبلاغ الــذي عبّ

ب إلى اللجنة عدم إغلاق ملـف القـضية أو اتخـاذ أي قـرار دون النظـر في نتـائج تحقيـق                       وطل
  .“منظمة حقوق الإنسان في البنجاب”يزمع المحامي إجراءه بالتعاون مع 
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ــار٢١وفي   ٢-٦ ــة الطــرف ٢٠٠٨مــايو / أي ــأ للإفــادة، ردّت الدول ــبلاغ  ب ن عــودة صــاحبة ال
فلـو كـان   .  مـن الاضـطهاد أو القتـل   شخـصي وف  إلى عـدم وجـود أي خ ـ     تـشير طواعية إلى الهند    

ضور حفـل زفـاف   لح ـ لما عادت إلى الهند بمحض إراتهـا خوفها من العودة إلى هناك خوفاً حقيقياً،   
فكونها قد اختارت العـودة إلى بلادهـا في وقـت كانـت تحـصل فيـه علـى مـساعدة محـام                       . صهرها

وعلى حـد  .  من إساءة معاملتها في الهند إلى عدم تخوفهامتمرس هو بالفعل محاميها إنما يشير بقوة  
ولـيس بوسـع المحـامي      . معاملتـها اعتراف المحامي، ليس هنـاك مـا يثبـت أنهـا احتجـزت أو أسـيئت                 

ويبدو أنه لم يتحدث إليها هي شخصياً وإن كان أصدقاؤها في كنـدا             . أن يرد أقوال الآخرين    إلا
 .لى أية مناقشة مباشرة معهاقد تمكنوا من القيام بذلك على ما يبدو لأنه لا يشير إ

إساءة معاملة صاحبة البلاغ    ب أن يكون هناك خطر فعلي    ووفقاً للدولة الطرف، لا يمكن        ٣-٦
 الــذي كــان انتمــاؤه إلى مجموعــة إرهابيــة الــسبب في خوفهــا مــن - أن زوجهــا في حــينفي الهنــد 

 التحـدث بكـل     ويمكنـه ،   الاتـصال بـه هاتفيـاً      ويمكن على قيد الحياة،     فيما يبدو الاضطهاد لا يزال    
 اختفاء زوجها   ٢٠٠٦والواقع أن صاحبة البلاغ زعمت في عام        . حرية مع محامي صاحبة البلاغ    

وكـون هـذه هـي المـرة        . ٢٠٠٠واحتمال وفاته من جراء التعذيب الذي تمارسه الشرطة منذ عام           
 آخـر   دلـيلاً  إنمـا يقـدم   تتحدث فيها صاحبة البلاغ عن وضع زوجهـا         التي   ٢٠٠٦ منذ عام    الأولى

بيـان صـاحبة الـبلاغ بـشأن التهمـة           الطرف أن    ةوتلاحظ الدول . على افتقار روايتها إلى المصداقية    
الجنائية المتعلقة باستعمال وثائق مزورة تفتقر هي الأخـرى إلى المـصداقية لأنـه سـبق وأن اعترفـت                   

ته صاحبة الـبلاغ    وترى الدولة الطرف أن الطلب الذي قدم      . بأنها غادرت الهند بجواز سفر صالح     
في وقت ليس لديها فيه ما يثبت أو يبين بوضوح ما إذا كـان سـيجري أي تحقيـق ومـا سـينطوي                       

 .عليه هذا التحقيق إنما هو بمثابة محاولة لتأجيل النظر في البلاغ إلى أجل غير مسمى
  

  اللجنة على المعروضة والإجراءات المسائل    
 ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً     قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ    ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد

 يتعلـق وفيمـا  . وتلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف تعتـرض علـى مقبوليـة الـبلاغ بأكملـه              ٢-٧
، تذكِّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمـة بعـدم          ٧  و ٦البلاغ بمقتضى المادتين    بادعاءات صاحبة   

القتـــل أو التعـــرض للتعـــذيب أو المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية  ب حقيقـــيتعـــريض الأفـــراد لخطـــر 
اللاإنــسانية أو المهينــة لــدى العــودة إلى بلــد آخــر عــن طريــق تــسليمهم أو طــردهم أو إعــادتهم   أو

قـد درس   كـذلك أن القـسم المعـني بـاللاجئين التـابع لمجلـس الهجـرة واللاجـئين                  وتلاحظ   .)٦(قسراً
_________________ 

ــم    )٦(   ــبلاغ رق ــدم المقب   ١٣٠٢/٢٠٠٤انظــر ال ــرار ع ــدا، ق ــؤرخ  ، خــان ضــد كن ــة الم ــوز٢٥ولي ــه / تم   ،٢٠٠٦يولي
  .٤-٥الفقرة 
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كمــا رفــضت .  إلى المــصداقيةهفتقــارلا ورفــضه طلــب اللجــوء الــذي قدمتــه صــاحبة الــبلاغ بتــأنٍّ
. طلــب إجــراء مراجعــة قــضائية لهــذا القــرار بالمحكمــة الاتحاديــة طلــب صــاحبة الــبلاغ بــالإذن لهــا  

جــدي يحمــل علــى يم المخــاطر قبــل الترحيــل إلى عــدم وجــود ســبب وخلــص الموظــف المعــني بتقيــ
خطر أو أنها قد تكون ضحية عقوبة أو معاملة قاسية وغير    لل يمكن أن تتعرض   بأن حياتها    الاعتقاد

وأخـيراً، رُفـض   . عادية، وقد رفضت المحكمة الاتحادية إجراء مراجعة قضائية لقرار الموظف المعـني      
لدائمة في الدولـة الطـرف لأسـباب إنـسانية واعتبـارات الرأفـة لعـدم         طلب صاحبة البلاغ للإقامة ا    

 .إثبات أن حماية الدولة لها في الهند غير كافية

 بأن محاكم الدول الأطراف في العهـد هـي الـتي            للإفادة القانونية   بسوابقهاوتذكّر اللجنة     ٣-٧
تعـسفياً بكـل وضـوح      يم كـان     أن التقي ـ  يثبـت ، مـا لم     بعينـها تقيّم عموماً الوقائع والأدلة في قـضية        

  القانونيـة نفـسها طُبقـت علـى إجـراءات          الـسوابق كمـا تـذكّر بـأن        .)٧(العدالـة  بلغ حـد إنكـار     أو
سـلطات الدولـة   المرفوعة أمـام  جراءات الإولا تُظهر الوثائق المعروضة على اللجنة أن       .)٨(الترحيل

 تُثبــت إدعاءاتهــا بموجــب  أن صــاحبة الــبلاغ لموعليــه، تــرى اللجنــة. قــد شــابتها عيــوبالطــرف 
 لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجـب المـادة                ٧  و ٦المادتين  

 . من البروتوكول الاختياري٢
 بأنهـا لم تحـصل علـى    ، الـتي تفيـد      ١٤وفيما يتعلـق بمـزاعم صـاحبة الـبلاغ بمقتـضى المـادة                ٤-٧

حجة الدولة الطرف التي مفادهـا أن إجـراءات الترحيـل           سبيل انتصاف فعال، أشارت اللجنة إلى       
وتلاحظ . “الالتزامات في دعوى قضائية  و الحقوق”في   أو   “ في أي تهمة جنائية    البت”لا تشمل   

 بارتكاب جريمة في الدولة الطرف وأن ترحيلها لم يكن لم تتهم أو تُداناللجنة أن صاحبة البلاغ    
مركـز اللاجـئ   وبذلك تخلص إلى أن إجراءات تحديد . ةعلى سبيل معاقبتها في إطار دعوى جنائي      

 .١٤المادة الوارد في عنى بالم “تهمة جنائية”صاحبة البلاغ لا تشكل فصلاً في ل بالنسبة
 مـن العهـد     ١٤ مـن المـادة      ١ وفقـاً للفقـرة      “المدنيـة الدعوى  ”وتذكّر اللجنة بأن مفهوم       ٥-٧

وتـرتبط الإجـراءات في هـذه القـضية      . )٩(لطـرفين ا إلى مركـز أحـد       لايستند إلى طبيعة الحق المعـني       
ــى      ــة عل ــى الحماي ــبلاغ في الحــصول عل ــة الطــرف أراضــيبحــق صــاحبة ال ــة  .  الدول ــذكّر اللجن وت

_________________ 

 ، ايـرول سـيمز ضـد جامايكـا، قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في                 ٥٤١/١٩٩٣انظر على سبيل المثال البلاغ رقـم          )٧(  
 .٢-٦قرة ، الف١٩٩٥أبريل /نيسان ٣

  .٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ضد كندا، قرار عدم المقبولية المعتمد في . ك. ، ب١٢٣٤/٢٠٠٣البلاغ رقم   )٨(  
 رتـان ، الفق ١٩٨٦أبريـل   / نيسان ٨ المعتمد في ضد كندا، قرار عدم المقبولية      . ل. ، ي ١١٢/١٩٨١البلاغ رقم     )٩(  

، ١٩٩٤يوليـه  / تمـوز ١٩عتمدة في الماء رالآ، كازانوفاس ضد فرنسا، ٤٤١/١٩٩٠؛ البلاغ رقم   ٢-٩  و ١-٩
 تـشرين  ٢٨عتمـد في  الم، ديمتروف ضد بلغاريا، قرار بشأن المقبوليـة  ١٠٣٠/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٢-٥الفقرة  
  .٣-٨الفقرة  ،٢٠٠٥أكتوبر /الأول
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 المقترنـة بـضمانات تنظمهـا   تفيد بأن الإجراءات المتعلقـة بطـرد أجـنبي،          التي )١٠(القانونية بسوابقها
الحقــوق والالتزامــات في إطــار دعــوى ”د  تحديــلا تــدخل أيــضاً في نطــاق مــن العهــد، ١٣المــادة 
وتخلص اللجنة إلى أن إجراءات ترحيل صـاحبة        . ١٤ من المادة    ١ الفقرة   بالمعنى الوارد في   “مدنية

 الاختـصاص الموضـوعي    من حيـث  ليست  أنها   و ١٤ المادة    من ١ الفقرة   البلاغ لا تدخل في نطاق    
 . من البرتوكول الاختياري٣بموجب المادة 

 مـن العهـد، تـذكّر اللجنـة بـأن           ٢لق بادعـاءات صـاحبة الـبلاغ بموجـب المـادة            وفيما يتع   ٦-٧
في تـسفر    من العهد، التي تحـدد الالتزامـات العامـة للـدول الأطـراف، لا يمكـن أن                   ٢أحكام المادة   

وتـرى اللجنـة أن   .  ادعاء في بلاغ ما بموجب البروتوكول الاختياري      عن إثارة  حد ذاتها وبمفردها  
 مـن   ٢لاغ في هذا الصدد لا يمكن قبوله ومن ثم فهو غـير مقبـول بموجـب المـادة                   ادعاء صاحبة الب  

 .البروتوكول الاختياري
  :يلي ما الإنسان بحقوق المعنية اللجنة قررت عليه، وبناءً  - ٨

  الاختياري؛ البروتوكول من ٣ و ٢ المادتين بموجب مقبول غير البلاغ أن  )أ(  
ولــــة الطــــرف وإلى صــــاحبة الــــبلاغ عــــن  أن يُبلَّــــغ هــــذا القــــرار إلى الد  )ب(  
  .محاميها  طريق

. اعتمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي  [
  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

_________________ 

  ).  أعلاه٨الحاشية (ضد كندا . ك. ب  )١٠(  
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  رودريغس رودريغس ضد إسبانيا، ١٤٨٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -دال   
ــرار(     ــد في القـــــــ ــشرين الأول٣٠ المعتمـــــــ ــوبر / تـــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــ ، الـــــــ

  *)والتسعون الرابعة
  )مٍمحالا يمثله ( رودريغس -خوسيه رودريغس       :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  إسبانيا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦مارس / آذار٢٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
مـــدى مراجعـــة المحـــاكم الإســـبانية للقـــضايا الجنائيـــة في        :الموضوع  

  مرحلة الاستئناف
ــديم          :المسائل الإجرائية   ــدم تقـ ــة؛ عـ ــصاف المحليـ ــبل الانتـ ــتنفاد سـ ــدم اسـ عـ

  إثبات  أدلة
الحــق في مراجعــة قــرار الإدانــة والحكــم مــن قبــل محكمــة     :المسائل الموضوعية  

  أعلى وفقاً للقانون
  ١٤من المادة  ٥الفقرة       :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب( ٢ والفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠في وقد اجتمعت   
  :تعتمد ما يلي  

  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،     -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه                

والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة                 
 -توك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد خوسـيه بيريـز شانـشيز                      يوليا أنطوانيلا مو  

  .ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل ردولي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
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  قرار بشأن المقبولية    
ــؤرخ     ١-١ ــبلاغ، المـــــــ ــاحب الـــــــ ــارس / آذار٢٦صـــــــ ــيه  ٢٠٠٦مـــــــ ــو خوســـــــ   ، هـــــــ

ويـدعي صـاحب الـبلاغ      . ١٩٤٨رودريغس، وهو مواطن إسباني ولد في عـام           - رودريغس
وقـد دخـل البروتوكـول      .  مـن العهـد    ١٤ من المـادة     ٥أنه وقع ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة       

   .ولا يمثله محامٍ. ١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى إسبانيا في 
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩في    ٢-١

  . المؤقتة أن يُنظر في مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية
  

  الوقائع     
ات هاتفيـة، قـررت   على أساس المعلومـات الـتي تم الحـصول عليهـا بالتنـصت علـى مكالم ـ         ١-٢

ــة الخامــسة، في   ــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٣محكمــة التحقيــق المركزي ــائي  ٢٠٠٠ن ، فــتح تحقيــق جن
وفي أعقاب . احب البلاغ وشخصين آخرين يزعم تورطهم في عملية اتجار دولي بالمخدرات    ضد

ــة        ــة الوطنيــ ــدى المحكمــ ــة لــ ــة الجنائيــ ــة للغرفــ ــدائرة الرابعــ ــضية إلى الــ ــت القــ ــق، أحيلــ التحقيــ
)Audiencia Nacional(   وعقب الاستماع إلى    ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢١وفي  .  حيث جرت المحاكمة ،

المرافعات الشفوية، قضت المحكمة الوطنية بسجن صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين لمدة عشرين   
 يورو مع تحميلهم مـصاريف الإجـراءات القـضائية لإدانتـهم     ١٨ ٧٨٣ ٧٧٥,٢٥سنة، وتغريمهم   
، تـضاعفت خطورتهـا بـضخامة       )الاتجـار بمـادة الكوكـايين     ( تضر بالـصحة العامـة       بارتكاب جريمة 

، وانتمــائهم إلى منظمــة إجراميــة وشــدة خطــورة  ) كيلوغرامــا٥٩٥ً(كميــة المخــدرات المــصادرة 
   .)١() من القانون الجنائي٣٧٠المادة (الجريمة المرتكبة 

_________________ 

رنة بالعقوبـة المنـصوص      تصدر المحكمة عقوبة أعلى درجة أو درجتين في سلم ترتيب العقوبات مقا            :٣٧٠المادة    )١(  
 : في الحالات التالية٣٦٨عليها في المادة 

  إذا استخدم أحداث دون الثامنة عشرة أو أفراد يعانون إعاقة ذهنية لارتكاب هذه الجرائم؛   - ١    
إذا تعلـــق الأمـــر برؤســـاء أو مـــديرين أو مـــسؤولين في المنظمـــات المنـــصوص عليهـــا في الفقـــرتين           - ٢    

  ؛ ٣٦٩ من المادة ١من الفقرة ) أ (٣و ) أ( ٢ الفرعيتين
  . بخطورة شديدة٣٦٨إذا اتسمت الأفعال الوارد وصفها في المادة   - ٣    
وتُصنَّفُ في فئة الجرائم الشديدة الخطورة الحالات التي تكـون فيهـا كميـة المخـدرات المنـصوص عليهـا في المـادة              

تخدم فيهــا ســفن أو طــائرات لأغــراض النقــل،  ، أو الــتي تــس“مهمــة” أكــبر بكــثير مــن تلــك الــتي تُعتَــبر  ٣٦٨
الأفعــال الــتي ترتكــب تحــت ســتار عمليــات التجــارة الدوليــة بــين المؤســسات التجاريــة، أو إذا تعلــق الأمــر      أو

 ١بشبكات دولية تقوم بمثل هذه الأنشطة، أو إذا اجتمعت ثلاثة عناصر أو أكثر من العناصر المحددة في الفقـرة                    
  .٣٦٩من المادة 

 أعـلاه، يتعـرض المـدانون إلى عقوبـة إضـافية تتمثـل في غرامـة                 ٣ و   ٢لحالات المنصوص عليها في الفقـرتين       وفي ا     
 .تعادل ثلاثة أضعاف قيمة المخدرات موضع الجريمة
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لنقض أمام الدائرة الثانيـة  ، طعن صاحب البلاغ با ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠وفي    ٢-٢
 سبباً منها رفـض الأدلـة؛ والحـق في أن تُعيـد محكمـة               ١١لدى المحكمة العليا، واستند في طعنه إلى        

أعلى النظر على نحوٍ كاملٍ وفعال في قرار الإدانة والحكم الصادر ضـده؛ والحـق في الحفـاظ علـى                 
  . ي بشكل سليم من القانون الجنائ٣٧٠سرية المكالمات وعدم تطبيق المادة 

وبعـــد النظـــر في كـــل ســـبب مـــن أســـباب الطعـــن، أيـــدت المحكمـــة العليـــا جزئيـــاً، في     ٣-٢
 مـن القـانون الجنـائي بـشكل         ٣٧٠، الطعـن فيمـا يتعلـق بعـدم تطبيـق المـادة              ٢٠٠٤يوليـه   /تموز ٨

ــسجن إلى         ــة ال ــة وخفــض عقوب ــى الغرام ــداً أبقــى عل ــاً جدي ــك حكم ــد ذل ســليم، وأصــدرت بع
علــق بانتــهاك الحــق في أن تعيــد محكمــة أعلــى النظــر في قــرار الإدانــة والحكــم   وفيمــا يت. ســنة ١٢

  : الصادر، صرحت المحكمة العليا بما يلي
 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية       ١٤ من المادة   ٥لا تشير الفقرة    ”

 صراحة إلى درجـة ثانيـة مـن الاختـصاص القـضائي، ولكنـها تـشير تحديـداً إلى حـق كـل                 
شخص أدين بارتكاب جريمـة في اللجـوء، وفقـاً للقـانون، إلى محكمـة أعلـى كيمـا تعيـد                      

 تجيـز   “وفقـاً للقـانون   ”النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه، وإن عبارة             
قدراً معيناً من المرونة في تطبيق الحكم المذكور، حـسب مختلـف الـنظم القانونيـة القائمـة                  

 تفسير هذا الحكم على أنه يفرض على الـدول واجـب إنـشاء درجـة                ولا يمكن أيضاً  ... 
ثانية من الاختصاص القضائي، حيث إن ذلك من شـأنه أن يُفـضي إلى بـدء الإجـراءات                  
القضائية برمتها من جديد، أي أن هذا النظـام لا يفتـرض مراجعـة للإجـراءات القـضائية        

.  العمليـة مـن جوانـب سـلبية        وإنما يقتضي بدء إجراءات جديدة مع ما تنطوي عليه هذه         
ولهذه الأسباب، لا يمكن لمراجعة قرار الإدانة والعقاب المحكوم به من قبـل محكمـة أعلـى                 

  . أن تغير طبيعة الأدلة المعروضة، التي يستند تقييمها إلى مبدأ الطابع الفوري
وقـد أفـضى هـذا      . حق في الطعن بالنقض على النحـو الأصـلح للمتـهم          ] لا [ينبغي فهم ”
 تعــديل أحكــام قــضائنا بالتفــسير الأصــلح للمتقاضــي إلى لتــزام الــذي يقــضي بالأخــذ الا

 التقليديـة لإجـراء الـنقض      وذلك بالقيام، فيما يتعلـق بالحـدود      استناداً إلى هذه القرارات،     
 مفهـوم المحكمـة العليـا قبـل دخـول الدسـتور حيـز النفـاذ بتوسـيع                 المعترف به من جانـب      
بموجــب تم وفي الوقــت نفــسه، . طعــن بــالنقضلل ن أن تخــضعيمكــالمــسائل القانونيــة الــتي 

أحكام قضائنا، قصر المسائل الوقائعية التي تستثنيها إجراءات النقض علـى المـسائل             
وبناءً عليه، يمكن تـصحيح     . التي تستلزم عرض الأدلة من جديد بغية إعادة تقييمها        

مـة الـتي أصـدرت    الحكم الـصادر بنـاء علـى أدلـة في مرحلـة الطعـن إذا كانـت المحك            
ــة        ــستفادة مــن التجرب ــائج الم ــد بقواعــد المنطــق أو بالنت ــه لم تتقي ــون في الحكــم المطع

  .“بالمعارف العلمية  أو
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، قـدم صـاحب الـبلاغ طلبـاً إلى المحكمـة الدسـتورية              ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاني  ١٩وفي    ٤-٢
ستوفي جميع الضمانات، لإعمال حقوقه الدستورية، زاعماً في جملة أمور انتهاك حقه في محاكمة ت          

 من العهـد في أن  ١٤ من المادة ٥نتيجة انتهاك حقه في ازدواج درجة التقاضي المكرس في الفقرة    
يعاد النظر في قضيته أمام محكمة أعلى، فضلاً عن انتـهاك حقـه في افتـراض الـبراءة وفي الاحتفـاظ                

ــة  ــسرية المكالمــات الهاتفي ــرار صــدر في  . ب ــاني ١٦وبموجــب ق ــاير / كــانون الث ، رفــضت ٢٠٠٦ين
المحكمــة الدســتورية طلــب حمايــة حقوقــه الدســتورية معتــبرةً في جملــة أمــور أن المحكمــة العليــا قــد   

 ٥أعادت النظر في حكم الإدانة والعقوبة المفروضة عليه وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة     
  .  من العهد١٤من المادة 

  
  الشكوى    

 إســبانيا محكمــة أعلــى درجــة لتقيــيم الأدلــة والمــسائل يــزعم صــاحب الــبلاغ أن لــيس في  - ٣
فــالطعن . الوقائعيــة المعروضــة في المرحلــة الابتدائيــة أمــام المحكمــة الوطنيــة علــى نحــو كامــل ونزيــه 

 مـن   ٥بالنقض أمام المحكمة العليا يمثِّل مراجعة جزئية لا تفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة               
ه من حقه في أن تعيد محكمة أعلـى النظـر علـى نحـو كامـل في قـرار          من العهد، مما حرم    ١٤المادة  

  .الإدانة والعقوبة المفروضة عليه
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
ــا المؤرخــة      ١-٤ ــة الطــرف، في ملاحظاته ــدفع الدول ــشرين الأول٦ت ــوبر / ت ــأن ٢٠٠٦أكت ، ب

زعـوم مـن خـلال الطعـن بـالنقض لا أمـام             صاحب البلاغ لم يُثِر مسألة محدودية طـابع المراجعـة الم          
وتخلص إلى أن على اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول          . المحكمة العليا ولا أمام المحكمة الدستورية     

  .لعدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية
تفيد بأن الطعن بالنقض    ،  )٢(للمحكمة العليا السوابق القانونية   وتدفع الدولة الطرف بأن       ٢-٤

وتحيل الدولـة الطـرف أيـضاً إلى قـرارات          .  على إعادة النظر في القانون الواجب التطبيق       لا يقتصر 
  . من العهد١٤  من المادة٥ بالنقض لأغراض الفقرة  الطعنتقر فيها أيضاً بكفايةالتي  )٣(اللجنة

وتصرح الدولة الطرف بأن الأمر لا يتعلق بإصدار أحكام عامـة ومجـردة بخـصوص نظـام           ٣-٤
ائم في البلــد، بــل بتحديــد مــا إذا كــان حــق الــشخص في إعــادة النظــر في قــرار الإدانــة الطعــن القــ

وتـضيف أن الـبلاغ لا يُحـدِّد العناصـر         . والعقوبة المفروضة عليه قـد احتُـرِم أم لا في هـذه القـضية             
_________________ 

  . في قضية بانيستو٢٠٠٢يوليه / تموز٢٩تشير الدولة الطرف إلى القرار الصادر في   )٢(  
ــرارات   )٣(   ــذه القـ ــشمل هـ ــم  تـ ــبلاغ رقـ ــبانيا،  ، ١٣٥٦/٢٠٠٥ الـ ــد إسـ ــورال ضـ ــارا كـ ــة  بـ ــشأن المقبوليـ ــرار بـ    قـ

 قــرار بــشأن بيرتيللــي غــالفيس ضــد إســبانيا، ، ١٣٨٩/٢٠٠٥؛ والــبلاغ رقــم ٢٠٠٥مــارس / آذار٢٩ مــؤرخ
 .٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥ مؤرخالمقبولية 
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 .الأدلة التي كان ينبغي إعادة النظر فيها، بل اقتصر على الإفادة بأن عمليـة المراجعـة لم تحـدث                أو
وتؤكد أن المحكمة العليا قد قامـت بالفعـل، في إطـار هـذه القـضية، بمراجعـة الحكـم المطعـون فيـه                        

ولهذه الأسباب، تخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ يفتقر بـشكل واضـح إلى   . وخفضت العقوبة 
الأسس القانونية ويشكِّل إساءة استعمال للحق في تقديم الشكاوى بموجب العهد، ويجب بالتالي              

  . من البروتوكول الاختياري٣عتباره غير مقبول بموجب المادة ا
  

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظـات الدولـة       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٣في    ١-٥

شـاملة لقـرار    ويؤكد أنه أثار مسألة عـدم وجـود أيـة سـبل تتـيح مراجعـة                 . الطرف بشأن المقبولية  
ويفيــد في هــذا الــصدد بــأن هــذه  . الإدانــة والعقوبــة المفروضــة عليــه أمــام محــاكم الدولــة الطــرف  

الشكوى تمثِّل السبب الثاني الذي أورده في الطعن بالنقض أمـام المحكمـة العليـا، حيـث أشـار فيـه                     
ء تقيـيم جديـد     إلى عدم إجراء مراجعة فعلية وشاملة من جانب هذه المحكمة الـتي لا يمكنـها إجـرا                
وفيما يخـص   . للأدلة، بل إنها تقتصر على النظر في المسائل الشكلية والقانونية المطروحة في الحكم            

طلب حماية حقوقه الدستورية المقدم إلى المحكمـة الدسـتورية، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى أن عـدم                    
ل الـسبب الأول  إمكانية إعادة النظر في قضيته وما ترتب على ذلك من مـساس بالعدالـة قـد شـك     

وفي ضوء مـا تقـدم، يـزعم صـاحب الـبلاغ أنـه اسـتنفد سـبل الانتـصاف المحليـة،                . للطعن بالنقض 
سيما أنه قد أثار أمام جميع المحاكم التي لجأ إليها انتهاك حقه في أن يُعاد النظر على نحو كامـل                     لا

  . في حكم الإدانة الذي صدر بحقه
ة العليـا اقتـصرت لـدى إعـادة النظـر في الحكـم       ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكم      ٢-٥

وأن تخفيــف العقوبــة مــن جانــب المحكمــة العليــا إنمــا هــو . علــى المــسائل الــشكلية والقانونيــة
مسألة قانونية تتعلق بوسيلة الطعن بالنقض التي لا تحول دون تقـديم شـكواه بـسبب انعـدام                  

  .ازدواج درجتي التقاضي
  

  على اللجنةالمسائل والإجراءات المعروضة     
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً         ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبتّ في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول الاختيـاري،       ٥ من المادة    ٢وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة         ٢-٦
من أن المسألة ذاتها لم تكن محل نظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية           

  .الدولية
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وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تؤكد أن صـاحب الـبلاغ لم يـستنفد                   ٣-٦
نة أن صـاحب الـبلاغ قـدم شـكوى إلى كـل مـن               ومع ذلك، تلاحظ اللج   . سبل الانتصاف المحلية  

المحكمــة العليــا والمحكمــة الدســتورية، وأن الهيئــتين رفــضتا شــكواه بــشأن انتــهاك حقــه في درجــتي  
  . المحليةالانتصافوبناء عليه، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل  .)٤(التقاضي

وب الإعـلان عـن عـدم قبـول الـبلاغ           وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بوج         ٤-٦
لعدم قيامه على أي أساس، تلاحظ اللجنة أنه يتبين من القرار الصادر عن المحكمة العليـا أن هـذه                
الهيئة قد نظرت بعناية في مختلف الأسباب التي عرضها صاحب الـبلاغ تأييـداً لطعنـه وأنهـا أقـرّت                    

ســليم، ولــذلك قــررت تخفيــف عقوبــة   مــن القــانون الجنــائي علــى نحــو  ٣٧٠بعــدم تطبيــق المــادة 
وبنـاء عليـه، تعتـبر اللجنـة     . السجن الصادرة بحق صاحب البلاغ من عشرين إلى اثنتي عشرة سـنة         

 مـن   ٥أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات شكواه لأغراض المقبولية بموجب الفقـرة               
  . )٥(وتوكول الاختياري من البر٢، وتُعلن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة ١٤المادة 

  :وبناء عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  - ٧
   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  .أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

ــسية، علمــاً ب ــ  [ ــة والفرن ــد بالإســبانية والإنكليزي ــنص الأصــلي   اعتُمِ ــنص الإســباني هــو ال . أن ال
  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

_________________ 

 .٤-٢  و٣-٢انظر الفقرتين   )٤(  

الفقـرة  ،  ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١ القرار المـؤرخ     يا،سوبيرو بايستي ضد إسبان   ،  ١٣٧٥/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم      )٥(  
، ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٥القـرار المـؤرخ      ،كوارتيرو كاسادو ضد إسـبانيا    ،  ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٤-٦

ــرة  ــم  ٤-٤الفقـ ــبلاغ رقـ ــبانيا،  ، ١٠٥٩/٢٠٠٢؛ والـ ــد إسـ ــيلار ضـ ــايو فـ ــؤرخ   كارفـ ــرار المـ ــشرين ٢٨القـ  تـ
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر /الأول



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 630 
 

   ضد إسبانيا مارتينيسبيندادو، ١٤٩٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -هاء   
ــد في  (     ــرار المعتمـــــــ ــشرين الأول٣٠القـــــــ ــوبر / تـــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــ ، الـــــــ

  *)والتسعون الرابعة
يمثلـه محـام هـو الـسيد        (يندادو مـارتينيس     ب رامونخوسيه        :المقدم من  

  )مانويل كوبو ديل روسال
  لاغصاحب الب  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  إسبانيا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أبريل / نيسان٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
انتهاكات مزعومـة للحـق في افتـراض الـبراءة؛ والحـق في                   : الموضوع  

من قبل محكمـة محايـدة؛ والحـق في إعـادة النظـر             المحاكمة  
  في العقوبة والإدانة من قبل محكمة أعلى

عرض القضية علـى إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق                   :المسائل الإجرائية  
   الدولي أو التسوية الدولية؛ عدم كفاية الأدلة

قاسـية  التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة ال              :المسائل الموضوعية  
أو اللاإنـــسانية أو المهينـــة؛ الحـــق في المحاكمـــة مـــن قبـــل  
محكمة مختصة ومـستقلة ومحايـدة؛ افتـراض الـبراءة؛ الحـق            
  في إعادة النظر في العقوبة والإدانة من قبل محكمة أعلى

  ١٤ من المادة ٥  و٢  و١؛ الفقرات ٧      :مواد العهد  
  ٥المادة من ) أ( ٢ الفقرة ؛٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ فيوقد اجتمعت   
  :تعتمد ما يلي  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : ك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم           شار  *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،     -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه                

، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة      والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليـل           
يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة اليزابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس بيريـز سانـشيز             

 .رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود  ثيرّو، والسيد-
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  قرار بشأن المقبولية    
ينـدادو مـارتينيس،    ، هو خوسيه رامون ب    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٦صاحب البلاغ، المؤرخ      ١-١

 والفقـرات   ٧يدّعي أنه ضحية انتهاك إسبانيا المـادة        و. ١٩٥٥مواطن إسباني من مواليد عام      وهو  
وقد أصـبح البروتوكـول الاختيـاري نافـذ المفعـول بالنـسبة             .  من العهد  ١٤ من المادة    ٥  و ٢  و ١

ويـل كوبـو ديـل    ويمثل صاحب الـبلاغ محـامٍ هـو الـسيد مان    . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥لإسبانيا في   
  .روسال

ــشرين الأول٣١في   ٢-١ ــوبر / ت ــدة     ٢٠٠٦أكت ــرر الخــاص المعــني بالبلاغــات الجدي ــرر المق ، ق
  . في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعيةالنظروالتدابير المؤقتة 

  
  الوقائع    

، عُــيّن صــاحب الــبلاغ رئيــساً لفرقــة مكافحــة      ١٩٩٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني ٢٣في   ١-٢
، أفضت شكوى جنائية ١٩٩١ وفي عام .ت المركزية التابعة لجهاز الحرس المدني الإسباني      المخدرا

قدمها أحد أعضاء الحرس المدني إلى فتح تحقيق من قبل محكمة التحقيق المركزية الخامسة، برئاسة 
القاضي بالتازار غارسون، بشأن صاحب البلاغ وأشخاص آخرين بدعوى ارتكابهم جرائم تضرّ            

وجرائم تهريب ارُتكبت أثناء تنفيذ عمليات انطـوت علـى          ) خدراتالمتجار في   الا(لعامة  بالصحة ا 
  . للمخدرات“راقَبتسليم مُ”
 القاضـي غارسـون     تنحيـة  صـاحب الـبلاغ      طلـب ،  ١٩٩٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦وفي    ٢-٢

 ،)١(ية الـسلطة القـضائ     المتعلق بتنظيم  قانونال من   ٢١٩ من المادة    ١١  و ١٠  و ٩بموجب الفقرات   
حيــث ادّعــى أنــه كــان يعمــل تحــت إشــراف هــذا القاضــي مباشــرة وكــان خاضــعاً لإمرتــه بحكــم  

وقــد رفــضت محكمــة التحقيــق المركزيــة . القــانون في الفتــرة الــتي ارُتكبــت فيهــا الجــرائم المزعومــة
  . ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٢١الأولى هذا الطعن في 

 أمــام الفــرع الجنــائي ١٩٩٧يوليــه /مــارس وتمــوز/وأجريــت المحاكمــة في الفتــرة بــين آذار  ٣-٢
وفي تلك المرحلـة غيّـر معظـم المـدّعى علـيهم الأقـوال       . )Audiencia Nacional(للمحكمة الوطنية 

ويدّعي صاحب الـبلاغ أن الـسبب في ذلـك هـو أن             . التي كانوا قد أدلوا بها أثناء مرحلة التحقيق       
  . تُزعت كرهاًالأقوال التي أُدلي بها أثناء التحقيق قد ان

، أصــدر الفــرع الجنــائي للمحكمــة الوطنيــة حكــم ١٩٩٧أكتــوبر / تــشرين الأول٣وفي   ٤-٢
إدانة ينصّ على معاقبـة صـاحب الـبلاغ بالـسجن لمـدة ثمـاني سـنوات وبـدفع غرامـة وتجريـده مـن                         

_________________ 

الـصداقة الحميمـة أو العـداء       ) ٩: ... (اب التنحـي أو الطعـن، عنـد الاقتـضاء، مـا يلـي              تـشمل أسـب    :٢١٩المادة    )١(  
وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الـتراع أو القـضية؛     ) ١٠(المعلن تجاه أي طرف من أطراف الخصومة؛        

 .... سابقة المشاركة في التحقيق في الموضوع الجنائي للتراع أو القضية أو في تسويتهما في محاكمة) ١١(
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كمــا حُكــم عليــه بالــسجن ســنة واحــدة . منــصبه لارتكابــه جريمــة متكــررة تــضرّ بالــصحة العامــة
  . لارتكابه جريمة متكررة هي تحريف الحقائق في وثيقة رسميةوبغرامة 

وقد طعن صاحب البلاغ في الحكم أمام الفرع الجنائي للمحكمـة العليـا، وقـد سـاق في                    ٥-٢
طعنه تسعة أسباب تشمل الحق في المحاكمة من قبل قاضٍ محايد، والحق في افتراض البراءة، والحـق        

نونيـة، والحـق في سـبيل انتـصاف قـضائي فعـال، مـشيراً إلى            في محاكمة تضمن احترام الأصول القا     
، أيّـدت  ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ١١ وفي. القيمة الإثباتية التي أُعطيت لأقوال انتُزعت بالإكراه      

كل سـبب مـن أسـباب        المحكمة العليا جزئياً الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية بعد أن نظرت في           
أمـا  . )٢( صاحب البلاغ من تهمة تحريف الحقائق في وثيقة رسميـة          الطعن التسعة على حدة، وبرّأت    

بالنسبة لإمكانية إعادة تقييم الأدلة، فقد خلصت المحكمة إلى أن تقييم الأدلـة هـو مـن اختـصاص                   
. بيد أنها استعرضت الأدلة وخلصت إلى وجـود أدلـة كافيـة وقانونيـة             . )٣(حصراً المحكمة الابتدائية 

وط على بعض الشهود، قالـت المحكمـة إنهـا لا تملـك معلومـات أو أدلـة                  يتعلق بممارسة ضغ   وفيما
كانت هناك ضغوط قد مورست بالفعل وإنه يتعين الإبلاغ عـن أيـة أفعـال                كافية للبتّ في ما إذا    

  .قسرية من هذا النوع في حينه
بــشأن الحكــم الــذي  ) أمبــارو(وقــدّم صــاحب الــبلاغ طلبــاً لإنفــاذ الحقــوق الدســتورية     ٦-٢

بالوقــائع والظــروف ذاتهــا الــتي تــذرع بهــا في طعنــه أمــام محكمــة  ه المحكمــة العليــا، متــذرعاًأصــدرت
ففيما يتعلـق بـالحق في      . ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٧وقد رفضت المحكمة الدستورية طلبه في       . النقض

افتــراض الــبراءة، خلــصت المحكمــة الدســتورية إلى أن الحكمــين الــصادرين عــن المحكمــة الابتدائيــة 
كمـا قالـت    . النقض يشرحان الأدلة التي تدينه والتي تكفي لإثبات جرمـه وإدانتـه جنائيـاً             ومحكمة  

المحكمة الدستورية إنها ليست محكمة قضائية من الدرجـة الثالثـة وبالتـالي لا يمكنـها ولا ينبغـي لهـا         
  .إعادة تقييم الأدلة أو تغيير الحقائق المثبتة

لــبلاغ طلبــاً إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق ، قــدّم صــاحب ا٢٠٠٠يوليــه / تمــوز١٤وفي   ٧-٢
ــه في       ــدم قبول ــة ع ــت المحكم ــب أعلن ــو طل ــسان، وه ــارس / آذار٥الإن ــق  . )٤(٢٠٠٢م ــا يتعل ففيم

_________________ 

خلصت المحكمة الوطنية إلى أن صاحب البلاغ مذنب بالتزوير لتحريفه الحقيقة في الإفادات التي أعدّها لقاضـي             )٢(  
وخلـصت المحكمـة العليـا إلى أنـه         . التحقيق وفي عدة تقارير قدمها لمكتـب المـدّعي العـام بـشأن نتـائج العمليـات                

م أنه ربما كـان يحـاول حمايـة نفـسه، وهـو مـا لا يعاقـب عليـه               تكن لدى صاحب البلاغ نية خداع خبيثة رغ        لم
 .القانون إذ لا يمكن، كقاعدة عامة، إرغام أي شخص على الشهادة ضد نفسه

من المهم أن يؤخذ بالحسبان أنـه  ... لا يمكن تحريف الطعن بالنقض بتحويله إلى درجة تقاضي ثانية أو ثالثة و  ”  )٣(  
. دلة إلا في المحاكم الأدنى درجة، وذلـك عـن طريـق الإجـراءات الـشفوية أساسـاً      لا يمكن إجراء تقييم مباشر للأ    

وبالتالي فإن المهمة الوحيدة التي تقع على عـاتق محكمـة الـنقض هـي النظـر في مـا إذا كانـت هنـاك أدلـة تجريميـة                     
 . “آخرمباشرة أو ظرفية ذات قيمة إثباتية كافية، وما إذا كانت هذه الأدلة غير قانونية بشكل أو ب

ــم        )٤(   ــع، الطلــب رق ــرع الراب ــسان، الف ــوق الإن ــة لحق ــة الأوروبي ــة،   ٦١٣٤١/٠٠المحكم ــشأن المقبولي ــرار ب  ٥، الق
 .٢٠٠٢مارس /آذار
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بالانتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة، قالت المحكمة إنه وفقاً لـسوابقها القـضائية وفي غيـاب                 
وأضـافت المحكمـة   . قع على عـاتق المحـاكم المحليـة   أي تعسّف، فإن تفسير الوقائع والقوانين المحلية ي      

. أن المعلومات المتاحة في ملف القضية لا تدل على حدوث انتهاك لأي من الحقـوق المُتـذرع بهـا                  
أما بالنسبة لانتهاك الحـق في محاكمـة محايـدة، فقـد اعتـبرت المحكمـة الأوروبيـة أن علاقـة التعـاون                       

حب البلاغ ليست ذات أهمية لأن تلك التبعية تتعلق بأحداث          التبعية المهنية التي أشار إليها صا      أو
كما رأت المحكمة أن وجود علاقة مهنيـة بـين          . وعمليات أخرى مختلفة وإن كان لها طابع مشابه       

 على القاضي تجعله غير مؤهل      “وصمة”يعني بحد ذاته أن ثمة       صاحب البلاغ وقاضي التحقيق لا    
لفة، وأكّدت أن ادعاء عدم الحيـاد يتعلـق بقاضـي التحقيـق             للتحقيق في قضية تستند إلى وقائع مخت      

وبالتالي أعلنت المحكمة عدم قبول كلتا الشكويين لافتقارهمـا الواضـح إلى            . وليس بقضاة المحاكمة  
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق      ٣٥ مـن المـادة   ٤  و٣أية أسس سليمة بموجب الفقـرتين      

  .الإنسان والحريات الأساسية
 للنظـر في المـسائل الجنائيـة،        ازدواج درجـة التقاضـي    ما بالنسبة للـشكوى المتعلقـة بعـدم         أ  ٨-٢

ن أ ، المحكمـة الأوروبيـة  صـرحت  مـن العهـد،   ١٤ مـن المـادة     ٥ الفقرة    به على النحو الذي تقضي   
ــصاصها     ــمن اختـ ــدخل ضـ ــد لا يـ ــها العهـ ــوق الـــتي يكفلـ ــة للحقـ ــهاكات المزعومـ ــة الانتـ . دراسـ

 للنظر في المسائل الجنائية     ازدواج درجة التقاضي  اقية الأوروبية لا تكفل     أشارت إلى أن الاتف    كما
وبالتـالي أعلنـت المحكمـة عـدم        . وذكّرت بأن إسبانيا ليست طرفاً في البروتوكول السابع للاتفاقية        

  . من الاتفاقية الأوروبية٣٥ من المادة ٣قبول هذا الجزء من الدعوى بموجب الفقرة 
  

  الشكوى    
 مــن ٥  و٢  و١ والفقــرات ٧احب الــبلاغ أنــه ضــحية انتــهاك إســبانيا المــادة يــدّعي صــ  ١-٣

، يقول إن خُطوات اتُخـذت لحملـه علـى تغـيير أقوالـه              ٧ففيما يتعلق بالمادة    .  من العهد  ١٤المادة  
أثناء مرحلة التحقيق، بمـا في ذلـك عرضـه أمـام وسـائل الإعـلام وهـو مكبّـل اليـدين وإرسـاله إلى                         

.  سجن عـسكري ووضـعه في الحـبس الانفـرادي لفتـرة مديـدة دون مـسوغ                 سجن مدني بدلاً من   
  . من العهد٧ويحتج صاحب البلاغ بأن هذه التدابير تشكل معاملة منافية لأحكام المادة 

 مـن العهـد بـسبب    ١٤ مـن المـادة      ١كما يدّعي صاحب البلاغ حـدوث انتـهاك للفقـرة             ٢-٣
 بالقيـام   لأنـه هـو الـذي أذن علـى مـا يبـدو            وعي،  افتقار قاضـي التحقيـق إلى الحيـاد الـذاتي والموض ـ          

، ١٤ مــن المــادة ٢أمــا بالنــسبة للفقــرة . بالعمليــات الــتي أُديــن صــاحب الــبلاغ لاحقــاً في ســياقها
  . فيدّعي صاحب البلاغ أنه أُدين بدون أدلة كافية تبرر استبعاد مبدأ افتراض البراءة

يحـتج صـاحب الـبلاغ بـأن إجـراء الـنقض            ،  ١٤ من المـادة     ٥وأخيراً، فيما يتعلق بالفقرة       ٣-٣
 ثانية وإنما هو سبيل انتصاف اسـتثنائي لا يمكـن التـذرع بـه إلا اسـتناداً إلى                   درجة قضاء يشكل   لا

وهو يرى أن انتفـاء الحـق في إعـادة نظـر شـاملةٍ في الإدانـة والعقوبـة        . أسس معينة يحددها القانون 
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صـاحب الـبلاغ في هـذا الـصدد        ويستـشهد  . مـن العهـد    ١٤ مـن المـادة      ٥يشكل انتـهاكاً للفقـرة      
  .)٥(غوميز فاسكيزبآراء اللجنة في قضية 

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٩قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ في           ١-٤
ــه جــرى بالفعــل النظــر في هــذا  حيــث أشــارت إلى . ٢٠٠٦  مــن قبــل المحكمــة   الموضــوعأن

الأوروبية لحقوق الإنسان الـتي خلـصت إلى عـدم حـدوث انتـهاك للحقـوق والحريـات الـتي                    
مـن  ) أ( ٢يحتج بها صاحب البلاغ، وهو ما يشكل سبباً لعدم قبول دعـواه بموجـب الفقـرة              

نـة  وتشير الدولة الطرف في هـذا الـصدد إلى قـرار اللج       .  من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  
 الـتي أُعلـن عـدم قبولهـا بموجـب هـذه المـادة بـصيغتها المعدّلـة في           )٦(فيراغوت اياتش في قضية   

  . تحفظ الدولة الطرف
أما بالنسبة للادعاء المتعلق بافتقار قاضي التحقيق إلى الحياد فتحـتج الدولـة الطـرف بأنـه                   ٢-٤

 منظمة يقع على عاتق محكمـة  ما دام التحقيق في جرائم الاتجار بالمخدرات التي ترتكبها عصابات   
التحقيق المركزية، فسيكون مستغرباً ألاّ تكون لـصاحب الـبلاغ علاقـة مهنيـة تربطـه بجميـع هـذه         

وتكـرر الدولـة الطـرف الحجـة     . المحاكم، بوصفه رئيساً سابقاً لفرقة مكافحـة المخـدرات المركزيـة    
ا أنـه لا يمكـن لقـضاة محـاكم التحقيـق            التي ساقتها المحكمة العليا وقبلتها المحكمة الأوروبية ومفاده       

المركزية أداء عملهم إذا كان يتعـيّن علـيهم التنحـي في كـل مـرة يخـضع فيهـا أحـد أفـراد القـوات                          
وأمــا بالنــسبة للحيــاد الــذاتي، فــإن كــون صــاحب الــبلاغ قــد عمــل مــع قاضــي . الأمنيــة للتحقيــق

ا تـأثيراً علـى مـسائل أخـرى ذات          التحقيق في سياق تأدية مهامـه لا يعـني أن لعلاقـة العمـل بينـهم               
 السلطة القضائية، فإن  المتعلق بتنظيمقانونال من  ٢١٩ من المادة    ١١وبالنسبة للفقرة   . طابع مماثل 

 لم تتــضمن مــا يــشير إلى كــون صــاحب الــبلاغ تابعــاً لرئاســة  الــسابقة علــى المحاكمــةالإجــراءات 
ة والمدّعى عليه علاقـة سـابقة يمكـن أن      وأما بالنسبة للحياد الموضوعي، فليس بين المحكم      . القاضي

  .تثير شبهة الإجحاف أو التحيز
، تعتـبر الدولـة الطـرف أن ادعـاء صـاحب            ٧وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمـادة         ٣- ٤

البلاغ يفتقر إلى المصداقية وتـشير إلى أن محاميـاً كـان يعينـه علـى الـدوام وأنـه مـا مـن محـامٍ                          
وتؤكـد الدولـة    . ي صـاحب الـبلاغ صـدورها عـن القاضـي          كان سيسمح بالأفعال التي يدّع    

الطرف أنه بغض النظر عن إصـرار صـاحب الـبلاغ علـى أن أقوالـه قـد انتُزعـت بـالإكراه،                      
فإن المحكمة الوطنية أصدرت حكمها بعد استعراض شـامل للأدلـة الـتي تثبـت الوقـائع الـتي                   

  .استندت إليها الإدانة
_________________ 

 .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في ٧٠١/١٩٩٦البلاغ رقم   )٥(  

 .٢-٦ ، الفقرة٢٠٠٤مارس / آذار٣١، القرار بشأن المقبولية، ١٠٧٤/٢٠٠٢البلاغ   )٦(  
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، تحـتج الدولـة الطـرف بـأن صـاحب الـبلاغ يـدلي        ١٤ة  مـن المـاد  ٥وفيما يتعلق بالفقرة    ٤-٤
بأقوال ذات طابع عام ولكنه لا يذكر بالتحديد الوقائع التي لم يجر استعراضـها بحيـث أدّى ذلـك                   

 درجـة تقاضـي   ورغـم أن إجـراء الطعـن قـد لا يـشكل             . إلى حرمانه من فرصة الـدفاع عـن نفـسه         
ر في ما إذا كانت هناك أدلة تبرر المقاضاة وما إذا           ثانية، فإن ذلك لا يعني أن المحكمة العليا لا تنظ         

كمـا تـشير الدولـة الطـرف إلى أن المحكمـة العليـا قـد أجـرت تقييمـاً                    . كانت تلـك الأدلـة قانونيـة      
شــاملاً للحكــم والعقوبــة، بــل إنهــا قــد ذهبــت إلى حــد إلغــاء حكــم المحكمــة الوطنيــة الــذي يجــرّم  

وتشير الدولة الطرف إلى العديد من الآراء التي        . يةصاحب البلاغ بتحريف الحقائق في وثيقة رسم      
  . )٧( من العهد١٤  من المادة٥يفي بمتطلبات الفقرة بالنقض خلصت فيها اللجنة إلى أن الطعن 

 تحتج الدولـة الطـرف بأنـه ينبغـي إعـلان عـدم قبـول الـبلاغ لأن الموضـوع نفـسه                      ،وعليه  ٥-٤
صاحب البلاغ يتذرع بالعهد على نحو يشكل       كان موضع نظر في إطار إجراء دولي آخر، ولأن          

  .إساءة استعمال واضحة لغرضه، ولأن البلاغ لا يثبت حدوث أي انتهاك للعهد
  

  تعليقات صاحب البلاغ     
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٠ردّ صاحب البلاغ على ملاحظـات الدولـة الطـرف في              ١-٥

في الموضـوع، يـشير صـاحب       ففيما يتعلق بنظر المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان          . ٢٠٠٦
البلاغ إلى أنه ما دامت المحكمة المذكورة قـد أعلنـت عـدم قبـول الطلـب، فإنهـا لم تنظـر في                       

وهو يستشهد بالأحكـام الـسابقة للجنـة الـتي خلـصت فيهـا إلى       . الأسس الموضوعية للقضية  
ــة أخــرى لأســباب شــكلية هــي       ــرفض في إطــار إجــراءات دولي ــار أن الــشكاوى الــتي تُ اعتب

وى تُعتبر أنها لم تكن موضع نظر من حيث أسـسها الموضـوعية ومـن ثم يمكـن عرضـها                  شكا
 القضايا التي تكون قد عُرضت على إجـراء دولي   هذا فضلاً عن أن   . على اللجنة للنظر فيها   

 الأوسع نطاقـاً الحماية أمكن التذرع بآخر للنظر فيها يمكن أن تُعرض أيضاً على اللجنة إذا  
  .التي يوفرها العهد

  قـد انتُهِكـت     مـن العهـد    ١٤ مـن المـادة      ٥لفقـرة   ا مرة أخـرى أن    صاحب البلاغ    ويزعم  ٢-٥
جــراء تقيــيم جديــد لإ مؤهلــةلأن المحكمــة العليــا، باعتبارهــا محكمــة نقــض، ليــست محكمــة ثانيــة  

  .للوقائع والأدلة
  

_________________ 

 القرار بشأن المقبولية الصادر بتـاريخ       بارا كورال ضد إسبانيا،   ،  ١٣٥٦/٢٠٠٥انظر، في جملة بلاغات، البلاغ        )٧(  
ــبلاغ ٢٠٠٥مــارس / آذار٢٩ ــة  كــوارتيرو كاســادو ضــد إســبانيا، ، ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ وال  القــرار بــشأن المقبولي

 . ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥الصادر بتاريخ 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
 ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً    قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ    ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبتّ في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول                ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات تشير إلى عـدم اسـتنفاد سـبل            ٢- ٦
 نظرهـا في الـبلاغ بموجـب الفقـرة          لية، وتعتبر بالتالي أنـه لا يوجـد مـا يحـول دون             المح الانتصاف

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(  ٢
 ٥مـن المـادة     ) أ( ٢وبالنسبة لدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجـب الفقـرة               ٣-٦

 فإن اللجنـة تلاحـظ أنـه باسـتثناء     ،)٨( على هذا الحكمهامن البروتوكول الاختياري مقترنةً بتحفظ 
 من العهد، فإن الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمـة            ٧ الادعاء المقدم بموجب المادة   

كمــا تلاحــظ اللجنــة أن المحكمــة  . الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان هــي ذاتهــا المعروضــة علــى اللجنــة  
 في افتـراض الـبراءة وفي المحاكمـة مـن     الأوروبية، بعد أن حللت بالتفصيل الشكاوى المتعلقة بالحق 

 صــفحة أن هــذه الــشكاوى غــير مقبولــة  ١٥ في معلّــلقبــل محكمــة محايــدة، قــد أعلنــت في قــرار  
 من الاتفاقية الأوروبية وذلك لافتقارها الواضح إلى أسس  ٣٥ من المادة    ٤  و ٣بموجب الفقرتين   

 تـذهب فيهـا إلى أنـه عنـدما تـبني      وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أحكامها الـسابقة الـتي        . وجيهة
المحكمة الأوروبية قرارها بعـدم المقبوليـة لا علـى أسـس إجرائيـة فحـسب بـل أيـضاً علـى أسـباب                        
تــشمل قــدراً مــن النظــر في الأســس الموضــوعية للقــضية، يُعتــبر عندئــذ أن المــسألة نفــسها كانــت   

 مـن البروتوكـول     ٥لمـادة   مـن ا  ) أ( ٢ بالمعنى المقـصود في التحفظـات علـى الفقـرة            “موضع نظر ”
 مـن   ١٤ من المادة    ٢  و ١ تخلص اللجنة إلى أن الشكاوى المتعلقة بالفقرتين         ،وعليه. )٩(الاختياري

 مـن البروتوكـول الاختيـاري وتحفـظ إسـبانيا           ٥من المـادة    ) أ( ٢العهد غير مقبولة بموجب الفقرة      
  .على هذا الحكم

عهد، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية قـد     من ال  ١٤ من المادة    ٥وفيما يتعلق بالفقرة      ٤-٦
 للنظر في المـسائل  ازدواج درجة التقاضيأعلنت عدم قبول هذا الجزء من البلاغ المتعلق بالحق في   

ذلـــك لأن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لا تكفـــل هـــذا الحـــق ولأن إســـبانيا ليـــست طرفـــاً في والجنائيـــة، 
_________________ 

بانية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية              تنضم الحكومة الإس  ”  )٨(  
 من البروتوكول الاختيـاري علـى أنهـا تعـني أن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان لـن                      ٥ من المادة    ٢مفسرةً الفقرة   

 تكن موضع نظر في إطـار أي        تنظر في أي بلاغ مقدم من أي فرد قبل أن تتأكد من أن المسألة ذاتها ليست ولم                
 .“إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

 القـرار بـشأن المقبوليـة،       ريفـيرا فرنانـديث ضـد إسـبانيا،       ،  ١٣٩٦/٢٠٠٥انظر، في جملة بلاغـات، الـبلاغ رقـم            )٩(  
ــشرين الأول ٢٨ ــوبر /ت ــرة ٢٠٠٥أكت ــاتش ضــد إســبانيا،  ؛ ٢-٦، الفق ــبلاغ )٦ شــيةالحا (وفيراغــوت باي ؛ وال

؛ والـبلاغ   ٢-٤، الفقـرة    ١٩٩٩يوليـه   / تموز ٢٣ القرار بشأن المقبولية،     ليندرهولم ضد كرواتيا،  ،  ٧٤٤/١٩٩٧
؛ والـبلاغ   ٤-٤، الفقـرة    ١٩٨٥يوليـه   / تمـوز  ١٧ القـرار بـشأن المقبوليـة،        ضد النرويج، . و. ف،  ١٦٨/١٩٩٤
 .٦، الفقرة ١٩٨٢يوليه / تموز٢٣ القرار بشأن المقبولية، ضد الدانمرك،. م. أ، ١٢١/١٩٨٢
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وفقاً لأحكامها السابقة، عنـدما تختلـف       لجنة إلى أنه    وتشير ال . البروتوكول السابع لهذه الاتفاقية   
الحقوق التي تحميها الاتفاقية الأوروبية عن الحقوق التي يكفلها العهد، فإن المـسألة الـتي تعلـن                 
المحكمة الأوروبية عدم قبولها لتعارضها مع الاتفاقية أو بروتوكولاتها لا يمكن أن تعتـبر مـسألة       

 مـن البروتوكـول الاختيـاري،    ٥ من المـادة  ٢قصود في الفقرة   بالمعنى الم  “موضع نظر ”كانت  
  .)١٠(مما يحول دون نظر اللجنة فيها

بيد أن اللجنة تلاحظ أن قرار المحكمة العليـا يـشير بوضـوح إلى أن المحكمـة قـد درسـت                       ٥-٦
على نحو شامل كل سبب مـن أسـباب الطعـن الـتي تـذرع بهـا صـاحب الـبلاغ، وأنهـا قـد أقـرّت                           

 يتعلـق بتهمـة تحريـف الحقـائق في وثيقـة رسميـة وخلـصت بالتـالي إلى تبرئتـه مـن هـذه                         ادعاءه فيما 
أمـا بالنـسبة لمبـدأ افتـراض الـبراءة، فقـد خلـصت              . التهمة وخفّفت العقوبة الأوليـة الـصادرة بحقـه        

وعليه ترى اللجنة أن الشكوى المقدمة      .  هذا الافتراض  ترجحالمحكمة العليا إلى وجود أدلة كافية       
 لا تـستند إلى أدلـة كافيـة لأغـراض المقبوليـة، وتخلـص بالتـالي إلى           ١٤ من المادة    ٥ر الفقرة   في إطا 

  .)١١( من البروتوكول الاختياري٢عدم قبولها بموجب المادة 
 مـن العهـد، تلاحـظ اللجنـة ادعـاءات صـاحب             ٧وفيما يتعلق بالانتهاك المزعـوم للمـادة          ٦-٦

بيـد أن اللجنـة تعتقـد أن        . لتحقيق مع أحكـام هـذه المـادة       البلاغ بشأن تنافي معاملته أثناء مرحلة ا      
هذه الـشكوى لا تـستند إلى أدلـة كافيـة لأغـراض المقبوليـة ومـن ثم فهـي تخلـص إلى عـدم قبولهـا                           

  .  من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
  :وبناءً عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  - ٧

 مــن ٥مــن المــادة ) أ (٢ والفقــرة ٢مقبــول بموجــب المــادة  اعتبــار الــبلاغ غــير    )أ(  
  البروتوكول الاختياري؛

  . هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغأن يبلغ  )ب(  
ــنص الأصــلي       [ ــنص الإســباني هــو ال ــأن ال ــاً ب ــسية، علم ــة والفرن . اعتمــد بالإســبانية والإنكليزي

  .]تقريرهذا الء من وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجز
_________________ 

  .١-٥، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز١٥ الآراء المعتمدة في كازانوفاس ضد فرنسا،، ٤٤١/١٩٩٠انظر البلاغ   )١٠(  
، الفقـرة   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١ القـرار الـصادر في       سوبيرو بيـستي ضـد إسـبانيا،      ،  ١٣٧٥/٢٠٠٥انظر البلاغ     )١١(  

، ٢٠٠٥يوليــه / تمــوز٢٥ القــرار الــصادر في اســادو ضــد إســبانيا،كــوارتيرو ك ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ والــبلاغ ٤-٦
أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٨ القرار الصادر في كارفايو فيار ضد إسبانيا،،  ١٠٥٩/٢٠٠٢ ؛ والبلاغ ٤-٤الفقرة  
  .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٥
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  كورنيخو مونتيسينو ضد شيلي، ١٥٠٤/٢٠٠٦البلاغ رقم   -واو   
  *)والتسعون ، الدورة الرابعة٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (    

ــسينو          :المقدم من   ــسيو كورنيخــو مونتي ــيه باتري ــامي  (خوس ــه المح يمثل
  )السيد إدواردو لافانديروس

  صاحب البلاغ  :ضحيةالشخص المدعى أنه   
  شيلي      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أغسطس / آب٢    :تاريخ تقديم البلاغ  
  حماية محتجز اعتدى عليه محتجزون آخرون      :الموضوع  
  عدم وجود أدلة كافية مؤيدة للشكاوى     :المسائل الإجرائية  
  قيق في شكاواهانتهاك حق صاحب البلاغ في التح    :المسائل الموضوعية  
 ١٠ و) ٣  و١الفقرتـــــــان  (٩ و) ١الفقـــــــرة  (٦  و٣      :مواد العهد  

  ٢٦ و) ١الفقرة ( ١٤ و)) أ( ٢الفقرة (
  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠في  وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  
  قرار بشأن المقبولية    

ــبلاغ، المــؤرخ    - ١ ــسيو كورنيخــو   ٢٠٠٦أغــسطس / آب٢صــاحب ال ، هــو خوســيه باتري
، ٣  للمادة ويدعي أنه وقع ضحية انتهاك شيلي     . ١٩٧٣مونتيسينو، وهو مواطن شيلي وُلِد عام       

، ١٠مــن المــادة ) أ( ٢، والفقــرة ٩ مــن المــادة ٣  و١، والفقــرتين ٦ مــن المــادة ١والفقــرة 
_________________ 

رافولاتـشاندرا  الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد ب          : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،     -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه                

والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة                 
سانـشيز   سيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس بيريـز  يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، وال     

 . ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود-
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.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية  ٢٦، والمادة ١٤ من المادة   ١والفقرة  
أغـسطس  / آب ٢٨وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطـرف في            

١٩٩٢.  
  

  الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ    
، كان صاحب البلاغ محتجزاً قبل المحاكمة بموجب قرار أصـدرته محكمـة         ٢٠٠٥في عام     ١-٢

ويصرح صاحب البلاغ بأن    . سنتياغو الجنائية السادسة والعشرون التي اتهمته بقتل تاجر مخدرات        
سجناء آخرين هددوه واعتدوا عليه في السجن عدة مـرات، أولاهـا في مركـز الاحتجـاز بجنـوب                   

ونتيجـة للاعتـداء الـذي      . )١(لـة قتـل، ثم في سـجن كولينـا الثـاني           سنتياغو حيـث كـان ضـحية محاو       
. )٢(، أدخِـل مستـشفى الـسجن   ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٦تعرض له في السجن الأخير في    

وقدم صاحب الـبلاغ شـكوى بـشأن هـذه الوقـائع إلى قاضـي محكمـة سـنتياغو الجنائيـة الـسادسة                 
في جملــة مــا طلــب، النظــر في نقــل صــاحب والعــشرين الــذي طلــب إلى مــدير مركــز الاحتجــاز، 

ويفيـد صـاحب الـبلاغ      . ومـع ذلـك، لم يُتخـذ أي إجـراء لحمايتـه           . البلاغ إلى سجن لوس أنـدس     
 بأنـه أُعلـن عـن مكافـأة قـدرها      ٢٠٠٥ديـسمبر  / كانون الأول  ٥أيضاً بأن محاميه أبلغ القاضي في       

لاث مـذكرات رسميـة إلى   ورغم توجيـه القاضـي ث ـ  .  بيزو لمن يستطيع قتله في السجن  ٥٠٠ ٠٠٠
  .مدير السجن، فلم يُتخذ أي إجراء لحماية صاحب البلاغ

، هدد سجناء آخـرون صـاحب الـبلاغ وضـربوه           ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٣١وفي    ٢-٢
وفي أعقـاب هـذا الحـادث، نقـل إلى زنزانـة            . مجدداً في سجن كولينا الثاني فأصيب بجروح خطيرة       

يـوفر لـه      نفـس القـسم الـذي اعتـدي عليـه فيـه، وهـو إجـراء لا                 تأديبية من أجل حمايته، ولكن في     
  .الحماية من وجهة نظره

_________________ 

 : التاليتان للمحكمة الجنائية السادسة والعشرينالملف الرسالتان في ترد  )١(  

جهة إلى مدير سجن جنوب سنتياغو لطلب اتخاذه تدابير أمنية مناسـبة             مو ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٣رسالة مؤرخة       
. النظر في إمكان نقلـه إلى سـجن آخـر بـسبب الاعتـداءات الخطـيرة الـتي تعـرض لهـا                  ”لحماية صاحب البلاغ و     

  .“ويشار في هذا الصدد إلى أن المحتجَز طلب نقله إلى سجن بوينتي ألتو أو سجن كولينا الثاني إن تعذر الأمر
 موجهـة إلى مـدير سـجن كولينـا الثـاني، طلـب فيهـا إليـه أن                   ٢٠٠٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٤رسالة مؤرخة       

يتخــذ التــدابير الأمنيــة المناســبة لحمايــة المتــهم خوســيه باتريــسيو كورنيخــو مونتيــسينو الــذي أعلــن أن ســجناء ”
جَز أعلـن أمـام قاضـي هـذه المحكمـة أنـه             ويشار في هذا المضمار إلى أن المحت      . آخرين اعتدوا عليه وهددوه بالقتل    
 .“ حيث يوجد حالياً لأنه قسم مخصص للسجناء المدانين١٣يرغب في أن يُنقل من القسم رقم 

 وجهـه مـدير الـسجن إلى رئـيس محكمـة الاسـتئناف              ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاني   ١٦د في الملف تقرير مؤرخ      ير  )٢(  
، وهــو أمــر ٨الــبلاغ طلــب أن يُنقــل، أولاً إلى القــسم رقــم يحيطــه فيــه علمــاً بهــذا الحــادث ويــذكر أن صــاحب 

 إلى القـسم  ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاني  ٣ويـشار إلى أن المحتجـز نقـل في      . ٩يكن ممكنـاً، ثم إلى القـسم رقـم           لم
اسـتمر في طلـب   ” وأنـه  “حيث مكث حتى الآن دون حدوث مـشاكل بينـه وبـين الـسجناء الآخـرين           ” ٩ رقم

 .“س أو كازابلانكا أو ميليبيا، وهي مسألة ينبغي أن تبت فيها المحكمة المختصةنقله إلى سجن لوس أند
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وبناء على ما سلف، قـدم صـاحب الـبلاغ طلبـاً للحـصول علـى الحمايـة الدسـتورية إلى                       ٣-٢
ــتئناف بــسنتياغو في    ــة الاس ــاني ٣محكم ــانون الث ــاير / ك ــاني ٣٠وفي . ٢٠٠٦ين ــانون الث ينــاير / ك

وأوضـحت  . م قبول الطلب لخروجه عـن نطـاق تطبيـق هـذا الإجـراء             ، أعلنت المحكمة عد   ٢٠٠٦
محكمة الاستئناف أن طلب الحماية الدستورية، يرمـي إلى اسـتعادة سـيادة القـانون عنـد الإخـلال                   
به بأفعال أو حالات امتناع تعسفية أو غير قانونية تهدد أو تعوق أو تمنـع الإعمـال المـشروع لأي                  

 مـن الدسـتور الـسياسي للجمهوريـة، دون          ٢٠احة في المـادة     من الضمانات المنصوص عليهـا صـر      
  .المساس بأي إجراءات قانونية أخرى

، اسـتأنف صـاحب الـبلاغ الحكـم لـدى نفـس المحكمـة الـتي                ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢وفي    ٤-٢
، طعن صاحب البلاغ    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٨وفي  . ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٦أعلنت عدم قبوله في     

المحكمـة  المحكمة العليـا علـى أسـاس عـدم إعطائـه الإذن بالاسـتئناف ورفـضت                 في هذا القرار أمام     
  .٢٠٠٦مايو / أيار٢٤العليا هذا الطعن في 

  
  الشكوى    

 مـن   ١والفقـرة    ٣يزعم صاحب البلاغ أن الوقـائع المـشار إليهـا تـشكل انتـهاكاً للمـادة                   -٣
، ١٤ من المـادة  ١، والفقرة ١٠ة من الماد) أ( ٢، والفقرة ٩ من المادة ٣  و١، والفقرتين ٦المادة  

 ويشير إلى أن لا النيابة العامة ولا الهيئات القضائية التي شكا إليهـا الأفعـال   . من العهد٢٦والمادة  
الإجرامية التي تعرض لها، أي محكمة سنتياغو الجنائية السادسة والعشرين ومحكمـة الاسـتئناف في               

  .ما أنه لم يُتخذ أي إجراء لحمايته داخل السجنك. سنتياغو، لم تجر أي تحقيق في تلك الأفعال
  

  ملاحظات الدولة الطرف    
 إلى أن صـاحب     ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٩تشير الدولة الطرف في ملاحظاتهـا المؤرخـة           ١-٤

 متـهماً بجريمـة     ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ١٥البلاغ احتجِِز في مركز الاحتجـاز بجنـوب سـنتياغو في            
، نقل إلى سجن كولينا الثاني لضمان سلامته الشخـصية بعـد أن      ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٥وفي  . قتل

تلقى تهديداً بالقتل من سجناء آخرين بسبب قتله تاجر مخدرات في بلديـة بوداهويـل، حـسب مـا                
وبعد استكمال الإجـراءات المطلوبـة في مكتـب         . ذَكَر في مقابلة شخصية بعد وصوله إلى السجن       

 ١٢ ورقـم    ١٣ أودِع في حـبس انفـرادي في القـسمين رقـم             التصنيف التابع لسجن كولينا الثـاني،     
، جــاء صــاحب الــبلاغ إلى ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول١٦وفي . لــضمان ســلامته الشخــصية

وبعـد أن قـدمت لـه       .  ملطخاً بالدماء قـائلاً إن سـجناء آخـرين اعتـدوا عليـه             ١٣باب القسم رقم    
ينا حيث وجد الموظفـون الطبيـون       الإسعافات الأولية في مصحة السجن، نقل إلى مستوصف كول        

ونقل من هنـاك إلى مستـشفى الـسجن حيـث مكـث حـتى       . “جرح نافذ في البطن   ” بـأنه أصيب   
  . عندما تماثل للشفاء، وأعيد إلى سجن كولينا الثاني٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٩
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راءات  مــن قــانون الإجــ١٧٥ونظــراً إلى خطــورة الوقــائع المــشار إليهــا، وتطبيقــاً للمــادة    ٢-٤
الجنائية، أبلغ مـدير سـجن كولينـا الثـاني مكتـب المـدعي العـام في كولينـا بالقـضية هاتفيـاً في أول                         

  .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٦ المؤرخ ١٢٦الأمر ثم بتقديم البلاغ رقم 
ــسمبر / كــانون الأول٢٠وفي   ٣-٤ ــصنيف     ٢٠٠٥دي ــة ت ــد عملي ــبلاغ، بع ــل صــاحب ال ، نُق

بيـد أن   . يث يحتجز الـسجناء مـن أجـل سـلامتهم الشخـصية            ح ١٢جديدة، إلى القسم رقم     
لـذا، نقـل إلى   . ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاني  ١السجناء الآخرين طردوه مـن هـذا القـسم في      

، وهـو التـاريخ الـذي قـرر         ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣ حيث مكث حتى     ١٦المعزَل رقم   
مـستوى  ”ذين يـصنف   المخـصص للـسجناء ال ـ  ٩فيه مكتب التنـصيف نقلـه إلى القـسم رقـم           

  . بالمنخفض“إجرامهم
، نقل صاحب البلاغ إلى سجن لـوس أنـدس تطبيقـاً            ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٥وفي    ٤-٤

لقرار محكمة سـنتياغو الجنائيـة الـسادسة والعـشرين، رغـم أن دائـرة الأمـن التابعـة لإدارة الـسجن                      
 ولأنـه  “مرتفـع ” “ى الإجـرام مستو”كانت قد أوصت بالإبقاء عليه في سجن كولينا الثاني لأن  

من معاودي الإجرام ولأنه تلقـى العديـد مـن التحـذيرات وتعـرض للعديـد مـن العقوبـات بـسبب                  
. مخالفاته للنظام الداخلي مرات عدة، ومنها اعتـداءات علـى سـجناء وتهديـدات لمـوظفي الـسجن                 

لأن هذا الـسجن    ونظراً إلى هذه السوابق، كان نقله إلى لوس أندس ينطوي على مخاطرة وبخاصة              
واقترحت إدارة السجن نقل صاحب البلاغ إلى مجمّع احتجاز فالبارايزو الذي تتوافر فيه             . مكتظ

  .الشروط الأمنية اللازمة لإيواء هذا النوع من السجناء
وأثناء المقابلة الشخصية مع صاحب البلاغ عنـد وصـوله إلى سـجن لـوس أنـدس، أعلـن                     ٥-٤

في السجون الأخرى وأنه أُعلن عن مكافاة لمن يـستطيع قتلـه            أنه مهدد بالقتل    ”هذا الأخير   
وأثنـاء إقامتـه   . “لأنه قتل تاجر مخدرات واختطف ابنته أثناء عملية جرت بين تجار مخدرات 

في الــسجن، تلقــى العديــد مــن التحــذيرات وتعــرض للعديــد مــن العقوبــات بــسبب إخلالــه   
  .بالنظام الداخلي

 أنــه في صــحة ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاني٣دلى بــه في وأفــاد صــاحب الــبلاغ في بيــان أ  ٦-٤
جيدة في ذلك الحـين وليـست لديـه مـشاكل مـع الـسجناء الآخـرين وأنـه يعمـل في ورشـة لـصنع                           

 أن حالته الصحية جيـدة جـداً        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٢وجاء في تقرير طبي مؤرخ      . الأثاث
  .وأنه لم يعد يعاني آثار الجروح التي كان أصيب بها

وتؤكد الدولة الطرف أن جميع التـدابير اللازمـة لحمايـة حيـاة صـاحب الـبلاغ وسـلامته                    ٧-٤
الجسدية كانت تتخذ على الـدوام منـذ دخولـه نظـام الـسجون، وأنـه تلقـى المـساعدة الطبيـة الـتي                     

وتؤكـد أيـضاً عـدم وجـود بيانـات مـسجلة عـن              . لـذا، فـإن حقوقـه لم تُنتـهك        . كان يحتـاج إليهـا    
  .أثناء احتجازه في مختلف السجونمحاولة قتله 
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  تعليقات صاحب البلاغ    
 كـانون   ٣في رسالة مؤرخة     قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف         ١-٥

ويشير إلى أنه تلقى تهديدات بالقتـل ولم يُتخـذ مـع ذلـك أي إجـراء لحمايتـه                   . ٢٠٠٨يناير  /الثاني
ولم يجر قط التحقيق في  .  كان محبوساً حبساً احتياطياً    وأنه احتجز مع سجناء مدانين، في حين أنه       
  .التهديدات ومحاولة قتله رغم الإبلاغ بها

ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن وسائل الانتصاف التي لجأ إليها كانـت عديمـة الجـدوى           ٢-٥
  .وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب حمايته وعقد جلسة له

  
  ة على اللجنةالمسائل والإجراءات المعروض    

قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً         ١-٦
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
ــسألة لا يج ــ     ٢-٦ ــة مــن أن نفــس الم ــد تأكــدت اللجن ــا بموجــب إجــراء آخــر مــن   وق ري بحثه

 ٥ مـن المـادة    ٢من الفقـرة    ) أ(بالفقرة الفرعية    إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية عملاً      
  .من البروتوكول الاختياري

 قـد انتـهكت   العهـد المكفولـة ب   صـاحب الـبلاغ  ت حقـوق وعلى اللجنة أن تحدد إن كان ـ      ٣-٦
 تُتخـذ أي   لم   لأنه التي قيل إنه تعرض لها و      م واعتداءاته لآخرين السجناء ا   تهديدات ه لم يحقَّق في   لأن

قـد   وتشير اللجنة إلى أن مدير سجن كولينـا الثـاني         . نع حدوث تلك الأفعال مجدداً    لم وقائيةتدابير  
لكـن  و. ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٦العام في كولينا في     لمكتب المدعي   كر هذه الأحداث    ذ

الطعـون  عـن   على هذه الـشكوى، ولا  ةالعامالنيابة ومات عن رد  يقدم أي معللمصاحب البلاغ   
ويكتفي صـاحب الـبلاغ     .  القضاء الجنائي لفتح تحقيق في تلك الأحداث       إلىقدمها  يدعي أنه   التي  
 المـستندات الـواردة في الملـف،         اللجنـة، بنـاء علـى      بيـد أن  .  للحمايـة  طلبـاً أنـه قـدم     ب اللجنة   إعلامب
 تـوفير الحمايـة لم يكـن الوسـيلة المناسـبة            طلـب تئناف، تخلص إلى أن     سيما قرارات محكمة الاس    لا

  .لطلب فتح تحقيق في الأفعال التي يقول صاحب البلاغ إنه تعرض لها
تـدابير لحمايتـه مـن اعتـداءات        اتخـاذ    بعـدم    الخاصـة شكوى صاحب البلاغ    ب وفيما يتعلق   ٤-٦

  من مكان إلى آخر    احب البلاغ السجناء الآخرين، تشير اللجنة إلى أن سلطات السجن نقلت ص         
سـنتياغو إلى سـجن     جنـوب   ، نقـل مـن سـجن        ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٥ففـي   . لحمايتـه مرات عدة   

، علماً بأن كل عمليـة      ٩ و ١٦ و ١٢ و ١٣ على التوالي الأقسام رقم      أدخلكولينا الثاني حيث    
 يوضـح   ولم. نقل كانت مرتبطـة بحمايتـه، قبـل أن ينقـل في آخـر المطـاف إلى سـجن لـوس أنـدس                      

  .التي كان يتعين اتخاذها لحمايتهالأخرى صاحب البلاغ التدابير 
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شكاواه  دعم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لوبناء على ما تقدم    ٥-٦
  . من البروتوكول الاختياري٢المقبولية وأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة لدواعي 

  :ة المعنية بحقوق الإنسانوبناءً عليه، قررت اللجن  - ٧
   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

ــنص الأصــلي      [ ــنص الإســباني هــو ال ــأن ال ــسية، علمــاً ب ــة والفرن . اعتمــد بالإســبانية والإنكليزي
  .]صينية والعربية كجزء من هذا التقريروسيصدر لاحقاً بالروسية وال
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  شرغيل وآخرون ضد كندا، ١٥٠٦/٢٠٠٦البلاغ رقم   -زاي   
  *)والتسعون ، الدورة الرابعة٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (    

 عــضواً مــن أعــضاء  ٢١ سوشــا ســينغ شــرغيل و       :المقدم من  
ــة   ــة الكنديــــ ــونين  لالجمعيــــ ــسن الملــــ ــار الــــ كبــــ

  )محام  لهميمث  لا(
  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يوليه / تموز٢٨    :تاريخ تقديم البلاغ  
ادعـــاء التمييـــز في مــــنح اســـتحقاقات الــــشيخوخة          :الموضوع  

  لمواطنين كنديين بالاستناد إلى لونهم وأصلهم
إسـاءة اسـتخدام    ؛   الداخليـة  الانتـصاف تنفاد سـبل    اس     :المسائل الإجرائية  

 عدم كفاية الأدلة لأغـراض      ؛الحق في تقديم شكاوى   
  المقبولية

  التمييز على أساس اللون والأصل القومي    :المسائل الموضوعية  
  ٥من المادة ) ب( ٢؛ والفقرة ٣ ؛ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
  ٢٦  و٢      :مواد العهد  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        ية بحقوق الإنـسان   إن اللجنة المعن    

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  

_________________ 

برافولاتـشاندرا   الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ي إيواسـاوا،  غد يـو  أهانهـانزو، والـسي  - كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه            ةناتوارلال بـاغواتي، والـسيد    

والــسيد إدويــن جونــسون، والــسيدة هــيلين كيلــر، والــسيد أحمــد توفيــق خليــل، والــسيد راجــسومر لالاه،           
أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد خوسـيه لـويس                   يوليا  والسيدة

 نايجـــل رودلي، والـــسيد إيفـــان شـــيرير، رافائيـــل ريفـــاس بوســـادا، والـــسير  والـــسيديرو،ثـــ - بيريـــز سانـــشيز 
 .روث ودجوود والسيدة
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  قرار بشأن المقبولية    
، هـم سوشـا     ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٨أصحاب البلاغ، الذي قُدم في رسالة أولى مؤرخة           ١-١

وهـم يـدعون أنهـم      .  عضواً من أعضاء الجمعية الكندية لكبـار الـسن الملـونين           ٢١ يل و سينغ شرغ 
  .ولا يمثلهم محامٍ.  من العهد٢٦  و٢ضحايا انتهاكات كندا للمادتين 

، قـررت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، مـن خـلال               ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٧وفي    ٢-١
ر في مــسألة مقبوليــة الــبلاغ بمعــزل عــن مقررهــا الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة، أن تنظــ

  .الأسس الموضوعية
  

  الخلفية الوقائعية    
فبرايـر  / شـباط  ٢صاحب البلاغ الرئيسي هو سوشا سينغ شرغيل، وقد ولد في الهنـد في                ١-٢

 عامــاً، ٦٧، عنــدما كــان يبلــغ مــن العمــر ١٩٩٦مــارس / آذار٢٦وهـاجر إلى كنــدا في  . ١٩٢٩
تحمـل نفقـات احتياجاتـه الأساسـية لفتـرة عـشر سـنوات بموجـب                وكفلته ابنته الـتي وافقـت علـى         

نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧وأصــبح مواطنــاً كنــدياً في . أنظمــة الهجــرة الــتي كانــت مطبقــة حينئــذ 
٢٠٠٠ .  

وقدم صاحب الـبلاغ الرئيـسي طلبـات للحـصول علـى معـاش التـأمين ضـد الـشيخوخة                      ٢-٢
وقد رفض وزير تنميـة     .  على التوالي  ٢٠٠٦  و ٢٠٠١  و ١٩٩٨الأعوام   في) معاش الشيخوخة (

الموارد البشرية أول طلبين لأن صاحب البلاغ لم يقم في كندا للفترة الدنيا المطلوبـة البالغـة عـشر                   
 بعـد إقامتـه في   ٢٠٠٦أبريـل  /وبدأ صاحب البلاغ في تلقي معاش الشيخوخة في نيـسان         . سنوات

  . كندا لمدة عشر سنوات
 الداخليـة، قـدم صـاحب الـبلاغ الرئيـسي أولاً      الانتـصاف ل وفيما يتعلق باستنفاد سـب     ٣- ٢

؛ وقـد رفـض وزيـر تنميـة         ١٩٩٨مـارس   / آذار ١٣طلباً للحصول علـى معـاش الـشيخوخة في          
مـرة أخـرى طلبـاً      قدم  و. ولم يطعن صاحب البلاغ في هذا القرار      . الموارد البشرية هذا الطلب   

ورفـض الـوزير هـذا الطلـب     . ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ١١للحصول على معاش الشيخوخة في      
 بعــد أن ٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول١٣تم تأكيــد قــرار الــوزير في و. أيــضاً لــنفس الــسبب

وطعـن صـاحب الـبلاغ الرئيـسي في قـرار الـوزير             . قدم صاحب البلاغ طلباً لإعادة النظـر فيـه        
ــة الأحكــام   ــام محكمــة مراجع ــصادر في    . أم ــا ال ــة الأحكــام في قراره ورفــضت محكمــة مراجع

 دعوى استئنافه لأنها اعتبرت أن نفس القـضية كـان قـد فُـصل               ٢٠٠٢نوفمبر  /شرين الثاني ت  ٦
  . الجماعية التي كان صاحب البلاغ طرفاً فيهاباوارفيها أثناء النظر في دعوى 

، قدم صاحب البلاغ الرئيسي صحيفة دعـوى ضـد جلالـة     ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٦وفي    ٤-٢
دسـتورية شـرط الإقامـة الـذي يـنص عليـه قـانون التـأمين          فيالملكة صاحبة الحق في كندا، للطعـن   
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نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٧وبموجب أمر من كبير كتاب المحكمة الاتحاديـة مـؤرخ           . ضد الشيخوخة 
وقـد رفـض كـبير الكتـاب الـدعوى بعـد أن       . ، شُطبت صحيفة الـدعوى ورُدت الـدعوى   ٢٠٠٢

لا يوجد أي سـبب يـبرر إقامـة    ”ارة وأنه وجد أن مبدأ الإغلاق الحكمي ينطبق على المواضيع المث     
كما ذكر  . “الدعوى أو أي مسألة يمكن التقاضي بشأنها من خلال تعديل صحيفة الدعوى هذه            

محاولة لإعادة فتح بـاب التقاضـي في مـسألة كـان المـدعي طرفـاً مباشـراً             ”أن الدعوى هي بالفعل     
يـه فإنهـا إسـاءة واضـحة لاسـتعمال      فيها وكان قـد تلقـى حكمـاً نهائيـاً بـشأن المـسألة نفـسها، وعل         

 شـعبة  -وقد رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف أمام المحكمـة الاتحاديـة            . “الإجراءات القضائية 
ولاحظـت المحكمـة   . ٢٠٠٢ديـسمبر  / كـانون الأول ١٩المحاكمات، التي ردت أيضاً الـدعوى في       
ضوع بشكل نهـائي وقـاطع،      الجماعية قد حسم المو    باوارالاتحادية أن القرار الصادر بشأن دعوى       

 موافقتـها   باواروأن صاحب البلاغ الرئيسي كان عضواً في المجموعة التي منحت المدعي في قضية              
كما رفع صاحب البلاغ الرئيسي دعـوى اسـتئناف         . المكتوبة الصريحة لكي يتصرف بالنيابة عنها     

كمـة العليـا لكنـدا في قـضية     أمام محكمة الاستئناف الاتحادية مستنداً إلى قرار صدر مؤخراً عن المح          
رأت المحكمـة العليـا أن شـرط الحـصول علـى الجنـسية الكنديـة للعمـل في          ، حيـث  لافوا ضد كندا  

ــادة       ــزي ومخــالف لأحكــام الم ــو شــرط تميي ــة ه ــة المدني ــوق   ١٥الخدم ــدي للحق ــاق الكن ــن الميث  م
 دعــوى ، رفــضت محكمــة الاسـتئناف الاتحاديــة ٢٠٠٣ديـسمبر  / كــانون الأول٤وفي . والحريـات 
، رفـضت هيئـة مؤلفـة مـن ثلاثـة قـضاة مـن المحكمـة العليـا          ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣وفي  . الاستئناف

  .لكندا السماح برفع دعوى استئناف ضد قرار المحكمة الاتحادية
 شخـصاً هـم أعـضاء في الجمعيـة الكنديـة        ٢١وأصحاب البلاغ الآخـرين البـالغ عـددهم           ٥-٢

. يـضاً في الهنـد وهـاجروا إلى كنـدا ومُنحـوا الجنـسية الكنديـة               لكبار السن الملونين، الـذين ولـدوا أ       
  .تُقدم أية معلومات بشأن استنفاد سبل الانتصاف الداخلية في حالة أولئك الأشخاص ولم
  

  الشكوى    
يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنـصوص عليهـا في المـادتين                 ١-٣
 يــستوفون شــروط الحــصول علــى معــاش التــأمين ضــد        مــن العهــد لأنهــا اعتــبرتهم لا   ٢٦  و٢

أصحاب البلاغ أنهم تعرضـوا للتمييـز علـى أسـاس            ويدعي. ٢٠٠٦أبريل  /الشيخوخة قبل نيسان  
 لون بشرتهم ومولدهم في جنوب آسيا، ويذكرون أنهم كانوا يستحقون تلقي إعانات الشيخوخة  

  .  حصولهم على الجنسية الكنديةعلى قدم المساواة مع أي مواطن كندي آخر ابتداءً من تاريخ
 ٣ويدعي أصحاب البلاغ أن شرط الإقامة لمدة عشر سنوات الذي تنص عليـه المـادة                   ٢- ٣

من قانون معاش الشيخوخة يشكل تمييزاً مباشراً لأنه يحرم بعض كبار الـسن المقـيمين في كنـدا                  
 هذا، وإن كان يبدو     كما يدعون تعرضهم للتمييز غير المباشر لأن شرط الإقامة        . من الإعانات 

حيادياً لأنه ينطبق على الجميع، يضر، في الواقع، بكبار السن المقيمين في كندا الذين ولدوا في                 
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ولاحظـوا أن   . الخارج في حين أنه لا يؤثر على كبـار الـسن المقـيمين في كنـدا والمولـودين فيهـا                   
البلـدان الـتي تختارهـا    ”  غير منطبق على المواطنين الأجانـب الـذين يـأتون مـن     هذاشرط الإقامة 

، أي البلدان التي يكون لدى كندا معها اتفاق للمعاملة بالمثل بشأن الإعانـات              “الدولة الطرف 
ولذلك يدعون أن الاتفاقات الدولية المتعلقة بالـضمان الاجتمـاعي تـؤدي إلى تمييـز مباشـر بـين                   

د أبرمـت معهـا اتفاقـات       بلدان تكون كندا ق ـ     المقيمين بشكل دائم من كبار السن المولودين في       
  . للمعاملة بالمثل وأولئك المولودين في بلدان لم تبرم معها كندا مثل هذه الاتفاقات

كمـا يـدعون أن شـرط الإقامـة لمـدة عـشر سـنوات الـذي يُفـرض لأهليـة الحـصول علــى              ٣-٣
 الإعانات المُقدمـة بموجـب قـانون التـأمين ضـد الـشيخوخة يـشكل انتـهاكاً للمـساواة في الحقـوق                     

كــل الأفــراد ”:  مــن الميثــاق الكنــدي للحقــوق والحريــات ونــصها كــالآتي  ١٥الــواردة في المــادة 
متــساوون أمــام القــانون وبموجــب القــانون، ولكــل فــرد الحــق في المــساواة في حمايــة القــانون وفي   

ن التمتع بمزايا القانون دون تمييز على أسـاس العـرق أو المنـشأ القـومي أو الإثـني أو اللـون أو الـدي                       
  .“الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية أو
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، قــدمت الدولــة الطــرف ملاحظاتهــا بــشأن  ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٢في رســالة مؤرخــة   ١-٤

 شخـصاً، تـدعي أنهـا ليـست في          ٢١يتعلق بأصحاب البلاغ البالغ عـددهم        وفيما. مقبولية البلاغ 
 فيه، بالاستناد إلى المعلومـات المقدمـة في الـبلاغ، أن تحـدد مـا إذا كانـت إدعـاءات                وضع تستطيع 

وتدعي أنهـا بـدون وجـود       . أصحاب الشكوى الآخرين مماثلة لإدعاءات صاحب البلاغ الرئيسي       
تـستطيع أن تؤكـد    أسماء قانونية كاملة مقـروءة، وتـواريخ ولادة وأرقـام للـضمان الاجتمـاعي، لا           

تقـديم طلبـات للحـصول علـى معـاش      ) ١(نفس وضع صاحب الـبلاغ مـن حيـث        أنهم بالفعل في    
وفضلاً عن ذلك، لـيس     .  عاماً وقت تقديم طلباتهم    ٦٥بلوغ سن لا يقل عن      ) ٢(و  الشيخوخة،  

يقيمـوا في كنـدا لمـدة أدناهـا     من الواضح ما إذا كانوا قد حُرموا من معاش الشيخوخة لأنهـم لم    
يقيموا في بلـد لـدى كنـدا معـه اتفـاق للمعاملـة بالمثـل                  أوعشر سنوات، أو لأنهم لم يعملوا       

وتطلــب الدولــة الطــرف، في حــال قــررت  . فيمــا يتعلــق بإعانــات التــأمين ضــد الــشيخوخة 
 شخــصاً مزيــداً مــن ٢١اللجنــة أن الــبلاغ مقبــول، أن يقــدم أولئــك الأفــراد البــالغ عــددهم 

لبلاغ الرئيسي لكي يتـسنى     المعلومات التي تخصهم وأدلة تثبت أنهم في نفس وضع صاحب ا          
  .للدولة الطرف أن ترد بصورة مناسبة بشأن مقبولية البلاغ والأسس الموضوعية لادعاءاتهم

وفيما يتعلق بصاحب البلاغ الرئيسي، تعتـرض الدولـة الطـرف علـى مقبوليـة الـبلاغ،                   ٢- ٤
م حـق  مدعية أن البلاغ غـير مقبـول مـن مختلـف جوانبـه لأسـباب متعـددة منـها إسـاءة اسـتخدا               

  .تقديم البلاغات نظراً للتأخير وعدم كفاية الأدلة
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وفيما يتعلق بالوقائع، توضح الدولة الطرف أن نظام معاش التأمين ضد الشيخوخة يوفر       ٣-٤
ــه      ــة للحــصول علي ــة القانوني ــذين يــستوفون شــروط الأهلي ــار الــسن ال ومعــاش . دعمــاً لــدخل كب

هدفها تـوفير ضـمان جزئـي لـدخل المـسنين           الشيخوخة هو إعانة تقدم بدون تحصيل اشتراكات و       
وتتضمن الشروط الأساسية للتمتـع     . الكنديين، اعترافاً بمساهمتهم ومشاركتهم في المجتمع الكندي      

ــا يلــي      ــشيخوخة م ــاش ال ــى مع ــة الحــصول عل ــاش     ) ١: (بأهلي ــى مع ــب للحــصول عل تقــديم طل
طبق مباشـرة قبـل الموافقـة       الوفاء بشرط الإقامة المن   ) ٣(و   عاماً؛   ٦٥بلوغ سن   ) ٢(و  الشيخوخة  

وتقتضي شـروط الإقامـة الحاليـة أن يكـون صـاحب            . على طلب الحصول على معاش الشيخوخة     
 عاماً لفترة مجموعها أربعون عاماً للحصول علـى  ١٨أقام في كندا، بعد بلوغ سن ) أ(الطلب قد   

ي؛  ســنوات للحــصول علــى معــاش جزئ ــ١٠أقــام في كنــدا لمــدة أدناهــا  ) ب(معــاش كامــل؛ أو 
حصل على إقامة قانونية أو علـى الجنـسية الكنديـة في اليـوم الـسابق لتـاريخ الموافقـة علـى                      ) ج( و

وتعتبر الدولة الطرف من المعقول أن تشترط إقامة الأشخاص في كنـدا لفتـرة زمنيـة دنيـا                  . الطلب
  .أن يُمنحوا الحق في الحصول على الإعانات الحكومية مدى الحياة قبل
صاحب طلب الحصول على معـاش الـشيخوخة شخـصاً كـان قـد هـاجر                وعندما يكون     ٤-٤

أبرمت معه اتفاقاً دولياً للمعاملة بالمثل فيما يتعلـق بالـضمان الاجتمـاعي،              من بلد تكون كندا قد    
الاشتراكات الـتي دفعهـا في البلـد الآخـر إلى فتـرات              أو/يمكن ضم فترات إقامة صاحب الطلب و      

 سـنوات للحـصول علـى معـاش         ١٠ ط الإقامـة لمـدة لا تقـل عـن         إقامته في كنـدا بغيـة الوفـاء بـشر         
وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن كندا وقعت علـى اتفـاق دولي للمعاملـة بالمثـل           . شيخوخة جزئي 

هـداف الـتي تـسعى إلى    بالأفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي مع خمسين بلداً وتقـدم قائمـة مفـصلة      
الدولة الطـرف الأهـداف الـتي تـسعى لتحقيقهـا عنـد             وتلخص  . هذه الاتفاقات  تحقيقها عند إبرام  

إلغاء القيود المـستندة إلى الجنـسية الـتي قـد      تخفيض أو ) ١: (إبرام هذه الاتفاقات على النحو التالي     
تخفـيض  ) ٢(تمنع الكنديين من تلقي إعانات بموجب قوانين الضمان الاجتماعي في البلـد الآخـر؛       

تـسهيل اكتـساب الـشخص أهليـة         )٣(عاشـات في الخـارج؛      أو إلغاء القيود المفروضة على دفـع م       
الحــصول علــى الإعانــات بــضم الفتــرات المــشمولة بالــضمان الاجتمــاعي بموجــب بــرامج بلــدين    

الــسماح باســتمرارية تغطيــة الــضمان الاجتمــاعي عنــدما يعمــل الــشخص بــصورة  ) ٤(أكثــر؛  أو
ص إلى دفـع اشـتراكات في       بلد آخر والحيلولة دون حدوث حـالات يـضطر فيهـا الـشخ             مؤقتة في 

وتلاحــظ الــدول الطــرف أنــه . كلتــا الــدولتين عــن العمــل نفــسه برنــامج الــضمان الاجتمــاعي في
أبريــل /يتلقــاه صــاحب الــبلاغ الأساســي منــذ نيــسان  بالإضــافة إلى معــاش الــشيخوخة الــذي  

الـدخل    وتكملـة .  فإنه يتلقى أيضاً تكملـة الـدخل المـضمونة والمعفـاة مـن الـضرائب               ٢٠٠٦
ضمونة هي مبلغ يقدم لذوي الدخل المنخفض من المتقاعدين الذين يقل دخلهم عـن حـد    الم

أدنى معين مما يجعل مجموع إعانات الشيخوخة التي يتلقاهـا صـاحب الـبلاغ يـساوي معـاش                  
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الشيخوخة الذي يُدفع للشخص المتقاعد الذي يتلقى معاش شيخوخة كامل بعد إقامة لمدة             
  .  عاما١٨ً  عاماً تحسب ابتداءً من سن٤٠
وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ يشكل إساءة للحق في تقديم الـشكاوى بموجـب المـادة         )١(
وتلاحـظ أنـه علـى الـرغم مـن عـدم وجـود حـدود زمنيـة معينـة                    .  من البروتوكول الاختياري   ٣

لتقديم البلاغ، فإن اللجنـة رأت أن تقـديم شـكوى متـأخرة يمكـن أن يـصل إلى حـد الإسـاءة في                       
، )١(غـوبين ضـد موريـشيوس     ديم أي تبرير، وتشير إلى القرار الـصادر بـشأن قـضية             حالة عدم تق  

عنــدما اعتــبر التــأخير لمــدة خمــس ســنوات دون تقــديم تبريــر إســاءة لاســتخدام الحــق في تقــديم  
وفي الحالة الراهنة، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أية تفـسيرات       . الشكاوى

ديم البلاغ في الفترة الفاصلة بين القرار الذي أصدرته المحكمـة العليـا          أو تبريرات للتأخير في تق    
تقـديم  و برفض طلـب صـاحب الـبلاغ للـسماح لـه بالاسـتئناف               ٢٠٠٤مايو  /في كندا في أيار   

كما تـدعي الدولـة الطـرف أنـه في ضـوء الطعـون              . ٢٠٠٦يوليه  /الشكوى إلى اللجنة في تموز    
بلاغ والـتي بـدأت أولاً برفـع دعـوى جماعيـة في عـام               القضائية المتعددة التي قـدمها صـاحب ال ـ       

، ينبغي اعتبار التأخير في تقـديم الـشكوى إلى          ٢٠٠٢ ثم رفع دعوى خاصة به في عام         ١٩٩٦
  .اللجنة تأخيراً مفرطاً

كما تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلـة كافيـة تثبـت ادعـاءه بانتـهاك         ٦-٤
 وتـدعي أيـضاً أن أحكـام قـضائها الـتي تعـرف وتفـسر المـساواة في                .، لأغـراض المقبوليـة    ٢٦المادة  

الحقوق بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات تتشابه إلى حـد كـبير مـع أحكـام المـساواة في                   
كمـا تـدعي أن القـضاء نظـر في قـضية صـاحب              .  من العهـد   ٢٦الحماية المنصوص عليها في المادة      

ثبـت بوضـوح    ، كمـا )٢( الطبيعية، والدستور الكندي والعهـد     البلاغ على نحو يحترم قواعد العدالة     
من رفض مستويات قضائية مختلفة في كندا رفـضاً مـستمراً لادعاءاتـه الـتي قُـدمت إمـا في دعـوى                      

وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ قد رُفـضت        . جماعية أو في دعوى رفعها بنفسه     
  .ضائية الكنديةفي المجموع سبع مرات من جانب الهيئات الق

ــأمين ضــد        ٧-٤ ــانون الت ــه في ق ــة الطــرف أن شــرط الإقامــة المنــصوص علي كمــا تــدعي الدول
الشيخوخة وشرط الانتماء إلى بلد أبرمت كندا معه اتفاقـاً للمعاملـة بالمثـل فيمـا يتعلـق بالـضمان                    

يميـزان    لا يتعلقان بالجنسية أو اللون أو الأصل القومي ومـن ثم          الاجتماعي هما شرطان محايدان لا    
_________________ 

 .٢٠٠١يوليه / تموز١٦، القرار بعدم المقبولية المعتمد في ٧٨٧/١٩٩٧البلاغ رقم   )١(  

؛ ١٩٩٧يوليـه  / تمـوز ٢٩قـرار بعـدم المقبوليـة الـصادر في      ال سـينغ ضـد كنـدا،     ،  ٧٦١/١٩٩٧انظر الـبلاغ رقـم        )٢(  
؛ ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٣قرار بعدم المقبوليـة الـصادر في        ال و ضد بيلاروس،  شيدك،  ٨٨٦/١٩٩٣والبلاغ رقم   
يوليـه  / تمـوز  ٢١قرار بعدم المقبولية الـصادر في       ال ميركادير وآخرون ضد إسبانيا،   ،  ١٠٩٧/٢٠٠٢ والبلاغ رقم 

قــــرار بعــــدم المقبوليــــة الــــصادر ال آريــــتر وآخــــرون ضــــد ألمانيــــا،، ١١٣٨/٢٠٠٤ ؛ والــــبلاغ رقــــم٢٠٠٥
 .٢٠٠٤مارس /آذار ٢٤ في
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ومدة الإقامة ليست سبباً محظوراً للتمييـز ولا ينطبـق          . ضد أي شخص من حيث الغرض أو الأثر       
وتـضيف الدولـة    .  مـن العهـد    ٢٦ الـوارد في المـادة       “غـير ذلـك مـن الأسـباب       ” ب ــعليها المقـصود    

 بالمثـل   الطرف أن كون صاحب البلاغ مهاجراً من بلـد لم تـبرم كنـدا معـه اتفاقـاً دوليـاً للمعاملـة                     
 الـوارد في  “غـير ذلـك مـن الأسـباب      ” ب ــفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي لا ينطبق عليه المقصود         

  .)٣(٢٦المادة 
أما إذا رأت اللجنة أن مدة الإقامة، أو كون الشخص مهاجراً من بلد لم تبرم كنـدا     ٨- ٤

غـير  ” عليـه مفهـوم      معه اتفاقاً دولياً للمعاملة بالمثل فيما يتعلـق بالـضمان الاجتمـاعي ينطبـق             
، فإن الدولة الطرف تؤكـد أن التمييـز في المعاملـة لا يـشكل تمييـزاً وفقـاً       “ذلك من الأسباب  
وتشير إلى قرار اللجنة الـذي رأت فيـه أن التمييـز في المعاملـة هـو أمـر                   . ٢٦للمقصود بالمادة   

تمييـز في  وأن حـالات ال  )٤(غير مسموح به إلا إذا كان يستند إلى أسـس معقولـة وموضـوعية      
المعاملة لا تشكل كلـها تمييـزاً إذا كانـت تقـوم علـى أسـاس معـايير موضـوعية ومعقولـة وإذا                       

ــشروعاً بموجــب العهــد    ــشود م ــز في   . )٥(كــان الغــرض المن ــة الطــرف أن التميي ــدعي الدول وت
المعاملة الذي تعرَّض له صاحب البلاغ لأنه لم يكن مهاجراً من بلد أبرمت كندا معه اتفاقـاً                 

ضـوء طبيعـة هـذه        ملة بالمثل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي هـو موضـوع ومعقـول في            للمعا
وفيمــا يتعلـق بــشرط الإقامــة، تــدعي  . الاتفاقـات وهــدف الدولــة الطــرف مـن الــدخول فيهــا  

وتـشير إلى قـرار     . الدولة الطرف أن اشتراط الإقامة لتلقي معاش الشيخوخة هو أمـر معقـول            
، حيـث خلـصت إلى عـدم وجـود انتـهاك في      س ضـد هولنـدا  أولاجين وقياللجنة بشأن قضية   

 من العهد لا يمتد ليشمل الفـروق الـتي          ٢٦نطاق المادة   ”حالة منح إعانات الطفل ورأت أن       
عـن ذلـك،      وفـضلاً . )٦(“تنشأ عن التطبيق المتكافئ للقواعد المشتركة لتخصيص المستحقات       

ا تنـسجم مـع دور الدولـة الطـرف     تؤكد الدولة الطرف أن مدة الإقامة ليست تعسفية بل إنه  
وأخـيراً، تـشير   . في تحقيق تـوازن بـين مختلـف الاعتبـارات الاجتماعيـة والاقتـصادية المتعارضـة        

ــة المقدمــة في قــضية    ــة الطــرف إلى الآراء الفردي ــه   أولاجــين وقــيس الدول  والــتي ذُكــر فيهــا أن
ة والاجتماعيـة، مـن     الحقـوق الاقتـصادي    مـن العهـد في ميـدان         ٢٦يتعلق بتطبيق المـادة       فيما”

بـد    الواضح أن تشريعات الضمان الاجتماعي، التي ترمي إلى تحقيـق العـدل الاجتمـاعي، لا              

_________________ 

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٣ القـرار بعـدم المقبوليـة الـصادر في           دياس ضد إسـبانيا،   ،  ٩٨٨/٢٠٠١انظر البلاغ رقم      )٣(  
٢٠٠٤. 

 .٤-٧، الفقرة ١٩٩٢مارس / آذار٣١ الآراء المعتمدة في سبرنجر ضد هولندا،، ٣٩٥/١٩٩٠انظر البلاغ رقم   )٤(  

، الفقـرة  ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ١٥ الآراء المعتمدة في     آخرون ضد فرنسا،  جيلو و ،  ٩٣٢/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم      )٥(  
٥-١٣. 

 تـــــشرين ٢٣ الآراء المعتمـــــدة في أولاجـــــين وقـــــيس ضـــــد هولنـــــدا، ، ٤٢٦/١٩٩٠انظـــــر الـــــبلاغ رقـــــم   )٦(  
 .٥-٧، الفقرة ١٩٩٢ أكتوبر/الأول
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ويتعين على الهيئة التشريعية بكل بلـد، وهـي أفـضل مـن يـدرك              . وأن تحدد فروقاً بالضرورة   
عي  الاقتصادية للمجتمع المعني، أن تحاول تحقيق العـدل الاجتمـا          - الاحتياجات الاجتماعية   

ــسياق المحــدد ــة أو تعــسفية علــى نحــو واضــح،     . في ال ومــا لم تكــن الفــروق الموضــوعة تمييزي
 الاقتـصادية المعقـدة وأن تجعـل حكمهـا     -  الاجتماعيـة  ينبغي للجنة أن تعيد تقييم البيانـات     لا

  .)٧(“بديلاً لحكم الهيئات التشريعية في الدول الأطراف
  

  ولة الطرفتعليقات صاحب البلاغ بشأن ملاحظات الد    
ــة        ١- ٥ ــائل مؤرخـ ــرف، في رسـ ــة الطـ ــات الدولـ ــى ملاحظـ ــبلاغ علـ ــاحب الـ ــرض صـ اعتـ

 ٢٠٠٧نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢١  و٢٠٠٧أغـسطس  / آب٢٥  و٢٠٠٧يونيـه  /حزيـران   ١٢
 ٢٠٠٨مـــــارس / آذار٧  و٢٠٠٨فبرايــــر  / شــــباط ٨  و٢٠٠٨ينــــاير  / كــــانون الثــــاني  ٨  و
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٧  و٢٠٠٨مارس /آذار  ١٠  و
 شخــصاً، يــدعي صــاحب ٢١وفيمــا يتعلــق بأصــحاب الــبلاغ الآخــرين البــالغ عــددهم    ٢-٥

البلاغ الرئيسي أنهم جميعاً ينتمون لنفس الفئة وأنه سرد قصته كمثـال ليثبـت معانـاتهم جميعـاً مـن                    
وأضاف أن تقديم تفاصـيل كاملـة عـن كـل صـاحب شـكوى كـان سـيترتب عليـه                     . نفس التمييز 

ــه وأن   ــالغ عــددهم   عمــل إضــافي لا ضــرورة ل ــدم  ١٩ توقيعــات الأشــخاص الب ــذين ق  شخــصاً ال
  . الشكوى بالنيابة عنهم، مرفقة بالرسالة الأولى

وفيما يتعلق بادعاء الدولـة الطـرف بعـدم إثبـات الإدعـاءات، يكـرر صـاحب الـبلاغ                     ٣- ٥
ــد      ــأمين ضـ ــانون التـ ــه في قـ ــنوات المنـــصوص عليـ ــشر سـ ــدة عـ ــة لمـ ــرط الإقامـ الرئيـــسي أن شـ

انب شرط حمل الجنـسية الكنديـة، هـو أمـر تمييـزي وأن الاتفاقـات الدوليـة                  الشيخوخة، إلى ج  
المتعلقة بالـضمان الاجتمـاعي تنـشئ حالـة مـن التمييـز ضـد المـواطنين الكنـديين الوافـدين مـن                       

ويعيد التأكيد أيضاً على أن النظام الكنـدي للتـأمين ضـد            . بلدان غير مشمولة بهذه الاتفاقات    
يراعــي   زيــة اســتناداً إلى الأصــل الاجتمــاعي ومكــان الــولادة ولا الــشيخوخة يجــري تفرقــة تميي

  . الظروف الصحية كأسس لمنح الإعانات الاجتماعية
ويطعن صاحب البلاغ الرئيسي في ادعاء الدولة الطرف بـأن المـسألة قيـد النظـر مطابقـة                    ٤-٥

ــاوارللمــسألة الــتي حــسمت بالفعــل في قــضية    ــويــدعي أنــه رفــض المــشاركة في دعــوى   . ب  اوارب
  .الجماعية وبالتالي فإن إسمه حُذف من القائمة الأولى للأطراف في هذه الدعوى الجماعية

ويطعن صاحب الـبلاغ الأساسـي في تفـسير الدولـة الطـرف لقـرار محكمـة الاسـتئناف            ٥- ٥
ويــدعي أن هــذا القــرار نــص علــى أن . ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٤الاتحاديــة الــصادر في 
كنــديين كبــار الــسن مــن الاســتفادة مــن إعانــات الــشيخوخة غــير قــانوني    حرمــان المــواطنين ال

_________________ 

 .المرجع ذاته، التذييل  )٧(  
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ويكرر التأكيدات السابقة التي تفيد بأن شرط الإقامة وإن كان تطبيقـه يبـدو    . يمكن تبريره   ولا
ــؤثر علــى المقــيمين      ــودين في الخــارج ولا ي ــار الــسن المول ــالمقيمين الكنــديين كب ــاً، يــضر ب حيادي

 أي الـولادة خـارج      - ولذلك يدعي أن أساس التمييز      . دين في كندا  الكنديين كبار السن المولو   
 مــن الميثــاق الكنــدي للحقــوق والحريــات وأنــه لا ينطبــق عليــه  ١٥يُــذكر في المــادة    لم- كنــدا 

 أمـا فيمـا يتعلـق بالـسبب     . مـن العهـد  ٢٦ المـذكور في المـادة   “غير ذلك من الأسـباب  ”مفهوم  
 الشرعية على الاتفاقات الدولية للضمان الاجتمـاعي،  المقدم من الدولة الطرف لإضفاء الصبغة 

 الحـصول علـى نقـاط في إطـار خطـط موجـودة في               - يحاجي صاحب البلاغ بأن أساس التمييز       
ــدا      ــئهم إلى كن ــام فيهــا الأشــخاص قبــل مجي ــدان الــتي أق ــدرج في مفهــوم  - البل ــذكر ولا ين  لم ي

  . من العهد٢٦ المذكور في المادة “ذلك من الأسباب  غير”
وفيما يتعلق بتعليق الدولة الطرف بأن سبع محاكم مختلفة رفضت إدعاء صـاحب الـبلاغ              ٦-٥

 وأنــه كــان “تحايــل وتواطــؤ في القــضاء”الأساســي، يــدعي صــاحب الــبلاغ الأساســي حــدوث  
فبرايـر  /شـباط  ٨  و ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٣٠قدم عدة إقـرارات كتابيـة مـشفوعة بـيمين في             قد

ــانون الأول١٥  و٢٠٠٥ ــ/ كـ ـــ تتعلـــق ٢٠٠٥سمبر ديـ التحايـــل والفـــساد والعنـــصرية  ” بـ
والتحيز وعـدم الكفـاءة، وعـدم القـدرة، والنوايـا الاحتياليـة، والتلاعـب بـسجلات المحكمـة             

ــة بالنظــام القــضائي   ــزوج أو الزوجــة    . “وانعــدام المعرف ــانون إعانــات ال ــضاً أن ق ــدعي أي وي
إقامـة مختلفـة بالنـسبة للمـواطنين        وقانون الإعاقة هما قانونان تمييزيـان لنـصهما علـى شـروط             

  .ولغير المواطنين
  

  الملاحظات الإضافية للدولة الطرف    
وتلاحظ . ، ردت الدولة الطرف على تعليقات صاحب البلاغ       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨في    ١-٦

الدولة الطرف سلـسلة الرسـائل الـواردة مـن صـاحب الـبلاغ، والـتي تـضمنت تأكيـدات متعـددة                      
وتلاحـظ  .  كثير من الأحيان وأحياناً ادعاءات واتهامات كاذبة بوضـوح       متكررة وغير واضحة في   

  . أيضاً أن صاحب البلاغ أبدى نزعات كيدية في العديد من الدعاوى التي أقامها في الداخل
وتؤكــد الدولــة الطــرف أن مختلــف ادعــاءات صــاحب الــبلاغ الــتي لا تــستند إلى أســس     ٢-٦

وأية ادعاءات إضافية تتعلق بتعهد ابنته برعايته وعدم أهليتـه     والمتعلقة بالاحتيال القضائي والفساد     
إعانات الزوج، هي ادعاءات ينبغي للجنة أن تعتبرها غير مقبولة           للحصول على معاش الإعاقة أو    

لأن صاحب البلاغ لم يـستنفد سـبل الانتـصاف الداخليـة في هـذا الـصدد، وأنـه لم يقـم علـى أي               
  .الادعاءاتحال بتقديم أدلة كافية تثبت هذه 

وتعيد الدولة الطرف التأكيد على عدم مقبولية طلب صاحب البلاغ ولا سـيما لأنـه            ٣- ٦
وإذا كان صاحب البلاغ قـد أوضـح حججـه للادعـاء بوجـود تمييـز                . لا يستند إلى أدلة كافية    

ضد المواطنين الكنديين أو بوجود التزام إيجابي من جانب الدولة الطرف بمنح معاملة تفـضيلية    
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الدولـة الطـرف تؤكـد أن هـذه           ا يتعلق بدفع معاش الشيخوخة للمـواطنين الكنـديين، فـإن          فيم
الحجج تستند أساساً إلى تفسيرات غير معقولة للقانون الداخلي والسوابق القـضائية الداخليـة              
وأنها لا يمكـن أن تثبـت حـدوث أي انتـهاك للعهـد وأنهـا، علـى أي حـال، مجـرد صـيغ مختلفـة                           

  .ذي لا يستند إلى أدلة كافية للأسباب نفسهاللادعاء الأصلي ال
  

  المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ     

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً         ١-٧
قبولاً أم لا بموجب البروتوكـول   من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ م  ٩٣للمادة  

  . الاختياري الملحق بالعهد
 من البروتوكول الاختيـاري، أن      ٥من المادة   ) أ( ٢وتلاحظ اللجنة أولاً لأغراض الفقرة        ٢-٧

المسألة ذاتها لا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التـسوية                 
  .الدولية

 شخـصاً المـشتركين في تقـديم        ٢١أن الأشخاص الآخرين البالغ عددهم      وتلاحظ اللجنة     ٣-٧
البلاغ، بخلاف صاحب البلاغ الرئيسي، لم يقدموا أية معلومات بشأن استنفاد سـبل الانتـصاف               

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، سـتنظر         ٥ من المـادة     ١وتذّكر بأنها عملاً بأحكام الفقرة      . الداخلية
وء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعـني ومـن قبـل               ض”في البلاغات الواردة في     

 مـن نظامهـا الـداخلي الـتي      ٩٠مـن المـادة     ) و( )١(كمـا تـذكر بـالفقرة       . “الدولة الطـرف المعنيـة    
تقضي بأن يقـدم أصـحاب الـبلاغ في بلاغـاتهم أدلـة كافيـة علـى اسـتنفاد جميـع سـبل الانتـصاف                         

 أنهـا ليـست في وضـع يمكنـها مـن التحقـق مـن أن أصـحاب الـبلاغ                     وتخلص اللجنـة إلى   . الداخلية
 شخصاً قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف الداخلية وتعلن أن الـبلاغ            ٢١الآخرين البالغ عددهم    
  .غير مقبول فيما يخصهم

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبـول لأنـه                  ٤-٧
 مـن البروتوكـول الاختيـاري،       ٣اءة لاستخدام الحق في تقديم الشكاوى بموجب المـادة          يشكل إس 

وتذّكر اللجنة بأن صاحب الـبلاغ الرئيـسي انتظـر فتـرة     . نظراً للتأخير في تقديم البلاغ إلى اللجنة     
ومع . سنتين وثلاثة أشهر بعد صدور قرار المحكمة العليا الكندية، قبل أن يقدم شكواه إلى اللجنة     

في هـذه الحالـة أن التـأخير يـشكل      مراعاة الأسباب الـتي قـدمها صـاحب الـبلاغ، لا تعتـبر اللجنـة            
  .)٨(إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات

_________________ 

يوليه / تموز٢٤ الآراء المعتمدة في  ضد الجمهورية الشيكية،بولاكوفا وبولاسد ١٤٤٥/٢٠٠٦انظر البلاغ رقم    )٨(  
 الآراء المعتمــدة فيكتــور فيلامــون فنتــورا ضــد إســبانيا، ، ١٣٠٥/٢٠٠٤، والــبلاغ رقــم ٣-٦، الفقــرة ٢٠٠٧

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في
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وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أيـة معلومـات تؤيـد ادعـاءه بحـدوث انتـهاك                     ٥-٧
د، الــتي تُرســي التزامــات عامــة للــدول  مــن العهــ٢اللجنــة بــأن أحكــام المــادة  وتــذكِّر. ٢للمــادة 

، )٩(الأطراف، لا يمكـن، أن تـثير بمفردهـا إدعـاء في بـلاغ يُقـدم بموجـب البروتوكـول الاختيـاري                     
 ٢مقبولـة بموجـب أحكـام المـادة      وتـرى اللجنـة أن ادعـاءات صـاحب الـبلاغ هـي ادعـاءات غـير        

  .بموجب البروتوكول الاختياري
لاغ بأن كون الدولة الطرف تطبق شـرط الإقامـة لمـدة            وفيما يتعلق بادعاء صاحب الب      ٦- ٧

لمــواطنين الكنــديين علــى ا الاســتفادة مــن إعانــات الــشيخوخة  لاكتــساب حــقعــشر ســنوات 
بلــدان لــدى كنــدا المولــودين في لمــواطنين الأجانــب المولــودين في جنــوب آســيا، في حــين تمــنح ا

م هـو انتـهاك لأحكـام المـادة         اتفاقات ثنائية معها إعانات الشيخوخة ابتداء من يـوم وصـوله          
، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أن هذا الفرق في المعاملة يـستند إلى اللـون                   ٢٦

ــدين أو   أو العــرق أو ــسياسي، أو    الجــنس أو اللغــة أو ال ــسياسي أو غــير ال ــرأي ال الأصــل   ال
. الأشـخاص القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الـولادة أو أي وضـع آخـر لهـذه الفئـة مـن                     

ولذلك تخلص اللجنة إلى أن الوقائع التي قدمها صـاحب الـبلاغ لا تـثير أيـة قـضايا بموجـب                 
 مــن  ٣ وتعلــن بالتــالي أن الــبلاغ غــير مقبــول بموجــب أحكــام المــادة        ٢٦أحكــام المــادة  

  .البروتوكول الاختياري
  :وبناء عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  - ٨

 مــن البروتوكــول ٥مــن المــادة ) ب( ٢غ غــير مقبــول بموجــب الفقــرة أن الــبلا  )أ(  
   شخصاً؛٢١الاختياري فيما يتعلق بأصحاب البلاغ الآخرين البالغ عددهم 

ــادتين     )ب(   ــام المـ ــول بموجـــب أحكـ ــير مقبـ ــبلاغ غـ ــول  ٣  و٢أن الـ ــن البروتوكـ  مـ
  الاختياري فيما يتعلق بصاحب البلاغ الرئيسي؛

  .ر إلى أصحاب البلاغ والدولة الطرفأن يبلَّغ هذا القرا  )ج(  
. اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي   [

  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

_________________ 

ــها    )٩(   ــدا، . أ. ي. سانظــر بلاغــات من ــم  ضــد فنلن ــبلاغ رق ــصادر في ، القــ٣١٦/١٩٨٨ ال ــه / تمــوز١٠رار ال يولي
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩١
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  جارسيا بيريا ضد إسبانيا، ١٥١١/٢٠٠٦البلاغ رقم   -حاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

يمثلــهما (ا وخوســيه أنطونيــو جارســيا بيريــا  يــأوجين      :المقدم من  
  )المحامي خوسيه لويس مازون كوستا

   البلاغصاحبا  :ضحيتان ما المُدعى أنهانالشخص  
  سبانياإ      :الدولة الطرف  
  )لة الأولىتاريخ الرسا (٢٠٠٦ يوليه/ تموز٣    :تاريخ تقديم البلاغ  
التوزيـــــع غـــــير العـــــادل للأمـــــلاك في انتـــــهاك        :الموضوع  

  المتوفى  لوصية
 المحليــــة وعــــدم الانتــــصافعــــدم اســــتنفاد ســــبل      :المسائل الإجرائية  

  الأدلة توفر
  الحق في الخصوصية والحق في عدم التمييز    :المسائل الموضوعية  
  ٢٦؛ المادة ١٧ من المادة ١الفقرة       :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب( ٢؛ الفقرة ٢  :اد البروتوكول الاختياريمو  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس /آذار ٢٧ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  
 قرار بشأن المقبولية    

ــبلاغ، المــؤرخ   ١-١ ــه/ تمــوز٣ صــاحبا ال ــسيدة أوجينا، همــ٢٠٠٦ يولي ــ ال ــسيد خوســيه  ي ا وال
سـبانيا لأحكـام    إ انتـهاك    ضـحيتا أنهمـا   ويـدعيان    .سـبانية إأنطونيو جارسيا بيريا وجنـسية كليهمـا        

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة                  

زهـري بوزيـد، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،             لأر، والـسيد ا   هيلين كيل ـ 
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير       -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيرِيز سانشيز         

 . روث ودجوودنايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة
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وقد دخل البروتوكول الاختيـاري حيـز النفـاذ في    . من العهد ٢٦، والمادة ١٧ من المادة   ١الفقرة  
 الـبلاغ المحـامي خوسـيه لـويس مـازون           صـاحبي ويمثـل   . ١٩٨٥أبريـل   / نيـسان  ٢٥سبانيا بتـاريخ    إ

 .كوستا

، قــرر المقــرر الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة  ٢٠٠٧ أكتــوبر/ الأول تــشرين١٦وفي   ٢-١
لاغ عـــن النظـــر في  فـــصل النظـــر في مـــسألة مقبوليـــة الـــب ، نيابـــة عـــن اللجنـــة،والتـــدابير المؤقتـــة

  .الموضوعية أسسه
  

  البلاغباصاح عرضها كماالوقائع     

ــد    ١-٢ ــوفي وال ــام  صــاحبيت ــبلاغ في ع ــد أوصــى في وصــية وضــعها في   وكــان . ١٩٨١ ال ق
 بمنح زوجته حق الانتفاع بأملاكه مدى الحياة وبتقسيم أملاكه بالتساوي بـين             ١٩٧٤ يوليه/تموز

  .بصفتهم ورثته الشرعيين - يوجينيا وماريا تيريزا وخوسيه أنطونيو -الثلاثة أبنائه 
ــعتوقــد تم   ٢-٢ ــه/ تمــوز٤لتركــة في  اوزي ــة المتــوفى عــن حــق   . ١٩٨٧ يولي ــازل أرمل وبعــد تن

وفي .  بـين الأبنـاء الثلاثـة   قرار بتوزيع الأملاك التي كانت معروفة وقتذاك    الانتفاع بأملاكه، صدر    
  الـسيدة ماريـا تيريـزا تملكـت أصـولاً          اختـهم صـاحبا الـبلاغ أن ا      التركـة، علـم      وزيعأعقاب قرار ت  

التركة، مما يعني أنـه لم يـتم توزيـع الأمـلاك بالتـساوي بـين                مة الأملاك عند توزيع     تدرج في قائ   لم
 الـتي تم إغفالهـا    والأمـلاك   .  وأن وصـية المتـوفى لم تحتـرم        وفقاً للتوجيهات الواردة في الوصية    الورثة  

  . عليهامقلع رخام وبعض المباني التي شيدتفيها هي عبارة عن هضبة يقع 
وفي قــرار .  أمــام محكمــة منطقــة ســيزااختــهمكوى ضــد ابلاغ بــش الــصــاحباوقــد تقــدم   ٣-٢

فــضت الــدعوى علــى أســاس أن مهلــة الأربعــة أعــوام للمطالبــة  ، ر١٩٩٩ُ مــايو/أيــار ١٧مــؤرخ 
 )١(سـباني لإ مـن القـانون المـدني ا    ١٠٧٤بالتعويض عن أضرار على النحو المنصوص عليه في المـادة           

 علـى نحـو      للتـشريعات الوطنيـة    تفسيراًار لا يشكل    بأن القر  البلاغ   صاحبا ويحاجي. قد استنفدت 
  .وصية المتوفىيتمشى مع 

وقــد طعــن صــاحبا الــبلاغ في القــرار أمــام محكمــة مورســيا الإقليميــة الــتي رفــضت      ٤- ٢
وبالإضـافة  . ٢٠٠٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٤الاستئناف وأيدت حكم المحكمة الابتدائية في       

ام الدائرة المدنيـة للمحكمـة العليـا الـتي رفـضته في             إلى ذلك، طعن صاحبا البلاغ بالنقض أم      
ــاني  ٢٥ ــشرين الث ــوفمبر /ت ــال     . ٢٠٠٣ن ــة الدســتورية لإعم ــاً إلى المحكم ــدما طلب وأخــيراً، ق

الحقوق الدستورية بالتذرع بالحق في الحصول على وسيلة إنـصاف قانونيـة فعالـة والحـق في                 
مـــة الدســـتورية الطلـــب في   وقـــد رفـــضت المحك . مراعـــاة الإجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة   

  .٢٠٠٤مارس /آذار  ٢٢
_________________ 

يجوز إلغاء توزيع التركة بسبب وقوع أضرار تزيـد         :  من القانون المدني الإسباني على ما يلي       ١٠٧٤نص المادة   ت  )١(  
  .عن الربع، على أساس قيمة الأصول وقت صدور الحكم بشأنها
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  الشكوى    

 ١الفقـرة   المنـصوص عليـه في      الخـصوصية   في  لحـق   لحـدوث انتـهاك     يزعم صاحبا البلاغ      ١-٣
  .لعدم احترام الرغبات الشخصية التي أبداها والدهما في الوصية من العهد ١٧من المادة 

ن العهـد علـى أسـاس التمييـز        م ـ ٢٦انتـهاك للمـادة     ويزعم صاحبا البلاغ أيـضاً حـدوث          ٢-٣
  . التي حصلت على نصيب أكبر في الإرثاختهملصالح ا

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    

 صـاحبا  أن شـكوى     ينـاير /كـانون الثـاني    ١٩في ملاحظاتها المؤرخـة     رأت الدولة الطرف      ١-٤
 احترام الحياة الخاصـة والحـق       بالحق في البلاغ تتعلق بمسألة ذات صلة وثيقة بالإرث ولا علاقة لها           

  .١٧ا في المادة م المنصوص عليهفي الحياة الأسرية
 عن ذلك، لم يتم الاحتجاج في أي وقت من الأوقات بالحقوق المنصوص عليهـا               فضلاًو  ٢-٤

 بلاغبالتالي، ترى الدولة الطرف أنه ينبغـي إعـلان عـدم مقبوليـة ال ـ             و. العهد أمام المحاكم المحلية   في  
للغـرض  واضـحة  اسـتخدام   شكل إسـاءة    ي بلاغ المحلية ولأن ال   الانتصافستنفاد سبل   بسبب عدم ا  

تطلـب الدولـة الطـرف      وبدلاً من ذلك،    .  من البروتوكول الاختياري   ٣بموجب الفقرة   من العهد   
  . عن نطاق تطبيق العهديخرج الموضوع  عن أنعلانالإ
  

   البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفصاحبيتعليقات     
 ملاحظـات   علـى  ا الـبلاغ تعليقاتهم ـ   صـاحبا ، قـدم    ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ في  ١-٥

 يـشكل   توزيعـاً عـادلاً    لأمـلاك ا بـأن عـدم توزيـع        اا حجتـهم  روكـر . الدولة الطرف بشأن المقبولية   
  المتوفى في تقسيم أملاكه بالتساوي بين أبنائه الثلاثة ويشكل بالتالي انتـهاكاً ا لرغبة والدهم  انتهاكاً
  مـن حياتـه  شكل جـزءاً ي ـ الرغبـة الشخـصية للموصـي        ويحاجان بأن احترام  .  من العهد  ١٧ة  للماد
  .المتوفى وأنهما يحافظان كورثة على الحق في أن تحترم وصية أبيهما، الخاصة

 المحليـة، يـرى صـاحبا الـبلاغ أنـه نظـراً             الانتـصاف وفيما يتعلق بعـدم اسـتنفاد سـبل           ٢-٥
، فــإن الاحتجــاج )٢( الخــصوصية في الــسوابق القــضائيةلتفــسير المحكمــة الدســتورية للحــق في

ــه الفــشل  ١٧بالمــادة  ــبلاغ إلى   .  مــن العهــد ســيكون مآل وفي هــذا الــصدد، يــشير صــاحبا ال
 المحليـة لـيس ضـرورياً       الانتـصاف السوابق القانونية للجنة والتي تنص على أن اسـتنفاد سـبل            

  .)٣(إذا كانت فرص نجاحها معدومة
  

_________________ 

 ٢٠٦الحكم رقـم     و ١٩٨٩فبراير  / شباط ١٥ المؤرخ   ٣٧شير صاحبا البلاغ إلى حكم المحكمة الدستورية رقم         ي  )٢(  
 .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٤المؤرخ 

 .٢٠٠٣يوليه / تموز٣٠ الآراء المؤرخة سيمي ضد إسبانيا،، قضية ٨٩٦/٢٠٠١لبلاغ رقم ا  )٣(  
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  ت المعروضة على اللجنة الإجراءاالمسائل و    
، ينبغــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان أن    مــا في بــلاغتــردقبــل النظــر في أي شــكوى    ١-٦

 بموجـب البروتوكـول      ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا           لنظامها الداخلي  ٩٣ للمادة    وفقاً - تقرر
  .لعهدالملحق باالاختياري 

 الانتصافرفين بشأن مسألة استنفاد سبل  بملاحظات كل من الط  اللجنة علماً  وأحاطت  ٢-٦
الانتـصاف  بعـدم وجـوب اسـتنفاد سـبل         سـوابقها القانونيـة      أنه رغم إقرارها في      ولاحظت. المحلية

 صـاحبي  نجاحها معدومة، فإن مجرد الـشك في فعاليـة هـذه الـسبل لا يعفـي                  المحلية لو كانت فرص   
 البلاغ للجنة معلومات كافية     صاحباوعلاوة على ذلك، لم يقدم      . )٤(البلاغ من شرط استنفادها   

سبانية المتـصلة بـالحقوق المحميـة بموجـب         لإللمحكمة الدستورية ا  السوابق القضائية    عن    مناسبة وأ
والتي قد تمكن اللجنة من أن تخلص إلى أن وسائل الانتصاف لـن تجـدي               ،  ١٧ من المادة    ١الفقرة  

  .فتيلاً في هذه الحالة
أي لم يقــدما  الــبلاغ صــاحبي اللجنــة أن لاحظــتن العهــد،  مــ٢٦فيمــا يتعلــق بالمــادة و  ٣-٦

لاحظـت   عـن ذلـك،      فـضلاً و. تفسير عـن أسـباب عـدم إحالـة هـذه الـشكوى إلى المحـاكم المحليـة                 
 مــن العهــد، دون ٢٦التأكيــد بحــدوث انتــهاك للمــادة اللجنــة أن صــاحبي الــبلاغ يقتــصران علــى 

، رأت اللجنـة أن صـاحبي الـبلاغ لم يقرنـا            وبناء على ذلـك   . اتوضيح الأسباب المؤيدة لادعاءاتهم   
 وعليه، ينبغي إعلان عـدم مقبوليـة الـشكوى وفقـاً          . لتبرير مقبوليتها الشكوى بما يكفي من الأدلة      

  . من البروتوكول الاختياري٢للمادة 
  :وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  - ٧

ــا      )أ(   ــول بموجــب الم ــير مقب ــبلاغ غ ــرة ٢دة أن ال ــادة  ) ب( ٢ والفق ــن الم ــن ٥م  م
  .البروتوكول الاختياري

  . البلاغ والدولة الطرفصاحبي أن يبلغ هذا القرار إلى  )ب(  
اعتمد باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي،              [

  .]تقريرال هذا كجزء منالروسية والصينية و العربية وسيصدر لاحقاً باللغات

_________________ 

 القـرار بـشأن المقبوليـة المـؤرخ       كـابر ضـد آيـسلندا،     ، قـضية    ٦٧٤/١٩٩٥نظر، ضمن جملة أمور، الـبلاغ رقـم         ا  )٤(  
 .٢-٦رة ، الفق١٩٩٦نوفمبر /تشرين الثاني ٥
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  كريدج ضد كندا، ١٥٢٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -طاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

  )لا يمثلها محامي(السيدة جوزيفين لوفي كريدج     :المقدم من  
  احبة البلاغ ص  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  كندا    : الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يونيه / حزيران١    :تاريخ البلاغ  
تحيز قضائي مزعـوم وإنكـار الحـق في محاكمـة عادلـة أمـام                   :وضوعالم  

  المساس بالشرف والسمعة    محكمة مستقلة ومحايدة؛
ــد       :المسائل الإجرائية   ــام العهـ ــع أحكـ ــافي مـ ــاءات، والتنـ ــات الادعـ ــدم إثبـ عـ

   المحليةالانتصافواستنفاد سبل 
الحـــق في محاكمـــة عادلـــة، والحـــق في المـــساواة في التمتـــع   :الموضوعيةالمسائل   

جم غـــير التعـــرض لتـــه بحمايــة القـــانون، والحـــق في عـــدم 
  مشروع يمس الشرف والسمعة

  ٣؛ المادة ٥من المادة ) ب( )٢(؛ الفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري
  ٢٦  و١٧؛ المادتان ١٤ من المادة ١الفقرة       :مواد العهد
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان    إن    

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

_________________ 

 برافولاتـشاندرا الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد           : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ي إيواسـاوا، والـسيدة   غناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـو               

ي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،       هيلين كيلير، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة زونك ـ     
و، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير      ثير -شيز  تي، والسيد خوسيه لويس بيريز سان     والسيد مايكل أوفلاهر  

 .نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستِر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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  قرار بشأن المقبولية    
مواطنــة كنديــة مــن مواليــد وهــي  الــسيدة جــوزيفين لــوفي كريــدج، صــاحبة الــبلاغ هــي  ١-١
 ١٧  و١٤تــدعي أنهــا ضــحية انتــهاك كنــدا لحقوقهــا المكرســة في المــواد و. ١٩٣٣يوليــه /تمــوز ٩
  .ولا يمثل صاحبة البلاغ محام.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٦ و
، قررت اللجنة، عن طريق مقررهـا الخـاص المعـني بالبلاغـات             ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧في    ٢-١

  .أسسه الموضوعيةؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن الجديدة والتدابير الم
  

  الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ     
، قامــت صــاحبة الــبلاغ وزوجهــا، المتــوفى الآن، بتوكيــل المحــامي الــسيد  ١٩٦٢في عــام   ١-٢

). عائلـة ريتـشيِس   (ويليام موريسببي لمساعدتهما على عقد صفقة عقارية بينهما وبين طرف آخـر             
 في أقـام يد صاحبة البلاغ بأن الصفقة كانت محفوفة بالمصاعب وأن الطرف الآخر في الصفقة            وتف

وقامــت صــاحبة ). ١رقــم  الــدعوى المدنيــة( دعــوى قانونيــة ١٩٦٣نــوفمبر /شــهر تــشرين الثــاني
. السيدة مارني ستيفينسون، بناء على توصية الـسيد موريـسبي         هي  البلاغ بتكليف محامية جديدة،     

 ضــد بــريتيش كولومبيــا حكمــاً لمقاطعــة، أصــدرت المحكمــة العليــا ١٩٦٤سطس أغــ/ آب٦وفي 
ــبلاغ وزوجهــا  ــام محكمــة الاســتئناف في    . صــاحبة ال ــسون في الحكــم أم ــسيدة ستيفين وطعنــت ال

وأدت النتـائج  . ١٩٦٥أبريـل  / نيـسان ٢٣ بريتيش كولومبيا التي رفضت الدعوى بتـاريخ        مقاطعة
ير الوضع المـالي لـصاحبة الـبلاغ وزوجهـا، واعتـبر            م إلى تد  التي أسفرت عنها تلك الدعوى المدنية     

  .تهما القضيةرالزوجان أن السيدة ستيفينسون كانت مسؤولة عن خسا
الـدعوى المدنيـة رقـم      (وقررت صاحبة البلاغ مقاضاة السيدة ستيفينسون بتهمة الإهمال           ٢-٢
طلبـت  فقـد   اءت بالفـشل،     ب ـ  قـد  يقبـل الـدفاع عـن القـضية       ولما كانت محاولاتها توكيل محـامٍ       ). ٢

هــاربر وغيلمــور ”كولومبيــا الــتي أحالتــها إلى مكتــب المحامــاة بــريتيش مــشورة جمعيــة القــانون في 
ورفع مكتب المحاماة هـاربر وغـراي وإيـستون    ). المعروف الآن بهاربر وغراي وإيستون     (“وغراي

 “راي وإيـستون هـاربر وغ ـ ”وتـابع مكتـب المحامـاة    . دعوى بالنيابة عـن صـاحبة الـبلاغ وزوجهـا      
 عاماً قضية صاحبة الـبلاغ المدنيـة المرفوعـة علـى الـسيدة ستيفينـسون، وعانـت خلالهـا                    ١٨طوال  

صاحبة البلاغ وأسرتها من انفعالات عاطفية شديدة نتيجة الأعباء المالية الناجمة عن الدعوى الـتي               
 هـا عد، تـوفى زوج   وانفصلت صاحبة البلاغ عن زوجها بالطلاق، وفيما ب       . أقامتها عائلة ريتشيس  

هـــاربر وغـــراي ”امـــاة المح، أن مكتـــب ١٩٨٦واكتـــشفت صـــاحبة الـــبلاغ، في عـــام  . الـــسابق
 في متابعة الـدعوى     وجدي كان يكذب عليها وأخفق في تأدية واجبها بأسلوب مهني           “وإيستون

مكتـب  مـن  وسحبت صـاحبة الـبلاغ، مـن ثم، توكيلـها      . المدنية المرفوعة على السيدة ستيفيتسون    
 وطلبت إعادة ملفـات قـضيتها، ولكـن مكتـب المحامـاة لم يُعِـد          “هاربر وغراي وإيستون  ”اة  المحام
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سوى جزء من تلك الملفات وأخفى عنها المستندات التي كانت ستدينه والتي كُشِف عنها أخـيراً           
  .“هاربر وغراي وإيستون”في دعوى أخرى أقيمت ضد مكتب المحاماة 

 وكَّلــت صــاحبة الــبلاغ مجموعــة مــن المحــامين   ١٩٩٤  و١٩٩٢وفي الفتــرة بــين عــامي    ٣-٢
العاملين في مكاتب محاماة أخرى في بريتيش كولومبيا للدفاع عنها في قضيتها المقامة ضد السيدة               

الإرجـاء المهـني والمماطلـة     ” وتفيد صاحبة البلاغ بأن هؤلاء المحامين اتبعوا نفس نمط        . ستيفينسون
  .“هاربر وغراي وإيستون” الذي اتبعه مكتب المحاماة “والإهمال

، عنــدما لم يكــن لــصاحبة الــبلاغ محــامٍ يمثلــها، رفــضت المحكمــة العليــا   ١٩٩٤وفي عــام   ٤-٢
م وجود  بريتيش كولومبيا، بناء على طلب السيدة ستيفينسون، دعوى صاحبة البلاغ لعد       لمقاطعة

ب المحامـاة   ك، قامـت صـاحبة الـبلاغ، بـدون محـامي، بمقاضـاة مكت ـ             عنـد ذا  . وجه لإقامة الـدعوى   
ولم يكـن لـصاحبة الـبلاغ     ). ٣الـدعوى المدنيـة رقـم       ( بتهمـة الإهمـال      “هاربر وغراي وإيستون  ”

وجـرت المحاكمـة أمـام قـاضٍ     . محامي يدافع عنها لأنها لم تجد بين المحامين من يقبل متابعـة قـضيتها    
 فيهـا سـوء   كان من أعضاء جمعية القانون في بريتيش كولومبيـا خـلال جـزء مـن الفتـرة الـتي وقـع                

  .“وغراي وإيستونهاربر ”تصرف مكتب المحاماة 
ــا    ٥-٢ ــة العليـ ــةوحكمـــت المحكمـ ــبلاغ في   لمقاطعـ ــاحبة الـ ــالح صـ ــا في صـ ــريتيش كولومبيـ  بـ
 دولار كنــدي ١٠٠ ومنحتــها تعويــضاً اسميــاً عــن الــضرر قــدره  ٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــاني ٢٧

 المحكمـة الابتدائيـة تعليقـات    ة قاضـي  تقدمو. ولكنها لم تمنحها تعويضاً سليماً ومناسباً عن الضرر       
  .أبرزت، في رأي صاحبة البلاغ، عدم استناد الحكم إلى أي أساس منطقي أو معقول

واستأنفت صاحبة البلاغ الحكم مطالبـة بـالتعويض عـن الأضـرار الناجمـة نتيجـة سـقوط                    ٦-٢
وأقـام المـدعى    .  جزائيـة  تبتعويضاحق اتخاذ الإجراء ونتيجة المعاناة المعنوية الشديدة كما طالبت          

وقبل بدء المحاكمـة،    . عليهم دعوى استئناف مقابلة مطالبين بتسديد تكاليف الإجراءات القانونية        
.  عرضـاً لتـسوية القـضية، رفـضته صـاحبة الـبلاغ            “هاربر وغـراي وإيـستون    ”قدم مكتب المحاماة    

ولومبيــا دعــوى ، رفــضت محكمــة الاســتئناف في بــريتيش ك ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاني٢٠وفي 
الاستئناف وقبلت دعوى الاستئناف المقابلة ومنحت صاحبة البلاغ تكاليف الإجراءات القانونية           

لـت   وحمَّ “هاربر وغـراي وإيـستون    ”محسوبة حتى تاريخ عرض التسوية المقدم من مكتب المحاماة          
 وغــراي هــاربر”صــاحبة الــبلاغ مــسؤولية ســداد تكــاليف الإجــراءات القانونيــة لمكتــب المحامــاة   

وتفيــد صــاحبة الــبلاغ بــأن الأســباب الــتي ســاقتها محكمــة  . ك التــاريخاعتبــاراً مــن ذا “وإيــستون
وتدعي صاحبة الـبلاغ، بالإضـافة إلى ذلـك، أن    . الاستئناف لم تكن قائمة على أي أساس قانوني    

  .القضاة تهجموا على طباعها دون مبرر وبلا احترام ومسّوا، بالتالي، بشرفها وبسمعتها
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واستأنفت صاحبة البلاغ قضيتها فيما بعد أمام المحكمة العليا لكنـدا مدعيـة وجـود تحيـز          ٧-٢
ــدعوى في شــهر    . مؤســسي مــن طــرف الجهــاز القــضائي والمحــامين في كنــدا       ــضت هــذه ال ورُفِ

  . دون إبداء أي أسباب٢٠٠٥أغسطس /آب
  

  الشكوى    
ام القضائي الـذي لجـأت إليـه         لأن النظ  ١٤تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك المادة          ١-٣

 فيمـا   ٢٦  و ١٤للتظلم كان يفتقر إلى الاستقلالية والحياد، كما تدعي أنها ضحية انتهاك المادتين             
 لأن المحكمة   ١٧وتدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك، أيضاً، للمادة        . يتعلق بالمساواة أمام المحاكم   

أخيراً، تدعي صاحبة الـبلاغ وقـوع       و. مست بسمعتها وكرامتها عندما بالغت في رفض الدعوى       
   . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان١٧انتهاك لحقها في حيازة الملك بموجب المادة 

وتدعي صـاحبة الـبلاغ أنهـا لم تـتمكن مـن عـرض دعواهـا المدنيـة علـى محكمـة مـستقلة                          ٢-٣
قـضاء، وحرمـت    وحيادية ومختصة في كندا وأنها حرمـت مـن حقهـا في المـساواة أمـام القـانون وال                  

تعسفاً من حقهـا في حيـازة الملـك، وتعرضـت لهجمـات غـير لائقـة مـست بـشرفها وسمعتـها لأن                        
شكاواها استهدفت مكتب محاماة بارز لـه روابـط وثيقـة بالنخبـة الـسياسية والقانونيـة والقـضائية                   

  .كندا في
ن وتــدعي صــاحبة الــبلاغ أن إخفاقهــا في الحــصول علــى حــل لقــضيتها بموجــب القــانو     ٣-٣

أو تنظيمـي   /الكندي في إطار النظام الكندي لتسوية التراعات المدنية كان نتيجة تحيـز مؤسـسي و              
منح مهنة المحامـاة المؤمّنـة ذاتيـاً حكـراً شـبه كامـل علـى تـوفير الخـدمات القانونيـة لعقـد صـفقات                          

  .يةالمحاكم الكند  وملء مناصب القضاة فيعقارية وحكراً كاملاً على توفير خدمات المحاماة
وتدعي صاحبة البلاغ أن مـشاكلها تفاقمـت لأن صـندوق التـأمين الـذاتي للمحـامين في               ٤-٣

بــريتيش كولومبيــا كــان عــاجزاً عمليــاً عــن الــدفع عنــدما عُرِضــت قــضيتها علــى محــاكم بــريتيش   
وبناء عليه، كانـت للـسلطة القـضائية وللحقـوقيين مـصلحة ماليـة ذاتيـة في التأكـد مـن                     . كولومبيا

  .افشل قضيته
  

  ملاحظات الدولة الطرف     
  . طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٣٠في   ١-٤
وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ فيمـا يتعلـق بانتـهاك حقهـا في حيـازة                    ٢-٤

ق الـتي   الملك غير مقبولة بحكم الاختصاص الموضوعي، لأن حق حيازة الملك ليس حقاً من الحقو             
وقد فقدت صاحبة البلاغ ملكها ووقع الخـلاف الأول الـذي فُقِـد فيـه الملـك قبـل                   . يحميها العهد 

ــل     وهــو،١٩٧٦أغــسطس / آب١٩ ــدا، وقب ــاذ العهــد في كن ــدء نف ــاريخ ب أغــسطس / آب٢٣ ت
ير مقبـول،  غ ـ هـذا الادعـاء   فـإن وبالتـالي،  . تاريخ بدء نفاذ البروتوكـول الاختيـاري   وهو  ،  ١٩٧٦
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ذلك، بالإضافة إلى أن ادعاءاتها المتصلة بخـسارة الملـك تعـود إلى             .  الاختصاص الزمني  أيضاً، بحكم 
وادعاء الإهمال من طـرف     . ك الوقت لتي كانت تمثل صاحبة البلاغ في ذا      أخطاء ارتكبتها المحامية ا   

  .المحامية التي وكلتها صاحبة البلاغ بصفتها الخاصة لا يمكن أن ينسب إلى كندا
فـلا يـبين    .  المحليـة  الانتـصاف ة الطـرف أن صـاحبة الـبلاغ لم تـستنفد سـبل              وتؤكد الدول   ٣-٤

البلاغ أن صاحبة البلاغ اتخذت أي إجراء منذ أن أصـبحت كنـدا طرفـاً في العهـد، وأنهـا أثـارت            
أمام المحاكم المحلية مسائل تتصل بالتحيز القضائي أو بأي إخفاق آخر في ضـمان محاكمـة عادلـة،                  

بــدون ســبب بــشرقها أو سمعتــها أو التعــرض للتمييــز أو لعــدم المــساواة في أو أنهــا ادعــت المــساس 
ولم تمنح أي محكمة محلية أو هيئة أخرى فرصـة لتـسوية أي انتـهاك ملاحـظ                 . المعاملة أمام المحاكم  

  .لحقوق صاحبة البلاغ المكرسة في العهد
ــة الطــرف أن الــدعوى المدنيــة الأساســية في الــبلاغ هــي الــدع     ٤-٤ . ٣وى رقــم وتــبين الدول
 أمــام المحكمــة، تنــازل قاضــية ٣تطلــب صــاحبة الــبلاغ، عنــدما كانــت الــدعوى المدنيــة رقــم   ولم

ولم يـدَّع في الـدعوى      . المحكمة الابتدائيـة عـن النظـر في الـدعوى بـسبب تحيزهـا أو عـدم حيادهـا                  
حبة ولم تقـدم صـا  .  وقوع أي انتهاك للتشريعات السارية في مجـال حقـوق الإنـسان          ٣المدنية رقم   

، أي ادعاء من الادعاءات التي تشكل أساس هـذا          ٣البلاغ، عندما استأنفت الدعوى المدنية رقم       
سائل أثنـاء المحاكمـة لا يمكـن أن يحـوَّل الآن إلى             هـذه الم ـ  وإخفاق صاحبة البلاغ في إثـارة       . البلاغ

 أثارتهـا   والمـسائل الـتي   . ادعاءات بتحيـز المحـاكم الكنديـة لأغـراض تقـديم شـكوى في إطـار العهـد                 
قرار محكمـة الاسـتئناف في      ( كانت كالآتي    ٣صاحبة البلاغ عندما استأنفت الدعوى المدنية رقم        

تقـدم الـسيدة كريـدج      ”): ١٠، الفقـرة    ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاني   ٢٠بريتيش كولومبيا المؤرخ    
م فتؤكـد أن القاضـي أخطـأ عنـدما أخفـق في تقيـي             . ثلاثة أسباب لدعوى الاسـتئناف الـتي رفعتـها        

الأضرار الناجمة عن سقوط حق اتخاذ الإجـراء وعنـدما أخفـق في مـنح تعـويض عـن الـضرر العـام               
  . “ جزائيةتعويضاتالبالغ الناجم عن المعاناة المعنوية وعندما أخفق في منح  أو
وتؤكــد الدولــة الطــرف أن ادعــاءات صــاحبة الــبلاغ، أنــه لا يمكــن للمــتظلمين مــن            ٥-٤

 إلى المحــاكم للــتظلم مــن ســوء تــصرف محــاميهم أن يجــدوا العــدل في  المحــامين الــذين يلجــأون غــير
المحاكم الكندية لأن القـضاة الكنـديين هـم جميعـاً محـامون سـابقون، لا تعفـي صـاحبة الـبلاغ مـن                        
واجب محاولة السعي، على الأقل، في المحاكم المحلية، لجبر الـضرر اللاحـق نتيجـة انتـهاك حقوقهـا                   

  .في العهد المكرسة
كد الدولة الطـرف كـذلك، أن الـبلاغ يحتـوي ادعـاءات اعتباطيـة عـن تحيـز القـضاء                     وتؤ  ٦-٤

. تملـة للحقـوق المحميـة بموجـب العهـد       دون تقديم أي إثباتات قد تمكِّن من تناولها كانتـهاكات مح          
ــادة       ــبر ذلــك إســاءة اســتعمال لحــق تقــديم البلاغــات عمــلاً بالم ــالي، إعــلان  ٣ويعت ، ويجــب، بالت

 مـن البروتوكـول   ٣ غير مقبولة بموجـب المـادة       ١٤ من المادة    ١ في إطار الفقرة     الادعاءات المقدمة 
  .من النظام الداخلي للجنة) ج( ٩٠الاختياري والمادة 
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ــة الطــرف أن          ٧-٤ ــها، تؤكــد الدول ــبلاغ أو سمعت ــشرف صــاحبة ال ــساس ب ــق بالم ــا يتعل وفيم
ــاع صــاحبة ال ــ      ــى طب ــا عل ــبرر له ــضمن أي تهجمــات لا م ــات الحكــم لا تت . بلاغ أو شــرفهاحيثي

يوجد في قرار المحكمة الابتدائية ولا في قرار محكمة الاستئناف ما يمكِن اعتبـاره بمثابـة انتـهاك               ولا
 مـن  ٣ غـير مقبولـة عمـلاً بالمـادة     ١٧، ويجب إعلان الادعاءات المقدمة في إطار المـادة     ١٧للمادة  

  .ةنظام الداخلي للجنالمن ) ج( ٩٠البروتوكول الاختياري والمادة 
 غـــير مقبـــول بحكـــم ٢٦أن تـــذرع صـــاحبة الـــبلاغ بالمـــادة بـــوتـــدفع الدولـــة الطـــرف   ٨-٤

ولا تـبين الوقـائع     . الاختصاص الموضوعي لأنه لا يوجد دليل يثبت تعرض صاحبة البلاغ للتمييـز           
المعروضــة في الــبلاغ أن المعاملــة المختلفــة الــتي تــدعي صــاحبة الــبلاغ أنهــا عوملــت بهــا تعــزى إلى  

  .لى أي مجموعة أو فئة محددة من الناس يمكن أن تكون عرضة للتميزانتمائها إ
  

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
، في  ٢٠٠٧نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٠طعنت صاحبة البلاغ، في رسالة تم اسـتلامها في            ١-٥

يازة الملك في عـام  وتوضح صاحبة البلاغ أنها ذكرت فقدان حقوقها في ح   . رسالة الدولة الطرف  
 لتقديم معلومات أساسية تتيح للجنة تفهم الأسباب التي دفعتـها إلى طلـب الإنـصاف مـن                ١٩٦٢

  .النظام الكندي لتسوية التراعات المدنية
وتؤكد صاحبة البلاغ أنها وكلت محاميها بصفتها الشخصية ولكن ذلك لا يمنـع مـن أن                  ٢-٥

لكنـدي، موظفـون في المحـاكم، وهـي ذراع للدولـة،            المحامين الخـصوصيين هـم، بموجـب القـانون ا         
  . وهو منصب حكومي-العدل  وهم الذين يؤدون وظائف هي جزء من مهام وزير

 المحلية عندما رفعت طلبـاً بالـسماح   الانتصافوتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت سبل         ٣-٥
وتــبين . اء أي أســبابلهــا باســتئناف القــضية أمــام المحكمــة العليــا لكنــدا ورفــض طلبــها بــدون إبــد

 الـشكوى   ايمكـن لهـا أن تتـابع أمامه ـ       محكمة محلية   صاحبة البلاغ أنها ليست على علم بوجود أي         
للقضايا التي يتعـرض    انتصاف  ولا توجد في كندا سبل      . القضاءفي سلك   التي رفعتها على أعضاء     

وقـدمت صـاحبة    . تهافيها طرف لتحيز قضائي أثناء المحاكمة غير إجراءات الاستئناف التي استنفد          
البلاغ، في طلب السماح باستئناف قضيتها أمـام المحكمـة العليـا لكنـدا، أدلـة مفـصلة عـن التحيـز            

  .كولومبيامقاطعة بريتيش المؤسسي في مهنتي القضاء والمحاماة في 
وتؤكد صاحبة البلاغ أنهـا قـدمت في بلاغهـا الأول أدلـة تثبـت صـحة ادعائهـا أن نظـام              ٤-٥

  .محامينالدعاوى المقامة ضد ت المدنية في كندا ليس مستقلاً في تسوية التراعا
أن  وتدعي صاحبة الـبلاغ، فيمـا يتعلـق بمـسألة عـدم إثبـات ادعـاءات التحيـز القـضائي،                      ٥-٥

 بعــضها يتــألف مــن ملاحظــات تتــصل بطبيعــة نظــام كنــدا لتــسوية التراعــات، وأعــضاء هــذا           
حيـــث يتعـــرض نظـــام القـــانون العـــام     معروفـــون في الـــسوابق القـــضائية العالميـــة      النظـــام
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 الأمريكي لتسوية التراعات لانتقادات متكررة لأنه يعتمد على المحامين وعلـى            -   الإنكليزي
وتـدعي صـاحبة الـبلاغ أنهـا قـدمت أيـضاً            . المجموعة التي تشغل مـن بينـهم مناصـب قـضائية          

  .لقضائيأمثلة محددة عن تصرفات قاضي المحكمة الابتدائية تثبت ادعاءات التحيز ا
وفيما يتعلق بادعاء الدولـة الطـرف أنـه لم يـتم المـساس بـشرفها وبـسمعتها، تـدعي                      ٦-٥

صاحبة البلاغ أن القـضاة شـككوا في موثوقيتـها في المحكمـة الابتدائيـة ومحكمـة الاسـتئناف                   
وتجنّوا عليها باطلاً عندما لاموها عوضاً عن لوم المحامين الذين قصروا في حقها علـى جميـع                 

  .ياتالمستو
 كمـا تـبين الدولـة       “اعتباطيـة وعامـة   ”وأخيراً تؤكد صاحبة الـبلاغ أن ادعاءاتهـا ليـست             ٧-٥

 محامٍ ضد فيها طرف دعوى يقيمالطرف ولكنها تركز بدقة على مسألة التحيز التي تثار في قضية          
  .في نظام قضائي يدير فيه المحامون المحاكم ويشغلونها

  
  ى اللجنةالمسائل والإجراءات المعروضة عل    

قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن                 ١-٦
 من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أم غـير مقبـول بموجـب                   ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    

  .أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
 مـن  ٥من المـادة  ) أ( ٢لوب منها بموجب الفقرة قد تأكدت اللجنة، حسب ما هو مط  و  ٢-٦

بموجــب أي إجــراء آخــر مــن البروتوكــول الاختيــاري، مــن أن المــسألة ذاتهــا ليــست محــل دراســة  
  .إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

. وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ المتصلة بفقـدان الملـك، لا يحمـي العهـد هـذا الحـق                    ٣-٦
نظراً إلى أن اللجنة لا تختص إلاَّ في تناول ادعاءات تتعلـق بانتـهاك أحـد الحقـوق المحميـة                    وبالتالي،  

 بحكـم الاختـصاص     ة بفقدان الملك غير مقبول ـ    ة صاحبة البلاغ المتصل   ات ادعاء فإنبموجب العهد،   
   .أحكام العهدمع  لا تتمشى ا من البروتوكول الاختياري، لكونه٣الموضوعي عملاً بالمادة 

 مــن العهــد، تلاحــظ ١٧فيمــا يتعلــق بــشكوى صــاحبة الــبلاغ المقدمــة في إطــار المــادة  و  ٤-٦
اللجنة أنه لا يوجد في البلاغ ما يدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة البلاغ سـعت لرفـع هـذه القـضية                      

 هــذه الــشكوى غــير مقبولــة لعــدم فــإنوبالتــالي، . إلى إحــدى محــاكم الدولــة الطــرف طلبــاً للجــبر
   مـــــــن٥لمــــــادة  مــــــن ا ) ب( ٢ المحليــــــة بموجــــــب الفقـــــــرة   نتـــــــصافالااســــــتنفاد ســــــبل   

  .البروتوكول الاختياري
، تــرى ٢٦ وانتــهاك المــادة ١٤ مــن المــادة ١وفيمــا يتعلــق بادعــاء انتــهاك أحكــام الفقــرة   ٥-٦

ــة    ــائع والأدل ــاً بتقيــيم المحــاكم الكنديــة للوق ــة . اللجنــة أن الادعــاءات تتعلــق جوهري وتــذكِّر اللجن
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 إلى محـاكم  بـصورة عامـة  وتكرر أن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود        )١(يةبسوابقها القانون 
بوضــوح تعــسفياً الــدول الأطــراف مــا لم يثبــت أن ســير المحاكمــة أو تقيــيم الوقــائع والأدلــة كــان  

وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت بأدلة كافية صـحة شـكواها            . كان بمثابة إنكار للعدالة    أو
 بيان وقوع إنكار للعدالة في هذه القضية، وبالتالي، ترى اللجنة وجوب إعـلان هـذه    للتمكين من 

  . من البروتوكول الاختياري٢الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 
  :وتقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بناء عليه  - ٧

مــن ) ب( ٢وجــب الفقــرة  وبم٣  و٢أن الــبلاغ غــير مقبــول بموجــب المــادتين    )أ(  
  البروتوكول الاختياري؛ من ٥ادة الم

  .للدولة الطرف ولصاحبة البلاغ غ هذا القرارأن يُبلّ  )ب(  
. اعتمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي  [

  .]تقريرال  هذاوسيصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من

_________________ 

 قـرار عـدم القبـول الـصادر في          إيـرول سـيمز ضـد جامايكـا،       ،  ٥٤١/١٩٩٣ الـبلاغ رقـم      نظر، في جملـة أمـور،     ا  )١(  
 .١٩٩٥أبريل /نيسان ٣
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  ثيفوينتس إلغويتا ضد شيلي، ١٥٣٦/٢٠٠٦البلاغ رقم   -ياء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

  )لا يمثلها محام(ماريا ثيفوينتس إلغويتا   :المقدم من
  خوسيه أليخاندرو كامبوس ثيفوينتس  :الشخص المدعى أنه ضحية

  شيلي  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٣  :تاريخ تقديم البلاغ

  الاختفاء القسري للأشخاص  :الموضوع
 المحلية؛ مقبولية الاختـصاص     الانتصافعدم استنفاد سبل      :المسائل الإجرائية

  الزمني
عدم توفر سبيل فعال للانتصاف؛ الحق في الحياة؛ الحق           :المسائل الموضوعية

عاملـة  في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضـروب الم         
 أو المهينـــة؛ حـــق   أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنـــسانية   

الــــشخص في الحريــــة والأمــــان علــــى نفــــسه؛ وحــــق 
  الشخص في الاعتراف بشخصيته القانونية

  ١٦  و١٠  و٩  و٧  و٦؛ والمواد ٢ من المادة ٣الفقرة   :مواد العهد
  .٥من المادة ) ب( ٢؛ الفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        نة المعنية بحقوق الإنـسان    إن اللج   

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ، ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد القرار التالي   

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
االله، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة     ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح              

هيلين كيلر، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيد                       
والـسيد  . مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي            

  .كريستر ثيلين
السيد راجـسومر  : تذييل هذه الوثيقة نصوص آراء فردية وقعها أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم  ويرد في         

لالاه، والسيدة كريستين شانيه، والسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي، والـسيدة                     
 .هيلين كيلر
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  قرار بشأن المقبولية    
 هــي ماريــا ثيفــوينتس إلغويتــا، وهــي ٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول٢٣صــاحبة الــبلاغ المــؤرخ   ١-١

ــامبوس           ــدرو ك ــيه أليخان ــي خوس ــها المختف ــن ابن ــة ع ــبلاغ بالنياب ــذا ال ــدم ه ــيلية، وتق ــة ش مواطن
تتـذرع   ومـع أن صـاحبة الـبلاغ لا       . ١٩٥٠ثيفوينتس، وهو مـن مـواطني شـيلي مـن مواليـد عـام               

؛ ٢ مـن المـادة      ٣بمواد محددة من العهد، فإن ادعاءاتهـا تـوحي باحتمـال وجـود انتـهاكات للفقـرة                  
  .مقدمة البلاغ لا يمثلها محام.  من العهد١٦ ، و١٠؛ ٩؛ ٧؛ ٦د مقترنة بالموا

وقد دخل العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية حيـز النفـاذ بالنـسبة للدولـة                      ٢-١
، أما البروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعهـد فقـد دخـل حيـز               ١٩٧٩مارس  / آذار ٢٣الطرف في   

  .١٩٩٢أغسطس / آب٢٨النفاذ بالنسبة لها في 
  

  الوقائع    
كان خوسيه أليخاندرو كامبوس ثيفوينتس طالباً يدرس التمريض وزعيماً لحركة اليسار             ١-٢

وفي أعقاب عدة غارات على مقر سكن أسرته، سلّم نفـسه           . الثوري في منطقة تيموكو في شيلي     
في و. للــسلطات الــتي كانــت، وفقــاً لمــا تدعيــه صــاحبة الــبلاغ، تلاحقــه بــسبب آرائــه الــسياسية    

 سـنة   ١٥ أصدرت محكمة عسكرية حكماً عليه بالـسجن لمـدة           ١٩٧٣أكتوبر  /تشرين الأول  ١٦
وقد خُفض  . وبعد إدانته، أمضى سنتين في السجن حيث تعرض للتعذيب        . بتهمة الخيانة العظمى  

 إلى  ١٩٧٦فبرايـر   /ونتيجة لذلك، غادر بلاده في شباط     . الحكم فيما بعد فأصبحت عقوبته النفي     
  .الدانمرك

وبعد قضاء سبع سنين في المنفى، طلبت الـضحية إذنـاً مـن الـسفارة الـشيلية في الـدانمرك                      ٢-٢
  .بالعودة إلى بلده، ولكن طلبه قوبل بالرفض

، حاول الضحية وشخص آخر مـن المنفـيين دخـول شـيلي           ١٩٨١فبراير  / شباط ١٩وفي    ٣-٢
ال الـدرك الأرجنتـيني     واعتقلـهما رج ـ  . عبر حدودها مع الأرجنتين منـتحلين شخـصيتين مـزورتين         

ويُدّعي بأن الدرك الأرجنتيني سلّم الضحية إلى الـشرطة الـشيلية، اسـتناداً إلى اتفاقـات قائمـة بـين              
ولـدى صـاحبة    . ولا يـزال مكـان الـضحية مجهـولاً منـذ ذلـك التـاريخ              . سلطات الأمن في البلـدين    

  .البلاغ معلومات غير رسمية تفيد بأن قوات الأمن الشيلية قد قتلته
، قُدِّم بالنيابة عن الضحية، طلبـاً بإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية إلى              ١٩٨١يوليه  / تموز ١٨ وفي  ٤-٢

 الطـرف  الدولـة وفي ذلـك الوقـت، أعلنـت    ). ٨١-٥٩٧القـضية رقـم     (محكمة سانتياغو للاستئناف    
ــأن ــب       بـ ــالي إلى رفـــض الطلـ ــا أدى بالتـ ــضحية، ممـ ــق بالـ ــات تتعلـ ــة معلومـ ــديها أيـ ــوفر لـ  في لا تتـ
 للـضحية شـكوى جنائيـة يتــهم    أخٌ قــدم ٢٠٠٠يونيـه  / حزيـران ٣٠وفي . ١٩٨١سـبتمبر  /أيلـول  ٣

 صــاحبة تعــطولم . فيهــا الــرئيس الــسابق أوغوســتو بينوشــيه بالاختطــاف المقتــرن بظــروف مــشدّدة  
 قـدمت صـاحبة الـبلاغ طلبـاً     ،تاريخ غير محددفي و. البلاغ أية معلومات عن نتيجة تلك الإجراءات    
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، قــدمت شــكوى لمكتــب وكيــل الــوزارة لحقــوق  ١٩٩٥ الأرجنــتين؛ وفي بإصــدار أمــر إحــضار في
  .الإنسان في وزارة الداخلية الأرجنتينية، دون أي جدوى

 أدلى كلٌ من صاحبة البلاغ وأخ للضحية بشهادة أمام اللجنـة   ١٩٩٠يوليه  / تموز ٤وفي    ٥-٢
أُدرج فيــه اســم ) يتيــغتقريــر ر(، قــدمت اللجنــة تقريــراً ١٩٩١وفي . الوطنيــة للحقيقــة والمــصالحة

  .الضحية باعتباره محتجزاً مختفياً
  

  الشكوى    
ــاء القــسري      ١-٣ ــها ســقط ضــحية للاختف ــبلاغ أن ابن ــدعي صــاحبة ال ــاء  . ت وتقــول إن اختف

الأشخاص القسري ينتهك مجموعـة كاملـة مـن حقـوق الإنـسان، وخـصوصاً الحـق في الاعتـراف                    
والأمان على نفـسه، والحـق في عـدم التعـرض           بشخصية الفرد القانونية، وحق الشخص في الحرية        

  . للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحياة
وتــضيف صــاحبة الــبلاغ أن الاختفــاء القــسري ينتــهك عمومــاً الحــق في تأســيس أســرة      ٢-٣

كما تدعي رسالة صـاحبة الـبلاغ       . بالإضافة إلى مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
  .أنها لم تحصل على أي سبيل انتصاف فعال من هذه الانتهاكات

  
  قبولية الم بشأنملاحظات الدولة الطرف     

. ، قدمت الدولـة الطـرف ملاحظاتهـا بـشأن مقبوليـة الـبلاغ          ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٣في    ١-٤
ي لـه صـلة بـشكوى جنائيـة         وأوضحت أن اختفاء السيد كامبوس ثيفوينتس يخضع لتحقيق قـضائ         

وتُعتـبر وزارة الداخليـة في      . ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ١٢رُفعت في   ) ٩٨-٢١٨٢القضية رقم   (
الدولة الطرف، من خلال برنامجها لحقوق الإنسان، جهـة متدخلـة في هـذه القـضية الـتي لم يُتـهم                     

  .أي شخص فيها بعد
، تكليـف قـاضٍ خـاص بهـذه القـضية،           ٢٠٠٥مـايو   /وتضيف الدولة الطرف أنـه تمّ في أيـار          ٢-٤
أن إجـراءات هـذه   ب ـ الدولـة الطـرف   وتفيـد . يعني أن وقت القاضي مكرس حـصراً لهـذا التحقيـق           مما

وللتـدليل عـن أن إجـراءات هـذه         .  أي حكم نهائي فيها     بعد القضية لا تزال قيد النظر وأنه لم يصدر       
ــة الطــرف نــسخة مــن طل     ــزال قيــد النظــر، أرفقــت الدول ــاريخ  القــضية لا ت ــدمها بت بــات للتقــارير ق

وعلى ضوء مـا ذُكـر، تطلـب الدولـة          .  محامو برنامج حقوق الإنسان    ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاني  ١٥
  . الداخليةالانتصاف سبل دالطرف إعلان القضية غير مقبولة بسبب عدم استنفا

  
  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

 قـدمت صـاحبة الـبلاغ تعليقاتهـا علـى ملاحظـات الدولـة               ،٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٧في    ١-٥
وفيما يتعلق باستنفاد سـبل الانتـصاف الداخليـة، تـورد صـاحبة         . الطرف بخصوص مقبولية البلاغ   
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إلى محكمـة سـانتياغو   ) ٨١-٥٩٧القـضية رقـم   (البلاغ أنها قدمت طلباً بإنفاذ الحقوق الدستورية  
وتذكر أنها التمـست سـبل انتـصاف        .  طلبها رُفض  ، غير أن  ١٩٨١يوليه  / تموز ١٨للاستئناف في   

يــضمن مراعــاة  يكــن هنــاك مــا  قانونيــة أخــرى ولكــن، في ظــل هيمنــة الحكــم الــديكتاتوري، لم  
  .الأصول القانونية، وطال أمد سبل الانتصاف تلك بشكل غير معقول

 إلى ١٩٨١يونيــــه / حزيــــران٢٦وتــــدعي صــــاحبة الــــبلاغ أنــــه خــــلال الفتــــرة مــــن    ٢-٥
، لم تُتخــذ أيــة تــدابير محــددة أو فعالــة للحــصول علــى معلومــات تتعلــق   ١٩٩٠رس مــا/آذار ١٠

، فـإن هـذه التـدابير       )٩٨-٢١٨٢القـضية رقـم     (أما بالنسبة للتحقيق الجاري حالياً      . باختفاء ابنها 
 عضو من حركة اليـسار الثـوري، وهـي    ٥٠٠تشكل جزءاً من تحقيق جماعي في اختفاء أكثر من      

  .“قوانين الانتقاليةال”نتائج أسفرت عنها 
  

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها علـى الأسـس الموضـوعية           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١في    ١-٦

-٢١٨٢وتكرر أن اختفاء الضحية القسري يخضع حالياً للتحقيق في إطار القـضية رقـم               . للبلاغ
وفي هــذه القــضية، قــدمت شــكوى جنائيــة . “ة طــائر الكونــدورعمليــ”، المــشار إليهــا باســم ٩٨

، عـين برنـامج حقـوق الإنـسان التـابع           ٢٠٠٥وفي  . بالنيابة عن الضحية وهي لا تـزال قيـد النظـر          
وقـد قُـدمت التماسـات متنوعـة تطلـب اتخـاذ تـدابير              . لوزارة الداخلية محامياً لمتابعة قضية الضحية     

 طلـب برنـامج حقـوق الإنـسان      ٢٠٠٥مـايو   /وفي أيـار  . لنظـر تحدّد المسؤولين عن الجريمة موضع ا     
بيـد أن هـذا     ). ١٦٧٥القـضية رقـم     (التحقيق في وفاة الضحية كجزء من تحريـات جـرائم نيلتـوم             

  .الطلب قوبل بالرفض
وترى الدولـة الطـرف أن هنـاك نظريـات متعارضـة حـول اختطـاف الـضحية وأن ذلـك                       ٢-٦

الأحـداث موضـع النظـر تتـصل حـصراً بالتنـسيق بـين              يؤخر التحقيق، خصوصاً إذا مـا روعـي أن          
الوكــالات الأمنيــة في أمريكــا اللاتينيــة خــلال فتــرة الحكــم الــديكتاتوري في كــل مــن الأرجنــتين   

وتؤكـد الدولـة الطـرف أن قـوات الأمـن الأرجنتينيـة اعتقلـت الـضحية في الأرجنـتين في                     . وشيلي
وعلى . قبض عليه صادر عن محكمة مختصة دون أن يكون هناك أمر بإلقاء ال       ١٩٨١فبراير  /شباط

  .أساس ما تقدم، تحاج الدولة الطرف بأن القضية لم تشهد تطويلاً غير معقول
وتشدد الدولة الطرف على أنه أصبح بإمكـان ضـحايا النظـام العـسكري، بعـد الانتقـال                    ٣-٦

وقـد رفـع    . ١٩٩٠إلى الديمقراطية، الاعتماد على التعاون الكامل من جانب السلطات منـذ عـام              
برنامج حقوق الإنسان عدداً من الدعاوى في قضايا اختفاء قسري وتمكن مـن استـصدار أحكـام                 

كما بذل البرنامج جهوداً كبيرة للعثور علـى أدلـة تلقـي الـضوء علـى مـصير الـضحايا           . في بعضها 
لـذين  وفي حال المحتجـزين المخـتفين أو الأشـخاص الـذين أعـدموا وا             . وتمكّن من معاقبة المسؤولين   

يزالون من المخطـوفين بـالمعنى    يُعثر على رفاتهم، فإن المحكمة العليا تأخذ بالمنطق القائل بأنهم لا         لم
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وتعتبر المحكمة العليـا أن الاختطـاف يـشكل جريمـة           .  من القانون الجنائي   ١٤١المستخدم في المادة    
عثـر علـى الـشخص     أو جريمة أثارها مـستمرة وهـو يعامَـل علـى هـذا الأسـاس إلى أن يُ         -مستمرة  

  .المعني حياً أو ميتاً
وتوضح الدولة الطرف أن الأفعـال موضـع شـكوى صـاحبة الـبلاغ وقعـت قبـل دخـول                  ٤-٦

إضــافة لــذلك، فقــد تم . ١٩٩٢أغــسطس /البروتوكــول الاختيــاري حيــز النفــاذ في شــيلي في آب
ي، إذ تعتـرف    إن حكومـة شـيل    ”: التصديق على البروتوكـول الاختيـاري مقترنـاً بـالإعلان التـالي           

باختــصاص اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان في تلقــي بلاغــات الأفــراد وفحــصها، تفهــم أن هــذا    
الاختصاص ينطبق على الأفعال المرتكبة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولـة              

  وعلـى  .“١٩٩٠مـارس   / آذار ١١الطرف، أو في جميع الأحوال، علـى الأفعـال الـتي بـدأت بعـد                
هذا، فإن الدولة الطرف تفهم أن اختصاص اللجنة المتعلق بتلقي البلاغات والنظر فيها إنما ينطبق               

، أو علـى أيـة حـال، علـى الأفعـال       ١٩٩٢أغسطس  / آب ٢٨على الأفعال التي جرت بعد تاريخ       
ــة الطــرف النظــر إلى   . ١٩٩٠مــارس / آذار١١الــتي وقعــت بعــد   وفي هــذا الــصدد، تلفــت الدول

قد قدما إلى اللجنة بخصوص شكويين ضد شيلي وأعلنت اللجنة أنهما غـير مقبـولين               بلاغين كانا   
  .)١(على أساس الاختصاص الزمني

  
   الدولة الطرفملاحظاتتعليقات صاحبة البلاغ على     

تعـرف   ، تدعي صاحبة البلاغ أنها لا٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦في تعليقاتها المؤرخة      ١-٧
. ليهم الدولة الطرف كما أنها لم تُبلَّغ بأية خطوات اتخذها هؤلاء المحامون           المحامين الذين أشارت إ   

وتقول صاحبة البلاغ إن الأحداث التي أحاطت باختفـاء ابنـها معروفـة لـدى الجميـع وأن وقـائع                    
وهي تدعي أنها لم تطلب إطلاقاً إلى الإدلاء بالشهادة فيمـا  . هذه الأحداث نشرت في عدة كتب    

  .توميتعلق بجرائم نيل
ــاء         ٢-٧ ــتي نتجــت عــن اختف ــسان ال ــهاكات حقــوق الإن ــبلاغ قائمــة بانت ــدرج صــاحبة ال وتُ

  .، وهو اختفاء لا يُعتبر جريمة في نظر القانون الجنائي في شيلي)٢(الأشخاص القسري
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
ي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، أن           يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبـل النظـر في أ             ١-٨

 من نظامها الداخلي ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب البروتوكـول                 ٩٣تقرر وفقاً للمادة    
  . الاختياري الملحق بالعهد

_________________ 

ــانتو أســيتونو وآخــرون ضــد شــيل  ، ٧٤٦/١٩٩٧الــبلاغ رقــم   )١(   ، قــرار بــشأن المقبوليــة اعتمــد في  يهومبرتــو مين
، قـرار بـشأن المقبوليـة اعتمـد         نورما يوريـك ضـد شـيلي      ،  ١٠٧٨/٢٠٠٢، والبلاغ رقم    ١٩٩٩يوليه  /تموز ٢٦
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢في 

 .٢-٣  و١-٣انظر الفقرتين   )٢(  
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ــد          ٢-٨ ــام العه ــن أحك ــثير م ــهاكاً لك ــشكل انت ــها ي ــاء ابن ــبلاغ أن اختف ــدعي صــاحبة ال . وت
ولية البلاغ لأسباب تتعلق بالاختـصاص الـزمني،        الدولة الطرف فترى وجوب إعلان عدم مقب       أما

حيث إن الأفعال التي يستند إليها وقعت أو بدأت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ               
كما تُذكّر الدولة الطرف بأن تصديقها على هذا الصك كان مشفوعاً بإعلان يقتـصر              . في شيلي 

عد دخول البروتوكول الاختيـاري حيـز النفـاذ    بموجبه اختصاص اللجنة على الأفعال التي وقعت ب     
، أو في جميع الأحوال، على الأفعال التي بدأت بعـد           ١٩٩٢أغسطس  / آب ٢٨بالنسبة لشيلي في    

  .١٩٩٠مارس / آذار١١
، في وقـت كـان العهـد        ١٩٨١فبرايـر   /وتلاحظ اللجنة أن اختفاء الضحية وقع في شباط         ٣-٨

على أن هذا لا يصدق فيمـا يتعلـق بـالبروتوكول    . طرفقد دخل فيه حيز النفاذ بالنسبة للدولة ال   
أغـسطس  / آب٢٨الاختياري الملحـق بالعهـد لأنـه دخـل حيـز النفـاذ بالنـسبة للدولـة الطـرف في                  

، واعترفت فيه الدولـة الطـرف باختـصاص اللجنـة في تلقـي البلاغـات مـن الأفـراد الـذين                      ١٩٩٢
هـد، وباختـصاص اللجنـة في النظـر في     يدعون أنهـم ضـحايا لانتـهاكات للحقـوق الـتي يحـددها الع        

، فـإن البروتوكـول     )٣(واستناداً إلى السوابق القضائية المستقاة مـن قـرارات اللجنـة          . تلك البلاغات 
الاختيــاري لا يمكــن أن يطبــق بــأثر رجعــي إلا إذا كانــت الأفعــال الــتي أدت إلى تقــديم الــشكوى 

  .مستمرة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ
وعلى اللجنة من ثم أن تقرر ما إذا كان الاختفـاء القـسري لابـن صـاحبة الـبلاغ اسـتمر                ٤-٨

ــد  ــسطس / آب٢٨بع ــد     ١٩٩٢أغ ــى أي حــال، بع ــدأ، عل ــد ب ــان ق ــارس / آذار١١، أو إذا ك م
 مـن  ٢وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنـة أن تعريـف الاختفـاء القـسري، الـوارد في المـادة          . ١٩٩٠

ينـاير  / كـانون الثـاني    ٢٠جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المؤرخـة        الاتفاقية الدولية لحماية    
ــي  ٢٠٠٦ ــا يلـ ــى مـ ــنص علـ ــصد ... ”: ، يـ ــسري  ‘ بيقـ ــاء القـ ــال أو‘ الاختفـ ــاز  الاعتقـ الاحتجـ

الاختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يــتم علــى أيــدي مــوظفي الدولــة،    أو
بموافقتـها، ويعقبـه     أو دعـم مـن الدولـة أو       أشخاص أو مجموعـات مـن الأفـراد يتـصرفون بـإذن            أو

مكان وجوده،  رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو          
  .)٤(“مما يحرمه من حماية القانون

_________________ 

 تـــشرين ٣١عتُمـــد في ، قـــرار بـــشأن المقبوليـــة اتـــيم أندرســـون ضـــد أســـتراليا ، ١٣٦٧/٢٠٠٥الـــبلاغ رقـــم   )٣(  
ــوبر /الأول ــرة ٢٠٠٦أكتـ ــم ٣-٧، الفقـ ــبلاغ رقـ ــة A.I.E؛ ٤٥٧/١٩٩١؛ الـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ،  ضـــد الجماهيريـ
 M.T، ٣١٠/١٩٨٨؛ الـبلاغ رقـم   ٢-٤، الفقـرة    ١٩٩١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧بشأن المقبولية اعتمتد في      قرار

 .٢-٥، الفقرة ١٩٩١ل أبري/ نيسان١١، قرار بشأن المقبولية اعتمد في ضد إسبانيا

، ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري، المؤرخـة              )٤(  
انظــر أيــضاً نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، . A/RES/61/177، قــرار الجمعيــة العامــة ٢المــادة 

؛ اتفاقيـة  ٣ الأمـم المتحـدة، ص   ات مجموعـة معاهـد  ٢١٨٧، ‘١ ’)٢( ٧، المـادة    ١٩٩٨يوليـه   / تموز ١٧المؤرخ  
، المادة الثانية، ١٩٩٤يونيه / حزيران٩البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص، المؤرخة   

ــة    ــدول الأمريكي ــة ال ــؤرخ       A-60منظم ــسري، الم ــاء الق ــن الاختف ــع الأشــخاص م ــة جمي ــق بحماي ؛ الإعــلان المتعل
 .A/RES/47/133، قرار الجمعية العامة ١٩٩٢ديسمبر /ون الأولكان ١٨
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أعقـب   في القضية الحالية، وقع الفعل الأصلي المتمثل في حرمان الضحية من حريتـه ومـا                ٥-٨
ات عن مكان وجوده والاثنـان مـن العناصـر الرئيـسية في الجريمـة               ذلك من رفض تقديم أي معلوم     

 قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة للدولـة الطـرف وحـتى قبـل               -أو الانتهاك   
وبالإضافة لذلك، لا تشير صاحبة البلاغ إلى أي فعل قامت بـه الدولـة              . ١٩٩٠مارس  / آذار ١١

 يشكل مواصلة إخفاء الدولـة الطـرف، قـسراً لابـن صـاحبة              الطرف بعد هذين التاريخين يمكن أن     
ولذلك ترى اللجنة أن المحاكم الـشيلية وإن كانـت تعتـبر مثـل اللجنـة الاختفـاء القـسري                    . البلاغ

بمثابة جريمة مستمرة، فإن تذرع الدولة الطرف بإعلانهـا المتعلـق بالاختـصاص الـزمني يقـضي بـأن           
ضح أن القضية الحالية تتعلق بأحـداث جـرت قبـل تـصديق             ومن الوا . تراعي اللجنة ذلك الإعلان   

ــدأت قبــل         ــى أي حــال ب ــى البروتوكــول الاختيــاري، وعل مــارس / آذار١١الدولــة الطــرف عل
وعلى ضوء ما تقدم ووفقاً للسوابق   . وهي لذلك أحداث يشملها إعلان الدولة الطرف      . ١٩٩٠

ــة    ــرارات اللجن ــن ق ــستقاة م ــضائية الم ــستنت  . )٥(الق ــة ت ــإن اللجن ــول بحكــم   ف ــبلاغ غــير مقب ج أن ال
ولـذا فـإن اللجنـة لا تجـد لزامـاً      .  مـن البروتوكـول الاختيـاري   ١الاختصاص الزمني بموجب المادة     

  .الوطنية عليها أن تتناول مسألة استنفاد سبل الانتصاف
  :وبناءً على ذلك، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرر ما يلي  - ٩

   من البروتوكول الاختياري؛١بموجب المادة أن البلاغ غير مقبول   )أ(  
  .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ  )ب(  

ــنص الأصــلي       [ ــنص الإســباني هــو ال ــأن ال ــاً ب ــسية، علم ــة والفرن . اعتمــد بالإســبانية والإنكليزي
  .]وسوف يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

_________________ 

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢، قرار بـشأن المقبوليـة اعتُمـد في    نورما يوريك ضد شيلي ،  ١٠٧٨/٢٠٠٢البلاغ رقم     )٥(  
والـــسيد خوســـيه كاراســـكو هومبرتـــو مينـــانتو أســـيتونو ، ٧٤٦/١٩٩٧ الـــبلاغ رقـــم ؛٤-٦، الفقـــرة ٢٠٠٥
ــة اعتُمــد في   ،  ضــد شــيلي فاســكيس ــشأن المقبولي ــرار ب ــوز٢٦ق ــه / تم ــرة ١٩٩٩يولي ــم   ؛٤-٦، الفق ــبلاغ رق ال

، ١٩٩٩يوليـه   / تمـوز  ٢٨، قرار بـشأن المقبوليـة اعتُمـد في          أكونا إنوستروزا وآخرون ضد شيلي    ،  ٧١٧/١٩٩٦
 .٤-٦الفقرة 
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  تذييل
ــسيد             ــانيه وال ــستين ش ــسيدة كري ــة ال ــن أعــضاء اللجن ــداه كــل م ــردي أب رأي ف

  )رأي مخالف(راجسومر لالاه والسيدة زونكي ماجودينا 
 قـرار أغلبيـة أعـضاء اللجنـة الـذي يفيـد بـأن هـذا الـبلاغ غـير مقبـول،                   لا يمكننا أن نتفق مع        

عتمده بالفعل عـدد مـن أعـضاء         التفكير الذي ا   نؤيد أساساً ونحن  . لأسباب تتعلق بالاختصاص الزمني   
نورمــا يوريــك ضــد  ،١٠٧٨/٢٠٠٢الــبلاغ رقــم اللجنــة في رأيهــم المخــالف حــول هــذه المــسألة في 

 ويمكن تلخيص الأسباب الرئيسية للمخالفة      .٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢القرار المعتمد في    ،  شيلي
  :في الرأي فيما يلي

 مـن   ٤-٨الفقـرة   (ستند الأغلبيـة في اللجنـة       ، ت ـ “الاختفاء القـسري  ”فيما يتعلق بظاهرة      •  
 مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع      ٢إلى تعريف هـذه الظـاهرة الـوارد في المـادة         ) القرار

، مـع سـند     ٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠الأشخاص من الاختفاء القسري المؤرخة      
ليـة واتفاقيـة   إضافي في الحواشـي يـشير إلى نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدو             

البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص والإعلان المتعلـق بحمايـة            
  .جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

على أن الأغلبية في اللجنـة، باعتمادهـا هـذا التعريـف، لم تنظـر إلا إلى الأفعـال الأصـلية                       •  
أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي الاعتقــال ”الــتي تــشكل )  مــن القــرار٥-٨الفقــرة (

شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يــتم علــى أيــدي مــوظفي الدولــة، أو أشــخاص  
مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولـة أو بموافقتـها، ويعقبـه رفـض                  أو

الاعتــراف بحرمــان الــشخص مــن حريتــه أو إخفــاء مــصير الــشخص المختفــي أو مكــان    
 لــيس مــصطلحاً  “الاختفــاء القــسري ” و. “ه مــن حمايــة القــانون  وجــوده، ممــا يحرم ــ 

 علـى عـدد مـن الحقـوق الـتي           اً واضـح  اً سـلبي  اًمفهوماً يستخدمه العهد، مع أن لـه أثـر         أو
  .يجسدها العهد

لقد انصب التركيز في تفكير الأغلبية في اللجنة على العناصر المكونة للتعريف، وهو من                •  
ذلك ولسوء الحظ أخفقت في فهـم أن ولايـة اللجنـة            نتاج صكوك دولية أخرى، وهي ب     

وفي هذا الصدد، فإن    . إنما تقوم على تطبيق أحكام العهد وبروتوكوله الاختياري الأول        
الأغلبية أخفقت بالتالي في فهم أنه يتعين علـى اللجنـة أن تبـت في مـسألة مـا إذا كانـت                      

هــدت بهــا بموجــب العهــد  الدولــة الطــرف أخفقــت أم لا في الوفــاء بالالتزامــات الــتي تع  
يتعلـق بانتـهاك عـدد مـن الحقـوق المدرجـة في العهـد والـتي تعـود للـشخص المـدّعى                  فيما
  .ضحية بأنه
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ما هي هـذه الحقـوق علـى ضـوء ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ، والأهـم مـن ذلـك، مـا هـي                         •  
هـذه  الالتزامات الحالية والمستمرة أبداً والواقعة على الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بحمايـة                 

ــة نفــسها تعتــبر    أن هــذه الحقــوق  )  مــن القــرار ١-١الفقــرة (الحقــوق وصــونها؟ واللجن
 ١٦  و١٠  و٩  و٧  و٦، مقترنــة بــالمواد ٢ مــن المــادة ٣بــالفقرة  والالتزامــات تتــصل

 ٢٣ مـن المـادة   ١، وكـذلك، علـى مـا يمكننـا اقتراحـه، الفقـرة             ) من القرار  ١-٣الفقرة  (
  ). من القرار٢-٣الفقرة (

، بعـد أن يـتم الإبـلاغ        ٢ من المادة    ٣لى هذا، فإن الدولة تبقى ملزمة بموجب الفقرة         وع  •  
عن اختفاء شخص ما، بإجراء تحريات دؤوبة وجادة لتحديد ما الذي جـرى للـشخص               

، فـإن كـان     )١٦المـادة   (المعني، وما هو وضعه الحالي كإنـسان، هـل هـو ميـت أم حـيّ؟                 
مراً بإجراء تحقيقات فعليـة مـستمرة لتحديـد المـسؤول       ميتاً، فإن الدولة عليها التزاماً مست     

عــن وفاتــه، أمــا في حــال وجــوده علــى قيــد الحيــاة، فــإن عليهــا التزامــاً باتخــاذ الخطــوات  
كما يقع على الدولة التزام ). ٦المادة (الفورية للتأكد من أن حياته ليست موضع خطر        

معاملة اللاإنـسانية أو المهينـة   مستمر للتأكد من أنه لم يتعرض ولا يتعرض للتعذيب أو لل         
أو للاحتجاز التعسفي أو أنه غـير محـروم بـصورة أخـرى مـن حريتـه            ) ١٠  و ٧المادتان  (

وعلى الشاكلة نفسها، يقع على الدولـة التـزام مـستمر للتأكـد مـن أن                ). ٩المادة  (وأمنه  
ظـى  ، يح “الوحدة الجماعية الأساسية في المجتمع    ”الشخص، بصفته عضواً في أسرة، هي       

وفيمـا  ). ٢٣ مـن المـادة      ١الفقـرة   (بالحماية التي تدين بها له الدولة ويدين بها لـه المجتمـع             
 مـن المـادة   ٣الفقرة (يتعلق بهذه الحقوق، فإن الدولة، إضافة لذلك، عليها التزام أساسي  

 ويتمثـل في التأكـد، علـى        )أ())٢٠٠٤( ٣١ من التعليق العام للجنـة رقـم         ١٨ والفقرة   ٢
 دؤوبــة ٢٠٠٠ أو ١٩٩٨ظــروف، مــن أن الإجــراءات الــتي نُفّــذت في     ضــوء هــذه ال 

صارمة وفعلية وأن المسؤولين في نهاية المطاف، إن وجدوا، يمثلون أمام العدالة لمواجهة             و
  .التبعات القانونية المترتبة على أفعالهم

مرة وعلــى النحــو المــبين في الحيثيــات الــتي شــرحناها أعــلاه، فــإن للاختفــاء، آثــاراً مــست     •  
متأصلة فيه تمس عدداً من الحقـوق الـواردة في العهـد، الأمـر الـذي يبـدو أن الأغلبيـة في                      

فطبيعة الاختفاء مستمرة لمـا لهـا بالـضرورة         ).  من القرار  ٤-٨الفقرة  (اللجنة توافق عليه    
واسـتمرارية هـذا الأثـر الـسلبي        . من أثر انتهاكي مستمر على الحقـوق الـواردة في العهـد           

والتزامـات  . نظـر عـن لحظـة وقـوع الأفعـال الـتي تـشكل الاختفـاء نفـسه                 جارية بغـض ال   
 .الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه الحقوق مستمرة بالضرورة

  
  

  ، المجلــد (A/59/40) ٤٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق رقــم     )أ(  
 .الأول، المرفق الثالث 
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ص إلى أن أي بلاغ يشكو من استمرار انتهاكات العهد فيما يتعلق       وعلى هذا، فإننا نخل     •  
بالشخص المدعى بأنه ضحية، ينفي تطبيق الاستثناء المتعلق بالاختـصاص الـزمني ويحـول              

  .دون الإعلان عن عدم قبول البلاغ على هذا الأساس
  

 شانيهالسيدة كريستين  )توقيع(
  لالاهالسيد راجسون  )توقيع(
ماجودينا زونكي السيدة )توقيع(

  

اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي، وسـوف                   [
  ].تقريرهذا اليصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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ن ارأي فردي أبـداه كـل مـن عـضوي اللجنـة الـسيدة هـيلين كيلـر والـسيد فابي ـ                       
  )رأي مخالف(سالفيولي 

لا يمكننا للأسف أن نتفق مع قرار الأغلبية في اللجنة فيما يتعلق بعدم قبول الـبلاغ رقـم                    - ١
ونظــراً لمــا تتــصف بــه هــذه المــسألة مــن . إلغويتــا ضــد شــيليثيفــوينتس  في قــضية ١٥٣٦/٢٠٠٦

وتتـصل إحـدى المـسائل الهامـة بـآراء اللجنـة            . تعقيد، يتعين تناول عدد مـن الموضـوعات المختلفـة         
عة وصلاحية الإعلان الذي أصدرته شيلي عند انـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري،              حول طبي 

. مع مراعاة المعايير التفسيرية التي ينبغي أن تستخدمها اللجنة لإرشادها لممارسة ولايتها القـضائية             
وتتنــاول مــسألة أخــرى الأطــر أو القاعــدة المحــددة الــتي يقــوم عليهــا تفــسير اللجنــة المعنيــة بحقــوق  

وهناك مع ذلك مسألة أخرى هي كيفيـة الـربط   . الإنسان للصكوك القانونية الدولية وتطبيقها لها     
فعـال الـتي تـشكل الاختفـاء        بين أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية وبـين الأ            

  .القسري
  

 طبيعة وصلاحية الإعلان الذي أصدرته شيلي وقـت انـضمامها إلى البروتوكـول              - أولا  
المعايير التفسيرية في ممارسـة اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان لولايتـها               : الاختياري
  القضائية

عندما انضمت شيلي إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق              - ٢
، أصدرت حكومة شـيلي إعلانـاً قالـت فيـه إنهـا تفهـم         ١٩٩٢مايو  / أيار ٢٧المدنية والسياسية في    

اختصاص اللجنة في النظر في البلاغات التي يقدمها الأفراد ينطبق على الأفعال الـتي تطـرأ بعـد          أن  
ــة الطــرف، أو علــى أي حــال، علــى      دخــول البروتوكــول الاختيــاري حيــز النفــاذ بالنــسبة للدول

  .١٩٩٠مارس / آذار١١الأفعال التي بدأت بعد تاريخ 
ل في عمـل الهيئـات الدوليـة عمومـاً           المتأص ـ “ الاختصاص -الاختصاص  ”وبموجب مبدأ     - ٣

والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بصورة خاصة، تعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الجهـاز              
الدولي الوحيد المخوّل بتفسير الصك الخطي الذي قدمته شيلي ضـمن سـياق العهـد وبروتوكولـه          

تفـسير الدولـة آليـاً فيمـا يتعلـق بنطـاق            وليس هناك من سبب يدعو اللجنـة إلى قبـول           . الاختياري
فاللجنـة، باعتبارهـا هيئـة دوليـة للرقابـة، تتمتـع بـالحق في        . تحفظاتها أو إعلاناتها أو بيانات نواياهـا   

ــة الــتي تطبقهــا ومقــصدها       ــة علــى ضــوء هــدف الــصكوك الدولي ــيم آثارهــا القانوني تقييمهــا وتقي
  .وغايتها

 فإنـه لا يبـدو متفقـاً مـع التعريـف          “إعـلان ”ل عنوان   ومع أن البيان الذي قدمته شيلي يحم        - ٤
بـل إن غايتــه الجليــة  . القـانوني للإعــلان مــن حيـث إنــه لا يوضــح معـنى حكــم وارد في البروتوكــول   

ــل دخــول البروتوكــول        ــق بالأفعــال الــتي طــرأت قب ــة فيمــا يتعل تتمثــل في اســتبعاد اختــصاص اللجن
  .١٩٩٠مارس / آذار١١ قبل “بدأت”الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لشيلي أو التي 
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 أم لا تحفظـاً أو صـكاً قـادراً          “الإعـلان ”وعلى اللجنة أن تقـرر مـا إذا جـاز اعتبـار هـذا                 - ٥
على وضع حد زمني على اختصاصها في النظر في قضايا فردية تتعلق بـشيلي أو مـا إذا كـان هـذا          

  .ايتهما، يتفق أم لا مع مقصد البروتوكول الاختياري والعهد وغ“الإعلان”
وكما تـذكر ديباجـة العهـد، فـإن المقـصد منـه هـو تحقيـق غايـات العهـد الـدولي الخـاص                           - ٦

ولـذا فقـد اعتـبر أن مـن الملائـم تمكـين اللجنـة المعنيـة                 . بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذ أحكامـه     
حقـوق  بحقوق الإنسان من تلقي البلاغات التي يقدمها أفراد يدعون إنهم ضحايا لانتـهاكات أيـة                

  . واردة في العهد، ومن النظر في هذه البلاغات
إن تقييدات اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد والنظـر فيهـا محـددة صـراحة                  - ٧

فاللجنة تعتبر الـبلاغ غـير مقبـول إذا كـان غُفـلاً مـن التوقيـع أو إذا كـان يـسيء                       . في البروتوكول 
ــام العهـــد  اســـتخدام الحـــق في تقـــديم البلاغـــات أو إذا   ــادة (كـــان لا يتفـــق مـــع أحكـ  مـــن ٣المـ

إضافة لذلك، فـإن اللجنـة لا تنظـر في أي بـلاغ إلا إذا تأكـدت مـن أن موضـوعه                      ). البروتوكول
لــيس قيــد النظــر بموجــب إجــراء آخــر أو دراســة أو تــسوية دوليــة، وتأكــدت مــن أن جميــع ســبل  

  ).٥، المادة ٢الفقرة (الانتصاف الداخلية قد استُنفدت 
التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه، الذي يشكل، أساساً، اعترافاً باختـصاص            و  - ٨

يـأذن لدولـة     ولـيس في البروتوكـول مـا      . اللجنة، إنما هو فعل قانوني يخضع لـشروط ذلـك الـصك           
 غايتها الحد من اختـصاص اللجنـة في ظـروف أخـرى             “إعلانات” أو تقديم    “تحفظات”بإدخال  

 الـذي أصـدرته    “الإعـلان ”ولا يمكن التـدليل بـأن       . ة في الفقرة السابقة   غير تلك المذكورة صراح   
. شيلي وقت انضمامها إلى البروتوكول يتفق فعـلاً مـع الهـدف المحـدد فيـه أو مـع مقـصده وغايتـه                      

 تحت أي ظرف من الظروف الأثر القانوني “الإعلان”ويستنتج من ثم أنه لا يجوز أن يكون لهذا     
صاصها في النظـر في مـسألة كالقـضية الـتي قدمتـها الـسيدة سـيفوينيتس                 الذي يجرد اللجنة من اخت    

إلغويتا، والتي يمكن أن تنطوي علـى اسـتمرار انتـهاك بعـض الحقـوق الـواردة في العهـد ممـا يعـزى                      
  .للطبيعة الفريدة لجريمة الاختفاء القسري

 علـى أوسـع     وعلى هيئـة دوليـة معنيـة بحقـوق الإنـسان مثـل اللجنـة التـزام بتفـسير العهـد                      - ٩
يمكن عندما يتصل الموضوع بالاعتراف بالحقوق أو ضمانها أو بالاختصاص الدولي في ممارسـة              ما

الرقابــة، وبتفــسيره علــى أضــيق مــا يمكــن عنــدما يتــصل الموضــوع بتقييــد الحقــوق أو الاختــصاص 
ــة  ــة، إزاء عــدم وجــود أي مــن الظــروف     . الــدولي لهيئــات الرقاب ــذلك كــان يــتعين علــى اللجن ول

 من هذا الرأي المخالف، أن تستنتج أن البلاغ مقبول وأن تشرع بعد ذلك     ٧ذكورة في الفقرة    الم
  .في النظر في المسألة انطلاقاً من أسسها الموضوعية
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ــة المحــددة للأطــر الواجــب اســتخدامها في تفــسير و     - ثانيا   ــصكوك  /الطبيع ــق ال أو تطبي
  القانونية من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

على النحو المـذكور بمنتـهى الوضـوح في رأي الأقليـة المخـالف في اللجنـة المعنيـة بحقـوق                       - ١٠
بتطبيق العهـد، كـل العهـد،       ”، فإن على اللجنة التزاماً      نورما يوريك ضد شيلي   الإنسان في قضية    

على أن هذا لا يمنع اللجنة من اسـتخدام تفـسير تطـوري للعهـد الـدولي                . )أ(“يء غير العهد  ولا ش 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومن إثرائه بالاستناد إلى عناصـر مـن مجموعـة القـوانين الدوليـة                  
  المعاصــرة لحقــوق الإنــسان تحقيقــاً لمقــصده وغايتــه بــصورة أكثــر كمــالاً ووصــولاً إلى تفــسير           

  .ل لهفعّا
ومهمة التفسير هذه، وهي من الاختصاص الأصيل في عمل هيئـة تنتمـي إلى نظـام دولي                   - ١١

شامل لتعزيز وحماية الحقوق الملازمة لكل امرأة ورجل، ينبغي أن تؤدى على أساس مبدأ التمثيل               
وتقـع علـى الهيئـات الدوليـة مـسؤولية التأكـد            . الشخصي وبما يتمشى مع تطبيقات هذه الفرضـية       

علـى أن أي  .  أنها لا تصل إلى اعتماد قرار يُضعف من معايير أنـشأتها ولايـات قـضائية أخـرى             من
تفسير جديد يستند إلى مجالات اختصاصها ويؤدي إلى إعمال تفـسيرات أقـدر علـى الحمايـة إنمـا                   

ضحايا انتهاكات حقـوق الإنـسان       يشكل مساهمة في النظام ككل ويخلق ضمانات أقوى لحقوق        
للدول تتعلق بسلوكها في المستقبل، ولا يمس هذا بأن كـل مـا علـى اللجنـة المعنيـة                   ويرسل رسالة   

بحقوق الإنسان أن تقرره، في أية قضية فردية، هـو مـا إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً، وفي هـذه الحـال،         
  .أكثر للعهد إذا كانت الوقائع الثابتة تشكل أم لا انتهاكاً واحداً أو ما
  

ي ومعاملتــه القانونيـة في العهــد الــدولي الخـاص بــالحقوق المدنيــة   الاختفـاء القــسر   - ثالثا  
  والسياسية

ومـن الأهميـة    . يُعتبر الاختفاء القسري انتهاكاً خطيراً لمختلف الحقـوق الـواردة في العهـد              - ١٢
بمكــان فهــم التعقيــدات القانونيــة الــتي يطرحهــا البعــد الــزمني للاختفــاء القــسري، بــصفته جريمــة     

  .يفها، على أية محكمة دولية من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسانمستمرة بحكم تعر
إننا نرى، استناداً إلى الأسباب التي ناقشناها في القـسم الأول مـن هـذا الـرأي المخـالف،                     - ١٣

أن اللجنة تتمتع بالاختصاص في النظر في الوقائع والأحداث الـتي تـشكل اختطافـاً قـسرياً ينتـهك           
ويبــدو كــذلك أن مــن المناســب النظــر في ). الحرمــان غــير القــانوني مــن الحريــةابتــداءً مــن (العهــد 

 ١٦  و١٠  و٩  و٧  و٦، مقــروءة بــالاقتران مــع المــواد ٢ مــن المــادة ٣احتمــال انتــهاك الفقــرة 
  .٢٣ من المادة ١وحتى مع الفقرة 

نـة كـان    ، فإن اللج  “إعلان”كما نعتقد أنه، حتى ولو أُعطي وزنٌ لما أصدرته شيلي من              - ١٤
بوسعها في قضية ثيفـوينتس إلغويتـا أن تنظـر في انتـهاكات محتملـة بـدأت بعـد انـضمام شـيلي إلى                  

 
  

 .، التذييل٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢، القرار المؤرخ ١٠٧٨/٢٠٠٢البلاغ رقم   )أ(  
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من المـادة   ) أ( ٣فمن الممكن جداً أن يكون هناك، على سبيل المثال، انتهاك للفقرة            . البروتوكول
 من العهد التي تـنص علـى أن كـل دولـة طـرف تتعهـد بـأن يتلقـى أي شـخص تُنتـهك حقوقـه                   ٢
  .حرياته المعترف بها في العهد انتصافاً فعلياً وأ

 مـن العهـد، في رأينـا، التزامـات          ٢ مـن المـادة      ٣ الالتزام المنشأ بموجب الفقرة      وتترتب على   - ١٥
 مـن   ٣تقتضي الفقـرة    ”وكما لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       . بالوسائل والتزامات بالنتائج  

 تكفــللى الحمايــة الفعالـة للحقـوق المـشمولة بالعهـد، أن      الـدول الأطـراف، بالإضـافة إ   مـن  ٢المـادة  
... سبل انتصاف ميسّرة وفعالة من أجـل إعمـال تلـك الحقـوق            على   أيضاً    إمكانية الحصول  للأفراد

وثمة حاجة خاصة لوجود آليات إدارية من أجل إعمال الالتزام العام المتمثـل في التحقيـق في المـزاعم                
التأكيـد   (“... سريعاً وشاملاً وفعالاً من خلال هيئـات مـستقلة ونزيهـة       المتعلقة بالانتهاكات تحقيقاً  

التعليـق  ) ٢٠٠٤(اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، الـدورة الثمـانون             ). (مضاف من جانـب المـؤلفين     
، “طبيعــة الالتــزام القــانوني العــام المفــروض علــى الــدول الأطــراف في العهــد        ”: ٣١العــام رقــم  

  .)ب()١٥ الفقرة
تقتـضي  ”:  علـى مـا يلـي   ٣١ من التعليـق العـام رقـم    ١٦علاوة على ذلك، تنص المادة  و  - ١٦

 أن تقوم الدول الأطراف بتوفير سبل الجبر للأفراد الذين انتُهكت حقـوقهم             ٢ من المادة    ٣الفقرة  
ودون توفير هذا الجـبر لهـؤلاء الأفـراد، لا تكـون قـد تمـت تأديـة الالتـزام بتـوفير                      . المشمولة بالعهد 

وتلاحـظ اللجنـة    ... ٢ من المادة ٣ انتصاف فعال، وهو أمر أساسي بالنسبة لفعالية الفقرة      سبيل
أن الجبر يمكن أن يشمل، حيثما كـان ذلـك مناسـباً، الـرد، وإعـادة الاعتبـار، وأشـكال الترضـية،                      
مثــل الاعتــذارات العلنيــة، والاحتفــالات التذكاريــة العلنيــة، وضــمانات عــدم التكــرار، وإدخــال    

ات علــى القــوانين والممارســات ذات الــصلة، فــضلاً عــن إحالــة مــرتكبي انتــهاكات حقــوق  تغــيير
  .“الإنسان إلى القضاء

حيثما تكشف التحقيقات المشار إليهـا في  ”:  فينص على ما يلي٣١ويتابع التعليق العام      -١٧
 عن حدوث انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهـد، يجـب علـى الـدول الأطـراف                 ١٥الفقرة  

وكمـا في حـالات التخلـف       . أن تكفل إحالة أولئك المسؤولين عن تلـك الانتـهاكات إلى القـضاء            
عن إجراء التحقيقات، فإن عدم إحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القـضاء يمكـن أن يـؤدي، في حـد                   

يتعلق بتلك الانتـهاكات     وهذه الالتزامات تنشأ بصفة خاصة في ما      . ذاته إلى خرق مستقل للعهد    
القـانون الـدولي، مثـل التعـذيب          بأنها تشكل أفعالاً جنائية إمـا بموجـب القـانون المحلـي أو             المعترف

، والإعـدام بـإجراءات     )٧ المـادة (يماثله من ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                وما
أحيـان   في ٦، والمـادة  ٩  و٧المادتـان  (، وحـالات الاختفـاء القـسري      )٦المادة  (موجزة أو تعسفاً    

 
  

طبيعـة الالتـزام القـانوني المفـروض علـى          ”،  )٢٠٠٤( ٣١اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم               )ب(  
 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم                ،  “الدول الأطراف في العهد   

(A/59/40) ١٥، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفقرة. 
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والواقع أن مشكلة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقـاب، وهـي مـسألة تـثير قلقـاً                  ). كثيرة
 “...مستمراً لدى اللجنة، قـد تـشكل عنـصراً هامـاً يـسهم في تكـرر حـدوث هـذه الانتـهاكات                       

  ).١٨الفقرة (
ــرة    - ١٨ ــا أن الفق ــادة  ) أ( ٣كم ــن الم ــاً واســعاً لا    ٢م ــتي تعطــي نطاق ــد، وال ــن العه لتمــاس  م

الانتصاف أمـام الـسلطات القـضائية أو الإداريـة أو التـشريعية أو غيرهـا مـن الـسلطات المختـصة،                
تنشئ بشكل واضـح الحـق في الحمايـة القانونيـة الفعليـة عنـد انتـهاك واحـد أو أكثـر مـن الحقـوق                         

م بتطـوير  ، الـتي تنـشئ الالتـزا   ٢من المادة ) ب( ٣وقد تعزز هذا الحكم بالفقرة . الواردة في العهد  
  .إمكانيات الانتصاف القضائي، وهو التزام يقع على أية سلطة من تلك السلطات

وقد تغير وتطور مع الزمن الحق في الحماية القضائية الفعليـة واكتـسب معـنى محـدداً عنـد                 - ١٩
فعنـدما بـدأت المحـاكم    . تطبيقه على الحقوق الواردة في العهد والتي يمكـن أن تكـون قـد انتـهكت      

مـن قبيـل   (ة في النظر في قضايا الاختفاء القسري، وجـدت أن الاتفاقيـات العامـة الموجـودة               الدولي
لا تتنـاول تحديـداً   ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الاتفاقات الإقليميـة       

ة علـى أن هـذا لم يمنعهـا مـن تحديـد انتـهاكات لحقـوق الإنـسان الواقع ـ                . مسألة الاختفاء القـسري   
ضــمن اختــصاصها، وهــو مــا يتــضح في الــسوابق القــضائية المــستقرة لــدى اللجنــة المعنيــة بحقــوق    

  .الإنسان حول هذا الموضوع
وقد أدت ممارسة الاختفاء القسري إلى صوغ حقوق جديدة أُدرجت في تلك الصكوك               - ٢٠

فالانتــهاكات الجماعيــة . “الحــق في الحقيقــة”العامــة مــن خــلال التفــسير التطــوري، ومنــها مــثلاً  
المنهجية لحقوق الإنسان الأساسية تشكل تحدياً للمجتمع الـدولي ككـل وهـي تولـد التزامـات                  أو

. على الجميع، وتنشئ واجباً يتمثل في التحقيق المتعمق في الوقائع والأحـداث ذات الـصلة              تسري  
حيث أصحاب الحق هم ضحايا (الجانب الفردي  : وهكذا، فإن للحق في الحقيقة وجهين مختلفين      

وفي الأمـم المتحـدة،   ). وهو الجانـب الخـاص بـالمجتمع   (، والجانب الجماعي  )الانتهاكات وأسرهم 
. )ج(ة كاملة بالبعد الاجتماعي للحق في الحقيقة وبحق الفرد في معرفة الحقيقـة            يعترف بصور 

وتشكل الممارسة الفعلية للحق في الحقيقـة عنـصراً هامـاً مـن عناصـر الجـبر الكامـل ولكنـها                     
إذ يجـب أن يقتـرن الكـشف عـن الحقيقـة بإقامـة              . تعتبر كافيـة في حـد ذاتهـا لهـذا الغـرض             لا

  .لقانون الدولي المعاصر المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقابالعدل للوفاء بمتطلبات ا
ويتصل الحق في الحقيقة بعمل اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان الـتي كانـت قـد قالـت، في               - ٢١

 سياق نظرها في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف، إنـه لا بـد مـن تمكـين ضـحايا انتـهاكات                         
الحقيقة فيما يتعلق بتلك الأفعال ومعرفـة هويـة مرتكبيهـا         من الوقوف على    ... ”حقوق الإنسان   

 
  

مجموعة المبادئ المتعلقـة بحمايـة وتعزيـز حقـوق الإنـسان مـن خـلال مكافحـة الإفـلات مـن            ”الأمم المتحدة،     )ج(  
 .٥  و٤، ٢، ١، المبادئ (E/CN.4/2005/102/Add.1)، “العقاب
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  .)د(“والحصول على تعويض مناسب
وثباتاً على هذا الرأي، صرحت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في سـياق النظـر في عـدد                      - ٢٢

من البلاغات الفردية بموجب إجراء البروتوكـول الاختيـاري، أن صـاحبة الـبلاغ في قـضية تتعلـق           
  .)ه(اء القسري لابنتها تملك الحق في معرفة ما حصل لهابالاختف
 في العهــد؟ مــن الواضــح أنــه ينــشأ فيمــا يتــصل بــالحق في  “الحــق في الحقيقــة”وأيــن هــو   - ٢٣

مقروءة بـالاقتران بـالالتزام العـام المتمثـل في احتـرام      ) ٢من المادة   ) أ( ٣الفقرة  (الانتصاف الفعلي   
   ضــمانها لجميــع الأفــراد دون تمييــز مــن أي نــوع كــان       الحقــوق الــتي يعتــرف بهــا العهــد، وفي    

  ).٢ من المادة ١الفقرة (
وبموجــب العهــد، يــستتبع الحــق في الحقيقــة الحــق في الحــصول علــى توضــيح مــن هيئــات   - ٢٤

. الدولة المختصة للأحداث التي تشكل الانتهاك أو الانتهاكات وهوية الأشخاص المسؤولين عنها           
لى الدولة أن تجري تحقيقاً فعالاً في الاختفاءات القسرية لكي تحدد هويـة     وعلى هذا، فإنه يتعين ع    

  .مرتكبي هذه الانتهاكات والمحرضين عليها، ومقاضاتهم ومعاقبتهم
، أن علـى    نيديا إيريكا باوتيستا دي أريلانا ضد كولومبيـا       وقد لاحظت اللجنة في قضية        - ٢٥

 محاكمــةمثــل في التحقيـق المتعمـق في انتــهاكات حقـوق الإنـسان وفي     الـدول الأطـراف واجـب يت   
وينطبق هذا الواجب، مـن بـاب أولى، علـى القـضايا            . )و(ومعاقبتهمالذين يعتبرون مسؤولين عنها     

  .)ز(وقد أُخذ بهذه السابقة القضائية في القضايا اللاحقة. التي يتم فيها تحديد هوية مرتكبي الأفعال
ــى ضــوء الج ــ   - ٢٦ ــدريجياً واجــب     وعل ــة، يتحــول ت ــاعي للحــق في الحقيق ــردي والاجتم انبين الف

التحقيق في جـرائم مـن قبيـل الاختفـاء القـسري ومحاكمـة مرتكبيهـا، مـن كونـه التزامـاً بالوسـائل إلى              
  .ولذا، فإنه يتعين التمييز بين مختلف عناصر هذا الالتزام الواقع على الدولة. كونه التزاماً بالنتائج

لتزام بالتحقيق يشير إلى إجراء تحقيق شامل باستخدام جميع الوسائل المتاحـة للدولـة،       فالا  - ٢٧
. ويتعين على الدولة أن تزيل أية عقبات قانونية أو ماديـة يمكـن أن تعيـق التحقيـق أو أن تحـد منـه         

فللوفــاء بواجــب . ولا يمكــن الوفــاء بهــذا الالتــزام بمجــرد اعتمــاد تــدابير رسميــة أو إجــراءات عامــة 
لتحقيق هذا، يجب على الدولة أن تتكفل بـأن تتـيح لجميـع المؤسـسات العامـة جميـع التـسهيلات                     ا

ويعني هذا أن عليها أن تقـدم أيـة معلومـات أو وثـائق تطلبـها المحكمـة،                  . اللازمة للمحكمة المعنية  
وأن تقدم إلى المحكمة أي أشخاص تسميهم، وأن تتخذ أية خطوات يطلب إليهـا أداؤهـا في هـذا               

 
  

ــسان،     )د(   ــوق الإنـ ــة بحقـ ــة المعنيـ ــسان   ”اللجنـ ــوق الإنـ ــة بحقـ ــة المعنيـ ــة للجنـ ــات الختاميـ ــالا: الملاحظـ  “غواتيمـ
(CCPR/C/79/Add.63) ٢٥، الفقرة.  

  .١٤، الفقرة إلينا كوينتيروس ضد أوروغواي، ١٠٧/١٩٨١اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم   )ه(  
  .١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في  ٥٦٣/١٩٩٣البلاغ رقم   )و(  
بارو، ولـويس   خوسيه فيـسينتي وأمـادو فيلفـاني ش ـ       ،  ٦١٢/١٩٩٥البلاغ رقم    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     )ز(  

، نابليون توريس كريسبو، وأنجيـل ماريـا تـوريس أرويـو، وأنتونيـو هيـوغيس شـبارو تـوريس ضـد كولومبيـا              
 .٨-٨، الفقرة ١٩٩٧يوليه / تموز٢٩الآراء المعتمدة في 
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وكــان ينبغــي للجنــة أن تــدرس الوقــائع في قــضية ســيفوينتيس إلغويتــا علــى ضــوء ذلــك، . ددالــص
سيما إذا كانت البارامترات المطلوبة لا تطلب أكثر من تحقيق جماعي على أسـاس مـا يـسمى      ولا
ويفترض في التحقيقات أن تصل إلى الحقيقـة حـول مـا حـدث وأن تـؤدي                 . “القوانين الانتقالية ”

  . الجهات المسؤولة بحيث يمكن تقديمها للعدالةإلى تحديد هوية
وينبغـي  .  هويتـهم  حـددت وهناك التـزام بمحاكمـة مـن يُـدعى بـأنهم منتـهكون مـتى                  - ٢٨

إجراء محاكمة هؤلاء الأشخاص بـصورة تراعـي تمامـاً جميـع الـضمانات والحقـوق المنـصوص           
  .عليها في العهد

لمختفين معروفاً عنـدما تكـون الدولـة هـي        أما الالتزام المتمثل في جعل مكان الأشخاص ا         - ٢٩
وعندما تكـون الدولـة هـي المـسؤولة، فـإن      . المسؤولة عن اختفائهم، فهو فيما نراه، التزام بالنتائج       

من غير المقبول لا من الناحية الأخلاقية فحـسب بـل ومـن الناحيـة القانونيـة أيـضاً، الامتنـاع عـن            
 من الحـداد، كمـا هـو حقهـم، علـى المخـتفين الـذين        تزويد أعضاء الأسرة بالإجابات التي تمكّنهم   

 ضـمن المعـنى     “سـبيل الانتـصاف الفعـال     ”وينبغـي أن يُفهـم تعـبير        . أُعدموا خارج نطـاق القـضاء     
، على أنه انتصاف يفـي بالغايـة الـتي وُضـع لأجلـها، وهـو، في               ٢من المادة   ) أ( ٣المقصود بالفقرة   

 “تُخفـي ”فـإذا تمكنـت الدولـة مـن أن          . الـضحية حالة الاختفاء القسري، يمكّن من تحديد مكـان         
شخصاً، يجب أن تكون قادرة أيضاً على أن تبين كيف قامت بذلك وأن تحـدد مكـان الـشخص                   

  .المختفي، أو أين يمكن العثور على رفاته
غ الـذي قدمتـه   وهناك انتهاك آخر يمكن أن يطرأ في قضية من هـذا القبيـل، مـع أن الـبلا                 - ٣٠

ــية          ــة قاس ــاع معامل ــل في اتب ــهاك المتمث ــو الانت ــك، وه ــضمن ذل ــا لا يت ــيفوينتيس إلغويت ــسيدة س   ال
أو لا إنسانية على أحد أعضاء أسرة الشخص المختفي نتيجة للقيام أو الامتنـاع عـن القيـام بفعـل        

. الـشخص المختفـي   ما، مما تعتبر الدولة مسؤولة عنه، بامتناعها عن تقديم معلومات تتعلـق بمـصير               
، كانت الفرصة متاحـة أمـام اللجنـة للإعـراب عـن آرائهـا               )ح(نورما يوريك ضد شيلي   ففي قضية   

يفسر رأي الأغلبية سبب عدم بحـث هـذا الانتـهاك المزعـوم،              بشأن هذه الحجة، ولسوء الحظ، لا     
  .من الزاوية القانونية

بـاط عـاطفي بالـشخص المختفـي        والواقع أن حالة الكرب التي يتعرض لها شخص ما له ارت            - ٣١
 مـن   ٧عندما لا يُعرف مصير الـضحية تـشكل انتـهاكاً للمـادة             ) من قبيل أقرب الأقرباء كالأم مثلاً     (

وإذا كـان الـشخص قـد       . العهد، إلا إذا ثبت بالـدليل غيـاب المحبـة الحقيقيـة تجـاه الـشخص المختفـي                 
ليـه بحيـث يمكنـهم الاسـتمرار بقـدر          توفي، يتعين تمكين أفراد أسـرته مـن ممارسـة حقهـم في الحـداد ع               

  .المستطاع في ظل الظروف المأسوية، وينبغي للدولة أن تكفل لهم هذا الحق
  

 
  

 .الحاشية المذكورة أعلاه  )ح(  
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  ملاحظات ختامية  – رابعا  
نظراً للتعقيد الذي تتسم به قضايا الاختفاء القسري، فإن من واجـب اللجنـة المعنيـة بحقـوق                    - ٣٢

ل أن تكون انتهاكات حقوق الإنسان قد اُرتكبـت    الإنسان أن تولي عناية شديدة للوقت الذي يُحتم       
ويـتعين أن يُفهـم أن      . فيه، وذلك في سياق البت في ما إذا كان لديها الاختصاص للنظر في قـضية مـا                

هناك حالات يمكن أن تكون فيها اللحظة الزمنيـة الـتي تم فيهـا ارتكـاب فعـل يـشكل انتـهاكاً للعهـد                        
  .رم فيه الشخص المعني من حريتهقائماً بذاته، واقعة بعد الوقت الذي حُ

ــصالح        - ٣٣ ــدولي لحقــوق الإنــسان بوضــوح تطــوراً باتجــاه إقامــة العــدل ل ويــشهد القــانون ال
فقد تجاوزنا التـضارب الكـاذب بـين الحقيقـة          . ضحايا انتهاكات شاذة من قبيل الاختفاء القسري      

مة العدل المادي الفعال بحـدود  والعدالة، وينبغي أن تدعم الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بقوة إقا        
  .ما تسمح اختصاصاتها لها بذلك

إن الجـرائم ضـد الإنـسانية توقـع ضـرراً فادحــاً بـالمجتمع الـدولي ككـل ويـتعين ألا يكــون            - ٣٤
فالتحقيق مع الأشخاص المسؤوليين عن هـذه       . هناك أي تسامح إزاءها في القانون الدولي المعاصر       

ميــات الأخلاقيــة الــتي تــضع علــى عــاتق الدولــة التــزام بــذل كــل  الجــرائم ومعاقبتــهم همــا مــن الحت
  .يمكن من جهود لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وللوصول إلى الحقيقة حول ما حدث ما
وإننا على أمل في أن السوابق القضائية المستقاة من قرارات اللجنة يمكن أن تمـضي قـدماً                 - ٣٥

بينة في هذا الرأي المخالف استناداً إلى فهم مخلص لكونه          في المستقبل على أساس طريقة التفكير الم      
يتفق قانونياً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكـول الاختيـاري الملحـق     

  .به، ليس هذا فحسب بل لكونه كذلك التفسير الأكثر فعالية لمقصد هذين الصكين وغايتهما
  كيلرالسيدة هيلين  )توقيع(

  سالفيوليالسيد فابيان  )قيعتو(
ــنص الأصــلي      [ ــنص الإســباني هــو ال ــأن ال ــسية، علمــاً ب ــة والفرن . اعتمــد بالإســبانية والإنكليزي

  .]وسوف يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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   ضد السويد وليونقرش، ١٥٤٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -كاف   
ــد في  (     ــرار المعتمـــــــ ــشرين الأ٣٠القـــــــ ــوبر /ول تـــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــ ، الـــــــ

  *)والتسعون الرابعة
الـــسيد محمـــود وليـــد نقـــرش والـــسيدة ليـــو كـــيفين        :المقدم من  

  )يمثلهما محام لا(
  صاحبا البلاغ  :الشخصان المدعى أنهما ضحيتان  
  السويد      :الدولة الطرف  
ــاني ٣    :تاريخ تقديم البلاغ   ــانون الثـــــ ــاير / كـــــ ــاريخ  (٢٠٠٧ينـــــ تـــــ

  )الأولى  الرسالة
  طرد صاحبي البلاغ إلى بلديهما الأصليين      :وضوعالم  
  الافتقار إلى الأدلة     :المسائل الإجرائية  
أو العقوبــــة لتعــــذيب أو المعاملــــة ل خطــــر التعــــرض    :المسائل الموضوعية  

؛ وعدم احترام الحيـاة  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  
  الأسرية

  ١٧  و٧      :مواد العهد  
  ٢  :ختياريمواد البروتوكول الا  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  

_________________ 

برافولاتـشاندرا   مـر، والـسيد  الـسيد عبـد الفتـاح ع   : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،     -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه                

والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة                 
نطوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد خوسـيه لـويس               زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أ     

رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان شـيرير، والـسيدة            ثيرو، والـسيد -بيريز سانشيز  
  .روث ودجوود

 اعتمـاد    من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة السيدة إليزابيث بـالم في             ٩٠وعملاً بالمادة         
 .قرار اللجنة
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  :ما يليتعتمد   
  المقبوليةشأن قرار ب    

نيّ مولود في المملكـة  صاحبا البلاغ هما محمود وليد نقرش، وهو مواطن سوري مسلم س    ١-١
، والــسيدة ليــو كــيفين، وهــي مواطنــة صــينية مولــودة في عــام    ١٩٧٩العربيــة الــسعودية في عــام  

 في ٢٠٠٤ وهما يقدمان هذا البلاغ أيضاً بالنيابة عن ابنهما، نور الدين، المولـود في عـام    . ١٩٧٧
  .يمثلهما محام ولا يستشهدان بمادة معينة من مواد العهد ولا. السويد

، طلبـت اللجنـة، وهـي تتـصرف         ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ٩وعند تسجيل البلاغ في       ٢-١
 مــن ٩٢مــن خــلال مقررهــا الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة والتــدابير المؤقتــة، وعمــلاً بالمــادة  

نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عـدم ترحيـل صـاحبي الـبلاغ إلى سـوريا والـصين في الوقـت                     
ونتيجـة لـذلك، قـررت الدولـة الطـرف وقـف إنفـاذ قرارهـا                . لنظـر في قـضيتهما    الذي يجري فيـه ا    

  .بطرد صاحبي البلاغ
  

   البلاغالوقائع كما قدمها صاحبا    
يقــول الــسيد نقــرش إن والــده كــان عــضواً في جماعــة الإخــوان المــسلمين، وهــو حــزب     ١-٢

ــده وابــن عمــه في    سياســي محظــور في . ١٩٧٩ عــام ســوريا، وإن الــشرطة الــسورية اعتقلــت وال
وعلـم لاحقـاً أنـه قـد        . أسـرته إلى المملكـة العربيـة الـسعودية         هرب والده من المعتقل وفر مـع       وقد

 بقــرار مــن ١٩٨٠أُعــدم شــنقاً في عــام  غيابيــاً بالإعــدام في ســوريا وأن ابــن عمــه قــد حُكــم عليــه
  . الحكومة السورية

وعنـدما  . ة والدتـه وشـقيقه   برفق ـ ، قام صاحب البلاغ بزيارة إلى سـوريا       ١٩٨٦وفي عام     ٢-٢
قــرروا العــودة إلى المملكــة العربيــة الــسعودية، لم تــسمح الــسلطات الــسورية لــه ولــشقيقه بمغــادرة 

ونتيجة لذلك، عادت والدتهما بمفردها إلى المملكة العربية السعودية وبقيـا همـا مـع جـدهما                 . البلد
 والـدهما الـذهاب إلى الـسويد        ، عادت والـدتهما إلى سـوريا وقـرر        ١٩٩٠وفي سنة   ). والد أمهما (

  . حيث طلب اللجوء وحصل على رخصة إقامة
ويقول صاحب البلاغ إنه عندما كان في سوريا، أتى رجال الأمن في إحدى المناسـبات                 ٣-٢

وظل الـشقيقان يتعرضـان علـى مـدى         . إلى بيت أسرته وأخذوه هو وشقيقه من أجل استجوابهما        
ويوضح أيضاً أنـه كـان عليـه الانقطـاع عـن       . الاستخباراتأعوام للتحرش المستمر من قبل دوائر       

  . الدراسة بسبب التدابير التي اتخذت ضده لعدم انضمامه إلى حزب البعث
، حضر صاحب البلاغ اجتماعات نظمها حزب الإخوان   ٢٠٠٠  و ١٩٩٨وبين عامي     ٤-٢

 القبض على   وعقب أحد الاجتماعات ألقت الشرطة    . المسلمين وكانت مضامينها سياسية ودينية    
وبقي محتجزاً دون أن توجه إليه أية اتهامـات لمـدة أسـبوعين،             . صاحب البلاغ ومشاركين آخرين   
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أُطلـق سـراحه، ولكنـه       أن دفع عمـه رشـوة      وبعد. تعرض خلالهما للضرب والشتم مراراً وتكراراً     
 بيتـه  وبعد ذلك بشهور، وبينما كان في مكان عمله، فتشت الـشرطة . مُنع من السفر داخل البلد    

وطُلب منه أيـضاً الاتـصال بفـرع الأمـن الـسياسي       . وصادرت أشرطة وكتباً من بين أشياء أخرى      
وفي . ولم يعد صاحب البلاغ إلى بيته وبقي مختبئاً لمدة خمـسة أشـهر تقريبـاً             . في أقرب وقت ممكن   

الوقت نفسه، علم أنه قد ألقي القـبض علـى بعـض أصـدقائه وعلـى زعـيم المجموعـة وأن الـشرطة                       
. واستطاع الحصول على جواز سـفر مـزور وعلـى تأشـيرة تركيـة وهـرب إلى تركيـا                  . تبحث عنه 

، واتصل هناك بالسفارة الـسويدية وطلـب تأشـيرة علـى            ٢٠٠٠فبراير  /ووصل إلى أنقرة في شباط    
  . لكن طلبه رُفض. أساس صلات والده بالسويد

 طلــب لجــوء في  وقــدم٢٠٠٣يونيــه /ووصــل صــاحب الــبلاغ إلى الــسويد في حزيــران  ٥- ٢
ــه /تمــوز  ٤ ــة معــه في  . ٢٠٠٣يولي ــاني٩وأُجريــت مقابل ــاير / كــانون الث ــرد  ٢٠٠٤ين  وتلقــى ال

وتقــدم بطعــن إلى مجلــس . ٢٠٠٤نــوفمبر /الثــاني   تــشرين٩الــسلبي الأول مــن إدارة الهجــرة في 
 أصدر المجلس قراراً ٢٠٠٥  أبريل/ نيسان ٢١وفي  . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩طعون الأجانب في    

  . ٢٠٠٦مايو / أيار١١ كما صدر قرار سلبي آخر في .سلبياً
ويرفق صاحب البلاغ ببلاغه مقتطفاً من سجل الحالة الجنائية يبين أن محكمـة أمـن                 ٦-٢

تسع سنوات مـع    ” بالسجن لمدة    ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢١الدولة قد حكمت عليه غيابياً في       
 محكمة عسكرية غيابيـاً     كما حكمت عليه  .  لانتمائه إلى جماعة معارضة غير شرعية      “العمل

ــدة ثــلاث ســنوات، في    ــار١١بالــسجن لم ــايو / أي ــه الخدمــة العــسكرية   ٢٠٠٠م ، لعــدم أدائ
  .الإلزامية

تكـاثر  ”ويقول السيد نقرش أيضاً إنه يعاني من مرض خطـير، شـبيه بالـسرطان، يـسمى                   ٧-٢
 صـعوبات   ونتيجة لذلك، فهـو يعـاني مـن       . ، وإنه قد خضع للعلاج الكيميائي     “خلايا لانغرهانس 

  .في هضم الطعام، من بين أمور أخرى، ويحتاج إلى تناول أدوية مسكنة للألم
والتقى السيد نقرش، أثناء وجوده في السويد، بالسيدة ليو كيفين، وهـي مواطنـة صـينية                  ٨-٢

ولــديهما ابــن وُلــد في  .  ورُفــض أيــضاً طلبــها للجــوء ٢٠٠٣يوليــه /وصــلت إلى الــسويد في تمــوز
  .اللجوء باسمه في نفس يوم ولادته وطلبت. ٢٠٠٤وفمبر ن/تشرين الثاني ٢٠
وفي فترة وجود السيدة ليو كيفين في الـصين، كانـت تعـيش مـع شـقيقها، وهـو مـدرس                       ٩-٢
، ٢٠٠٢، بدأت تمارس هي نفسها الفالون غونغ وفي بداية سـنة            ١٩٩٨سنة   وفي. غونغ فالونلل

ولاحقـاً،  . أُطلق سراحها بعد دفع غرامـة     وبعد ذلك بأيام قليلة     . ألقي القبض عليها هي وشقيقها    
 وطلبـت منـها     غونـغ  فـالون استدعتها الشرطة عدداً من المرات واستجوبتها بخـصوص ممارسـتها لل          

تعرضـت للـضرب مـرات       وقـد . الإدلاء بأسماء الأشخاص الآخرين الذين يمارسون الفـالون غونـغ         
. الفـالون غونـغ   بالكف عـن ممارسـة  عديدة وقبلت في نهاية المطاف التوقيع على وثيقة تتعهد فيها       
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وعندما زارته في السجن تبين لها أنه قد تعـرض          . وحُكم على شقيقها بالسجن لمدة عشر سنوات      
  .٢٠٠٣مارس /وقررت مغادرة البلد في آذار. للضرب

ــوء في     ١٠-٢ ــرة طلـــــب الـــــسيدة ليـــــو كـــــيفين اللجـــ ــانون ٢١ورفـــــض مجلـــــس الهجـــ  كـــ
  .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ الأجانب في  كما رفضه مجلس طعون٢٠٠٤ ديسمبر/الأول

  
  الشكوى    

يــدعي الــسيد نقــرش أنــه إذا رُحــل إلى ســوريا ســيُلقى القــبض عليــه وســيواجه التعــذيب    ١-٣
ــة  ــة     . وســوء المعامل ــايير العدال ــق أدنى مع ــتي لا تطب ــسكرية ال ــصاص المحــاكم الع . وسيخــضع لاخت

  .رفيقته وابنه مرة أخرىيبقى محتجزاً دون محاكمة لمدة طويلة ولن يستطيع رؤية  وقد
وتدعي السيدة ليو كيفين أيضاً أنها إذا رُحّلت إلى الصين ستتعرض لخطـر القـبض عليهـا        ٢-٣

. وتخاف أيضاً مـن التمييـز لأنهـا أم عازبـة     . وفصلها عن ابنها بسبب علاقة شقيقها بالفالون غونغ       
أقربـاء لـديها     ولا. سـية وأخيراً، تدعي أن فصل ابنها بشكل مستمر عن والده سيشكل معاملـة قا            

  .في الصين سوى شقيقها
ويدعي صاحبا الـبلاغ أن في حالـة ترحيلـهما سـتتفرق الأسـرة ولـن يـستطيع أي منـهما               ٣-٣

  . بلديهما لن يسمحا لهما بالسفر حتى إن لم يكونا محتجزين زيارة الآخر، لأن
ير ادعاءاتهمـا قـضايا   ومع ذلك فقد تـث . ولم يستشهد صاحبا البلاغ بمواد معينة من العهد       ٤-٣

  .١٧  و٧بموجب المادتين 
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، أفادت الدولة الطرف بأن السيد نقرش، خـلال مقابلاتـه     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٢في    ١-٤

، عنـد تجنيـده   ١٩٩٨مع مجلس الهجـرة، قـال إن مـشاكله مـع الـسلطات الـسورية بـدأت في عـام                
فقــد اتــضح حينــها أنــه لـيس عــضواً في حــزب البعــث وأن والــده علــى صــلة  . لخدمـة العــسكرية ل

واستُجوب على يد مسؤولين من إدارات مختلفـة في أجهـزة الأمـن والـشرطة               . بالإخوان المسلمين 
  . الأمنية

، رفـض مجلـس الهجـرة طلـب الـسيد نقـرش للجـوء               ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٩وفي    ٢-٤
وأشار إلى أن صاحب البلاغ لم يستطع إثبات ما ادعى تعرضـه لـه              . صة إقامة والحصول على رخ  

السلطات السورية، ولا إثبات أنـه عـاش ثـلاث سـنوات             من تحرش واستجوابات وإساءة على يد     
ورأى المجلس أن من المستبعد جداً أن يثير اهتمام الـسلطات الـسورية في حالـة عودتـه،          . في تركيا 

فـضلاً عـن ذلـك، لم تتعـرض         . ١٩٧٩وريا منذ فترة طويلة تعود إلى عام        بما أن والده قد غادر س     
كمـا أن صـاحب الــبلاغ كـان قـد غــادر     . والدتـه وشـقيقه لأيـة مــشاكل مـع الـسلطات الــسورية     
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ولو كان موضع اهتمام السلطات السورية لما       . سوريا بجواز سفر صالح وبوثائق السفر الضرورية      
المتاحة للمجلس، فإن عقوبة رفض القيـام بالخدمـة العـسكرية           للمعلومات   ووفقاً. كان هذا ممكناً  

يـشكل هـذا في حـد ذاتـه سـبباً       ولا. شـهرين وسـتة أشـهر    في سوريا هي السجن لمدة تتراوح بين   
وإلى جانــب ذلــك، مــن المــألوف جــداً أن يمــنح  . كافيــاً للحــصول علــى حــق اللجــوء في الــسويد 
  .ه الأحكامالرئيس السوري العفو ومن النادر أن تُنفّذ هذ

وأمام مجلس طعون الأجانب أضاف صـاحب الـبلاغ أنـه قـد حُكـم عليـه بالـسجن لمـدة                       ٣-٤
تسع سنوات لانتمائه لمنظمات معارضة غير شرعية وادعى أن أحـد أصـدقائه حـصل علـى وثيقـة                  

وأضاف أيضاً أنه كان يعاشر الـسيدة ليـو كـيفين وأن لهمـا     . تبين أنه قد حُكم عليه فعلاً لجريمتين      
كمـا قـدم شـهادة      . وبالرغم من مرضه، فقد كـان يعمـل لـبعض الوقـت في مطعـم في لوليـا                 . داًول

مجلـس الطعـون     ورفـض . بيد أن هذه الوثيقـة لا تتـضمن أي بيـان يخـص هويـة الأب               . لميلاد الولد 
  .الطلب بالأساس للأسباب نفسها التي استند إليها مجلس الهجرة

ديسمبر / كانون الأول  ٢١لس الهجرة طلبها في     وفيما يخص السيدة ليو كيفين، رفض مج        ٤-٤
وأشار المجلس إلى أن النظام الصيني واصل حملة واسعة النطاق ضد أتباع حركة الفالون              . ٢٠٠٤

. بيـد أن الممارسـين العـاديين لم يجـذبوا اهتمـام الـسلطات بـشكل خـاص                 . ١٩٩٩غونغ منذ سنة    
الانتماء إلى الفـالون غونـغ لا يمكـن أن    وتوضح السوابق القضائية لمجلس طعون الأجانب أن مجرد         

كما أن نشاط الـسيدة ليـو كـيفين كـان           . يشكل سبباً قوياً بما يكفي للحصول على رخصة إقامة        
قصيرة نسبياً التي قضتها تبين أنها لا تـثير اهتمـام الـسلطات بـشكل               المحدود الأهمية وفترة السجن     

يهــا بعــدم ممارســة الفــالون غونــغ،  تتعهــد ف٢٠٠١وبعــد أن وقعــت علــى وثيقــة في عــام . خــاص
ــد في        ــادرت البل ــصين إلى أن غ ــسبياً في ال ــة ن ــاة طبيعي ــيش حي ــارس / آذار١١اســتطاعت أن تع م

. وقــد قــدمت نــسخة بالفــاكس لاســتدعاءات الــشرطة اعتــبر المجلــس أنهــا دليــل ضــعيف  . ٢٠٠٣
اد علـى يـد     وخلص المجلس إلى أنها لم تستطع إثبـات ادعائهـا أنهـا تواجـه خطـر التعـرض للاضـطه                   

  . السلطات الصينية
وفي الطعن الذي قدمته صـاحبة الـبلاغ أمـام مجلـس طعـون الأجانـب، أضـافت أن حـتى                       ٥-٤

الممارسين في مـستواها يُـضطهدون وأن مـن المحتمـل جـداً أن يكـون فرارهـا مـن الـصين قـد عـزز                     
. عنـها  أصـدقائها في الـصين أبلغوهـا بـأن الـشرطة لا تـزال تبحـث            أن وذكـرت . الشكوك ضـدها  

تعتـبر بالتـالي شخـصاً       وفضلاً عن ذلك، فإن اسمهـا شُـطب مـن الـسجل الـوطني للمـواطنين وهـي                 
الـصين    لـن يحـصل علـى إذن بالـدخول إلى          نقرشوقالت أيضاً إن السيد     . عديم الجنسية في الصين   

وبالتـالي، سيـشتت   .  لـدى الـسلطات وسيـشتبه أيـضاً في ممارسـته الفـالون غونـغ             لأنه ليس معروفاً  
  . الأسرة إذا ما أُرسلا إلى وجهتين مختلفتينشمل
، أيد مجلس طعون الأجانب قرار مجلـس الهجـرة للأسـباب            ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١وفي    ٦-٤

وقد كان المجلس على علم بأنه يمكن شطب اسـم شـخص مـن الـسجل الـوطني             . نفسها بالأساس 
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بيـد أن صـاحبة الـبلاغ    . الصينالصيني للمواطنين وبأن عليها أن تعيد التسجيل فيه إذا عادت إلى   
وفـضلاً  . لم تثبت ادعائها أنها شُطبت من السجل الوطني للمواطنين وأنها فقدت الجنـسية الـصينية        

سـوريا أو الـصين أو في        عن ذلك، لم تقدَّم أدلـة علـى أن الأسـرة لـن تـستطيع أن تجتمـع ثانيـةً في                    
  .آخر بلد
) ب( ٥ إطار الـصيغة المؤقتـة للمـادة     وقد نظر مجلس الهجرة من جديد في القضيتين في          ٧- ٤

، ٢٠٠٦مــايو / أيــار١١وفي قــرار مــؤرخ . ١٩٨٩ مــن قــانون الأجانــب لــسنة  ٢مــن الفــصل 
خلص المجلس إلى أنه لا يمكن منح صاحبي البلاغ رخصة إقامـة وأنـه لا يمكـن اعتبـار الظـروف         

حبا البلاغ روابط مع يكوّن صا  وعلاوة على ذلك، لم. ظروفاً تستدعي اهتماماً إنسانياً عاجلاً    
ويـنص التـشريع المؤقـت      . السويد بشكل يؤهلهما للحصول على رخـصة إقامـة لهـذه الأسـباب            

الـة الطفـل الاجتماعيـة وفتـرة        لحعلى أنه يجب إيلاء اهتمام خـاص مـن بـين جملـة أمـور أخـرى                  
  .إقامته وروابطه بالسويد

وتؤكـد، مـع ذلـك،      . تُنفدتوتقر الدولة الطرف بأن جميع سبل الإنصاف المحلية قـد اس ـ            ٨-٤
أولاً، .  مـن البروتوكـول الاختيـاري      ٣  و ٢أنه ينبغي اعتبار الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادتين              

كمـا أن العهـد لا يـضمن الحقـوق     . لأن الحق في اللجوء في حـد ذاتـه لـيس محميـاً بموجـب العهـد             
المـساعدة الطبيـة المجانيـة أو    الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحق في الـسكن بالمجـان وفي العمـل وفي          

وإذا نُظــر إلى . الحــق في طلــب المــساعدة الماليــة مــن الدولــة للحفــاظ علــى مــستوى معيــشة معــين  
القضية على أنها تقوم على ادعاء بأنه يجـوز المطالبـة بـأي مـن هـذه الحقـوق بموجـب العهـد، فلـن                         

  .لاختصاص الموضوعيتدخل في نطاق العهد وينبغي بالتالي أن يعلن عدم قبولها من حيث ا
 الـتي يـدعي صـاحبا الـبلاغ خطـر           “المعاملـة ”، قد يُطرح السؤال عمـا إذا كانـت          ثانياً  ٩- ٤

كما أن العهـد    .  من العهد  ٧تعرضهما لها عند عودتهما إلى سوريا والصين تكفي لتطبيق المادة           
ــادة    لــذي ويُفتــرض أن يكــون التعريــف ا . ٧لا يتــضمن أي تعريــف للمفــاهيم الــتي تغطيهــا الم

أن مـن    ومـع ذلـك، يبـدو   .  من اتفاقية مناهضة التعذيب ملائما في هذا السياق١تتضمنه المادة  
فمفهـوم التعـذيب يقتـضي      .  التي يشير إليها الادعـاء تعـذيباً       “المعاملة”المستبعد جداً أن تشكل     

ولا يوجـد أي دليـل يؤكـد أن سـوريا           . لغرض معين ومعاناة بليغة بشكل مقصود       إلحاق ألم أو  
وفيمـا يخـص مفهـوم     . و الصين ستخضع عمداً صاحبي البلاغ لمعاملة خطيرة علـى هـذا النحـو             أ

المعاملة اللاإنـسانية أو المهينـة، رأت اللجنـة أن تقـدير عناصـر هـذه المعاملـة بـالمعنى المقـصود في                       
ــادة  ــا الجــسدية        ٧الم ــة وأســلوبها، وآثاره ــدة المعامل ــضية، كم ــع ظــروف الق ــى جمي  يتوقــف عل

والمعاملـة وظـروف العـيش الـتي        . ، إلى جانب جنس الضحية وسنها وحالتها الصحية       العقلية  أو
ــديهما الأصــليين، حــتى        ــا إلى بل ــد عودتهم ــا ســيواجهانها عن ــبلاغ أنهم ــدعي صــاحبا ال أخــذ بي

ظروفهما الشخصية بعين الاعتبار، قد لا تصل إلى درجة الخطورة التي تقتـضيها أغـراض المـادة                 
اءهما يخرج عن نطاق العهد وينبغي أن يعلَن عـدم قبولـه مـن حيـث                ونتيجة لذلك، فإن ادع   . ٧
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 تـنص عليـه     الـذي  “مبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية       ”  أن ولا يمكن اعتبار  . الاختصاص الموضوعي 
 من العهد يفرض التزاماً بالامتناع عن طرد صاحبي البلاغ في هذه القضية بعينها، حتى ٧المادة  

لحالــة العامــة لحقــوق الإنــسان في ســوريا والــصين مــثيرة  وإن كانــت الدولــة الطــرف تقــر بــأن ا
وبناءً على ذلك، ينبغي لهذا السبب أيضاً أن يعلَن عدم قبول البلاغ من . للجدل من عدة نواحٍ

  .  من البروتوكول الاختياري٣حيث الاختصاص الموضوعي عملا بالمادة 
دنى من الأدلة المطلوبة لأغراض وختاماً، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ لا يقدم الحد الأ  ١٠-٤

  . من العهد١٧هذا أيضاً فيما يخص الادعاء بموجب المادة  وينطبق. المقبولية
وفيما يتعلق بالأسـس الموضـوعية، تؤكـد الدولـة الطـرف أن سـلطات الهجـرة الـسويدية                     ١١-٤

 يجب إعطـاء    وبالتالي،. اكتسبت خبرة كبيرة في تقييم إدعاءات طالبي اللجوء الوافدين من سوريا          
  . وزن كبير لآراء هذه السلطات

رش أنـه حكـم عليـه بالـسجن لكونـه عـضواً في       ق ـوالمرة الأولى التي ادعى فيهـا الـسيد ن         ١٢- ٤
وتأكيـداً لادعائـه    . جماعات معارضة محظورة كانت خـلال طعنـه أمـام مجلـس طعـون الأجانـب               

وقــد اكتفــى بتقــديم صــورة  . أيــضاً إلى اللجنــةقدمــه قــدم مقتطفــاً مــن ســجل الحالــة الجنائيــة و 
مقتطف، بالرغم من أنه قـال إن صـديقه وشـقيقه قـد حـصلا علـى النـسخة الأصـلية مـن إدارة                        

وقـد اسـتعانت الـسفارة الـسويدية في دمـشق بمحـام للتحقيـق في صـحة             . الجنايات بجهاز الأمـن   
فهـو  . يـة  بالاسـتناد إلى الاسـتنتاجات التال      صـحيح وخلص المحامي إلى أن المقتطف غـير        . الوثيقة

يذكر لا رقم قرار محكمة أمن الدولة ولا رقم قـرار المحكمـة العـسكرية علـى الـرغم مـن أنـه                         لم
وذُكـر  . كما أنه لا يبين المحكمة العسكرية التي حكمت على صاحب الـبلاغ           . يُفترض ذكرهما 

. أنه تم وقف تنفيذ حكم السجن تسع سنوات بـسبب الانتمـاء إلى جماعـات معارضـة محظـورة                  
 لا يُستخدم في المحاكم الجنائية ومحكمة أمن الدولـة بمـا أنـه لـيس هنـاك                  “وقف التنفيذ ” بيد أن 

وقد بحـث   . أي أساس قانوني في النظام القانوني السوري لاتخاذ مثل هذا القرار في هذه المحاكم             
 محكمة أمن الدولة والمركز الخاص بجميع المحـاكم         محفوظاتالمحامي عن اسم صاحب البلاغ في       

محفوظات وزارة   وفي. لكنه لم يجد أي ملف قضية يتعلق بصاحب البلاغورية في دمشق العسك
 قد صـدر بالفعـل ضـد صـاحب الـبلاغ في حلـب في عـام        الداخلية السورية وجد أن هناك أمراً   

لكن هذا الأمر أُلغي وأُبطـل بعـد إصـدار          و.  فيما يخص عدم التحاقه بالخدمة العسكرية      ٢٠٠٣
أن صـاحب  ب ـإدارة الهجرة السورية لم يجد المحامي أية معلومات تفيد  وفي  . ٢٠٠٣عفو في عام    

المحــامي أنــه إذا كــان أي شــخص    وشــرح. الــبلاغ مطلــوب القــبض عليــه لارتكابــه أيــة جريمــة 
مطلوب القبض عليه من قبل السلطات السورية فإن المعلومـات الخاصـة بهـذا الـشخص تُـدخل                  

  .قبض عليه عند مغادرته البلد أو دخوله إليهفي سجلات سلطات الهجرة، حتى يمكن إلقاء ال
ــن نتيجــة          ١٣- ٤ ــي استخلاصــه م ــذي ينبغ ــتنتاج الواضــح ال ــة الطــرف أن الاس ــرى الدول وت

وبالتالي، فهـو لـن   . التحقيق هو أن السيد نقرش غير محكوم عليه لارتكاب الجرائم المزعومة 
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. ليه أن يعـود إلى سـوريا      يتعرض لخطر الاعتقال وسوء المعاملة لتلك الأسباب إذا ما كان ع          
وفضلاً عن هذا، فإن تقديمه معلومات ووثائق مـزورة إلى الـسلطات الـسويدية وإلى اللجنـة                 
ينبغي النظـر إليـه بجديـة كـبيرة، فهـو أمـر يـدعو إلى الـشك في مـصداقيته بـصورة عامـة وفي                          

  . صدق ادعاءاته
علـى سـبيل المثـال، قـال        ف. وتضيف الدولة الطرف أن السيد نقرش قدم بيانـات متناقـضة            ١٤-٤

خلال مقابلته الثانية مع مجلس الهجـرة إنـه قـد شـارك في اجتمـاع سياسـي واحـد فقـط، في حـين                         
وقال أمام السلطات السويدية إن الشرطة ألقت       . ادعى أمام اللجنة أنه شارك في عدة اجتماعات       

ألقـي القـبض   القبض على العديد من الأشخاص الآخـرين الـذين شـاركوا في الاجتمـاع وإنـه قـد                 
لكنه ادعى أمام اللجنة أن إلقاء القـبض علـيهم تم مباشـرة    . ١٩٩٩عليه في صيف أو خريف عام    

 أشهر للحـصول علـى إرجـاء        ١٠وصرح أمام مجلس الهجرة أنه كان عليه الانتظار         . بعد اجتماع 
دية في عـام  لمدة ثلاثة أشهر لأداء الخدمة العسكرية؛ بيد أنـه في زيـارة قـام بهـا إلى الـسفارة الـسوي                  

وخـلال نظـر مجلـس الهجـرة في قـضيته      . ٢٠٠٠، قـال إنـه حـصل علـى إرجـاء حـتى سـنة        ١٩٩٨
الحكـم بالـسجن لتـسع سـنوات الـذي يـدعي أنـه صـدر ضـده                   يذكر بموجب التشريع المؤقت، لم   

  .ينفذ ولم
وتخلص الدولة الطرف إلى أن السيد نقرش لم يستطع إثبـات ادعائـه أنـه عنـد عودتـه إلى              ١٥-٤

ومــن . القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــةأو العقوبــة  ا ســيتعرض لخطــر التعــذيب أو المعاملــةســوري
المستبعد جداً أن يثير اهتمام السلطات بسبب أنشطة والده الـسياسية، نظـراً لأن والـده قـد غـادر       

ا أمـا فيم ـ  .  ولأن أنشطته السياسية المزعومة كانت محدودة وقليلـة الأهميـة          ١٩٧٩سوريا منذ سنة    
أن العـلاج    يخص بيان السيد نقرش المتعلق بحالته الصحية، فهو لم يقـل إن مرضـه يهـدد حياتـه أو                  

وبالنظر إلى هذا، خلص مجلس طعون الأجانب إلى أنه لا يمكن  . الطبي اللازم غير متاح في سوريا     
  .منحه اللجوء ورخصة الإقامة على أسس إنسانية

، تـرى الدولـة الطـرف أن مـن غـير المحتمـل أن               وفيما يخـص الـسيدة ليـو كـيفين وابنـها            ١٦- ٤
كمــا أنهــا لم تــستطع إثبــات أنهــا ســتتعرض  . تجــذب صــاحبة الــبلاغ اهتمــام الــسلطات الــصينية 

ــا إلى الــصين   ــد عودته ــشكوى لا . للاضــطهاد عن ــإن ال ــالي، ف ــهاكاً للمــادة    وبالت . ٧تعكــس انت
هـار أن خطـر سـوء المعاملـة          الشكوى لإظ  تكفي الوثائق والظروف التي استند إليها صاحباً        ولا

وهكـذا، فـإن    . الذي يدعيان تعرضهما له يفي بشرط أن يكون هذا الخطر حقيقياً أو شخـصياً             
يثبتا ادعاءهمـا أن الطـرد إلى سـوريا والـصين سـيؤدي إلى المعاملـة اللاإنـسانية                    صاحبي البلاغ لم  

  .٧المهينة بالمعنى الوارد في المادة   أو
طرد صاحبي البلاغ من السويد سوف يفرق الأسرة ويمس بحقهمـا           وبالنسبة للادعاء أن      ١٧-٤

، ٢٠٠٥أبريـل  / نيـسان ٢١في الحياة الأسرية، أوضـح مجلـس طعـون الأجانـب، في قـراره المـؤرخ                 
يشكل انتهاكاً لحقهما في احترام الحياة العائلية بموجـب المـادة            بأن تفرق الأسرة بشكل مؤقت لا     
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 بإمكان الأسرة أن تجتمع مـرة أخـرى سـواءً في سـوريا أو في                فسيكون.  من الاتفاقية الأوروبية   ٨
توضـيح المـسألة، طلبـت       ولزيـادة . الصين أو في بلد آخر ولم يثبت صاحبا الـبلاغ اسـتحالة ذلـك             

الدولة الطرف مساعدة السفارة السويدية في دمشق لبحث الإمكانيات المتاحـة بموجـب التـشريع               
وقد استعانت الـسفارة بمحـام لبحـث        . ديد في سوريا  السوري لصاحبي البلاغ لكي يجتمعا من ج      

وفي حالة إنفاذ   . وأفاد المحامي بأنه سيكون بإمكان الأسرة أن تجتمع من جديد في سوريا           . المسألة
أمر الطرد الصادر ضد السيد نقرش، سيكون بإمكان السيدة ليو كـيفين وابنـها طلـب تأشـيرة في                 

خولهما إلى سـوريا، علـى أسـاس روابطهمـا بالـسيد            السفارة السورية وطلب رخصتي إقامة بعد د      
ولم يتــسن للدولــة الطــرف تحديــد الإمكانيــات المتاحــة للأســرة للاجتمــاع مــن جديــد في  . نقــرش
وخلـصت الدولـة الطـرف إلى أن الطــرد إلى وجهـتين مختلفـتين لا يمكـن أن يُعتـبر تــدخلاً        . الـصين 

  .١٧لمقصود في المادة تعسفياً أو غير قانوني في الحياة الأسرية بالمعنى ا
  

  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قــدم صــاحبا الــبلاغ تعليقــات علــى ملاحظــات الدولــة       ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط٦في   ١-٥

وقال السيد نقرش إنه، مثلما أوضح لمجلس الهجـرة، كـان قـد ألقـي القـبض عليـه مـرات                    . الطرف
تى عندما كان طفلاً كان عليه أن يمثـل أمـام الـشرطة             ، وإنه ح  ١٩٩٩  و ١٩٩٧عديدة بين سنتي    
ــشكل دوري ــد حــدث في        . ب ــالته الأولى، ق ــه في رس ــار إلي ــذي أش ــه ال ــبض علي ــاء الق وكــان إلق

ــارس /آذار ــات   ١٩٩٩مـ ــد الاجتماعـ ــضور أحـ ــد حـ ــرة في    . ، بعـ ــه مـ ــبض عليـ ــي القـ ــا أُلقـ كمـ
اجتمـاع حـضره في     وكـان آخـر     .  وظل محتجزاً أربعة أيام    ١٩٩٩سبتمبر  /أغسطس أو أيلول  /آب

  .٢٠٠٠فبراير /وبعده بقي مختبئاً ثم فر إلى تركيا في شباط. ١٩٩٩أكتوبر /تشرين الأول
وفيما يخص الخدمة العسكرية، يقول السيد نقـرش إنـه طلـب إرجـاءً لأن والدتـه كانـت                     ٢-٥

ولكن نظراً لنشاط والده مع مجموعات المعارضـة، فـإن رئـيس شـعبة              . مريضة وكان عليه رعايتها   
 أشـهر للحـصول علـى       ١٠ونتيجـة لـذلك، كـان عليـه الانتظـار           . التجنيد أجل الموافقة على طلبـه     

  .الإرجاء
وعند النظر في قضيته بموجب التشريع المؤقـت، ركـز محاميـه بالأسـاس علـى حالتـه                    ٣-٥

ولم يــذكر الحكــم بالــسجن تــسع ســنوات لأن هــذا الموضــوع كــان قــد أُثــير مــع    . الأســرية
  .السلطات السويدية

زال  وادعى صاحب البلاغ أنه بالرغم من أن والده غادر سـوريا منـذ فتـرة طويلـة، فمـا         ٤-٥
 الذي يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام      ٤٩/١٩٨٠هناك حكم بالإعدام قائم ضده وأن القانون رقم         

  . على أي شخص يكون ناشطاً في جماعة الإخوان المسلمين ما زال سارياً
لاغ إلى إدارة الأمن الجنـائي للحـصول علـى سـجله            وبعد أن ذهب شقيق صاحب الب       ٥- ٥

الجنائي، أتى شرطيان إلى مترله وتركا وثيقة تطلب مـن صـاحب الـبلاغ المثـول أمـام الـشرطة                    
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ــول الأول مــن شــباط   ــر /العــسكرية بحل ــدة   . ٢٠٠٥فبراي ــسيُعاقب بمــضاعفة م وإذا لم يفعــل ف
الذي اسـتعانت بـه الـسفارة       ويعترض صاحب البلاغ على استنتاج المحامي       . خدمته العسكرية 

ــة صــحيحة    ــه الجنائي وأضــاف أن المحــامي . الــسويدية ويقــول إن الوثيقــة المتعلقــة بــسجل حالت
وفـضلاً عـن ذلـك، كـان        . يخول على الأرجح سلطة الحصول على نوع المعلومات المطلوبة          لم

وقــت المحــامي يحــاول علــى الأرجــح التعــاون مــع الحكومــة الــسورية والــسفارة الــسويدية في ال  
وبموجـب حالـة الطـوارئ الـسارية        . نفسه، مما ييـسر قيـام الدولـة الطـرف بترحيلـه إلى سـوريا              

وليـست هـذه    . ، يمكن للسلطات الـسورية إلقـاء القـبض علـى أي شـخص في أي وقـت                 حالياً
السلطات في حاجة إلى إخبار إدارة الهجرة لإلقاء القبض على شخص ما عنـد مغادرتـه البلـد                  

 تراقــب بــالأخص المــواطنين الــسوريين العائــدين إلى البلــد بعــد ســنوات وهــي. أو دخولــه إليــه
.  والمــشتبه في أنهــم ناشــطون في المعارضــة “بلــدان معاديــة”عديــدة والمــرحلين والعائــدين مــن  

وعنــدما يــصل هــؤلاء المواطنــون إلى المطــار أو إلى نقــاط حدوديــة أخــرى يُحــالون إلى مركــز   
ويـشير  . عوا للتحقيـق الـشامل ويتعرضـوا للتعـذيب        الاستخبارات الشهير حيث يمكـن أن يخـض       

، بعـد   ٢٠٠٥صاحب البلاغ إلى حالة مواطن سوري آخر رُحل من المملكة المتحـدة في عـام                
تـصدر ضـده أحكـام إدانـة وأنـه لـيس هنـاك أي أمـر            أن اكتشفت السلطات البريطانيـة أنـه لم       

وكم بـدعوى الانتمـاء     عودتـه إلى سـوريا، أُلقـي القـبض عليـه وح ـُ             وعند. بالحبس صادر ضده  
خُفّــف هــذا الحكــم لاحقــاً إلى الــسجن       إلى الإخــوان المــسلمين وحكــم عليــه بالإعــدام، ثم    

ويـشير أيـضاً   . ويقول إن هذه الحالة شـبيهة بحالتـه وإنـه سـيواجه المـصير نفـسه            .  عاماً ١٢  لمدة
 انتـهاكات   إلى تقارير منظمة العفـو الدوليـة واللجنـة الـسورية لحقـوق الإنـسان الـتي تـشير إلى                   

  .حقوق الإنسان في سوريا
. ويرفض صاحب البلاغ قـول الدولـة الطـرف إن الأسـرة يمكـن أن تجتمـع في سـوريا            ٦- ٥

فبمــا أنهمــا ســيرحلان إلى بلــدين مخــتلفين، فــسيكون عليهمــا بــدء إجــراءات أمــام الــسلطات     
ض الـسيدة   وفضلاً عن ذلـك، تـرف     . السورية وهو أمر يستغرق وقتاً طويلاً وقد لا يحقق نتيجة         

ويقـول صـاحب   . ليو العيش في سـوريا كمـا أن أسـرته تـرفض علاقتـه مـع امـرأة غـير مـسلمة                   
البلاغ إن اختلاف الثقافة والتقاليد والدين هو أحد الأسـباب الرئيـسية الـتي تمنـع الـسيدة ليـو                    

ــزواج نظــراً   . مــن العــيش في ســوريا  ــو ال ــهما غــير وإلى جانــب ذلــك، تــرفض الــسيدة لي  لحالت
 ممــا يعقــد وضــعهما بــشكل خــاص فيمــا يتعلــق بالقــانون المــدني الــسوري ويعرقــل     المــستقرة،

  . الحصول على رخصة إقامة من السلطات السورية
وتضيف السيدة ليو كيفين أن السلطات الصينية لن تعترف بابنـها كـصيني لأنـه وُلـد              ٧- ٥

 لجنـسية والـده     وبموجب القانون الصيني، يعتبر الطفل حاملاً     . خارج الصين ولأن والده أجنبي    
  . ولا يحق له الحصول على جنسية والدته الصينية
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فابنـه يـذهب إلى المدرسـة       . ويضيف السيد نقرش قائلاً إنهم اندمجوا في المجتمع الـسويدي           ٨-٥
ولذا، فإن روابطه العائلية مـع الـسويد أهـم         . كما أن والده وأربعة من أشقائه يعيشون في السويد        

  .وريامن روابطه العائلية مع س
  

   الدولة الطرفالإضافية التي قدمتهالاحظات الم    
، أشــارت الدولــة الطــرف إلى أن بعــض البيانــات الإضــافية ٢٠٠٨أبريــل / نيـسان ١٠في   ١-٦

فالـسيد  . التي قدمها صاحبا البلاغ في تعليقاتهما تنطوي على تصعيد بالمقارنة مع البيانات السابقة      
 -أغـسطس   / الـسورية قـد بـدأت فعـلاً في فتـرة آب            نقرش يدعي الآن أن مشاكله مـع الـسلطات        

غـير أنـه في   .  وأنـه ألقـى القـبض عليـه عـدة مـرات خـلال الـسنتين التـاليتين             ١٩٩٧سـبتمبر   /أيلول
، ادعـى أن مـشاكله مـع    ٢٠٠٤ينـاير  / كـانون الثـاني  ٩المقابلة الثانيـة مـع المجلـس، الـتي جـرت في         

 وأن أجهزة الأمن استدعته عـدة مـرات   السلطات قد بدأت عندما طلب إرجاء خدمته العسكرية    
وادعى أيضاً أنـه شـارك في اجتمـاع واحـد           .  واستجوبته بشأن والده   ٢٠٠٠  و ١٩٩٨بين سنتي   

  . ١٩٩٩في نهاية عام 
 كــانون ١٥ويــشير الــسيد نقــرش، للمــرة الأولى، إلى مــذكرة أصــدرتها الــشرطة في    ٢-٦

. ٢٠٠٥فبرايـر   /الأول مـن شـباط     تطلـب منـه المثـول أمـام الـسلطات في             ٢٠٠٥يناير  /الثاني
ومن الـصحيح أن نـسخة غـير مـصدق عليهـا مـن الوثيقـة الـتي يـدعي صـدورها قُـدمت إلى                         

لكــن هــذه . مجلــس الهجــرة الــسويدي مــع طلــب ترخيــصي إقامــة بموجــب التــشريع المؤقــت  
الوثيقــة لم تكــن مــستنداً أصــلياً ولم يُــستند إليهــا قــط كــدليل خــلال إجــراءات اللجــوء           

  . المجلس  أمام
وتشير الدولة الطرف إلى أن الـسفارة الـسويدية في دمـشق اسـتعانت بمحـام للتحقيـق في                     ٣-٦

ولـو كـان الـسيد نقـرش ملاحقـاً مـن قبـل الـسلطات لعـدم امتثالـه للأوامـر            . صحة بعـض الوثـائق    
الدولـة الطـرف واثقـة مـن أن المحـامي كـان سـيخبر                بالحضور أمام السلطات في تاريخ معين، فإن      

لكن تقرير المحامي يخلو من الحديث     . ن وثيقة من هذا القبيل قد صدرت من السلطات        السفارة بأ 
  . عن الوثيقة أو حتى ذكرها

وبحسب المعلومات المتاحـة لمجلـس الهجـرة الـسويدي، فـإن عقوبـة رفـض القيـام بالخدمـة                      ٤-٦
 ومـع ذلـك، فـإن حـالات العفـو         . العسكرية هي السجن لفتـرة تتـراوح بـين شـهرين وسـتة أشـهر              

وفي الختـام، تبقـي الدولـة    . مألوفة جداً على ما يبدو ومن النادر أن تُنفـذ هـذه الأحكـام بالـسجن         
الطرف على قولها إن الوثيقة المدعى وجودها لا تشكل في حد ذاتها أساساً كافياً للحصول علـى                 

  .اللجوء في السويد
لـسوابق القـضائية    وفيما يخـص الحالـة الـصحية للـسيد نقـرش، تحيـل الدولـة الطـرف إلى ا                    ٥-٦

فعنــدما يتعلــق الأمــر بظــروف جــد اســتثنائية واعتبــارات  . للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان
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 قــوقلحتفاقيــة الأوروبيــة للاإنــسانية قــاهرة فقــط، يمكــن أن يترتــب علــى إنفــاذ قــرار طــرد خــرق 
لـك، فـإن    وفـضلاً عـن ذ    . لأسباب متعلقة بالحالة الصحية للشخص الأجنبي المعني بـالأمر        الإنسان  

ولـذا تخلـص الدولـة الطـرف        . صاحب البلاغ لم يقل إن العلاج الطبي اللازم غير متاح في سوريا           
ــة لمنحــه حــق اللجــوء في       ــة الــصحية للــسيد نقــرش لا تــشكل هــي أيــضاً أســساً كافي إلى أن الحال

  .السويد
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
لاغ مـا، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن        قبل النظر في أي ادعاء يـرد في ب ـ        ١-٧

 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول             ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .الاختياري الملحق بالعهد

 مـــن البرتوكـــول ٥مـــن المـــادة ) أ( ٢ مـــا تقتـــضيه الفقـــرة وفـــق تحققـــت اللجنـــة، وقـــد  ٢-٧
 لتحقيـق ا  مـن إجـراءات     قيد البحث بموجب إجراء آخـر      ليستنفسها  المسألة  الاختياري، من أن    

  .ة أو التسوية الدوليالدولي
وتلاحظ اللجنـة أن صـاحبي الـبلاغ لا يمثلـهما محـام وأنهمـا لا يحـددان مـواد العهـد الـتي                          ٣-٧

رى ومـع ذلـك، ت ـ    . يعتبران أن الدولة الطرف ستنتهكها في حالـة إعادتهمـا إلى بلـديهما الأصـليين              
فالـسيد نقـرش يقـول إنـه سـيتعرض          . ٧اللجنة أنه يمكن النظر في بعض ادعاءاتهمـا بموجـب المـادة             

وتــذكّر اللجنــة بــأن الــدول . لخطــر الاعتقــال أو التعــذيب وســوء المعاملــة عنــد عودتــه إلى ســوريا
الأطــراف ملزمــة بعــدم تعــريض الأفــراد لخطــر حقيقــي يتمثــل في خــضوعهم للتعــذيب أو المعاملــة 

ــة ال أو ــة عقوب ــسانية أو المهين ــسليمهم     القاســية أو اللاإن ــق ت ــد آخــر عــن طري ــدى عــودتهم إلى بل  ل
وبالتالي يتعين على اللجنة أن تقرر مـا إذا كانـت هنـاك أسـباب جوهريـة                 . طردهم أو إبعادهم   أو

هناك احتمالاً حقيقيـاً لأن يتعـرض صـاحب الـبلاغ، كنتيجـة حتميـة ومتوقعـة                  تدعو للاعتقاد أن  
وتلاحظ اللجنة أن مجلس الهجرة ومجلـس  . ٧لى سوريا، للمعاملة المحظورة بموجب المادة    لترحيله إ 

طعون الأجانب معاً، قد رفضاً بعد إجراء بحث شامل، طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الـبلاغ                
وتـذكّر اللجنـة بأحكامهـا الـسابقة ومفادهـا      . لافتقاره إلى المصداقية واحتوائه على أقوال متناقضة     

كم الدول الأطراف في العهد هي، بصورة عامة، المختصة بتقيّيم الوقـائع والأدلـة في قـضية                 أن محا 
والمـواد المعروضـة    . معينة، ما لم يتضح أن التقييم كـان واضـح التعـسف أو شـكل إنكـاراً للعدالـة                  

أمام اللجنة لا تبين أن الإجراءات التي تمت أمام السلطات في الدولـة الطـرف تـشوبها أي عيـوب                     
اللجنة أن السيد نقـرش لم يقـدم الأدلـة الـتي تثبـت ادعاءاتـه في إطـار         وعليه، ترى.  هذا القبيل من

 مـن   ٢، لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة               ٧المادة  
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ر تـدعي أنهـا سـتتعرض لخط ـ       أما فيما يخـص الـسيدة ليـو كـيفين، فهـي           . )١(البروتوكول الاختياري 
بيد أنها لا تقدم الأدلة الكافية على أنهـا سـوف تتعـرض لمعاملـة               . الاعتقال لدى عودتها إلى الصين    

وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضاً بموجـب المـادة             .  من العهد  ٧تتعارض مع المادة    
  . من البروتوكول الاختياري، لقلة الأدلة٢
ــة الطــرف ســوف يــؤدي إلى تفريــق   ويــدعي صــاحبا الــبلاغ معــا أن طردهم ــ   ٤-٧ ا مــن الدول

 من  ١٧وقد نظرت اللجنة في هذا الادعاء من حيث احتمال إثارته قضايا بموجب المادة              . الأسرة
ومــع ذلــك، تلاحــظ أن مجلــس الهجــرة ومجلــس طعــون الأجانــب بحثــا أيــضاً هــذه المــسألة  . العهــد

أن تجتمع من جديد في سـوريا  وخلصا إلى أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن الأسرة لن تستطيع            
وترى اللجنة أن المواد المعروضة أمامها لا تبين أن تقيـيم الوقـائع             . أو الصين أو في بلد آخر     

والأدلة الذي أجرته سلطات الدولة الطرف في هذا المضمار كان تعسفياً أو يشكل إنكـاراً               
ــضاً بموجــب        ــول أي ــير مقب ــبلاغ غ ــن ال ــذا الجــزء م ــة وتخلــص إلى إن ه ــادة للعدال ــن ٢ الم  م

  . البروتوكول الاختياري
  :لذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  - ٨

   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
 . أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبي البلاغ  )ب(  

. الـنص الأصـلي  نص الإنكليـزي هـو   علمـاً بـأن ال ـ    اعتُمدت بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنـسية        [
  ].تقريرهذا الوسوف تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

_________________ 

، ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٠ القــرار المــؤرخ ضــد كنــدا،. ك.ب ، ١٢٣٤/٢٠٠٣نظــر الــبلاغ رقــم الــبلاغ رقــم ا  )١(  
  .٣-٧الفقرة 
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  هيل ضد إسبانيا، ١٥٥٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -لام   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

  )املا يمثله مح(السيد برايان أنطوني هيل       :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه الضحية  
  إسبانيا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١٩    :تاريخ تقديم البلاغ  
احتجــاز صــاحب الــبلاغ، الــذي كــان قــد أُفــرج عنــه         :الموضوع  

  إفراجاً مشروطاً، ليقضي كامل مدة العقوبة
   المحليةالانتصافعدم كفاية الأدلة وعدم استنفاد سبل      :المسائل الإجرائية  
 عدم مراجعة الحكم مـن      ؛ التعذيب ؛الاحتجاز التعسفي     :المسائل الموضوعية  

شخص ال اتخصوصي؛ التدخل في    محكمة أعلى جانب  
  .أسرتهخصوصيات و

 مـن   ١؛ الفقـرة    ٧؛ المـادة    ٢ من المـادة     ٣  و ٢الفقرتان        :مواد العهد  
 ١؛ والفقرتـان    ١٤ من المادة    ٧  و ٥تان  ؛ الفقر ٩المادة  

  .١٧ من المادة ٢ و
  .٥من المادة ) ب( ٢؛ الفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨ في وقد اجتمعت  
  :ما يليتمد تع  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد محمـد آيـات،        : شارك في دراسـة هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم                *  
اغواتي، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد                 والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال ب   

أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي             
 -نـشيز   ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسـيه لـويس بيريـز سا               

ثــيرو والــسيد رافائيــل بوســادا، والــسير نايجــل رودلي، والــسيد فابيــان عمــر ســالفيولي، والــسيد كريــستر ثــيلين، 
 .والسيدة روث ودجوود
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  قرار بشأن المقبولية    
، هو السيد برايان أنطـوني هيـل،        ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٩صاحب البلاغ، المؤرخ      ١-١

 ٣  و ٢ويدعي أنـه ضـحية انتـهاك إسـبانيا للفقـرتين            . ١٩٦٣وهو مواطن بريطاني مولود في عام       
؛ ١٠ مــن المــادة ١والفقــرة ؛ ٩ مــن المــادة ٤  و٣  و٢  و١؛ والفقــرات ٧؛ والمــادة ٢مــن المــادة 
وقـد  .  مـن العهـد  ١٧ من المادة   ٢  و ١؛ والفقرتين   ١٤ من المادة    ٧  و ٥ و) أ( ٣  و ١والفقرات  

. ١٩٨٥أبريــل / نيــسان٢٥بــدأ نفــاذ البروتوكــول الاختيــاري بالنــسبة إلى الدولــة الطــرف في       
  .وصاحب البلاغ لا يمثله محام

لمعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة،     ، وافق المقرر ا   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٣وفي    ٢-١
الــبلاغ بمعــزل عــن أســسه  نيابــة عــن اللجنــة، علــى طلــب الدولــة الطــرف بدراســة مقبوليــة   

  .الموضوعية
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، أصــدرت المحكمــة العليــا لمقاطعــة فالنــسيا حكمــاً بالــسجن لمــدة ســت    ١٩٨٦في عــام   ١-٢

، أُفـرج عنـهما   ١٩٨٨وفي عـام  . غ وأخيـه لإضـرامهما النـار في حانـة        سنوات على صاحب الـبلا    
، قدّما إلى اللجنة بلاغـاً      ١٩٩٢وفي  . بشروط بعد قضائهما نصف مدة الحكم الصادر في حقهما        

وفي عــام . ادعيــا فيــه انتــهاك حقوقهمــا الــتي يكفلــها العهــد فيمــا يتعلــق باحتجازهمــا ومحاكمتــهما
؛ والمــادة ٩ مــن المــادة ٣ إلى حــدوث انتــهاكات للفقــرة ، اعتمــدت اللجنــة آراء خلــصت١٩٩٧
وخلُــصت اللجنــة أيــضاً إلى أن الأخــوين  . ١٤ مــن المــادة ٥ و) د( ٣ و) ج( ٣؛ والفقــرات ١٠

  .)١(هيل يستحقان الحصول على سبيل انتصاف فعال يستتبع دفع تعويض لهما
اللجنـة، قـدم صـاحب الـبلاغ     وسعياً إلى إلـزام الدولـة الطـرف باتخـاذ تـدابير لمتابعـة آراء                  ٢-٢

شكوى تذرع فيها بالمسؤولية المالية للدولة عن أوجـه قـصور نظـام العدالـة، وقـد رفـضت وزارة                     
ثم قدم صاحب البلاغ طعنـاً      . ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢العدل الشكوى بقرارها الصادر في      

  .٢٠٠٣فبراير / شباط١٩إدارياً في الحكم أمام محكمة الاستئناف الوطنية في 
وفي نفس الوقت، طلب صاحب البلاغ إبطال الإجراءات التي أفضت إلى حكم الإدانـة                ٣-٢

ورُفـض هـذا الطلـب بقـرار مـن محكمـة الاسـتئناف              . ١٩٨٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠الصادر في   
ورداً على هذا الرفض، قدم صاحب البلاغ طلب إنفاذ الحقوق          . الوطنية بسبب التأخر في تقديمه    

نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٣، غــير أن المحكمــة الدســتورية أعلنــت في قرارهــا الــصادر في الدســتورية

_________________ 

ولا تــزال القــضية . ١٩٩٧أبريــل / نيــسان٢، الآراء المعتمــدة في هيــل ضــد إســبانيا، ٥٢٦/١٩٩٣الــبلاغ رقــم   )١(  
 .لجنةقائمة وفقاً لإجراءات متابعة آراء ال
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 أن الطلب غير مقبول، لأنـه لا يمثـل الإجـراء الـسليم لإبطـال الإدانـة الجنائيـة، وأن سـبيل             ٢٠٠٠
  .الانتصاف السليم هو المراجعة القضائية على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية

وأسـفر  . وعليه، قدم صاحب البلاغ طلباً للمراجعة القضائية للحكم أمام المحكمـة العليـا              ٤-٢
 بإبطـال الإجـراءات الـتي أعقبـت تقـديم طلـب             ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٢٥ذلك عن صـدور قـرار في        

ومـن ثم، قـدم صـاحب الـبلاغ طعنـاً لـنقض             . نقض حكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة الابتدائية      
بآراء اللجنة، ومدعياً، في جملة أمور، انتهاك حقه في محاكمة عادلة، ولا سيما             الحكم، مستشهداً   

وأعادت المحكمة الاطلاع على جملة أشياء، منها سجل الـشرطة، وسـجل عـرض           . افتراض البراءة 
ولم تجد المحكمة العليا مخالفات في تقييم الأدلة، فرفـضت          . المشتبه فيهم، وشهادة الشاهد الرئيسي    

، أيــدت المحكمــة ٢٠٠٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني٥وفي . ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول١١ الالتمــاس في
العليا في مقاطعة فالنسيا الحكم الأصلي وأعلنت ملاحقة صاحب البلاغ وأخيه لإلزامهما بقـضاء              

  . كامل مدة العقوبة
ــبلاغ في       ٥-٢ ــدم صــاحب ال ــشأن نقــض الحكــم، ق ــصادر ب ــشرين ٣٠ورداً علــى القــرار ال  ت

 طلبــاً لإنفــاذ حقوقــه الدســتورية محتجــاً بانتــهاك حقــه في الحمايــة القانونيــة  ٢٠٠٣بر أكتــو/الأول
الفعالة وفي الـدفاع لعـدم وجـود ترجمـة شـفوية فعالـة مـن الإنكليزيـة إلى الإسـبانية أثنـاء الـشهادة                 
المقدمة في مرحلة التحقيقات؛ ومحتجاً بحقه في محاكمة عادلة، لأن إجراءات التعرف علـى المـشتبه     

يهم التي تم فيها تحديده باعتباره الشخص الذي أضـرم النـار لم تكـن وفقـاً للإجـراءات القانونيـة                     ف
وخلُصت المحكمة الدسـتورية    . الواجبة؛ وأخيراًًٍ بحقه في افتراض البراءة، لأنه أُدين دون أدلة كافية          

مـارس  /ذار آ ٢٧ إلى أن الحكم الصادر بشأن الطعن بالنقض لا ينتهك تلك الحقوق، وأعلنـت في             
  . عدم قبول الدعوى٢٠٠٦

، أصدرت المحكمـة العليـا للمقاطعـة أمـراً باحتجـاز صـاحب          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧وفي    ٦-٢
أبريل طلباً إلى المحكمة لإعـادة النظـر      / نيسان ١٣ورداً على ذلك، قدم صاحب البلاغ في        . البلاغ

ة التي انقـضت منـذ صـدور حكـم      في أمر احتجازه، مدعيا سقوط الجريمة بالتقادم بالنظر إلى الفتر         
أبريـل عـدم قبـول الالتمـاس، حيـث وجـدت أن التقـادم               / نيـسان  ٢٠وأعلنت المحكمـة في     . الإدانة

ــضية   لا ــى القـ ــق علـ ــم في      . ينطبـ ــاء الحكـ ــاً لإلغـ ــبلاغ طلبـ ــاحب الـ ــدم صـ ــك، قـ ــى ذلـ ورداً علـ
، ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٨وفي  . ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٠، ورُفض طلبـه في      ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٢

وأخـيراً، قـدم    . ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٠طلب وقف تنفيذ الحكـم الـصادر ضـده، ورُفـض طلبـه في               
صـاحب الـبلاغ طلبـاً لإنفـاذ حقوقـه الدسـتورية أمـام المحكمـة الدسـتورية، وأُعلـن عـدم قبولــه في            

وفيمـا يتعلـق بطلـب وقـف        .  بدعوى أنـه قـدم بعـد المهلـة القانونيـة المقـررة             ٢٠٠٦مارس  /آذار ١
كــم، أشــارت المحكمــة إلى أن ســبيل الانتــصاف القــضائي الــذي ســبق تقــديم الطلــب،     تنفيــذ الح

يُستنفد، لأنه يجـوز، في حالـة وقـف تنفيـذ الحكـم، تقـديم طلـب لإعـادة النظـر في الحكـم أمـام                        لم
  .محكمة أعلى
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 قُــبض علــى صــاحب الــبلاغ في مطــار لــشبونة       ٢٠٠٥أكتــوبر  / تــشرين الأول ٨وفي   ٧-٢
 ١٤وفي . قبض عليــه صــادر بنــاءً علــى طلــب المحكمــة العليــا في المقاطعــة بموجــب أمــر أوروبي بــال

ويؤكـد  . ، سُلم صاحب البلاغ إلى السلطات الإسبانية في باداخوس        ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني 
صاحب البلاغ عدم إخباره بأسباب القبض عليه، وأنه عندما طلب الاستعانة بمترجم ومحام أُخبر              

. د أن أمـضى سـاعتين في قـسم الـشرطة، نُقـل إلى سـجن بـاداخوس                 وبع ـ. بأن ذلك ليس ضرورياً   
ويقول إنه أعلن، عنـد مثولـه أمـام قـاض بعـد ذلـك بيـومين، عـن أنـه أفـرج عنـه بـشروطً في عـام                    

  .  على النحو الواجب، وأنه أبلغ السلطات المختصة بعنوانه في المملكة المتحدة١٩٨٨
. سـبانية، قـدم التماسـاً للإحـضار أمـام القـضاء         وفي اليوم التالي لتسليمه إلى الـسلطات الإ         ٨-٢

ــق    ــد رفــض قاضــي التحقي ــم (وق ــاداخوس٢رق ــرار أصــدره في  )  في ب ــشرين ١٧الالتمــاس، بق  ت
فالنـسيا  قاطعـة   ، استناداً إلى أن صاحب البلاغ يخضع لسلطة المحكمة العليا لم          ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

ديــسمبر / كــانون الأول٢٧وفي . انونيوأن قــضيته لا تتــضمن أيــاً مــن عناصــر الاحتجــاز غــير القــ
وتلقــى رداً في شــكل صــحيفة . ، طلــب كتابــة مــن مــدير الــسجن معلومــات عــن وضــعه  ٢٠٠٥

ورأى . بيانــات تــبين بالتفــصيل المــدة الــتي انقــضت مــن العقوبــة والمــدة المتبقيــة الواجــب قــضاؤها 
 السجون في صاحب البلاغ أن الحسابات خاطئة، ولذلك قدم شكوى إلى محكمة الإشراف على

  . ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٩
الدرجـة  (، وُضع صاحب الـبلاغ تحـت نظـام الحريـة المقيَّـدة              ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١وفي    ٩-٢

وقـد طعـن في هـذا القـرار أمـام           . ، وهو ما يعني ضرورة بقائـه في الـسجن مـدة سـتة أشـهر               )الثانية
فالنـسيا تحـدد    قاطعة  كمة العليا لم  ، تلقى وثيقة من المح    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٩وفي  . مدير السجن 

وأبلغ صاحب الـبلاغ المحكمـة كتابـة بعـدم موافقتـه علـى حـساب                . بالتفصيل مدة العقوبة المتبقية   
كما طلب من نائب مدير السجن وضعه تحـت نظـام الدرجـة الثالثـة، الـذي يتـيح الإفـراج                     . المدة

. ، خـضع لنظـام الدرجـة الثالثـة    ٢٠٠٦فبرايـر  / شـباط ٢٨وفي . المشروط عنه بوصفه مجرماً أجنبياً  
، علـى الـرغم مـن طلباتـه المتكـررة        ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١١غير أنه لم يُفرج عنـه بـشروطً حـتى           

وقـد تـوفي والـده في المملكـة المتحـدة في            . بالإفراج عنـه في وقـت أبكـر نظـراً لـشدة مـرض والـده               
  .٢٠٠٦أبريل /نيسان ٧
  

  الشكوى    
لانتصاف والإجـراءات القانونيـة اللازمـة للامتثـال لآراء          يدعي صاحب البلاغ أن سُبل ا       ١-٣

 ٢ويرى أن عدم الاعتراف بصلاحية آراء اللجنـة يمثـل انتـهاكاً للفقـرة             . اللجنة مفتقدة في إسبانيا   
فالنـسيا والأمـر الأوروبي بـالقبض    لمقاطعـة  كما أن قرارات المحكمـة العليـا      .  من العهد  ٢من المادة   

  .  من العهد٢ من المادة ٣نة وتشكل انتهاكاً للفقرة عليه تتعارض مع آراء اللج
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 مـن  ١ يتعـارض مـع الفقـرة    ٢٠٠٥ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن القبض عليه في عام     ٢-٣
بموجب القانون الأسباني بالنسبة للجريمة  ٢٠٠٣ من العهد، لانقضاء فترة التقادم في عام         ٩المادة  

يوليـه  / تمـوز  ٦صـدور الحكـم مـن محكمـة الـنقض في             سـنة علـى      ١٥التي أُدين بها، أي بعد مـرور        
هذا فضلاً عن أن القبض عليه يتعارض مـع آراء اللجنـة، وعنـدما تم               .  بتأييد حكم الإدانة   ١٩٨٨

  . القبض عليه كان لا يزال هناك طلب مقدم إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ حقوقه الدستورية
ــصادر في    ٣-٣ ــا الـ ــأن قرارهـ ــا بـ ــة العليـ ــوز٢٥ واحتجـــت المحكمـ ــه / تمـ ــال ٢٠٠٢يوليـ  بإبطـ

الإجراءات بعد تقديم طلب الطعن بـالنقض في حكـم المحكمـة الابتدائيـة قـد قطـع فتـرة الـسنوات                      
 من القـانون الجنـائي علـى أن فتـرة التقـادم تبـدأ مـن                 ١١٦تنص المادة   ومع ذلك،   . الخمس عشرة 

. ن كان قد بدأ تنفيذ العقوبة     تاريخ الحكم القابل للنفاذ أو من تاريخ مخالفة شروط هذا الحكم، إ           
وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقض مدة العقوبة بالكامل، ومن ثم يكون قـد                 
ــالقبض عليــه في           ــر ب ــسيا إلى إصــدار أم ــة فالن ــة العليــا لمقاطع ــدا بالمحكم ــا ح ــشروطها، مم أخــل ب

 ١٩٨٨سـبتمبر   /ل أيلو ١ومن ثم، بدأت فترة السنوات الخمس عشرة في         . ١٩٨٩مارس  /آذار ١
وهو التاريخ الذي كان يجب على صاحب البلاغ بموجـب الإفـراج المـشروط أن يمثـل فيـه أمـام                     (

وانقـضت هـذه   ) المحكمة ولكنه لم يفعل، إذ إنه عند مثوله السابق أُخـبر بـأن ذلـك لـيس ضـرورياً               
 كــانون ٢٠وأرفــق صــاحب الــبلاغ مــذكرة صــادرة في     . ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول١الفتــرة في 

 مــن المحكمــة العليــا إلى ســفارة المملكــة المتحــدة، تُعلــن فيهــا أن الالتمــاس  ١٩٨٨ديــسمبر /ولالأ
، ومن ثم فـإن حكـم المحكمـة العليـا           ١٩٨٨يوليه  / تموز ٦بنقض حكم المحكمة الابتدائية رُفض في       

وعلاوة على ذلك، فقـد خفَّـض القـانون الجنـائي الـصادر في عـام           . للمقاطعة أصبح واجب النفاذ   
 سنوات، وكان يمكن لـصاحب الـبلاغ أن يـستفيد مـن             ١٠ سنة إلى    ١٥فترة التقادم من     ١٩٩٥

  . هذا التغيير بأثر رجعي
 من العهـد، إذ إن  ٩ من المادة ٣  و ٢ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرتين          ٤-٣

لقـبض عليـه،    السلطات الإسبانية التي سُلم إليها بعـد القـبض عليـه في البرتغـال لم تخـبره بأسـباب ا                   
  .تعرضه على قاضٍ أو أي مسؤول لديه سلطة قضائية بموجب القانون ولم
ــهاك الفقــرة     ٥-٣ ــبلاغ أيــضاً انت ، حيــث رُفــض التماســه  ٩ مــن المــادة ٤ويــدعي صــاحب ال

بالإحضار أمام القضاء بعد إجراءات موجزة، وحيث كان ينبغي للقاضي استشارة سلطة أعلـى،              
 على ذلك، لا يوجد سبيل انتصاف ضد قرار رفض التماس العرض            وعلاوة. نظراً لطبيعة القضية  

  . على القضاء
، حيـث لم يتلـق رداً       ١٠ مـن المـادة      ١كما يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة          ٦-٣

المحكمة العليا لمقاطعـة فالنـسيا، والمحكمـة الدسـتورية، ورئـيس            (على رسائله إلى مختلف السلطات      
 الإجراءات التي اتخذتها السلطات البريطانية؛ واستغرقت المحكمة العليـا    ؛ وفشلت )الوزراء، والملك 

لمقاطعة فالنسيا خمسة أشهر قبل أن تقدم إلى صاحب البلاغ الوثـائق الـتي تحـدد المـدة المتبقيـة مـن                    
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العقوبــة، والــتي طلبــها مــن أجــل التمــاس الإفــراج عنــه؛ واســتغرق قاضــي محكمــة الإشــراف علــى 
بل الرد على طلبه لمقابلته على وجه السرعة؛ ورفضت الـسلطات المـسؤولة   السجون ثلاثة أشهر ق 

لزيـارة والـده المـريض مرضـاً شـديداً، نظـراً             عن السجن مرتين طلبه بالحصول على إجازة خاصـة        
  .لأن والده كان يعيش بالخارج

.  مـن العهـد  ١٧ مـن المـادة   ٢  و١ والفقرتين ٧كما يدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة        ٧-٣
 عامــاً في التمــاس الاعتــراف بالأضــرار الــتي ألحقتــها بــه الدولــة الطــرف؛ ثم  ٢١ويــرى أن قــضاءه 

القبض عليه في لـشبونة أمـام زوجتـه وابنتـه، ومكوثـه سـتة أشـهر في الـسجن في ظـروف مزريـة؛                         
وفقدانه وظيفته في المملكة المتحدة نتيجة لذلك؛ وعـدم تمكنـه مـن زيـارة والـده الـشديد المـرض،                     

  .  يمثل تعذيباً وتدخلاً في خصوصياته وخصوصيات أسرتهكل ذلك
 من العهد، لأنه لم يتح لـه        ١٤ من المادة    ١ويدعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك الفقرة         ٨-٣

ويـدعي أيـضاً انتـهاك     . أثناء احتجازه الإدلاء بآرائه في جلسة استماع عامـة أو في محاكمـة عادلـة              
حيـث لم يُخطـر فـوراً باللغـة الـتي يفهمهـا بطبيعـة التُهمـة          مـن العهـد،      ١٤من المادة   ) أ( ٣الفقرة  

 من العهد، حيث حرمته المحكمـة       ١٤ من المادة    ٥كما يؤكد انتهاك الفقرة     . الموجهة إليه وسببها  
العليا من حقه في المراجعة القضائية، التي تمثل سبيل الانتصاف الوحيـد الـذي يتـيح النظـر بـشكل                    

  .لا سيما الوقائع والأدلة الجديدةسليم في جميع جوانب القضية، و
 من العهـد، حيـث عوقـب        ١٤ من المادة    ٧وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة         ٩-٣

 وأوفى بمـسؤوليته    مرة أخرى على جريمة كان قـد أُديـن بهـا بالفعـل، وقـضى فتـرة العقوبـة عليهـا،                    
  .الجنائية عنها

  
   الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغتملاحظا    

 أن الــبلاغ ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٣تؤكــد الدولــة الطــرف في مــذكرة شــفوية صــادرة في    ١-٤
وتشير إلى أنها أبلغت اللجنة في عدة مناسـبات بالـدعاوى الـتي رفعهـا               . ينبغي أن يُعتبر غير مقبول    

وتـشير علـى وجـه الخـصوص إلى أن المحكمـة العليـا       . صاحب البلاغ واستشهد فيها بـآراء اللجنـة    
، نتيجـة المراجعـة القـضائية، الـدعاوى اللاحقـة           ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٢٥رار صدر في    أبطلت، في ق  

ــة     ــة الابتدائيــ ــم المحكمــ ــالنقض في حكــ ــن بــ ــب الطعــ ــديم طلــ ــا   . لتقــ ــة العليــ ــدت المحكمــ   ثم أيــ
ســبتمبر حكــم المحكمــة العليــا للمقاطعــة، وهــو قــرار يــستند تمامــاً إلى الأدلــة ويــولي / أيلــول١١في 

  . لمسائل التي طرحها صاحب البلاغاهتماماً خاصاً لجميع ا
وعلى نقيض ما ذكره صاحب البلاغ، نصت شروط الإفراج المشروط الذي تم في عـام                 ٢-٤

.  علــى ضــرورة مثولــه أمــام المحكمــة في اليــوم الأول واليــوم الخــامس عــشر مــن كــل شــهر١٩٨٨
ث عـن مكـان     وذكر صاحب البلاغ أن عنوانه الذي سجله هو السفارة البريطانية لأنه كان يبح ـ            

وأرفقــت الدولــة . للإقامــة، وأنــه فــور عثــوره علــى مكــان للإقامــة كــان ســيبلغ عنوانــه للمحكمــة
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 وجهتـها المديريـة العامـة للحـرس         ١٩٨٩يناير  / كانون الثاني  ٩الطرف نسخة من مذكرة مؤرخة      
لى المــدني إلى المحكمــة العليــا للمقاطعــة، تــشير إلى أن صــاحب الــبلاغ وأخــاه قــد غــادرا إســبانيا إ  

وفي قـرار للمحكمـة     . وكان عنوانهما الأخير المعروف هو السفارة البريطانيـة في مدريـد           البرتغال،
، أعلنــت المحكمــة أن صــاحب الــبلاغ قــد أخــل   ١٩٨٩مــارس / آذار١العليــا للإقلــيم، صــدر في  

  . بشروط الإفراج المشروط عنه
لية، كـان مـن الطبيعـي     سـبتمبر بتأييـد العقوبـة الأص ـ      / أيلول ١١وبعد أن صدر الحكم في        ٣-٤

اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لإنفاذ الحكم، بما في ذلك إصدار أمـر دولي بـالقبض علـى المتـهم،                    
وتبين الوثائق التي قدمها صاحب الـبلاغ بنفـسه أنـه           . وهو ما نفذته بعد ذلك السلطات البرتغالية      

وبعـد  . طعن في أسباب القبض عليه    لدى قبض السلطات البرتغالية عليه، بل إنه         أُبلغ فوراً بحقوقه  
ذلك، وفي إطار إجراءات الإحضار أمـام القـضاء، أصـدر النائـب العـام تقريـراً أكـد فيـه خـضوع                  
صاحب البلاغ لسلطة المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا في إنفاذ الحكم الـصادر ضـده، ووجـود أمـر                  

أن احتجـازه غـير قـانوني،    ولم يطعن صـاحب الـبلاغ قـط في قـرار القاضـي ب ـ             . دولي بالقبض عليه  
يقدم حتى طلباً لإنفاذ حقوقه الدستورية، ولم تـستنفد مـن ثم سـبل الانتـصاف المحليـة في هـذا                      ولم

 فهي ليست ذات صلة، حيث تتعارض       ٩أما الانتهاكات المزعومة لعدد من أحكام المادة        . الشأن
لمحكمـة البرتغاليـة وبـشأن      مع الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ نفسه، وذلك بـشأن مثولـه أمـام ا              

  .نتيجة إجراءات المثول أمام القضاء
، فإنهـا أيـضاً غـير    ١٤ مـن المـادة   ٧ و) أ( ٣  و١كما أن الانتهاكات المزعومة للفقـرات     ٤-٤

ذات صلة، لأن الاحتجاز نتج عن إنفاذ حكم أيَّدته المحكمة العليـا ولـيس عـن إجـراءات جديـدة                    
  . فالمسألة كانت مجرد تنفيذً للحكم. احب البلاغأو عقوبة على جرم جديد أدين به ص

أمــا فيمــا يتعلــق .  مــن العهــد أي حــق لــصاحب الــبلاغ٢ مــن المــادة ٢ولا تمــنح الفقــرة   ٥-٤
، فــإن صــاحب الــبلاغ يــشير إشــارة عامــة دون دعــم بالأدلــة إلى صــدور أمــر أوروبي    ٣بــالفقرة 

وفيمــا يتعلــق . لانتــصاف الفعــالبــالقبض عليــه، وهــو مــا لا يمــتّ بــصلة في حــد ذاتــه للحــق في ا  
ــه    ١٧بالانتــهاك المزعــوم للمــادة   ، فــإن الأمــر لم يُطــرح في المحــاكم المحليــة، ومــن ثم فــلا أســاس ل

  . الإطلاق على
أما الادعاءات الوحيدة الـتي يمكـن تحديـدها تحديـداً واضـحاً في الـبلاغ، فتـشير إلى عـدم                      ٦-٤

 فعالة للحكم وللعقوبة، والتقادم الذي يُفتـرض  وجود سبيل انتصاف فعال، والافتقار إلى مراجعة    
وفيما يتعلـق بمراجعـة الحكـم، فقـد قامـت المحكمـة العليـا، آخـذة في الاعتبـار              . تطبيقه على الحكم  

آراء اللجنة، بإبطـال القـرار الـذي صـدر في مرحلـة الـنقض، وباشـرت إجـراءات جديـدة للطعـن                       
ويمثـل هـذا القـرار بالتأكيـد مراجعـة          . ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ١١بالنقض، وتوصلت إلى قرار في      

للحكم وللعقوبة، حيث لم يقتصر على فحص المسائل القانونية، وإنما راجع أيـضاً الأدلـة بـصورة          
  . من العهد١٤ من المادة ٥ومن ثم، لم يحدث انتهاك للفقرة . واضحة
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.  سـنة  ١٥ور  وأخيراً، يبدو أن المحور الرئيسي للبلاغ يتعلق بـزعم تقـادم الحكـم بعـد مـر                  ٧-٤
غــير أن الطعــن في قــرارات المحكمــة العليــا للمقاطعــة بــرفض طلــب الإبطــال علــى ذلــك الأســاس   

ومــن ثم، فــإن صــاحب الــبلاغ لم يــستنفد ســبل الانتــصاف المحليــة   . يقــدَّم في الوقــت المناســب لم
  .يتعلق بهذا الأمر فيما

  
  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

، قــدَّم صــاحب الــبلاغ تعليقاتــه علــى ملاحظــات الدولــة  ٢٠٠٧ســبتمبر /لــول أي١٢في   ١-٥
وأشار إلى أنه لكـي تنظـر اللجنـة في الجوانـب الرئيـسية لبلاغـه، فإنـه يرغـب في سـحب                       . الطرف

، ١٠ مـن المـادة      ١، وللفقـرة    ٩ مـن المـادة      ٤  و ٣  و ٢شكواه المتعلقة بالانتهاك المحتمل للفقرات      
  ، بـالرغم مـن أن الوقـائع المعروضـة تطـرح أسـئلة فيمـا يتعلـق                  ١٤المادة  من  ) أ( ٣  و ١وللفقرتين  

  .بهذه الأحكام
يوليه / تموز ٢٥ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة العليا قدمت، في قرارها الصادر في               ٢-٥

، رداً جزئيــاً فقــط علــى طلبــه إجــراء مراجعــة قــضائية، وعرضــت بــدلاً مــن ذلــك الطعــن   ٢٠٠٢
ولم يراع أيـضاً  . سبيل الانتصاف ذلك بمراجعة كاملة لحكم الإدانة والعقوبة ولم يسمح   . بالنقض

يمكـن القـول بـأن       ولـذلك، لا  . الوقائع الجديدة، ولا سلامة الدليل الذي استند إليه حكم الإدانـة          
ويؤكـد مـع ذلـك    . صاحب البلاغ أُتيحت له جميع سبل الانتصاف التي يقدمها القانون الإسـباني           

  .  سبل الانتصاف المتاحة لهأنه استنفد جميع
ويصرح صـاحب الـبلاغ بـأن بلاغـه وإن كـان يـشير إلى واقعـة محـددة، ألا وهـي إعـادة                          ٣-٥

فبعـد  . ١٩٨٥احتجازه، فإنه لا يمكن النظر إلى الاحتجاز بمعزل عن الأحداث التي تعود إلى عام               
 الحكم أمام المحكمـة    ، قدَّم صاحب البلاغ طعناً لإبطال     ١٩٩٧أن أصدرت اللجنة آراءها في عام       

العليا لمقاطعة فالنسيا، وقدم إلى المحكمة الدستورية ثلاثة طلبات لإنفاذ حقوقه الدستورية، وطلبـاً              
كمـا قـدَّم محاميـه      . إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية، وطعناً ثانياً أمام المحكمة العليـا أيـضاً             

 المقاطعـة بإصـدار أمـر أوروبي بـالقبض عليـه، مـدعياً              طلباً لإعادة النظر في قـرار المحكمـة العليـا في          
ولـدى رفـض    .  بموجـب قواعـد التقـادم      ٢٠٠٣سقوط المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ في عـام         

هذا الطلب، قدَّم صاحب البلاغ طلباً بإبطال الحكم أمـام المحكمـة نفـسها، وأتبعـه بطلـب لوقـف         
، كــان طلبــه لإنفــاذ حقوقــه ٢٠٠٥أكتــوبر /ولــدى القــبض عليــه في تــشرين الأول. تنفيــذ الحكــم

 بعـد أن أمـضى      ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١الدستورية لا يزال قيد النظر، حيث صدر قـرار بـشأنه في             
ويؤكــد صــاحب الــبلاغ أنــه لم يكــن يعــرف ســبل الانتــصاف الأخــرى  . عــدة أشــهر في الــسجن

لأنـه سـلِّم واحتجـز    فإن كانت هناك سبل أخرى، فلم تكن لتحقق أي تـأثير فعـال نظـراً        . المتاحة
وعلى أية حال، فقـد تـأخرت الدولـة الطـرف في النظـر      . بينما كانت التماساته لا تزال قيد النظر  

 .في هذه الالتماسات عن عمد وبطريقة غير معقولة
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ويرى صاحب البلاغ أن اللجنة كانت قد نظرت في الإفراج المشروط الذي مُنح لـه في                  ٤-٥
  .يق الصلة بمسألة المقبولية، ومن ثم فإنه ليس وث١٩٨٨عام 
وفيما يتعلق بقرار رفض التمـاس الإحـضار أمـام القـضاء، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى أنـه                ٥-٥
وتـرى الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ كـان             . يجوز الطعـن فيـه بموجـب القـانون التنظيمـي           لا

طلبـان آخـران   غير أنه في ذلـك الوقـت كـان هنـاك     . بمقدوره تقديم طلب إنفاذ حقوقه الدستورية  
ونظـراً للوقـت الـلازم      . للتظلم لا يزالان قيد النظر، أحدهما يتعلـق بـالأمر الأوروبي بـالقبض عليـه              

لاســتكمال دعــوى الــتظلم، فلــم يكــن لــسبيل الانتــصاف ذلــك أن يحقــق هــدف الإنهــاء الفــوري   
  . للانتهاك المتعلق بالاحتجاز التعسفي

ي مـن الانتـهاكات العديـدة الـتي كـان هـو             ويرى صاحب البلاغ أنه لم يـتم التـصدي لأ           ٦-٥
  . ضحيتها، على النحو الذي بينته اللجنة في آرائها، برغم سبل الانتصاف الملتَمسة

أغـسطس  / آب ١وفيما يتعلق بتقادم الجريمة التي أدين بها، يكرر صاحب البلاغ أنـه، في                ٧-٥
ريخ هو موعـد إسـقاط       سنة على الإفراج عنه، ومن ثم فإن هذا التا         ١٥، كانت قد مرت     ٢٠٠٣

ويرفض احتجاج الدولـة الطـرف بـأن سـبل الانتـصاف المحليـة لم تُـستنفد،                 . المسؤولية الجنائية عنه  
ويشير إلى أن محاميه طرح مسألة التقادم عند اعتراضه على قرار المحكمة العليـا للمقاطعـة بإصـدار      

  .أمر أوروبي بالقبض عليه
  

  النظر في مقبولية البلاغ    
نظر في أي ادعاء يرد في أي بـلاغ، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن                قبل ال   ١-٦

 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول             ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  . الاختياري الملحق بالعهد

 البروتوكــول   مــن٥مــن المــادة  ) أ( ٢وقــد تيقنــت اللجنــة، وفقــاً لمــا تقتــضيه الفقــرة         ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق                   

  . الدولي أو التسوية الدولية
 ٣  و ٢وزعم صاحب البلاغ في رسالته الأولى أنه كان ضحية انتهاك إسـبانيا للفقـرتين                 ٣-٦

؛ ١٠ مــن المــادة ١؛ والفقــرة ٩ادة  مــن المــ٤  و٣  و٢  و١؛ والفقــرات ٧؛ والمــادة ٢مــن المــادة 
ــادة  ٧  و٥ و) أ( ٣  و١والفقــرات  ــادة  ٢  و١؛ والفقــرتين ١٤ مــن الم  مــن العهــد،  ١٧ مــن الم

 بموجـب أمـر بـالقبض عليـه أصـدرته المحكمـة       ٢٠٠٥أكتـوبر  /حيث قُـبض عليـه في تـشرين الأول      
 ملاحظـات الدولـة     وبعد ذلك، سحب صـاحب الـبلاغ، في تعليقاتـه علـى           . العليا لمقاطعة فالنسيا  

 من المـادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤  و ٣  و ٢الطرف، دعواه المتعلقة بالانتهاك المحتمل للفقرات       
ولذلك، سوف تنظـر اللجنـة فقـط في الوقـائع المتعلقـة             . ١٤من المادة   ) أ( ٣  و ١؛ والفقرتين   ١٠
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 مـن المـادة   ٧  و٥الفقـرتين  ؛ و٩ مـن المـادة   ١؛ والفقـرة  ٧؛ والمـادة   ٢ من المادة    ٣  و ٢بالفقرتين  
  . من العهد١٧ من المادة ٢  و١؛ والفقرتين ١٤
، وبقاءه بعـد    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٨ويدعي صاحب البلاغ أن القبض عليه في          ٤-٦

 بموجــب أمــر أصــدرته المحكمــة العليــا لمقاطعــة  ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان١١ذلــك في الــسجن حــتى 
، كـل ذلـك انطـوى علـى         ١٩٨٦كـوم بهـا عليـه في عـام          فالنسيا بغـرض قـضاء كامـل العقوبـة المح         

، علـى أسـاس أن الدولـة        ٢ من المـادة     ٣  و ٢ويستشهد بالفقرتين   . انتهاكات عديدة للعهد  
ــة الــصادرة في    ، وأن أمــر ١٩٩٧أبريــل / نيــسان٢الطــرف لم تعتــرف بــصلاحية آراء اللجن

قـضائية الـتي تقـضي بـأن        وتـشير اللجنـة إلى ولايتـها ال       . القبض عليه يتعارض مع تلك الآراء     
 من العهد، التي تحدد الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن تؤدي             ٢أحكام المادة   

ولذلك، ترى  . في حد ذاتها إلى إثارة شكوى في بلاغ يقدم بموجب البروتوكول الاختياري           
ــادة         ــة بموجــب الم ــير مقبول ــصدد غ ــذا ال ــبلاغ في ه ــاءات صــاحب ال ــة أن ادع ــن ٢اللجن  م

  .)٢(البروتوكول الاختياري
 عاماً في التماس الاعتراف بالأضـرار الـتي ألحقتـها           ٢١ويدعي صاحب البلاغ أن قضاءه        ٥-٦
الدولـة الطـرف، وأن مـا نـتج عـن القـبض عليـه مـؤخراً أمـام أسـرته مـن قـضاء سـتة أشــهر في               بـه 

ض، كـل ذلـك   السجن في ظروف مزرية، وفقدانه لوظيفته، وعجزه عن زيارة والده الـشديد المـر    
وتـرى اللجنـة مـع ذلـك أن هـذه      .  مـن العهـد  ٧يشكل تعذيباً ومن ثم ينطوي على انتهاك للمادة     

ــة بموجــب           ــير مقبول ــي غ ــن ثم فه ــة، وم ــراض المقبولي ــة لأغ ــة كافي ــة بأدل ــير مدعوم ــشكاوى غ   ال
  . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

بقة، يدعي صاحب البلاغ أنها تمثل أيضاً       وفيما يتعلق بالوقائع المشار إليها في الفقرة السا         ٦-٦
وتشير اللجنة إلى ما أكدته الدولة الطـرف مـن     .  من العهد  ١٧ من المادة    ٢  و ١انتهاكاً للفقرتين   

ومـن  . أن الأمر لم يُطرح في المحاكم المحلية، وإلى عدم وجود مـا يـشير إلى ذلـك في ملـف القـضية                     
نفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلـق بهـذا الجـزء           ثم، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ فشل في است        

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب( ٢من البلاغ، وفقاً للفقرة 
، والفقرة  ٩ من المادة    ١ويؤكد صاحب البلاغ أن القبض عليه قد شكل انتهاكاً للفقرة             ٧-٦
 ويعلن أنـه قـدَّم طلبـاً إلى المحكمـة         . من العهد، لأنه تم بعد سقوط الجريمة بالتقادم        ١٤ من المادة    ٧

العليا لمقاطعة فالنسيا لإعـادة النظـر في أمـر القـبض عليـه، محتجـاً بقـانون التقـادم، ثم قـدَّم التماسـاً                
ــة    ــاً لإنفــاذ حقوقــه   . لإبطــال الحكــم، وطلــب كــذلك وقــف تنفيــذ العقوب وبعــد ذلــك، قــدَّم طلب
وتحـتج الدولـة الطـرف بـأن الطعـن في      . ليهالدستورية، وكان هذا الطلب قيد النظر عند القبض ع      

وتـشير اللجنـة    . قرارات المحكمة العليا للمقاطعة برفض طلب الإبطال لم يقدم في الوقت المناسـب            
_________________ 

 .٩-٧، الفقرة ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣، الآراء الصادرة في روجرسون ضد أستراليا، ٨٠٢/١٩٩٨البلاغ رقم   )٢(  
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إلى أنه برغم تقديم صاحب البلاغ طلباً لإنفاذ حقوقه الدستورية، فإن طلبه لم يُقبل لأنه قدِّم بعد                 
أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يوضِّـح أسـباب عـدم امتثالـه             وتشير اللجنة   . انقضاء المهلة القانونية  

لهذا الشرط القانوني، ومن ثم ترى أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد على النحو الـذي تطالـب                  
  .)٣( من البروتوكول الاختياري، فيما يتعلق بهذا الجزء من البلاغ٥من المادة ) ب( ٢به الفقرة 

 مـن العهـد، لأن المحكمـة    ١٤ من المادة   ٥ انتهاك للفقرة    ويدعي صاحب البلاغ حدوث     ٨-٦
العليا منعته مـن ممارسـة الحـق في المراجعـة القـضائية، وهـي سـبيل الانتـصاف الوحيـد الـذي يتـيح                         

وتشير اللجنة، مع ذلك، إلى أنه يتبين من حكم المحكمة . الدراسة القانونية لجميع جوانب القضية 
 وحكــــــم المحكمــــــة العليــــــا الــــــصادر في  ٢٠٠٦رس مــــــا/ آذار٢٧الدســــــتورية الــــــصادر في 

 أن المحكمة العليا قد نظرت أثناء الطعن بالنقض في الأسس التي اسـتند              ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول ١١
إليها الطعن المقدم من صاحب البلاغ، ولا سيما المخالفة المزعومة لحقه في محاكمـة عادلـة وحقـه               

ر الإثبات المقدمة كانت كافية لترجيحها علـى        في افتراض البراءة، وخلصت المحكمة إلى أن عناص       
 غير مثبت بالأدلـة     ١٤ من المادة    ٥ولذلك ترى اللجنة أن الادعاء المتعلق بالفقرة        . افتراض البراءة 

 مـن البروتوكـول     ٢الكافية لتحقيق أغراض المقبولية، وتخلـص إلى أنـه غـير مقبـول بمقتـضى المـادة                  
  .)٤(الاختياري

  :  المعنية بحقوق الإنسان ما يليوعليه، تقرر اللجنة  - ٧
 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب( ٢ والفقـرة    ٢أن هذا البلاغ غير مقبـول بموجـب المـادة             )أ(  

  البروتوكول الاختياري؛
  .أن يبلغ هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف  )ب(  

ــنص الإســباني هــو ال ــ     [ ــأن ال ــسية والإســبانية، علمــاً ب ــة والفرن . نص الأصــلياعتمــد بالإنكليزي
  .]وسيصدر لاحقاً باللغات العربية والصينية والروسية كجزء من هذا التقرير

_________________ 

  ، ٢٠٠٣أكتـــوبر / تـــشرين الأول٢٢، القـــرار الـــصادر في ضـــد ألمانيـــا. ل. ب، ١٠٠٣/٢٠٠١الـــبلاغ رقـــم   )٣(  
 .٦-٦الفقرة 

، الفقـرة  ٢٠٠٨أكتـوبر  / تـشرين الأول  ٣٠ار الـصادر في     ، القر بندادو ضد إسبانيا  ،  ١٤٩٠/٢٠٠٦البلاغ رقم     )٤(  
، ٢٠٠٦يوليـــه / تمـــوز٢٥، القـــرار الـــصادر في غارســـيا ضـــد إســـبانيا، ١٤٤١/٢٠٠٥، والـــبلاغ رقـــم ٥-٦

 .٣-٤ الفقرة
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  تارلو ضد كندا، ١٥٥١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -ميم   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محام(السيد موزيس سولو تارلو       :المقدم من  
  صاحب البلاغ   :ى أنه ضحيةالشخص المدع  
  كندا        :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧مارس / آذار١٢      :تاريخ البلاغ  
ــسفي،           :الموضوع   ــال التعـ ــة، الاعتقـ ــير قانونيـ ــصفة غـ ــف بـ التوقيـ

  والتهديد بالطرد إلى ليبيريا 
عــاءات، عــدم إثبــات الاد اســتنفاد ســبل الــتظلم المحليــة،     :المسائل الإجرائية  

ــائج      ــيم النت ــادة تقي ــث الموضــوع، إع ــن حي ــارض م التع
  المستمدة من الوقائع والأدلة

ــة        :المسائل الموضوعية   ــة اجتماعي ــى أســاس الانتمــاء إلى فئ ــز عل  - التميي
الحق في عدم التعـرض للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية            

 التوقيــــف والاعتقــــال - أو اللاإنــــسانية أو المهينــــة 
-  الحـــصول علـــى تعـــويض   الحـــق في- التعـــسفيان 

 حـق الفـرد في      - حرية مغادرة أي بلد من البلـدان          
الــدفاع عــن نفــسه بنفــسه أو بــاللجوء إلى المــساعدة 

   القضائية
 ٢؛ الفقــرة ٩ مــن المــادة ٥  و٣  و٢؛ الفقــرات ٧؛ ٢      :مواد العهد  

   ١٤من المادة ) ه( و) د( ٣؛ الفقرتان ١٢من المادة 
  .٥من المادة ) ب( ٢؛ الفقرة ٣؛ ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  

_________________ 

برافولاتـشاندرا  الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد           : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ي إيواسـاوا، والـسيدة   غ، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـو              باغواتيناتوارلال  

 زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،       والـسيدة زونكـي  هيلين كيلير، والـسيد الأزهـري بوزيـد،     
رافائيل ريفاس بوسادا، والسير    ، والسيد    ثيرو - والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز       

 .نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستِر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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  :تعتمد ما يلي  
  

  قرار بشأن المقبولية    
ــارلو،      ١-١ ــولو تـ ــوزيس سـ ــسيد مـ ــبلاغ، الـ ــاحب الـ ــو صـ ــد   هـ ــن مواليـ ــبيري مـ ــواطن ليـ مـ

 مـن   ٢؛ والفقـرة    ٧؛ والمادة   ٢لمادة  ليدعي أنه ضحية انتهاك كندا      و. ١٩٦٨أغسطس  /آب ١٢
؛ والفقـرة  ١٢ مـن المـادة   ٢؛ والفقـرة  ٩ مـن المـادة     ٥؛ والفقـرة    ٩ مـن المـادة      ٣؛ والفقـرة    ٩المادة  

الخـاص بـالحقوق المدنيـة       مـن العهـد الـدولي        ١٤مـن المـادة     ) ه( ٣؛ والفقـرة    ١٤من المادة   ) د( ٣
 فيولقــــد دخــــل البروتوكــــول الاختيــــاري حيــــز النفــــاذ في الدولــــة الطــــرف        . والــــسياسية

  .ولا يمثل صاحب البلاغ محام. ١٩٧٦ مايو/أيار ١٩
، أبلغــت الأمانــة العامــة صــاحب الــبلاغ بــأن اللجنــة   ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٣في و  ٢-١

ديدة عـدم توجيـه طلـب باتخـاذ تـدابير           قررت عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الج       
ــادة    ــة بموجــب الم ــداخلي  ٩٢مؤقت ــا ال ــل / نيــسان٢٤وفي .  مــن نظامه رُحِّــل ، ٢٠٠٧أبري

  . صاحب البلاغ إلى مونروفيا في ليبيريا
، قــرر المقــرر الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة،      ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٥وفي   ٣- ١

  .أسسه الموضوعيةذا البلاغ بمعزل عن بالنيابة عن اللجنة، وجوب البت في مقبولية ه
  

  الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ     
كان صاحب البلاغ، المنتمي إلى قبيلة كران، ملتحقاً بالشرطة الوطنيـة الليبيريـة في        ١- ٢

 لينــضم إلى النخبــة الــتي تــشكل قــوة  بعــد ذلــك واخــتير١٩٩٠  و١٩٨٨الفتـرة بــين عــامي  
إلى كنـدا بتـاريخ     وصـل   ر حكم الرئيس دو رجل أعمـال و       وأصبح بعد انهيا  . الأمن الرئاسية 

وأحيـل طلبـه    .  وطلب في نفس اليوم منحه مركز اللاجئ       ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥
، عقــدت الــشعبة جلــسة ٢٠٠٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٤وفي . إلى شــعبة حمايــة اللاجــئين

وأثنـاء  . اللاجـئ مـه صـاحب الـبلاغ للحـصول علـى حمايـة            استماع لتقييم الطلـب الـذي قدّ      
يــسمح للأشــخاص   جلــسة الاســتماع، أبلــغ أحــد مــسؤولي الهجــرة صــاحب الــبلاغ بأنــه لا 

 بالعيش في كندا ،المنتمين إلى قبيلة كران، قبيلة الرئيس دو الراحل، ممن خدموا في حكومته      
  .يا في ليبرالأهليةلأنهم مسؤولون عن إضرام نار الحرب 

ــانون الأول٧وفي   ٢- ٢ ــسمبر / ك ــبين، ٢٠٠٥دي ــ ت ــة اللاجــئين أن صــاحب   ل شعبة حماي
البلاغ كان متورطاً في جرائم حـرب وجـرائم في حـق البـشرية، وبنـاء عليـه، قـررت عمـلاً                      

 الخاصــة بوضــع اللاجــئين، أن تعريــف اللاجــئ     ١٩٥١مــن اتفاقيــة عــام   ) واو( ١بالمــادة 
ة حمايـة  وبينت شعب. ينطبق على صاحب البلاغ ولم تعترف به كشخص محتاج إلى حماية    لا

 مــن بينــها أن صــاحب الــبلاغ كــان يعمــل مــع قــوات الــشرطة    اًاللاجــئين في قرارهــا أمــور 
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الليبيرية خلال الجزء الأكبر من فتـرة حكـم الـرئيس دو، وأنـه رُقِّـي بـسرعة حـتى وصـل إلى            
 شخــصاً تحــت أوامــره وأنــه كــان مــسؤولاً عــن عمليــات        ١٨٠رتبــة رئــيس إدارة تــضم   

لِّـف  ووجدت الشعبة أيضاً أن صاحب الـبلاغ كُ       . في مونروفيا وتحقيقات في حالة الطوارئ     
 الأمــن في القــصر الرئاســي واخــتير لــشغل هــذا المنــصب لــيس فقــط لانتمائــه،  حراســةبمهــام 

. كالسيد دو، إلى قبيلـة كـران، بـل لأنـه كـان شخـصاً يأتمنـه الـرئيس الأسـبق علـى أسـراره                        
 الافتقار إلى أدلة قاطعة تثبـت أنـه كـان     القرار، بالإضافة إلى ذلك، أنه على الرغم من     وبيّن

تثبــت أن جميــع الملــتحقين بقــوات الأمــن تحــت حكــم دامغــة المبــادر في القتــال، توجــد أدلــة 
  . الإنسانيةالرئيس دو ارتكبوا جرائم في حق 

ولم يطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحاديـة الكنديـة أن تعيـد النظـر قـضائياً في                    ٣- ٢
ــة ال  ــرار شــعبة حماي ــساعدة      ق ــاز الم ــى توصــية جه ــاء عل ــه بن ــذي وكل لاجــئين لأن المحــامي ال

  .القضائية أبلغه فيما بعد أن مهامه لا تشمل رفع دعاوى استئناف
وبعد صدور قرار شعبة حماية اللاجئين،       ،٢٠٠٥ديسمبر  /منذ شهر كانون الأول   و  ٤- ٢

 إليـه لتمكينـه      مكتب الهجرة في تورونتو إعادة جـواز سـفره         طلب صاحب البلاغ مراراً من    
وطلبــت ســلطات . مــن مغــادرة كنــدا ومحاولــة الاســتقرار مــع أســرته في الولايــات المتحــدة  

الهجرة أن تضمن لها سلطات الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول قبل إعادة جواز السفر              
وطلبت حكومة الولايات المتحدة أن توجه إليها سلطات الهجرة الكنديـة           . لصاحب البلاغ 

تاريخ الذي يعتزم فيه صـاحب الـبلاغ مغـادرة كنـدا قبـل إصـدار ضـمان                  ال فيها   رسالة تبين 
  .بمنح تأشيرة دخول

، ذهب صاحب البلاغ إلى مكتب الهجـرة في         ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي    ٥- ٢
ــو للحــصول علــى هــذه الرســالة   ــدما وصــل إلى المكتــب   . تورونت ــه عن ــل ل ــه موقــوف  إوقي ن

ــه جــرائم   ــسانيةحــرب وجــرائم في حــق  للاشــتباه في ارتكاب ــبلاغ  . الإن ورفــض صــاحب ال
وغـادر  . التعاون مع الضباط المكلفين بتوقيفـه لأنهـم لم يقـدموا لـه أمـراً بإلقـاء القـبض عليـه                   

وبـين أنـه    عليـه   أحد الضباط المكان ليعود بعد مضي ساعة واحدة حاملاً أمر إلقـاء القـبض               
 بعـد  ونُقِـل صـاحب الـبلاغ   . يـال وقع سوء تفاهم لأن ملف صـاحب الـبلاغ كـان في مونتر          

وكانـت أسـباب التوقيـف المبينـة في أمـر           . إلى مركز اعتقال ميترو ويـست في تورونتـو        ذلك  
 فـضلاً عـن تهديـد أحـد      الإنـسانية الاعتقال تشمل التورط في جرائم حرب وجـرائم في حـق            

 ووُضِـع صـاحب الـبلاغ لمـدة       . الضباط بالقتل، وينكـر صـاحب الـبلاغ جميـع تلـك الأفعـال             
أسبوع واحد في زنزانة مخصصة للمرضى عقلياً، وزَعَـم أنـه تعـرض فيهـا للكمـات متكـررة               

ونقل فيما بعد إلى زنزانة عادية بناء على توصية طبيـب  . على الوجه من طرف معتقل آخر  
ــاء علــى طلــب     . نفــسي ــام بن واحتجــز في وقــت لاحــق في الحــبس الانفــرادي لمــدة تــسعة أي

  . على اتصاله بهم للاستفسار عن قضيتهمسؤولي الهجرة الذين اعترضوا
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هـو  واستلم صاحب البلاغ ثلاث رسائل تحمل توقيع أحـد أعـضاء مجلـس الـشيوخ                  ٦- ٢
لجنــة مجلــس الــشيوخ الليــبيري المعنيــة بحقــوق   هــو عــضو في الــسيد موبوتــو فــلاه نيانبــان، و 

ــه لا توجــد ، الإنــسان والالتماســات  ســجلات تثبــت تــورط صــاحب  وجــاء في الرســائل أن
أن حياة صاحب الـبلاغ مهـددة لـو    ، و في ليبيريا  الأهليةبلاغ في جرائم حرب أيام الحرب       ال

وكذلك، أكـد  .  في ارتكاب جرائم حربهرُحِّل إلى ليبيريا بسبب ما ادعته كندا من تورط     
السيد نيانبـان في رسـالته الثالثـة أن اعتقـال صـاحب الـبلاغ بتهمـة ارتكـاب جـرائم حـرب                       

العبــارة  (“ في المجتمــع الليــبيريروح الكراهيــة” أدى إلى ظهــور ةالإنــسانيوجــرائم في حــق 
  ).كما وردت

. ، أُخطر صاحب البلاغ بأنه سـيرحّل مـن كنـدا         ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥وفي    ٧- ٢
وفي . نوفمبر، قدم طلباً بتقييم المخاطر قبل الترحيـل والوثـائق ذات صـلة    / تشرين الثاني  ٣٠وفي  
. ، رُفـض طلبـه لأنـه لم يعتـبر شخـصاً معرضـاً للخطـر في ليبيريـا                  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٦
يرفع صاحب الـبلاغ طلبـاً إلى المحكمـة الاتحاديـة لتـأذن لـه بطلـب مراجعـة القـرار قـضائياً،                        ولم
، أي آخـر يـوم محـدد        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٣١لم يستلم نسخة من القرار المعني إلاَّ في           إذ

 طلب تقييم المخاطر قبل لأنه لم يُشر في نص القرار الصادر بشأن     لاستئناف القضية، وكذلك    
  . يوما١٥ًاستئناف القضية في غضون  ضرورة الترحيل

مــــشددة فيــــه ، نقــــل صــــاحب الــــبلاغ إلى ســــجن  ٢٠٠٧مــــارس / آذار٢٤وفي   ٨- ٢
  .منية في ليندسي بأونتاريو، ريثما يتم ترحيله إلى مونروفيا بليبيرياالأجراءات الإ
، رُحِّــل صــاحب الــبلاغ إلى ليبيريــا واعتقــل فــور      ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٢٥وفي   ٩- ٢

وفي . وصــوله إليهـــا لأن ترحيلــه كـــان قائمــاً علـــى أســاس تهـــم بارتكــاب جـــرائم حـــرب     
، بعد أن تحققت السلطات الليبيرية من أنـه لم يرتكـب أي جـرائم      ٢٠٠٧أبريل  /نيسان  ٢٩

  .“بتوقيع” هحرب، أطلق سراح
  

  الشكوى    
يدعي صـاحب الـبلاغ أن بيـان بعـض مـسؤولي             ،٢  من المادة  ١علق بالفقرة   فيما يت   ١- ٣

مفاده أنه مـا كـان ينبغـي الـسماح لأشـخاص منـتمين إلى قبيلـة كـران، قبيلـة           وإدارة الهجرة   
ــصري    ــزي وعن ــان تميي ــدا، بي ــالعيش في كن ــرئيس دو، ب ــراداً  . ال ــاه إلى أن أف ــسترعي الانتب وي

  . مركز اللاجئ في كندا، ويذكر أمثلة على ذلكآخرين تابعين لنظام الرئيس دو منحوا
وكان صاحب البلاغ قد بين في شكواه الأولى وقبـل ترحيلـه إلى ليبيريـا أن إعادتـه                 ٢- ٣

وقد ادعى آنذاك أنه كان مـستهدفاً  .  من العهد٧القسرية إلى ليبيريا تشكل انتهاكاً للمادة   
أعــدموا لمجــرد أن الأولى كانــت بــصفة خاصــة أثنــاء الحــرب الأهليــة وأن زوجتــه والوالــدين  

 إلى نفـس    ئهمـا زوجته وأنه كانت للوالـدين روابـط بـصاحب الـبلاغ وكـذلك بـسبب انتما               
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صـرح بأنـه    و. وغادر صاحب البلاغ البلد بحثـاً عـن مكـان آمـن يلجـأ إليـه وأسـرته                 . القبيلة
 اعتقـل في    أنـه حـرب و  كانت هناك ادعاءات منتشرة على نطاق واسع تفيد بأنه كان مجـرم             

أن حياتــه بــ  كمــا أفــاد أذيعــت علــى موجــات الإذاعــة الــصوتية الليبيريــة،، وهــي أنبــاءكنــدا
ن الخطـر سـيأتي مـن     أكد أ و.  لو أعيد قسراً إلى ليبيريا     عرضان للخطر وسلامته الشخصية ست  

  . قبيلة الرئيس الأسبقالفئات المتصارعة التي كانت تحاربعامة الجماهير ومن 
 لأنــه احتجــز في زنزانــة مخصــصة ٧ انتــهاك للمــادة ويــدعي صــاحب الــبلاغ وقــوع  ٣- ٣

ضـع، فيمـا بعـد، في الحـبس         للمرضى عقلياً حيث تعرض لاعتـداءات سـجين آخـر، ولأنـه وُ            
ويضيف أنه احتجز لمدة خمسة أشـهر تقريبـاً بعـد رفـض الإفـراج      . الانفرادي لمدة تسعة أيام   

 كونـه قـد عـاش في     أنه يـشكل خطـراً علـى الآخـرين، بغـض النظـر عـن               بدعوىعنه بكفالة   
  .رفض توقيفه بدون أمر توقيفسوى أنه كندا لمدة سنتين بدون أي مشاكل 

 لأن مـسؤولين    ٩ مـن المـادة      ٣  و ٢ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للفقـرتين          ٤- ٣
 دون الإنــسانيةكنــديين حــاولوا توقيفــه بتهمــة التــورط في جــرائم حــرب وجــرائم في حــق    

اعتقلوه بدون إدانة بارتكاب جرائم حرب وجرائم في حـق          وجود أمر بإلقاء القبض عليه و     
 ٩ مـن المـادة      ٥أنه يستحق التعويض بموجب الفقـرة       يدعي  بالإضافة إلى ذلك،    و. الإنسانية

  .لأنه كان ضحية توقيف واعتقال غير قانونيين
ــد رفــض منحــه مركــز اللاجــئ       ٥- ٣ ــبلاغ أن بع ــبين صــاحب ال ــسؤول، رفــض وي ن والم

  .١٢ من المادة ٢ سفره والسماح له بمغادرة البلد، انتهاكاً للفقرة ن إعادة جوازوالكندي
 انتهكت لأن المعونة    ١٤من المادة   ) د( ٣ويؤكد صاحب البلاغ أن أحكام الفقرة         ٦- ٣

 ،ونتيجـة ذلـك   . القضائية المتاحة في كندا لا تغطـي إجـراءات الاسـتئناف في قـضايا اللجـوء               
 تعريــف اللاجــئأن  اللاجــئين الــذي خلــص إلى يــتمكن مــن الطعــن في قــرار شــعبة حمايــة  لم

وكـذلك، حُـرم    .  ولم يعترف به كشخص محتاج إلى حماية       ليهعالوارد في الاتفاقية لا ينطبق      
صاحب البلاغ من المعونة القضائية في جلسات الاستماع التي أعيـد فيهـا النظـر في قانونيـة                  

عنـه بكفالـة انتـهاكاً لأحكـام        فـض الإفـراج     الاعتقال، واحتجز لمدة خمـسة أشـهر تقريبـاً ورُ         
  .١٤من المادة ) د( ٣الفقرة 

 لأن كنـدا    ١٤مـن المـادة     ) ه( ٣للفقرة   وقوع انتهاك     أيضاً ويدعي صاحب البلاغ     ٧- ٣
تـهم بـذلك     في حـين أنـه لم يُ       الإنـسانية اتهمته باطلاً بارتكاب جرائم حرب وجرائم في حـق          

ويؤكد أنـه لم يـصرح أبـداً        .  أخرى  لا من طرف ليبيريا ولا من طرف أي محكمة دولية          قط
في استمارة المعلومات الشخصية المقدمة إلى مجلـس الهجـرة واللاجـئين بأنـه كـان مـن أفـراد                     

 في إدارتــه بــالتحقيق في إطــار مكلفــين شخــصاً ١٨٩فرقــة الأمــن الرئاســية وأنــه كــان لديــه 
  . ئين في قرار شعبة حماية اللاججاءقوات الشرطة الوطنية الليبيرية، حسب ما 
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الـتي  ويقدم صاحب البلاغ ادعاءات عامـة أخـرى بخـصوص الآثـار المعنويـة والماليـة               ٨- ٣
  .تعرض لها أطفاله نتيجة لاحتجازه

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    

  أنوتوضــح. ، طعنــت الدولــة الطــرف في مقبوليــة الــبلاغ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز٦في   ١- ٤
 متجهـاً إلى الـصين ثم إلى        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  صاحب البلاغ غادر ليبيريا في شهر     

. ٢٠٠٤أكتـــوبر / تـــشرين الأول٢٥إنكلتـــرا، ووصـــل أخـــيراً إلى تورونتـــو في كنـــدا يـــوم  
واستخدم صاحب البلاغ جوازاً مزوراً لدخول كنـدا علـى الـرغم مـن حيازتـه جـواز سـفر                    

 ٢٠٠٤أكتـوبر   /ول تـشرين الأ   ٢٥ في، وقَّـع موظـف الهجـرة        ى ذلك وبناء عل . ليبيري صالح 
لأنـه  على أمر بمغادرته البلد لوجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه لا يفـي بـشروط القبـول                  

يازة تأشيرة  بح يقضي الشرط المنصوص عليه في قانون الهجرة وحماية اللاجئين الذي           لم يلب 
م مــن  أمــر المغــادرة تلقائيــاً ريثمــا يــتم البــت في الطلــب المقــد  عُلــق تنفيــذو. دخــول صــالحة

وفي نفس اليوم، أحيل طلب صـاحب الـبلاغ         . صاحب البلاغ للحصول على حماية اللاجئ     
إلى شــعبة حمايــة اللاجــئين التابعــة لمجلــس الهجــرة واللاجــئين وصــودر جــواز ســفره الليــبيري  

وفي غضون ذلك، قـدَّم صـاحب       . من قانون الهجرة وحماية اللاجئين    ) ١(١٤٠بالمادة  عملاً  
 كــانون ١٣ علــى تأشــيرة طالــب، ورُفــض هــذا الطلــب بتــاريخ       الــبلاغ طلبــاً للحــصول  

ــة اللاجــئين  توصــلت ش ــو. ٢٠٠٤ديــسمبر /الأول ــشأن طلــب صــاحب   عبة حماي ــرار ب إلى ق
 وأبلغـت صـاحب     ،٢٠٠٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ٧البلاغ الحصول على حماية اللاجئ في       

ــا في   ــه قرارهـ ــبلاغ ومحاميـ ــانون الأول١٣الـ ــسمبر / كـ ــسا١٢وفي . ٢٠٠٥ديـ ــل /ن نيـ أبريـ
، طلب صاحب البلاغ إعادة جواز سفره الليـبيري بغيـة الـسفر إلى اليابـان في إطـار                   ٢٠٠٦
ورفــضت ســلطات الهجــرة طلبــه لأنهــا كانــت تحتــاج إلى جــواز الــسفر لتنفيــذ أمــر  . أعمالــه
وبعد إقرار عدم انطباق إجراءات منح حماية اللاجئ علـى صـاحب الـبلاغ عمـلاً                . الترحيل

اية اللاجئين، أصبح أمـر المغـادرة الـصادر في حـق صـاحب الـبلاغ قـابلاً                بقانون الهجرة وحم  
، ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ١٩ فيللتنفيذ واستدعي صاحب البلاغ لإجراء مقابلة ممهـدة للترحيـل         

ــه لمول ــع    ٢٠٠٦أغــسطس / آب٢٤وتم، في . ها يحــضركن ــدم توق ــه لع ــر بتوقيف ، إصــدار أم
، ٢٠٠٦نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٠ وفي   .حضوره مقابلات أخرى تحدد له تمهيـداً للترحيـل        

، )قـرب تورونتـو   ( إلى مكتـب الهجـرة في ميسيـساوغا          ء نفـسه  تلقـا مـن   قَدِم صاحب الـبلاغ     
للمطالبة، على ما يبدو، بجواز سفره أو للحصول على مستندات سفر أخرى تمكنه مـن الـذهاب                 

لهجـرة بتنفيـذ الأمـر الـصادر        حينذاك، بادرت شـعبة التنفيـذ التابعـة لإدارة ا         . إلى الولايات المتحدة  
أنـه  ويتعاون على الإطـلاق     ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لم       . كان سارياً بتوقيفه، لأن أمر ترحيله     

صدر أمر باعتقاله بنـاء علـى رأي الـضابط المكلـف بالتنفيـذ الـذي أفـاد بأنـه                    فقد ُ ،  وجه تهديدات 
ا بعـد لإجـراء مقـابلات الترحيـل         يتوقع حضور صاحب البلاغ في المواعيد التي ستحدد له فيم ـ          لا
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 تــشرين ١٤وفي . إذ إنــه لم يمتثــل مــن قبــل لأحكــام قــوانين الهجــرة وأنــه كــان ميــالاً إلى العنــف   
بعـد  ، عُقدت الجلسة الأولى لمراجعة قرار اعتقال صاحب الـبلاغ، وعقـدت             ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني

ــال في   ذلـــك  ــرار الاعتقـ ــة قـ ــاني٢١ســـت جلـــسات لمراجعـ ــوفمبر/ تـــشرين الثـ ــانون ١٩  ونـ  كـ
مــارس  / آذار١٣  و،فبرايــر/ شــباط١٣  و،ينــاير / كــانون الثــاني ١٦  و،٢٠٠٦ديــسمبر /الأول

  . في أغلبية تلك الجلساتيحامممثلاً بموكان صاحب البلاغ . ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٣ و
بهـا  ذرع وتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن بعض الحقـوق المت ـ          ٢- ٤

، اســتطراداً لــذلكو. الموضــوعمتعارضــة مــع الــشكاوى أن جــب العهــد ومحميــة بموليــست 
عـدم إثبـات الادعـاءات    لتؤكد الدولة الطـرف أن بـلاغ صـاحب الـبلاغ غـير مقبـول برمتـه             

الـبلاغ غـير   مـن جهـة أخـرى، فـإن     و. يستند مـن ثم بكـل وضـوح إلى أي أسـاس سـليم        لاو
 الدولـة الطـرف     وتحاجي. لمحلية ا الانتصافسبل  لأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع       مقبول  
القـضائية   الـدائرة ”أنـه لا يمكـن لـصاحب الـبلاغ أن يطلـب إلى اللجنـة القيـام بـدور                   أيضاً ب 
ــة ــة         “الرابع ــصة ونزيه ــة مخت ــا هيئــات محلي ــتي توصــلت إليه ــائج ال ــيم النت ــادة تقي معنيــة  لإع

  .اتالقرار  اتخاذب
، ١٤من المـادة    ) ه(و  ) د( ٣ين  وفيما يتعلق بادعاء انتهاك أحكام الفقرتين الفرعيت        ٣- ٤

هـذا الموضـوع في جلـسات الاسـتماع ذاتهـا، تؤكـد الدولـة         لم يثر   صاحب البلاغ   ورغم أن   
أن ، و“إجـراءات الهجــرة ”الطـرف أن الجلـسات المعقـودة لمراجعــة قـرار الاعتقـال هــي مـن       

تنطبـق     لا ١٤الحقوق التي يطالب بها صاحب البلاغ في ضوء الضمانات التي تتيحها المـادة              
وبناء عليه، تؤكد الدولـة الطـرف أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير                . )١(على إجراءات الهجرة  

ثبـت  تؤكد أن صـاحب الـبلاغ لم ي     استطراداً لذلك،   و. مقبول بحكم الاختصاص الموضوعي   
في ذلــك ، بمــا ١٤مــن المــادة ) ه(و ) د( ٣لأحكــام الفقــرتين الفــرعيتين أي انتــهاك مزعــوم 
  .رمانه من المساعدة القضائيةشكواه المتصلة بح

 وأنــه ه بأدلــةادعاءاتــلم يــدعم جميــع أن صــاحب الــبلاغ بــ الدولــة الطــرف اجيوتحــ  ٤- ٤
  بموجـب  المقـدم إدعائه  فيما يتعلق ب  و. ينبغي على هذا الأساس الإعلان عن عدم قبول بلاغه        

اطر قبـل   ف بـالنظر في طلـب تقيـيم المخ ـ        إلى أن الموظف المكلّ ـ   تشير الدولة الطرف    ،  ٧المادة  
الترحيل نظر في ادعاءات التعرض للخطر وخلص إلى أنه لا يوجد في المواد المعروضـة عليـه                 
أي دليل يثبـت أن صـاحب الـبلاغ سـيكون معرضـاً لخطـر التعـذيب أو لخطـر يهـدد حياتـه                        

وبالإضـافة إلى ذلـك،   . لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية والاسـتثنائية إن أعيـد إلى ليبيريـا              أو
دم صاحب البلاغ أي دليل يثبت أن الحكومة الليبيرية الحالية تهتم بالفعل بالأشـخاص              لم يق 

_________________ 

، ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٠ قــرار عــدم المقبوليــة المــؤرخ زونــدل ضــد كنــدا،، ١٣٤١/٢٠٠٥نظــر الــبلاغ رقــم ا  )١(  
 قـــرار عـــدم المقبوليـــة المـــؤرخ كنـــدا،ضـــد . ك. ب، ١٢٣٤/٢٠٠٣؛ والـــبلاغ رقـــم ٨-٦ و ٧-٦الفقرتـــان 

  .٧-٤، الفقرة ٢٠٠٧مارس /آذار ٢٠
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ا أكــده صــاحب لمــ اًوخلافــ. الــذين كانــت لهــم روابــط بــالرئيس الأســبق أو بنظــام حكمــه  
البلاغ، تبين الدولة الطرف أن الرسائل التي قدمها صاحب البلاغ في طلب تقيـيم المخـاطر                

الحكومــة الليبيريــة الحاليــة لا تــولي أي اهتمــام لارتبــاط صــاحب  قبــل الترحيــل تــشير إلى أن 
  .البلاغ بالرئيس الأسبق

، تلاحـظ الدولـة     ٧في إطـار المـادة      المقدمـة   وفيما يتعلق بادعـاءات صـاحب الـبلاغ           ٥- ٤
الطرف، أولاً، أن قـرار شـعبة حمايـة اللاجـئين خلـص إلى وجـود أسـباب معقولـة تـدعو إلى            

. الإنــسانيةلــبلاغ في ارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم في حــق   صــاحب اباشــتراكالاعتقــاد 
عدم وجود سـجلات    ”وتبين الدولة الطرف أن أي تأكيد من طرف مسؤولين ليبيريين على          

 تأكيــد يتعلــق “الإنــسانية صــاحب الـبلاغ جــرائم حــرب أو جــرائم في حـق   ارتكــابتثبـت  
جرائم في     حرب أو  عدم اتهام صاحب البلاغ بارتكاب جرائم     والواقع أن   . بموضوع مختلف 

غراض صـلة لـه بـأ       ، أمـر لا   ا سواء في كندا أو في ليبيري      محاكمته عليها  أو عدم    الإنسانيةحق  
 السياق الذي خلصت فيه شعبة حماية اللاجئين إلى ، وهوطلب الحصول على حماية اللاجئ

ثانياً، لم توقف سلطات الهجـرة الكنديـة صـاحب الـبلاغ ولم تعتقلـه بـسبب                 . وجود تواطؤ 
 بـل فعلـت ذلـك بـالأحرى لعـدم           الإنـسانية، دعاء تورطه في جرائم حرب وجـرائم في حـق           ا

. حضوره المقابلة الممهدة للترحيل ولـسلوكه فيمـا بعـد سـلوكاً عنيفـاً تجـاه مـوظفي الهجـرة                   
ثالثاً، رُحِّل صاحب البلاغ من كندا وأعيد إلى ليبيريا لأن الإجراءات المحلية، الـتي لم يثبـت                 

، خلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يكن معرضاً لخطر التعذيب         بالأخطاء بةأنها كانت مشو  
  .لو أعيد إلى ليبيريا

وتؤكــد الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبلاغ لم يثبــت مــا قدمــه مــن ادعــاءات عامــة   ٦- ٤
أو الحـق في مغـادرة   ) ٩المـادة  (أو التوقيف والاعتقال التعسفيين ) ٢المادة (بخصوص التمييز   

أو بشان  ) ٧  المادة( أو التعرض لإساءة المعاملة أو التعذيب أثناء الاعتقال          )١٢المادة  (كندا  
أو رفـض الإفـراج عنـه بكفالـة     ) ١٤المـادة  (عدم الحصول علـى المـساعدة القـضائية اللازمـة         

أو بشأن الحـق في الحـصول علـى تعـويض           ) لم تذكر أي مادة   (أو معاناة أطفاله    ) ١٤المادة  (
. ، حــتى ولــو كــان علــى أســاس افتــراض مبــدئي  القــانونيينغــيربــسبب التوقيــف والاعتقــال 

ــدم   و ــسيطة، لم يق ــدات ب ــبلاغ  باســتثناء تأكي ــت  صــاحب ال ــة تثب ــاءات لااأدل ــةالمدع  ،ختلف
وأتيحـت لـه    .  أسـسها الموضـوعية    تقييملرد على هذه الادعاءات أو      جعل من المستحيل ا     مما

. عقـودة لمراجعـة قـرار اعتقالـه    فرص كافيـة ليـبرر ادعاءاتـه بالتفـصيل في الجلـسات الـست الم             
الأحــداث المزعومــة وتــواريخ عــن  تفاصــيل  مــا لم تكــن هنــاكأنــهب الدولــة الطــرف اجيوتحــ

الرد على ادعاءات تتراوح بين تعرض صاحب البلاغ        منطقياً  وقع منها   يمكن الت وقوعها، لا   
، للكمات على الوجه من طرف سجين آخر وبين وضعه في الحـبس الانفـرادي لبـضعة أيـام                 

وتحديد ما إذا كان ذلك يعتبر بمثابة تعريضه لآلام ومعاناة شديدة أو لمعاملـة تـصل إلى حـد                   
ــه يمكــن تناولهــا في إطــار المــادة    ــ. ٧أن ــة الطــرف شيروت ــة   الدول ــة للجن إلى الــسوابق القانوني
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وتخلـص  . )٢(ادعـاءات الانتـهاك النظريـة أو غـير المـسندة بأدلـة            ب لا تأخذ  اللجنة   ومفادها أن 
ة الطـــرف إلى أن الادعـــاءات المـــضمنة في بـــلاغ صـــاحب الـــبلاغ غـــير مثبتـــة بأدلـــة  الدولـــ
  .عن عدم قبولهاعلان الإظاهرياً ويجب بالتالي   ولو
أن صــاحب الــبلاغ لم يــستنفد مختلــف ســبل     بــ الدولــة الطــرف  اجيوأخــيراً، تح ــ  ٧- ٤

 قــد أشــار قــرار شــعبة حمايــة اللاجــئين ومــع أن .  القــضائية والإداريــة المتاحــة لــه الانتــصاف
، فلـم يقـدم    إلى جواز اللجوء، بـإذن، إلى المحكمـة الاتحاديـة لمراجعـة القـرار قـضائياً               بوضوح  

الـذي عينـه صـاحب الـبلاغ     وعوضاً عن ذلـك، قـدم محاميـه       . صاحب البلاغ طلباً لإجرائها   
 تــشرين ٢٥علــى مــا يبــدو، طلبــاً بــالإذن بإعــادة النظــر في أمــر المغــادرة الــصادر في مــؤخراً 
كــان كمــا . الملــف الــلازم، وهــو الطلــب الــذي رُفِــض لعــدم تقــديم   ٢٠٠٤أكتــوبر /الأول

بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب التصريح له باللجوء إلى المحكمة الاتحاديـة لمراجعـة القـرار                
المتخذ بشأن طلب تقييم المخاطر قبـل الترحيـل، ولكنـه لم يفعـل ذلـك تـذرعاً بعـدم كفايـة                      

 بوسـع محاميـه أن يحـصل بـسهولة علـى تمديـد المهلـة المحـددة                  الوقت المتاح له، في حـين كـان       
وبالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم طلبـاً           . للتمكن من تقديم الطلب   

 طلـب قـد اعترفـت بـأن هـذا ال       كانـت   اللجنة  باعتبار أن   لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة،     
 أن يطلب إعـادة     صاحب البلاغ كان بإمكان   بالمثل،  و. )٣(لاً فعا ياًمحلانتصاف  يشكل سبيل   

الدولـة   تتـذرع و. النظر قضائياً في القرار المتخذ بعد مراجعة قـرار اعتقالـه، ولكنـه لم يفعـل               
أصـحاب البلاغـات مراعـاة القواعـد        أن علـى     ب التي تقضي  للجنة   بالسوابق القانونية  الطرف

 التظلم المحليـة، شـريطة أن تكـون         سبلالتي تنطبق على استنفاد     المهل المحددة   مثل  الإجرائية،  
 لتبريـر   صاحب الـبلاغ   أن الأسباب التي ساقها      الدولة الطرف وتؤكد  . )٤(معقولةالتقييدات  

عدم تمكنه، في غضون الفترة المحددة، من طلب إجراء مراجعة قضائية للقـرار المتخـذ بـشأن                 
ــيم المخــاطر قبــل الترحيــل   ــذاك  طلــب تقي ــه حين ــه كــان لدي ــة لأن ــه، ، أســباب واهي  محــامٍ يمثل

 كيـف تكـون   صـاحب الـبلاغ  ولم يُثبـت  . )٥(وأسباب تـبرز ببـساطة أنـه لم يبـذل أي مجهـود       
وفيمـا يتعلـق   .  يوماً، مهلة غير منصفة أو غير معقولة١٥المهلة المحددة لتقديم الطلب، وهي   

_________________ 

 المجلـد الأول، الفقـرة      A/56/40) (٤٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمـسون، الملحـق رقـم             ا  )٢(  
؛ والـبلاغ  ١١٩ المجلـد الأول، الفقـرة  ) A/61/40 (٤٠؛ المرجع ذاته، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم         ١١٣
  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٦، خاشاتريان ضد أرمينيا، قرار عدم المقبولية المؤرخ ١٠٥٦/٢٠٠٢رقم 

، الفقـرة  ٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ٢٥ قـرار عـدم المقبوليـة المـؤرخ        خان ضد كنـدا،    ١٣٠٢/٢٠٠٤نظر البلاغ رقم    ا  )٣(  
٥-٥. 

ــدا، ، ٩٨٢/٢٠٠١نظــر الــبلاغ رقــم  ا  )٤(   أكتــوبر / تــشرين الأول٣١ار عــدم المقبوليــة المــؤرخ   قــربهــولار ضــد كن
  .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦

 قـرار عـدم المقبوليـة المـؤرخ     ضـد كنـدا،  . ن. أ. س. ر، ٢٨٤/٢٠٠٦نظر لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم   ا  )٥(  
، الذي رفضت اللجنـة بموجبـه قبـول تبريـر عـدم مراعـاة قاعـدة                 ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١

  .استنفاد سبل التظلم بأخطاء يرتكبها محامي صاحب البلاغ
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 أن يرفـع شـكاواه المختلفـة، بمـا يـشمل            ه أثناء الاعتقال، كان بإمكان    صاحب البلاغ بمعاملة  
الجلسات التي كرست لمراجعة أمر  ادعاء بالتعرض لسوء المعاملة، في جلسة أو أكثر من       أي

وذلـك ينطبـق    . اعتقاله، بل وكان بإمكانه، لو أراد، أن يطلب إثرها إجراء مراجعة قضائية           
على بعض ادعاءاته الأخـرى، بمـا يـشمل إدعـاءه التعـرض للتمييـز لـدى رفـض منحـه حمايـة                       

.  الحـصول علـى تعـويض نتيجـة توقيفـه واعتقالـه بـصفة غـير قانونيـة         اللاجـئ، وادعـاءه بحـق   
وكان بوسعه أن يرفع شكاواه تلك سواء في إطـار إجـراءات المراجعـة القـضائية أو بمباشـرة         

 أحكــام العهــد الــتي رفــع شــكاواه في تعــادلإجــراءات قانونيــة بالاســتناد إلى أحكــام وطنيــة 
  .للحقوق والحريات  الميثاق الكندي من)١( ١٥ والمادة ٩المادة لا وهي إطارها، أ

  
   بشأن المقبولية الدولة الطرف لاحظات على مصاحب البلاغتعليقات     

، كافـــة ادعاءاتـــه الـــسابقة ٢٠٠٨يونيـــه / حزيـــران٢٣كـــرر صـــاحب الـــبلاغ، في   -  ٥
ــافو ــدة  أضـ ــاءات جديـ ــا ادعـ ــا،     .  إليهـ ــرة قامـ ــباط الهجـ ــن ضـ ــابطين مـ ــدعي أن ضـ  فيفيـ

بترحيلــه مــن كنــدا عــن طريــق ألمانيــا وبلجيكــا، وأن الــضابطين ، ٢٠٠٧أبريــل /نيــسان  ٢٥
. “بمجـرم حـرب  ”قدما نسخاً من جواز سفره إلى السلطات البلجيكيـة والألمانيـة ووصـفاه          

أنـه  ويؤكـد  . إلى مونروفيا وأنه أفرج عنه فيما بعد     وصوله  أنه اعتقل لمدة يومين فور      أفاد ب و
أعماله التجارية في الشركة التي يمتلكها في كنـدا         السماح له بالعودة إلى كندا لتسيير       ينبغي  

ويضيف أنـه امتثـل دائمـاً للقـوانين الكنديـة خـلال الـسنوات الأربـع                 . والمسجلة في أونتاريو  
ــه   ــدا قبــل ترحيل ــة   . الــتي مكــث فيهــا في كن ــاجم عــن ادعــاءات باطل ويــضيف أن الخطــر الن

ذاعة الصوتية الليبيريـة،    بخصوص تورطه في ارتكاب جرائم حرب، وهي ادعاءات نقلتها الإ         
  .اضطر أطفاله وأطفال أخيه الراحل إلى الهروب من البلد لأسباب أمنية

  
  تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف     

، أفادت الدولـة الطـرف، فيمـا يتعلـق بالانتـهاك المزعـوم              ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٥في    ١- ٦
كمـا  . )٦(لـدول بقبـول أجانـب في إقليمهـا        ، بـأن لـيس هنـاك مـا يُلـزِم ا           ١٢ من المـادة     ١للفقرة  

. ينص العهد على أي حق يسمح للأجنبي بالاضطلاع بأعمال تجارية في إقلـيم دولـة أخـرى                لا
وبناء عليه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبـت، ولـو ظاهريـاً، ادعـاءه                   

  .ول، وأن هذا الجزء من شكواه غير مقب١٢المقدم في إطار المادة 
، تؤكـد الدولـة الطـرف مـن جديـد أن صـاحب       ٧وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة      ٢- ٦

وتشدد على أن صـاحب الـبلاغ لم يـذكر، في أي وقـت              . البلاغ لم يُثبت وقوع أي انتهاك     
_________________ 

بـشأن وضـع الأجانـب بموجـب العهـد،          ) ١٩٨٦ (١٥نظر اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم               ا  )٦(  
 الفـصل الرابـع، الفـرع       A/41/40) (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحاديـة والأربعـون، الملحـق رقـم              

  .٥، الفقرة ٢-باء
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كـرر  وت. من الأوقات، أنه تعرض لإساءات بدنية أو للتعذيب من طرف السلطات الليبيريـة            
 أنــه لـن يتعــرض فيهــا،   مـن ل ترحيـل صــاحب الـبلاغ إلى ليبيريــا،  ضاً، أنــه تم التحقـق، قب ــأي ـ
ــو ــية         لـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب المعاملـ ــن ضـ ــيره مـ ــذيب وبغـ ــي بالتعـ ــر فعلـ ــل، لخطـ رحِّـ
  .اللاإنسانية أو المهينة  أو
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة     
أن تبـت،   ية بحقـوق الإنـسان   يجب على اللجنة المعن   ،  د في بلاغ  يرقبل النظر في أي ادعاء        ١-٧

مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أم غـير مقبـول بمقتـضى          مـن نظامهـا الـداخلي، في   ٩٣بموجب المادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

  . وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ برمته  ٢- ٧
 مـن العهـد، تـذكِّر    ٢قدمة في إطـار المـادة    وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ الم       ٣- ٧

أن يمكـن     تنص على واجبـات الـدول الأطـراف العامـة لا          التي  اللجنة بأن أحكام تلك المادة      
. البروتوكول الاختياري يقدم بموجب   غ  تؤدي في حد ذاتها وبمفردها إلى إثارة إدعاء في بلا         

ل للإثبـات وهـو بالتـالي غـير         غـير قاب ـ  في هذا الـصدد     وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ       
  .)٧( من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 

، تــذكِّر اللجنــة بــأن ٧وفيمــا يتعلــق بادعــاء صــاحب الــبلاغ المقــدم في إطــار المــادة   ٤- ٧
الــدول الأطــراف ملزمــة بعــدم إخــضاع الأفــراد لخطــر محقــق بــالتعرض للتعــذيب وغــيره مــن 

ســية أو اللاإنــسانية أو المهينـة لــدى دخــولهم بلــد آخــر بعــد  ضـروب المعاملــة أو العقوبــة القا 
وتحيط اللجنة علمـاً بـأن شـعبة حمايـة اللاجـئين نظـرت             . )٨(تسليمهم أو طردهم أو إبعادهم    

بـشرط الاسـتثناء المـدرج في    ذرعـة  طلب اللجـوء المقـدم مـن صـاحب الـبلاغ ورفـضته مت           في  
وكـذلك تحـيط اللجنـة      . ضـع اللاجـئين    الخاصة بو  ١٩٥١من اتفاقية عام    ) أ( )واو( ١المادة  

 ١٦علماً بأن الطلب الـذي قدمـه صـاحب الـبلاغ بتقيـيم المخـاطر قبـل الترحيـل رُفِـض في                       
 أن واجــب ســوابقها القانونيــةوتــذكِّر اللجنــة بأنهــا أقــرت في . ٢٠٠٧ينــاير /كــانون الثــاني

الأطــراف في تقيــيم الوقــائع والأدلــة في قــضية معينــة يقــع، عــادة، علــى عــاتق محــاكم الــدول 
وتحـيط  . )٩(لم يتبين بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو كان يشكل إنكاراً للعدالة             العهد ما 

_________________ 

  .٦-٧، الفقرة ) أعلاه٤الحاشية  (بهولار ضد كندا،نظر ا  )٧(  
، الفقـرة  ٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ٢٥ قـرار عـدم المقبوليـة المـؤرخ     خان ضد كنـدا،  ١٣٠٢/٢٠٠٤نظر البلاغ رقم    ا  )٨(  

، ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٠ قـرار عـدم المقبوليـة المـؤرخ          ضد كندا، . ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣ والبلاغ رقم    ٤-٥
  . ٢-٧لفقرة ا

 قــرار عــدم المقبوليــة المــؤرخ إيــرول ســيمز ضــد جامايكــا،، ٥٤١/١٩٩٣نظــر علــى ســبيل المثــال الــبلاغ رقــم ا  )٩(  
  .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان ٣
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المعروضـة علـى    والمواد  . )١٠(اللجنة علماً بأن حكمها هذا طبِّق على إجراءات الترحيل أيضاً         
تـشوبها أي   اللجنة لا تكفي لإثبات أن الإجراءات المباشـرة أمـام الـسلطات في الدولـة الطـرف لا                   

وبناء عليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يتمكن، لأغراض المقبوليـة،            . عيوب من ذاك القبيل   
، وتخلـص إلى أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير           ٧من إثبات صـحة ادعاءاتـه المقدمـة في إطـار المـادة              

  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 
 المتصل بظروف اعتقال صاحب الـبلاغ، أحاطـت         ٧ة  وبخصوص ادعاء انتهاك الماد     ٥- ٧

اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتقدم بأي ادعاء من هذا القبيـل في                 
التي سوابقها القانونية   وتذكِّر اللجنة ب  . جلسات الاستماع التي عقدت لمراجعة قرار اعتقاله      
 يسمح للدولـة الطـرف بجـبر أي انتـهاك           تقضي بأن شرط استنفاد سبل التظلم المحلية، الذي       

بطـرح جـوهر    اتالبلاغ ـأصـحاب  يزعم وقوعه قبل إثارة نفس الموضوع أمام اللجنة، يلـزم       
وتحـيط اللجنـة علمــاً بـأن صـاحب الــبلاغ     . المحـاكم المحليــة القـضايا المقدمـة إلى اللجنــة أمـام    

ــادة      لم ــهاك الم ــة موضــوع انت ــى المحــاكم المحلي ــذي زعــم وقو ٧يطــرح عل ــصل   ال عــه فيمــا يت
مـن  ) ب( ٢ هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول عمـلاً بـالفقرة                  أنبظروف اعتقاله، وتعلـن     

  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 
، تلاحظ اللجنـة أن     ٩المادة  وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة في إطار           ٦- ٧

عـة قـرار اعتقالـه سـت        صاحب البلاغ لم يطعـن في صـحة مـا أكدتـه اللجنـة بخـصوص مراج                
أن صاحب البلاغ   أيضاً   اللجنة   لاحظوت. ي من القرارات المتخذة   لأمرات، وعدم استئنافه    

غـير قـانوني    قراراً  قرار اعتقاله قبل الترحيل     يبين الأسباب التي كان ينبغي بموجبها اعتبار        لم  
لة كافية، لأغراض   وترى اللجنة، بناء عليه، أن صاحب البلاغ لم يقدم أد         . تعسفياًقراراً  أو  

، وهي بالتالي غـير مقبولـة بموجـب المـادة           ٩المقبولية، لإثبات ادعاءاته المقدمة في إطار المادة        
  . من البروتوكول الاختياري٢
أنـه  ب اللجنة فيد، ت١٢المادة وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة في إطار       ٧- ٧

في حـالات معينـة   مـا  حق الفرد في مغادرة بلـد  ، تقييد ١٢ من المادة   ٣يجوز، عملاً بالفقرة    
أنهـا  ب أن صاحب البلاغ لم يرّد على الحجة الـتي سـاقتها الدولـة الطـرف         شير إلى وت. محدودة

، بغيـة تنفيـذ   من قانون الهجرة وحماية اللاجئين) ١(١٤٠صادرت جواز سفره عملاً بالمادة    
، ذه القـضية  الخاصـة به ـ روفظ ـمـع مراعـاة ال  و. أمر الترحيل الـصادر بموجـب نفـس القـانون       

 مـن الادعـاءات المقدمـة   لأغـراض المقبوليـة أي   ثبت إلى أن صاحب البلاغ لم ياللجنة  تخلص  
ــة بموجــب المــادة   إلى  مــن العهــد و١٢في إطــار المــادة   مــن ٢أن هــذه الــشكوى غــير مقبول

  .البروتوكول الاختياري
_________________ 

 . ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ قرار عدم المقبولية المؤرخ ضد كندا،. ك. ب، ١٢٣٤/٢٠٠٣نظر البلاغ رقم ا  )١٠(  
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) د( ٣ الفـرعيتين  فقـرتين  ال وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الـبلاغ المقدمـة في إطـار            ٨- ٧
 بارتكـاب أي  لم يتـهم أو يـدان   صـاحب الـبلاغ  إلى أن اللجنـة  شير ، ت ـ١٤من المـادة    ) ه(  و

جريمة في الدولة الطرف وأن قـرار ترحيلـه لم يتخـذ كعقوبـة تفـرض عليـه نتيجـة إجـراءات                      
في التي تتخـذ بعـد صـدور قـرار سـلبي بالبـت              وتذكِّر اللجنة بأن إجراءات الترحيل      . جنائية

 مـن العهـد، وتخلـص إلى أن         ١٤ بالمعنى المقـصود في المـادة        “تهمة جنائية ” شكلاللجوء لا ت  
 هـي بالتـالي غـير مقبولـة         ١٤مـن المـادة     ) ه(و  ) د( ٣ بالفقرتين الفـرعيتين     الشكوى المتصلة 

  . من البروتوكول الاختياري٣بحكم الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة 
  :وبناء عليه تقرر اللجنة  -  ٨

 مـن  ٥من المـادة  ) ب( ٢ والفقرة ٣  و٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين      )أ(  
  البروتوكول الاختياري؛

  .صاحب البلاغ والدولة الطرفأن يبلغ هذا القرار إلى   ) ب(  
اعتُمـــد بالإســـبانية والإنكليزيـــة والفرنـــسية، علمـــاً بـــأن الـــنص الإنكليـــزي هـــو الـــنص  [

  .]تقريرهذا الوسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من وسيصدر لاحقاً بالر. الأصلي
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  آستر ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٧٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   -نون   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محام(هيرمان آستر       :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  الجمهورية التشيكية      :ولة الطرفالد  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧فبراير / شباط١٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
  التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق بإعادة الممتلكات      :الموضوع  
   المحليةالانتصاف سبل استنفاد    :المسائل الإجرائية  
  المساواة في التمتع بحماية القانونالمساواة أمام القانون و    :المسائل الموضوعية  
   ٢٦      :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب( ٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
  : يليتعتمد ما  

  
  قرار بشأن المقبولية    

ــان آســتر،      ١-١ ــبلاغ هــو هيرم ــد صــاحب ال ــد في وق ــار١ول ــايو / أي ــشنوف ١٩٣٤م  في ري
 أنـه   يويـدع . وكنيزنو في تشيكوسلوفاكيا السابقة، ويقـيم حاليـاً في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة              

  .ولا يمثله محام. )١( من العهد٢٦لمادة ل  الجمهورية التشيكيةضحية انتهاك
_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : بلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم       شارك في دراسة هذا ال      *  
ي إيواسـاوا، والـسيدة   غناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـو               

وانيلا موتـوك،   ط ـيـا أن   ماجودينـا، والـسيدة يول     يهيلين كيلر، والسيد الأزهري أبو زيد، والـسيدة زونكـي زانيل ـ          
يرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير      ث -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز         

 .نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة روث ودجوود

ــة ا   د  )١(   ــاذ في الجمهوري ــز النف ــاري حي ــشيكية في خــل البروتوكــول الاختي ــاني ١لت ــاير / كــانون الث  نتيجــة ١٩٩٣ين
إخطارها بخلافة الالتزامات الدولية لتشيكوسلوفاكيا الـتي كانـت قـد صـدقت علـى البروتوكـول الاختيـاري في                    

  . ١٩٩١مارس /آذار
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  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 قبـل ذلـك التـاريخ،      و .غادر صـاحب الـبلاغ تـشيكوسلوفاكيا      ،  ١٩٦٩يوليه  / تموز ٦في    ١-٢

وفي . ٢٠ رقــم  بــشارع فيــستافنيفي برنــوفي إطــار نهــج الملكيــة المــشتركة  اشــترى شــقة كــان قــد
 للبلــد   عــامين بــسبب مغادرتــه   دةلم ــ بالــسجن  كــم عليــه غيابيــاً   ، ح١٩٧٠ُأغــسطس  /آب ٢٨

 الولايــات المتحــدة   حــصل علــى جنــسية  ،١٩٨٨ســبتمبر / أيلــول٧وفي . وصــودرت ممتلكاتــه 
تجـــنس المعقـــودة بـــين البلـــدين في  لمعاهـــدة ال التـــشيكية وفقـــاًتهجنـــسي وفقـــد بالتـــالي ميركيـــةالأ
  . ١٩٢٨ هيولي/تموز ١٦
علـق بإعـادة    المت ١١٩/٩٠القانون رقـم    وأٌلغى القرار الخاص بمصادرة الممتلكات بموجب         ٢-٢

 في برنو لاسـتعادة كمة التجارية الإقليمية دعوى أمام المحبلاغ  الصاحبوعليه، رفع . الممتلكات

  مـن مـواطني    يسل ـعلـى أسـاس أنـه        ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٤في  بيد أن المحكمة رفضت دعواه      . شقته
انـت  وك. ٨٧/١٩٩١ القـانون رقـم  طبقـاً للـشرط الـوارد في      الجمهورية التـشيكية أو الـسلوفاكية       

 هذا القانون المتعلق بإعادة الممتلكات بوسائل غير        ١٩٩١الحكومة التشيكية قد اعتمدت في عام       
صـودرت   سترداد الممتلكات التيالواجب استيفاؤها لاشروط قضائية، وهو القانون الذي حدد ال

  . الحكم الشيوعيعهدفي 
الطلـب رقـم   ان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس، رفضت   ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٨وفي    ٣-٢

لاتفاقيـة الأوروبيـة   من صـاحب الـبلاغ لتعلقـه بوقـائع حـدثت قبـل دخـول ا               قدم   الم ٦٢٩٤٠/٠٠
  .الجمهورية التشيكيةحيز النفاذ في 

  
  الشكوى    

ة المطلـوب  ـرط الجنـسي ـاس ش ــ من العهد على أس ٢٦يدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة        -٣
  .٨٧/١٩٩١في القانون رقم 

  
   بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةالطرفملاحظات الدولة     

الدولة الطـرف علـى مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه           ، علقت   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١٥في    ١-٤
 وفيمــا يتعلـق بالوقــائع، تفيـد الدولــة الطـرف بــأن صـاحب الــبلاغ رفـع دعــوى أمــام      .الموضـوعية 

يـة دروبـزا التعاونيـة للإسـكان         ضـد جمع   ١٩٩٥أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١محكمة برنو البلدية في     
 ٨٧/١٩٩١بشأن إبرام اتفـاق يقـضي بـرد حـصة العـضوية المـستحقة لـه بنـاء علـى القـانون رقـم                  

ولمـا كانـت المحكمـة غـير مختـصة بنظـر هـذه              . المتعلق بإعادة الممتلكات بوسائل غـير قـضائية       
لدولـة الطـرف    وتفيـد ا  . الدعاوى، فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة برنو التجاريـة الإقليميـة          

بأنــه كانــت هنــاك مــستندات مفتقــدة ولم يتــسن مــن ثم لتعاونيــة الإســكان إثبــات أو رفــض 
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ادعاء صاحب البلاغ امتلاكه لحصة في عضوية تعاونية الإسكان الأصلية تتيح له أيضاً حق              
  .الانتفاع بالشقة

ــة     ٢- ٤ ــبلاغ للأســباب التالي ــة ال ــة الطــرف بعــدم مقبولي ــدفع الدول  ســبل عــدم اســتنفاد: وت
وفيمـا  . لحق في تقديم البلاغـات    ا، وإساءة استعمال     المحلية، وعدم الاختصاص الزمني    الانتصاف

 المحلية، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستأنف الانتصافيتعلق بعدم استنفاد سبل 
ة  المحكم ـ  رفـض  في الواقـع سـبب    هو  الحكم الصادر من محكمة برنو التجارية الإقليمية وأن هذا          

 أي  ،١٩٧٠في عـام    الـشقة قـد صـودرت        أيضاًَ بـأن     دفعوت. لقضيتهالأوروبية لحقوق الإنسان    
البروتوكــول الاختيــاري حيــز النفــاذ بالنــسبة لجمهوريــة تــشيكوسلوفاكيا  العهــد وقبــل دخــول 
  .الاختصاص الزمنيمن حيث  وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول ؛الاشتراكية

للدفع بأن تقديم البلاغ بعـد سـت       )٢(ابق القضائية للجنة   الدولة الطرف بالسو   تتذرعو  ٣- ٤
سنوات ونصف السنة مـن آخـر حكـم محلـي صـدر في الـدعوى وبعـد خمـس سـنوات ونـصف                        

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان يعـد        رفض الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ إلى         السنة من 
لـصاحب الـبلاغ    ه ينبغـي    طرف أن وفي رأي الدولة ال   . إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات     

وإذا كـان هنـاك معـنى    . أن يقدم تفسيراً موضوعياً ومعقولاً لأسباب تأخره في اللجـوء إلى اللجنـة     
لمبدأ لا يمكن التعلـل بالجهـل بالقـانون، فـإن التفـسير الـذي يقدمـه صـاحب الـبلاغ لعـدم المطالبـة                      

مدى نجاحه لاحقـاً في تقـديم حجـة    بحقوقه في غضون فترة زمنية معقولة لا يمكن أن يتوقف على     
وفي هــذا الــصدد، تلاحــظ الدولــة الطــرف أن  . ذاتيــة تــبرر تــأخره في تقــديم شــكوى إلى اللجنــة  

صاحب البلاغ لم يقدم تفسيراً يبرر انتظاره مدة خمس سنوات ونـصف الـسنة بعـد القـرار الـذي                    
  .صدر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للجوء إلى اللجنة

لا يــستند إلى ”مــا يتعلــق بالأســس الموضــوعية، تــدّعي الدولــة الطــرف أن الــبلاغ   وفي  ٤- ٤
 حيث رفضت محكمة برنو التجارية الإقليمية دعوى صـاحب الـبلاغ لاسـترداد              “أسس سليمة 

  عدم استيفاء شرط: سببين رئيسيين هما ل الإسكانتعاونيةالمستحقة له بحكم عضويته في  ةصالح
وأفـادت  . قيد البحـث  ة  ـ الحال على ٨٧/١٩٩١ إعادة الملكية رقم     الجنسية، وعدم سريان قانون   

استوفى صاحب البلاغ   المحكمة صراحة بأن السبب الثاني لرفض الدعوى كان سينطبق حتى لو
  .)٣(شرط الجنسية

_________________ 

والــبلاغ رقــم . ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٦ القــرار المــؤرخ غــوبين ضــد موريــشيوس، ، ٧٨٧/١٩٩٧لــبلاغ رقــم ا  )٢(  
، ١٤٥٢/٢٠٠٦والـبلاغ رقـم     . ٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ١٦ القـرار المـؤرخ      فيلاسييه ضد فرنسا،   ،١٤٣٤/٢٠٠٥

  .٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ القرار المؤرخ شيتيل ضد الجمهورية التشيكية،
بعـض المطالبـات   فـإلى جانـب   . خـر هـو طبيعـة المطالبـة المطروحـة        آقـانوني   ثمـة أسـاس     ”: كرت المحكمة ما يلي   ذ  )٣(  

 الممتلكـات الـتي تم الحـصول عليهـا         علـى رد   ٨٧/١٩٩١ رقـم القـانون   يـنص   يهـا صـراحة،     علنصوص  الخاصة الم 
 بــالمعنى شــيئاًفي الجمعيــة التعاونيــة صة لا تــشكل الحــو. القــانون  مــن هــذا٢طرق المنــصوص عليهــا في المــادة البــ

 ١١٩ لمقـصود في المـادة  بـالمعنى ا لا تشكل الحصة في العضوية أيضاً شـيئاًً        و. هذا القانون   من ٢المقصود في المادة    
صة في  الح ـ، تمثـل    لـك ومـع ذ  . غـير المنقولـة   الأمـوال   المنقولـة و  بـين الأمـوال     يز هـذا الحكـم      يمو. القانون المدني من  
.  مـن القـانون المـدني      ١١٩المـادة     نطاق عن تماماً تخرج   عضوية مجموعة من الممتلكات والحقوق الشخصية التي      ال
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 بـالمعنى   “الأشـياء ” منـه    ١١٩ الـذي تقـسم المـادة         المـدني  بقانونها الدولة الطرف    تتذرعو  ٥- ٤
، “الأشياء”ومع أن القانون لا يعرِف في حد ذاته       . نقولة وأموال غير منقولة   القانوني إلى أموال م   

المـواد الملموسـة الـتي يمكـن الـتحكم فيهـا، أو إلى             ” إلى   ، وفقـاً للتفـسير القـانوني المقـرر،        يشيرفإنه  
بنـاء علـى هـذا التعريـف، ليـست          و. “احتياجات الإنسان قوى طبيعية لا يمكن التحكم فيها تلبي        

، ومـن   “ ملمـوس  شـيء ”قاعدة قانونية تعرف حصة العضوية في تعاونية للإسكان بأنها          هناك أية   
  .ثم، يتعلق الأمر، خلافاً لذلك، بحق أو بقيمة مالية

قليميـة  لإالمحكمـة ا   قـطً في تفـسير       طعـن يتلاحظ الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ لم            و  ٦- ٤
وتـدفع  . اونيـات الإسـكان   الذي لا ينطبق على حـصص العـضوية في تع          ٨٧/١٩٩١قانون رقم   لل
مـدى إمكانيـة جـبر الـضرر الـذي وقـع في ظـل               تقـدير   تترك للمشرع هامشاً معيناً ل     ٢٦أن المادة   ب

ــذلك     ــام ب ــسابق وإلى أي حــد يمكــن القي ــديمقراطي ال ــار إدراج  . النظــام غــير ال وللمــشرع أن يخت
ورأى . ٨٧/١٩٩١عدم إدراج حصص الملكية في تعاونيات الإسكان في نطاق القـانون رقـم               أو

التدخل في حقوق الأشخاص الذين يشغلون شققاً مثل شقة صـاحب          من العدل   ليس  أنه  المشرع  
  .البلاغ بعد مغادرتهم البلد والذين ليسوا مسؤولين عن هذه المغادرة

صـاحب  عـدم إثبـات    بغـض النظـر عـن    ه الدولة الطـرف بأن ـ فيدوبالإضافة إلى ذلك، ت    ٧- ٤
ــبلاغ  ــط لامتلاكــه حــصة في عــضو  ال ــة الإســكان  يةق ــإنتعاوني ــشقة كــان   ، ف ــه لل  ســند ملكيت

 وتعتـرف الدولـة الطـرف بأنـه لم يـتم            .سيقتصر، في حالة وجوده، على حق الانتقاع بهـا فقـط          
القضاء على جميع مظاهر الظلم الذي وقع في الماضي وبأن من حـق صـاحب الـبلاغ أن يعتقـد          

بيـد  . شكلاً مـن أشـكال هـذا الظلـم    يعتبر الإسكان  في تعاونية حصة العضويةأن عدم استرداد    
فتكرر فيما يتعلق بشرط الجنسية، أما . يعني أنه تعرض للتمييز لهذا السبب بالتحديد  أن هذا لا

  . مماثلةسابقة ودعاوى ملكية ما قدمته من حجج بصدد الدولة الطرف 
  

  تعليقات صاحب البلاغ    
 الـتي كـان قـد      جـج الحمـرة أخـرى     صاحب البلاغ   أورد  ،  ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٨في    - ٥

ورأى أنـه  . أن ليس هناك شك بشأن ملكيته للشقة المعنيـة بـالأمر   وأكد قدمها في بادئ الأمر، 
  .وضوحكل  من تحليل قرارات المحكمة لأنها تمييزية ب“لا جدوى”
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

د في بـلاغ مـا، يجـب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،                  قبل النظر في أي ادعاء يـر        ١- ٦
 مــن نظامهــا الــداخلي، أن تقــرر مــا إذا كــان الــبلاغ مقبــولاً أم غــير مقبــول   ٩٣وفقــاً للمــادة 

 مـــن ٥مـــن المـــادة ) أ( ٢ووفقـــاً للفقـــرة . بموجـــب البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد 
_________________ 

 بـصيغته   ٨٧/١٩٩١فـإن القـانون رقـم       ،  يةمهوريـة التـشيك   اطني الج أصـحاب المطالبـات مـن مـو       حتى إذا كـان     و
  .“في الجمعية التعاونيةعضوية العلى تسليم حصة  ما كان سينطبق المعدلة
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 وضـع بحـث في إطـار      ألة نفـسها ليـست م     البروتوكول الاختياري، تأكـدت اللجنـة مـن أن المـس          
  .إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

وتــدفع الدولــة الطــرف بعــدم مقبوليــة الــبلاغ لجملــة أمــور منــها عــدم اســتنفاد ســبل       ٢- ٦
عضوية تعاونية يثبت امتلاكه لحصة في أن صاحب البلاغ لم     بتدفع  كما أنها   .  المحلية الانتصاف
اعتبرت على أي حال أنـه مـا كـان سـيحق            أن المحكمة التجارية الإقليمية     ب و ،الأصلية الإسكان

تنـدرج    ملكيـة الـشقة لكونهـا لا    ادسـترد ، ا بصرف النظر عـن مـسألة الجنـسية       لصاحب البلاغ،   
. إعـادة الملكيـة بوسـائل غـير قـضائية          المتعلـق ب   ٨٧/١٩٩١بحكم طبيعتها في نطاق القانون رقم       

، يعرض الموضوع على محكمة أخرى في الدولـة الطـرف         احب البلاغ لم    وتلاحظ اللجنة أن ص   
رى وت ـ. التجاريـة الإقليميـة   برنـو   قبـل محكمـة      مـن  الـدعوى    بعـد رفـض   لم يواصل الإجـراءات     و

 كانت ستؤدي، في جملة أمور، إلى توضيح الوقائع مثار   القانونية مواصلة الإجراءات اللجنة أن   
وبوجه خاص، كان سيتحدد ما . و ما لا يمكنها القيام به ، وه تفسير القانون الوطني  والخلاف،  
 وما إذا كانـت  الإسكان المعنية،عضوية تعاونية  حصة في فعلًبالصاحب البلاغ يملك    إذا كان   

. ٨٧/١٩٩١تدخل في نطاق القـانون رقـم        )  الإسكان في تعاونية حصص  (حقوق الملكية هذه    
 يقــدم للمحــاكم المحليــة أو في الــبلاغ أن صــاحب الــبلاغ لمأيــضاً تلاحــظ اللجنــة علــى كــل، و

تفــسير محكمــة برنــو التجاريــة الإقليميــة للقــانون رقــم  بين أن المعــروض عليهــا الأســباب الــتي ت ــ
جميع طرق  ”عبارة  أن  ب فيدوت. ٢٦بالمعنى المقصود في المادة     محظوراً   تمييزياًً   يشكل ٨٧/١٩٩١

  مــن البروتوكــول الاختيــاري،٥المــادة مــن ) ب( ٢ الفقــرة  الــواردة في“الــتظلم المحليــة المتاحــة
 وعليه، تخلص اللجنـة إلى عـدم مقبوليـة    .)٤(طرق التظلم أمام القضاء تستهدف بالدرجة الأولى    

 مـن البروتوكــول الاختيـاري لعــدم اسـتنفاد ســبل    ٥مـن المــادة  ) ب( ٢الـبلاغ بموجـب الفقــرة   
  . المحليةالانتصاف

  :انولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنس  ٣- ٦
   من البروتوكول الاختياري؛٥من المادة ) ب( ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة   )أ(  
  . هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغبلغأن ي  )ب(  

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                  [
  ].تقريرهذا الية والعربية أيضاً كجزء من وسيصدر لاحقاً بالروسية والصين

_________________ 

الــــبلاغ رقــــم . ١٩٨٩مــــارس / آذار٣٠ القــــرار المــــؤرخ ضــــد فرنــــسا،. ت.ر، ٢٦٢/١٨٧لــــبلاغ رقــــم ا  )٤(  
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١ القرار المؤرخ هربرت شميدت ضد ألمانيا،، ١٥١٥/٢٠٠٦
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  كلاي ضد كندا، ١٥٧٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   -سين   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محام(كلاي . السيد يوسف ن      :المقدم من  
   البلاغصاحب  :الشخص المُدعى أنه الضحية  
  داكن      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧فبراير / شباط١٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
إجبار صـاحب الـبلاغ علـى التقاعـد علـى أسـس يـدعى                 :الموضوع  

  .أنها تمييزية
تجـاوز فتـرة الانتـصاف       ؛ المحليـة  الانتـصاف استنفاد سـبل         :المسائل الإجرائية  

  .الحد المعقول؛ وعدم دعم الشكوى بالأدلة
  .التمييز على أساس السن والعرق    : الموضوعيةالمسائل  
، ٧  و٥، والمادتـــــان ٢ مـــــن المـــــادة ٣  و١تـــــان الفقر      :مواد العهد  

، ١٤مـــن المــــادة  ) ه( و) د( و) ج( ٣  و١والفقرتـــان  
  ٢٦  و٢٠والمادتان 

  ٥من المادة ) ب( ٢الفقرة و ؛٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٧في وقد اجتمعت   
 :ما يليتعتمد   

 قرار بشأن المقبولية    

 ،٢٠٠٧نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٦  و ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ١٦صاحب الـبلاغ المـؤرخ،        - ١
 ٢ويـدعي أنـه ضـحية انتـهاك كنـدا للمـواد          . نـدي كلاي، وهو مواطن ك   .ن هو الدكتور يوسف  

_________________ 

برافولاتـشاندرا  الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد           : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة                  

الـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،         هيلين كيلـر، والـسيد الأزهـري بوزيـد، و         
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير       -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيرِيز سانشيز         

 .نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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ــرتين ٧  و٥ و ــادة  ) ه( و) د( و) ج( ٣  و١ والفق ــن الم ــادتين ١٤م ــد  ٢٦  و٢٠ والم ــن العه  م
  .ولا يمثله محام. دنية والسياسيةالدولي الخاص بالحقوق الم

  
 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

 عامــاً في ٦٥ وبلــغ ســن  ١٩٣٥أكتــوبر / تــشرين الأول٢٥ولــد صــاحب الــبلاغ في     ١-٢
وكـــان في ذلـــك الوقـــت يعمـــل أســـتاذاً بجامعـــة ريجينـــا في  . ٢٠٠٠أكتـــوبر /تـــشرين الأول ٢٥

يونيـه  / حزيـران  ٣٠، طلـب منـه التقاعـد في         )١(وعملاً بالاتفاق الجماعي للجامعة   . ساسكاتشيوان
نه أُحيل علـى    وهو يدعي أ  .  سنة من الخدمة، رغم محاولته البقاء سنتين إضافيتين        ١٢ بعد   ٢٠٠١

ــزاً علــى أســاس الــسن وكــذلك علــى أســاس الأصــل        ــه وأن ذلــك يــشكل تميي التقاعــد رغمــاً عن
  .والجنسية والمنشأ

، رفع شكوى إلى لجنة حقـوق الإنـسان بساسكاتـشيوان،           ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٣وفي    ٢-٢
ه الـدكتوراه   مبيناً أن انتماءه إلى أقلية ظاهرة حتم عليه الانتظـار أكثـر مـن عـشر سـنوات بعـد نيل ـ                    

ــرة أطــول مــن ســن التقاعــد        ــه مــن ثم كــان في حاجــة إلى العمــل فت للحــصول علــى وظيفــة، وأن
وبلوغه منصب أستاذ فخري بعد توظيفه في جامعة ريجينـا دليـل علـى              .  عاماً ٦٥الإجباري وهي   

وأفـادت جامعـة ريجينـا،     . أن عجزه عن إيجاد وظيفة مناسبة في السابق لم يكن مرده عدم الجدارة            
 ردها على لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، بأن مدونة حقـوق الإنـسان لساسكاتـشيوان               في

لـذلك فهـي تـرى      . “ سـنة  ٦٥ سنة أو أكثر ولكن أقل من        ١٨أي سن فوق    ”تعرّف السن بأنها    
تـشكل تمييـزاً تحظـره المدونـة         أن إحالة صاحب البلاغ على التقاعـد في سـن الخامـسة والـستين لا              

وأضـافت الجامعـة أن سياسـة       . )٢(من الاتفاق الجماعي لجامعة ريجينـا     ) “ التمييز عدم” (٣والمادة  
التقاعد الإلزامي تنطبق علـى جميـع الأعـضاء المـشمولين بالاتفـاق الجمـاعي وأنـه لا وجـود لـدليل             

  .يحمل على الاعتقاد أن صاحب البلاغ أحيل على التقاعد بسبب أصله أو منشئه أو جنسيته
وان صاحب تشي، أعلمت لجنة حقوق الإنسان بساسكا٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢وفي   ٣- ٢

، إلى أن محكمـة  ٢٠٠٥مـارس  / آذار٢٤البلاغ بأنهـا أكملـت تحقيقاتهـا، ووجهـت انتباهـه، في             
ة بشأن مسألة التقاعد الإلزامـي هـي قـضية          تشيوان تنظر في قضية مهمّ    حقوق الإنسان بساسكا  

_________________ 

يونيه الـذي يلـي تـاريخ مـيلادهم         / حزيران ٣٠لتقاعد العادي بالنسبة إلى أعضاء الأسرة الأكاديمية هو         تاريخ ا ”  )١(  
ــوا في عــام   (الخــامس والــستين  ــاريخ آخــر للتقاعــد   ١٩٧٥في مــا عــدا الأعــضاء الــذين انتخب ــار ت  وقــرروا اختي

  .“)العادي
 يتفق الأطراف على    ١-٣”: دم التمييز على ما يلي     من الاتفاق الجماعي لجامعة ريجينا المتعلقة بع       ٣ص المادة   تن  )٢(  

إلا فيمــا يتعلــق بــسن التقاعــد علــى النحــو المنــصوص عليــه في خطــة   (عــدم ممارســة التمييــز علــى أســاس الــسن  
، والأصل، والعـرق، والمعتقـد، واللـون، والأصـل الـوطني، والانتمـاء أو المـذهب الـسياسي                   )المعاشات الأكاديمية 

إلا إذا كان من الواضح أن الإعاقة تحـول       (لميول الجنسية، والحالة المدنية، والإعاقة البدنية       الديني، والجنس، وا   أو
  . “، والعضوية أو النشاط في الجمعية)دون الاضطلاع بالمهام المطلوبة ورهناً بأحكام خطة استمرار الرواتب
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ــة ب ــ  ” ــة العمومي ــسون ضــد إدارة المكتب ــويز كارل ــة  لل٢٦٦٩ساسكتون والفــرع ل ــة الكندي  نقاب
ينا مجلس  وبخصوص تسوية حالة صاحب البلاغ، أبلغت جامعة ريج       . )٣(“للموظفين الحكوميين 

. وان بأنها تحبذ انتظار ما ستخلص إليه المحكمة في قضية كارلسون          حقوق الإنسان بساسكاتشي  
ق ريثما تـصدر  لّعُضيته لجنة صاحب البلاغ بأن ملف ق، أعلمت ال٢٠٠٥يوليه / تموز ١٨وفي  

، ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين الأول١٤وفي . المحكمــة قــراراً في قــضية كارلــسون المطابقــة لقــضيته 
طلب تجمع أساتذة جامعة ريجينا مـن أجـل القـضاء علـى التمييـز علـى أسـاس الـسن وصـاحب                       

 نحــوا صــفة محــدودة تخــولهم المــشاركة فيالــبلاغ ومونــا إيكــر التــدخل في قــضية كارلــسون، ومُ
  . المحاكمة بتقديم بيان كتابي بشأن تأثير القرار المتعلق بالأسس الموضوعية للقضية على المنظمة

ــاني١وفي   ٤-٢ ــوفمبر / تــشرين الث ــة حقــوق الإنــسان بساسكاتــشيوان   ٢٠٠٧ن ، أعلمــت لجن
ــة في      ــصادر عــن المحكم ــالقرار ال ــبلاغ ب ــشرين الأول٢٤صــاحب ال ــوبر / ت ــضية ٢٠٠٧أكت  في ق

فقد أعلن عدم قبول الدعوى بحجة أن المحكمـة العليـا الكنديـة             . تقاعد الإلزامي كارلسون بشأن ال  
، وأن من اختصاص الجهـاز التـشريعي مـن ثم تحديـد             )٤(سبق وأن بتت في مسألة التقاعد الإلزامي      

التعـديلات  ، بـدأ نفـاذ   ٢٠٠٧نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٧وفي . ما إذا كـان يـتعين تعـديل القـانون     
ــى الحكـ ــ  ــة علـ ــشيوان     المدخلـ ــوق الإنـــسان لساسكاتـ ــة حقـ ــسن في مدونـ وفي . )٥(م المتعلـــق بالـ

ــسان      ،٢٠٠٨أغــسطس /آب ٧ ــوق الإن ــة حق ــن لجن ــشيوان طع  رفــض المجلــس الملكــي لساسكات
  .بساسكاتشيوان في قضية كارلسون إذ خلص إلى أنه لم يعد له سبب للوجود

  
  الشكوى    

ليـة، أنـه قـرر عـدم عـرض          يبين صـاحب الـبلاغ، بخـصوص اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المح               ١-٣
قضيته على النظام القضائي الكندي لأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان أعلمته بأنهـا تنتظـر               

ويـدعي  . صدور قرار سريع في ما سمي بقضية كارلسون، وكذلك بسبب ضعف إمكاناتـه الماليـة              
 وأنـه لم يمـنح       سـنوات  ٦أنه انتظر بت لجنة حقوق الإنسان بساسكاتـشيوان في قـضيته أكثـر مـن                

ــسة اســتماع     ــضيته في جل ــرض ق ــوق الإنــسان     . فرصــة ع ــة حق ــراءات لجن ــدعي أن طــول إج وي
بساسكاتشيوان يجعل سبيل الانتصاف ذلك غير فعال ولا يتيح الجبر لضحايا التمييز علـى أسـاس         

_________________ 

  )٣(  Louise Carlson v. Saskatoom Public Library Board and the Canadian Union of Public Employees, Local 2669: 
قــدمت لــويز كارلــسون، وهــي مــساعدة في المكتبــة، هــذه الــشكوى في حــق صــاحب عملــها ونقابــة المــوظفين  
الحكوميين بسبب التمييز على أساس السن لأنها أجبرت على التقاعد في سن الخامـسة والـستين بموجـب اتفـاق                    

  .مفاوضة جماعية
  )٤(  Mckinney v. University of Guelph, [1990] 3 S.C.R. 299.  
المقـصود  ” مـن مدونـة حقـوق الإنـسان لساسكاتـشيوان بحيـث تـنص علـى أن         ٢من المـادة  ) أ (١ديل الفقرة   تع  )٥(  

  .“بالسن أي سن من الثامنة عشرة فما فوق
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وإذ يشدد صاحب البلاغ بوجه التحديد علـى تقدمـه في الـسن واعـتلال         . السن والتمييز النظامي  
 .)٦(وصعوبة وضعه المالي، فيفيد بأنه ينبغي ألا يطالَب باستنفاد سبل الانتصاف المحليةصحته 

ويدعي صاحب الـبلاغ أن قيـام جامعـة ريجينـا بإجبـاره علـى التقاعـد شـكّل تمييـزا علـى              ٢-٣
، بما أنه قد انتظر فتـرة أطـول مـن غـيره قبـل تـأمين وظيفـة لانتمائـه إلى          نظامياً أساس السن وتمييزاً  

  . من العهد٢٦ والمادة ٢ من المادة ١ويدّعي أنه ضحية لانتهاك الفقرة . ية ظاهرةأقل
 أبقت قـضيته معلقـة   ويؤكد صاحب البلاغ أن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، إذ      ٣-٣

،  في قـضية كارلـسون، فقـد انتـهكت حقـه في محاكمـة أو جلـسة اسـتماع عادلـة                     تفي انتظار الب ـ  
 وعدم عقـد أيـة جلـسة طيلـة أكثـر مـن سـت              مفرطاً في قضيته تأخيراً   تسيما بسبب تأخير الب    لا

 ١٤ مـن المـادة   ) ه(  و )د(  و )ج( ٣  و ١ والفقـرتين    ٥ويدّعي أنه ضحية لانتهاك المادة      . سنوات
  .من العهد

ــصف        ٤-٣ ــير المن ــرار غ ــرط والق ــأخير المف ــأن الت ــبلاغ ب ــد صــاحب ال ــصادرويفي ــضية في  ال  ق
، وهـو مـا     عديم الفعاليـة   لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان       أمام الانتصافكارلسون يجعلان   

وإضـافة إلى ذلـك، يؤكـد صـاحب الـبلاغ أن            . مـن العهـد    ٢ من المادة    ٣ للفقرة   يشكل انتهاكاً 
في الإجراءات المتـصلة بقـضية   قد تجاهلت، على ما يبدو،     محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان     

 بـدا غـير مبـال بمبـدأي         “القاضـي ”بحقـوق الإنـسان وأن      التزامـات الدوليـة المتعلقـة       الاكارلسون،  
  .  من العهد٢٠  و٥ تين للمادالتراهة والاستقلال وهو ما قد يشكل انتهاكاً

 الأثر الرجعي لقـضايا التقاعـد الإلزامـي         رفضتويدّعي صاحب البلاغ أن المحكمة        ٥-٣
 ٢انتـهاك للمـادة   حقه في الجبر أو التعويض، وهو مـا ينطـوي علـى           بذلك  انتهكت  والمعلقة  

  . من العهد
ــبلاغ     ٦-٣ ــدّعي صــاحب ال ــضاًوي ــسان     أي ــوق الإن ــة حق ــصل لجن ــتي اســتغرقها ف ــة ال  أن المهل

معاملــة قاســية تــشكل بــالاقتران مــع مــا تعــرض لــه مــن تمييــز نظــامي   بساسكاتــشيوان في قــضيته 
  .  من العهد٧إنسانية ومهينة، وتنطوي على انتهاك للمادة ولا
 المكلّـف بقـضية كارلـسون أمـام محكمـة           “القاضـي ”صـاحب الـبلاغ بـأن       ، يفيد   وأخيراً  ٧-٣

حقوق الإنسان بساسكاتشيوان قد تأثر إلى حد كبير فيما يبدو برغبة النقابـة الكنديـة للمـوظفين                 
ويـدّعي أن   . بقـضايا حقـوق الإنـسان     المتـصل   الإنفـاق   الاقتـصاد في    الحكوميين وجامعة ريجينـا في      

ويفيد بـأن   . يادمبدأي الاستقلال والح  شيوان انتهكت فيما يبدو     محكمة حقوق الإنسان بساسكات   
_________________ 

ائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،    الوث ـ(، ٧ بـشأن المـادة   ٢٠نظر اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم             ا  )٦(  
 ٢ بـشأن المـادة   ٣والتعليـق العـام رقـم    ) ، المرفق السادسA/47/40)( ٤٠الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم    

تـوريس  ،  ٤/١٩٧٧  مـن العهـد؛ والـبلاغ رقـم        ٢ مـن المـادة      ٣والفقـرة   ) ، المرفق السابع  A/36/40المرجع ذاته،   (
  .٥، الفقرة ١٩٨٠يوليه / تموز٢٣عتمدة في  الآراء المراميريز ضد أوروغواي،
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 ولم تقم بإعمـال     لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان كانت أشبه بأمانة مظالم مدعومة حكومياً         
 ٢مـن المـادة      ٢ و ١حقوق الإنسان العالمية، وهو مـا قـد يـشكل انتـهاكا غـير مقـصود للفقـرتين                   

  .العهد من
  

   مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةبشأنرف ملاحظات الدولة الط    
الـبلاغ  مقبوليـة  بـشأن  ، ملاحظاتهـا   ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ٢٨دمت الدولة الطرف، في     ق  ١-٤

 للوقائع كما عرضها صاحب البلاغ، تذكر الدولة الطـرف أن           واستكمالاً.  الموضوعية هوأسس
لى منـصب أسـتاذ في       ورقّــته إ   ١٩٩٣يوليـه   /تمـوز  ١جامعة ريجينـا وظفـت صـاحب الـبلاغ في           

، ٢٠٠١يونيـه   / حزيران ٣٠وقد حصل صاحب البلاغ، بعد تقاعده في        . ١٩٩٨يوليه  /تموز  ١
  كـــانون٣١ومـــن  .٢٠٠١ديـــسمبر / كـــانون الأول٣١علـــى تمديـــد بـــستة أشـــهر إلى غايـــة  

، شــغل صــاحب الــبلاغ بــلا أجــر  ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين الأول٣١ إلى ٢٠٠١ديــسمبر /الأول
  .  مُنح لقب أستاذ فخري٢٠٠٢فبراير /في شباطمنصب أستاذ مساعد، و

 في حــق جامعــة ريجينــا  شــكواهدم رسميــاً قــيف الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبلاغتــضو  ٢-٤
، رغـم بعـض التحفظـات بخـصوص         ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ٢٧ورابطة كليـات جامعـة ريجينـا في         

ادعـاء   دعمل ـلساسكاتشيوان ونقص الأدلـة الـتي قـدمها         تعريف السن في مدونة حقوق الإنسان       
ساسكاتـشيوان   ذكرت لجنة حقـوق الإنـسان ب       ،٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٢وفي  . التمييز النظامي 

ووافقـت جامعـة   .  في قضية صاحب البلاغ إلى حين تسوية قضية كارلسون  تأنها تحبذ إرجاء الب   
 في قـضية صـاحب الـبلاغ ولم يعتـرض هـو      تليات جامعة ريجينا على إرجـاء الب ـ   ريجينا ورابطة ك  

  . ذلكعلى 
تفيد الدولة الطرف بأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان كانت في الأصل متفائلـة          و  ٣-٤

بصدور قرار سريع في قضية كارلسون وأن من المحتمل أن تكـون قـد أوحـت بـذلك التفـاؤل إلى                     
رحت لـصاحب الـبلاغ أن عمليـة         على أنهـا ش ـ    غير أن تلك اللجنة شددت أيضاً     . صاحب البلاغ 

  .  طويلة ستكونتظلمال
تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد صاحب البلاغ جميع سـبل          و  ٤-٤

ــصاف ــادة      الانت ــضيه الم ــا تقت ــو م ــى نح ــة، عل ــة المتاح ــرة ٢ المحلي ــادة  ) ب( ٢ والفق ــن الم  مــن ٥م
 اسـتغرق فتـرة     الانتـصاف البروتوكول الاختياري؛ ولأن صاحب البلاغ لم يثبت أن تطبيـق سـبل             

  . من المعقول؛ ولأنه لم يدعم ادعاءاته بأدلةأطول 
ــع ســبل     و  ٥-٤ ــستنفد جمي ــبلاغ لم ي ــة الطــرف أن صــاحب ال ــدّعي الدول ــصافت ــة الانت  المحلي

المتاحة، بما أنه لم يتخذ إجراءات قضائية في الوقت المناسب، مما كان سـيتيح لـه الطعـن في صـحة      
وتـبين الدولـة   . سان لساسكاتـشيوان تعريف الـسن مـن الناحيـة الدسـتورية في مدونـة حقـوق الإن ـ       

ن ضـد   وليـس قـضية   (الطرف بوجه التحديد أن أستاذين آخرين في جامعة ريجينا رفعا قضية مماثلة             
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ــا  ــاً   ) جامعــة ريجين ــشيوان وأن قــضيتهما بلغــت حالي ــة إلى محكمــة المجلــس الملكــي بساسكات  مرحل
ــة الطــرف أيــض . الاســتئناف بعــد إخفــاق في الدرجــة الأولى  ــبلاغ  اًوتفيــد الدول ــأن صــاحب ال  ب

كانـت هـذه     ومـا . يتخذ إجراءات للتظلم من التمييز في إطار الاتفـاق الجمـاعي لجامعـة ريجينـا               لم
الإجراءات لتغير الاتفاق الجماعي؛ لكنها ربما كانت ستتناول الفوارق المتصلة بمعنى المـصطلحات         

في القانونيـة    اللجنـة    ابقسوكمـا تستـشهد الدولـة الطـرف ب ـ        . الواردة فيـه أو تفـسيرها أو تطبيقهـا        
 وتدّعي أن قضية صاحب البلاغ في الحالة الراهنـة لا تـزال أمـام لجنـة                 )٧(ضد كندا . س .جقضية  

 أن  وتلاحـظ أيـضاً   .  المحلية لم تستنفد مـن ثم      الانتصافحقوق الإنسان بساسكاتشيوان وأن سبل      
 لملاحظـات  نفادها، وفقـاً تعفيه من اسـت   المحلية لا  الانتصافشكوك صاحب البلاغ في فعالية سبل       

وعــلاوة علــى ذلــك، تنفــي . )٩(أدو ضــد كنــداو )٨(ضــد النــرويج. ن .و س. أاللجنــة في قــضيتي 
راميريــز ضــد الدولــة الطــرف أي تــشابه بــين حالــة صــاحب الــبلاغ والحالــة المعروضــة في بــلاغ    

ن  المتاحـة دو   الانتـصاف ، حيث اكتفت الدولة الطـرف بتقـديم وصـف عـام لـسبل               )١٠(أوروغواي
  .تحديد تلك المتاحة لصاحب البلاغ

 عــن طريــق لجنــة حقــوق الإنــسان     الانتــصافوبخــصوص ادعــاء صــاحب الــبلاغ أن      ٦-٤
بساسكاتــشيوان اســتغرق فتــرة أطــول مــن المعقــول، تــدّعي الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبلاغ     

ــة حقـــوق الإنـــسان تلـــك في    لم ــانون ١٢يفـــسر ســـبب حـــضوره أول مـــرة إلى مكتـــب لجنـ  كـ
 وأن عقـده  ٢٠٠١ يونيـه / حزيـران ٣٠، في حين أنه طُلب منـه التقاعـد في       ٢٠٠٢بر  ديسم/الأول

الدولــة وتــدّعي . )١١(٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٣١لمــدة ســتة أشــهر مــع الجامعــة انتــهى في  
 أن صاحب البلاغ اكتفـى بالاعتمـاد علـى الـشكوى المقدمـة إلى لجنـة حقـوق         الطرف أيضاً 

سـبل انتـصاف بديلـة ولم يـبين سـبب اسـتغراقها فتـرة           يطـرق    ولمالإنسان بساسكاتـشيوان،    
هـذا عـلاوة علـى أن صـاحب الـبلاغ لم يعتـرض علـى إبقـاء                  . فعلأنه  أطول من المعقول لو     

قضيته معلقة إلى حين ظهـور النتـائج في قـضية كارلـسون، بينمـا كـان يمكنـه أن يطلـب إلى                       
لطـرف أنـه ينبغـي في       وتـرى الدولـة ا    . لجنة حقـوق الإنـسان بساسكاتـشيوان تنـاول شـكواه          

، بمـا أن صـاحب الـبلاغ        )١٢(بـوي ضـد كنـدا     ودتطبيق المبدأ ذاته المطبق في بلاغ        هذه الحالة 
_________________ 

 .٦، الفقرة ١٩٨٣أبريل / نيسان٦، القرار بعدم المقبولية المعتمد في ١٣٠/١٩٨٢لبلاغ رقم ا  )٧(  

 .٢-٦، الفقرة ١٩٨٨يوليه / تموز١١، القرار بعدم المقبولية المعتمد في ٢٢٤/١٩٨٧لبلاغ رقم ا  )٨(  

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٧أغسطس / آب١٢ المقبولية المعتمد في ، القرار بعدم٦٥٤/١٩٩٥لبلاغ رقم ا  )٩(  

 .١٩٨٠يوليه / تموز٢٣، الآراء المعتمدة في ٤/١٩٧٧لبلاغ رقم ا  )١٠(  

، ١٩٨٦ أبريل/ نيسان ١٠ القرار بعدم المقبولية المعتمد في       ضد فرنسا، . س. ه،  ١٨٤/١٩٨٤نظر البلاغ رقم    ا  )١١(  
 .٤-٩الفقرة 

، الفقـرة  ٢٠٠٣مـارس  / آذار١٨بوي ضد كندا، القرار بعدم المقبولية المعتمد في  ، دو ٩٣٩/٢٠٠٠لبلاغ رقم   ا  )١٢(  
٣-٧. 
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يقدم أي شكاوى رسمية بشأن تأخير الإجراءات المتاحة في إطار مدونـة حقـوق الإنـسان           لم
  .لساسكاتشيوان

 إلى أنـه انتظـر   وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أنـه كـان ضـحية للتمييـز النظـامي مـشيراً           ٧-٤
 تـدّعي الدولـة الطـرف أن صـاحب          ،فترة أطول مـن غـيره لتـأمين وظيفـة كونـه مـن أقليـة ظـاهرة                 

الــبلاغ لم يقــدم أي معلومــات بــشأن جهــوده المبذولــة في ســبيل الحــصول علــى وظيفــة بعــد نيــل   
. رةالدكتوراه ولم يقدم أي دليل يربط بين وضعه المزعوم في العمالة ووضعه كفرد من أقلية ظـاه                

ــالتمييز الــضار      ــالتمييز النظــامي أو ب ــة الطــرف بــأن ادعــاء صــاحب الــبلاغ المتعلــق ب وتفيــد الدول
 للمـادة  مجرد ادعاء يبقى غير مدعوم بأدلـة وينبغـي اعتبـاره غـير مقبـول طبقـاً           )  من العهد  ٢ المادة(

 .من النظام الداخلي) ب( ٩٦

 مـن  ١٤  و١٢ المـادتين  أن ادعـاءات صـاحب الـبلاغ بموجـب        ب ـ الدولة الطرف    تدفعو  ٨- ٤
وترى أن صاحب البلاغ لم يعلـل       .  غير مقبولة   اعتبارها العهد غير مدعومة بأدلة وينبغي من ثم      

بمــا يكفــي ســبب حيلولــة لجنــة حقــوق الإنــسان بساسكاتــشيوان دون حــصوله علــى محاكمــة     
  بادعـاء أن اللجنـة وضـعته في موقـف تعـذّر عليـه فيـه حـسب        جلسة اسـتماع عادلـة مكتفيـاً      أو

أن ب ـوتفيـد الدولـة الطـرف       .  اللجنـة في الأمـر     تاعتقاده رفع دعوى قضائية بعد طول انتظار ب       
نـع اللجنـة    تمالصعوبات الناتجة عن تعريف السن في مدونة حقـوق الإنـسان لساسكاتـشيوان لم               

من إبداء تعاطفها مع شكاوى الأفراد الـذين تظلمـوا مـن أحكـام التقاعـد الإلزامـي مـن خـلال               
كما تدّعي الدولة الطرف أن لجنة حقـوق الإنـسان بساسكاتـشيوان            .  كارلسون دعمها لقضية 

بأن ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك أيضاً تفيد و. أعلمت صاحب البلاغ بهذه الصعوبات
 لجنة حقوق الإنـسان في  طبيعة من العهد فيما يتصل ب٢ من المادة ٢  و١غير مقصود للفقرتين  

  .لحماية حقوق الإنسان الدولية ادعاء غير مدعوم بأدلةساسكاتشيوان ومدى ملاءمتها 
 محكمة حقـوق الإنـسان بساسكاتـشيوان        “قاضي”وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أن        ٩-٤

أن صــاحب بــالمكلــف بقــضية كارلــسون لم يتحــل بالاســتقلال أو التراهــة، تفيــد الدولــة الطــرف  
 صـاحب الـبلاغ أن المحكمـة تـأثرت          وتؤكد أن ادعاء  . البلاغ لم يقدم أي أدلة لدعم هذا الادعاء       

ــ، العــاممراجــع الحــساباتبــسعي  الإنفــاق وبرغبــة النقابــة الكنديــة  الاقتــصاد في  إلى ،زعم فيمــا يُ
الإنفاق المتصل بقضايا حقوق الإنسان ادعاء الاقتصاد في للموظفين الحكوميين وجامعة ريجينا في      

 تي ال ـ ،)١٣(مايكـا اروبنـسون ضـد ج    بـلاغ   في  القانونيـة   اللجنـة   بـسوابق   ر   وتـذكّ  ،غير مدعوم بأدلـة   
علـى   القاضـي  إخـلال  في الطابع التعسفي أو إنكار العدالة أو يجوز لها فقط النظر   بأنه اأفادت فيه 
حــوال كمــا أنــه الأ في أفــضل وقــد ظــل ادعــاء صــاحب الــبلاغ عامــاً. واجــب الحيــادنحــو ســافر ب

مفـاهيم   إلى   تتندواس ـ تحيـزة قـد تـأثرت بـآراء شخـصية م        يقدم أي دليل يـوحي بـأن المحكمـة           لم
_________________ 

 .٤-٩، الفقرة ٢٠٠٠مارس / آذار٢٩ الآراء المعتمدة في روبنسون ضد جامايكا،، ٧٣١/١٩٩٦لبلاغ رقم ا  )١٣(  
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مسبقة بشأن قضية كارلسون أو أنها تصرفت على نحو خدم مصالح طرف على حساب الطـرف                
  . الآخر؛ أو أنها بدت متحيزة في رأي مراقب عاقل

وبخصوص الأسس الموضـوعية، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن ادعـاء صـاحب الـبلاغ فيمـا                     ١٠-٤
 أكثر من   نه لم يقدم أي أدلة على كيفية تأثره سلباً        لأ يكفي   يتعلق بالتمييز النظامي غير مدعوم بما     

أما بخصوص ادعائه المتعلـق بـالتمييز علـى    . يقريفمن أصل أ أمريكي  غيره بالتقاعد الإلزامي كونه     
 ة المتعلق ـ سوابقها القـضائية   وب ـ ١٨ر الدولـة الطـرف بتعليـق اللجنـة العـام رقـم               فتـذكّ  ،أساس السن 

 الإنـــسان ، وتفيـــد بـــأن تعريـــف الـــسن في مدونـــة حقـــوق     )١٤(بـــالتمييز علـــى أســـاس الـــسن   
نـوفمبر  / قبل التعديل التشريعي المعتمد في تشرين الثاني  التي كانت سارية  لساسكاتشيوان، بصيغته   

 مجلـس  أمـام وبخصوص الإجـراءات المطولـة   . ية، تعريف قائم على معايير معقولة وموضوع   ٢٠٠٧
ــة الط ــ  رف بــأن تعقيــد القــضية وســلوك الأطــراف   حقــوق الإنــسان بساسكاتــشيوان، تفيــد الدول

وتـدّعي الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ كـان علـى وعـي                 . كليهما يـبرران طـول الإجـراءات      
بالعقبات القانونيـة الكـأداء الواجـب تخطيهـا، لا سـيما تعريـف الـسن في مدونـة حقـوق الإنـسان                 

ــا، وباعتمــاد قــضيت  “مكــيني”لساسكاتــشيوان، وبقــضية   قــضيةه علــى نتيجــة  أمــام المحكمــة العلي
 لا يكفـي    )١٥(، تفيـد الدولـة الطـرف بـأن القلـق النـاجم عـن طـول الإجـراءات                  وأخيراً. كارلسون

  . من العهد٧للاحتجاج بالمادة 
  

  تعليقات صاحب البلاغ    
 لـدى   الانتـصاف  المحليـة، أن     الانتـصاف يكرر صـاحب الـبلاغ، بخـصوص اسـتنفاد سـبل              ١-٥

ستغرق وقتاً أطول مـن المعقـول، ويـشرح أنـه، قبـل إحالتـه               لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان ا    
سـيما   على التقاعد الإجباري، طلب جلسة أمام رابطة كليات جامعة ريجينـا لتوضـيح وضـعه، لا    

التمييز الذي سبق أن تعرض لـه، بوصـفه مـن أقليـة ظـاهرة، قبـل الحـصول علـى وظيفـة تـؤمِّن لـه               
وبخـصوص تـأخره    . ك الجلسة رُفضت ثلاث مرات    ويدّعي صاحب البلاغ أن تل    . معاشاً تقاعدياً 

أنه كان يأمل حتى نهاية عقـد       يزعم  في الحضور إلى مكتب لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان،         
الأشهر الستة الإضافية الحصول على وظيفة لدى جامعة ديربان ويستفيل، التي كـان قـد تفـاوَض     

ويدّعي أنه، بعـد أن أدرك عـدم إمكانيـة          . امعها بشأن اتفاق تبادل بمساهمة مالية من جامعة ريجين        
الحصول على تمديد إضـافي، ظـل يحـاول عبثـاً إيجـاد محـامٍ مقبـول التكلفـة يـدافع عـن قـضيته أمـام                           

_________________ 

ة للجمعيـة العامـة، الـدورة    الوثـائق الرسمي ـ ، )١٩٨٩ (١٨نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العـام رقـم       ا  )١٤(  
لــوف ضــد  ، ٩٨٣/٢٠٠١، المجلــد الأول، والــبلاغ رقــم   A/45/40)( ٤٠الخامــسة والأربعــون، الملحــق رقــم    

سـوليس ضـد    ،  ١٠١٦/٢٠٠١؛ والبلاغ رقـم     ١٤، الفقرة   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٥ الآراء المعتمدة في     أستراليا،
 .٨، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧ الآراء المعتمدة في بيرو،

 .٢-٩، الفقرة ١٩٨٩أبريل / نيسان٧ الآراء المعتمدة في فولاني ضد فنلندا،، ٢٦٥/١٩٨٧لبلاغ رقم ا  )١٥(  
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النظام القضائي الكندي، وعمل لدى إدارة العدل في ساسكاتشيوان بعقد استشارة قصير الأجـل              
ويوضـح صـاحب الـبلاغ      . لى دخول المستشفى  وجمَّع الأدلة لدعم ادعاء التمييز النظامي واضطُر إ       

وقـد  . أيضاً أن تقدير تكلفة تسوية قضيته في النظام القـضائي العـادي كـان سـيفوق ثلـث معاشـه                   
ــة حقــوق الإنــسان بساسكاتــشيوان الــذي اتــسم      ــة إلى جانــب تقيــيم لجن حدتــه الاعتبــارات المالي

 الـبلاغ أن الـسلطات لم تبـذل         ويؤكـد صـاحب   . بالتفاؤل إلى الاكتفاء بالتظلم أمـام تلـك اللجنـة         
  .فيما يبدو العناية الواجبة في قضيته، الأمر الذي أدى إلى تأخير تسويتها تأخيراً كبيراً

ويكرر صاحب البلاغ أن ما أوحت إليه به لجنة حقوق الإنسان بساسكاتـشيوان مـن              ٢- ٥
 القـضائي    كارلـسون وتقـدير تكـاليف اللجـوء إلى النظـام           قـضية تفاؤل بـصدور قـرار سـريع في         

وقـد أدى هـذان     . الكندي العادي أمران حالا دون تقديمه شكوى إلى النظام القـضائي العـادي            
ــاملان بالإضــافة إلى طــول الإجــراءات في    ــضيةالع ــسان   ق ــام محكمــة حقــوق الإن ــسون أم  كارل

بساسكاتشيوان وعدم عقد جلسة تمكِّنه من عرض قضيته إلى انتهاك حقه في محاكمة أو جلسة      
ويفيد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم توافِ اللجنة بشرح شافٍ للتأخير . دلةاستماع عا

  .الحاصل في قضيته
ــشأ        ٣-٥ ــشيوان لم تن ــسان بساسكات ــة حقــوق الإن ــأن لجن ــضاً ب ــبلاغ أي ويتمــسك صــاحب ال

يبـــدو لتمحـــيص الدســـتور فيمـــا يتعلـــق بانتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان ذات الـــصلة في          فيمـــا
ن تلك اللجنـة لم تطلـب أدلـة إضـافية بخـصوص ادعائـه التعـرض لتمييـز                   ويدّعي أ . ساسكاتشيوان

ويتمـسك صـاحب الـبلاغ      . نظامي واكتفت بالنظر في ادعائه المتعلق بـالتمييز علـى أسـاس الـسن             
بأنه عمل بنصيحة محقق اللجنـة ولم يتـابع شـكواه المتعلقـة بـالتمييز النظـامي ظنـاً منـه أن شـكوى                        

كمـا يتمـسك بـأن اللجنـة أهملـت واجـب إطـلاع           . جـبر الـضرر   التمييز على أساس السن سـتتيح       
  . الضحايا إطلاعاً تاماً على طائفة الخيارات القانونية المتاحة لهم

ويفيــد صــاحب الــبلاغ، بخــصوص ادعائــه المتعلــق بــالتمييز النظــامي، بــأن البيانــات    ٤- ٥
حــصول علــى الإحــصائية تؤكــد أن أفــراد الأقليــات الظــاهرة ينتظــرون فتــرة أطــول بكــثير لل

 رســالة رفــض مــن جامعــات كنديــة، وأن  ١٠٠ويــدعي أنــه تلقــى مــا يزيــد علــى   . وظيفــة
شكواه إلى لجنة حقوق الإنسان بأونتاريو قد سويت بالتراضي لدى رفض تعيينه في جامعة              
ويندسور، بوعد أخذ حالته بعين الاعتبار لدى فتح الوظيفة التاليـة، ولكـن ذلـك لم يحـدث           

  .قط
 البلاغ بأن تأخير الإجراءات المفرط في قضيته وعدم عقد جلسة           ويتمسك صاحب   ٥- ٥

استماع عادلـة وإحـساسه بأنـه ضـحية مـرة أخـرى للتمييـز النظـامي ضـد الأقليـات عوامـل                       
سببت لديه حالة معاناة ذهنية وقلـق وخـوف أدت، مـع النتيجـة الـسلبية الـتي أفـضت إليهـا           
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ــصل م     ــأس، وهــي عوامــل ت ــسون، إلى شــعور بالي ــضية كارل ــة القاســية   ق ــاً إلى حــد المعامل ع
  .)١٦( والمهينةواللاإنسانية

ويكرر صـاحب الـبلاغ عـلاوة علـى ذلـك أن محكمـة حقـوق الإنـسان بساسكاتـشيوان                      ٦-٥
افتقرت إلى الاستقلال والحياد وحدتها فيمـا يبـدو الرغبـة في تـسوية قـضايا حقـوق الإنـسان دون                     

 مكتـب  يُـدّعى فيهـا أن مـوظفين مـن        ويـذكر صـاحب الـبلاغ شـائعة         . تبعات مـن حيـث التكلفـة      
  .  العام قالوا في قضية أخرى إن المحاكمة ينبغي أن تُمدَّد حتى وفاة الضحيةمراجع الحسابات

وأخيراً، يؤكد صاحب البلاغ أن الحكومة قد أقرت بتعـديل حكـم التمييـز الـوارد                  ٧-٥
دوليــة في مجــال في مدونــة حقــوق الإنــسان لساسكاتــشيوان بــإخلال المدونــة بالالتزامــات ال  

  .حقوق الإنسان
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يجـب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن                            ١-٦
بول بمقتـضى    من نظامها الداخلي، في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مق            ٩٣تبتّ بموجب المادة    

  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
 مــن البروتوكــول ٥مــن المــادة ) أ( ٢وقــد تأكــدت اللجنــة، وفقــاً لمــا تقــضي بــه الفقــرة    ٢-٦

الاختياري، من أن المسألة ذاتهـا لا يجـري بحثهـا بموجـب أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق                        
  .الدولي أو التسوية الدولية

نفاد ســبل الانتــصاف المحليــة، تلاحــظ اللجنــة أن قــضية صــاحب  وبخــصوص مــسألة اســت  ٣-٦
وتحـيط علمـاً بادعـاء الدولـة     . البلاغ لا تزال معروضة على لجنة حقوق الإنـسان بساسكاتـشيوان      

الطرف أن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى قضائية عادية ولم يتخذ إجـراء تظلـم في إطـار الاتفـاق            
 بادعاء صاحب البلاغ أنه قرر عدم رفـع دعـوى قـضائية             كما تحيط علماً  . الجماعي لجامعة ريجينا  

عادية مستنداً إلى تقييم لجنـة حقـوق الإنـسان بساسكاتـشيوان الـذي اتـسم بالتفـاؤل فيمـا يتعلـق                      
وتحــيط اللجنــة علمــاً . بــصدور قــرار ســريع في قــضية كارلــسون، وبــسبب نقــص إمكاناتــه الماليــة 

صول علـى جلـسة اسـتماع أمـام رابطـة كليـات             بادعاء صاحب البلاغ أنـه حـاول عبثـاً الح ـ          أيضاً
  . جامعة ريجينا

_________________ 

  ، ٢٠٠٤يوليـــه / تمـــوز٢٠ الآراء المعتمـــدة في بيرتيريـــر ضـــد النمـــسا،  ، ١٠١٥/٢٠٠١نظـــر الـــبلاغ رقـــم   ا  )١٦(  
 .٢-٩الفقرة 
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، تـذكِّر اللجنـة بـسوابقها    ٢٦ والمـادة  ٢ مـن المـادة   ١وبخصوص ادعاءات انتهاك الفقـرة      ٤-٦
القانونية التي قضت فيها بأن الاعتبارات المالية أو الشكوك المتعلقة بفعالية سبل الانتـصاف المحليـة                

ــبلاغ مــن اس ــ  ــة فيمــا يتــصل    . )١٧(تنفادهالا تُعفــي صــاحب ال ــستنج أن ســبل الانتــصاف المحلي وت
بادعاءي التمييز على أساس السن والتمييز النظامي بموجب تلك الأحكام لم تُستنفد لأن القـضية               
لا تزال معروضة على لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، ولأن صاحب الـبلاغ قـد قـرر عـدم                  

، لا تكتـسي جلـسات الاسـتماع أمـام لجنـة حقـوق              وإضـافة إلى ذلـك    . رفع دعوى قضائية عادية   
كما تستنتج اللجنة أنه رغم إعـراب لجنـة   . “الانتصاف القضائي”الإنسان بساسكاتشيوان طابع   

حقــوق الإنــسان بساسكاتــشيوان عــن تفــاؤل في بــادئ الأمــر بــصدور قــرار ســريع في قــضية           
 صـاحب الـبلاغ عـن رفـع         كارلسون، فإن الدولة الطرف لا يمكن أن تُعتبر مـسؤولة عـن إحجـام             

دعوى قضائية عادية، وأن عـدم التقيـد بالآجـال الزمنيـة الإجرائيـة لتقـديم الـشكاوى يعـني، وفقـاً                      
لذلك تخلص اللجنة إلى أن هذا   . )١٨(لسوابق اللجنة القضائية، عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية       

 مــن البروتوكــول ٥ادة مــن المــ) ب( ٢ والفقــرة ٢الجــزء مــن الــبلاغ غــير مقبــول بموجــب المــادة  
  .الاختياري

وبخصوص ادعاء صاحب الـبلاغ أنـه حُـرم مـن محاكمـة أو جلـسة اسـتماع عادلـة ومـن                        ٥-٦
سبيل انتصاف فعال، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صـاحب الـبلاغ لم يـبين سـبب                   

 تعليـق قـضيته أمـام    استغراق سبل الانتصاف البديلة وقتاً أطول من المعقـول وأنـه لم يعتـرض علـى           
كمـا تحـيط اللجنـة علمـاً        . لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان في انتظار نتيجة قضية كارلـسون         

بـــواقعتين لا جـــدال فيهمـــا، همـــا حـــضور صـــاحب الـــبلاغ إلى مكتـــب لجنـــة حقـــوق الإنـــسان  
ــرة الأولى في   ــشيوان للمــ ــانون الأول١٢بساسكاتــ ــسمبر / كــ ــه في  ٢٠٠٢ديــ ــدم اعتراضــ  وعــ

كـذلك تحـيط   .  علـى تعليـق قـضيته في انتظـار نتيجـة قـضية كارلـسون            ٢٠٠٤ونيـه   ي/حزيران ٢٢
اللجنة علماً بأن لجنـة حقـوق الإنـسان بساسكاتـشيوان أبقـت صـاحب الـبلاغ مطلعـاً باسـتمرار                     

  .على تطورات قضية كارلسون
ولم يعترض صاحب البلاغ علـى تـأخير تـسوية قـضيته ريثمـا يُبـتّ في قـضية كارلـسون                       ٦-٦

. اد لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان أن التسوية النهائيـة سـتأخذ وقتـاً طـويلاً              رغم اعتق 
يظهر أيضاً أن صاحب البلاغ قد طلب إلى لجنة حقوق الإنسان بساسكاتـشيوان عقـد                 ولا

_________________ 

يوليـه  / تمـوز ١١قـرار بعـدم المقبوليـة المعتمـد في         ال ضـد النـرويج،   . ن. و س . أ،  ٢٢٤/١٩٨٧نظر الـبلاغ رقـم      ا  )١٧(  
 القـرار بعـدم المقبوليـة المعتمـد في          ضـد الـدانمرك،   . س. ب،  ٣٩٧/١٩٩٠؛ والـبلاغ رقـم      ٢-٦، الفقرة   ١٩٨٨

 الآراء المعتمـدة في  فوريـسون ضـد فرنـسا،   ، ٥٥٠/١٩٩٣؛ والـبلاغ رقـم    ٤-٥، الفقرة   ١٩٩٢يوليه  / تموز ٢٢
 .١-٦الفقرة ، ١٩٩٦نوفمبر /تشرين الثاني ٨

، ٢٠٠٣ مـايو / أيار ٥ القرار بشأن عدم المقبولية المُعتمد في        تروونغ ضد كندا،  ،  ٧٤٣/١٩٩٧نظر البلاغ رقم    ا  )١٨(  
 .٦-٧الفقرة 
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جلـــسة اســـتماع لعـــرض قـــضيته كمـــا لم يـــشتك إلى الـــسلطات المحليـــة بـــشأن التـــأخير في   
وتـستنتج اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ كـان موافقـاً          . الإجراءات المعروضة علـى تلـك اللجنـة       

 المحليـة، وهـي     الانتـصاف لـذلك لا يـسعها أن تـستنتج أن سـبل            . بوضوح على ذلك التأخير   
آخذة مجراها بحسب ما أفـاد بـه الطرفـان، اسـتغرقت وقتـاً أطـول مـن الـلازم لدرجـة إعفـاء                        

ت المقدمـة بموجـب الفقـرة       وتخلص اللجنة مـن ثم إلى أن الادعـاءا        .  استنفادها صاحب البلاغ من  
 مــن ٥مــن المــادة ) ب( ٢ غــير مقبولـة بموجــب الفقــرة  ٢ مــن المــادة ٣ والفقــرة ١٤ مـن المــادة  ١

  .البروتوكول الاختياري
، تلاحظ اللجنة ١٤ من المادة ٣وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة         ٧-٦

. ي إجـراءات لا علاقـة لهـا بهـذه القـضية           أن هذا الحكم لا ينطبق إلا على الإجراءات الجنائية، وه         
لذلك فإن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الموضـوع لأنـه لا يتمـشى مـع أحكـام العهـد، وفقـاً                       

  . من البروتوكول الاختياري٣للمادة 
 مـن العهـد، تـرى اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم يـدعم                 ٧وبخصوص ادعاء انتهاك المـادة        ٨-٦
 ما ادعاه من أن القلق الناجم عـن طـول الإجـراءات المعروضـة علـى      يكفي، لأغراض المقبولية،   بما

لـذلك  . لجنة حقوق الإنـسان بساسكاتـشيوان يـضاهي التعـذيب أو المعاملـة اللاإنـسانية أو المهينـة                 
  . من البروتوكول الاختياري٢فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

دعـاءات المتـصلة بـإجراءات قـضية كارلـسون أمـام            وأخيراً، تستنتج اللجنة، بخـصوص الا       ٩-٦
محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان وطبيعة لجنة حقوق الإنسان الـتي أنـشأتها الدولـة الطـرف                
في ساسكاتشيوان، أن صـاحب الـبلاغ لم يـدعم، لأغـراض المقبوليـة، ادعـاء تحيـز المحكمـة وعـدم                      

 مـن المـادة     ٢  و ١حدوث انتهاك للفقرتين    كما أنه لم يدعم ادعاء      . استقلالها في قضية كارلسون   
لذلك تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول أيـضاً                 .  من العهد في هذا الصدد     ٢

  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
  :وبناءً على ذلك تقرر اللجنة  - ٧

ــادة       )أ(   ــير مقبــول بموجــب الم ــبلاغ غ ــرة ٢أن ال ــاد ) ب( ٢ والفق ــن ٥ة مــن الم  م
  البروتوكول الاختياري؛

  . هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغيبلغأن ي  )ب(  
. اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي  [

  ].تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 
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  داستغير ضد كندا، ١٥٧٨/٢٠٠٧رقم البلاغ   -عين   
ــد في  (     ــرار المعتمــــــ ــشرين الأول٣٠القــــــ ــوبر / تــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتــــــ ، الــــــ

  *)والتسعون الرابعة
ــتغير        :المقدم من   ــد داســــ ــسيد جافيــــ ــسيد  (الــــ ــامي الــــ ــه المحــــ يمثلــــ

  )إستفانفي ستيوارت
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧يوليه / تموز٢٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
  الإبعاد إلى باكستان عقب رفض طلب اللجوء      :الموضوع  
  المحلية عدم المقبولية بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف     :المسائل الإجرائية  
الانتــــصاف الفعــــال، والحــــق في الحيــــاة، والتعــــذيب         :المسائل الموضوعية  

المهينـة،    اللاإنـسانية أو     القاسـية أو   المعاملة أو العقوبة    أو
  ، وحرية الدين“الدعوى القضائية”  و

  ٢  و١٨  و١٤  و٧  و٦      :مواد العهد  
  ٣  و٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠في  وقد اجتمعت  
  : تعتمد ما يلي  

  
  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،     -كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه           ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة      

والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلن كيلر، والسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة                    
يـث بـالم،    زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزاب              

 ثـيرو، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد            -والسيد خوسيه لويس بيريـز سانـشيز        
 .إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
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  قرار بشأن المقبولية    
ــواطن باكــستاني ومــسلم شــيعي         ١-١ ــد داســتغير، وهــو م ــسيد جافي ــبلاغ هــو ال صــاحب ال
وهـو يـدعي أنـه إذا مـا أُبعـد إلى باكـستان فـسيكون                . الوقت الحاضـر   يُعرف مكان وجوده في    لا

مـن   ٢؛ والمـادة    ١٨؛ والمـادة    ١٤؛ والمـادة    ٧؛ والمـادة    ٦دة  ضحية لانتهاكات الدولة الطرف للما    
ــسياسية    ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــسيد    . العهــد ال ــل بمحــام هــو ال ــبلاغ ممث  وصــاحب ال

  . ستيوارت إستفانفي
المقــرر الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة والتــدابير  ، رفــض ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز٣٠وفي   ٢-١

  .لجنة، الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ لاتخاذ تدابير حماية مؤقتةالمؤقتة، متصرفاً باسم ال
  

   الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
كــان صــاحب الــبلاغ يعــيش في لاهــور في مقاطعــة البنجــاب الــتي هــي معقــل للجماعــة    ١-٢

وهو يدعي أنه تعرض للاضطهاد مـن       . جيش الصحابة في باكستان    السنية الطائفية المعروفة باسم   
الطائفة الشيعية، واشتراكه في المنظمـة الخيريـة         جيش الصحابة هذا بسبب عضويته البارزة في      قبل  

أنـه تعـرض للـضرب علـى      ويـزعم . في لاهـور  ) إمـام برغـاه   (المرتبطـة بمـسجده     ) حسينية أنجومـان  (
، تم ضـربه  ١٩٩٨ينـاير  / كانون الثـاني ١٤ففي  . أيدي أعضاء جيش الصحابة في ثلاث مناسبات      

، تم  ٢٠٠٠ مـايو / أيـار  ٣١وفي  .  خطابـاً في مظـاهرة احتجـاج ضـد جـيش الـصحابة             بعد أن ألقى  
ضربه وطعنه حينما كان يشرف على تشييد مركز رعاية اجتماعية باسم حسينية أنجومان حيـث               

وهو يدعي أنه قدم بلاغاً إلى الشرطة وكتـب      .  غرزة ٢١ بـأُصيب في ساقه بجروح تمت خياطتها       
ولكـن لم يتخـذ أي إجـراء في هـذا     هـور بـشأن هـذا الموضـوع،         إلى نائب مفوض الـشرطة في لا      

، هـــاجم أعـــضاء جـــيش الـــصحابة صـــاحب الـــبلاغ ٢٠٠١أغـــسطس / آب٣وفي . الـــشأن
. فقـدم شـكوى إلى الـشرطة بـشأن هـذا الحـادث، ولكـن لم يـتم اتخـاذ أي إجـراء          . وضـربوه 

  . ذكورةويقدم صاحب البلاغ تقارير طبية كأدلة يدعي أنها تثبت عمليات الضرب الم
ــه في        ٢-٢ ــايقوا عائلتــ ــد ضــ ــصحابة قــ ــيش الــ ــضاء جــ ــأن أعــ ــبلاغ بــ ــاحب الــ ــد صــ ويفيــ
ــران ٢٥ ــه /حزي ــه   ٢٠٠٠يوني ــاً عن ــا بحث ــوةً إلى مترله ــدخولهم عن ــشرين الأول٢وفي .  ب ــوبر / ت أكت

وهـو يـدعي أن الـضغط الناشـئ         . ، أطلق هؤلاء النار خارج مترل عائلته وهـددوا أفرادهـا          ٢٠٠١
ــد أدى    ــذه الحــوادث ق ــن ه ــشرين الأول   ع ــا في ت ــه ثم وفاته ــرض أم . ٢٠٠١أكتــوبر / إلى م

 بـسبب ارتباطاتـه الـسياسية وعلاقاتـه         ٢٠٠٥ويدعي أيضاً أن الشرطة قتلـت أخـاه في عـام            
  .بالنشطاء السياسيين

وبعـد تــشاور صــاحب الــبلاغ مــع الزعامــات في طائفتــه ومــع أســرته، وبــالنظر إلى عــدم    ٣-٢
اكستان لتجنب الاضطهاد، فقد قـرر طلـب اللجـوء خـارج            وجود مكان يمكن أن يأوي إليه في ب       
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 ١٩وفي . ٢٠٠١سـبتمبر   /فسافر إلى كندا وطلب الحـصول علـى مركـز اللاجـئ في أيلـول              . البلد
اللاجـئين عـدم اعتبـار صـاحب الـبلاغ       وبوضـع  بالهجرة المعني  قرر المجلس،٢٠٠٣يونيه /حزيران

صـاحب الـبلاغ بـأن       ويفيـد . عدم إثباتـه لهويتـه      لاجئاً بمقتضى الاتفاقية، مستنداً إلى حد كبير إلى       
المجلس المذكور لم يولِ الوثائق المقدمة لدعم طلبه ما تستحقه من الاهتمام، وأن القرار قـد صـدر                  

  .عن عضوٍ من أعضاء المجلس يُزعم أنه يرفض معظم طلبات ملتمسي اللجوء
وفي .  لهـذا القـرار  ، رُفض طلب إجراء مراجعة قـضائية ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول ١٧وفي    ٤- ٢

الترحيــل فــرفُض  قبــل المخــاطر، قــدم صــاحب الــبلاغ طلبــاً لتقيــيم ٢٠٠٧مــارس / آذار١٧
ــاريخ  ــار٢بت ــايو / أي ــيم      . ٢٠٠٧م ــة تقي ــة في هيئ ــة الحال ــني بدراس ووجهــت إلى الموظــف المع

المخاطر قبل الترحيل ادعاءات مشابهة للادعـاءات الموجهـة ضـد عـضو المجلـس المعـني بـالهجرة                   
، قدم صاحب البلاغ طلب مراجعة قـضائية        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٩وفي  .  اللاجئين وبوضع

وهو يدعي أن المراجعة القضائية من قبـل المحكمـة          . لهذا القرار وطلباً لوقف تنفيذ قرار الإبعاد      
الاتحاديــة لا تــشكل طعنــاً بالاســتناد إلى الأســس الموضــوعية للقــضية، بــل هــي مراجعــة ضــيقة  

وفي .  الأخطاء الجسيمة التي تشوب تطبيق القانون وليس لهـا أي أثـر تـوقيفي              للغاية تستند إلى  
، رُفض طلب وقف التنفيذ، بسبب عدم إثبات صاحب البلاغ تعرضه           ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٣

ويذكر صـاحب الـبلاغ أنـه لم يتقـدم بطلـب للحـصول علـى تأشـيرة                  . )١(لضرر لا يمكن جبره   
نسانية والرأفة، وذلك لأن الأمر سيسير على نفـس منـوال   الإقامة الدائمة التي تمنح لدواعي الإ    

ما حدث أمام هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، وأن الأسباب الحقيقية لبقائـه في كنـدا تـرتبط     
  .بخطر تعرضه للقتل في باكستان

ويدعي صاحب البلاغ أن حالة حقوق الإنسان حرجة بشكل عام في باكستان وأنه قد      ٥-٢
. عمليات التفجير للسيارات المفخخة والمذابح بحق المدنيين، لا سيما الشيعة منهموقع العديد من 

وأن هناك حالة إفلات من العقاب في باكستان يستفيد منها الأشخاص الذين اضـطهدوه، وهـذا                
  .الأمر موثق توثيقاً جيداً في تقارير حقوق الإنسان ومقالات الصحف

  
  الشكوى    

د استنفد كل ما هو متاح له من سبل الانتـصاف المحليـة الـتي    يدعي صاحب البلاغ أنه ق     ١-٣
 سـيحدث في حـال     ٧  و ٦وهـو يـدعي أن انتـهاكاً للمـادتين          . قد يكون لها تأثير على منع إبعـاده       

أو القتــل، خــصوصاً في ضــوء  /إبعــاده، وأن هنــاك خطــراً يكمــن في إمكانيــة تعرضــه للتعــذيب و  
  .ا ومقتل أخيهمحاولتي القتل السابقتين اللتين تعرض لهم

_________________ 

 أن طلـب صـاحب الـبلاغ      ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١١بلغت الدولة الطرف اللجنة في رسالتها المؤرخة        أ  )١(  
  .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٦المقدم إلى هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل قد رُفض في بشأن المراجعة القضائية 
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 المخـاطر  تقيـيم   هيئـة ، حيـث إن ٢ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمـادة    ٢-٣
 وإجراءات المراجعة لدواعي الإنسانية والرأفة لا تفي بالتزام الدولـة الطـرف بـضمان    الترحيل قبل

ة عـدم مراعـا   ”، بسبب   ١٤وهو يدعي حدوث انتهاك للمادة      . استفادته من سبيل انتصاف فعال    
نتيجة الاضـطهاد   ” ١٨، وحدوث انتهاك للمادة     “الإجراءات الواجبة في مجال الحقوق الأساسية     

  .“الذي تعرض له بسبب معتقداته الدينية
وقدم صاحب البلاغ ادعاءات عامة بشأن إجـراءات مراجعـة طلبـات اللجـوء في كنـدا،                ٣-٣

لهجـرة الـذين يفتقـرون إلى أي        بما في ذلك ادّعاء بأن مـن يتـولى تقيـيم المخـاطر هـم مـن مـوظفي ا                   
ــام،          ــشكل ع ــة ب ــسائل القانوني ــسان أو الم ــوق الإن ــة بحق ــة المتعلق ــسائل الدولي ــاول الم ــاءة في تن كف

  . التراهة والاستقلالية والكفاءةيفتقدون كما
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
لدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن مقبوليـة        ، قدمت ا  ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١١في    ١-٤

وقــدمت توضــيحات مفــصلة بــشأن المجلــس المعــني بــالهجرة وبوضــع  . الــبلاغ وأســسه الموضــوعية
. الترحيل، والمراجعة القضائية لقـرار هـذه الهيئـة    قبل المخاطر تقييم هيئةاللاجئين، وبشأن موظف 

صـل إليـه، إلى أن ادعـاءات صـاحب          تو وقد توصل المجلس المعني بالهجرة وبوضع اللاجـئين، فيمـا         
وقـد  . “محـض اخـتلاق   ”البلاغ هي ادعاءات تفتقر إلى المصداقية، وأن القـصة الـتي عرضـها هـي                

يـدل   لم يُثبت هويته؛ ولم يـأت بمـا  : خلص المجلس إلى هذه النتيجة على أساس أن صاحب البلاغ  
ه مـن خـشية التعـرض       يـساور  على مصداقيته، حيث قدم معلومات متناقضة؛ وأخفق في إثبات ما         

ومن بين العوامـل الـتي أدت إلى الـشك الجـوهري في     . للاضطهاد وعدم توفر الحماية في باكستان    
استخدامه لجواز سفر مزور؛ والتفسير الذي قدمه بشأن الاستخدام المزعوم لاسـم            : هويته ما يلي  

 على وثائق مـزورة؛     مستعار؛ وعدم التطابق في بطاقة هويته؛ والسهولة التي تمكن بها من الحصول           
وتذكر الدولة الطرف أنه على الرغم من كون صـاحب          . واستخدامه لثلاثة أو أربعة أسماء مختلفة     

البلاغ قد تقدم للحصول على إذن بطلب مراجعـة قـضائية لقـرار المجلـس المعـني بـالهجرة وبوضـع                     
ترط تقديمها لقبول   الوثائق الداعمة المش  (اللاجئين، فإن طلبه قد رفض لأنه لم يودع ملف الطلب           

وبناءً على ذلك، فإن طلبه الحصول على إذن بطلـب إجـراء مراجعـة قـضائية لم يُعـرض                   ). الطلب
  .قط على المحكمة الاتحادية حسب الأصول ومن ثم فقد رُفض بسبب عدم توخي العناية الواجبة

 تثبـت  الترحيل إلى أن الأدلـة المعروضـة لم   قبل المخاطر تقييم هيئةوقد خلص موظف   ٢- ٤
. وجــود أي خطــر شخــصي يمكــن أن يتعــرض لــه صــاحب الــبلاغ إذا مــا أُعيــد إلى باكــستان  

ــة ضــعيفة نظــراً لكونهــا نــسخاً مــصورة،       ولا تنطــوي مقــالات الــصحف إلاّ علــى قيمــة إثباتي
يجعــل عمليــة التحقــق مــن صــحتها عمليــة صــعبة؛ ولم يــرد اســم صــاحب الــبلاغ في تلــك    ممــا

 المدرجــة في المقــال وجــود صــلة بــين صــاحب الــبلاغ وادعاءاتــه  المقــالات؛ ولم تُثبــت الوقــائع
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وخلص موظف الهيئة إلى أنه على الرغم من استمرار العنف الطـائفي  . المتعلقة بتعرضه للخطر 
والصراع السياسي في البلد، فإن صاحب البلاغ قد أخفق في إثبات وجود أي خطـر يتهـدده                 

ائـه المتعلـق بمـوت أخيـه وادّعائـه بـشأن خطـر           كما أنه لم يُثبت وجود صـلة بـين ادع         . شخصياً
وتذهب الدولة الطـرف إلى أن المنطـق المـستدل بـه لـرفض طلـب                . تعرضه شخصياً للاضطهاد  

مجرد إخفاقه في إثبات تعرضـه لـضرر غـير قابـل       صاحب البلاغ وقف أمر الترحيل لا يستند إلى         
 للخطر إذا أُعيد إلى باكـستان كانـت      ادعاءاته المتعلقة بتعرضه  ”للجبر، بل إنه يستند أيضاً إلى أن        

ليست هناك حاجة لتدخل هـذه  ” وأنه “قبل الترحيل المخاطر تقييم محل نظر وقرار موظف هيئة
المحكمة في هذه المرحلـة نظـراً لكـون التحليـل الـذي قدمـه ذلـك الموظـف بـشأن ادعـاءات الخطـر                         

 قبـل  المخـاطر  تقيـيم  هيئـة  ر عـن وعقب قرار الـرفض الـصاد  . “يعد تحليلاً معيباً أو غير معقول لا
. ، عملاً بأمر الترحيل   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٣١الترحيل، طُلب من صاحب البلاغ مغادرة كندا في         

ولا يــزال مكــان وجـــوده   . بيــد أن صــاحب الــبلاغ لم يحــضر إلى المطــار وصـــدر أمــر بتوقيفــه       
  .معروف غير
بعدم مقبولية الادعـاءات    وتعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، محتجة في ذلك            ٣- ٤

 بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم تقـديم أدلـة الإثبـات،             ٧  و ٦في إطار المادتين    
 بسبب تعارضها مع العهد وعدم إقامة ١٨  و١٤  و٢وعدم مقبولية الادعاءات في إطار المواد 

نتـصاف المحليـة،    يـستنفد سـبل الا      وتـذكر الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ لم           . الدليل عليهـا  
 لقـرار الـرفض      بالحـصول علـى إذن بطلـب مراجعـة قـضائية           وذلك لعدم استكماله طلبه المتعلـق     

لحـصول علـى الإقامـة    ل، وعدم تقديمـه طلبـاً   اللاجئين وبوضع بالهجرة المعني المجلسالصادر عن 
نيـة، وكـذلك    وتشير الدولة الطرف إلى سوابق اللجنـة القانو       . الدائمة لدواعي الإنسانية والرأفة   

إجراء معترف به كسبيل انتصاف إلى لجنة مناهضة التعذيب، لإثبات أن المراجعة القضائية هي          
فعال يتعين استنفاده لأغراض قبول بلاغ مـا، وأنـه كـان بإمكـان صـاحب الـبلاغ أن يقـدم في                      

قـدمها   نفـس الحجـج الـتي        وبوضع اللاجـئين  إطار المراجعة القضائية لقرار المجلس المعني بالهجرة        
 المعـني  المجلـس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي أن رفض الأدلة كان رفضاً تعسفياً وأن   إلى

وتشير الدولة الطرف علـى وجـه   . )٢(يدرس الحالات دراسة جدية   لااللاجئين وبوضع بالهجرة
_________________ 

ــم  ا  )٢(   ــبلاغ رقـ ــدا، ، ٦٥٤/١٩٩٥لـ ــد كنـ ــدة في أدو ضـ ــوز١٨ الآراء المعتمـ ــه / تمـ ــم  ١٩٩٧يوليـ ــبلاغ رقـ ؛ والـ
نارتاي ، ٦٠٤/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم   ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٨ الآراء المعتمدة في     بادو ضد كندا،  ،  ٦٠٣/١٩٩٤

 الآراء  دوبـوي ضـد كنـدا،     ،  ٩٣٩/٢٠٠٠؛ والـبلاغ رقـم      ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٨ الآراء المعتمدة في     ضد كندا، 
الـبلاغ رقـم    : ؛ وتشمل الأحكام القضائية للجنة مناهـضة التعـذيب مـا يلـي            ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨المعتمدة في   

؛ والــبلاغ رقــم  ١٩٩٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني ١٣ الآراء المعتمــدة في س ضــد كنــدا، . س. ب، ٦٦/١٩٩٧
؛ والـــبلاغ رقــــم  ١٩٩٩نـــوفمبر  / تــــشرين الثـــاني ١٨ الآراء المعتمـــدة في  س ضـــد كنـــدا،  . ب، ٨٦/١٩٩٧
، ٩٥/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم   ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠ الآراء المعتمدة في     ك ضد كندا،  . ر،  ٤٢/١٩٩٦
ضائية للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق       ؛ والأحكـام الق ـ   ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ١٥ الآراء المعتمدة في     أو ضد كندا،  . ل

  )). ١٩٩١ (E.H.RR. 218 14 (فيلفرجاه وآخرون ضد المملكة المتحدة،الإنسان في قضية 
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ــضائية          ــة الق ــة المراجع ــشأن فعالي ــؤخراً ب ــذيب م ــضة التع ــة مناه ــه لجن ــا لاحظت الخــصوص إلى م
رارات التي تتخذها المحكمة الاتحادية لـدواعي الإنـسانية والرأفـة لـضمان عدالـة نظـام تحديـد                   للق

  .)٣(مركز اللاجئين في كندا
وتقول الدولة الطـرف إن تقـديم طلـب لجـوء لـدواعي الإنـسانية والرأفـة يعـد سـبيلاً مـن                ٤-٤

عنية بحقـوق الإنـسان علـى    سبل الانتصاف المتاحة والفعالة، وأن لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الم        
 أن هـذا الإجـراء يعـد سـبيلاً للانتـصاف            )٤(حد سـواء قـد اعتبرتـا في آراء صـدرت عنـهما حـديثاً              

ويكمـن المحـك في معرفـة مـا إذا كـان مقـدم              . يتعين اسـتنفاده قبـل اعتبـار بـلاغ مـا بلاغـاً مقبـولاً              
 ما تقـدم مـن خـارج كنـدا          الطلب سيعاني مشقات غير عادية أو لا مسوّغ لها أو غير متناسبة إذا            

ويمكـن تقـديم مثـل هـذا الطلـب بالاسـتناد إلى احتمـال        . بطلب للحصول على تأشيرة إقامة دائمة   
وفي هذه الحالة يقيّم الموظف الخطر الذي قد يواجهه مقـدم الطلـب             . تعرض مقدم الطلب للخطر   

 لمعاملة شـديدة القـسوة   في البلد الذي سيُعاد إليه، وتندرج في هذا التقييم اعتبارات خطر التعرض 
  .أو غير إنسانية، بالإضافة إلى سوء الظروف في البلد المستقبل

 ٦ وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته في إطـار المـادتين          ٥-٤
يــستجد أي فادعاءاتــه تــستند إلى نفــس الوقــائع والأدلــة المقدمــة إلى الــسلطات المحليــة، ولم . ٧ و

د يوحي بأن صـاحب الـبلاغ معـرض شخـصياً لخطـر التعـذيب أو أي شـكل آخـر مـن                 جدي
ــة في باكــستان   ــصادرة عــن    . أشــكال ســوء المعامل ــة الطــرف إلى القــرارات ال ــستند الدول وت

ــذكّر بــأن لــيس مــن اختــصاص اللجنــة إعــادة تقيــيم النتــائج ذات    الــسلطات المحليــة فيهــا وتُ
ــه    المــصداقية الــتي تخلــص إليهــا المحــاكم المح   ــبين بوضــوح، كمــا ذكرت ــصة، إلاّ إذا ت ــة المخت لي

وإذا كانـت اللجنـة تـود إعـادة     . “أن التقييم كان تعسفياً وبلغ حد إنكار العدالة       ”اللجنة،  
تقييم النتائج التي توصلت إليها السلطات المحلية، فـستقدم الدولـة الطـرف تفـصيلاً للمنطـق                 

  . الذي استدلت به هذه السلطات
 لا تكفل حقاً مستقلاً للأفراد، بل تقـدم وصـفاً لطبيعـة          ٢لطرف أن المادة    وترى الدولة ا    ٦-٤

 ٢ ومفادهــا أن المــادة )٥(وتــشير إلى ســوابق اللجنــة القانونيــة. ونطــاق التزامــات الــدول الأطــراف
الانتصاف لا ينشأ إلا عقب إثبات حدوث انتـهاك لحـق مـن الحقـوق الـتي                  تنص على أن الحق في    

ومـن ناحيـة أخـرى لم يـدعم صـاحب         . ن ثم بعدم مقبوليـة هـذا الادعـاء        يشملها العهد وتحاجج م   
البلاغ ادعاءاته بأدلة بموجب هذا الحكم، وذلك بالنظر إلى المجموعة الواسعة من سبل الانتـصاف       

_________________ 

، والـبلاغ  ٣-٦، الفقـرة  ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ١٥ الآراء المعتمـدة في  أونغ ضد كنـدا، ، ٢٧٣/٢٠٠٥لبلاغ رقم   ا  )٣(  
  . ٦-١١، الفقرة ٢٠٠٤مايو / أيار١٢ الآراء المعتمدة في س ضد كندا،. س. ب، ١٨٣/٢٠٠١رقم 

، ) أعـلاه  ٣انظـر الحاشـية      (س ضـد كنـدا،    . س. ب، و ٣-٦، الفقـرة    ) أعـلاه  ٣انظر الحاشية    (أونغ ضد كندا،    )٤(  
  .٦-١١الفقرة 

  .٣-٥، الفقرة ١٩٩٠مارس / آذار٢٦ القرار المؤرخ ضد الأرجنتين،. أ. س، ٢٧٥/١٩٨٨نظر البلاغ رقم ا  )٥(  
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وقد أتيحت لصاحب البلاغ فرص الاعتراض على إبعاده أمام         . الفعالة والمتاحة في الدولة الطرف    
يحـرص صـاحب الـبلاغ علـى متابعـة         ولم.  صناع قرار يتحلون بالتراهـة     هيئات محلية مختلفة ولدى   

، ولم اللاجـئين  وبوضـع   المجلس المعني بـالهجرة الطلب الذي تقدم به بشأن المراجعة القضائية لقرار
يتقدم بطلب اللجوء لدواعي الإنسانية والرأفة الذي كان يمكنه أن يلـتمس بـشأنه إجـراء مراجعـة       

 قبـل  المخـاطر  تقيـيم  هيئـة وقـد الـتمس بالفعـل المراجعـة القـضائية لقـرار       . قضائية في حـال رفـضه  
ومن ثم، فهو لم يبين كيف أخفق هذا النظام،   . ، ولكنه لم يحصل على إذن بتقديم الطلب       الترحيل

  .في مجمله، في أن يوفر له سبيلاً فعالاً من سبل الانتصاف سواء من خلال آلياته الفردية أو
طــرف بــأن الإجــراءات المتعلقــة بتحديــد وضــع اللاجــئين وســبل  وتحــاجي الدولــة ال  ٧- ٤

فهــذه الإجــراءات تنــدرج في إطــار القــانون   . ١٤حمايتــهم لا تنــدرج ضــمن أحكــام المــادة  
وبنـاءً علـى ذلـك، تخلـص الدولـة الطـرف إلى أن هـذا                . )٦( عدالتـها  ١٣العام، وتكفل المادة    

كانـت إشـارة صـاحب الـبلاغ          ذاوإ. الادعاء غير مقبول من حيث الموضوعً بموجب العهـد        
 قد وردت عن خطأ وإذا كانت اللجنة ترغب في النظـر في ادعاءاتـه في إطـار                  ١٤إلى المادة   

. ، فــإن الدولــة الطــرف تؤكــد أن هــذه الادعــاءات غــير مقبولــة بــسبب التنــاقض  ١٣المــادة 
انوني فبالنظر إلى كون صاحب البلاغ غير معرّض للخطر في باكستان وإلى أمـر الإبعـاد الق ـ              

ومـن ناحيـة   .  الكنديـة “غـير مقـيم بـصورة قانونيـة علـى الأراضـي      ”الـصادر في حقـه، فهـو    
ــبلاغ لم يثبــت أن الإجــراءات الــتي أدت إلى      ــة الطــرف أن صــاحب ال ــذكر الدول أخــرى، ت
صدور قرار إبعاده لا تتطابق مع الإجراءات القانونية أو أن الحكومـة الكنديـة قـد تـصرفت                  

فقــد نظــرت محكمــة مــستقلة في قــضية . )٧(ت في اســتعمال ســلطتهاأنهــا تعــسف  بــسوء نيــة أو
صاحب البلاغ الذي كان ممثلاً بمحـامٍ، واسـتفاد كامـل الاسـتفادة مـن فرصـة المـشاركة في                    

. الجلسات التي عقدتها المحكمة، بما في ذلك إدلاؤه بأقواله شـفاهةً وتقديمـه لمـذكرات خطيـة                
 اللاجــئين وبوضــع بــالهجرة  المجلــس المعــنيراركمـا أُتيحــت لــه ســبُل المراجعــة القــضائية لق ــ

وإجـراءات طلـب اللجـوء لـدواعي الإنـسانية      الترحيـل   قبـل  المخـاطر  تقيـيم  هيئـة وإجراءات 
في ذلــك اســتفادته مــن حــق تقــديم طلــب للحــصول علــى إذن   والرأفــة علــى حــد ســواء، بمــا

  .بالمراجعة القضائية للقرارات المذكورة
لـيس مـن اختـصاص اللجنـة النظـر في النظـام الكنـدي المتعلـق                 وتدفع الدولة الطرف بأنه       ٨-٤

بتحديد وضع اللاجئين في مجمله، بل لها فقط أن تنظر في ما إذا كانت الدولة الطرف قد امتثلت           
 تقيـيم  هيئةوهي ترى أن الإجراء الذي تتبعه . في الحالة المعروضة عليها لالتزاماتها بموجب العهد

_________________ 

مـارس  / آذار ٢٠ الآراء المعتمـدة في      زونـدل ضـد كنـدا،     ،  ١٣٤١/٢٠٠٣الطـرف إلى الـبلاغ رقـم         الدولة   تشير  )٦(  
  .٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ الآراء المعتمدة في ضد كندا،. ك. ب، ١٢٣٤/٢٠٠٣، والبلاغ رقم ٢٠٠٧

بريـل  أ/ نيـسان ٩ الآراء المعتمـدة في  ماروفيـدو ضـد الـسويد،    ،  ٥٨/١٩٧٩ الدولة الطرف إلى البلاغ رقـم        تشير  )٧(  
١٩٨١.  
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ية محلية فعالة لحماية الأشخاص الذين قد يكونـون عرضـة للخطـر إذا     يعد آلالترحيل قبل المخاطر
وتحيل الدولة الطرف اللجنة إلى عدة قرارات صدرت عن المحكمة الاتحاديـة، مـن       . ما تم ترحيلهم  

ــها قرارهــا في قــضية   ــدا بين ــام  (ســاي ضــد كن ، حيــث جــرى النظــر بالتفــصيل في   )٨()المحــامي الع
وفيمـا يخـص الحجـة الـتي     . الترحيـل  قبـل  المخـاطر  تقييم  هيئةىاستقلالية صناع القرار على مستو

 بـالهجرة  المعـني  المجلـس تفيد بعـدم نظـر موظـف الهيئـة في الأدلـة الـتي قـدمت في وقـت سـابق إلى          
، تقـول الدولـة الطـرف إن نهـج العمـل هـذا يتفـق مـع اختـصاص موظـف الهيئـة            اللاجئين وبوضع

 وقـد كـان الموظـف محقـاً في قولـه إن             .اية اللاجـئين  الهجرة وحم من قانون   ) أ( ١١٣بموجب المادة   
مراجعـة لقـرار بـالرفض يـصدر      الإجراء المتعلق ببحث المخاطر قبل الترحيـل لا يمثـل اسـتئنافاً أو            ”

وتـزعم الدولـة الطـرف أن الادعـاءات الواسـعة النطـاق الـتي سـاقها                 . “عن قـسم حمايـة اللاجـئين      
 هي ادعاءات تفتقر تماماً إلى الأدلة وأن تدني لترحيلا قبل المخاطر تقييم هيئةصاحب البلاغ ضد 

معدل قبول الطلبات من قبل الهيئـة يعكـس حقيقـة أن معظـم الأشـخاص المحتـاجين إلى حمايـة قـد                    
  .حصلوا عليها بالفعل من المجلس المعني بالهجرة وبوضع اللاجئين

ديها فيمـا يتعلـق بمعرفـة       وترى الدولة الطرف أنه لا ينبغي للجنـة اسـتبدال النتـائج الـتي ل ـ                ٩-٤
إذا كان صاحب البلاغ معرضاً على نحو معقول لخطـر التعـرض لمعاملـة تنتـهك أحكـام العهـد            ما

لدى إعادته إلى باكستان، مـا دامـت الإجـراءات الوطنيـة لم تكـشف عـن خطـأ جلـي أو جانـب                        
ويعـود  . خطـيرة مخالفـات    ولم تشبها إساءة استعمال للإجراءات القانونية أو تحيـز أو         معقول،   غير

 وينبغـي   .للمحاكم الوطنية للدول الأطراف اختصاص تقييم الوقائع والأدلـة المقدمـة في قـضية مـا               
  .“درجة رابعة”للجنة أن تحجم عن التحول إلى محكمة 

، فــإن الدولــة الطــرف ١٨وفيمــا يتعلــق بادعــاء صــاحب الــبلاغ الخــاص بانتــهاك المــادة     ١٠-٤
فادها أن إبعاده قد يؤدي إلى تعرضه للاضطهاد الـديني          تفترض أن صاحب البلاغ يسوق حجة م      

ــيعياً    ــسلماً ش ــزعم م ــا ي ــه كم ــع      . لكون ــى جمي ــة، عل ــسلطات المحلي ــة الطــرف أن ال ــد الدول وتؤك
وبالإضــافة إلى . المــستويات، لا تعتقــد أنــه عرضــة للخطــر أو التهديــد بــسبب الــدين الــذي يعتنقــه

ول ترحيـل أحـد الأشـخاص إلى دولـة أخـرى قـد              ذلك، فالمادة المعنية لا تحظر على دولـة مـن الـد           
وقـد أقـرت اللجنـة علـى سـبيل الاسـتثناء فقـط              . تكون ملتزمة بالحماية التي توفرها هـذه المـادة         لا

إعمال الحقوق التي يكفلها العهد خارج إقلـيم الـدول، بمـا يكفـل حمايـة الطـابع الإقليمـي أساسـاً                      
رف أن تقييد سلطة دولة ما فيما يتعلق بمراقبـة       وترى الدولة الط  . للحقوق المكفولة بموجب العهد   

الهجرة عبر حدودها بمنح مواد العهد طابعاً يتعدى الحـدود الإقليميـة إنمـا هـو أمـر يـشكل إنكـاراً                      
  . لسيادة هذه الدولة فيما يتعلق بترحيل الأجانب من أراضيها

لى المحـامي    إ ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٢وعلى الرغم مـن الطلـب الموجـه بتـاريخ             - ٥
مـايو  /أيـار  ٨ للتعليق على أقوال الدولة الطرف، بالإضافة إلى رسالتين تذكيريتين لاحقتين بتاريخ          

_________________ 

  )٨(  2005 FC 739.  
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، فإن صاحب البلاغ لم يعلق على الحجج التي ساقتها الدولـة            ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤  و ٢٠٠٨
  .الطرف

  
   المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً         ١-٦
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  

  .الاختياري
دولـة الطـرف    وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة حجـة ال             ٢-٦

فهـو لم يـستكمل     . التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى سبل الانتصاف العديدة المتاحة محلياً            
 طلب الحصول على إذن بتقديم طلب المراجعة القضائية لقرار الرفض الـصادر عـن المجلـس المعـني    

 إلى تقـديم  ، الذي رفض على أساسه الطلـب الـذي تقـدم بـه، ولم يبـادر     اللاجئين وبوضع بالهجرة
 المجلـس طلب لجوء لدواعي الإنسانية والرأفة، لاعتقاده أن النتيجة لن تكون سـوى تأكيـد لقـرار    

وتـشير اللجنـة إلى أن مجـرد الـشك في فعاليـة سـبل الانتـصاف        . اللاجـئين  وبوضـع  بـالهجرة  المعـني 
يفاء متطلبـات   أصحاب البلاغات من الوفاء باشتراط استنفادها، وأن مسؤولية استلا يعفي المحلية

وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على     . )٩(القواعد الإجرائية المعقولة تقع على عاتق صاحب البلاغ نفسه        
الرغم من إرسال عدة رسائل تذكيرية إلى صاحب البلاغ، فإنه لم يردّ علـى الحجـج الـتي سـاقتها                  

بـه المتعلـق بـإجراء      سيما ما يخـص طل     الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لا        
وبنـاءً علـى ذلـك، تعتـبر اللجنـة أن      . اللاجئين وبوضع بالهجرة المعني  المجلسمراجعة قضائية لقرار

 ٥مـن المـادة     ) ب( ٢ والفقـرة    ٢صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، بموجب المادة          
  . من البروتوكول الاختياري

  : الإنسانوعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق   - ٧
ــير مقبــول بموجــب      )أ(   ــبلاغ غ ــادة أن ال ــرة ٢الم ــادة  ) ب( ٢ والفق  مــن ٥مــن الم

  ؛ البروتوكول الاختياري
ــبلاغ عـــن         )ب(   ــاحب الـ ــرف، وإلى صـ ــرار إلى الدولـــة الطـ ــذا القـ ــغ هـ أن يبلـ
  . المحامي  طريق

. صــلياعتُمــد بالإســبانية والفرنــسية والإنكليزيــة، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأ  [
  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

_________________ 

والـبلاغ  . ٢٠٠٨يوليـه   / تمـوز  ٢١ القـرار المعتمـد في       أدوهان وأجيمام ضد ألمانيـا،    ،  ١٥٤٣/٢٠٠٧لبلاغ رقم   ا  )٩(  
  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ القرار المعتمد في ، بهولار ضد كندا،٩٨٢/٢٠٠١رقم 
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  ضد كنداغونزالس ، ١٥٨٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -فاء   
ــد في  (     ــرار المعتمـــــــ ــشرين الأول٣٠القـــــــ ــوبر / تـــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــ ، الـــــــ

  *)والتسعون الرابعة
  ) جوهان دوايون هو السيديمثله محامٍ(م . ف      :المقدم من  
. س: ، وأولادهمـــا.ك. صـــاحب الـــبلاغ، وزوجتـــه م  :اياضحم دعى أنهالمُالأشخاص   

ــنة ( ــشرون ســــ ــنة١٧. (ك. ، وب)عــــ . ، وب) ســــ
  ).عشر سنوات. (، وب) سنة١١. (، ول)سنة ١٤(

  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧يوليه / تموز٢٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
ــوء إلى الم       :الموضوع   ــالبي لجـــ ــادة طـــ ــد أن  إعـــ ــسيك بعـــ كـــ

  طلبهم  رُفض
 المحليـة المتاحـة؛ ادعـاءات       الانتـصاف عدم اسـتنفاد سـبل           :المسائل الإجرائية  

  تستند إلى أساس وتتناقض وأحكام العهد لا
الحق في الحياة؛ والحق في الحماية من ضروب العقوبـة              :المسائل الموضوعية  

أو المعاملـــة القاســـية أو اللاإنـــسانية أو المهينـــة؛ وحـــق 
لشخص في الآمان على نفسه؛ والحق في المثـول أمـام           ا

محكمــة مختــصة ومــستقلة ونزيهــة؛ وحــق الأطفــال في  
  الاستفادة من تدابير الحماية 

ــرة  (٩  و٧  و٦      :مواد العهد   ــرة  (٢٤  و١٤  و١٣ و) ١الفقـ الفقـ
١(  

  ٥من المادة ) ب( ٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        ق الإنـسان  إن اللجنة المعنية بحقو     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠في وقد اجتمعت   

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : اؤهمشارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسم ـ            *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،     -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه                

والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة                 
لا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس بيرِيـز سانـشيز        يوليا أنطواني 

 . ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود-
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  :ما يليتعتمد   
  

  قرار بشأن المقبولية    
، الـذي يقـدم الـبلاغ       .م.  هو السيد ف   ،٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٦ المؤرخ   ،صاحب البلاغ   ١-١

 سـنة،   ١٤  سنة، و  ١٧  سنة، و  ٢٠الذين تبلغ أعمارهم    (جته وأولادهما الخمسة    زوباسم  وباسمه  
، وهــم جميعــاً مواطنــون مكــسيكيون رُحِّلــوا إلى المكــسيك بعــد أن ) ســنة، وعــشر ســنوات١١ و

 ٩ و ٧  و٦وهــم يؤكــدون أنهــم ضــحايا انتــهاك كنــدا لحقــوقهم بموجــب المــواد  . قــدموا الــبلاغ
  .ويمثلهم محامٍ. من العهد) ١فقرة ال (٢٤  و١٤  و١٣ و) ١الفقرة (
، قــرر المقــرر الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة والتــدابير   ٢٠٠٧أغــسطس / آب٩وفي   ٢-١

المؤقتة عدم الاستجابة لطلب اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة الـذي قدمـه أصـحاب الـبلاغ في بلاغهـم         
  .الأول

  
  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

ــدعى    .  م.يؤكــد الــسيد ف  ١-٢ أن أختــه غــير الــشقيقة كانــت متزوجــة مــن شــخص يُ
ولمـا كانـت أخبـار      . ويُفترض أنه كان عضواً في عـصابة تجـار مخـدرات في المكـسيك             . ك  .م

ــد انقطعــت عــن ف    ــا ق ــه وزوجه ــان    . م. أخت ــة في أتيزابّ ــة العام ــإبلاغ النياب ــام ب ــرة، فق لفت
ــوم التــالي. ٢٠٠٥ســبتمبر / أيلــول١٨باختفائهمــا في  ــور علــى جثتيهمــا في  وفي الي ، تم العث

منافِسة ويدعى أنهما قتلا بطلقات نارية في الرأس بأمر من رئيس عصابة            . إحدى السيارات 
ذ ذلــك التــاريخ، يعــيش أطفــال ـومنــ. “El Compadre” مـــن تجــار المخــدرات، يُعــرف باســم

 المزدوجة ويُفترض أن تكون جريمة القتل  . وزوجته. م. الفقيدين الثلاثة في رعاية السيد ف     
  .م. قد ارتكبها شخص يدعى س

الرائـد  توجيه  وأجرت الشرطة القضائية في أتيزابّان تحقيقاً في جريمة القتل المزدوجة تحت              ٢-٢
سـبتمبر  / أيلـول  ٢٢  و ١٩ وفي   .٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلول ١٩في  . م. تم استنطاق ف  و. كونتريراس

ــضحيتين في حــضوره    تم ، ٢٠٠٥ ــة ال ــيش محــل إقام ــد ســرقوا    ن يــدعى أو. تفت ــراد الــشرطة ق أف
  .نهم هددوه لكي يلزم الصمتأو) بما في ذلك مخدرات(شخصية ممتلكات 

تهديــدات أســرته يتلقــون أفــراد و. م. ، بــدأ ف٢٠٠٥ســبتمبر /وفي أواخــر شــهر أيلــول  ٣-٢
 تــشرين ١٣وفي . تقــف خــارج مترلهــم  يخــضعون لمراقبــة ســيارة   هاتفيــة مــن مجهــولين وكــانوا    

وفي . م. قـــت الأســـرة مكـــالمتين هـــاتفيتين مـــرِيبتين في بيــــت أمِّ ف     ، تل٢٠٠٥أكتـــوبر  /الأول
الــتي كانــت تقــف خــارج مترلهــم   الــسيارة ، شــوهدت نفــس ٢٠٠٥أكتــوبر /تــشرين الأول ١٨

.  الشخـصية الخاصـة بالأطفـال      متعـة أمام بيت القتيلين أثناء تواجـد الأسـرة فيـه لأخـذ الأ            مصفوفة  
ب الــبلاغ إلى النيابــة العامــة في أتيزابَّــان    ، ذهــب صــاح ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين الأول٢١وفي 
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فأجابــه الموظــف لــدى النيابــة العامــة بــأن عليــه التوجــه إلى الــشرطة   . للإبــلاغ عــن تلــك الوقــائع 
  .القضائية، وهو أمر عدل صاحب البلاغ عن فعله لخوفه من الرائد ك

كـسيك  ضـحايا الم  الأشخاص المدعى أنهـم     ، غادر   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي    ٤-٢
ووصـلوا إلى كنـدا في اليـوم نفـسه وقـدموا جمـيعُهم طلـب                . آخرين من أفراد عائلتـهم    ثمانية  برفقة  

مايـة اللاجـئين التابعـة للجنـة الهجـرة وتحديـد صـفة        المعنيـة بح دائرةُ  الورفضت  . لجوء فور وصولهم  
ص الأشــخاورأت دائــرة حمايــة اللاجــئين أن  . ٢٠٠٦مــايو / أيــار١٧لاجــئ طلــبَ اللجــوء في  ال

مـن الاضـطهاد في المكـسيك، فاسـتنتجت أنهـم          مبَّـرر    وجـود خـوف      ثبتـوا ضحايا لم ي  المدعى أنهم   
واسـتنتجت دائـرة حمايـة اللاجـئين أيـضاً أنـه حـتى لـو                . أشخاصاً تجب حمايتهم  لا  ليسوا لاجئين و  

ؤدي إلى كانـت سـت  ما ثبتت صحة ادعاءات الضحايا المزعومين، فإن طلبات اللجوء التي قدموها           
ضـحايا  الأشخاص المـدعى أنهـم   ورُحل  . بسبب توفر إمكانية اللجوء الداخلي في المكسيك      ة  نتيج

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٩إلى المكسيك في 
  

  الشكوى    
) ١الفقـرة    (٩  و ٧  و ٦يؤكد صاحب البلاغ أنه ضـحية انتـهاك الدولـة الطـرف للمـواد                 ١-٣
ن حياتــه وأمنــه وكــذلك حيــاة وأمــن  وهــو يؤكــد أ.  مــن العهــد)١الفقــرة  (٢٤  و١٤  و١٣ و

مـن تجـار المخـدرات تم    شـخص يفتـرض أنـه    زوجته وأطفالهما في خطر بسبب انتمائهم إلى أسرة       
. قـضاء ال/شرطةال ـأو سـلطات    / تلقـوا بالفعـل تهديـدات صـادرة عـن تجـار مخـدرات و               قدو. اغتياله

 اللجوء الـداخلي ليـست      ويؤكد أنه لا يمكنهم الحصول على حماية الدولة المكسيكية وأن إمكانية          
ــ. متــوفرة في المكــسيك شــخص ختــه غــير الــشقيقة وزوجهــا  شير إلى أن القاتــل المزعــوم لأوهــو ي

اعتدى على أفراد أسر ضحاياه وهددهم بالقتل وأن تجار المخدرات يتمتعـون بحمايـة        معروف أنه   
  .أفراد الشرطة الفاسدين

لاجــئ لم تقــيِّم الجرة وتحديــد صــفة الهالمعنيــة بــلجنــة الكــذلك أن . م. ويــبين الــسيد ف  ٢-٣
وحتى إن كانت تلـك الادعـاءات       . مدى مصداقية ادعاءاتهم بخصوص التهديدات التي تعرضوا لها       

ذات مصداقية، فإن اللجنـة رأت أن هنـاك إمكانيـةً للجـوء داخـل المكـسيك ولاحظـت أن أفـراداً          
أن الخطر المحدق   . م. يد ف ويرى الس . آخرين من أسرة الفقيدين لا يزالون يعيشون في المكسيك        

بــه كــان أكــبر مقارنــة بــأفراد الأســرة الآخــرين، لا ســيما وأن أطفــال الشخــصين اللــذين اغتــيلا    
  .يعيشون في رعايته هو وزوجته

ويؤكد صاحب البلاغ أن الفساد مستشرٍ في صـفوف أفـراد الـشرطة في المكـسيك وأنـه                 ٣-٣
الـشرطة، خاصـة مـن تجـار المخـدرات الـذين            لا أمل لديهم في الحصول على أية حماية من جانب           

  .يتصرفون وهم في مأمن تام من العقاب
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 المتاحـة  الانتـصاف ويبين صاحب البلاغ في الختام أنه ومن معه قد استنفدوا جميـع سـبل               ٤-٣
 ترحيـل لهم داخلياً، لأن طلب إعادة النظر لاعتبارات إنسانية وطلب إجـراء تقيـيم المخـاطر قبـل ال                

 قراراً يصدر بناء على أسـاس  تإعادة النظر لاعتبارات إنسانية ليس  ف. اف فعالين ليسا سبيلي انتص  
ــا إجــراء تقيــيم المخــاطر قبــل  . وزيــر مــن الــوزراء عــروف يــسديه  بــالأحرى ماإنهــبــل . قــانوني أمّ
، ا يُـستجد مـن أدلـة      بم ـ في إطـاره إلاّ      د لأنـه لا يعت ـ    لاًسـبيل انتـصاف فعـا     ، فإنـه لا يـشكل       الترحيل
 أشـير إلى ذلـك في الـسوابق القانونيـة         ا  ـة، حـسبم  ـورة منهجي ـ ـبـص هذان   لانتصافاسبيلا  ويرفض  

، الآراء المعتمدة في    فالكون رِيُّوس ضد كندا   ،  ١٣٣/١٩٩٩رقم  البلاغ  (لجنة مناهضة التعذيب    ل
  .)٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٣
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 مقبوليـة الـبلاغ     علـى الدولـة الطـرف     اعترضت  ،  ٢٠٠٨  سبتمبر/فبراير وأيلول /في شباط   ١-٤
.  المتاحـة داخليـاً    الانتـصاف البلاغ غير مقبـول لعـدم اسـتنفاد سـبل           وتعتبر أن   . أسسه الموضوعية و
وطلـب  إذن طلـب  ب لاتحاديـة المحكمـة ا التقـدم إلى  ضـحايا  الأشخاص المـدعى أنهـم      كان بمقدور    إذ

م ويـدعي صـاحب الـبلاغ أنه ـ      . ائـرة حمايـة اللاجـئين     مراجعة قضائية للقرار الـسلبي الـصادر عـن د         
 الدولـة   تفيـد و.  ذلك لأنه لا يحـق لهـم اسـتئناف قـرار صـادر عـن دائـرة حمايـة اللاجـئين                     يفعلوا لا

 قـرار صـادر عـن دائـرة حمايـة اللاجـئين لا تـتم       القـضائية ل راجعـة  المنـه حـتى وإن كانـت     بأالطرف  
بـإجراء مراجعـة    الإذن  فـصيل في كـل طلـب مـن طلبـات             فإن المحكمة الفيدراليـة تنظـر بالت       تلقائياً،
أن طلبـات  يثبـت   التي يستشهد بها صاحب الـبلاغ  الاتحاديةوالعديد من قرارات المحكمة    . قضائية
وقــد أعلنــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق . الانتــصافبالمراجعــة القــضائية ســبيل مُجــد مــن ســبل الإذن 

، عـدم مقبوليـة بلاغـات بـسبب عـدم اسـتنفاد             الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، في مرات عديـدة       
مــن والمراجعــة القــضائية الإذن  المتاحــة داخليــاً، بمــا فيهــا تقــديم طلــب الانتــصافأصــحابها لــسبل 

وكــان باســتطاعة ). ، علــى التــوالي٢٧٣/٢٠٠٥  و١٣٠٢/٢٠٠٤البلاغــان  (لاتحاديــةلمحكمــة اا
بمراجعــة القــرارات الاتحاديــة الإذن ضــحايا أن يطلبــوا أيــضاً إلى المحكمــة الأشــخاص المــدعى أنهــم 

وكـان  . وطلبهم إعادة النظر لاعتبارات إنـسانية ترحيل الصادرة بشأن طلبهم تقييم المخاطر قبل ال    
 في الوقت ذاته أمراً بوقف تنفيذ إجراء الطرد إلى  الاتحاديةباستطاعتهم أن يستصدروا من المحكمة      

قـوف علـى نتيجـة المراجعـة القـضائية، إن           إلى حـين الو    والإذن أ حين صدور قرار بخصوص طلب      
  .اقتضى الأمر

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه مـن الواضـح أن الـبلاغ لا يـستند إلى أسـاس وأن بعـض                       ٢-٤
وهـي تـذكّر بـأن التعليقـات العامـة الـتي أصـدرتها اللجنـة بـشأن                  . ادعاءات صاحبه تنـاقض العهـد     
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ثبـت تعرضـه بـشكل شخـصي وحقيقـي      ي أن على الشخصرأت فيها أن   التي  و )١(٧  و ٦المادتين  
انتـهاكات ظاهريـة    بيد أن صـاحب الـبلاغ لم يثبـت حـدوث            . لخطر انتهاك حقوقه انتهاكاً فعلياً    

ونظراً لعدم وجود خطر شخصي وحقيقي يتهدد الحياة أو خطـر    .  من العهد  ٧  و ٦للمادتين  
هينـة، فإنـه يتعـذر إثبـات     الم  تعرض للتعذيب أو لضروب المعاملـة القاسـية، أو اللاإنـسانية، أو         ال

  .  في هذه الحالة٩ من المادة ١انتهاك الفقرة 
تقيـيم المخـاطر قبـل      المـسؤول عـن     وظـف   الموقد اعتبرت كل من دائرة حمايـة اللاجـئين و           ٣-٤
ضحايا لا تتمتع بمصداقية كافية وأنهم      الأشخاص المدعى أنهم    أن ادعاءات   في هذه الحالة     ترحيلال

وعندما لاحظت دائرة حماية اللاجئين أن أفراداً آخرين من الأسرة          . م أقوالهم دعدليلاً ي لم يقدموا   
ضـحايا إلى أن ذلـك يعـود        الأشـخاص المـدعى أنهـم       يعيشون في المكسيك دون أية مشكلة، أشار        

ضـحايا شـرح    الأشخاص المدعى أنهم    ولم يستطع   . بَّاناتيزأإلى كون أولئك الأفراد لا يقيمون في        
  .أمنهم مهدداً إذا ما رحلوا إلى مدينة مكسيكية أخرىعل تجالأسباب التي قد 

. ن تجــار المخــدرات يتمتعــون بحمايــة أفــراد الــشرطة الفاســدين  أ الدولــة الطــرف نكــروت  ٤-٤
فالمقالات الصحفية التي قدمها صاحب البلاغ كدليل تبين أنه قد أُلقـي القـبض بالفعـل علـى مـن                    

  .يُفترض أنه قاتل الشخصين المذكورين
 من العهد، فإن الدولة الطـرف تتمـسك بـالقول إن         ٢٤المادة   من   ١الفقرة  أمّا بخصوص     ٥-٤

اسـتطراداً  و.  من العهد  ٧  و ٦ المادتين   بموجبهذا الادعاء لا يضيف شيئاً إلى الادعاءات المقدمة         
ضـحايا لم يقـدموا حججـاً تثبـت أن          الأشـخاص المـدعى أنهـم       ، بـأن     الدولة الطـرف   تذكِّرلذلك،  

  .رم الأطفال الأربعة من الحماية التي يتطلبها وضعهم كقاصرينطردهم سيح
ــبلاغ      ٦-٤ ــالقول إن ادعــاءات صــاحب ال ــة الطــرف ب ــادتين بموجــب وتتمــسك الدول  ١٣الم
 لا تــسري علــى هــذه الحالــة لأن ١٣فالمــادة . وضــوع أحكــام العهــدمــن حيــث الم تنــاقض ١٤ و

. رعياً عنــدما صــدر أمــر الطــردكنــدا شــ في همدوضــحايا لم يكــن وجــالأشــخاص المــدعى أنهــم 
 لأن أمــر ١٣نــه لم يحــدث أي انتــهاك للمــادة  بــالقول إالدولــة الطــرف تمــسك واســتطراداً، ت

طردهم لم يصدر إلاّ بعد أن رُفض طلب اللجوء الذي قـدموه والـذي تم بحثـه بـصورة معمّقـة       
  .مع توفر إمكانية الطعن القضائي

 علـى تحديـد صـفة اللاجـئ         ١٤ق المـادة    وتعترض الدولة الطـرف علـى قابليـة انطبـا           ٧-٤
واسـتطراداً، تؤكـد الدولـة    . على الحماية التي يمكن لدولة من الدول منحُها لطالب لجوء      أو

الطرف أن الأشخاص المدعى أنهم ضحايا لم يبرهنوا على أن الإجراءات المطلوبة مـن دائـرة          
_________________ 

 ٤٠ة الـسابعة والثلاثـون، الملحـق رقـم       الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدور         ،  )١٩٨٢ (٦لتعليق العام رقـم     ا  )١(  
)A/37/40(  ــم ــام رق ــق الع ــه،  )١٩٩٢(٢٠، والتعلي ــم   ، المرجــع ذات ــسابعة والأربعــون، الملحــق رق ــدورة ال  ٤٠ال
)A/47/40(المرفق السادس ،. 
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 تمت علـى نحـو يخـالف المـادة          حماية اللاجئين والموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل قد        
  . من العهد١٤
ونظراً للأسباب المعروضة أعلاه، تطلب الدولة الطـرف إلى اللجنـة أن تعتـبر الـبلاغ غـير         ٨-٤

بـالقول إن الـبلاغ لا يـستند إلى          الطـرف    تتمـسك الدولـة   وإذا أُعلـن عـن قبـول الـبلاغ، ف         . مقبول
  .أساس للأسباب ذاتها

  
  تعليقات صاحب البلاغ    

. ، أدلى صاحب البلاغ بتعليقاته على ملاحظات الدولـة الطـرف          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨ في  ١-٥
بـشأن قـرار    الاتحاديـة   ومراجعـة قـضائية إلى المحكمـة        إذن  وهو يبيِّن أنه ومن معه لم يقـدموا طلـب           

 الأخـير قـد ألح      اوكـان هـذ   . دائرة حماية اللاجئين لأن من كان يمثلهم آنـذاك نـصحهم ألاّ يفعلـوا             
لــيس ضــرورياً وســيكلف الكــثير مــن المــال وســيلقى الاتحاديــة المحكمــة الإذن مــن ب علــى أن طلــ

  .الرفض بلا شك
 وطلـب إعـادة النظـر       ترحيـل ويكرر صاحب البلاغ قوله إن طلب تقيـيم المخـاطر قبـل ال              ٢-٥

ــدا يــشكلان لاعتبــارات إنــسانية لا  ــه لا يمكــن  . وســيلتي انتــصاف مجــديتين في كن وبالتــالي، فإن
 ترحيـل الإذن والمراجعة القـضائية بـشأن القـرارين المـتعلقين بتقيـيم المخـاطر قبـل ال                اعتبار طلبي   

وإعادة النظر لاعتبارات إنسانية وسيلتين مجديتين للانتصاف بالنسبة لصاحب الـبلاغ في هـذه          
  .الحالة
ويشير صاحب البلاغ إلى أن الاستنتاج الذي خلُصت إليه دائـرة حمايـة اللاجـئين بـشأن              ٣-٥

اقية حججهم يستند إلى أمور مستبعدة أو متناقـضة غـير ذات صـلة بالموضـوع وإلى أن              عدم مصد 
ويـشير كـذلك إلى     .  لطلب الحماية الذي قـدموه     تناول السبب الجوهري  دائرة حماية اللاجئين لم ت    

أنه لا يوجد مكان يلجأ إليه هو وأسرته داخل المكسيك بسبب معدل الجريمة وانتهاكات حقوق        
  .الإنسان فيه

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

رد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً       ادعاء ي  قبل النظر في أي     ١-٦
مـا إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب أحكــام      تبـت في   مـن نظامهـا الـداخلي، أن    ٩٣للمـادة  

  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
 مـن البروتوكـول الاختيـاري، تأكـدت اللجنـة مـن أن              ٥من المادة   ) أ( ٢ بالفقرة   وعملاً  ٢-٦

  .ةأو التسوية الدوليالدولي المسألة ذاتها ليست قيد النظر لدى هيئة أخرى من هيئات التحقيق 
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ــول لعــدم اســتنفاد ســبل        ٣-٦ ــبلاغ غــير مقب ــبين أن ال ــة الطــرف ت ــة أن الدول وتلاحــظ اللجن
الأشـخاص المـدعى أنهـم      وهـي تـشير بالخـصوص إلى أنـه كـان بإمكـان              . لياً المتاحة داخ  الانتصاف

وطلـب إجـراء مراجعـة قـضائية للقـرار الـسلبي            إذن  طلـب   الاتحادية  ضحايا أن يقدموا إلى المحكمة      
وكـان بإمكـانهم أيـضاً أن يطلبـوا إلى          . لاجـئ الالهجرة وتحديد صـفة     المعنية ب لجنة  الالذي أصدرته   

بإجراء مراجعة قضائية للقرارين الصادرين بشأن طلبي تقييم المخـاطر قبـل            ذن  الاتحادية الإ المحكمة  
كـان بإمكـانهم أن يستـصدروا مـن         في الوقـت ذاتـه،      و.  وإعادة النظـر لاعتبـارات إنـسانية       ترحيلال

في حالة والإذن أمراً بوقف تنفيذ إجراء الطرد إلى حين صدور قرار بشأن طلب     الاتحادية  المحكمة  
وتلاحـظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ قـد أشـار             .  ظهـور نتيجـة المراجعـة القـضائية        إلى حين قبوله،  

ــدوره إلى ــصاف  هــذين  أن ب ــشكلان ســبيلين انت ــبين لا ي ــالينالطل ــة .  فع ــذكِّر اللجن ــسوابقها وت  ب
 المتاحة داخلياً لا يكفي لإعفـاء صـاحب         الانتصافن التشكيك في فعالية سبل      القانونية للإفادة بأ  

أن صـاحب هـذا الـبلاغ    ثم  وفي ظل هـذه الظـروف، يُـستنتج مـن     )٢(ستنفادهاجب ااالبلاغ من و 
) ب( ٢وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول بموجب الفقـرة         .  المتاحة داخلياً  الانتصافيستنفد سبل    لم

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة 
ج الأخرى المقدمـة   هذا الاستنتاج، فإن اللجنة ليست بحاجة إلى النظر في الحج    في ضوء و  ٤-٦

  .بشأن مقبولية البلاغ
  :وبناءً على ذلك، تقرِّر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  - ٧

 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب( ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة         )أ(  
  الاختياري؛

  .هذا القرار إلى صاحب البلاغ والدولة الطرفيبلغ أن   )ب(  
. النص الأصـلي  ، علماً بأن النص الفرنسي هو       الفرنسية والإنكليزية و  ات الإسبانية اعتُمد باللغ [

  ].تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من 

_________________ 

، الفقـرة   ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ١٨ القرار المـؤرخ     كوامي ويليامز أدو ضد كندا،    ،  ٦٥٤/١٩٩٥انظر البلاغ رقم      )٢(  
٢-٦. 
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  كودرنا ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٨٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   -صاد   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢١القرار المعتمد في (    

  )لا يمثلها محام(السيدة فيرا كودرنا       :المقدم من  
  صاحبة البلاغ  :الشخص المُدعى أنه الضحية  
  الجمهورية التشيكية      :الدولة الطرف  
تــاريخ الرســالة  (٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول٢٣    :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الأولى
 د فيما يتعلق برالتمييز على أساس الجنسية       :الموضوع  
  لممتلكاتا          
  إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات     :المسائل الإجرائية  
ــة        :المسائل الموضوعية   ــع بحمايـ ــساواة في تمتـ ــانون؛ المـ ــام القـ ــساواة أمـ المـ

  القانون بدون أي تمييز
  ٢٦      :مواد العهد  
  ٣  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ب المـادة    ، المنـشأة بموج ـ   إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩ يوليه/تموز ٢١في وقد اجتمعت   
  :ما يليتعتمد   

  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
ي إيواساوا، والـسيدة هـيلين      غناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد يو         

ودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد       كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماج        
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل     -سانشيز  مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيرِيز   

  .رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين
 .ة السيد رافائيل ريفاس بوساداومرفق بهذا القرار نص الرأي الفردي الموقع من عضو اللجن      
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 قرار بشأن المقبولية    
، وهـي تحمـل الجنـسية الأمريكيـة وكانـت سـابقاً             السيدة فيرا كودرنا  صاحبة البلاغ هي      - ١

 وتقـــيم حاليــاً في الولايــات المتحـــدة   ١٩٣٤مــن مــواطني تــشيكوسلوفاكيا، وقـــد ولــدت عــام      
 مـن العهـد الـدولي الخـاص     ٢٦وتدعي أنها ضحية انتهاك الجمهورية التـشيكية للمـادة          . الأمريكية

  .ولا يمثلها محام. )١(بالحقوق المدنية والسياسية
  

 الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    

وفقـدت  . ١٩٦٥سـبتمبر   /غادرت صاحبة البلاغ تشيكوسلوفاكيا مع زوجها في أيلـول          ١-٢
ــشيكوسلوفاكي ــسية الت ــة في  ١٩٧٦مــارس / آذار١٢ في ةالجن ــسية الأمريكي ، وحــصلت علــى الجن

  .١٩٧٦أبريل /نيسان ٣٠
ــراغ    ٢-٢ ــة ب ــيلا في مدين وقــد صــودرت حــصتها مــن الفــيلا بعــد   . وكانــت تمتلــك نــصف ف

ب القـانون رقـم     وأعيـدت لهـا ملكيـة حـصتها بموج ـ        . مغادرتها البلد وأصبحت الآن ملكـاً للبلديـة       
  .  ولكنها لم تسترد ملكها قطًً لعدم استيفاء شرط الجنسية١١٩/١٩٩٠
، قدمت صاحبة البلاغ دعوى إلى المحكمـة المحليـة          ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧وفي    ٣-٢

في الدائرة السادسة ببراغ، ورفضت المحكمة الدعوى لأن صاحبة البلاغ أكـدت أنهـا لم تـستوف                 
واستأنفت صاحبة البلاغ هـذا القـرار    . ٨٧/١٩٩١وص عليه في القانون رقم      شرط الجنسية المنص  

. ١٩٩٨يونيــه / حزيــران١٦أمــام المحكمــة البلديــة في بــراغ الــتي رفــضت بــدورها الاســتئناف في  
ديــسمبر / كــانون الأول١٨واســتأنفت بعــد ذلــك أمــام المحكمــة العليــا الــتي رفــضت اســتئنافها في 

ــى   ١٩٩٨ ــصلت علــ ــا حــ ــاس أنهــ ــى أســ ــسية    علــ ــها الجنــ ــقطت عنــ ــة وســ ــسية الأمريكيــ الجنــ
التـــشيكوسلوفاكية، ولم تعـــد تـــستوفي بـــذلك الـــشروط الـــواردة في قـــانون رد الممتلكـــات رقـــم 

وأقامـــت بعـــد ذلـــك دعـــوى أمـــام المحكمـــة الدســـتورية الـــتي رفـــضت دعواهـــا في . ٨٧/١٩٩١
  . استناداً إلى ذات الأسباب١٩٩٩نوفمبر /تشرين الثاني ١٥
  

  الشكوى    
دعي صاحبة البلاغ أن رفض الدولة الطـرف رد ممتلكاتهـا بـسبب عـدم اسـتيفاء شـرط                   ت  - ٣

  . من العهد٢٦ة وانتهاكاً للمادة الجنسية يشكل تمييزاً على أساس الجنسي
  

_________________ 

لعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية حيــز النفــاذ بالنــسبة  الملحــق باالبروتوكــول الاختيــاري دخــل   )١(  
 .١٩٩٣يناير / كانون الثاني١للجمهورية التشيكية في 
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   مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةبشأنملاحظات الدولة الطرف     
ــر / شــباط٤في   ١-٤ ــ، ٢٠٠٨فبراي ــة الطــرف ق ــتعليقاتهــادمت الدول ــة والأســس  عل ى المقبولي

  .الموضوعية
ــسبب إســاءة         ٢-٤ ــدعوى ب ــة ال ــة الطــرف عــدم مقبولي ــدعي الدول ــة، ت ــق بالمقبولي وفيمــا يتعل

اسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات، نظـراً إلى أن صـاحبة الـبلاغ لم تعـرض قـضيتها علـى اللجنـة            
نـوفمبر  /رين الثاني  تش ١٥بعد مضي سبع سنوات على صدور قرار المحكمة الدستورية المؤرخ            إلا

ومــع الاعتــراف بــأن لــيس هنــاك حــد زمــني صــريح لتقــديم البلاغــات إلى اللجنــة، تــشير . ١٩٩٩
الدولة الطرف إلى الفترة الزمنية التي تحددها هيئات دولية أخرى، منها بوجه خاص لجنـة القـضاء      

لالـة علـى أن      الداخليـة، للد   الانتـصاف على التمييز العنصري، وهي ستة شهور بعد استنفاد سبل          
وحـتى إذا سمحـت     . الفترة التي انتظرتها صاحبة البلاغ في هذه الحالة قد تجاوزت الحـدود المعقولـة             

الدولة الطرف بحدوث تجاوز طفيف في تطبيق هذه القاعدة، فإن مرور أكثر من عام لن يعتـبر في          
 ومعقـولاً، مثـل     وتـدعي أن صـاحبة الـبلاغ لم تقـدم تفـسيراً موضـوعياً             . نظرها فترة زمنية معقولة   

وتتفق الدولة الطرف مع الرأي المخالف الذي أبداه        . تقديم وقائع جديدة تبرر تأخر تقديم البلاغ      
، وتـشير إلى أن سـوابق اللجنـة    )٢(السيد عمر في قضية زدنك وأوندراكا ضد الجمهورية التشيكية       

  .القانونية غير متسقة على الأرجح في هذا المجال
رف أيضاً عدم مقبوليـة الـبلاغ علـى أسـاس عـدم الاختـصاص الـزمني                 وتدعي الدولة الط    ٣-٤

، أي قبـل وقـت طويـل مـن قيـام جمهوريـة       ١٩٦٦لأن ممتلكات صاحبة البلاغ قد صودرت عـام      
  . تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية بالتصديق على العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

 الدولة الطـرف إلى الملاحظـات الـتي سـبق     وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تشير       ٤-٤
أن قدمتــها في قــضايا مماثلــة، وتــبين أن قوانينــها المتــصلة بــرد الممتلكــات، بمــا فيهــا القــانون رقــم     

التخفيف من آثـار الظلـم الـذي        : ، تندرج في إطار جهود ترمي إلى تحقيق هدفين هما         ٨٧/١٩٩١
صادي شـامل لإنـشاء اقتـصاد سـوقي         وقع في ظل الحكم الشيوعي، من جهة، وتنفيذ إصـلاح اقت ـ          

وبمــا أنــه لم يتــسن جــبر جميــع حــالات الظلــم الــتي وقعــت ســابقاً، فقــد  . فعــال، مــن جهــة أخــرى
وٌضعت شروط تقييدية، منها شـرط الجنـسية، بغـرض أساسـي هـو تـشجيع المـلاك علـى الاعتنـاء                      

لحجــج الــتي ولا تــود الدولــة الطــرف تكــرار ا . بدقــة بالممتلكــات الــتي تخــضع لعمليــة الخصخــصة 
أوردتهــا دعمــاً لــسياساتها في عــدد مــن البلاغــات الــسابقة بــشأن الأمــلاك العقاريــة في الجمهوريــة  

   .التشيكية
  

_________________ 

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٣١ ، الآراء المعتمدة في١٥٣٣/٢٠٠٦البلاغ رقم   )٢(  
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  تعليقات صاحبة البلاغ    
، قــدمت صــاحبة الــبلاغ تعليقاتهــا علــى ملاحظــات الدولــة       ٢٠٠٨يوليــه / تمــوز٢في   - ٥

نــت أنهــا لم تقــدم شــكواها إلى الطــرف، وأكــدت مــن جديــد الحجــج الــتي ســاقتها في الــسابق وبيّ
اللجنة فور صدور قرار المحكمة الدستورية لأنها كانت تتوقع إجراء تعديلات على القانون مثلمـا               

  . حدث في السابق، وهو ما كان سيجنبها تقديم بلاغ إلى اللجنة
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  مقبولية البلاغالنظر في     

في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً     قبل النظر     ١-٦
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
كــول   مــن البروتو ٥مــن المــادة  ) أ( ٢تيقنــت اللجنــة، وفــق مــا تقتــضيه الفقــرة      وقــد   ٢-٦

لتحقيـق  مـن إجـراءات ا    إجراء آخـر    ليست قيد البحث في إطار      الاختياري، من أن المسألة نفسها      
ــدولي  ــسوية الدولال ــةأو الت ــتنفدت ســبل     . ي ــد اس ــبلاغ ق ــصافوأشــارت إلى أن صــاحبة ال  الانت
  . الداخلية

ولاحظت اللجنة الحجة التي تسوقها الدولة الطرف ومفادها وجوب الإعلان عـن عـدم                ٣-٦
تـاريخ   بـين    كـبير  للتأخر ال  للحق في تقديم البلاغات نظراً    إساءة استعمال   يشكل  ل البلاغ لأنه    قبو

وتلاحـظ اللجنـة أن     . إلى اللجنـة  تـاريخ تقـديم الـبلاغ       الأخـير في القـضية و     القضائي  القرار  صدور  
 يمكـن بالتـالي    ولا.  تقـديم البلاغـات في غـضونها       تـستوجب  البروتوكول الاختياري لا يحدد آجالاً    

 وفي هـذا الـصدد،   .)٣( اسـتثنائية ظـروف  في لاأن يؤدي التأخر في تقديم بلاغ مـا إلى عـدم قبولـه إ        
تلاحــظ أن صــاحبة الــبلاغ انتظــرت أكثــر مــن ســبع ســنوات بعــد تــاريخ صــدور حكــم المحكمــة  

ولتبريـر هـذا التـأخير، تحـاجي صـاحبة الـبلاغ فقـط بأنهـا         . الدسـتورية لتقـديم شـكواها إلى اللجنـة    
وقع حدوث تعديل في القانون فيما يتعلق بشرط الجنسية، وهو ما كان يمكـن أن يجنبـها                 كانت تت 

بيد أنها لم تتمكن من تقديم أية معلومـات توضـح الأسـاس الـذي          . ضرورة تقديم بلاغ إلى اللجنة    
ولم تثبـت كـذلك أن الـسلطة        . استندت إليه لحملها على الاعتقاد بأنه سيتم اعتماد هـذا التعـديل           

وفي ظل الظروف المحـددة المحيطـة بهـذه القـضية، تـرى      . ة تنظر حتى في إجراء هذا التعديل التشريعي
اللجنة أن التأخير قد تجاوز الحد المعقول وأنه مفرط لدرجة إنه يشكل إسـاءة اسـتعمال للحـق في                   

  .  من البروتوكول الاختياري٣تقديم البلاغات، مما يجعل البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
_________________ 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار٢٧ قرار عدم المقبولية المعتمد في     ،فرنسا ضد   فيلاسيير،  ١٤٣٤/٢٠٠٥البلاغ رقم    انظر  )٣(  
ــرة  ــم  ؛٣-٤الفقـ ــشيوس ضـــد غـــوبين، ٧٨٧/١٩٩٧ والـــبلاغ رقـ ــدم المقبوليـــة المعتمـــد في    ،موريـ  قـــرار عـ

 .٣-٦ الفقرة ،٢٠٠١يوليه /تموز ١٦
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  :ناءً على ذلك تقرر اللجنةوب  - ٧
   من البروتوكول الاختياري؛٣أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  . البلاغة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبيُبلغأن   )ب(  

ــنص الأصــلي       [ ــزي هــو ال ــنص الإنكلي ــأن ال ــاً ب ــسية، علم ــة والفرن . اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزي
  ].تقريرهذا الة والصينية والعربية أيضاً كجزء من وسيصدر لاحقاً بالروسي
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  تذييل
  )مخالف رأي (رافائيل ريفاس بوسادارأي فردي قدمه عضو اللجنة السيد     

الـسيدة فـيرا    الـبلاغ المقـدم مـن       مقبوليـة أعلنت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان عـن عـدم               
 تقـديم البلاغـات، معتـبرة أن         ضـد الجمهوريـة التـشيكية بـسبب إسـاءة اسـتعمال الحـق في               كودرنا

وإنني لا أوافق على هذا الرأي لسببين       . “تجاوز الحد المعقول وكان مفرطاً    ”التأخير في تقديمه قد     
  .أساسيين
ويتعلــق الــسبب الأول بمــشكلة تواجههــا اللجنــة في حــالات كــثيرة عنــدما يتطلــب منــها   

اعتبار أن هذا هو السبب الوحيد الذي الأمر تحديد ما يشكل تأخيراً مفرطاً في تقديم البلاغات، ب        
تم التذرع به حتى الآن لتطبيق مفهوم إساءة استعمال الحـق في تقـديم البلاغـات والإعـلان مـن ثم                     

ومن المعـروف أن لا البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص                 . عن عدم مقبوليتها  
ة يحـدد فتـرة زمنيـة لتقـديم البلاغـات، وإن            بالحقوق المدنية والـسياسية، ولا النظـام الـداخلي للجن ـ         

نص البروتوكول الاختياري علـى أن إسـاءة اسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات، دون تحديـد مـا                      
وبمــا أن البروتوكــول . ينطــوي عليــه ذلــك بالــضبط، ســبب مــن أســباب عــدم مقبوليــة البلاغــات  

بلاغـات، فقـد انـصب النقـاش علـى          الاختياري لا يشير إلى الحدود الزمنية المـسموح بهـا لتقـديم ال            
أهمية وضع معيار يُستند إليه لرفض البلاغات بسبب التأخير المفرط في تقديمها، وعلى العلاقة بين   

ولم . التأخير المفرط في تقديم البلاغات وإساءة استعمال الحـق في تقـديمها كـسبب لعـدم المقبوليـة                 
القصوى لتقديم البلاغات، ممـا أثـار مناقـشات         تتوصل اللجنة بعد إلى صيغة لتحديد الفترة الزمنية         

مستمرة بشأن هذه المسألة وأدى إلى صدور سـوابق قانونيـة غـير متـسقة ومتباينـة، ومـن ثم اتخـاذ                      
وقـد سـبق للجنـة أن أعلنـت في الماضـي قبـول              . قرارات متضاربة، وتعسفية في كثير من الحـالات       

ل وحـتى سـبع سـنوات، دون أن تراعـي           بلاغات تأخر تقديمها ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، ب         
في بعض الحالات الأسباب التي يمكن أن تكـون قـد أدت إلى هـذا التـأخير، وفي حـالات أخـرى،         

 مـن العهـد، الظـروف       ٢٦بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بزعم انتهاك الجمهورية التشيكية للمادة           
  . ديم البلاغاتالخاصة بالدولة الطرف التي يمكن أن تشرح أسباب التأخير في تق

وفيما يتعلق بالقرار الذي يعنينا هنا، فإن اللجنـة قـد وضـعت جانبـاً غالبيـة القـضايا الـتي                       
وافقت فيهـا علـى مقبوليـة بلاغـات تم تقـديمها بعـد مـضي فتـرة زمنيـة طويلـة، ورأت أن القـضية                    

ة المتعلقـة بـزعم    بيد أن اللجنة قد أعلنت في عدد من القضايا الـسابق          . الراهنة ليس لها مبرر مقبول    
 من العهد، عن مقبولية بلاغات قُدمت بعد مرور سنوات          ٢٦انتهاك الجمهورية التشيكية للمادة     

 المحليـة، وذلـك بـصرف النظـر عـن الأسـباب الـتي               الانتـصاف عديدة على استنفاد أصحابها لـسبل       
ما يبرره في هذه    ويبدو لي أن الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة ليس له           . قدموها لتبرير التأخير  

  . القضية لأنها تطبق معياراً يختلف عن ذلك الذي استخدم في الماضي لحسم قضايا مماثلة
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فعنـدما  . ويتعلق السبب الثاني للرأي المخالف الذي أبديته بالطابع التمييزي لقرار اللجنة            
 تـشرح صـاحبة     قررت اللجنة تبرير رفضها البلاغ بسبب التأخير المفرط في تقديمه، وهو تأخير لم            

البلاغ سببه بشكل مرض، عاملت اللجنة صاحبة البلاغ معاملة مختلفة عن تلك الـتي عاملـت بهـا               
ــهاكات للمــادة     ــذين ادعــوا وقــوع انت  مــن العهــد واعتــبرت  ٢٦أصــحاب البلاغــات الآخــرين ال

 مـن العهـد بـصرف    ٢٦بلاغاتهم مقبولة وخلصت إلى أن الجمهورية التشيكية قد انتـهكت المـادة            
 لتمييــز مجحــف، وهــو مــا كودرنــاومــن ثم، تعرضــت الــسيدة . نظــر عــن تــأخر تقــديم البلاغــاتال

يشكل بالأحرى سلوكاً تمييزياً فريداً صادراً عن اللجنة التي خلصت إلى عدم مقبولية قضية زعـم                
  . فيها حدوث تمييز من جانب الدولة الطرف

ــرة ا         ــسألة الفت ــف م ــذي يكتن ــراهن ال ــا اســتمر الغمــوض ال ــديم   وطالم ــة لتق ــة المقبول لزمني
ــدم        ــسألة تعريــف إســاءة اســتعمال الحــق في تقــديم البلاغــات واعتبارهمــا ســبباً لع البلاغــات، وم
المقبولية، فستواجه اللجنة ذات الـصعوبات الـتي واجهتـها في اتخـاذ قـرار بـشأن هـذه القـضية، ممـا                     

قانونيـة لهـذه الهيئـة مـن        سينعكس سلباً على الاتساق الذي لا بـد مـن تحقيقـه في مجـال الـسوابق ال                 
  . هيئات المعاهدات

ولما تقدم من أسباب، أرى أن اللجنة كان ينبغـي لهـا الموافقـة علـى مقبوليـة الـبلاغ رقـم                   
، وإن جاز عدم اعتبار هذا الرأي حكماً مسبقاً على الأسس الموضوعية للقـضية،       ١٥٨٢/٢٠٠٧

  .كا للعهدأي ما إذا كان تصرف الدولة الطرف يشكل أو لا يشكل انتها
 بوسادارافائيل ريفاس ) توقيع(

صــدر هــذا الــرأي بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإســباني هــو الــنص     [
  ].وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير. الأصلي
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  تشين ضد هولندا، ١٥٨٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -قاف   
ــد في (     ــرار المعتمـــــــ ــشرين الأول٣٠ القـــــــ ــوبر / تـــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــ ، الـــــــ

  *)والتسعون الرابعة
يمثلــــها المحــــامي، الــــسيد (الــــسيدة مينــــغ شــــين تــــشين       :المقدم من  

  )كوليه .أ ميشيل
  صاحبة البلاغ   :الشخص المدعى أنه ضحية  
  هولندا       :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧أبريل / نيسان٤    :تاريخ تقديم البلاغ  
ــها          :الموضوع   ــبلاغ وابنتـ ــاحبة الـ ــاد صـ ــدا (إبعـ ــودة في هولنـ ) المولـ

  وإعادتهما إلى جمهورية الصين الشعبية 
  المقبولية     :المسائل الإجرائية  
حــق الفــرد في عــدم التعــرض للتــدخل في خــصوصياته          :المسائل الموضوعية  

في شؤون أسرته أو بيته أو مراسـلاته بـشكل تعـسفي             أو
  أو غير قانوني

  ١٧      :واد العهدم  
  ٥من المادة ) ب( ٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨المنـشأة بموجـب المـادة       إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،         

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ، ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : لتاليـة أسمـاؤهم   شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة ا          *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،     -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه                

والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة                 
ا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس بيريـز سانـشيز         يولي
 . ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود-
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  ةقرار بشأن المقبولي    
 كـانون  ١٤صاحبة البلاغ هي السيدة مينغ شين تشين، وهي مواطنة صـينية مولـودة في              ١-١

 المولودة في هولندا يوم “ويني”، وتقدم هذا البلاغ أيضاً بالنيابة عن ابنتها         ١٩٨٧ديسمبر  /الأول
 وتـدعي . هما إبعادهما من هولندا إلى جمهورية الـصين الـشعبية         تا، وتنتظر كل  ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٨

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق           ١٧صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك هولنـدا لأحكـام المـادة            
  .ويمثلها المحامي، السيد ميشيل كوليه. المدنية والسياسية

، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغـات الجديـدة   ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨وفي    ٢-١
  .، النظر أولاً في مقبولية البلاغوالتدابير المؤقتة، بالنيابة عن اللجنة

  
  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ     

ــدا في     ١- ٢ ــبلاغ إلى هولن ــوز١٤وصــلت صــاحبة ال ــه / تم ــعت تحــت  ٢٠٠٣يولي ، ووُضِ
. ٢٠٠٠ من قانون الأجانب الهولندي لعام       ٦ عملاً بالمادة    “Aanmelcentrum”المراقبة في مركز    

وفي . ة الهجــرة الهولنديـة محكمـة أمــستردام بهـذا الإجــراء    أبلغــت دائـر ٢٠٠٣يوليـه  / تمـوز ١٦وفي 
.  حكمت محكمة أمستردام بوضع صاحبة الـبلاغ في مرفـق ملائـم للقـصّر              ٢٠٠٣يوليه  /تموز ٢٤

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢٠وفي . وطعنت دائرة الهجرة الهولندية في هذا القـرار أمـام مجلـس الدولـة             
  . أمستردامته محكمة، أيد مجلس الدولة الحكم الذي أصدر٢٠٠٣

 فيوكانـــت صـــاحبة الــــبلاغ قـــد التمــــست اللجـــوء فــــور وصـــولها إلى هولنــــدا        ٢- ٢
. ٢٠٠٣يوليـه   / تمـوز  ١٨ورفضت دائرة الهجرة الهولندية طلبـها في        . ٢٠٠٣يوليه  /تموز  ١٤

يرافقهـا    لاكما رفضت دائرة الهجرة الهولندية منح صاحبة البلاغ ترخيـصاً بـصفتها قاصـراً          
 تــشرين ٧ القــرار، ولكــن محكمــة هــارليم ردت دعــوى الاســتئناف في      واســتؤنف. أحــد
ورفعـت صـاحبة الـبلاغ شـكوى إلى دائـرة           .  وأعلنت أنها غير مقبولـة     ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول

. لا يرافقهــا أحــد اًالهجــرة الهولنديــة للطعــن في قــرار عــدم منحهــا ترخيــصاً بــصفتها قاصــر   
ــب    ولم ــة أن صــاحبة ال ــرة الهجــرة الهولندي لاغ قاصــراً في الواقــع وأمــرت بتــصوير  تــصدق دائ

وعلـى  . ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٨وأنجبت صاحبة البلاغ طفلة بتاريخ      . ترقوتها بالأشعة السينية  
ــة الـ ــ      ــرة الهولنديـ ــرة الهجـ ــضت دائـ ــسينية، رفـ ــعة الـ ــورة الأشـ ــائج صـ ــاس نتـ  في شكوىأسـ

 الـتي   وطعنت صاحبة الـبلاغ في هـذا القـرار أمـام محكمـة بريـدا              . ٢٠٠٥يونيه  /حزيران  ١٧
ثم اسـتأنفت صـاحبة الـبلاغ الحكـم أمـام           . ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١٠رفضت الدعوى بتـاريخ     

  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٠مجلس الدولة الذي رفض دعوى الاستئناف بتاريخ 
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  الشكوى    
 لأن سلطات الدولة الطرف رفضت ١٧تدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للمادة     -  ٣

 هولندا، مما يشكل تدخلاً في حياتها الخاصة التي بنتـها في الدولـة              منحها ترخيصاً للإقامة في   
وتؤكد أن الدولة الطرف بعدم قيامها بطردها على الفور قد وافقت على أن تبني              . الطرف

ونظــراً إلى أنهــا كانــت قاصــراً عنــد وصــولها إلى الدولــة الطــرف،  . حيــاة جديــدة في هولنــدا
غــير أن . ه كــان ينبغــي منحهــا ترخيــصاً للإقامــة  عامــاً، فهــي تــدعي أنــ١٦كانــت تبلــغ   إذ

 لتحديــد ســنها، أي علــى صــورة  “أســلوب معيــب”اعتمــاد دائــرة الهجــرة الهولنديــة علــى  
وتفيـد صـاحبة    . الأشعة السينية للترقوة، أدى إلى عدم اعتـراف الدولـة الطـرف بأنهـا قاصـر               

ا لم يعد لها أي أسـرة  البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم تعط أهمية كافية لسنها؛ ولكونه         
ــا أم لطفلـــة ولـــدت في الدولـــة الطـــرف    أو أقـــارب في جمهوريـــة الـــصين الـــشعبية؛ ولكونهـ

تذهب قط إلى جمهورية الصين الشعبية؛ ولوجود تفاوت ثقافي كبير بين هولنـدا والبلـد                 ولم
وفي جميع الأحوال، تدعي صاحبة البلاغ أنها لا تـستطيع أن تعـود             . صاحبة البلاغ لالأصلي  

إلى جمهورية الصين الشعبية لأنه ليست لديها أي مـستندات تثبـت هويتـها ولأن الـسلطات                 
  .الصينية لن تعترف بها كمواطنة صينية

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات صاحبة البلاغ عليها    

، طعنــت الدولــة الطــرف في مقبوليــة الــبلاغ  ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين الأول١٥في   -  ٤
المسائل ب تج أن صاحبة البلاغ لم تح     ؤكدوت.  المحلية الانتصافأساس عدم استنفاد سبل     على  

رصـة  مـن ف   الدولـة الطـرف      مما حـرم   المحاكم المحلية،    أمام من العهد    ١٧ في إطار المادة     ثارةالم
 أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي أدلة تثبـت حجتـها           كما. دعاء صاحبة البلاغ هذا    ا لرد على ا

. طيع العــودة إلى جمهوريــة الــصين الــشعبية لعــدم حيازتهــا للمــستندات اللازمــة بأنهــا لا تــست
بالإضـافة إلى   و.  للحـصول علـى تلـك المـستندات        اًتقدم أي أدلة تثبت أنها بذلت مجهود        ولم

 بأن الـسلطات الهولنديـة وافقـت    حجتهاثبت ت وقائعأي لا تستند صاحبة البلاغ إلى  ذلك،  
منــذ وقــد أُبْلِغــت صــاحبة الــبلاغ    . في الدولــة الطــرف  حيــاة جديــدة  قيامهــا ببنــاء علــى 
، بقرار صدر في نفس التاريخ يقـضي بمغادرتهـا الدولـة الطـرف دون               ٢٠٠٣يوليه  /تموز  ١٨

وعلـى الـرغم مـن أن صـاحبة الـبلاغ لم تطـرد علـى الفـور وبقيـت في هولنـدا لفتـرة                         . تأخير
 بمنحهـا الأوقـات ضـمانات     الإجراءات المتخذة بشأن طلبها، فهي لم تعطَ في أي وقـت مـن              

  .رخصة إقامة
ــاني ٢٣وفي   -  ٥ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــى   ٢٠٠٧ن ــبلاغ عل  ملاحظــات، علَّقــت صــاحبة ال

بـه  التـذرع   ، وبـأن عـدم      “حـق مطلـق   ” ةصوصيالخ ـالدولة الطرف محتجة بأن حق الفرد في        
دولـة   ال مـن الـشائع عمومـاً في      أن  ب فيدوت.  أهمية  لا ينطوي من ثم على     أمام السلطات المحلية  
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إذا تعـذر علـى شـخص    الطرف أن السفارة الصينية غير مـستعدة لتـوفير المـستندات اللازمـة      
يــصعب عليهــا إثبــات أصــلها أنــه ، وي الأصــلهــي بلــده جمهوريــة الــصين الــشعبية أنإثبــات 
أن طفلتـــها ولـــدت في الدولـــة الطـــرف  هـــذا عـــلاوة علـــى .  أي مـــستنداتحيـــازةبـــدون 

أيـة  الحـصول علـى   يتـسنى لهـا مـن ثم    صين الـشعبية، ولـن   في جمهوريـة ال ـ ميلادها  سجل  ي  ولم
  .مستندات باسم ابنتها

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  مقبولية البلاغالنظر في     

بموجـب  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦
كـان الـبلاغ مقبـولاً أم غـير مقبـول بموجـب             إذا  ا  ت في م ـ  أن تب ـ  مـن نظامهـا الـداخلي،        ٩٣لمادة  ا

  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد              ٢-٦

لعـرض  صـاحبة الـبلاغ     ستند إليهـا    وتلاحظ أن مادة العهد الوحيدة التي ت ـ      .  المحلية الانتصافسبل  
أنهـا لم تطـرح المـسائل    بكمـا تلاحـظ أن صـاحبة الـبلاغ تقـر      . ١٧وقائع هذه القـضية هـي المـادة         

ثير أنـه كـان يمكـن أن ت ـ   عترض علـى  المثارة في إطار هذه المادة على سلطات الدولة الطرف، ولا ت         
ا قيامهوالحجة الوحيدة التي تسوقها صاحبة البلاغ لعدم . محاكم الدولة الطرف أمام  تلك المسائل   

بـه أمـام   تـذرعها   وأن عـدم  “حقـاً مطلقـاً  ” يـشكل، في رأيهـا،      ةصوصيالخهي أن الحق في     بذلك  
 بأن مجرد أحكامها القانونية للإفادة  وتذكِّر اللجنة ب   .“ أهمية  ينطوي من ثم على    لا”المحاكم المحلية   

اسـتنفاد  ، لا يعفـي الفـرد مـن         في هذه القضية   بمدى ملائمتها ، أو   الانتصافالشك في فعالية سبل     
 تـرى اللجنـة أن الـبلاغ غـير مقبـول لعـدم اسـتنفاد                ،ولهـذا الـسبب   .  المحلية المتاحة  الانتصافسبل  
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب( ٢  وبالفقرة٢لية، عملاً بالمادة  المحالانتصافسبل 
  :تقرر اللجنةبناء على ذلك و  - ٧

 ٥مـن المـادة     ) ب( ٢وبموجـب الفقـرة      ٢أن البلاغ غير مقبـول بموجـب المـادة            )أ(  
  من البروتوكول الاختياري؛

  .لدولة الطرفامحامي صاحبة البلاغ وإلى أن يُبلغ هذا القرار   )ب(  
. ، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي الفرنــسيةاعتمــد بالإســبانية والإنكليزيــة و[

  .]تقريرهذا ال وسيصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من
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  دفوراك ضد الجمهورية التشيكية، ١٦١٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -راء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

  )لا يمثلها محامٍ(السيدة داغمار دفوراك       :المقدم من  
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  ة التشيكيةالجمهوري      :الدولة الطرف  
  تــــــــاريخ  (٢٠٠٦نــــــــوفمبر / تــــــــشرين الثــــــــاني٢٤    :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الرسالة الأولى
  الممتلكات التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق برد      :الموضوع  
إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ استنفاد سـبل              :المسائل الإجرائية  

   المحلية؛ إثبات الادعاءات الانتصاف
  المـــــــساواة أمـــــــام القـــــــانون؛ المـــــــساواة في التمتـــــــع     :لمسائل الموضوعيةا  

  بحماية القانون
  ٢٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٧الفقرة       :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب( ٢؛ والفقرة ٣؛ ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
ولي الخـاص    مـن العهـد الـد      ٢٨ المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  
  المقبوليةقرار بشأن     

 الولايــات المتحــدة تيتحمــل جنــسيهــي صــاحبة الــبلاغ هــي الــسيدة داغمــار دفــوراك، و   - ١
في بــراغ لــدت وقــد وُ.  في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  والجمهوريــة التــشيكية، وتقــيم حاليــاً   

_________________ 

  والـسيد محمـد آيـات،   د عبـد الفتـاح عمـر،   الـسي : شارك في دراسـة هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم                *  
 والـسيد أحمـد      كريـستين شـانيه،    ة والـسيد   والـسيد الأزهـري بوزيـد،      برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي،   والسيد

 والسيد راجسومر لالاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي     ي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر،    غ والسيد يو  أمين فتح االله،  
أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسـيه لـويس بيريـز سانـشيز             ايولي  والسيدة،  ماجودينا

والسيد فابيان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر      رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،         والسيد يرو،ث - 
 .، والسيدة روث ودجوودثيلين
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وتــدَّعي أنهــا ضــحية انتــهاك الجمهوريــة التــشيكية لأحكــام   . ١٩٢١ينــاير /كــانون الثــاني ٢٣ في
ــرة  ــادة  ٧الفق ــن الم ــادة ١٤ م ــسياسية     ٢٦ والم ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــن العه .  م
ــد ــة الطــرف في      وق ــسبة للدول ــاذ بالن ــز النف ــاري حي ــر / شــباط٢٢دخــل البروتوكــول الاختي فبراي

  .ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ. ١٩٩٣
  

   كما عرضتها صاحبة البلاغالوقائع    
 في نياً الـتي كانـت تملـك مـبنى سـك     والـدتها صاحبة البلاغ هـي البنـت والوريثـة الوحيـدة ل        ١-٢

 ، قبلــت فيهــا الاحــتلال الألمــانيوأثنــاء ، لــديها في المــبنى شــقة كــبيرةتوكانــ. وســط مدينــة بــراغ
  فقــد،لا يحافظــان علــى ترتيــب المكــانولمّــا كــان المــستأجران . لبــاطن مــن اكمــستأجرينزوجــين 

  .ين آخرينًلدى المكتب المكلف بالمساكن طالبةً مستأجروالدة صاحبة البلاغ اشتكتهما 
 والــدةفي ليقــدما بلاغــاً المــستأجران إلى اللجنــة الوطنيــة لمدينــة بــراغ لجــأ وبعــد الحــرب،   ٢-٢

فرضـت  وكنتيجة لذلك،   . )١(إلى السلطات الألمانية   شكوى   لأنها كانت قد قدمت   صاحبة البلاغ   
 كــانون ٢٠صــدر في عــام  في إطــار عفــو  وصُــفح عنــها .  صــاحبة الــبلاغ غرامــة علــى والــدة  

  .١٩٤٨ديسمبر /الأول
أعادت اللجنة الوطنية  .١٩٤٨فبراير /في شباط الذي حدث   وعقب الانقلاب الشيوعي      ٣-٢

. ١٠٨/٤٥  بالمرســوم رقــمة المــبنى الــسكني عمــلاً الإقليميــة فــتح ملــف القــضية وقــررت مــصادر  
  .١٩٥٦وتوفيت عام . منهصاحبة البلاغ طردت والدة و
وبعـد  . ١٩٩١سـبتمبر   / أيلـول  ٣٠واستعادت صاحبة البلاغ الجنـسية التـشيكية في           ٤- ٢

وفي . الحكومة الشيوعية السابقة، حاولت اسـترداد الممتلكـات المـصادرة في بـراغ            ب الإطاحة
 الممتلكـات  باسـترداد رفضت محكمة براغ الإقليمية مطالبتـها    ١٩٩٤يناير  /اني كانون الث  ٣١

ــة التــشيكية  ٨٧/١٩٩١بموجــب القــانون رقــم   . ، بــدعوى أنهــا ليــست مقيمــة في الجمهوري
ــتأنفتو ــاحبة الـــبلاغ اسـ ــام مح صـ ــة بـــراغ أمـ ــة كمـ الـــتي أيـــدت الحكـــم الـــسابق في  البلديـ

قُـدم إلى   المطعـن   ال ، رفض ١٩٩٤فمبر  نو/ تشرين الثاني  ٢١وفي  . ١٩٩٤يونيه  /حزيران  ٢٩
  .المحكمة الدستورية

  
  الشكوى    

 والمادة  ١٤ من المادة    ٧ الجمهورية التشيكية لأحكام الفقرة      انتهاكتدعي صاحبة البلاغ      - ٣
  . من العهد٢٦
  

_________________ 

لمـاني سـلطات أخـرى مكلفـة بمكتـب المـساكن غـير              تزعم صـاحبة الـبلاغ أنـه لم يوجـد إبـان فتـرة الاحـتلال الأ                  )١(  
 .السلطات الألمانية



A/64/40 (Vol. II)
 

10-49025 768 
 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 مسألتي مقبوليـة الـبلاغ      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣لمؤرخة   الدولة الطرف في رسالتها ا     تتناول  ١-٤

وبخـصوص المقبوليـة، تؤكـد أن صـاحبة الـبلاغ لم تـستنفد جميـع                . سواءالوأسسه الموضوعية على    
رد بــ المتعلـق  ٨٧/١٩٩١مــن القـانون رقــم   ٣لمـادة  وتــذكِّر بـأن ا .  المحليــة المتاحـة الانتـصاف سـبل  

.  الممتلكـات  لأغراض التماس اسـترداد    “ المؤهل الشخص”عرِّف  لممتلكات بوسائل غير قضائية ت    ا
لإقامة الدائمة في   تنص هذه المادة بصيغتها الأصلية على أن أحد شروط استرداد الممتلكات هو ا            و

ة ت المحكمـة الدسـتورية عـدم دسـتوري        وقـد أعلن ـ  . الجمهورية التـشيكية أو الجمهوريـة الـسلوفاكية       
  .اإلغاؤه وتم بالتالي ١٩٩٤يوليه /في تموزهذه المادة 

 شرط الإقامة الدائمـة فرصـة   يستوفوفي ضوء قرار المحكمة الدستورية، مُنح كل من لم       ٢-٤
 الممتلكـات مـرة     اسـترداد غير أن صاحبة هذا البلاغ لم تطلب        .  الممتلكات استردادجديدة لطلب   

ترى الدولة الطرف أنـه ينبغـي       في ظل هذه الظروف،     و. ٨٧/١٩٩١أخرى بموجب القانون رقم     
  . المحليةالانتصافار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل اعتب
 تـشرين  ٢١صـدر في  محلـي  وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطـرف أن آخـر حكـم           ٣-٤

قبــل  ســنة ة عــشرتيأكثــر مــن اثــنانتظــرت صــاحبة الــبلاغ   فقــدوبالتــالي،. ١٩٩٤نــوفمبر /الثــاني
وهــذا التــأخير . ٢٠٠٦نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢٤إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان في اللجــوء 

أن البروتوكـول الاختيـاري     علـى علـم ب ـ     هـي و. الدولـة الطـرف    في رأي    عقولًيتعدى تماماً الحد الم   
الـتي نـصت علـى أن        )٢( القانونيـة  اللجنةسوابق   لتقديم البلاغات، ولكنها تشير إلى       لاًيحدد آجا  لا

 انتـهاكاً شكل  لا يكـون لـه مـا يـبرره يمكـن أن ي ـ            لاً و معقوالذي يتعدى بكل وضوح حداً        يرالتأخ
وتشير الدولة الطرف إلى آليـات دوليـة أخـرى لتقـديم الـشكاوى، مـن                . لحق في تقديم البلاغات   ل

قبيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو لجنة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان، حيـث يوجـد                 
  .لتقديم الشكاوى حد زمني أقصاه ستة أشهر

، تدعو الدولة الطـرف اللجنـة إلى اعتبـار          يرصاحبة البلاغ سبب هذا التأخ    ما لم تشرح    و  ٤-٤
 مـن   ٣حق في تقديم البلاغات، بموجـب المـادة         لكونه يشكل إساءة استخدام لل    البلاغ غير مقبول    

  .البروتوكول الاختياري
ا وبخــصوص الأســس الموضــوعية للقــضية، تميــز الدولــة الطــرف هــذه القــضية عــن القــضاي  ٥-٤

ففـي هـذه القـضية، لا يتعلـق الأمـر بـشرط             . السابقة المتعلقة بـرد الممتلكـات الـتي عالجتـها اللجنـة           
  . الممتلكاتالمنصوص عليه في القانون لاستردادالجنسية 

_________________ 

، قـرار بعـدم المقبوليـة اعتُمـد في     ، غـوبين ضـد موريـشيوس      ٧٨٧/١٩٩٧بلاغات أخـرى، الـبلاغ رقـم        في جملة     )٢(  
ــوز ١٦ ــه /تم ــم  ٢٠٠١يولي ــبلاغ رق ــسا ، ١٤٣٤/٢٠٠٥؛ وال ــة  فيلاســييه ضــد فرن ــدم المقبولي ــرار بع ــؤرخ ، ق م
 .٢٠٠٦ مارس/آذار ٢٧
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  منـذ مـدة طويلـة      وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ اكتسبت الجنسية التشيكية           ٦-٤
وتوضــح أن ثمــة ســببين لــرفض المحكمــة  . مــن طلبــهايــام أربعــة أبعــد ، ١٩٩١ســبتمبر /في أيلــول

 صـاحبة  والـدة  مـن  العقار المعني انتقـل  عقد ملكية أن الأول، هو . الابتدائية دعوى صاحبة البلاغ   
 الممتلكــــات، أي قبــــل ردالــــبلاغ إلى الدولــــة خــــارج الفتــــرة الزمنيــــة الــــتي تــــشملها قــــوانين  

  . لم تستوف شرط الإقامة الدائمةلاغصاحبة الب والثاني هو أن. ١٩٤٨فبراير /شباط ٢٥
فيمـا يتعلـق بعـدم انطبـاق        المحكمـة الابتدائيـة     على استنتاجات    محكمة الاستئناف    لم توافق و  ٧-٤

ــم   ــانون رق ــث  ٨٧/١٩٩١الق ــن حي ــلاً     م ــل الملكيــة عم ــزمني، ولكنــها رأت أن نق   الاختــصاص ال
ورأت . ٨٧/١٩٩١ مــن القــانون رقــم ٢ لم يــستوف شــروط المــادة ١٠٨/١٩٤٥بالمرســوم رقــم 

إداريـة   إجـراءات     في أعقاب  صاحبة البلاغ أدينت بالتعاطف مع النازية     والدة  محكمة الاستئناف أن    
ونظراً . لم يلغ ، الذي   ١٣٨/١٩٤٥ للمرسوم رقم     وفقاً تمت على النحو الواجب والمناسب    

ة، فـإن    لنقـل الملكيـة إلى الدول ـ      ٢ الـشروط المـسبقة المنـصوص عليهـا في المـادة             لعدم اسـتيفاء  
ــاً    ــر داعي ــتئناف لم ت ــة الاس ــى     محكم ــتعين عل ــتي ي ــشروط ال ــسألة ال ــت في م ــؤهلين” للب  “الم

وأيدت المحكمة الدستورية قرار المحكمة الابتدائية بـأن        .  الإقامة الدائمة  ألا وهي استيفاؤها،  
ة المتعلق ـسألة الم ـبالتـالي  تنـاول  نقل الملكية تم خارج نطـاق الفتـرة الزمنيـة ذات الـصلة، ولم ت             

  .شرط الإقامة الدائمةب
وبالنظر إلى قرارات المحاكم المحلية، تلاحظ الدولة الطرف أن عدم استيفاء شرط الإقامـة               ٨-٤

 المحكمـة   هـذا فـضلاً عـن أن      .  صـاحبة الـبلاغ ابتـدائياً      مطالبـة  لرفض   ثانوياً فقط   سبباً كانالدائمة  
لـة الطـرف علـى أن صـاحبة         وتـشدد الدو  . هـذا الـشرط   عـدم دسـتورية      لاحقـاً أعلنـت   الدستورية  

 هـذه الأسـباب      شـكلت   تحـدد كيـف    البلاغ لم تعلق علـى الأسـباب الأخـرى لـرفض دعواهـا ولم             
  . ضدهااًييزتم
 ١٠٨/١٩٤٥ بمقتـضى المرسـوم رقـم    وتذكِّر الدولة الطـرف بـأن الممتلكـات صـودرت قانونـاً         ٩-٤

قـد حـدث في      الملكيـة     نـزع  وإن كـان  ،  ٨٧/١٩٩١قبل الفترة الزمنية الـتي يـشملها القـانون رقـم            
 )٣(دروبيـك ضـد سـلوفاكيا   وتشير الدولـة الطـرف إلى قـرار اللجنـة في قـضية      . ١٩٥٣الواقع عام  

 للوهلــةالــذي خلــصت فيــه إلى أن القــانون المعتمــد لتعــويض ضــحايا النظــام الــشيوعي لا ينطــوي 
  .قةعلى تمييز لكونه لم يعوض ضحايا التجاوزات التي ارتكبتها الأنظمة السابالأولى 

  قابلاً للانطباق، فإن   ٨٧/١٩٩١ه حتى إذا كان القانون رقم       أنبوتضيف الدولة الطرف      ١٠-٤
بـأن مـصادرة الممتلكـات     جج  اوتح ـ.  مـن القـانون لم تُـستوف       ٢المنصوص عليها في المـادة      شروط  ال

الحكـم النـازي، وهـو مـا كـان يـشكل مخالفـة        التعـاطف مـع     ب صـاحبة الـبلاغ      والدةنجمت عن إدانة    
_________________ 

، ١٩٩٧يوليـه  / تمـوز ١٤، قـرار بـشأن المقبوليـة اعتُمـد في         دروبيـك ضـد سـلوفاكيا     ،  ٦٤٣/١٩٩٥البلاغ رقـم      )٣(  
 .٥-٦الفقرة 
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عمل من أعمال    وبأن هذه القضية لا تنطوي على أي         ،١٣٨/١٩٤٥ة بمقتضى المرسوم رقم     إداري
  .النظام الشيوعيالظلم التي ارتكبها 

 من العهـد بـسبب الإدانـة        ١٤ من المادة    ٧وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام الفقرة         ١١-٤
الدولـة  شير  لكات، ت ـ  وما ترتب على ذلك من مصادرة للممت       ١٣٨/١٩٤٥بموجب المرسوم رقم    

حيـز  الملحـق بـه     بروتوكول الاختيـاري    ال قبل دخول العهد و    وقعتأن هذه الأحداث    إلى  الطرف  
  .للدولة الطرفالنفاذ بالنسبة 

  
  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

 أن الحكـم الـصادر      ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٦في تعليقات مؤرخة    تكرر صاحبة البلاغ      ١-٥
واعتـبرت أن مـصادرة ممتلكـات       . ١٩٤٨در عـام    اصال ـعفـو   تطبيقـاً لقـرار ال     أُلغـي    والدتها قد  على

 صرحوتــ.  مــن العهــد١٤ مــن المــادة ٧ لأحكــام الفقــرة  بعــد خمــس ســنوات يعــد انتــهاكاًوالــدتها
  . لم تُتهم قط بأنها مجرمة نازية أو خائنةوالدتهان بأصاحبة البلاغ 

 الانتصافن سبل إلى أ صاحبة البلاغ شير المحلية، ت  لانتصافاوفيما يتعلق باستنفاد سبل       ٣-٥
  . لهاكن متاحةلية لم تالمح
لكونــه يــشكل وتــرفض صــاحبة الــبلاغ تحجــج الدولــة الطــرف بــأن بلاغهــا غــير مقبــول   ٣-٥

محاميهـا في  و اوتوضح أن التأخر في تقديمه يعود إلى أنه ـ. للحق في تقديم البلاغات   إساءة استخدام   
وتــزعم أن الدولــة الطــرف . قراراتهــاببوجــود اللجنــة وعلــى علــم  لم يكونــاتــشيكية الجمهوريــة ال

  .تنشر قرارات اللجنة لا
  

  ة من الطرفينقدممتعليقات إضافية     
، قــدمت الدولــة الطــرف ملاحظــات إضــافية ردّاً ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١١في   ١-٦

عـدم   نـص فقـط علـى        ١٩٤٨ عـام    أن قـرار العفـو الـصادر      فيد ب ـ وت. على تعليقات صاحبة البلاغ   
، ولم يـنص    ١٣٨/١٩٤٥درة بمقتـضى المرسـوم رقـم         بعض العقوبات الإدارية البسيطة الـصا      تنفيذ
  .إلغائها أو شطبهاعلى 
الطرف أعمال اللجنة، اعتبرت الدولة     يتعلق بزعم عدم توفر معلومات كافية عن        وفيما    ٢-٦

خاصــة فيمــا يتعلــق بمحاميهــا     ق، أن الــشرح المقــدم مــن صــاحبة الــبلاغ يفتقــر إلى المنط ــ     
ــشرا قــد وتؤكــد أن العهــد والبروتوكــول الاختيــاري  . التــشيكي في علــى النحــو الواجــب نُ
  .  الرسميةالجريدة

 بأنهـا رفعـت قـضيتين   ، أخـبرت صـاحبة الـبلاغ اللجنـة      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٦وفي    - ٧
كيـة محتجـةً   لمبابراغ مطالبتـها   المحلية فيكمة  المح، رفضت   ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤ففي  . جديدتين
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البت في صحة الحقائق المتعلقة بعملية المصادرة، التي تقررت وفق قواعد إدارية            ببعدم اختصاصها   
كمــة المحبــراغ قــرار البلديــة في كمــة المح، أيــدت ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين الأول٢٥وفي . ســليمة

وقـت وفاتهـا   العقـار   تكـن تملـك    صـاحبة الـبلاغ لم    والـدة   وأضافت محكمـة الاسـتئناف أن       . ليةالمح
  . ترثهلصاحبة البلاغ أن من ثم يمكن  ولا
، قـدمت الدولـة الطـرف ملاحظـات إضـافية بـشأن ادعـاء               ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٣وفي    - ٨

ــالفقرة    ــق ب ــبلاغ المتعل ــادة  ٧صــاحبة ال ــول   . ١٤ مــن الم مــن حيــث  وتقــول إن الادعــاء غــير مقب
مـــن حيـــث ت ضـــحية الانتـــهاك المزعـــوم، و صـــاحبة الـــبلاغ ليـــسالاختـــصاص الشخـــصي لأن

قبل دخول البروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ بالنـسبة             لأن العقار قد صودر      الاختصاص الزمني 
سليمة لأنه  على أسس   بكل وضوح   الادعاء لا يقوم    بأن  وتضيف الدولة الطرف    . للدولة الطرف 

برِّئـت   أدينـت بارتكابهـا أو  ن سـبق أ صـاحبة الـبلاغ علـى جريمـة         لم تجر محاكمـة أو معاقبـة والـدة          
  .١٣٨/١٩٤٥  ارتكاب مخالفة إدارية بمقتضى المرسوم رقمنتيجة المصادرة وكانت. منهاً

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

قـاً  رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وف   يقبل النظر في أي ادعاء     ١-٩
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
شــرط الإقامــة الدائمــة المنــصوص عليــه في أن وتلاحــظ اللجنــة أن صــاحبة الــبلاغ تعتــبر   ٢-٩

ا الصدد، سـبق للجنـة أن       وفي هذ .  من العهد  ٢٦للمادة  يشكل انتهاكاً    ٨٧/١٩٩١القانون رقم   
تتسم إذا كانت  من العهد ٢٦تنتهك المادة يمكن أن  بأن القوانين المتعلقة بحقوق الملكية       صرحت
في  هـذه القـضية   حـسمها في  تتمثـل المـسألة الـتي يـتعين علـى اللجنـة             من ثم،   و. تمييزيبطابع  

فعـلاً   يتـسم   علـى صـاحبة الـبلاغ،   كمـا طُبـق  ، ٨٧/١٩٩١القـانون رقـم    معرفة ما إذا كان     
  .يتمييزطابع ب
الـسبب الوحيـد الـذي تـذرعت بـه المحكمـة             تكـن    وتلاحظ اللجنة أن الإقامـة الدائمـة لم         ٣-٩

وإنمـا  ،  ٨٧/١٩٩١رفض مطالبة صاحبة الـبلاغ بـرد الممتلكـات بموجـب القـانون رقـم                لالابتدائية  
لدسـتورية  ورفـضت محكمـة الاسـتئناف والمحكمـة ا        . الاختـصاص الـزمني   رفضتها أيضاً مـن حيـث       

من القـانون، علـى التـوالي، دون الإشـارة           ١  و ٢بدورهما المطالبة برد الممتلكات بموجب المادتين       
  .)٤(إلى شرط الإقامة الدائمة

_________________ 

 .٧-٤  و٦-٤انظر أعلاه الفقرتين   )٤(  
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 وتلاحظ اللجنة أن هذه القضية تختلف عن قـضايا رد الممتلكـات الـتي بتـت فيهـا سـابقاً                     ٤-٩
وتلاحــظ .  مطالبــة صــاحبة الــبلاغرفضلــ جوهريــاً لم يكــنن شــرط الإقامــة الدائمــة إ مــن حيــث

 تطبيـق   أن علـى     صـاحبة الـبلاغ حججـاً      ه باستثناء مسألة الإقامة الدائمة،لم تقدم     اللجنة كذلك أن  
. ٢٦ المـادة بـالمعنى الـوارد في   التمييز المحظور وصل إلى حد  على قضيتها ٨٧/١٩٩١القانون رقم  

ــد تقــدموبــالنظر إلى مــا  لأغــراض  عَّم بمــا يكفــي مــن الأدلــة، ، تــرى اللجنــة أن هــذا الادعــاء لم يُ
  .المقبولية

 مـن   ٧ أن الدولة الطرف انتهكت أحكـام الفقـرة          زعمت صاحبة البلاغ أيضاً   قد  و  ٥- ٩
  تقدم أي حجـج ذات قيمـة لإثبـات ادعائهـا، الـذي يُعتـبر بالتـالي                 لمو . من العهد  ١٤المادة  

  .لغير مقبو
  :يليوعليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما   - ١٠

   من البروتوكول الاختياري؛ ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  . القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغأن يبلغ هذا  )ب(  

ــنص الأصــلي         [ ــزي هــو ال ــأن الــنص الإنكلي ــسية، علمــاً ب ــبانية والإنكليزيــة والفرن ــد بالإس . اعتُم
  ].تقريرهذا المن وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء 
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  بيك ضد فرنسا ١٦٣٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   -شين   
ــد في  (     ــرار المعتمـــــــ ــشرين الأول٣٠القـــــــ ــوبر / تـــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــ ، الـــــــ

  *)والتسعون الرابعة
  يمثلـــه محـــام هـــو الـــسيد  ( جـــاك بيـــك -ريمـــون الـــسيد       :المقدم من  

  )آلان غاري
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية  
  فرنسا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧مايو / أيار٢٨    :تاريخ تقديم البلاغ  
 في “طائفــة”تــصنيف حركــة إخــوان بليمــوث بوصــفها       :الموضوع  

  تقرير برلماني
  انتفاء صفة الضحية، دعوى الحسبة     : الإجرائيةالمسائل  
لـة،  الحق في سبيل انتـصاف فعـال، الحـق في محاكمـة عاد                : الموضوعيةالمسائل  

  حرية الدين
  ١٨  و١٤، والمادتان٢ من المادة ٣الفقرة       :مواد العهد  
  ٢  و١  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المُنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ٣٠ في وقد اجتمعت  
  :ما يلي عتمدت  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون،               -وارلال بـاغواتي، والـسيد مـوريس غليليـه          نات

والسيدة هيلين كيلر، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،             
 ثـيرو، والـسيد رافائيـل    -نـشيز  والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد خوسـيه لـويس سا         

  .ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
   مـن النظـام الـداخلي للجنـة، لم تـشارك عـضو اللجنـة الـسيدة كريـستين شـانيه في                       ٩٠وعملاً بالمـادة          

 .اعتماد هذا القرار
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  قرار بشأن المقبولية    
جــاك بيــك، وهــو  -  هــو ريمــون، ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٨ المــؤرخ ،صــاحب الــبلاغ  - ١

لانتـهاك  ويؤكـد أنـه ضـحية    . ١٩٤٣سـبتمبر  / أيلـول ١١  فرنـسا في مواطن فرنسي، وُلِد في 
 ويمثلــه محــامٍ، هــو.  مــن العهــد١٨  و١٤ والمــادتين ٢ مــن المــادة ٣حكــام الفقــرة لأفرنــسا 

وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنـسبة           . السيد آلان غاري  
  . على التوالي١٩٨٤مايو / أيار١٧  و١٩٨١فبراير /شباط ٤ لفرنسا في

 والتــدابير ، قــرر المقــرر الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة٢٠٠٨فبرايــر / شــباط٢٦وفي   ٢-١
  .النظر في مسألة المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية، باسم اللجنة، أن يجري المؤقتة

  
  عرض الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ    

. “إخـوان بليمــوث ”البريطانيـة الأصــل  بروتــستانتية الركـة  الحصـاحب الـبلاغ عــضو في     ١-٢
وتكفل هـذه الرابطـة الثقافيـة تمثيـل         . “الاتحاد الوطني لإخوان بليموث في فرنسا     ” كما أنه رئيس  

  . الثلاث عشرة المحلية لمذهب إخوان بليموث وحمايتها القانونيةبطاتالرا
ــانون الأول٢٢في و  ٢-٢ ــسمبر / ك ــشأن     ١٩٩٥دي ــا ب ــة تقريره ــق برلماني ــة تحقي ــشرت لجن ، ن

 حركـة   ١٧٢وأحـصى    )١( الطوائـف  عـيين وحدد هذا التقرير عـشرة معـايير لت       . الطوائف في فرنسا  
ولم يـرد اسـم حركـة إخـوان بليمـوث في قائمـة       . عـايير ينطبق عليها على الأقل معيـار مـن هـذه الم    

 اسـم حركـة   اًولم يـرد أيـض  . ثانية، أنشئت لجنة برلمانية     ١٩٩٩وفي عام   . الطوائف التي تم جردها   
وبمبادرة من النـواب الأعـضاء في لجـنتي التحقيـق البرلمـانيتين الأولـيين               . إخوان بليموث في تقريرها   

ــف، تم الت ــ  ــسألة الطوائ ــتين بم ــران١٢صويت في المعني ــه / حزي ــي إلى   ٢٠٠١يوني ــانون يرم ــى ق  عل
ويعـرِّف هـذا القـانون الحركـة الطائفيـة بأنهـا       . “تعزيز إجـراءات منـع وقمـع الحركـات الطائفيـة         ”
ن يـشاركون في    الـنفس أو البـدني لم ـ     خـضاع   الإجماعة تمارس أنـشطة يتمثـل هـدفها أو أثرهـا في             ”

  .“أنشطتها أو إدامة ذلك الإخضاع أو استغلاله
، أنشئت لجنة تحقيـق برلمانيـة ثالثـة لمناقـشة تـأثير الحركـات ذات الطـابع                  ٢٠٠٦وفي عام     ٣-٢

ووجَّـه رئـيس لجنـة التحقيـق ومقررهـا          . الطائفي وممارساتها على صحة القاصرين البدنية والعقليـة       
وان الاتحــاد الــوطني لإخــد ور.  إلى رابطــتين محليــتين لإخــوان بليمــوثلاً ســؤا٣٠ تــضمَّن اًاســتبيان

وحـسبما  . وأُدرِج إخوان بليموث في تقرير اللجنـة هـذه المـرة          . بليموث نيابةً عن هاتين الرابطتين    
 علـى الـشهادات المحـصل       اًقاله صاحب البلاغ، أقامـت لجنـة التحقيـق البرلمانيـة اسـتنتاجاتها حـصر              

_________________ 

، وفـسخ الـروابط مـع الوسـط الاجتمـاعي           فرطـة  والمطالـب الماليـة الم     ذه المعايير هي زعزعـة الاسـتقرار العقلـي،        ه  )١(  
الأصــلي، والاعتــداء علــى الــسلامة البدنيــة، والــشحن المــذهبي للأطفــال، والخطــاب المعــادي للمجتمــع، وخــرق 

 .قانونية، والالتفاف على الشبكات الاقتصادية التقليدية واختراق السلطاتالشاكل المالنظام العام، و
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سـتماع  ا عليها من أشخاص مشهورين بعدائهم لمـصالح إخـوان بليمـوث الدينيـة والمعنويـة، دونمـا                
  .للمنتمين إلى هذا المذهب

وقــد تكــون تقــارير التحقيــق البرلمــاني الــسبب في سلــسلة مــن ردود الفعــل الــسلبية ضــد    ٤-٢
ومكافحة التجاوزات الطائفيـة   لمراقبة   البعثة المشتركة بين الوزارات      وجّهتفقد  . إخوان بليموث 

هذا التقريـر الرسمـي      نشر   ببسبو. )٢(٢٠٠٦خوان بليموث في تقريرها السنوي لعام       انتقادات لإ 
وسائط الإعلام، يعاني إخوان بليموث مشاكل عديدة من قبيل رفـض عقـد             على نطاق واسع في     

وقد بعث إخوان بليمـوث عـدة رسـائل         . التأمين المتعلق بممتلكاتهم ونشر مقالات صحفية معادية      
ا قاله صاحب البلاغ، وحسبم. إلى البعثة، غير أنها اكتفت بالإقرار بتسلمها دون أن تقدم أي رد   

فقــد حوَّلــت الجمعيــة الوطنيــة إخــوان بليمــوث إلى مــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة ينبغــي خــشيتهم  
  .موتجنبه

  
  الشكوى    

ــ  ١-٣ ــة     بريعت ــسنوية للبعث ــارير ال ــشأن الطوائــف والتق ــة ب ــارير البرلماني ــبلاغ أن التق  صــاحب ال
ائفيــة انتــهكت بــشكل مباشــر حقــوق  ومكافحــة التجــاوزات الطلمراقبــةالمــشتركة بــين الــوزارات 
ويرى أن الهيئات الوطنية قد أُقحِمت في جدالات دينية بشكل مباشر          . إخوان بليموث وحرياتهم  

  .يتنافى والمبدأ الدستوري المتمثل في علمانية الدولةوهو ما 
بالاقتران مقروءة   من العهد،    ٢ادة   من الم  ٣فقرة  ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لل       ٢-٣
للفــرد أو لحركــة دينيــة تــزعم تــضررها بتــدبير يتخــذه ويــرى أنــه ينبغــي أن يتــوفر . ١٨ المــادة مــع

.  عند الاقتضاءاتتعويضالحصول على ظالم والمبت في ل ل“هيئة وطنية”بيل اللجوء إلى   البرلمان س 
بـدأ   لماًدون أي شـكل مـن أشـكال المحاكمـة المـسبقة وانتـهاك              أيـدوا تلقائيـاً،      ويؤكد أن البرلمـانيين   

ــةأنــشطة ”يمارســون أن إخــوان بليمــوث  فكــرةالحــق في الاعتــراض،  دون إثبــات ذلــك  “طائفي
ــضائي  ــم قـ ــة إلى حكـ ــا   و. بالإحالـ ــتي بعثهـ ــالة الـ ــأت الرسـ ــبلاغ  لم تـ ــاحب الـ ــشرين ٦ فيصـ  تـ

فقــد ).  أعـلاه ٣-٢انظـر الفقـرة   (بأيــة نتيجـة  لبرلمـانيين  رداً علـى اسـتبيان ا   ٢٠٠٦أكتـوبر  /الأول
ويـذكِّر صـاحب الـبلاغ بـأن     . إخـوان بليمـوث  في حركـة  سابق عضو  ع لشهادة   اكتفوا بالاستما 

حملة تشويه إعلامية لإخوان بليموث استشرت في البلد بأسره عقب نشر التقرير البرلماني في عـام                

_________________ 

 أنـشأت بموجبـه فرقـة عمـل مـشتركة           اً، أصدرت الحكومة الفرنسية مرسـوم     ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٧  في  )٢(  
ودربــت فرقــة العمــل مــوظفين عمــوميين علــى محاربــة الطوائــف . بــين الــوزارات مــسؤولة عــن محاربــة الطوائــف

فرقـة العمـل     ،٢٠٠٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٨وحل محلها، بمقتضى مرسوم مـؤرخ       . وإخبار العامة بأخطارها  
البعثـة المـشتركة بـين    ”المشتركة بين الوزارات لرصد ومكافحة تجاوزات الطوائف، المشار إليها فيما بعد بعبارة    

 .“الوزارات
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مـا يـشكل   وهـو  ولكنه لا يملـك أي سـبيل انتـصاف فعـال للطعـن في التقـارير البرلمانيـة،               . ٢٠٠٦
  . ٢ادة لم من ا٣فقرة  للاًانتهاك

، يشدد صـاحب الـبلاغ علـى أنـه لـيس في متناولـه إجـراء قـضائي            ١٤وفيما يخص المادة      ٣-٣
ويــذكِّر بــأن . للطعــن في الاســتنتاجات البرلمانيــة والإداريــة ولفــرض مراعــاة مبــدأ افتــراض الــبراءة  

ال، يتـهم   وعلـى سـبيل المث ـ    . فحوى التقارير البرلمانية وآثارها تتمتع بحصانة قضائية شاملة ومطلقة        
 في مقاطع مطولـة صـاحب الـبلاغ بـالوقوف وراء تجـاوزات طائفيـة،                ٢٠٠٦التقرير البرلماني لعام    

وإزاء هـذه  . ٢٠٠١يونيـه  / حزيـران  ١٢ منـذ صـدور القـانون المـؤرخ          اً إجرامي ـ لاًوهو مـا يعـد فع ـ     
تقرير وتحت ستار الحصانة البرلمانية، حاكم ال. التهمة، لا يملك صاحب البلاغ أي سبيل انتصاف   

وبخـصوص  . وأدان صاحب البلاغ بتهمة التجاوز الطائفي في غياب أي ضمانات إجرائيـة عاديـة             
البعثــة المــشتركة بــين الــوزارات، يوضــح صــاحب الــبلاغ أن الأمــر يتعلــق بــدائرة إداريــة خاضــعة  

لـه  ولا يتوفر   . ونتائج تحرياتها أي من تحقيقاتها    في حد ذاته    وهو ما يستبعد    لسلطة رئيس الوزراء،    
محكمـة مختـصة بـسبب الحـصانة     يكفل له عقد جلسة استماع منصفة من جانـب       سبيل  من ثم أي    

ــين         ــشتركة ب ــة الم ــارير البعث ــة وتق ــارير الإداري ــانوني للتق ــانيين والطــابع الق ــضائية لأعمــال البرلم الق
ــوزارات ــة     . ال ــة والإداري ــبلاغ أن الاســتنتاجات البرلماني ــك، يوضــح صــاحب ال وبالإضــافة إلى ذل

ويؤكـد  . ١٤ مـن المـادة      ٢ لمبدأ افتراض البراءة الذي تكفله أحكـام الفقـرة           اً خطير اًل انتهاك تشك
. )٣(يجب عليها إبداء تحفظات عندما يتعلق الأمـر بتـهم جنائيـة بـصفة خاصـة               امة  أن السلطات الع  

ــار          ــبراءة في إط ــراض ال ــدأ افت ــاة مب ــالحق في مراع ــبلاغ ب ــع صــاحب ال ــضية، لم يتمت ــذه الق وفي ه
ــة الإجــر ــة (اءات القانوني ــة والإداري ــا يــشكل مــساس )البرلماني ــل أي  اً خطــيراً، م ــة قب ــه المدني  بحقوق
  .محاكمة

حـدت بـشكل خطـير      امـة   ، يؤكد صاحب البلاغ أن الـسلطات الع       ١٨وبخصوص المادة     ٤-٣
ويـذكِّر بـأن التقـارير البرلمانيـة الـتي تـشير إلى حركـة إخـوان بليمـوث                   . من ممارسته لحريته الدينيـة    

 أفضت إلى تدابير المراقبة الإدارية غير المبررة وإلى حملة صحفية معادية لإخوان             “طائفة”فها  بوص
حب الـبلاغ   ويـتحجج صـا   . وقد اصطدموا بتدابير تمييزية عديدة مـن جانـب الـسلطات          . بليموث

العقائـد  ” الـذي يوضـح أن هـذه المـادة تحمـي             ،١٨بشأن المـادة    ) ١٩٩٣( ٢٢بالتعليق العام رقم    
ــاق أي ديــن أو    التوحيد ــة، وكــذلك الحــق في عــدم اعتن ــة والإلحادي ــة وغــير التوحيدي ــدة ي . )٤(عقي

أي ميـل   ”اللجنـة بقلـق إلى      تنظـر    و ،“ تفـسيراً واسـعاً    “عقيـدة ”  و “ديـن ”وينبغي تفسير كلمتي    
. )٥(“ونهــا حديثــة النــشأةســيما لك لا لأي ســبب مــن الأســباب، ةديــلتمييــز ضــد أي ديــن أو عقل

_________________ 

 .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠في المعتمدة راء الآ، غريدين ضد الاتحاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧نظر البلاغ رقم ا  )٣(  

 .٢، المرفق السادس، الفقرة )A/48/40 (٤٠، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة  )٤(  

 .المرجع ذاته  )٥(  
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 خارج نطـاق أي     وث يخضعون في كثير من الأحيان لتدابير رصد ومراقبة        ويوضح أن إخوان بليم   
تمـس  ويؤكد أن القيود والعوائق التي تفرضها السلطات العامة تشكل تدابير سلبية           . إجراء قضائي 

بممارسة معتقـداتهم بحريـة ولا يـنص عليهـا القـانون وليـست لازمـة لحمايـة الأمـن والنظـام العـام،                        
   .و حقوق الآخرين وحرياتهمالصحة أو الآداب، أ أو
 المحليــة، يوضــح صــاحب الــبلاغ أن قــرارات لجــان  الانتــصافوبخــصوص اســتنفاد ســبل   ٥-٣

مهمـة  التحقيق البرلمانيـة لا تخـضع لأي سـبيل انتـصاف قـضائي رغـم أن تلـك اللجـان تتمتـع بـسلطات                    
. اع مغلقـة  فبإمكانها أن تقرر بشكل تعسفي ودون تبرير عقد جلسات اسـتم          . لإجراء التحقيقات 

ويمكن استقاء الأدلة من مصدر مشكوك في صحته واستعمالها ضد أفراد أو جماعات ليس لديهم               
مـا إلى مباشـرة إجـراءات     وقـد يفـضي رفـض التعـاون مـع لجنـة        . أي حق في الدفاع عـن أنفـسهم       

ويستحيل الاعتراض على الإجـراءات الـتي تتبعهـا         . جنائية وإلى فرض غرامات وعقوبات بالحبس     
وبحكم الحـصانة البرلمانيـة، علـى وجـه الخـصوص، لا يوجـد أي        . اللجان أو على استنتاجاتها   تلك  

وعـلاوة  . نتـهاكات الـتي تمـس حقوقـه    لاا سبيل انتصاف محلي يتيح لصاحب البلاغ إمكانية وقف    
علــى ذلــك، يؤكــد صــاحب الــبلاغ أن أي إجــراء لإلغــاء التعميمــات الوزاريــة المتعلقــة بمحاربــة     

ثائق تستند بوضوح إلى الاسـتنتاجات البرلمانيـة، أو الطعـن في تلـك التعميمـات                الطوائف، وهي و  
  .يملك أي حظ في النجاح لا
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 للقـانون المنطبـق فيمـا يتعلـق         اً، قدمت الدولة الطـرف ملخـص      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٤في    ١-٤

ان التحقيــق البرلمانيـة، شــددت الدولـة الطــرف   وبخــصوص لج ـ.  البرلمانيـة اتبالتحقيقـات والحــصان 
، ١٩٥٨نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٧ المؤرخ   ١١٠٠-٥٨ من الأمر رقم     ٦، بموجب المادة    هعلى أن 

لجمـع المعلومـات، إمـا بـشأن أحـداث محـددة أو بـشأن إدارة الـدوائر العامـة          هـذه اللجـان   تنـشأ  ”
وهـذه  . “ الجمعيـة الوطنيـة الـتي أنـشأتها    ؤسسات العامة، وذلك بغرض تقديم اسـتنتاجاتها إلى  الم أو

  .ة وتنتهي مهمتها بتسليم تقريرهااللجان مؤقت
الإعفاء من المـسؤولية    : وبخصوص الحصانة البرلمانية، أوضحت الدولة الطرف أنها نوعان         ٢-٤

جميع الأفعال التي يقـوم بهـا النـواب في    إعفاء الحصانة الموضوعية، وهي مطلقة، وتشمل   (القانونية  
وهـي  ، مـن الملاحقـة الجنائيـة والإجـراءات المدنيـة علـى حـد سـواء          ر ممارسة المهام المنوطة بهـم     إطا

الحصانة الإجرائية، التي تمكِّـن النـواب مـن الوفـاء           ( والحرمة   ،)تمتد إلى ما بعد انتهاء المهمة      و دائمة
الـتي يقومـون بهـا      دون عراقيل بالالتزامات المترتبة على المهام المنوطة بهـم، وتـشمل جميـع الأفعـال                

  ).خارج نطاق مهامهم وهي بالتالي مؤقتة
وفيما يتعلق بالمقبولية، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبـول لأن صـاحبه يفتقـر إلى                   ٣-٤

غـير أن   . اً طبيعي ـ اً وتلاحظ أن صاحب البلاغ قدمه بـصفته شخـص         .صفة الضحية في عدة نواحي    
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لاتحـاد الـوطني لإخـوان بليمـوث في فرنـسا، وهـي رابطـة        الوثائق التي قدمها لدعم بلاغـه تتعلـق با       
ورغـم أن صـاحب   . تتمتع بصفة الشخص الاعتباري ويشار إليها كذلك في الوثائق محط الجـدال          

ولا يجوز . البلاغ رئيس هذه الرابطة، فإنه يدعي بصفة شخصية انتهاك حقوقه التي يكفلها العهد         
  . الناحيةله بالتالي أن يستفيد من صفة الضحية من هذه

انتـهاك لأي   ”وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يمكنه ادعاء أنه وقع ضـحية                ٤-٤
وبحكـم طبيعـة تقـارير لجـان التحقيـق البرلمانيـة الـتي يطعـن فيهـا                   . المكرسـة في العهـد     “من حقوقـه  

وتوضـح  . صاحب البلاغ، فهي خالية من أي طابع قانوني ولا يمكن أن تشكل الأساس لشكوى            
ولم يُـذكر صـاحب    (٢٠٠٦ في تقريـر عـام   لاّلة الطرف أن إخوان بليموث لا يرد ذكـرهم إ        الدو

الاطــلاع علــى ويتمثــل عمــل لجــان التحقيــق البرلمانيــة ببــساطة في ). الــبلاغ نفــسه علــى الإطــلاق
ــاً القــضايا الآنيــة ودراســتها   التــدابير الواجــب اور ومعالجــة المــسائل الاجتماعيــة واقتــراح مح ــنظري

 ويجري هذا في إطار النقاش الديمقراطي وتبرره ضرورة مـنح المنتخـبين الفرصـة للإعـراب           .اتخاذها
ومــن أجــل ضــمان هــذه الحريــة يتمتــع النــواب   . بحريــة عــن آرائهــم بــشأن المــشاكل الاجتماعيــة  

بالحصانة القانونية في إطار ممارسة مهامهم، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بالأفعـال الـتي يقومـون بهـا فيمـا                      
ولهـذا الـسبب تـرفض المحـاكم الإداريـة اختـصاص البـت في القـضايا الـتي                   . رير البرلمانيـة  يخص التقا 

  .يُطعَن فيها في مصداقية الهيئات التشريعية للدولة
وعلى أية حال، يتألف تقرير لجنة تحقيـق برلمانيـة مـن توصـيات وتوجيهـات موجهـة إلى                     ٥-٤

ولـيس لـه أي أثـر مباشـر علـى           . )٦(يمعيـار واضعي القـوانين ولـيس لـه أي وزن قـانوني أو طـابع               
ولا يمكـن بالتـالي أن يتـسبب        . الأنظمة الوطنية ولا يستتبع أي حقوق أو التزامات لأطراف ثالثـة          

ــد  ــهاك للعهـ  ـــ. في أي انتـ ــذا بال ــام  ضبط وهـ ــر عـ ــال تقريـ ــه   ٢٠٠٦حـ ــه أنـ ــر قراءتـ ــذي تظهـ   ، الـ
ــوانين والممارســات      ــدِّل الق ــانوني مباشــر ولا يع ــر ق ــى أي أث ــأي شــكل لا ينطــوي عل ــة ب . الوطني

حكم وارد  ذكر أي   لم ي بالإضافة إلى ذلك، تشدد الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ           و
 مـن حقوقـه الـتي       اًينتهك، بشكل مباشر وبصفة شخصية، حق     ولتقارير البرلمانية   ي من ا  أفي  

اعتُمِـد بنـاءً علـى    أي حكـم تـشريعي أو نظـامي    ذكر  ولم يتمكن كذلك من     . يحميها العهد 
وعـلاوة علـى ذلـك، فلـو أمكنـه      . انتهك حقوقهقد يكون يمكن أن ر البرلماني المذكور  التقري

ذلك، لرفع قضيته إلى المحاكم الوطنية المختصة، التي كانت ستبت في مدى مطابقة القـانون               
  .أو النظام محط الخلاف

 علـى  اً، نظري ـ،الأمـر حقيقـة   في عتـرض ن صـاحب الـبلاغ ي    علـى أ  وتعلق الدولـة الطـرف        ٦-٤
ــة، دون أن يثبــت         ا ــق البرلماني ــل لجــان التحقي ــة المتعلقــة بطريقــة عم ــة والممارســات الوطني لأنظم

_________________ 

التقـارير البرلمانيـة لـيس لهـا أي     ”تستشهد الدولة الطرف بقرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يـستنتج أن            )٦(  
 ,Application no 53430/99“و إداريــةأثــر قــانوني ولا يمكــن أن تــشكل الأســاس لأي إجــراءات جنائيــة أ      

Fédération) (chrétienne des Témoins de Jehovah de France v. France, decision of 6 November 2001. 
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وتـذكِّر  .  وقوع انتـهاك لحـق يحميـه العهـد، ولا سـيما حقـه في الحريـة الدينيـة                   اًيخصه شخصي  فيما
 .)٧(للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان فيمـا يتعلـق بـدعوى الحـسبة               بالسوابق القانونيـة    الدولة الطرف   

، اً برلماني ـ اًبـالأحرى تقريـر   أو  ،  اًفلكي يُعتبر صاحب الـبلاغ ضـحية، لا يكفـي أن يؤكـد أن قانون ـ              
فعليــه أن يثبــت أن الــنص محــط الــتراع طُبِّــق بــشكل يــضر . بوجــوده في حــد ذاتــهحقوقــه ينتــهك 
، اًوأخـير .  في هـذه القـضية  هلم يُثبَت ـ هو مـا    ؛ و مؤكداً و اً وشخصي اً مباشر اًسبب له ضرر   و بمصالحه،

لتقريــر  افــرغم أن الــبلاغ يطعــن في تــدابير معينــة طالــت أعــضاء الرابطــة حــسبما زُعــم منــذ نــشر  
الدولـة الطـرف أن الـبلاغ غـير مقبـول           رى  ، ت ـ اًوختام. يجعله أجدر بالمقبولية   البرلماني، فإن هذا لا   

  .لأن صاحبه ليس ضحية
  

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
ــ٢٥ في  ١-٥ ــل /سان ني ــبلاغ أن ســبيل   ٢٠٠٨أبري ــصاف، أوضــح صــاحب ال ــانوني الانت  الق

الوحيد المتاح له لاستعادة حقوقه يتمثل في الطعن في صـلاحية القـرار المحلـي الوحيـد الـذي أضـحى                     
ولاحظ أن الدولـة الطـرف      . ٢٠٠٦، ألا وهو القرار القانوني المتعلق بنشر التقرير البرلماني لعام           نهائياًً

 مــن العهــد، ١٤ والمــادة ٢ مــن المــادة ٣ادعاءاتــه بوقــوع انتــهاكات لأحكــام الفقــرة  لم تــرد علــى 
ــبراءة   فيمــا ــدأ افتــراض ال ــة ومب ــادئ العامــة   . يتعلــق بالــضمانات الإجرائي فقــد اكتفــت بتلخــيص المب

 لمـسألة عـدم وجـود سـبيل         اً سـليم  اًالرئيسية التي تكفل الحماية القانونية للنواب، دون أن تقدم تبريـر          
 ونـشره وتعميمـه   ٢٠٠٦ف فعال في القانون المحلي لمعارضة قـرار إعـداد التقريـر البرلمـاني لعـام             انتصا

  .ودون توضيح كيف أن هذه الإجراءات لا تخل بمبدأ افتراض البراءة
في التقريــر البرلمــاني لعــام  اسمــه الأول واســم عائلتــه يــردان  ويوضــح صــاحب الــبلاغ أن    ٢-٥

ــ٢٠٠٦ ــا تاً، خلاف ــةؤكــده لم ــن     .  الطــرف الدول ــواب م ــي يحمــي الن ــانون المحل ــأن الق ــرف ب ويعت
غـير أنـه يعتقـد أن هـذا لا ينطبـق علـى طعنـه في بعـض                   . الإجراءات الهوجاء التي قد تقـام ضـدهم       

 ٢٠٠٦القرارات الإدارية للجمعية الوطنية، مـن قبيـل تلـك المتعلقـة بإعـداد التقريـر البرلمـاني لعـام                     
النظام القانوني للحصانة البرلمانية يشمل النـواب في الجمعيـة          ويجادل بأن   . وبنشره وطبعه وتعميمه  

وهنـاك بعـض القـرارات الـتي يجـب أن           . الوطنية كأشخاص طبيعـيين فقـط، ولا يـشمل تقـاريرهم          
التقريــر باتخــاذ قــرارات بإعــداد ونــشر وطبــع وتعمــيم   و. مــسؤولية قانونيــة محــددة تترتــب عليهــا 
لم تكـن   و. بالفعـل تمامـاً عـن ذلـك       دارية مسؤولة   الدوائر الإ أصبحت  ،  ٢٠٠٦البرلماني لعام   

لتـالي، لا يمكـن للدولـة الطـرف         وبا. مرتبطة ارتباطـاً جوهريـاً بولايـة النـواب        هذه القرارات   
التشديد على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراءات قانونية فيما يتعلق بـالقرار القـانوني القاضـي        

ويؤكـد صـاحب الـبلاغ      . للاحقة المتعلقة بنشره  بإعداد التقرير البرلماني والقرارات الإدارية ا     
_________________ 

 لمعتمــــدة فيراء االآ، ضــــد موريــــشيوسوآخــــرون تــــشيفرا  ‐ أومــــيرودي، ٣٥/١٩٧٨انظــــر الــــبلاغ رقــــم   )٧(  
 .١٩٨١أبريل /نيسان ٩
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ويؤكـد  . ١٨، مقـروءة بـالاقتران مـع المـادة     ٢ مـن المـادة   ٣أنه وقع انتهاك لأحكـام الفقـرة     
، لأن معاملة البرلمان والإدارة لـه انتـهكت بـشكل خطـير             ١٤كذلك أنه وقع انتهاك للمادة      

  .حقه في افتراض براءته
 وغـير   ةضحية مباشر واحد  أنه في آن    صاحب البلاغ   ي  ضحية، يدع صفة ال وفيما يتعلق ب    ٣-٥

ويشير إلى أنه يشتكي من عدة انتـهاكات للعهـد بـصفة شخـصية، حيـث يعـاني                  . ة ومحتمل ةمباشر
، هــو الاتحــاد الــوطني لإخــوان اً اعتباريــاً يمثــل شخــصاًمــن ضــرر مــادي ومعنــوي، وبــصفته مــدير 

يتــوافر  ولا. ان بليمــوث للــضرر بليمــوث، حيــث تعرضــت المــصالح القانونيــة الجماعيــة لإخــو      
لصاحب البلاغ ولا للاتحاد الـوطني لإخـوان بليمـوث، الـذي يمثلـه، أي سـبيل انتـصاف فعـال                      لا

ولا يمكن للدولة الطرف التشديد علـى أن صـاحب    . ٢٠٠٦للاعتراض على التقرير البرلماني لعام      
يعـانون مـن تبعـات الانتمـاء        البلاغ ليس ضحية لنشر التقرير لأنه وشركاءه في المذهب لا يزالون            

أمـر يـشكل    “طائفـة ”وصـف إخـوان بليمـوث بـأنهم     مجرد و. إلى جماعة توصف بأنها تشبه طائفة   
مفهوم فمفهوم الطائفة   . صاحب البلاغ ومعتقداته الشخصية والدينية    شاعر   بم اًفي حد ذاته مساس   

  .احب البلاغ لحقوق صاً خطيراًليشكل استعماله وحده انتهاكفيه الكفاية بما تحقيري 
ويجادل صـاحب الـبلاغ بـأن كـل منـتمٍ لإخـوان بليمـوث ضـحية، بـشكل مباشـر وغـير                      ٤-٥

ويــرى أن مفهــوم الــضحية غــير  . ٢٠٠٦مباشــر، للاســتنتاجات المعلنــة في التقريــر البرلمــاني لعــام   
وفي . ةالمباشر ينطبق عندما توجـد صـلة محـددة وشخـصية بـين صـاحب الـبلاغ والـضحية المباشـر                 

ية، تكتسي العلاقة القانونيـة والمؤسـسية بـين صـاحب الـبلاغ والاتحـاد الـوطني لإخـوان          هذه القض 
 لـو كـان انتـهاك       ةكمـا أن صـاحب الـبلاغ ضـحية غـير مباشـر            . اً وشخـصي  اً محـدد  اًبليموث طابع ـ 

 أو لو كانت لديه مصلحة شخصية مشروعة في ضمان وقـف            اًالضمانات الدولية يسبب له ضرر    
بـصفة فرديـة      طبيعـيين أو اعتبـاريين،     اًوان بليمـوث، باعتبـارهم أشخاص ـ     وعلى غرار إخ  . الانتهاك

ومكافحـة  راقبة   لمجموعة التدابير الإدارية لم    اًجماعية، شكل الاتحاد الوطني لإخوان بليموث هدف       أو
ولـدى صـاحب الـبلاغ بالتـالي، بوصـفه رئـيس الاتحـاد الـوطني، مـصلحة في                   . تجاوزات الطوائـف  

  .وقف تنفيذ هذه التدابير
 الـتي   للمحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان      السوابق القانونية   ويستشهد صاحب البلاغ ب     ٥-٥

شخصُ يحول وضـعه القـانوني دون ممارسـته بحريـة للحقـوق              هي أي    “ةتملالمحضحية  ال”تعتبر أن   
ويجـوز للـشخص أن يـدعي أنـه ضـحية لانتـهاك بحكـم وجـود قـانون قـد يعاقَـب              . اًالمكفولة دولي ـ 
وقد ينجم الضرر عن مجرد انتهاك لحق  . أن يثبت أن ذلك القانون طُبِّق عليه بالفعل       بموجبه، دون   

مكفــول، حــتى لــو لم يتجــسد هــذا الانتــهاك في فعــل مــادي، مــن قبيــل إدانــة جنائيــة أو مــساس     
وفي هذه القضية، يعتقد صاحب البلاغ أنه أثبـت أنـه           . )٨(بالممتلكات الشخصية أو الحياة الخاصة    

_________________ 

ــسان،   انظــر حكــم المح   )٨(   ــة لحقــوق الإن ــون ضــد المملكــة المتحــدة  كمــة الأوروبي ــصادر في دودجي ــشرين ٢٢، ال  ت
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، أو من خلال الأفعال اًلة ومقنعة على احتمال وقوع انتهاك لحقوقه، إما شخصي   توجد أدلة معقو  
   .اً أو جماعياًالمرتكبة في حق إخوان بليموث، فردي

فهو يتصرف بـصفة شخـصية،      . ويرى صاحب البلاغ أن بلاغه لا يشكل دعوى حسبة          ٦-٥
 بـسبب الانتـهاكات     اً ومعنوي ـ اً مادي ـ اًيعـاني ضـرر   ة وأنـه    مباشـر بـصورة   من ناحية، بوصفه ضـحية      

، باعتبـاره رئـيس   ةغـير مباشـر  بـصورة   السالفة الذكر للعهد، ومن ناحيـة أخـرى، بوصـفه ضـحية             
ويجادل بأنه لا يمكن الاسـتنتاج، علـى أسـاس الـسياق الإجرائـي              . الاتحاد الوطني لإخوان بليموث   

 في حـين أن  فـدعوى الحـسبة معادلـة لـدعوى جماعيـة،     . المحدد على هذا النحو، بأنه دعوى حسبة     
  . دون سواهصاحبه  من قدممهذا البلاغ 

 وآثـاره  ٢٠٠٦ويشدد صاحب البلاغ على أن شكواه بشأن نشر التقريـر البرلمـاني لعـام                 ٧-٥
فقـد شـكل نـشر      . الملموسة على ممارسة حقوقـه وحرياتـه ليـست مـن قبيـل الاحتمـالات النظريـة                

ــدبير ــر ت ــاًالتقري ــه  اً مادي ــد حقوق ــبلاغ   . انتــهك علــى وجــه التحدي  ورغــم توضــيحات صــاحب ال
 ٢٠٠٦ أكتـوبر / تـشرين الأول   ٦الصريحة، التي وجههـا إلى لجنـة التحقيـق البرلمانيـة في رسـائله المؤرخـة                 

، فإن التقريـر المنـشور لم يقـدم أي رد علـى المعلومـات           ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠  و ١٨ و
وعـلاوة  . ساخ الردود على استبيانات اللجنة    كتفى التقرير البرلماني باستن   او. التي أحالها إلى اللجنة   

علــى ذلــك، يــدل اضــطرار صــاحب الــبلاغ لتوضــيح موقفــه أمــام النــواب في ســياق تحقــيقهم في   
وشـكل  .  مـصالحه  ضـد  لاًالأنشطة الطائفية على أن تدابير المراقبة والقمع كان يجري تنفيـذها أص ـ           

 ٢٠٠٦التـالي، فـإن نـشر تقريـر عـام           وب. التحقيق تدبير مراقبة أضر بشرفه وسمعته ووضـعه الـديني         
  . ملموسةاًجسَّد بحق الخطر الذي واجهه صاحب البلاغ وخلَّف آثار

 ذات  ٢٠٠٦وبخصوص ما إذا كانت التوصيات العلنية الواردة في التقريـر البرلمـاني لعـام                 ٨-٥
تخلـف    لا  الإصرار علـى أن التقـارير البرلمانيـة        قوة إلزامية أو أثر عملي، يجادل صاحب البلاغ بأن        

أثـر قـانوني لـو قـدمت     لهذه التقارير  ف. ن الناحية القانونية والمادية   أثراً قانونياً أمر يفتقر إلى الدقة م      
اســتنتاجات وتوصــيات تفــضي إمــا إلى اعتمــاد معــايير قانونيــة جديــدة أو إلى تنفيــذ تــدابير إداريــة 

وبمــا أن أســلوب . برلمانيــةالــسلطة المغلفــة برسميــة إعلانــات محــددة أو، علــى الأقــل، إلى صــياغة  
التحقيق البرلماني يكتسي طابع القطعية، فإن استنتاجاته، بمجرد نشرها في تقرير على نطاق واسع              

  .في أوساط الجماهير وفي الصحافة، تشكل اتهامات لمن توصف أعمالهم بالطائفية
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
 على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً     يجب في بلاغ ما، دعاء يرداقبل النظر في أي     ١-٦

ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول    من نظامها الداخلي، أن تبت في  ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد
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 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ( ٢ا تقتضيه أحكام الفقـرة      اً لم وقد تحققت اللجنة، وفق     ٢-٦
ختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر بموجب أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق       الا

  .أو التسوية الدوليين
 مــن العهــد، تلاحــظ ١٨  و١٤وبخــصوص ادعــاءات صــاحب الــبلاغ المتــصلة بالمــادتين    ٣-٦

ــادة         ــه الم ــا تعني ــع ضــحية ضــمن نطــاق م ــه وق ــدعي أن ــشخص أن ي ــه لا يجــوز ل ــة أن  مــن ١اللجن
غـير أنـه لا يجـوز لأي شـخص، مـن الناحيـة              . توكول الاختياري ما لم تُنتهَك حقوقه بالفعل      البرو

. )٩(وأحكام العهـد فيان يتناما  أو ممارسة يرى أنه    اًالنظرية وبحكم دعوى الحسبة، أن يعارض قانون      
ويجب على أي شخص يدعي أنه وقع ضـحية لانتـهاك حـق يحميـه العهـد أن يثبـت إمـا أن دولـة                         

 في  تقـصير ممارسـته لحقـه أو أن هـذه الإعاقـة وشـيكة الحـدوث، مـستنِداً                 القت بالفعل أو     أعا اًطرف
وتـذكِّر  . إداري دفوعه على سبيل المثـال إلى قـانون سـاري المفعـول أو قـرار أو إجـراء قـضائي أو                   

الـتي  اللجنة بأن صاحب البلاغ، في هـذه القـضية، اشـتكى مـن سلـسلة مـن ردود الفعـل العدائيـة                 
حملــة عدائيــة في وســائط  (٢٠٠٦إخــوان بليمــوث عقــب نــشر التقريــر البرلمــاني لعــام  ض لهــا رّتعــ

 غير أنها ترى أن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة أن الغـرض أو الأثـر                ؛)الإعلام، على سبيل المثال   
 باحتجـاج  اًوعلـى أيـة حـال، تحـيط علم ـ    . هـو انتـهاك حقوقـه المكفولـة    مـن نـشر التقريـر      المتوخى  

وتلاحظ أن وقـائع القـضية لا تـدل علـى           . أن التقارير البرلمانية ليس لها أثر قانوني      الدولة الطرف ب  
 بوقــوع اً محــدقاًخطــر ، أواً فعليــاًأن موقــف الدولــة الطــرف إزاء إخــوان بليمــوث يــشكل انتــهاك 

وبعـد نظـر اللجنـة في الحجـج     . انتهاك، لحق صـاحب الـبلاغ في افتـراض براءتـه أو حريتـه الدينيـة             
 “ضـحية ”روضة عليها، تخلُص بالتالي إلى أن صاحب البلاغ لا يجوز له أن يـدعي أنـه             والمواد المع 

ــادتين   ــهاك المـ ــادة    ١٨  و١٤لانتـ ــه المـ ــا تعنيـ ــاق مـ ــمن نطـ ــد ضـ ــن العهـ ــول  ١ مـ ــن البروتوكـ  مـ
   .)١٠(الاختياري

 فيما يتعلـق بأحكـام      إلاّ من العهد    ٢المادة  ه لا يجوز للأفراد التذرع ب     وتشير اللجنة إلى أن     ٤-٦
 تـنص علـى أن كـل دولـة          ٢من المـادة    ) أ( ٣ في العهد وتلاحظ أن الفقرة        منصوص عليها  خرىأ

ــأن    ــد ب ــل ”طــرف تتعه ــه      لأي تكف ــرف ب ــى النحــو المعت ــه عل ــه أو حريات ــهك حقوق شــخص تُنت
 الحماية للأشخاص الـذين     ٢من المادة   ) ب( ٣فقرة  وتكفل ال . “لاًسبيل انتصاف فعا  ] العهد في[

_________________ 

يوليـه  / تموز٢٥المقبولية مؤرخ عدم ، قرار بشأن ضد كولومبيا آخرون  و. ب.إ،  ٣١٨/١٩٩٨انظر البلاغ رقم      )٩(  
 امـرأة موريـشيوسية أخـرى ضـد     ١٩ تشيفرا و ‐ ديأوميرو، ٣٥/١٩٧٨؛ والبلاغ رقم ٢-٨، الفقرة  ١٩٩٠

 .٢-٩، الفقرة ١٩٨١أبريل / نيسان٩، آراء اعتُمدت في موريشيوس

ــم    )١٠(   ــبلاغ رقـ ــر الـ ــرون و. ف .إ، ٤٢٩/١٩٩٠انظـ ــدا آخـ ــد هولنـ ــشأن  ضـ ــرار بـ ــدم ، قـ ــد في  عـ ــة اعتُمـ المقبوليـ
، قرار بشأن   رو ضد فرنسا   وتيميها سبورد،  ٦٤٥/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ١٩٩٣أبريل  /نيسان ٨

ــدم  ــد في عـ ــة اعتُمـ ــوز٢٢المقبوليـ ــه / تمـ ــرة ١٩٩٦يوليـ ــم ٥-٥، الفقـ ــبلاغ رقـ ــدون ، ١٤٠٠/٢٠٠٥؛ والـ بييـ
 تـشرين   ٣١المقبوليـة اعتُمـد في      عـدم   ، قـرار بـشأن       للاحتجـاج المـدني    DIH آخر في حركـة رابطـة        اًعضو ١٩ و

، قـرار    ضـد هولنـدا    آلبيرسـبيرغ وآخـرون   ،  ١٤٤٠/٢٠٠٥؛ والـبلاغ رقـم      ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٥أكتوبر  /الأول
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٢المقبولية اعتُمد في عدم بشأن 
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الـتي تـستوجب حمايتـهم       كانـت شـكاواهم مدعمـة بمـا يكفـي مـن الأدلـة                يدعون أنهم ضحايا إذا   
، بإتاحة هذه   ٢من المادة   ) ب( ٣م دولة طرف، بناءً على الفقرة       ولا يُعقل أن تُلزَ   . بموجب العهد 

وبمــا أن صــاحب هــذه . )١١(الإجــراءات، فيمــا يتعلــق بالــشكاوى المدعمــة بقــدر أقــل مــن الأدلــة  
 وفقاً لمعنى    من العهد  ١٨  و ١٤ للمادتين   ات لانتهاك “ضحية”نه  الشكوى لا يجوز له الادعاء بأ     

 من العهد غير مقبـول  ٢، فإن زعمه بوقوع انتهاكات للمادة       من البروتوكول الاختياري   ١المادة  
   . من البروتوكول الاختياري٢ بموجب المادة اًأيض
   : عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يليءًوبنا  - ٧

   من البروتوكول الاختياري؛٢  و١ن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين أ  )أ(  
  .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

ــأن الــنص الفرنــسي هــو الــنص الأصــلي     [ ــسية، علمــاً ب ــة والفرن . اعتمــد بالإســبانية والإنكليزي
  ].تقرير الهذاوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

_________________ 

أغـسطس  / آب٧المقبوليـة اعتُمـد في   عـدم  ، قرار بـشأن     كازانتزيس ضد قبرص  ،  ٩٧٢/٢٠٠١انظر البلاغ رقم      )١١(  
 تـــشرين ٣١ في لمعتمـــدةاراء الآ، فـــور ضـــد أســـتراليا، ١٠٣٦/٢٠٠١؛ والـــبلاغ رقـــم ٦-٦، الفقـــرة ٢٠٠٣
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر /الأول
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  ويلفريد ضد كندا، ١٦٣٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -تاء   
ــد في  (     ــرار المعتمـــــــ ــشرين الأول٣٠القـــــــ ــوبر / تـــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــ ، الـــــــ

  *)والتسعون الرابعة
يمثله المحامي، السيد غونيت    (السيد هارمون لين ويلفريد           :المقدم من  

  )شودري
  صاحب البلاغ   :الشخص المدعى أنه ضحية  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٧    :تاريخ تقديم البلاغ  
ادعاء حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتـها دولـة            :الموضوع  

غير طرف في البروتوكول الاختياري بالتواطؤ مـع دولـة          
  .طرف

شـكوى ضـد     لإثبـات الادعـاء؛ تقـديم        الأدلةعدم كفاية        :المسائل الإجرائية  
  .دولة غير طرف في البروتوكول الاختياري

ــة        :المسائل الموضوعية   ــاة؛ التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل الحــق في الحي
ــروف    أو ــة؛ ظـ ــسانية أو المهينـ ــية أواللاإنـ ــة القاسـ العقوبـ

ــسه؛      ــى نف ــان عل ــة والآم ــرد في الحري ــال؛ حــق الف الاعتق
  المحاكمة العادلة؛ التمييز

؛ والفقرة  ٩ من المادة    ٥  و ١؛ والفقرتان   ٧  و ٦دتان  الما      :مواد العهد  
 ١٥  و١٤  و١٣  و١٢؛ والمـــــواد ١٠ مـــــن المـــــادة ١
  ٢٦  و١٧  و١٦ و

  ٢  و١  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       

  بالحقوق المدنية والسياسية،

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،     -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه                

دوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة               والسيد إ 
ــز        ــويس بيري ــسيد خوســيه ل ــالم، وال ــسيدة اليزابيــث ب ــسيد مايكــل أوفلاهــرتي، وال ــوك، وال ــا أنطــوانيلا موت يولي

ن شـيرير، والـسيدة روث    ثيرو، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـا              -سانشيز
 .ودجوود
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  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ عت فيوقد اجتم  
  :ما يليتعتمد   

  
  قرار بشأن المقبولية    

صــاحب الــبلاغ هــو هــارمون لــين ويلفريــد، وهــو أصــلاً مــواطن مــن الولايــات المتحــدة   - ١
وهـو يـدّعي أنـه ضـحية انتـهاك          . جنسيته الأمريكية ويقيم حاليـاً في نيوزيلنـدا       الأمريكية تخلى عن    

 ١؛ والفقـرة  ٩ مـن المـادة   ٥  و ١؛ والفقـرتين    ٧  و ٦لمادتين  لة الأمريكية   كندا والولايات المتحد  
وقــد دخــل   .  مــن العهــد  ٢٦  و١٧  و١٦  و١٥  و١٤  و١٣  و١٢والمــواد   ؛١٠مــن المــادة  

ويمثل صاحب البلاغ   . ١٩٧٦مايو  / أيار ١٩البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكندا في        
  .محامٍ هو السيد غونيت شودري

  
  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

، كان صاحب البلاغ موظفاً لدى متعهدي عقارات تجارية مكلفاً بدعم           ١٩٩٢في عام     ١-٢
ترميم وبيع عقارات تجاريـة ابتاعهـا صـندوق المعاشـات التقاعديـة لمقاطعـة إل باسـو في الولايـات                     

 الصندوق المـذكور، اكتـشف      وأثناء عملية تأجير هذه العقارات وترميمها وبيعها لصالح       . المتحدة
 صـاحب ، أفـصح    ١٩٩٤وفي عـام    . صاحب البلاغ أن ثمة مبالغ كبيرة من المال يجري اختلاسـها          

. الــبلاغ عــن هــذه المعلومــات إلى المــدعي العــام للمقاطعــة الــذي امتنــع عــن إجــراء تحقيــق بــشأنها  
ــبلاغ لاحقــاً أن مكتــب المــدعي العــام للمقاطعــة كــان متورطــاً في      مخطــط واكتــشف صــاحب ال

  . الاختلاس حسب زعمه
كما أبلغ صاحب الـبلاغ مكتـب التحقيقـات الفـدرالي بهـذه المخالفـات، فـأجبر المـدعي                 ٢-٢

وقد أفـضى ذلـك إلى تغـريم وفـصل عـدة أعـضاء في مجلـس إدارة              . العام للمقاطعة على فتح تحقيق    
ات قد سبّب له ويعتقد صاحب البلاغ أن إفصاحه عن تلك المعلوم. صندوق المعاشات التقاعدية

  .مصاعب فيما يتعلق بقضايا رُفعت لاحقاً إلى محكمة الأسرة في مقاطعة إل باسو
وقـد اسـتعانت    . ، بدأ صاحب الـبلاغ في العمـل كمستـشار مـالي دولي            ١٩٩٦وفي عام     ٣-٢

وكالــة الاســتخبارات المركزيــة بخدماتــه للعمــل مستــشاراً ماليــاً ووســيطاً في صــفقة تتعلــق بتقــديم   
، فتحــت لجنــة الأوراق الماليــة والبورصــة في  ١٩٩٨وفي عــام . نــسانية إلى غواتيمــالامــساعدات إ

الولايات المتحدة تحقيقاً عاماً وأكّدت أن إحدى الصفقات المالية التي كان صاحب الـبلاغ طرفـاً               
وسعى صاحب البلاغ إلى تزويد اللجنة بمعلومات تثبت أن الصفقة المعنية           . فيها لم تكن مشروعة   

ويـدّعي  . روعة بالفعـل، ولكـن اللجنـة لم تقبـل أيـاً مـن المعلومـات الموثقـة الـتي قـدمها                     كانت مـش  
  .صاحب البلاغ أنه تلقى تهديدات بالقتل بينما كان التحقيق جارياً
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وأثناء الفترة نفسها، قدم صاحب البلاغ طلب طلاق من زوجته السابقة وانتقـل إلى              ٤-٢
 في كنــدا، عقــدت جلــسة اســتماع وقــرر قــاضٍ   وبينمــا كــان. أونتــاريو في كنــدا مــع أطفالــه 

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١٧وفي  . أمريكي أن تكـون حـضانة الأطفـال لزوجـة صـاحب الـبلاغ             
وحـصل المـدعي   .  وأُصدرت مذكرة لتوقيفه   “مخالفة أمر الحضانة  ”، وُجهت إليه تهمة     ١٩٩٧

  .العام لمقاطعة إل باسو على موافقة ليطلب من كندا تسليم صاحب البلاغ
، توجهت السلطات الكندية إلى مترل صـاحب الـبلاغ في           ١٩٩٨فبراير  / شباط ١٤وفي    ٥-٢

كمـا قبـضت علـى      . كندا حيـث أخـذت الأطفـال وأعـادتهم إلى كولـورادو في الولايـات المتحـدة                
وقـد أوضـح لـه الـضابط        . صاحب البلاغ في مترله دون أن تتلو عليه على مـا يـزعم بيـان حقوقـه                

ه لم تكـن لديـه أي وثـائق أو أدلـة مـن الولايـات المتحـدة تؤكـد التـهم                الذي ألقى عليه القـبض أن ـ     
ــه كــان ينفــذ   ــها، وأن ــبلاغ في  . فقــط أمــراً بتوقيفــه  الموجــه ضــده أو تثبت وقــد احتُجــز صــاحب ال

وهـو يـدّعي أنـه قـد تعـرض أثنـاء سـجنه لمعاملـة                .  يوماً قبل الإفراج عنه بكفالـة      ٨٩مدة   أونتاريو
 وبينما كان صاحب البلاغ محتجـزاً،  ١٩٩٨أبريل / نيسان ٢٧وفي  . نةقاسية أو لا إنسانية أو مهي     

  . أعلنت محكمة الأسرة في كولورادو طلاقه قانوناً
، أُحضر صاحب البلاغ أمام محكمة كندية لحـضور جلـسة   ١٩٩٨يونيه / حزيران ١وفي    ٦-٢

مكتـب  ويـدّعي أن الإذن بتـسليمه قـد تم فقـط بنـاء علـى دليـل سمـاعي مـن                      . بشأن طلب تسليمه  
ــبلاغ مجــدداً لمــدة    . المــدعي العــام لمقاطعــة إل باســو  ــرر القاضــي الكنــدي احتجــاز صــاحب ال وق

وقـد اسـتأنف صـاحب الـبلاغ قـرار التـسليم            . يوماً إضافية ريثما يـتمّ تـسليمه إلى كولـورادو          ٣١
  . ١٩٩٨يوليه /وأُفرج عنه بكفالة في تموز

ــبلا ٢٠٠٠أبريــل / نيــسان٥وفي   ٧-٢ ــسليم صــاحب ال وهــو . غ إلى الولايــات المتحــدة ، تمّ ت
يــدّعي أنــه بــالرغم مــن قاعــدة التخــصيص الــتي تقــضي بعــدم جــواز محاكمتــه في الولايــات     
المتحدة إلا في سياق الجرائم التي طُلب تسليمه لأجلها وليس لأي سبب آخر، فقد احتُجـز                

 تلــك وقــد نفــى ارتكابــه أيــاً مــن. في مقاطعــة إل باســو لجــرائم أخــرى لا صــلة لهــا بــالأولى 
  .الجرائم فأُفرج عنه بكفالة

وهـو يـدّعي أن تهمـاً سـرية         . ، عاد صاحب البلاغ إلى كندا     ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٧وفي    ٨-٢
قد وُجهت ضده بينما كان في كندا، وعندما عاد إلى الولايـات المتحـدة تمّ توقيفـه بتـهم لم يكـن              

، ألغـى قـاضٍ فـدرالي في        ٢٠٠٠ مـايو / أيار ٢٦وفي  . على علمٍ بها تتصل بعدم دفع النفقة لأطفاله       
الولايات المتحدة هذه التهم على أساس أنها تشكل انتهاكاً لمعاهدة التسليم المبرمـة بـين الولايـات                 

 أخـرى ولكن بالرغم من صدور أمـرٍ بـإطلاق سـراحه فـوراً، فقـد تمّ توقيفـه مـرة                    . المتحدة وكندا 
 توقيفه كمـا لم يُعـرض علـى أي قـاضٍ            ولم يُبلغ صاحب البلاغ بأسباب    . واحتُجز لمدة أربعة أيام   
 وعـاد إلى كنـدا دون إدانتـه         ٢٠٠٠مايو  / أيار ٣٠وأخيراً، أفرج عنه في     . للطعن في ذلك الإجراء   

  .بأي تهمة
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  الشكوى    
يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات كندا والولايات المتحدة الأمريكيـة للمـادتين               ١-٣
ــادة  ٥  و١؛ والفقــرتين ٧  و٦ ــادة  ١ والفقــرة ؛٩ مــن الم  ١٤  و١٣  و١٢؛ والمــواد ١٠ مــن الم
  .  من العهد٢٦  و١٧  و١٦  و١٥ و
، يقــول صــاحب الــبلاغ بعبــارات عامــة إنــه يخــشى علــى حياتــه إذا   ٦وبخــصوص المــادة   ٢-٣
  .عاد أو أعيد إلى الولايات المتحدة أو كندا ما
في الــسجن ، يــشكو صــاحب الــبلاغ مــن ظــروف احتجــازه ٧وفيمــا يتعلــق بالمــادة   ٣-٣

وعلـى  . الكندي التي قد تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة         
وجه الخصوص، يدّعي صاحب البلاغ أنه عانى الحرمان من النوم بـشكل دائـم ومـن فـرض                
قيــود غــير متناســبة علــى ممارســة التمــارين في الخــارج ومــن اســتخدام الأصــفاد والــسلاسل   

  .ن لزوموالأغلال دو
، يذكر صاحب الـبلاغ أنـه أوقـف دون أن يُبلـغ بحقوقـه في      ١٤وفيما يتعلق بالمادة     ٤- ٣

  .كندا
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
وفقـاً  ،  اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان  علىقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين          ١-٤

 البروتوكـول  بموجب لاما إذا كان البلاغ مقبولاً أم   في أن تبتّ من نظامها الداخلي،  ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد

تلاحظ اللجنة أن عدة ادعاءات لصاحب البلاغ موجهة علـى مـا يبـدو ضـد سـلطات                  و  ٢-٤
وبمـا أن الولايـات المتحـدة لم تـصدّق علـى البروتوكـول الاختيـاري                . الولايات المتحدة الأمريكيـة   

 مـن  ١يه، فإن اللجنة تعتبر هذه الأجزاء من البلاغ غـير مقبولـة بموجـب المـادة           للعهد ولم تنضم إل   
  .)١(البروتوكول الاختياري

وتلاحظ اللجنة كذلك أن صـاحب الـبلاغ قـد قـدم عـدة ادعـاءات أخـرى عامـة وغـير                        ٣-٤
محددة تتعلق بانتـهاكات أحكـام العهـد، دون تقـديم أدلـة معقولـة لإثبـات ادعاءاتـه بـشأن انتـهاك                       

 ١٢؛ والمـواد    ١٠ مـن المـادة      ١؛ والفقـرة    ٩ مـن المـادة      ٥  و ١؛ والفقـرتين    ٧  و ٦دا للمـادتين    كن
ــد ٢٦  و١٧  و١٦  و١٥  و١٤  و١٣ و ــن العه ــديم    .  م ــة دون تق ــدات عام ــد اكتفــى بتندي فق

وفي ظل هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ               . معلومات تثبت الانتهاكات المزعومة   

_________________ 

، ١٩٩١نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٥، كانيون غارسيا ضد إكوادور، الآراء المعتمـدة في  ٣١٩/١٩٨٨لبلاغ رقم   ا  )١(  
 كـانون  ١٩ القرار عدم المقبولية المعتمد في المكي الحاج ضد فرنسا،،  ٤٠٩/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ١-٥الفقرة  
 .٢-٣، الفقرة ١٩٩٠ديسمبر /الأول
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ولـذلك فـإن    . ولية أدلة كافية تثبت أنه ضـحية الانتـهاكات المزعومـة للعهـد            يقدم لأغراض المقب   لم
  . من البروتوكول الاختياري٢الادعاء غير مقبول بموجب المادة 

  :وبناءً عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  ٤-٤
   من البروتوكول الاختياري؛٢  و١أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين   )أ(  
  .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ ومحاميه  )ب(  

. اعتمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي  [
  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  فارغاي ضد كندا، ١٦٣٩/٢٠٠٧البلاغ رقم   -ثاء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

ــر زولــــت فارغــــاي          :قدم منالم   ــه الــــدكتور  (الــــسيد بيتــ   يمثلــ
  )اليكسبن باراستيفا

  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةالمدعىالشخص   
  كندا      :الدولة الطرف  
ــشرين الأول٩    :تاريخ تقديم البلاغ   ــوبر / تـــــــ ــاريخ  (٢٠٠٧أكتـــــــ   تـــــــ

  )سالة الأولىالر
بموجـــب قـــانون مقامـــة  دعـــوى إلغـــاء المرافعـــات في      :الموضوع  

  .الأسرة لحضانة طفل
 المحلية؛ عدم دعـم المطالبـات       الانتصافاستنفاد سبل        :المسائل الإجرائية  

  .بالأدلة
المحاكمــــة غــــير العادلــــة؛ التمييــــز؛ حمايــــة الطفــــل؛     :المسائل الموضوعية  

ــة    ــبير؛ حريـ ــة التعـ ــسخرة؛ حريـ ــدين؛  الـ ــر والـ  الفكـ
  .المساواة بين الزوجين

؛ الفقرة  ٨ من المادة    ٢؛ الفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة        :مواد العهد  
ــادة  ١ ــان ١٤ مــن الم ــادة  ٤  و٢؛ الفقرت  ١٨ مــن الم

؛ ٢٣ مــن المــادة ٤؛ الفقــرة ١٩ مــن المــادة ٢الفقــرة 
  ٢٦والمادة 

  ٥ة من الماد) ب( ٢ والفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        الإنـسان إن اللجنة المعنية بحقوق       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨  فيوقد اجتمعت  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد محمـد آيـات،        : شارك في دراسـة هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم                *  
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يـوغي               

سيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة زونكـي زانيلـي      إيواساوا، والسيدة هـيلين كيلـر، والـسيد راجـسومر لالاه، وال ـ           
 -ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسـيه لـويس بيريـز سانـشيز                  

ثيرو، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر                
 .جوودثيلين، والسيدة روث ود
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  :تعتمد ما يلي  
  

  قرار بشأن المقبولية    
. ١٩٦٩ البلاغ هو السيد بيتر زولت فارغاي، وهو مواطن هنغـاري ولـد عـام                صاحب  - ١

 مـن المـادة     ٢؛ والفقـرة    ٢ من المـادة     ٣ويدعي أنه وقع ضحية انتهاك كندا لحقوقه بموجب الفقرة          
ــرة ٨ ــادة  ١؛ والفق ــن الم ــرتين ١٤ م ــادة  ٤  و٢؛ والفق ــن الم ــرة ١٨ م ــادة  ٢؛ والفق ــن الم ؛ ١٩ م

ــرة  ــادة  ٤والفق ــن الم ــادة ٢٣ م ــن العهــد ٢٦؛ والم ــدكتور   .  م ــبلاغ ال ــل صــاحب ال اســتيفان ويمث
ــاليك ــرف في       . سباربـ ــة الطـ ــسبة للدولـ ــاذ بالنـ ــز النفـ ــاري حيـ ــول الاختيـ ــل البروتوكـ ــد دخـ وقـ

  .١٩٧٦مايو /أيار ١٩
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
مـارس  / آذار ٧رزق صاحب البلاغ وآنييس فارغاي بطفلة اسمها تمـارا فارغـاي في               ١-٢

فبرايـر  /شـباط  ٢٠وفي  . ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢١وتزوجا بعد ذلك في هنغاريا في       . ٢٠٠١
وتدهورت العلاقـة   ). كندا(، وصل الاثنان ومعهما طفلتهما إلى تورنتو في أونتاريو          ٢٠٠٤

. ، نـشب خـلاف بـين الـزوجين    ٢٠٠٤أبريـل  / نيـسان  ٩وفي  . بين الزوجين على مر الأعوام    
ولم ير صاحب الـبلاغ ابنتـه منـذ         . وفي اليوم التالي تركت السيدة فارغاي البيت مع الطفلة        

  . ذلك الحين
.  أقامــت الزوجـة دعـوى بــشأن حـضانة الطفلـة وإعالتــها    ٢٠٠٤أبريـل  / نيـسان ١٣وفي   ٢-٢

ــسان١٤وفي  ــل / ني ــسيدة     ٢٠٠٤أبري ــاً بمــنح ال ــراً مؤقت ــاريو أم ، أصــدرت محكمــة العــدل في أونت
فارغاي حضانة مؤقتة للطفلة، مع عدم المساس بحقوق المـدعى عليـه عنـد تقـديم التمـاس، وبـأمره          

ــدعوى  بعــدم مــضايقة أو  ــذاء أو إزعــاج مقدمــة ال ــة يجــب    .  إي ــضاً علــى أن الطفل ونــص الأمــر أي
، طلب صاحب البلاغ مـن المحكمـة رفـض          ٢٠٠٤مايو  / أيار ١١وفي  . تغادر مقاطعة أونتاريو   ألا

وطلب أيضاً حضانة مشتركة للطفلة وزيارة الطفلة والإطلاع باستمرار على مـا يتعلـق              . الدعوى
، عدلت السيدة فارغاي مطالبتها وطلبت      ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣  وفي. بتعليمها وصحتها ورفاهها  

من المحكمة منحها وحدها حق حضانة الطفلة؛ ومنع صاحب البلاغ من زيارة ابنتهما، وإصـدار               
ــا           ــها وإزعاجهم ــذاءها وطفلت ــن إي ــه م ــر لمنع ــة والزوجــة؛ وإصــدار أم ــة للطفل ــدفع إعال ــه ب ــر ل أم

ووافقـت محكمـة أونتـاريو    .  متـر ٥٠٠هما علـى بعـد   ومضايقتهما والاتصال بهما أو الاقتـراب من ـ     
علــى طلــب الــسيدة فارغــاي وأمــرت صــاحب الــبلاغ بتقــديم بيانــات مــصرفية عــن حــساباته في   

 ؛ وتقـديم كـشوف مـصرفية محدثـة لحـساباته مـن              ٢٠٠٤مـايو   / حتى أيار  ٢٠٠٣هنغاريا من عام    
حــضانة مؤقتـة للطفلــة  ومنحــت المحكمـة الــسيدة فارغـاي   . ٢٠٠٤مـايو  /فبرايــر حـتى أيــار /شـباط 

  .ومنحت صاحب البلاغ إمكانية مؤقتة لزيارة الطفلة
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، عدلت السيدة فارغـاي مطالبتـها الماليـة وقـدرت احتياجاتهـا             ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢١وفي    ٣-٢
، أمرت المحكمـة صـاحب الـبلاغ    ٢٠٠٤يوليه / تموز١٥وفي .  دولاراً كندياً في الشهر  ٧٢٧بمبلغ  

مـن جميـع بيانـات حـساباته التجاريـة والشخـصية في هنغاريـا عـن             بتزويد الـسيدة فارغـاي بنـسخ        
وصـرحت  .  وإثبات حالة شراكته في شركة حاسوبية يملكها في هنغاريـا          ٢٠٠٤  و ٢٠٠٣عامي  

ويقــول . المحكمــة لــصاحب الــبلاغ بزيــارة طفلتــه لمــدة ثــلاث ســاعات أســبوعياً تحــت الإشــراف  
. حيحة لرصـيده في حـساباته المـصرفية       صاحب البلاغ إن المصارف الهنغارية قدمت شـهادات ص ـ        

وبالإضافة إلى ذلك، كتب والد صاحب البلاغ، وهـو المالـك الآخـر لـشركة الحاسـوب، خطابـاً                   
إلى القاضــي يعلــن فيــه أن الــشركة لا تحقــق أرباحــاً، ولا يوجــد لديــه ســوى عامــل واحــد لــبعض 

لـبلاغ إثبـات    وأصـرت المحكمـة علـى أن يقـدم صـاحب ا           . الوقت وليس لدى الشركة أي أصـول      
ورفض صاحب البلاغ الكشف عن المعلومات المطلوبة بدون إذن مـن           . حالة شراكته في الشركة   

وبمـا أنـه لم يحـصل علـى هـذا الإذن، فقـد ظـل صـاحب الـبلاغ يـرفض الاسـتجابة                   . المالك الآخـر  
، قررت المحكمة أن السيدة فارغاي تـستطيع     ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٧وفي  . لطلب المحكمة 

وأمـرت المحكمـة صـاحب      . ديم الالتماس إذا لم يقم صاحب الـبلاغ بتقـديم المعلومـات المطلوبـة             تق
  . البلاغ أيضاً بتقديم ما يثبت أنه يبحث عن عمل

ويــدعي صــاحب الــبلاغ أنــه قــدم إلى المحكمــة الوثــائق الــتي تثبــت جهــوده لتلبيــة طلــب     ٤-٢
 بـشطب الـرد المقـدم مـن         ٢٠٠٥نـاير   ي/ كـانون الثـاني    ٢٧ومع ذلك، أمرت المحكمـة في       . المحكمة

صاحب البلاغ وبحصول السيدة فارغاي علـى الحـضانة النهائيـة للطفلـة، كمـا قـضت بـأن يـدفع                     
  . )١(٢٠٠٤أبريل / نيسان٩صاحب البلاغ إعالة للطفلة والزوجة اعتباراً من 

أن وعندما حاول محـامي صـاحب الـبلاغ الطعـن في قـرار الإلغـاء، تم إبلاغـه بأنـه يـتعين                         ٥-٢
ونظـراً لأن صـاحب   . )٢(يكون أحد الطرفين مقيمـاً في أونتـاريو للإعـلان عـن اختـصاص المحكمـة       

. البلاغ لم يعد يقيم في أونتاريو، فقد كان عليه الحصول على إقرار بالإقامة مـن الـسيدة فارغـاي      
  .ثم استئناف قرار محكمة أونتاريوولم يحصل عليه ولم يتسن له من 

  
  الشكوى    

ــبر ص ــ  ١-٣ ــه في     يعت ــة وحق ــه في محاكمــة عادل ــهكت حق ــة الطــرف انت ــبلاغ أن الدول احب ال
ويـدعي أن محكمـة العـدل في أونتـاريو          . ١٤ مـن المـادة      ١تساوي وسائل الدفاع بموجـب الفقـرة        

تأخـذ في الاعتبــار عقـد الــزواج الـصحيح الــساري بـين الطــرفين والـذي يقــر بانطبـاق القــانون        لم
وهـو يعتـبر أن     . اريـة في نظـر أي خـلاف ينـشأ عـن العقـد ذاتـه               الهنغاري واختصاص المحـاكم الهنغ    

_________________ 

 . من القانون الكندي الخاص بالأسرة) ٥ (١٥كن شطب الرد عملاً بالمادة يم  )١(  

ولهـذا الغـرض تعـين علـى صـاحب الـبلاغ       . ولذلك تعـين بـدء دعـوى جديـدة تمامـاً       . ان قد تم إلغاء المرافعات    ك  )٢(  
 .زوجته إثبات الإقامة في أونتاريو أو
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ويـضيف قـائلاً إن عـدم تمكنـه مـن تقـديم             . المحكمة منعته من عرض قضيته ومن الطعن في قرارهـا         
المستندات اللازمة يعزى إلى أسباب خارجة عن إرادته، وهي رفض الشريك الثاني تقديم بيانـات             

 كــذلك أن قــرار المحكمــة يــستند فقــط إلى حجــج  ويعتــبر. بــشأن الــشراكة في شــركة الحاســوب 
ــة        ــة الطفل ــر المبلــغ الــذي أُمــر بدفعــه لإعال ــه يفتقــر إلى الأســاس المنطقــي لتبري الطــرف الآخــر وأن

 ٢٦ويعتبر أيضاً أن المحكمة تصرفت بطريقة تمييزية ولذلك يزعم وقوع انتـهاك للمـادة            . والزوجة
  .من العهد

 قد انتـهكت لأنـه لم يـسمح لـه بـالطعن           ٣ من المادة    ٣ ويفيد صاحب البلاغ بأن الفقرة      ٢-٣
ــاريو  ــة أونت ــرار محكم ــديم      . في ق ــد تق ــاريو عن ــسيدة فارغــاي كانــت تعــيش في أونت ــدعي أن ال وي

ويدعي أيضاً أن قرار المحكمـة      . الاستئناف ولكنها استفادت من حقها بعدم الإفصاح عن عنوانها        
ويخلـص  . زمة يعزى إلى أسباب خارجة عن إرادته      لم يكن منصفاً، لأن عدم تقديم المستندات اللا       

إلى أن أوجه القصور الـتي ينطـوي عليهـا التـشريع الكنـدي قـد حالـت دون حـصوله علـى سـبيل                         
  . انتصاف قانوني فعال

 من العهـد مـصرحا      ٨ من المادة    ٢ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب الفقرة          ٣-٣
يو لدى تقدير إيراده ستضعه في حالة سخرة لأنه سيتعين          بأن الأخطاء التي ارتكبتها محكمة أونتار     

وقد قدرت المحكمة دخله علـى      . عليه تحويل كل الأموال التي يمكنه كسبها لإعالة طفلته وزوجته         
أساس دخـل علمـاء رياضـة حاصـلين علـى شـهادة كنديـة ويتمتعـون بخـبرة عمـل في كنـدا مـدتها                          

واسـتناداً إلى ذلـك،     . البلـد منـذ فتـرة قـصيرة       سنة، وهو ما ليس عليـه وضـعه لأنـه وصـل إلى               ١٥
  . من العهد٢٦يدعي صاحب البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للمادة 

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

 علـى مقبوليـة الـبلاغ    ٢٠٠٨يوليه / تموز٧تعترض الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة         ١-٤
ائل الانتــصاف المحليــة، وعــدم توافقــه مــع أحكــام العهــد وعــدم دعمــه   بــسبب عــدم اســتنفاد وســ

ــة ــبلاغ      . بالأدل ــة الطــرف أن ال ــستعتبر الدول ــول، ف ــبلاغ مقب ــة مــع ذلــك أن ال وإذا أعلنــت اللجن
  . يستند إلى أسس موضوعية وأنه خال من أي أساس لا
. لمحلية المتاحة وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف ا             ٢-٤

وقد دأبت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان علـى اعتبـار أن صـاحب الـبلاغ هـو الـذي يـتعين عليـه               
وفي هــذه القــضية، لم يمــارس . ممارســة العنايــة الواجبــة في البحــث عــن وســائل الانتــصاف المتاحــة

عـة أونتـاريو    صاحب الـبلاغ العنايـة الواجبـة رغـم تـوافر آليـات محـددة في قـانون الأسـرة في مقاط                     
وتفيـد الدولـة الطـرف بـأن محـاميي      . لمعالجة شكاوى كتلـك المقدمـة مـن جانـب صـاحب الـبلاغ         

صاحب البلاغ حاولوا إقناعه بتقـديم الوثـائق المطلوبـة لعـدم إلغـاء رده علـى الالتمـاس والحـصول              
ولكن . على تعليمات من صاحب البلاغ لبدء عملية الاستئناف في حدود الفترة الزمنية القانونية            
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يبدو أن صاحب البلاغ لم يرد على طلبـات المحـامين ولم يتخـذ التـدابير اللازمـة بنفـسه لاسـتنفاد                      
  . سبل الانتصاف الداخلية المتاحة

والطعن في قرار صادر عن محكمة العدل في أونتاريو في قضية تتعلق بقـانون الأسـرة يـتم                ٣-٤
عــد ذلــك في قــرارات المحكمــة العليــا أمــام  ويمكــن الطعــن ب. بالــضرورة أمــام محكمــة العــدل العليــا

، وإن كـان الأمـر      )محكمة الاستئناف في أونتاريو والمحكمة العليا لكندا      (محكمتين أعلى درجة هما     
وللطرف الذي يـود الطعـن في أمـر نهـائي صـادر             . يتطلب في هذه الحالة الحصول على إذن بذلك       

وله بعد ذلك   .  يوماً ٣٠ بذلك في غضون     عن محكمة أونتاريو أن يقدم إلى الطرف الآخر إشعاراً        
وينص القانون أيضاً على وجوب بدء القضية في البلدية الـتي           . عشرة أيام للإستئناف أمام المحكمة    

يقيم فيها الطرف، أو في البلدية التي يقيم فيها الطفل عادة إذا كانت حضانة الطفل وزيارته محـل        
كان يتعين على صاحب البلاغ أن يثبـت         في تورنتو، وللاستئناف أمام محكمة العدل العليا      . نزاع

وكـان محـامي الـسيدة فارغـاي مـستعداً          . أنه يقيم هو نفسه أو أن السيدة فارغاي تقيم في تورنتو          
بيــد أن صــاحب الــبلاغ لم يتخــذ أي . لتقــديم شــهادة تثبــت أن الــسيدة فارغــاي تقــيم في تورنتــو

يضاً إلى تمديد الفترة الزمنيـة المطلوبـة لتقـديم    خطوات للاتصال بمحامي السيدة فارغاي ولم يسع أ     
  . الاستئناف

 ١وفيما يتعلق بإدعاءات صاحب البلاغ بعـدم تـساوي وسـائل الـدفاع بموجـب الفقـرة                    ٤-٤
 من العهد، تفيـد الدولـة الطـرف بـأن الدسـتور الكنـدي يحمـي الحقـوق                 ٢٦ والمادة   ١٤من المادة   

قــانون يتنــافى وأحكــام  ولــيس لأي. الأسمــى في كنــداالمكفولــة في العهــد، والدســتور هــو القــانون 
والميثاق الكندي للحقوق والحريات هو جـزء مـن الدسـتور الكنـدي             . الدستور أي مفعول أو أثر    

وينص على الحق في محاكمة عادلة وعلى المـساواة في وسـائل الـدفاع وعلـى حظـر جميـع أشـكال                   
مــة للحــصول علــى ســبيل انتــصاف وكــان يمكــن لــصاحب الــبلاغ تقــديم طلــب إلى محك. التمييــز

وتؤكــد الدولــة الطــرف أن لجنــة مناهــضة التعــذيب قــد اعترفــت بــأن الطعــون    . بموجــب الميثــاق
وشـكوك صـاحب الـبلاغ      . الدستورية في القوانين تشكل وسائل انتصاف متوفرة وفعالة في كندا         

  . في فعالية وسائل الانتصاف المحلية لا تعفيه من استنفادها
ــزعم الدو  ٥-٤ ــبلاغ بموجــب الفقــرة    وت ــة الطــرف أن ادعــاءات صــاحب ال ــادة  ٣ل  ٢ مــن الم

. كما أنهـا غـير مقبولـة لعـدم دعمهـا بالأدلـة            .  لا تتمشى مع أحكام العهد     ٨ من المادة    ٢والفقرة  
، تفيـد الدولـة الطـرف بـأن ادعـاء صـاحب الـبلاغ يـشكل في                  ٢ من المادة    ٣وفيما يتعلق بالفقرة    

 حقوقـاً مـستقلة ولكنـها تفـرض علـى           ٢ولا تنشئ المادة    .  مستقل نظرها محاولة للتذرع بها كحق    
 على أن الحـق  ٢وتنص المادة   . الدول الأطراف التزامات قائمة على الحقوق المعترف بها في العهد         

. في الانتــصاف لا ينــشأ إلا بعــد إثبــات وقــوع انتــهاك لأحــد الحقــوق المنــصوص عليهــا في العهــد 
 في ضـوء ادعـاءات صـاحب الـبلاغ، فإنهـا            ٢لجنـة تنـاول المـادة       واستطراداً لذلك، إذا اختـارت ال     

تصر على ارتباط مبدأ الانتصاف الفعال بمبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحليـة، وعلـى أن صـاحب               
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 ٢ مـن المـادة    ٣البلاغ لم يدعم من ثم ادعائه بأدلة تثبت أن كندا لم تنفذ التزامها بموجب الفقـرة                 
  . من العهد

، فإن موقف الدولة الطـرف هـو أن لا الالتـزام بـدفع              ٨ من المادة    ٢ بالفقرة   وفيما يتعلق   ٦-٤
 علـى نحـو     “سـخرة ”إعالة للطفل وفقاً للقانون الكندي ولا الالتـزام بـدفع نفقـة للزوجـة يـشكل                 

فعلى جميع الآبـاء التـزام بتـوفير الـدعم المـالي لأطفـالهم              .  من العهد  ٨ من المادة    ٢تحظره الفقرة    ما
وتحدد المبادئ التوجيهية في كندا الخاصة بإعالة الأطفال مبالغ معيارية يجب      .  الطفولة أثناء مرحلة 

أن يــدفعها الوالــد غــير القــائم بالحــضانة، وفقــاً لدخلــه الــسنوي وعــدد الأطفــال المــشمولين بــأمر   
ل وإذا لم يقدم الوالد إلى المحكمة مـا يثبـت دخلـه أو إذا لم توافـق المحكمـة علـى أن الـدخ                 . الإعالة

يعبر عن قدرته على الدفع، يكون لها سلطة تحديد مبلغ يعتبر أن الوالد قـادر علـى كـسبه حـسب       
وفي حالة السيدة فارغاي، فإن تعليمهـا محـدود وهـي           . مؤهلاته العلمية والمرتبات في سوق العمل     

ولذلك كان مـن الـضروري دفـع    . لا تتحدث الإنكليزية بشكل جيد ولديها طفلة صغيرة ترعاها    
ولـذلك  . وتنطوي السخرة في الواقع على شـيء أكثـر قهـراً ممـا يزعمـه صـاحب الـبلاغ                  .  لها نفقة

تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر أن هذا الجزء مـن الـبلاغ لا يتمـشى مـع أحكـام العهـد                       
واستطراداً لذلك، تؤكد أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بالأدلة لأنه لم            . من حيث الموضوع  

ولا يمكــن أن يكــون .  خطــوات للامتثــال لالتزامــه القــانوني بــدفع إعالــة شــهرية للطفلــةيتخــذ أي
  . صاحب البلاغ قد عانى من أي ضرر مالي نظراً لأنه لم يمتثل قط لأمر المحكمة

وتفيد الدولـة الطـرف بـأن صـاحب الـبلاغ لم يـدعم ادعاءاتـه بمـا فيـه الكفايـة لأغـراض                          ٧-٤
 مــن العهــد ١٤فالمــادة .  مــن العهــد٢٦ والمــادة ١٤ مــن المــادة ١المقبوليــة بــشأن أحكــام الفقــرة 

ولا يمكن تفسيرها بأنها تكفل عدم ارتكـاب خطـأ        . تكفل سوى المساواة الإجرائية والإنصاف     لا
أو افتقارهـا    ولا يدعي صاحب البلاغ أي تحيـز مـن جانـب المحـاكم            . من جانب المحكمة المختصة   

 أن المحكمة قد تجاهلت، عن خطـأ، عقـد زواجـه مـع الـسيدة                وفيما يتعلق بادعائه  . إلى الاستقلال 
فارغاي، تؤكد الدولة الطـرف أن علـى المحـاكم المحليـة أن تـستعرض الأدلـة المعروضـة عليهـا وأن                      

  . تحدد ما ينبغي إيلاؤه من أهمية لكل دليل من الأدلة
 قـانون   وتحتج الدولة الطرف بأن شطب رد صاحب البلاغ في الـدعوى المقامـة بموجـب                ٨-٤

وبالإضـافة إلى ذلـك، لم يثبـت صـاحب الـبلاغ أنـه       . الأسرة لا يشكل بـأي حـال إنكـاراً للعدالـة     
عومــل معاملــة مختلفــة عــن أي طــرف آخــر في دعــوى مقامــة بموجــب قــانون الأســرة في مقاطعــة  

وتعني المساواة في وسائل الدفاع توفير نفس الحقـوق الإجرائيـة لجميـع الأطـراف إلا إذا           . أونتاريو
وإذا عـانى صـاحب     . نص القانون على أوجـه تمـايز وأمكـن تبريرهـا بأسـباب موضـوعية ومعقولـة                

البلاغ من أي ضرر، فإن ذلك يرجع فقط إلى عدم امتثاله لمتطلبات القانون بتقديم بيانات ماليـة،     
وتعتقد الدولـة   . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٧وكذلك عدم حضوره جلسة المحكمة المعقودة في        

 بشدة بأهمية الوقوف تماماً على الحالة المالية في الدعاوى التي ترفع بموجب قـانون الأسـرة                 الطرف
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والطرف الذي لا يمتثل لذلك عندما يطلب إليه تقـديم معلومـات      . وتنطوي على مطالبات بالنفقة   
. يفعن حالته المالية إنما يتعرض لعقوبة انتهاك حرمـة المحكمـة وإلغـاء المرافعـات مـع تحمـل التكـال           

وقد أُتيحت لصاحب البلاغ فترة ثمانية أشهر لتقديم المعلومات المطلوبـة ولم يتخـذ حـتى الآن أي                  
خطوات لتوفيرها أو تقديم أدلة كافية لإقنـاع قاضـي الأسـرة بأنـه لم يـتمكن مـن الحـصول عليهـا                  

حب وفيمـا يتعلـق بحـضوره في المحكمة،يبـدو أن صـا           . رغم الطلبات المتكـررة الـتي وجههـا محاميـه         
البلاغ لم يقدم لمحاميه إشعاراً مسبقاً ولم يطلب من المحكمة تأجيل الجلسة ريثما تتسنى لـه العـودة                  

وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن عـدم تمكــن صــاحب الــبلاغ لاحقـاً مــن عقــد جلــسة في   . إلى تورونتـو 
صول منـه   المحكمة للطعن في القرار النهائي إنما يعزى إلى عدم اتصاله بمحامي السيدة فارغاي للح             

  .على الإقرار اللازم الذي يعلن أن السيدة فارغاي كانت لا تزال تقيم في أونتاريو
وتـشير الدولــة الطـرف إلى أن صــاحب الــبلاغ قـد ادعــى انتــهاك الحـق في المــساواة أمــام       ٩-٤

وكمـا  .  من العهد دون تقديم مزيد مـن المعلومـات في هـذا الـصدد         ٢٦القانون الذي تكفله المادة     
لاه، لم يثبت صاحب البلاغ أنه عومل معاملة مختلفة عن أي طرف آخر في الدعاوى التي             تبين أع 

  .ترفع بموجب قانون الأسرة في أونتاريو
  

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
يُــضيف صــاحب الــبلاغ في تعليقاتــه علــى ملاحظــات الدولــة الطــرف قــائلاً إن الدولــة      ١-٥

 مـن المـادة   ٤ والفقـرة  ١٩ مـن المـادة   ٢ والفقـرة  ١٨ مـن المـادة   ٤  و٢رتين الطرف انتهكت الفق  
 قـد انتُهكـت لأنـه لم يـتمكن قـط مـن              ١٨ مـن المـادة      ٤ويدعي أن حقوقـه بموجـب الفقـرة         . ٢٣

 ،وبالإضـافة إلى ذلـك    . ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ٩زيارة ابنته منذ أن تركت زوجته مترل الأسرة في          
 ١٩ مــن المــادة  ٢ والفقــرة ١٨ مــن المــادة  ٢بموجــب الفقــرة  يعتــبر صــاحب الــبلاغ أن حقوقــه    

انتُهكت لأن السيدة فارغاي قد حصلت على خدمات محام تمولها الدولة في القضايا التي ترفع  قد
بموجب قانون الأسرة؛ وطلبت نفقة من زوجها لتـستفيد مـن اسـتحقاقات المـساعدة الاجتماعيـة                 

رض وجهـة نظـره أثنـاء الجلـسة المعقـودة لحمايـة             مما جعـل صـاحب الـبلاغ يـشعر بأنـه مـضطر لع ـ             
هذا علاوة على أن رده قد شطب في الدعوى المرفوعة بموجب قانون الأسرة وأنه حُرم  . مصالحه

وفي الوقت نفسه، يدعي صاحب البلاغ أن الحالة التي وجد      . من ثم من حقه في التعبير عن نفسه       
ه للحـصول علـى إقـرار بالإقامـة، تـشكل      نفسه فيها، حيث كان مضطراً للاتصال بمحـامي زوجت ـ  

وأخـيراً يـدعي صـاحب الـبلاغ أن الدولـة      . ١٨مـن المـادة    ٢انتهاكاً لحقه المكفول بموجب الفقـرة     
ــرة   ــادة ٤الطـــرف انتـــهكت الفقـ ــدون أي   ٢٣ مـــن المـ ــه بـ ــارة طفلتـ ــق في زيـ ــه الحـ ــرفض منحـ  بـ

  .وجيه سبب
نـة منحـه إمكانيـة مؤقتـة        ، طلب صاحب البلاغ مـن اللج      ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٩وفي    ٢-٥

وبالإضـافة إلى الحجـج الـتي    . لزيارة طفلته إلى حين اتخـاذ اللجنـة قـراراً بـشأن الأسـس الموضـوعية        
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سبق أن ساقها في رسالته الأولى، يصرح صـاحب الـبلاغ بـأن وسـائل الانتـصاف المحليـة لم تكـن                      
رار بالإقامـة لأنـه     ولم يتصل صاحب الـبلاغ بمحـامي زوجتـه للحـصول علـى إق ـ             . متاحة ولا فعالة  

ويستشهد بمدونـة قواعـد الـسلوك المهـني الكنديـة الـتي تحظـر علـى محـامي                   . يكن راغباً في ذلك    لم
أحد الأطراف إجراء اتصالات مباشرة مع موكـل الطـرف الآخـر لأغـراض التنـسيق أو التفـاوض              

، وبالتـالي قـرر     ولم يكن صاحب البلاغ راغباً في مخالفة مدونة قواعد السلوك المهـني           . المساومة أو
ويـضيف قـائلاً إن محاميـه قـد اتـصل بمحـامي             . يطلب إقرار الإقامة من محامي الـسيدة فارغـاي         ألا

زوجته للحصول على الإقرار ولكن محامي السيدة فارغـاي أوقـف هـذه العمليـة لأنـه كـان يريـد                     
 فلـم   وبمـا أن صـاحب الـبلاغ رفـض ذلـك،          . التعامل مباشرة مع صاحب البلاغ وليس مع محاميـه        

وكـان بإمكـان الـسيدة فارغـاي        . يتيسر الحـصول علـى الإقـرار، وبـذلك لم يتـسن لـه الاسـتئناف               
استئناف قرار محكمة العـدل في أونتـاريو، ولكـن صـاحب الـبلاغ لم يكـن يمكنـه ذلـك، ممـا يمثـل                         

ومجرد اضطرار صاحب البلاغ للاتصال بمحـامي زوجتـه         . انتهاكاً لمبدأ المساواة في وسائل الدفاع     
ويرى صاحب البلاغ أن محكمـة العـدل     . )٣(كل في حد ذاته انتهاكاً لحريته في التفكير والتعبير        يش

يــبرر دفــع إعالــة ولم يكــن هنــاك مــا . في أونتــاريو قــد تــصرفت بطريقــة منحــازة أثنــاء المــداولات
لزوجتــه الــتي كانــت تعــيش في كنــدا منــذ ســنة وقــت تقــديم الرســالة الأولى وكانــت تتلقــى  

والالتـزام بـدفع    . ويـشكل ذلـك انتـهاكاً لمبـدأ اسـتقلال القـضاة           . لغة الإنكليزية دروساً في ال  
ــهاكاً للحــق في المــساواة بــين       ــسخرة ويــشكل انت ــضاً في تعريــف ال ــدخل أي نفقــة للزوجــة ي

  .)٤(الزوجين
وفيما يتعلق بالحصول على إذن بالاستئناف أمـام محكمـة أونتـاريو للاسـتئناف والمحكمـة                  ٣-٥

 لــيس مــن الــضروري “بطعــون اســتثنائية”عتــبر صــاحب الــبلاغ أن الأمــر يتعلــق  العليــا لكنــدا، ي
فهذه إجراءات تتمتـع المحكمـة إزائهـا بـسلطة تقديريـة لمـنح سـبيل الانتـصاف أو عـدم                  . استنفادها

وفيما يتعلق بالطعون الدستورية، فإنهـا تـشكل هـي الأخـرى طعونـاً اسـتثنائية كمـا تؤكـد                    . منحه
فـالطعون الدسـتورية تنطـوي علـى        . للمحكمـة الأوربيـة لحقـوق الإنـسان       ذلك السوابق القانونيـة     

ولـذلك  . تعديل تـشريعي ولا تتـصل بقـضية محـددة بـل تتعلـق بمـشكلة ناشـئة عـن حالـة ملموسـة                       
  .يمكن اعتبارها طعناًً عادياً لا
ويعتــبر صــاحب الــبلاغ أن إلغــاء المرافعــات ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انتــهاكات أمــر    ٤-٥
وليس بوسـعه إيجـاد سـبيل انتـصاف         . ع القانون الكندي و لكنه لا يتمشى مع العهد        يتمشى م  قد

وكـون القـانون يفـرض علـى مجموعـة مواجهـة            . فعال من انتهاكات تتمشى مع القانون الكنـدي       
حالة فيها ضرر شديد لها ويُطبق بشكل متساو على كل فرد فيها لا يعني عدم وجود تمييز، وإنما                  

_________________ 

  . من العهد١٩ من المادة ٢ والفقرة ١٨ادة  من الم٢شير صاحب البلاغ إلى الفقرة ي  )٣(  
 . من العهد٢٣ من المادة ٤شير صاحب البلاغ إلى الفقرة ي  )٤(  
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ويعتـبر صـاحب الـبلاغ أنـه        . ة بأكملها تعاني من درجة متساوية من التمييـز        يعني فقط أن المجموع   
فقـد كانـت المعلومـات الماليـة      . يُقصر في واجبه بعدم توفير البيانات الماليـة الـتي طلبتـها المحكمـة              لم

ولم تكـن   . متوفرة ولم يكن ينقـصها سـوى بعـض التفاصـيل الـتي لم تكـن ضـرورية لاتخـاذ القـرار                     
ة وكل كشوف الحـسابات المـصرفية الخاصـة بالـشركة موجـودة لأن المالـك الآخـر                الدفاتر الكامل 

. وكـان بوسـع القاضـي اسـتناداً إلى المعلومـات المقدمـة أن يقـدر دخلـه                 . للشركة رفض إصـدارها   
وقـد أقـرت الدولـة    . ويدعي أنه كان حسن النية في محاولته الحـصول علـى الوثـائق الماليـة اللازمـة                

وكـان ينبغـي    . ثائق كانت قد طُلبـت ولكنـها لم تـصل في الوقـت المناسـب              الطرف نفسها بأن الو   
وفيمـا يتعلـق بمثولـه أمـام المحكمـة، يؤكـد            . مراعاة حسن النية هـذه وعـدم اسـتبعاده مـن الـدعوى            

ويعـني ذلـك أنـه كـان ينبغـي أن يحـضر       . صاحب البلاغ ضرورة حضور كلا الطـرفين في الجلـسة      
وفي حالة صـاحب الـبلاغ، كـان المحـامي حاضـراً أثنـاء       . لقاضيبنفسه أو أن يحضر من يمثله أمام ا 

  . وعلى كل، لم يكن سبب استبعاده من الدعوى هو عدم مثوله أمام المحكمة. الجلسة
ويحتج صاحب البلاغ بأن عدم تمكنه من الطعن في قانونية الحكم يضعه في حالة سخرة                 ٥-٥

 زيــارة ابنتــه ولا الإشــراف علــى  حيــث يــتعين عليــه أن يعمــل لــصالح شــخص آخــر ولا يــستطيع  
. وينتـهك ذلـك حقـه في الانتـصاف الفعـال ويـشكل إنكـاراً للعدالـة                . تعليمها واختياراتهـا الدينيـة    

  . ويدعي أيضاً أن حكم محكمة العدل في أونتاريو لم يصدر علناً
يُثبـت أنـه عـانى مـن أي ضـرر بفعـل           ”وقد أعلنت الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ لم            ٦-٥

وعلـى عكـس    . “طالبته بدفع نفقة بدليل أنه لم يتخـذ حـتى الآن أي خطـوات للامتثـال لـه                 قرار م 
ذلك، يعتبر صاحب البلاغ أنه دفع ثمناً بالغـاً للطعـن في حكـم محكمـة أونتـاريو، وأن صـحته قـد                       

هذا بالإضافة إلى أنه لم ير طفلته منذ عدة سنوات، وأن ذلك يجب أن يعتـبر                . تدهورت إثر ذلك  
وكان ينبغـي أن يكـون الـدافع الوحيـد لحرمانـه مـن حقـه في        .  ضرراً ناجماً عن الحكمفي حد ذاته  

ولا ينبغـي في رأي صـاحب الـبلاغ أن يـؤدي أي       . رؤية ابنته أن يكون قد تسبب في أي أذى لها         
  . تقصير محتمل من جانبه في الدعوى إلى نتيجة كهذه

ويوافـق  .  بمفردهـا ٢ مـن المـادة    ٣ واحتجت الدولة الطرف بأنه لا يمكن التذرع بـالفقرة          ٧-٥
صاحب البلاغ على ذلك ويؤكد على أنه لم يقـصد قـط إثارتهـا علـى حـدة وإنمـا اقترانـاً بانتـهاك                       

  .رى وردت الإشارة إليها في شكواهمواد أخ
  

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
، ٢٠٠٩ فبراير/اط شب ٩تتناول الدولة الطرف بشكل خاص، في ردها التكميلي المؤرخ            ١-٦

 من  ٤ والفقرة   ١٩  من المادة  ٢ والفقرة   ١٨ من المادة    ٤ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بالفقرة      
  . من العهد٢٣المادة 
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 قـد   ١٨ مـن المـادة      ٤ففيما يتعلق باحتجاج صاحب البلاغ بأن حقوقـه بموجـب الفقـرة               ٢-٦
لى أن ما من قرار قـد اتخـذ بـشأن    انتهكت لأنه لم يتمكن من زيارة ابنته، تؤكد الدولة الطرف ع   

وكان بإمكان صاحب البلاغ ترتيب زيـارات منتظمـة لابنتـه وفقـاً       . زيارة صاحب البلاغ لطفلته   
وعدم تمكنه في الوقت الحاضر مـن زيـارة ابنتـه إنمـا هـو أمـر يعـود                   . لما أمرت به المحكمة في البداية     

ارات تتم تحت الإشراف، ولأنه قـرر في        إليه شخصياً، لا سيما لأنه لم يتخذ أي إجراء لترتيب زي          
نهاية الأمر مغادرة مقاطعة أونتاريو، في حين أن إجراءات المحكمة كانت لا تـزال جاريـة، وذلـك                  

وأسفر ذلك عن عدم ورود أية إشارة إلى الحق في زيارة           . بدون توجيه تعليمات كافية إلى محاميه     
 في الوقـت الحاضـر في التثقيـف الأخلاقـي     وعدم مـشاركة صـاحب الـبلاغ     . ابنته في الأمر النهائي   

والفرصـة لا تـزال متاحـة لـصاحب الـبلاغ      . الديني لابنته لا تعـزى إلى أي إجـراء اتخذتـه كنـدا      أو
ولهـذه الأسـباب،    . للعودة إلى أونتاريو للطعن في الأمر النهائي والحصول على حق في زيارة ابنتـه             

 مـن   ١٨ مـن المـادة      ٤وث انتـهاك للفقـرة      تعتبر الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ لم يثبـت حـد              
  . العهد، وترجو من اللجنة أن تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول

 غـير   ١٩ مـن المـادة      ٢وتعتبر الدولـة الطـرف أن ادعـاء صـاحب الـبلاغ بموجـب الفقـرة                   ٣-٦
 دعمـه   وبعبارة أخرى، فإن هـذا الادعـاء غـير مقبـول لعـدم            . مقبول لعدم توافقه مع أحكام العهد     

 لأن  ١٩ مـن المـادة      ٢وتفيـد الدولـة الطـرف بـأن صـاحب الـبلاغ يتـذرع بانتـهاك الفقـرة                   . بأدلة
الــسيدة فارغــاي اســتفادت مــن المــساعدة القانونيــة ولم يــستفد منــها هــو، ولأنهــا حــصلت علــى    

ــاء الــدعوى    ــة . المــساعدة الاجتماعيــة ولم يحــصل عليهــا هــو، وأن رده قــد ألغــي أثن وتــشير الدول
لى أن توفير المساعدة القانونية وطلب نفقة مـن زوج سـابق لا يـدخلان في نطـاق حريـة                    الطرف إ 
. ويدعي صاحب البلاغ على ما يبدو أن إلزامه بالرد قد شـكل انتـهاكاً لحريتـه في التعـبير          . التعبير

بيد أن الالتـزام الـذي تـبرره ضـرورة ضـمان نزاهـة نظـام المـساعدة الاجتماعيـة لا يـصل إلى حـد                          
ــراه ا ــبير عــن رأيــه    إك ــى التع ــأي شــئ     . لــشخص عل ــى التفــوه ب . ولم يُجــبر صــاحب الــبلاغ عل
يتعلق بالسبب الثالث، تشير الدولة الطـرف إلى أن محـاكم كـثيرة في كنـدا تجيـز للمحكمـة                     وفيما

ويعتبر هـذا الإجـراء     . إلغاء مرافعات طرف من الأطراف إذا لم يتم تقديم المعلومات المالية اللازمة           
واتخاذ قرار كهـذا يحـتم وجـود عناصـر واضـحة            . يفرض على طرف غير متعاون     “أقصى جزاء ”

ولا تشمل حرية التعبير، على حد قـول الدولـة   . تثبت تقصيراً متعمداً وازدراءً تاماً بأوامر المحكمة      
ولـصاحب الـبلاغ    . الطرف، حرية الشخص في التعبير عن نفـسه أينمـا كـان وبـأي شـكل يريـده                 

أينما أراد، بما في ذلك في المحكمة، طالما احترم القواعد القائمـة الـتي تكفـل    حرية التعبير عن آرائه    
ولـذلك، فـإن الادعـاءات المتـصلة بحريـة التعـبير لا تتمـشى مـع أحكـام                   . عدالة الدعوى وفعاليتـها   

فــإن التقييــدات المفروضــة علــى حريــة التعــبير لهــا    وبعبــارة أخــرى،. مــن حيــث الموضــوع العهــد
  . وهي ضرورية لتحقيق أغراض مشروعة١٩ من المادة ٣فقرة يبررها بموجب ال ما
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 مـن  ٤وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه بموجب الفقـرة              ٤-٦
 بحرمانه من زيارة طفلته بدون سبب وجيـه، تـصرح الدولـة الطـرف بـأن القـرار الأولي                    ٢٣المادة  

ورغـم هـذا   .  صـاحب الـبلاغ الحـق في زيـارة ابنتـه     الصادر عن محكمة العدل في أونتاريو قد مـنح     
 صدر أمر مؤقت آخـر يمـنح        ٢٠٠٤يوليه  /وفي تموز . القرار، يبدو أن هذه الزيارات لم تحدث قط       

صاحب البلاغ زيارات أسبوعية تحت الإشراف لابنته على أن يبدأ ذلك بمجرد وضـع الترتيبـات                 
تخـاذ أي خطـوات لترتيـب هـذه الزيـارات           ويبدو أنـه لم يـتم ا      . مع مركز الإشراف على الزيارات    

ويحتج صاحب  . تعين على القضاء إصدار أمر آخر لتذكير الطرفين بالترتيبات الواجب اتخاذها           إذ
الــبلاغ بــأن ســبب رفــض منحــه الحــق في الزيــارة هــو أنــه لم يقــدم إلى المحكمــة المعلومــات الماليــة   

وطالمـا  . سـهام ماليـاً في إعالـة أطفـالهم        وتفيد الدولة الطـرف بـأن علـى الآبـاء واجـب الإ            . المطلوبة
ومـع ذلـك، فـإن حـق        . اعتبرت المحاكم الكندية أن الالتزام بإعالة الأطفال لا يخـضع لأي شـروط            

الطفل في الإعالة حق مستقل عن الحق في الزيارة، ولا يجوز حرمان أحـد الوالـدين ممـن لا يتـولى                      
هـذا بالإضـافة إلى أن مـصالح    .  إعالـة للطفـل  رعاية الطفل مـن حقـه في الزيـارة لمجـرد أنـه لا يـدفع         

الطفل الفضلى ليست ساكنة قط وأن القـرارات المتعلقـة برعايتـه والحـق في زيارتـه ليـست مـن ثم         
وإذا أراد صاحب البلاغ إجراء اتصالات مـع ابنتـه في المـستقبل، فإنـه سـيتعين عليـه القيـام                     . نهائية
تحـتج الدولـة الطـرف بـأن صـاحب الـبلاغ لم يثبـت             ولـذلك   . )٥(يلزم للطعن في الأمـر النـهائي       بما

 من العهد وتطلب من اللجنة أن تعلن عن عـدم قبـول   ٢٣ من المادة ٤حدوث أي انتهاك للفقرة    
  .هذا الجزء من البلاغ

  
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  مقبولية البلاغالنظر في     

ب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً     قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يج    ١-٧
 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بمقتضى البروتوكـول    ٩٣للمادة  

  .الاختياري الملحق بالعهد
 مـــن البروتوكـــول ٥مـــن المـــادة ) أ( ٢وتلاحـــظ اللجنـــة، وفقـــاً لمـــا تقـــضي بـــه الفقـــرة   ٢-٧

وع لــيس محــل بحــث بموجــب أي إجــراء آخــر مــن إجــراءات التحقيــق الاختيــاري، أن هــذا الموضــ
  الدولي أو التسوية الدولية

وتأخــذ اللجنــة علمــاً بادعــاءات صــاحب الــبلاغ الــتي تفيــد بــأن قــرار محكمــة العــدل في    ٣-٧
 بمنح السيدة فارغاي حـضانة الطفلـة وأمرهـا بـأن            ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٧أونتاريو المؤرخ   
وتحـيط  . لاغ إعالة للطفلـة والزوجـة ينتـهكان عـدداً مـن حقوقـه بموجـب العهـد                 يدفع صاحب الب  

اللجنة علماً مع ذلك بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يستأنف قرار المحكمـة                 
_________________ 

  .R.S.O. 1990, c. C.12, ss.20, 24انون إصلاح قانون الطفل، ق  )٥(  
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وتلاحـظ اللجنـة أيـضاً أن ادعـاءات صـاحب الـبلاغ فيمـا         . وأن تقصيره في ذلكُ يعزى إليه فقـط       
وتلاحـظ  . أدارت بها المحكمة هذه القضية لم تعرض على المحـاكم المحليـة أيـضاً     يتعلق بالطريقة التي    

كذلك حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الفرصة لا تـزال متاحـة لـصاحب الـبلاغ لطلـب الحـق                     
وإذ صح القول بوجوب استنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة مـتى كانـت هـذه الـسبل                   . في زيارة ابنته  

راسـخ يقـضي بوجـوب ممارسـة أصـحاب البلاغـات العنايـة الواجبـة          مبـدأ    فثمة،  متاحة وفعالة فقط  
 ســبلفعاليــة بــشأن افتراضــاته   وشــكوك صــاحب الــبلاغ أو)٦(احــة المتالانتــصافل للجــوء إلى ســب

في هــذه الحالــة أن صــاحب وتعتــبر اللجنــة . )٧(اســتنفادهاواجــب  المحليــة لا تعفيــه مــن الانتــصاف
وتخلـص اللجنـة إلى أن الـشروط        .  المتاحـة  الانتـصاف سـبل   البلاغ لم يثبت أنه استنفد جميـع        

  . من البروتوكول الاختياري لم تستوف٥من المادة ) ب( ٢الواردة في الفقرة 
  :وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  - ٨

ــرة      )أ(   ــول بموجــب الفق ــبلاغ غــير مقب ــادة  ) ب( ٢أن ال  مــن البروتوكــول  ٥مــن الم
  الاختياري؛

  .لغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغأن يب  )ب(  
. اعتمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي  [

  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

_________________ 

ــم  ا  )٦(   ــبلاغ رقـ ــا، . ج. أ. ن، ٢٤٦/١٩٨٧لـ ــد جامايكـ ــد في ضـ ــوز١١ المعتمـ ــه / تمـ ــم  ١٩٨٨يوليـ ــبلاغ رقـ ؛ الـ
، ٤٣٣/١٩٩٠؛ الــبلاغ رقــم ١٩٩٤يوليــه / تمــوز٨ المعتمــد في دويــن هيلتــون ضــد جامايكــا، ، ٤٠٧/١٩٩٠
ــارس / آذار٢٥ المعتمــد في ضــد إســبانيا، . أ. ب .وأ ــم  ١٩٩٤م ــبلاغ رق ضــد . ب.ب.ود، ٤٦٣/١٩٩١؛ ال

جاغجيـت ســنغ بـوهلار ضــد   ، ٩٨٢/٢٠٠١؛ الــبلاغ رقـم  ١٩٩١نـوفمبر  / تــشرين الثـاني ٨ المعتمـد في  زائـير، 
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ المعتمد في ،كندا

؛ الـــبلاغ رقـــم  ١٩٨٧مـــارس / آذار٢٤ المعتمـــد في ضـــد كنـــدا، . ب. ه. س، ١٩٢/١٩٨٥لـــبلاغ رقـــم  ا  )٧(  
ــرويج،. ن. وس. أ، ٢٢٤/١٩٨٧ ــه / تمــوز١١ المعتمــد في ضــد الن ــبلاغ رقــم  ١٩٨٨يولي ، ٣٥٨/١٩٨٩؛ وال
 .١٩٩١نوفمبر /ني تشرين الثا٥ المعتمد في وآخرون ضد كندا،. ل .ور
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  غوييه ضد فرنسا، ١٧٤٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -خاء   
ــد في  (     ــرار المعتمـــــــ ــشرين الأول٣٠القـــــــ ــوبر / تـــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــ ، الـــــــ

  *)والتسعون الرابعة
   )لا يمثلها محام(السيدة فريدة غوييه       :المقدم من  
  صاحبة البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية  
  فرنسا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى( ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٥    :تاريخ تقديم البلاغ  
ــوس د       :الموضوع   ــصنيف طقـ ــة   تـ ــشونان البوذيـ ــشيرين ديـ ــة نيـ يانـ

كطائفـة في   ) تعرف أيضاً باسم سوكا غاكاي فرنـسا      (
  التقارير البرلمانية

صــفة الــضحية، ودعــوى الحــسبة، وعــدم اســتنفاد   انتفــاء      :المسائل الإجرائية  
  سبل الانتصاف المحلية

الحــق في الحــصول علــى ســبيل انتــصاف فعــال والحــق في        :المسائل الموضوعية  
  عادلة وحرية الدينمحاكمة 

  ١٨  و١٤ و) ٣( ٢      :مواد العهد  
  )ب( )٢ (٥  و٢  و١  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
  : يليما تعتمد  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
 أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون،               -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيد مـوريس غليليـه          

 والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،       والسيدة هيلين كيلر، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل،      
 ثــيرو، والــسيد -والــسيد مايكــل أوفلاهــرتي، والــسيدة إليزابيــث بــالم، والــسيد خوســيه لــويس بيريــرز سانــشيز 
 .رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود

 .ظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة كريستين شانيه في اعتماد قرار اللجنة من الن٩٠ووفقاً للمادة       
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  قرار بشأن المقبولية    
، هــي الــسيدة فريــدة غواييــه، وهــي ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٥صــاحبة الــبلاغ، المــؤرخ   ١-١

وتؤكـد أنهـا ضـحية انتـهاكات فرنـسا          . ١٩٦٣يناير  / كانون الثاني  ٢٠مواطنة فرنسية مولودة في     
دخـل كـل مـن العهـد        وقد  . ولا يمثلها محام  .  من العهد  ١٨  و ١٤ والمادتين   ٢ من المادة    ٣للفقرة  

 ١٩٨١فبرايــر / شــباط٤والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بــه حيــز النفــاذ بالنــسبة إلى فرنــسا في   
  .  على التوالي١٩٨٤مايو / أيار١٧ و
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغـات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة،             ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦وفي    ٢-١

  . بشكل مستقل عن الأسس الموضوعية البلاغمتصرفاً باسم اللجنة، أن يدرس مقبولية
  

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
تعـرف أيـضاً باسـم سـوكا        (صاحبة البلاغ مـن أتبـاع طائفـة نيـشيرين ديـشونان البوذيـة                 ١-٢

، اعتمدت الجمعيـة الوطنيـة قـراراً يقـضي بإنـشاء            ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٢٩وفي  ). غاكاي فرنسا 
ــة مك  لفــة بدراســة ظــاهرة الطوائــف، وعنــد الاقتــضاء اقتــراح تعــديلات علــى    لجنــة تحقيــق برلماني

، أصــدرت اللجنــة البرلمانيــة تقريرهــا ١٩٩٥ديــسمبر / كــانون الأول٢٢وفي . النــصوص الــسارية
ــم  ــسا ٢٤٦٨رق ــشأن الطوائــف في فرن ــى قائمــة     .  ب ــسا عل وظهــرت حركــة ســوكا غاكــاي فرن

ة البلاغ إلى أن اللجنة قـد قـررت إدراج هـذه        وتشير صاحب . الحركات الطائفية الواردة في التقرير    
الحركة في القائمة بعد استماعها في جلسة سرية إلى أشخاص هم إما أعضاء قدماء في الجماعات              

ولم تـتح اللجنـة الفرصـة علـى الإطـلاق لممثلـي             . “معروفون بعـدائهم لهـا    ”المذكورة أو أشخاص    
ع عـن أنفـسهم مـن الاتهامـات الموجهـة            للـدفا  “الطوائف”هذه الجماعات التي تطلق عليها صفة       

وأشـير مـن جديـد إلى      . ٢٠٠٦  و ١٩٩٩وقد أُنشئت لجنتـان أخريـان للتحقيـق في عـامي            . إليهم
وفي هـذه الأثنـاء، أُنـشئت    . حركة سوكا غاكاي فرنسا في التقارير التي اعتمدتها هاتـان اللجنتـان      

لتدريب الأعوان الحكوميين في  ١٩٩٨فرقة عمل مشتركة بين الوزارات معنية بالطوائف في عام          
وقـد اسـتُعيض عـن هـذه        . مجال مكافحة الطوائـف وإعـلام الجمهـور بمـا تنطـوي عليـه مـن مخـاطر                 

  . بفرقة العمل المشتركة بين الوزارات لرصد ومكافحة التجاوزات الطائفية٢٠٠٢الفرقة في عام 
ــذ شــهر آب      ٢-٢ ــبلاغ من ــت صــاحبة ال ــد تول ت  إدارة شــركة خــدما ٢٠٠٠أغــسطس /وق

ــشرية     ــوارد الب ــشارية في مجــال الإدارة والم ــدم خــدمات است ــتي تق ــون ال وكانــت شــركة  . كوهيزي
وفي . ٢٠٠٣ حـــتى عـــام BWكوهيزيــون تـــوفر هـــذه الخـــدمات الاستـــشارية لـــشركة التـــسويق  

ويـشير  . ، قرر الطرفان إنهاء علاقتهما التعاقديـة بتوقيـع بروتوكـول اتفـاق            ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ١
 قد أنهت علاقاتها التعاقدية مع شركة كوهيزيون بـسبب          BW شركة التسويق    البروتوكول إلى أن  

ووفقاً لـشهادة  . “إحدى الطوائف”ما يدور حولها من شائعات تتعلق بانتماء صاحبة البلاغ إلى        
 المرفقة ببروتوكول الاتفاق، فـإن العلاقـات التعاقديـة بينـهما قـد           BWالمدير العام لشركة التسويق     
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 فرنسا المـصنفة كطائفـة في تقريـر    غاكايام صاحبة البلاغ إلى حركة سوكا       توقفت بسبب انضم  
وأوضـح  .  بالـشركة  “ضرراً تجارياً مؤكـداً   ”التحقيق البرلماني المشار إليه أعلاه، وهو ما قد يلحق          

المدير العام أنـه لـيس لـه أي مأخـذ علـى صـاحبة الـبلاغ علـى الـصعيد المهـني، وأنـه لـن يتـردد في                            
 فرنـسا مدرجـة   غاكـاي يد بخدمات شركة كوهيزيون إذا لم تعد حركـة سـوكا   الاستعانة من جد  

وتــرى صــاحبة الــبلاغ أن الــشائعات الــتي تــدور حــول  . كطائفــة في أحــد هــذه التقــارير البرلمانيــة
 فرنسا قد تـسببت في      غاكايشخصيتها وكذلك المقالات الصحفية السلبية المتعلقة بحركة سوكا         

  .أحد زبائنها الرئيسيينقطع علاقاتها الاقتصادية مع 
، رفعت صاحبة البلاغ دعـوى جنائيـة ضـد مجهـول أمـام              ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٢وفي    ٣-٢

المحكمة الابتدائية في إكس أن بروفنس مدعية بالحق المدني لتعرضها للتمييـز علـى أسـاس الانتمـاء                  
 قاضــية ، انــسحبت٢٠٠٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧وفي . إلى ديــن معــين وانتــهاك خــصوصيتها

التحقيق المكلفة بالملف من القضية مبينة أنها أصبحت بمرور الـسنوات علـى قناعـة مـن أن حركـة                    
لذلك، أحيـل  . “طائفة لها تصرفات ومعتقدات وأوجه سلوك خطيرة” فرنسا هي  غاكايسوكا  

، صدر قرار برد الـدعوى لأن حركـة   ٢٠٠٦أبريل / نيسان ٢٥وفي  . الملف إلى قاضي تحقيق آخر    
 بـسبب انتمـاء     BW فرنسا لا تمثل ديناً وأن إنهاء العقود من جانب شركة التسويق             كايغاسوكا  

.  فرنــسا لا يمثــل بالتــالي تمييــزاً يــستوجب العقــاب     غاكــايصــاحبة الــبلاغ إلى حركــة ســوكا    
 أكـــدت محكمـــة ٢٠٠٦ســـبتمبر / أيلـــول٥وفي . طعنـــت صـــاحبة الـــبلاغ في هـــذا القـــرار وقـــد

وقدمت صـاحبة الـبلاغ بعـد ذلـك طعنـاً      . ار المحكمة الابتدائيةالاستئناف في إكس أن بروفنس قر   
، رفضت الدائرة الجنائية التابعة لمحكمة النقض طعنها لخلـوه          ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٣وفي  . بالنقض

  .ن أي عناصر قانونية تسمح بقبولهم
  

  الشكوى    
لتقـارير الـسنوية   ترى صاحبة الـبلاغ أن التقـارير البرلمانيـة المتعلقـة بـالطوائف، وكـذلك ا              ١-٣

الصادرة عن فرقـة العمـل المـشتركة بـين الـوزارات لرصـد ومكافحـة التجـاوزات الطائفيـة قـد انتـهكت                        
وهي تعتـبر أن الهيئـات الوطنيـة تـشارك          . مباشرةً حقوق وحريات أتباع طائفة نيشيرين ديشونان البوذية       

  .ستوريعلى نحو مباشر في مجادلات دينية وهو ما ينتهك مبدأ العلمانية الد
من العهد مقروءة بالاقتران مع المادة    ) ٣( ٢وتدعي صاحبة البلاغ وجود انتهاك للمادة         ٢-٣
 لفرد أو لحركة دينيـة تـزعم        “هيئة وطنية ”وهي ترى أنه يجب أن يتاح سبيل انتصاف أمام          . ١٨

الجـبر  أنها قد تضررت من جراء اتخاذ تدبير برلماني بحيث يمكن النظر في دعاواهما والحـصول علـى                  
وهــي تحــاجي بــأن أعــضاء البرلمــان قــد أكــدوا، دون أي مــبرر ودون أي محاكمــة . عنــد الاقتــضاء

مسبقة وبانتهاك مبـدأ الاسـتماع إلى جميـع الأطـراف المعنيـة ودون الرجـوع إلى أي قـرار قـضائي                      
التجــاوزات ” أو تــشارك في “طائفــة” يــدعم ادعــاءاتهم، أن حركــة ســوكا غاكــاي فرنــسا تمثــل 
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، ١٩٩٥وتـشير صـاحبة الـبلاغ إلى أنـه عقـب صـدور التقريـر البرلمـاني الأول في عـام                      . “الطائفية
نُظمت حملة تـشهير إعلاميـة ضـد أتبـاع طقـوس ديانـة نيـشيرين ديـشونان البوذيـة في جميـع أنحـاء                         

ومع ذلك، لا تتوافر لصاحبة البلاغ أي سبل انتصاف فعالة فيمـا يتعلـق بالتقـارير البرلمانيـة                . البلد
  ).٣( ٢ ينتهك المادة وهو ما

، تؤكد صاحبة البلاغ أنه لم تُتح لها فرصة لاتخـاذ إجـراء قـضائي               ١٤وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٣
للاعتراض بشكل عادل على النتائج البرلمانية والإدارية ولا لاحترام حقها في افتراض براءتها حـتى               

ــها  ــائج التقــارير البرلما  . تثبــت إدانت ــة   وتــشير إلى أن محتويــات ونت ــع بحــصانة قــضائية كامل ــة تتمت ني
أمــا فيمــا يتعلــق بفرقــة العمــل المــشتركة بــين الــوزارات لرصــد ومكافحــة التجــاوزات     . ومطلقــة

ــو           ــوزراء وه ــرئيس ال ــة ل ــة تابع ــة إداري ــق بخدم ــر يتعل ــبلاغ أن الأم ــة، فتوضــح صــاحبة ال الطائفي
 للتحقيـق أو الاعتـراض   يستبعد في حد ذاته كل إجراء للاعتراض علـى المواضـيع الـتي اختارتهـا             ما

وعليه، لا تتاح لها أي وسيلة تكفل بهـا مثولهـا أمـام محكمـة مختـصة علـى نحـو             . على نتائج تحرياتها  
عــادل بــسبب الحــصانة القــضائية الــتي تُمــنح للعمــل البرلمــاني والــصفة القــضائية للتقــارير الإداريــة   

وإضـافة  . لتجـاوزات الطائفيـة  الصادرة عن فرقة العمل المشتركة بين الوزارات لرصـد ومكافحـة ا          
إلى ذلك، توضح صاحبة البلاغ أن النتائج البرلمانية والإدارية تنال بدرجة كبيرة من مبدأ افتراض               

وتؤكـد أن مـن واجـب الـسلطات العامـة الـتحفظ       . ١٤ مـن المـادة   ٢البراءة الـذي تكفلـه الفقـرة      
وفي هذه الحالة، لم يُحترم حق      . )١(يعندما يتعلق الأمر بالتهم، ولا سيما التهم ذات الطابع الجنائ         

البرلمانيـة  (صاحبة البلاغ في مبدأ افتراض البراءة حتى تثبـت الإدانـة في إطـار الإجـراءات القانونيـة                   
  .، وهو ما قوّض بشدة حقوقها المدنية قبل إجراء أي محاكمة)والإدارية

قـد مـسّت مـساساً     تؤكـد صـاحبة الـبلاغ أن الـسلطات العامـة      ١٨وفيمـا يتعلـق بالمـادة،     ٤-٣
وهي تذكّر بأن التقارير البرلمانية الـتي تـشير إلى سـوكا غاكـاي              . خطيراً بممارستها لحريتها الدينية   

 قد أدت إلى اتخاذ تدابير رقابة إدارية لا مبرر لها وإلى شن حملة إعلامية معاديـة   “كطائفة”فرنسا  
تـدابير تمييزيـة عديـدة مـن جانـب          وقد تعرض هؤلاء ل   . ضد أتباع طائفة نيشيرين ديشونان البوذية     

، الـذي يـبين     ١٨بـشأن المـادة     ) ١٩٩٣( ٢٢وتحتج صاحبة البلاغ بالتعليق العام رقـم        . السلطات
العقائــد التوحيديــة وغــير التوحيديــة والإلحاديــة، وكــذلك الحــق في عــدم   ”أن هــذه المــادة تحمــي 

يراً واسـعاً، واللجنـة تنظـر       وينبغي تفسير كلمتي دين وعقيـدة تفـس       . )٢(“اعتناق أي دين أو عقيدة    
أي ميـل إلى التمييـز ضـد أي أديـان أو عقائـد لأي سـبب مـن الأسـباب، بمـا في ذلـك                         ”بقلق إلى   

وتؤكد صاحبة البلاغ أن القيود والحدود التي تفرضها السلطات العامة          . )٣(“كونها حديثة النشأة  

_________________ 

 .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في غريدن ضد الاتحاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧نظر البلاغ رقم ا  )١(  

  .٢لمرفق السادس، الفقرة ، ا)A/48/40 (٤٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم ا  )٢(  
  .لمرجع ذاتها  )٣(  
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 في القـانون كمـا أنهـا ليـست     تشكل تدابير سلبية تنال من حرية ممارسة معتقداتها وهي غير محددة    
الآداب أو حقوق الآخرين وحرياتهم  ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو

  .الأساسية
وفيما يتعلق باستنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة، توضـح صـاحبة الـبلاغ أن قـرارات لجـان                      ٥-٣

ى الـرغم مـن أن هـذه اللجـان تتمتـع            التحقيق البرلمانيـة لا تخـضع لأي سـبيل انتـصاف قـضائي عل ـ             
ويمكن لهـذه اللجـان أن تقـرر بـصورة تعـسفية عقـد جلـسات                . بسلطات واسعة في مجال التحقيق    

ويمكن جمع أدلة من مـصادر مـشكوك فيهـا       . استماع سرية ودون ذكر أي أسباب لقيامها بذلك       
وقد يؤدي .  نفسهاواستخدام هذه الأدلة ضد أفراد أو جماعات لا تتمتع بأي حق في الدفاع عن         

رفض التعـاون مـع إحـدى هـذه اللجـان إلى إجـراء جنـائي وفي نهايـة المطـاف إلى فـرض غرامـات                          
ويتعذر الاعتراض على الإجراءات التي تتبعها هذه اللجـان أو علـى النتـائج     . عقوبات بالسجن  أو

نتـصاف محليـة    وبصورة خاصة، ونظراً للحصانة البرلمانية، فـلا توجـد أي سـبل ا            . التي تخلص إليها  
صـاحبة الـبلاغ أنـه لـن     ومن جهة أخرى، تؤكـد     . تتيح لصاحبة البلاغ وضع حدٍ لانتهاك حقوقها      

يكتب النجاح لأي إجراء يرمي إلى إلغاء التعميمـات الوزاريـة المتعلقـة بمكافحـة الطوائـف أو الاعتـراض            
  . نتائج توصل إليها البرلمانيونعليها، وهي وثائق تستند بشكل صريح إلى

  
  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية     

، ذكــرّت الدولــة الطــرف بالقــانون الــذي يــسري في مجــال ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٨في   ١-٤
وفيما يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، تؤكد الدولـة الطـرف أنـه    . التحقيقات والحصانات البرلمانية  

، فإن هذه  ١٩٥٨نوفمبر  / الثاني  تشرين ١٧ الصادر في    ٥٨-١١٠٠ من المرسوم    ٦بموجب المادة   
عن شـركات    تُنشأ لجمع معلومات إما عن وقائع معينة أو عن إدارة الخدمات العامة أو            ”اللجان  

ولهذه اللجان صـفة مؤقتـة   . “وطنية، بهدف تقديم النتائج التي تخلص إليها إلى الجمعية التي أنشأتها      
  . وتنتهي مهمتها بإيداع التقارير التي تعدها

ما يتعلق بالحصانات البرلمانية، توضح الدولة الطرف أن هذه الحصانات ذات شقين،            وفي  ٢-٤
حصانة موضوعية، وهي مطلقة وتتعلق بجميع الأفعال التي يقـوم     (الأول هو الإعفاء من المسؤولية      

الـدعاوى المدنيـة،     بها البرلمانيون خلال ممارسة ولايتهم سـواء فيمـا يتعلـق بالملاحقـات الجنائيـة أو               
حــصانة إجرائيــة تتــيح (والآخــر هــو الحرمــة ) ا أنهــا دائمــة كونهــا تتعــدى مــدة انتــهاء الولايــة كمــ

للبرلمانيين أداء الواجبات التي تمليها عليهم ولايتهم دون أي عوائق وتغطـي الأفعـال الـتي يقومـون                  
  ).بها خارج نطاق وظائفهم وهي بالتالي مؤقتة

ولـة الطـرف إلى أن الـبلاغ يتنـاول جـزأين يغطيـان            وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تشير الد       ٣-٤
وفيما يتعلق بالشكوى التي تتنـاول حركـة سـوكا غاكـاي في حـد               . نوعين مختلفين من الشكاوى   

وهـي  . ذاتها، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لانتفاء صفة الضحية عـن صـاحبة الـبلاغ                
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بيـد أن الوثـائق الـتي أعـدتها     . صاً طبيعياًتلاحظ أن البلاغ مقدم باسم صاحبة البلاغ بصفتها شخ        
ــة          ــا صــفة اعتباري ــة له ــق بحركــة ســوكا غاكــاي، وهــي جمعي ــا تتعل ــدعم بلاغه ــبلاغ ل صــاحبة ال

وحتى وإن كانت صاحبة البلاغ مـن       . ذُكرت بهذه الصفة في التقارير البرلمانية موضع الجدال        وقد
 لأحكـام العهـد، لأنـه لم يـشر إليهـا          أتباع هذه الحركة فلا يمكن أن يكون لها صفة الضحية وفقـاً           

  . في أي تقرير برلماني بصفتها الشخصية
وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة الـبلاغ لا يمكنـها أن تـدعي أنهـا ضـحية لانتـهاك أي                      ٤-٤

وفي الحقيقـة، فـإن تقـارير لجـان التحقيـق           . حق من حقوقها على النحو المنـصوص عليـه في العهـد           
ــها،   ــة بحكــم طبيعت ــانوني       البرلماني ــابع ق ــن أي ط ــو م ــبلاغ، تخل ــا صــاحبة ال ــتي اعترضــت عليه  وال

فأعمال لجان التحقيق هي عبارة عن أفكار ودراسات تجري . يمكنها أن تكون سبباً لشكوى     ولا
من الناحية النظرية بشأن قضايا راهنة تتناول مسائل تتعلـق بـالمجتمع، وترمـي إلى اقتـراح خطـوط                   

ندرج وجود هذه اللجان في إطار مناقشة ديمقراطية ومبرر وجودهـا           وي. للتدابير التي يجب اتخاذها   
. هو ضرورة إتاحة الإمكانية لمسؤولين منتخبين للتعبير عن آرائهـم بحريـة بـشأن مـشاكل مجتمعيـة      

ولكفالة هذه الحرية، يُمنح البرلمانيون حصانة من الولاية القضائية في إطـار ممارسـتهم لوظـائفهم،                
وهذا هو الـسبب الـذي      . بما يقومون به من أفعال تتصل بإعداد التقارير البرلمانية        ولا سيما فيما يتعلق     

يفسّر إعلان الولايات القضائية الإدارية عدم اختصاصها في الفصل في التراعات التي تكـون الأجهـزة             
  . التشريعية للدولة طرفاً فيها، ولا سيما تلك التي تعترض على آراء معرب عنها في التقارير

وعلى أية حال، فإن تقرير التحقيق البرلماني الذي يتضمن توصـيات ونـصائح مقدمـة إلى          ٥-٤
وهـذا التقريـر لـيس لـه     . )٤(المشرّع هو تقرير يخلو من أي صبغة قانونية وليس له أي بعد معيـاري  

أي أثـر مباشـر علـى الأنظمــة الوطنيـة، ولا تنـشأ عنـه حقــوق ولا واجبـات فيمـا يتعلـق بــأطراف          
وتؤكـد الدولـة الطـرف أنـه        . ك لا يمكنه أن يؤدي إلى انتهاك العهد بـأي شـكل كـان             ولذل. ثالثة

ليس بوسع صاحبة البلاغ أن تحـتج بـأي جـزء مـن تقريـر برلمـاني يمكـن أن ينـال بـصورة مباشـرة                          
وعلــى الــرغم مــن أن صــاحبة الــبلاغ  . وشخــصية مــن أي حــق مــن حقوقهــا الــتي يحميهــا العهــد 

يما تعميمات وزارة العـدل، والمراسـيم المنـشئة لفرقـة العمـل             أوضحت أن نصوصاً عديدة، ولا س     
ــم      ــانون رق ــة والق ــوزارات لرصــد ومكافحــة التجــاوزات الطائفي  ٢٠٠١-٥٠٤المــشتركة بــين ال

 بشأن منع وإلغاء الحركات الطائفية قد اعتُمـدت علـى أثـر             ٢٠٠١يونيه  /حزيران ١٢الصادر في   
 بأنـه لا توجـد أي صـلة سـببية بـين اعتمـاد هـذه            إعداد تقارير مختلفـة، فـإن الدولـة الطـرف تـدفع           

وحتى وإن كانت هذه الـصلة      . النصوص وبين الانتهاك المباشر والشخصي لحقوق صاحبة البلاغ       
قائمة، فقد أتيحت الإمكانية لصاحبة البلاغ لعـرض قـضيتها علـى المحـاكم الوطنيـة المختـصة الـتي              

  . كانت ستدرس مدى مطابقة هذه الأحكام التنظيمية
_________________ 

لـيس للتقريـر    ”ذكر الدورة الطرف قراراً صدر عن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان وخلـصت فيـه إلى أن                     ت  )٤(  
، ٩٩/٥٣٤٣٠الطلـب رقـم     (“ البرلماني أثر قانوني ولا يمكن استخدامه كأساس لأي دعـاوى جنائيـة أو إداريـة              

Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France v. France, decision of 6 November 2001.(  
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وفيما يتعلق بالشكوى الـتي تتنـاول الـتراع التعاقـدي المهـني، تلاحـظ الدولـة الطـرف في                      ٦-٤
المقام الأول أن الأمر يتعلق بـتراع تجـاري بـين شخـصين اعتبـاريين في إطـار القـانون الخـاص وأن                        

ــى      ــى أن يتخل ــنص عل ــتراع محكــوم ببروتوكــول اتفــاق ي ــدعاوى   ”هــذا ال ــع ال ــان عــن جمي الطرف
 الـتي تكـون فيهـا علاقاتهمـا التعاقديـة هـي الـسبب أوالغـرض أو المناسـبة، بحيـث                      الإجراءات أو/و

يتخليان عـن أيـة مطالبـة نـشأت أو ستنـشأ فيمـا يتعلـق بتفـسير أو تنفيـذ أو إنهـاء هـذه العلاقـات                            
وبناءً على ذلك، تتساءل الدولة الطرف عن المـسؤولية الـتي تحـاول صـاحبة               . “التعاقدية المذكورة 

. يها على عاتق الدولة الطرف بموجب العهد على الأقل في هذه المرحلـة مـن الـتراع        البلاغ أن تلق  
وتلاحظ الدولة الطرف إضافة إلى ذلك أن صاحبة البلاغ قد قدمت دعوى ضـد مجهـول مدعيـةً                  
بـالحق المــدني تـشكو فيهــا مـن أن بروتوكــول الاتفـاق الــذي أنهـى الــتراع التجـاري قــد أشــار إلى       

وبهـذا الإجـراء طلبـت صـاحبة        . “إحـدى الطوائـف   ” صـاحبة الـبلاغ إلى       إشاعات تتعلـق بانتمـاء    
وتدفع الدولة الطرف بأنه    . البلاغ تعويضاً عن انتهاك خصوصيتها وعن التمييز الذي تعرضت له         

من حيث الأساس، فإن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تـدعي صـاحبة الـبلاغ أنهـا أضـرّت بهـا هـي                       
وبالتأكيــد، لا يمكــن أن .  لإنهــاء العلاقــة التعاقديــةBWويق الأســباب الــتي قدمتــها شــركة التــس 

ويتـيح القـانون المحلـي      . تشكل التقارير البرلمانية موضع الجدال الأساس القانوني لهـذا القـرار          
لصاحبة البلاغ إمكانية تقديم شـكوى إلى المحـاكم الوطنيـة تتعلـق بالأسـباب الـتي تـرى أنهـا                     

غير أنها إن لم تتمكن من رفـع دعـوى ضـد الـشركة              . تهاتشكل تمييزياً أو انتهاكاً لخصوصي    
المعنيــة بالاســتناد إلى هــذه الأســباب كونهــا اختــارت أن توقــع علــى اتفــاق ودي مــع هــذه     
الــشركة، فإنهــا بقيامهــا بــذلك قــد حرمــت المحــاكم المحليــة فعليــاً مــن فرصــة جــبر الانتــهاك     

مقبول لأسباب عدم استنفاد سـبل  وبناءً على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير    . المزعوم
  .  المحليةالانتصاف

وتلاحــظ الدولــة الطــرف أن صــاحبة الــبلاغ تعتــرض في الواقــع، نظريــاً، علــى الأنظمــة     ٧-٤
والممارسات الوطنية المتعلقة بأساليب عمـل لجـان التحقيـق البرلمانيـة دون أن تثبـت، فيمـا يخـصها           

وتـذّكر الدولـة   . ما الحـق في حريتـها الدينيـة   شخصياً، حدوث انتهاك لحـق يحميـه العهـد، ولا سـي      
ولكـي تعتـبر صـاحبة الـبلاغ نفـسها          . )٥(الطرف بالسوابق القـضائية للجنـة بـشأن دعـوى الحـسبة           

ضحية، لا يكفيها الاحتجاج بأن وجود القانون فقـط ينتـهك حقوقهـا أو أقـل مـن ذلـك وجـود                     
بق ضدها وألحق بهـا ضـرراً مباشـراً    بل عليها أن تثبت أن النص موضع الجدل قد طُ      . تقرير برلماني 

وفي الختام، ترى الدولة الطـرف أن الـبلاغ         . وشخصياً ومؤكداً، وهو ما لم يثبت في هذه القضية        
  .غير مقبول لانتفاء صفة الضحية عن صاحبة البلاغ

  

_________________ 

 الآراء المعتمــــدة في شــــيفرا وآخــــرون ضــــد موريــــشيوس،  ‐ أومــــيرودي، ١٩٧٨/٣٥انظــــر الــــبلاغ رقــــم   )٥(  
  .١٩٨١أبريل /نيسان ٩
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  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
غ بــأن الدولــة الطــرف قــد قامــت  صــرحت صــاحبة الــبلا٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٢٣في   ١-٥

 بـشكل مـشوه لحقيقـة الوقـائع والوسـائل القانونيـة الـتي               “نوعين مختلفين من الـشكاوى    ”بتحليل  
ولا تنصب هذه القضية على تفسير ضيق لدعوى تتناول نزاعـاً تجاريـاً تعاقـدياً ومهنيـاً،                 . طرحتها

. ا بموجـب قـانون العقوبـات      بل أنها تستهدف ملاحقة أفعـال تـشكل جريمـة جنائيـة يُعاقـب عليه ـ              
المسوغ الوحيـد الـذي يمكـن لـصاحبة         ”وتشير صاحبة البلاغ إلى رأي الدولة الطرف ومفاده أن          

ــسويق       ــها شــركة الت ــتي قدمت ــضررها هــو الأســباب ال ــه بت ــبلاغ الادعــاء في ــة  BWال  لإنهــاء العلاق
رقلـة ممارسـتها   ، وهـو مـا يعـني قبـول دليـل مـادي علـى التمييـز ضـد صـاحبة الـبلاغ لع                    “التعاقدية

  .لأنشطتها الاقتصادية والمهنية
وتُذكّر صاحبة البلاغ بأنها لم تدّع قط أنها قد ذُكرت من جانب البرلمانيين في تقاريرهم              ٢-٥

المتعلقة بالطوائف أو أنها اعترضت على هذه التقارير أو على نزاع تجاري أو على ممارسة دعـوى             
وعـة مـن الأفعـال التمييزيـة والمعاقبـة عليهـا، وقـد              وقد حاولـت بـلا جـدوى مقاضـاة مجم         . الحسبة

وقـد اقتـصرت الـدعاوى الجنائيـة الـتي حاولـت صـاحبة الـبلاغ          . استنفدت سبل الانتصاف المحليـة    
ولم تكتــف بالإشــارة إلى قطــع العلاقــات . رفعهــا علــى جــريمتين همــا التمييــز وانتــهاك الخــصوصية

عـت سـبيل المقاضـاة الجنائيـة بـسبب التمييـز          وقـد اتب  . BWالتجارية بين شركتها وشركة التسويق      
الذي تعرضت له مـن جـراء معتقـداتها وانتمائهـا إلى البوذيـة بغـض النظـر عـن أي علاقـة تعاقديـة                    

وقـد اتبعـت هـذه الـسبل القـضائية لتثبـت بدقـة هويـة مروّجـي                . والتي ليست سوى نتيجـة لـذلك      
ا إلى طائفة، وهـي حالـة لا تـزال تـسبب     الشائعات والتصريحات التي تشهّر بها فيما يتعلق بانتمائه 

وتوضـح صـاحبة الـبلاغ أن اختيـار الـسبيل           . لها ضرراً حقيقيـاً مـن النـاحيتين الاقتـصادية والمهنيـة           
 من بروتوكول الاتفاق لأن مروّجي الـشائعات هـم مـن            ٣الجنائي محدد ومنصوص عليه في المادة       

غ أن اتبـاع الـسبيل الجنـائي    ومـن جهـة أخـرى تـرى صـاحبة الـبلا      . BW خـارج شـركة التـسويق   
وهــي تــدفع بأنهــا قــد اســتنفدت ســبل   . يحــرم الــسلطات المحليــة مــن إمكانيــة تــصحيح الوضــع   لم

  .الانتصاف الفعالة والمفيدة
وفيما يتعلـق بـصفة الـضحية، تـذّكر صـاحبة الـبلاغ بـأن حركـة سـوكا غاكـاي وردت                     ٣-٥
وقطــع العلاقــات . ر عمليــة وقانونيــة في التقــارير البرلمانيــة وهــو مــا ينطــوي علــى آثــا “كطائفــة”

وعليه، توجد صـلة  .  وشركة كوهيزيون هو الدليل على ذلك      BWالتعاقدية بين شركتي التسويق     
أما فيما يتعلق   . مباشرة بين التقارير البرلمانية المعنية وعملية التمييز التي تعرضت لها صاحبة البلاغ           

صاحبة البلاغ بأنه لا يلزمها قانوناً لأنها شخص     ببروتوكول الاتفاق الموقع بين الشركتين، فتدفع       
وتـذّكر بأنهـا وفقـاً لـشهادة المـدير العـام لـشركة        . طبيعي له حقوق متميزة عن شركة كوهيزيـون  

 المرفقة ببروتوكول الاتفـاق، فـإن العلاقـات التعاقديـة قـد انقطعـت بـسبب انـضمام           BWالتسويق  
ائفة في أحد التقارير البرلمانية، وأنه لن يتردد        صاحبة البلاغ إلى حركة سوكا غاكاي المصنفة كط       

. في الاستعانة من جديد بخدمات شركة كوهيزيون لو أن هـذه الحركـة لم تكـن مـصنفة كطائفـة            
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وإضافة إلى ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأن النتائج البرلمانية تشكل إلى حد ما المبرر القانوني الذي    
وتلاحـظ أن   . بعدت دعواها الجنائيـة المتعلقـة بجريمـة التمييـز         يكمن وراء القرارات الجنائية التي است     

سـبتمبر  /أيلول ٥محكمة الاستئناف في إكس أن بروفنس قد أشارت في قرارها الذي أصدرته في              
. “حركـة مـصنّفة كطائفـة في عـدة تقـارير برلمانيـة            ” إلى حركة سوكا غاكاي علـى أنهـا          ٢٠٠٦

ائج العلنيـة للتقـارير البرلمانيـة قـد اسـتُخدمت ضـدها             وبناء على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن النت ـ       
من قبل محكمة الاستئناف في إكس أن بروفنس وأضرت بهـا ضـرراً مباشـراً وشخـصياً ومؤكـداً،                   

  .٢٠٠٧أبريل /نيسان ٣وهو مخرج أكدته محكمة النقض في 
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
لاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً            قبل النظر في أي ادعاء يرد في ب         ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول                ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد

 مــن البروتوكــول   ٥مــن المــادة  ) أ( ٢وقــد تحققــت اللجنــة، حــسبما تقتــضيه الفقــرة        ٢-٦
المسألة نفسها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق              الاختياري، من أن    

  . الدولي أو التسوية الدولية
 مــن العهــد، تــذكّر ١٨  و١٤وفيمــا يتعلــق بادعــاءات صــاحبة الــبلاغ بموجــب المــادتين   ٣-٦

وكـول  اللجنة بأنه لا يمكن لشخص الادعاء بأنه ضـحية بـالمعنى الـوارد في المـادة الأولى مـن البروت                   
ومع ذلك، لا يمكن لأي فرد أن يعترض من الناحية المجردة        . الاختياري ما لم تُنتهك حقوقه فعلياً     

وكـل شـخص    . )٦(وعن طريق دعوى الحسبة على قانون أو ممارسة يرى أنها تتعـارض مـع العهـد               
يدعي أنه ضحية لانتهاك حق يحميـه العهـد يجـب أن يثبـت إمـا أن الدولـة الطـرف بقيامهـا بفعـل               

امتناعها عن ذلك قد أضرّت فعلاً بممارسته لحقه أو أن هذا الضرر وشيك بالاسـتناد مـثلاً إلى     وأ
وفي هــذه الحالــة تــذّكر اللجنــة بــأن  . القــانون الــساري أو إلى قــرار أو ممارســة قــضائية أو إداريــة 

صاحبة البلاغ تشتكي من مجموعة من ردود الفعل العدوانية علـى حركـة سـوكا غاكـاي عقـب                   
مـن ذلـك مـثلاً شـن حملــة      (٢٠٠٦  و١٩٩٩  و١٩٩٥ عـدة تقـارير برلمانيـة في الأعـوام     صـدور 

بيد أنها ترى أن صاحبة البلاغ لم تثبـت أن الغـرض مـن إصـدار هـذه التقـارير                    ). إعلامية عدوانية 
وتـذكّر اللجنـة أيـضاً بـأن     . هو انتهاك حقوقها أو أن إصدارها قـد أدى إلى انتـهاك هـذه الحقـوق           

 تشتكي من إنهاء العلاقة التجارية بين شركتها الخاصة وشـركة للتـسويق لأسـباب               صاحبة البلاغ 
ومـع ذلـك،    . تتعلق بانتمائها إلى حركة مـصنفة كطائفـة في التقـارير البرلمانيـة المـشار إليهـا أعـلاه                  

تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادهـا أن الأمـر يتعلـق بـتراع تجـاري بـين شخـصين                      
_________________ 

ــم  ا  )٦(   ــبلاغ رقـ ــر الـ ــا، . ب. أ، ١٩٨٨/٣١٨نظـ ــد كولومبيـ ــرون ضـ ــدم المق وآخـ ــشأن عـ ــرار بـ ــؤرخ   قـ ــة مـ بوليـ
، ) أعـلاه  ٥الحاشـية    ( شـيفرا وآخـرون ضـد موريـشيوس،        ‐وأوميرودي  ؛  ٢-٨، الفقرة   ١٩٩٠يوليه  /تموز ٢٥

  .٢-٩ الفقرة
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وعلــى أي . لبروتوكــول اتفــاق في إطــار القــانون الخــاص، وهــو نــزاع خــضع بالفعــل  اعتبــاريين
حال، تحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن التقرير البرلماني لـيس لـه                 

وقد خلصت اللجنة بعد دراسة الحجج المقدمة والمعلومات المعروضة عليهـا           . أي أثر قانوني  
 مــن   ١٨  و ١٤غ لا يمكنهـا أن تدعـي أنهــا ضحيــة لانتهــاك المـادتين              إلـى أن صاحبة البـلا   

  .)٧(العهد بالمعنى الوارد في المادة الأولـى مـن البروتوكول الاختياري
 من العهد لا يمكن أن يحتج بها الأفراد إلا فيما يتعلق بأحكام             ٢وتُذكِّر اللجنة بأن المادة       ٤-٦

 تـنص علـى أن كـل دولـة طـرف تتعهـد              ٢من المادة   ) أ( ٣ أخرى من العهد، وتلاحظ أن الفقرة     
تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته المُعترف بها في هذا               ”بأن  
 حمايــة للــضحايا المزعــومين إذا كانــت شــكاواهم  ٢مــن المــادة ) ب( ٣وتكفــل الفقــرة . “العهــد

ولا يُعقـل أن يُطلـب مـن دولـة طـرف      . تضى العهـد تستند إلى ما يكفي من الوقائع للنظر فيها بمق   
 إتاحة هذه الإجراءات حـتى للـشكاوى الـتي ليـست مبنيـة              ٢من المادة   ) ب( ٣استناداً إلى الفقرة    

وحيث إن صاحبة هـذا الـبلاغ لا يمكنـها أن تـدعي أنهـا ضـحية لانتـهاكات                   . )٨(على أسس متينة  
ادة الأولى مــن البروتوكــول الاختيــاري، فــإن  مــن العهــد بــالمعنى الــوارد في المــ١٨  و١٤المــادتين 

  . من البروتوكول الاختياري٢ من العهد غير مقبول أيضاً بموجب المادة ٢ادعاءها بانتهاك المادة 
  

_________________ 

أبريـل  / نيـسان ٨ قرار بشأن عـدم المقبوليـة مـؤرخ    وآخرون ضد هولندا،. و. أ، ٤٢٩/١٩٩٠نظر البلاغ رقم  ا  )٧(  
 قــرار بــشأن عــدم المقبوليــة تميهــارو ضــد فرنــسا،بــوردس و، ٦٤٥/١٩٩٥؛ الــبلاغ رقــم ٤-٦، الفقــرة ١٩٩٣
 عضواً آخـر في رابطـة       ١٩بيدون و   ،  ١٤٠٠/٢٠٠٥؛ البلاغ رقم    ٥-٥، الفقرة   ١٩٩٦يوليه  / تموز ٢٢مؤرخ  
DIH ،الفقـرة  ٢٠٠٥أكتـوبر  / تشرين الأول٣١ قرار بشأن عدم المقبولية مؤرخ  للاحتجاج المدني ضد فرنسا ،

 قــرار بــشأن عــدم المقبوليــة مــؤرخ  بيرســبيرغ وآخــرون ضــد هولنــدا، آل، ١٤٤٠/٢٠٠٥؛ والــبلاغ رقــم ٣-٤
  .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦يوليه /تموز ١٢

أغـسطس  / آب٧قـرار بـشأن عـدم المقبوليـة مـؤرخ       ضـد قـبرص،      كزانتـسيس ،  ٩٧٢/٢٠٠١نظر الـبلاغ رقـم      ا  )٨(  
 تـــشرين ٣١الآراء المعتمـــدة في فـــور ضـــد أســـتراليا، ، ١٠٣٦/٢٠٠١؛ والـــبلاغ رقـــم ٦-٦، الفقـــرة ٢٠٠٣
  .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر /الأول
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  :وعليه تُقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  - ٧
   من البروتوكول الاختياري؛٢  و١أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين   )أ(  
  .يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغأن   )ب(  

  
). علمــاً بــأن الــنص الفرنــسي هــو الــنص الأصــلي  (اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية  [

  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا لتقرير
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  عناني ضد كندا، ١٧٦٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ذال   
ــرار الم(     ــد في القـــــــ ــشرين الأول٣٠عتمـــــــ ــوبر / تـــــــ ــدورة ٢٠٠٨أكتـــــــ ، الـــــــ

  *)والتسعون الرابعة
  )لا يمثلهما محام(زياد عناني وأندريا عناني         :المقدم من  
  صاحبا البلاغ    :تان ضحيما أنهالمدعى انالشخص  
  كندا        :الدولة الطرف  
ــشرين الأول٢      :تاريخ تقديم البلاغ   ــوبر / ت ــالة   (٢٠٠٧أكت ــاريخ الرس ت

  )لىالأو
الادعاء بوجود تحيز قضائي والحرمـان مـن محاكمـة                  :الموضوع  

   مستقلة ونزيهةعادلة من قبل محكمة مختصة 
ــستوى إثبــات الادعــاءات         :المسائل الإجرائية   ــث   ؛م  المقبوليــة مــن حي

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛الموضوع
مـــام القـــانون  المـــساواة أ-الحـــق في محاكمـــة عادلـــة     :المسائل الموضوعية  

الحــــق في  ة القــــانون؛والمــــساواة في التمتــــع بحمايــــ
  الحصول على سبيل انتصاف فعال

 من المـادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣  و ١الفقرتان          :مواد العهد  
  ٢٦؛ والمادة ١٤

  ٥من المادة ) ب( ٢؛ والفقرة ٣  و٢    :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨ المنـشأة بموجـب المـادة        ن،إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسا       

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا       : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    *  
ي إيواسـاوا،  غ أهانهـانزو، والـسيد يـو     - والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه            ناتوارلال بـاغواتي،  

سون، والسيدة هـيلين كيلـر، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه،             والسيد إدوين جون  
وانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد خوسـيه                   ط ـوالسيدة يوليا أن  

و، والــسيد رافائيــل ريفــاس بوســادا، والــسير نايجــل رودلي، والــسيد إيفــان   ثــير - لــويس بيريــز سانــشيز 
 . والسيدة روث ودجوودشيرير،
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  قرار بشأن المقبولية    
وزوجتـه الـسيدة أنـدريا      ) صـاحب الـبلاغ الأول    (الـسيد زيـاد عنـاني        صاحبا البلاغ همـا     - ١

 كــانون ٩، وكلاهمــا مواطنــان كنــديان ولــدا علــى التــوالي في   )الثانيــةصــاحبة الــبلاغ (عنــاني 
ــسمبر /الأول ــباط١١  و١٩٣٥ديـ ــر / شـ ــبلاغ الأول في   . ١٩٥٩فبرايـ ــاحب الـ ــد صـ ــد ولـ وقـ

وولـدت صـاحبة   .  بالقدس، فيمـا كـان يعـرف حينـها بفلـسطين           ١٩٣٥ديسمبر  /كانون الأول  ٩
ويـدعي  . الولايات المتحدة الأمريكيـة   في    بجاكسونفيل، ١٩٥٩فبراير  / شباط ١١البلاغ الثانية في    

، ٧، والمـــادة ٢ مـــن المـــادة ٣  و١ للفقـــرتين )١(صـــاحبا الـــبلاغ أنهمـــا ضـــحيتان لانتـــهاك كنـــدا
  . محامولا يمثلهما.  من العهد٢٦، والمادة ١٤من المادة ) ج( ٢٥  و٢٠  و١والفقرات 

  

  عرضها صاحبا البلاغالوقائع كما     
مــن الإجــراءات القــضائية بطلــب تقــدم بــه صــاحب الــبلاغ  تتعلــق المجموعــة الأولى   ١- ٢

 لتسجيل بـراءة اختـراع      ١٩٩٨مارس  / آذار ٤الأول إلى مكتب الملكية الفكرية الكندي في        
الـتحكم في قـوة الـصوت وتنظيمـه تنظيمـاً ذاتيـاً بغيـة الـتحكم في مـستوى صـوت                      ”عنوانه  

مالية مـن وزارة الـصناعة      وطلب أيضاً الحصول على مساعدة      . “الأجهزة والآلات الصوتية  
ــسويق الاختــراع، عــن طريــق وكالتــها التنفيذيــة المتخصــصة المعروفــة باســم شــراكات          لت

، وعـن طريـق برنـامج مـساعدة     )Technology Partnerships Canada( كنـدا  - التكنولوجيـا  
 ه، منحــ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول٢٤وفي .  التــابع للمجلــس الــوطني للبحــوث البحــوث الــصناعية

بيد أن برنامج مساعدة البحوث الصناعية      . لكية الفكرية الكندي البراءة وقام بإصدارها     مكتب الم 
. لكي يكون مؤهلاً للحصول على مساعدة مالية      شركة  طلب من صاحب البلاغ الأول تأسيس       

بتأســيس شــركته، رُفــض طلــب المــساعدة الــذي تقــدم بــه علــى أســاس أن اختراعــه   ه وبعــد قيامــ
   .سبق استغلاله تجارياً قد
، رفـع صـاحب الـبلاغ الأول دعـوى أمـام المحكمـة              ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٣وفي    ٢-٢

ــا   ــا لكولومبي ــى      العلي ــه للحــصول عل ــصناعة طلب ــى رفــض وزارة ال ــا عل ــرض فيه ــة يعت البريطاني
.  الـذي حـلّ محـل القاضـي ت         .  ه  القاضـي  أعلـن ،  ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٢٦وفي  . مساعدة مالية 

إلى  بإحالـة الـدعوى      أمـر الـدعوى، كمـا      رفـض    حب الـبلاغ الأول،   على الرغم من اعتـراض صـا      
  . لكنداالاتحادية المحكمة 

 النـشاط  قلـة ، قام صاحب البلاغ الأول بحل شركته بـسبب    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٤وفي    ٣-٢
  .ونقص الأموال

_________________ 

خل كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية والبروتوكـول الاختيـاري الملحـق بـه حيـز النفـاذ            د  )١(  
  .١٩٧٦أغسطس / آب١٩بالنسبة إلى الدولة الطرف في 
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بـتراع وقـع بـين صـاحبي الـبلاغ وبـين            القـضائية   وتتعلق المجموعـة الثانيـة مـن الإجـراءات            ٤-٢
بخـصوص اتفـاق امتيـاز وقعـه     ) Uniglobe Travel International(ة يونيغلوب الدوليـة للـسفر   شرك

بعـد أن أنهـت شـركة يونيغلـوب     و. ١٩٩٩فبرايـر  / شـباط ٢٢في يونيغلـوب  صاحبا الـبلاغ مـع     
دعـوى أمـام المحكمـة العليـا         ، رفع صـاحبا الـبلاغ     ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١الاتفاق في   

 يطلبــان فيهــا التعــويض عــن    ٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢١يــة في لكولومبيــا البريطان
الأضرار الناجمـة عـن الإخـلال بالعقـد، والإنهـاء غـير المـشروع لاتفـاق الامتيـاز، والاحتيـال                     

وادعـى صـاحبا الـبلاغ أيـضاً أن شـركة يونيغلـوب قـد بـذلت                 . وفوات فـرص تحقيـق الـربح      
، رفضت المحكمة الدعوى    ٢٠٠٤ونيه  ي/ حزيران ١٨وفي  . ٢٠٠٢محاولات لقتلهما في عام     

 دولار في إطــار مطالبتــها المقابلــة بخــصوص  ٢ ٧٠٠وقــررت مــنح شــركة يونيغلــوب مبلــغ  
وقـد رفـضت محكمـة الاسـتئناف        . المبالغ غير المسددة والتعويض عن خسائر رسوم الامتيـاز        

العليــا في كولومبيـا البريطانيـة الطعـن الـذي تقـدم بـه صـاحبا الـبلاغ، كمـا رفـضته المحكمـة            
  . ٢٠٠٥يونيه / حزيران٩لكندا في 

كمـة العليـا لكولومبيـا البريطانيـة        قدر كبير كتبة المح   ،  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٤وفي    ٥-٢
 ٨٠ ٠٠٠ بمبلــغالتكــاليف القانونيــة الــتي يــتعين علــى صــاحبي الــبلاغ دفعهــا لــشركة يونيغلــوب   

 وفي رسـالة    . بـشأن هـذا الموضـوع       المحكمـة الـتي عقـدت      ولم يحضر صاحبا الـبلاغ جلـسة      . دولار
، أخـبر محـامي شـركة يونيغلـوب صـاحبي الـبلاغ بعـدم               ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٩مؤرخة في   

 هذه فينه لا يتم تسجيل العرائض والأحكام الصادرة إ، حيث  التقديروجود محضر لوقائع جلسة     
 أمــامالاســتئناف  صــاحبي الــبلاغ للحــصول علــى إذن بالطلبــان المقــدمان مــنورفــض . الجلــسات

 فبرايـــر/ شـــباط٧المحكمـــة العليـــا لكنـــدا في ثم أمـــام محكمـــة الاســـتئناف في كولومبيـــا البريطانيـــة 
  . على التوالي٢٠٠٥يونيه /حزيران ٩ و
 ضـد صـاحبي الـبلاغ أمـام محكمـة          رفعهـا وتتعلق المجموعة الثالثة من الإجراءات بـدعوى          ٦-٢

ــة الــسيد أ    ــا البريطاني ــة كولومبي ــ. إ. مقاطع ــافلات     رئ ــل بالح ــدودة للنق ــركة مالاســبينا المح يس ش
)Malaspina Coach Lines Ltd (         ومـديرها الوحيـد الـذي اسـتخدم وكالـة الـسفر التابعـة لـصاحبي

بـأن يـدفع   . ، أمـر القاضـي م  ٢٠٠٢أكتـوبر  / تشرين الأول٢وفي . البلاغ في تنظيم رحلاته   
 إضـافة إلى الفوائـد الـتي تـأمر           دولاراً ٢ ٩٤٥,٣١صاحبا البلاغ إلى شركة مالاسبينا مبلـغ        

وفي الوقت نفسه، رفض هذا القاضـي مطالبتـهما المقابلـة للحـصول علـى مبلـغ                 . بها المحكمة 
، رفـضت المحكمـة العليـا في    ٢٠٠٣مـايو  / أيار٢وفي .  دولاراً للإخلال بالعقد  ٧ ٠١٣,٩٨

 محكمـة   كولومبيا البريطانية الطعن الـذي تقـدم بـه صـاحبا الـبلاغ ضـد الحكـم الـصادر عـن                    
  . المقاطعة

وزوجته وشـركة مالاسـبينا     . إ. ورفع صاحبا البلاغ في وقت لاحق دعوى ضد السيد أ           ٧-٢
 أفعــال وارتكــاب، والخــداع قـذف شــهادة الـزور والتزويــر والاحتيــال والتــآمر وال بتهمــة المحـدودة  
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 ٧٩ ٠٠٠بمبلـغ   بتعويـضات    بمقتضى قـانون الممارسـات التجاريـة، وطالبـا           مضللة ومنافية للضمير  
، رفـــضت المحكمـــة العليـــا لكولومبيـــا البريطانيـــة ٢٠٠٣أكتـــوبر / تـــشرين الأول١٤وفي . دولار

 ٢٠٠٤ هيوني ـ/ حزيـران ٢٩الدعوى، كما رفضت محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانيـة يـوم    
طلب الاستئناف الذي تقدم به صاحبا البلاغ وحظرت عليهمـا مباشـرة أو متابعـة أيـة إجـراءات                   

 المحكمـة العليـا     وأيـدت . علـى إذن مـن المحكمـة      ا بـدون الحـصول أولاً        ضـد المـدعى عليهم ـ     قانونية
   .لكندا هذا الأمر

ــسان٢٧وفي   ٨-٢ ــل / ني ــدم، ٢٠٠٦أبري ــان   ق ــبلاغ بي ــه  صــاحبا ال ــة أوج ــة إلىمطالب  المحكم
الفــصل ” المحكمــة بإلغــاء الأمــرين القــائمين علــى  فيــهالاتحاديــة لكنــدا ضــد دولــة كنــدا يطالبــان   

 اللذين أصدرتهما المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية ومحكمـة الاسـتئناف في كولومبيـا              “عنصريال
، ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٢٨وفي  .  على التـوالي   ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٩  و ١٨البريطانية بتاريخ   

 يقـضي بعـدم اختـصاص     الـذي   . أخبر قلم الـسجل في المحكمـة صـاحبي الـبلاغ بقـرار القاضـي ب               
ــة ا ــصورة  المحكم ــة ب ــالنظر في  لاتحادي ــة ب ــسألة وأولي ــسماح ل الم ــدم ال ــة  بع ــب المحكم ــسجيل بكات ت
   .الدعوى

 محكمة العدل اً إلىمطالبة جديدأوجه   صاحبا البلاغ بيان     قدم،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢ وفي  ٩-٢
بسبب تكـرّر المنازعـات      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩برفض الدعوى في    قامت  العليا لأونتاريو التي    

، رفـضت محكمـة     ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٨وفي  .  القـضائية   الإجراءات استخداموإساءة  
  . الاستئناف في أونتاريو الطعن الذي تقدم به صاحبا البلاغ ضد قرار محكمة العدل العليا

، رفع صاحبا البلاغ مذكرة للحـصول علـى إذن          ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وفي    ١٠-٢
ليــا لكنــدا يطالبــان فيهــا مــرة أخــرى بإلغــاء قــرارات المحــاكم الــدنيا   بالاســتئناف أمــام المحكمــة الع

، رفــضت المحكمــة ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٩وفي . ويطلبــان الحــصول علــى تعــويض عــن الأضــرار 
  . بدفع المصروفات صاحبي البلاغمع إلزامالطلب 

  
  الشكوى    

مــا مـن محاكمــة  بالنـسبة إلى الإجـراءات الثلاثــة جميعهـا، يــدعي صـاحبا الــبلاغ أنهمـا حر       ١-٣
 مـن   ١٤ مـن المـادة      ١ انتهاكاً للفقـرة     يشكل محكمة مختصة مستقلة ونزيهة، مما       أمامعادلة وعلنية   

 مـن العهـد بـسبب    ٢٦ المادة، و ٢ من المادة    ١ كذلك حدوث انتهاك للفقرة      يدعيانوهما  . العهد
 لـصاحب    الإسـلامي والأصـل الفلـسطيني      دينـهم التمييز الذي مارسه القضاة ضدهما علـى أسـاس          

 لطلـب التعـويض   وبحرمان صاحبي البلاغ من الحصول علـى سـبيل انتـصاف فعـال              . البلاغ الأول 
دولار بالنـــسبة إلى الاســـتغلال  ١٢ ٥٠٠ ٠٠٠أي (عمـــا لحـــق بهمـــا مـــن خـــسارة في الأربـــاح 

 دولار ١ ١٠٩ ٥٠٠ ، و٢٠٢١  و٢٠٠١مــا بــين عــامي  في الفتــرة التجــاري لــبراءة الاختــراع  
المتبقية مـن اتفـاق الامتيـاز الـذي تم إنهـاؤه،            السنة  السبع ونصف    فترة السنوات    أرباحبالنسبة إلى   
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ــوالي  ــة   ٧ ٠٠٠وحـ ــة المقابلـ ــسبة إلى المطالبـ ــبينا  دولار بالنـ ــركة مالاسـ ــد شـ ــا ضـ ــتي رفعاهـ ) الـ
 مــن ٢ مــن المــادة ٣والتكــاليف القانونيــة، تكــون الدولــة الطــرف قــد انتــهكت أيــضاً الفقــرة   

  .العهد

مـساعدة   بالمجموعة الأولى من الإجراءات، يدعي صاحبا البلاغ أن برنـامج            وفيما يتعلق   ٢-٣
البحوث الصناعية قد ساق ادعاءات كاذبة مفادها أن براءة اختراع صـاحب الـبلاغ الأول       

ويدعي صاحبا البلاغ أنه بحرمان صاحب الـبلاغ الأول مـن حـق    . قد سبق استغلالها تجارياً   
دمات العامـة الـتي تقـدمها وزارة الـصناعة الكنديـة،        وإمكانية الحصول علـى خدمـة مـن الخ ـ        

وبممارسة التمييز ضده في مجـال الحـصول علـى المـساعدة الماليـة، تكـون الدولـة الطـرف قـد                      
ويؤكـد صـاحبا الـبلاغ      .  مـن العهـد    ٢٦ و) ج( ٢٥انتهكت أيضاً حقوقه بموجب المـادتين       

در في جلـسة التقـدير أمـام        كذلك أنهما لم يتمكنا من استئناف أمر الموظـف القـضائي الـصا            
أحد قضاة المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية بسبب عدم وجود نسخ العرائض أو الأحكام  

  .الصادرة في الجلسة
محكمة أول   صاحبا البلاغ أن قاضي      يدعيوفيما يتعلق بالمجموعة الثانية من الإجراءات،         ٣-٣

ة يونيغلــوب باســتدعاء شــهود غــير حرمهمــا مــن الحــق في محاكمــة عادلــة بــسماحه لــشركدرجــة 
متوقعين واستجواب شهود الخصم دون السماح لصاحبي البلاغ باستجواب شهود الجهة المدعى    

   .“ تحت القسممطعون في أهليتهم لعدم قولهم الحقبتصديق شهود ” عليها و
وبالنـــسبة إلى المجموعـــة الثالثـــة مـــن الإجـــراءات، ذكـــر صـــاحبا الـــبلاغ أن الـــسيد   ٤-٣
بأدلـة سماعيـة لتبريـر الحكـم        . وقبـل القاضـي م    . وزوجته اختلقا أدلـة مـشوهة للـسمعة         .إ  .أ

. ويدل رفض دعوى صاحبي البلاغ ضد السيد أ       . وزوجته. إ. الذي أصدره لصالح السيد أ    
وزوجته علـى أن القـضاة كـانوا متحيـزين ضـدهما بـسبب دينـهما الإسـلامي، كمـا يـدل              . إ

ورأى صــاحبا الــبلاغ أن . المنــتمين للكنيــسة الخمــسينيةوزوجتــه . إ. علــى محابــاتهم للــسيد أ
تحريـضاً علـى    لة الطرف يعادل الـدعوة إلى الكراهيـة العرقيـة والدينيـة، ويـشكل               سلوك الدو 

 ٢٠ مـن المـادة      ٢ صاحبي البلاغ، مما يعـد انتـهاكاً للفقـرة           التمييز أو العداوة أو العنف ضد     
  . من العهد

ة الاتحاديـة، برفـضها تـسلّم بيـان أوجـه مطالبتـهما قـد               ويدعي صـاحبا الـبلاغ أن المحكم ـ        ٥-٣
وقد كانـت المعاملـة الـتي تلقاهـا     .  المساواة في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية       منحرمتهما  

سخر  المحكمة العليا لأونتاريو، الذي ، قاضي .   ه صاحبا البلاغ خلال الجلسة التي ترأسها القاضي      
 ٧ للمـادة    مخالفـة كمة الاسـتئناف في أونتـاريو، معاملـة مهينـة و          ، على حد زعمهما، وفي مح     منهما

   .من العهد
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 المحليـة المتاحـة وأن      الانتـصاف ويؤكد صاحبا البلاغ أنهمـا قـد اسـتنفدا جميـع سـبل                ٦-٣
ــا   ــسألة ذاته ــدولي        الم ــق ال ــن إجــراءات التحقي ــا بموجــب إجــراء آخــر م ــر فيه لا يجــري النظ

  . الدوليةالتسوية  أو
  

  جراءات المعروضة على اللجنةالمسائل والإ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً             ١-٤

 مـن نظامهـا الـداخلي، أن تبـت في مقبوليتـه بموجـب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق                     ٩٣للمادة  
  .بالعهد

 مرفوضـة احبي الـبلاغ ليـست       ص ـ ادعـاءات وترى الدولـة الطـرف أنـه حـتى بـافتراض أن               ٢-٤
 مـن البروتوكـول الاختيـاري       ٥مـن المـادة     ) ب( ٢الفقـرة   (الانتـصاف المحليـة     عدم اسـتنفاد سـبل      ل

 نطاق أي حكم من أحكام العهد التي احتج         لخروجها عن ، فهي غير مقبولة نظراً      )الملحق بالعهد 
  . المقبوليةبها صاحبا البلاغ، أو لكونها غير مدعمة بما يكفي من الأدلة لأغراض

  :لذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٥
   من البروتوكول الاختياري؛٣  و٢ ينأن البلاغ غير مقبول بموجب المادت  )أ(  
  .للعلمأن يبلّغ هذا القرار إلى صاحبي البلاغ، وإلى الدولة الطرف   )ب(  

ــسية،   [ ــة والفرن ــأن  اعتمــد باللغــات الإســبانية والإنكليزي ــنصعلمــاً ب ــنص  ال ــزي هــو ال  الإنكلي
  .]تقريرهذا الكما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من . الأصلي
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  ساما غبوندو ضد ألمانيا، ١٧٧١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ضاد   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

  )محام يمثله لا (ساما غبوندو موسى محمدالسيد       :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية  
  ألمانيا      :الدولة الطرف  
 الرســالة تــاريخ (٢٠٠٥ أكتــوبر/الأول تــشرين ٢٥    :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الأولى
  الادعاء بأن الدعاوى المحلية غير عادلة      :الموضوع  
ــبل        : الإجرائيةالمسائل   ــتنفاد سـ ــدم اسـ ــصافعـ ــاءة   المحالانتـ ــة، وإسـ ليـ

 استخدام الحق في تقديم البلاغات، وعدم تقديم أدلة  
  على الادعاءات

المحاكمة العادلة، والاحتجاز التعـسفي، وحريـة التعـبير،           : الموضوعيةالمسائل  
  والتمييز المحظور

 ٣-١؛ والفقـــــرات ٩ مــــن المـــادة ٤-١ والفقـــرات ٧      :مواد العهد  
  ٢٦ ؛ والمادة١٩؛ والمادة ١٤ من المادة ٥والفقرة 

  ٥من المادة ) ب( ٢ والفقرة ٣  و٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 الخـاص  الـدولي  العهـد  مـن  ٢٨ المـادة  بموجـب  المُنـشأة  ،الإنـسان  بحقوق المعنية اللجنة إن 
  والسياسية، المدنية بالحقوق
  ،٢٠٠٩ يوليه/تموز ٢٨ في اجتمعتوقد  
  :يليما تعتمد  

_________________ 

رافولاتـشاندرا  الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد ب           :شارك أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم في بحـث هـذا الـبلاغ                *  
يـوغي إيواسـاوا، والـسيدة     لـسيد أحمـد أمـين فـتح االله، والـسيد       ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، وا       

هيلين كيلر، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد             
يلين، والـسيدة   ث ـد فابيان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر           رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسي      

  .روث ودجوود
 .ويرد في تذييل هذا القرار نص رأي فردي يحمل توقيع عضو اللجنة السيدة روث ودجوود      
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  المقبولية نأبش قرار    
 هـو محمـد موسـى غبونـدو         ،٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٥ المـؤرخ    ،صاحب البلاغ   ١-١
يـدعي أنـه ضـحية انتـهاك ألمانيـا          هـو   و. ١٩٤٦ عـام    ولـد في سـيراليون    ا، وهـو مـواطن ألمـاني        امس

؛ ١٤ مــن المــادة ٥  و٣ إلى ١؛ والفقــرات مــن ٩ مــن المــادة ٤ إلى ١؛ والفقــرات مــن ٧للمــادة 
  . ولا يمثله محامٍ.  من العهد٢٦؛ والمادة ١٩والمادة 

، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغـات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة             ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٤وفي    ٢-١
  . أسسه الموضوعيةعزل عن في مقبولية البلاغ بمالنظر 

، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير المؤقتـة           ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢وفي    ٣-١
  .خلي للجنة من النظام الدا٩٢تقديم طلب باتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة عدم 

  
  الوقائع    
  دعاوى بشأن تزوير وثائق واقتران ذلك بارتكاب مخالفات أخرى    

صــاحب الــبلاغ الــذي اتُهــم  تفتــيش ، صــدر أمــر باعتقــال و١٩٩٨مــارس / آذار٣١في   ١-٢
الاحتيـال وانتـهاك    ب و مـزورة  علـى وثـائق      صديقلت ـفي ا التواطـؤ بـشكل غـير مباشـر         بتزوير وثائق و  
 في مترلــه صــاحب الــبلاغ وكــان عمــلأمر التفتــيش، جــرى تفتــيش مبــ عمــلاًو. قــانون الأجانــب

ــسان ٢ ــل /ني ــاطي  و. ١٩٩٨أبري ــسان٣مــن أودع في الحــبس الاحتي ــل إلى / ني ــار٤أبري ــايو / أي م
وفي .  والتواطــؤالهــروبخطــر لتجنــب  )١(المحليــة بــرلين تييرغــارتن أمــر محكمــةبنــاء علــى  ١٩٩٨
 وامــر صــاحب الــبلاغ في أون، رفــضت محكمــة بــرلين الإقليميــة طع ــ ١٩٩٨يونيــه /حزيــران ١٩

، ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ٤وبعد إطـلاق سـراحه في       . من حيث الأسس الموضوعية   الاعتقال والتفتيش   
رة مـن مغـاد   مُنـع   الـشرطة و  مركـز   لى  إمـرتين في الأسـبوع      تعين عليه التوجه     و ه،جز جواز سفر  حُ

ــرلين حــتى رُ  ــع الحظــر ب ــهف ــاني ١٩ في  عن ــاير / كــانون الث ــه جــواز ســفره   . ٢٠٠٠ين ــد إلي في وأُعي
  .٢٠٠٠أغسطس /آب ١٥
 المحليـة علـى صـاحب        بـرلين تييرغـارتن    ، حكمت محكمـة   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٤في  و  ٢-٢

 تزوير ، بتهمة ووضعه تحت الاختبار لمدة سنتين    تسعة أشهر مع وقف التنفيذ      بالسجن لمدة   البلاغ  
الاحتيـال وانتـهاك قـانون      ب و مـزورة  علـى وثـائق      لتـصديق في ا التواطـؤ بـشكل غـير مباشـر         وثائق و 
تـت الحكـم   القرار وثبّ )٢( محكمة برلين الإقليمية عدّلت ،٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٩وفي  . الأجانب

_________________ 

  )١(  Landgericht Berlin.  
  )٢(  Landgericht Berlin.  
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  بمـا في   ة الـصادرة ضـده،    دان ـالإورُفضت طعون صـاحب الـبلاغ في        . الاختبارفترة  الصادر ضده و  
  . ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤المحكمة الاتحادية في قِبَل ذلك من 

 طلـب صـاحب     )٣(، رفـضت محكمـة بـرلين الإقليميـة        ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي    ٣-٢
كمـا  . البلاغ إعادة المحاكمة لعدم استيفاء الشروط المـسبقة المحـددة في قـانون الإجـراءات الجنائيـة                

ة القانونيـة المقدمـة في      دعسا حيـث حكمـت بـأن الم ـ       ة قانونيـة  ساعدرفضت طلبه الحصول علـى م ـ     
، ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٤وفي  . الدعاوى الأولى لا تزال سارية المفعول في دعاوى إعادة المحاكمة         

 رفـضت محكمـة     ،٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١٣وفي  . تت المحكمة الدستورية الاتحاديـة هـذا الحكـم        ثبّ
وذلـك  ماع في دعـوى إعـادة المحاكمـة،         جلـسة اسـت   عقـد    طلب صاحب البلاغ     )٤(استئناف برلين 

  . ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤وثبتت المحكمة الدستورية الاتحادية هذا الحكم في . م الأدلةاعدلان
حكـم   وقـف تنفيـذ      صـاحب الـبلاغ بـأن قـرار إلغـاء         خطـر   ، أُ ٢٠٠٥مـايو   / أيار ١٨وفي    ٤-٢

ة ضـده بــشبهة  يتوقــف علـى نتيجـة الـدعاوى المرفوع ـ    الـصادر في حقـه   تـسعة أشـهر  لمـدة   الـسجن 
  الحكـم   وقـف تنفيـذ    )٥(المحليـة  برلين تييرغـارتن     ، ألغت محكمة  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦وفي  . التشهير

بـتُهم  وذلـك  ،  الاختبـار في ضوء الإدانات الأخرى الصادرة في حـق صـاحب الـبلاغ خـلال فتـرة                 
 ، وكــذلك بــتُهم٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٣٠ مــارس و/ آذار٩ في  أطلقهــاشــتائمتعــود إلى تــشهير 

ورفـضت المحكمـة طلـب صـاحب     . النظر فيهـا بعـد  كن قد فُرغ من   تشهير أخرى في دعاوى لم ي     
 طلـب صـاحب   ، رُفـض ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ٢٧ وفي .المساعدة القانونيـة الحصول على البلاغ  
ــبلاغ  ــويض  لال ــى تع ــارس / آذار٦ وفي ،لحــصول عل ــث أســس   ٢٠٠٧م ــن حي ــه م  ه، رُفــض طعن

  .الذي تقدم بهأيضاً طلب العفو  ، رُفض٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣وفي . الموضوعية
  

  دعاوى التشهير    
ضــد ، حُكـم علــى صـاحب الـبلاغ بغرامــة بتهمـة التـشهير      ٢٠٠٥فبرايـر  / شـباط ١٧في   ٥-٢

غ أن قـرار    ويـدعي صـاحب الـبلا     . رور الم ـ توجه إلى مترلـه لمخالفتـه قواعـد        كان قد    ضابط شرطة 
لم تأخـذ في الاعتبـار روايتـه        و ةالـشرط ل ضـابط    أقـوا لى  المحكمة كان متحيزاً لأنها استندت فقـط إ       

ــن الحــادث  ــزعم أو. ع ــشرطضــابط ن ي ــسب     ةال ــادره بال ــذي ب ــو ال ــدما ه ــه عن ـــ نعت الزنجــي ”ب
 “الزنجي الأسود ”بـ    أفريقياً ينعتأي شخص   ”بالقول إن   الرد عليه   نه لم يزد عن     أو )٦(“الأسود

يرغـارتن المحليـة علـى       محكمـة تي   ، حكمـت  ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٨وفي  . ةعنـصري ذا نزعـة    قد يُعتبر   
ويدعي .  آخر وفي حق المدعي العامةشرطضابط تهمتي تشهير أخريين في حق في صاحب البلاغ  

_________________ 

  .لغرفة الجناية لمحكمة برلين الإقليميةا  )٣(  
  )٤(  Kammergericht Berlin.   
  )٥(  Amtsgericht Tiergarten.  
  .“الزنجي الأسود”  )٦(  
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المـوظفين   نـ ــد هذيـموجهـة ض ـ كل ما قاله كان مجرد تعليقات عامة لم تكـن      صاحب البلاغ أن    
بمــا في ذلــك مــن  صــاحب الــبلاغ في كلتــا الإدانــتين بتهمــة التــشهير،  ون طعــتورُفــض .بالــذات

  .المحكمة الدستورية الاتحادية
  

  مخالفة للقانون المتعلق بالخدمات القانونية    
نغن المحليـة علـى صـاحب الـبلاغ بغرامـة          ي، حكمت محكمة غوت   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٦في    ٦-٢

علـى اسـتنتاجات    صـاحب الـبلاغ     واعتـرض   . صريح بـذلك  خدمات قانونية دون ت   لكونه قد قدم    
وفي . Erstes juristisches Staatsexamen) (ا جامعي ـيـا  قانونانه أنهـى بنجـاح تـدريب   مدعياً أالمحكمة 

شـكك في   صـاحب الـبلاغ الـذي       طعـن   ، رفضت محكمة غوتينغن الإقليميـة       ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٤
، رفــضت المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة طعــن  ٢٠٠٦أغــسطس / آب١وفي . اســتقلالية القاضــي
ديــسمبر / كــانون الأول١٣ وفي .)٧(عبــارات مــسيئةاســتخدامه م الأدلــة واعــدنصــاحب الــبلاغ لا

التي حُكـم   الغرامة هعدم تسديدللبلاغ ا صاحب   سجنأمرت محكمة غوتينغن الإقليمية ب    ،  ٢٠٠٧
  .التي وُجّهت إليهرسائل التذكير تكرار رغم عليه بدفعها 

  
  دعاوى بتهمة التهرب الضريبي    

 نـشطة برلين أمراً بتعليق أفي  يةالمالؤون الش، أصدر مكتب    ١٩٩٩أغسطس  / آب ٣١في    ٧-٢
فبرايـر  / شـباط  ١وفي  . ١٩٩٧لـضرائب عـن الـسنة الماليـة         اعدم تسديده   ل صاحب البلاغ التجارية  

المفروضـة  طعن صاحب الـبلاغ في الـضريبة    عدم قبول )٨(الابتدائية، أعلنت المحكمة المالية     ٢٠٠١
وفي . المــساعدة القانونيــةى للحــصول علــكمــا رُفــض طلــب صــاحب الــبلاغ  . ١٩٩٧عــن عــام 

الـسنة الماليـة    عـن   التهرب الـضريبي    تهمة  ، أُدين صاحب البلاغ ب    ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢
 اتهــام بفعــل جنــائي لحــصول علــى التمثيــل القــانوني المجــاني لعــدم وجــود لورُفــض طلبــه . ١٩٩٧
وفي . لاتحاديـــةالمحكمـــة الدســـتورية اقِبَـــل ورُفـــضت جميـــع الطعـــون، بمـــا في ذلـــك مـــن  . خطـــير

في  لإعــادة النظــر طلــب صــاحب الــبلاغ )٩(، قَبِلــت محكمــة الدرجــة الثانيــة٢٠٠٧يوليــه /تمــوز ٢
ملفـه وعـدم كفايـة الوقـت المخـصص لإعـداد دفاعـه            من الاطلاع على     تمكنهعدم  القضية وذلك ل  

  .وعدم وجود محامٍ
  

_________________ 

  .دعي صاحب البلاغ أن النظام القضائي الألماني مجرم وتعسفي وذو نزعة نازية جديدةي  )٧(  
  )٨(  Finanzgericht Berlin.  
  )٩(  Kammergericht Berlin.  
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  الشكوى    
مـايو  / أيـار ٤يـل إلى  أبر/ نيـسان ٣يدعي صاحب البلاغ أن حبسه الاحتياطي من        ١-٣

ينـاير  / الثـاني  كانون١٩ن مغادرة مدينة برلين حتى لمنعه م، والحظر الذي فُرض عليه      ١٩٩٨
  .  من العهد٩ من المادة ٤ إلى ١الفقرات من قد شكلا انتهاكاً لأحكام  ،٢٠٠٠

ــائق       ٢-٣ ــر وث ــه في دعــاوى تزوي ــبلاغ أن إدانت ــدعي صــاحب ال ــران ذلــك بارتكــاب  وي واقت
 كــانوا في نــزاع معــه ق فــيهم إلى أدلــة قــدمها أشــخاص غــير موثــوتاســتندقــد رى أخــمخالفــات 

.  المصداقية دعوى عدم  ب أدلة شهود النفي قد رُفضت    كذلك أن   زعم  وي. ولبعضهم سوابق جنائية  
، وأنهـا لم تحتـرم حقـه في افتـراض     )١٤ مـن المـادة      ١الفقـرة   (يدعي أن المحاكم المحلية متحيزة      هو  و

بروا لم يعت ـ وأن الشهود الـذين شـهدوا لـصالحه         ) ١٤ من المادة    ٢الفقرة  (لإدانة  البراءة قبل ثبوت ا   
  ).١٤من المادة ) ه( ٣الفقرة (ذوي مصداقية 

 حقــه في أن يحــاكم في غــضون فتــرة زمنيــة معقولــة  ويــدعي صــاحب الــبلاغ كــذلك أن  ٣-٣
مـن  ) ج( ٣الفقـرة  (بسبب تزوير وثائق واقتران ذلك بارتكاب مخالفات أخرى قـد انتـهك         

وفي . لانقضاء أكثر من أربع سنوات بين بدء التحقيق الجنائي معه وحـتى إدانتـه             ) ١٤المادة  
تبرر مثل    هذا الصدد، يزعم أنه كان متعاوناً أثناء التحقيق وأن طبيعة التُهم الموجهة إليه لا             

  . هذا التأخير
إجـراءات  انيـة في  المساعدة القانونية المجلم يحصل على  أنه  بويدفع صاحب البلاغ كذلك       ٤-٣

غــير مباشــر في تزويــر والتواطــؤ بــشكل تزويــر وثــائق في القــرارات الــصادرة بــشأن  إعــادة النظــر
، وأن ذلـك يـشكل انتـهاكا للفقـرة     قانون الأجانـب مخالفة بسيطة ل السجلات الرسمية والاحتيال و   

  .  من العهد١٤من المادة ) د( ٣
 لأن طعونـه في الـدعاوى   ١٤ من المادة    ٥ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة         ٥-٣

جلــسة عقــد رُفــضت دون قــد أخــرى واقتــران ذلــك بارتكــاب مخالفــات  المتعلقــة بتزويــر وثــائق  
  .استماع

واقتران ذلك بارتكاب   أُدين في المحاكمة المتعلقة بتزوير وثائق       يقول صاحب البلاغ إنه     و  ٦-٣
إدانتــه ذلك فهــو يــدعي أن  ولــ. د دليــل إدانــة ضــده   عــدم وجــو بــالرغم مــن أخــرى مخالفــات 

ضـحية  وقـع   أنـه  يـدعي مـن ثم    و. ، مثل لون بشرته وأصـله الأفريقـي       تمييزيةاستندت إلى أسس     قد
  .٢٦للمادة على نحو يشكل انتهاكاً للتمييز، 

الحكــم الــصادر في وقــف تنفيــذ  بإلغــاء ،٢٠٠٧مــايو / أيــار١٦ في ،وفيمــا يتعلــق بالقيــام  ٧-٣
 ذلك بارتكاب مخالفات أخرى، والأمر الصادر بأن يشرع         حقه بتهمة تزوير وثائق واقتران    

في قضاء عقوبته، يدعي صاحب البلاغ أن إلغاء وقف تنفيذ الحكم قد تم تعـسفاً بعـد ثمـاني      
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مــن ) ج( ٣   والفقــرة٩ مــن المـادة  ٣وهــو يـدعي أن هــذا يـشكل انتــهاكا للفقـرة    . سـنوات 
  .١٤المادة 

 ومدعٍ عام، يقول صاحب الـبلاغ       ةشرططين  في حق ضاب  وفيما يتعلق بدعاوى التشهير       ٨-٣
  رُفــضت قــدالمــوظفين وأن روايتــه للأحــداثإفــادات لى إ اًاســتندت حــصرقــد إن هــذه الإدانــات 

قـه في حريـة التعـبير بموجـب المـادة           لحانتـهاك   حـدوث   يـدعي في هـذا الـصدد        هو  و. بشكل سريع 
١٩.  
ن مرور أكثـر مـن سـبع        وفيما يتعلق بدعوى التهرب الضريبي، يدعي صاحب البلاغ أ          ٩-٣

. ١٤ مــن المــادة ١ انتــهاكاً للفقــرة شكله علــى هــذا الأســاس يــيــلإســنوات قبــل توجيــه الــتُهم 
 توجـه   ولم ١٩٩٨أبريـل   / نيـسان  ٢في  مكـان عملـه     ويشير إلى أن الشرطة قامـت بتفتـيش         

يدعي أن الدعوى كانت قد سـقطت       هو  و. ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢التُهم إلا في    إليه  
  .في غضون ثلاث سنواتقضايا التهرب الضريبي جميع لأنه ينبغي بحث قادم، بالت
شـكلت معاملـة    قـد    جميـع الـدعاوى القانونيـة ضـده          إنوأخيراً، يقول صاحب الـبلاغ        ١٠-٣
  . من العهد٧ للمادة اًانتهاكبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، مما يمثل عقو أو
  

  ةملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولي    
، في مقبوليـة الـبلاغ      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩ رسالة مؤرخة    فيطعنت الدولة الطرف،      ١-٤

ؤكـد أن الادعـاءات     تهـي   و. الأسـس الموضـوعية   عـزل عـن     وطلبت من اللجنة النظر في المقبولية بم      
 إنمـا   وأن الادعاء المتعلق بعدم عقد جلسة استماع شـفوية في الاسـتئناف           ،  أدلة كافية غير مدعمة ب  

لحـق في تقـديم البلاغـات بموجـب العهـد، وأن            ل غير صـحيح ويـشكل إسـاءة اسـتخدام           عاءهو اد 
  .  المحلية المتاحة والفعالةالانتصافصاحب البلاغ لم يستنفد سبل 

ففـــــي . وتوضـــــح الدولـــــة الطـــــرف الوقـــــائع الـــــتي عرضـــــها صـــــاحب الـــــبلاغ   ٢- ٤
بالـسجن لمـدة   بلاغ صاحب العلى يرغارتن المحلية يمحكمة ت حكمت  ،  ٢٠٠٢ يونيه/حزيران  ٢٤

واقتـران ذلـك   تزوير وثائق سبب   ب ينسنتة  دلم تسعة أشهر مع وقف التنفيذ ووضعه تخت الاختبار       
أبريـل  / نيـسان  ٢٢وبعـد جلـسات الاسـتماع الـشفوية الـتي بـدأت في              . أخـرى بارتكاب مخالفات   

واقتـران   تزويـر وثـائق   ( الجـرائم    وصـف ، عدَّلت محكمة برلين الإقليمية الحكم فيما يتعلق ب        ٢٠٠٣
)  قـانون الأجانـب  مخالفـة غير مباشر في تزويـر سـجلات رسميـة والاحتيـال و       ذلك بالتواطؤ بشكل    

 في  قـابلاً للتنفيـذ   وأصـبح هـذا الحكـم       .  أكدت فيما عدا ذلك حكم محكمة الدرجـة الأدنى         الكنه
، رفـضت محكمـة اسـتئناف       ٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٤وفي  . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٥
ــرل ــبلاغ  ب ، ٢٠٠٥ســبتمبر / أيلــول٣٠وفي .  الأســس الموضــوعيةمــن حيــثين طعــن صــاحب ال

 الدرجـة الأولى    تيأعلنت المحكمة الدستورية الاتحادية أن طعن صـاحب الـبلاغ في حكمـي محكم ـ             
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م اعــدن غــير مقبــول لا٢٠٠٣مــايو / أيــار١٩  و٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٢٤في الــصادرين والثانيــة 
، رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية أيضاً طعن صـاحب         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩وفي  . الأدلة

  دون بـسط   ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاني  ١٤البلاغ في حكم محكمة استئناف برلين الصادر في         
  . سبابالأ
، أعلنت محكمة بـرلين الإقليميـة عـدم مقبوليـة طلـب           ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي    ٣-٤

ــدعاوى ورف ــ   ــتح ال ــبلاغ إعــادة ف ــدعاوى،   صــاحب ال ــة في هــذه ال ضت طلــب المــساعدة القانوني
ــتح      مــصرحة ب ــ ــى إعــادة ف ــضاً عل ــسري أي ــسية ت ــدعاوى الرئي ــة في ال ــة المجاني ــساعدة القانوني أن الم
، رفـضت محكمـة    ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١  و ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ١وفي  . الدعاوى

المحكمـة  كاتـب    طلـب    ،٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ١٩وفي  . استئناف بـرلين طعـون صـاحب الـبلاغ        
الدستورية الاتحادية من صـاحب الـبلاغ إبلاغـه بمـا إذا كـان يـسعى إلى استـصدار حكـم قـضائي                       

حيـث  و. ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلـول ١فيما يتعلق بطعنه في حكم محكمة اسـتئناف بـرلين الـصادر في       
  .لم يصدر أي حكمفن صاحب البلاغ لم يردّ، إ
بتهمـة التـشهير    غرامـة   دفع  ى صـاحب الـبلاغ ب ـ     ، حُكم عل  ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٧وفي    ٤-٤

 بغرامــة يـه ، حُكـم عل ٢٠٠٥مـايو  / أيـار ١٨وفي . ٢٠٠٤مــايو / أيـار ٦شـتائم أطلقهـا في   بـسبب  
وفي . ٢٠٠٤ســـــبتمبر / أيلـــــول٣٠مـــــارس وفي / آذار٩شـــــتائم أطلقهـــــا في بـــــسبب أخـــــرى 

صـاحب   نو، رفضت محكمة برلين الإقليمية، بعد ضـم القـضيتين، طع ـ          ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول ١٢
، رفـضت محكمـة اسـتئناف بـرلين طعـن صـاحب             ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٨وفي  . البلاغ في كلا الحكمين   

  .٢٠٠٦مايو / أيار٩ في قابلاً للتنفيذالبلاغ وبذلك أصبح حكم محكمة برلين الإقليمية 
، ألغت محكمة تييرغارتن المحلية وقف تنفيذ الحكم الـصادر في           ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦وفي    ٥-٤
يونيـه  / حزيـران  ١٩، بالصيغة التي عدلته بها محكمـة بـرلين الإقليميـة في             ٢٠٠٢يونيه  /ن حزيرا ٢٤

وفي . الاختبـار  بسبب عدة إجراءات قـضائية بوشـرت ضـد صـاحب الـبلاغ خـلال فتـرة                   ٢٠٠٣
، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيـذ بـسبب شـتائم               ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧

، حُكــم عليــه بغرامــة ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين الأول١٨وفي . ٢٠٠٥ يوليــه/ تمــوز٢٢أطلقهــا في 
وقـد بوشـرت إجـراءات أخـرى تتعلـق بـشتائم            . ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٨بسبب شتائم أطلقها في     

أبريـل  / نيـسان  ١٩  و ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٠  و ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٠يُزعم أنه أطلقها في     
وتقـول الدولـة الطـرف      . ٢٠٠٥نـوفمبر   /ني تشرين الثا  ١  و ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠  و ٢٠٠٥

وفي . إن صــاحب الــبلاغ لم يُنكــر قــط أنــه هــو مــن كتــب الرســائل الــتي أدت إلى هــذه الــدعاوى
، رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية منح صاحب الـبلاغ إذنـاً خاصـاً     ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول ١٢

 الحكم وذلك لعـدم اسـتنفاد     بإلغاء وقف تنفيذ   ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦للطعن في الحكم الصادر في      
 رفــضت محكمــة بــرلين  ،٢٠٠٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٩وفي .  المتاحــةالانتــصافجميــع ســبل 

في ذلــك  محكمــة اســتئناف بــرلين  وقــد أكــدت. الإلغــاءأمــر الإقليميــة طعــن صــاحب الــبلاغ في  
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، رفـضت المحكمـة الدسـتورية       ٢٠٠٨ينـاير   /الثـاني  كـانون    ١٦وفي  . ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٢٣
، رفــض المجلــس ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٣وفي . الاتحاديــة طعنــاً ثانيــاً قدمــه صــاحب الــبلاغ

  .القضائي لإقامة العدل طلب العفو الذي تقدَّم به صاحب البلاغ
 ٣  و ٢  و ١ن الـبلاغ غـير مقبـول لأن المتطلبـات الـواردة في المـواد                أ الدولة الطرف    ؤكدوت  ٦-٤

 الـبلاغ   وهي تعتبر أن صـاحب    .  الاختياري لم تُستوف    من البروتوكول  ٥ من المادة    ٢والفقرة  
مـن المـادة    ) ج( ٣ والفقـرة    ٩ مـن المـادة      ٣لفقرة  لانتهاك  حدوث   يقدم أدلة كافية على ادعائه       لم
الابتدائية في المحكمة حكم صدور  سنوات بين ثماني بالتأخير المزعوم الذي استمر فيما يتعلق ١٤
 وتؤكد الدولة الطرف أن إلغاء وقـف تنفيـذ الحكـم       . وبين إلغائه  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٤

وقــد أصــبح الحكــم الــصادر مــع وقــف  . يمتثــل لمتطلبــات قــانون الإجــراءات الجنائيــة الألمــاني
، ٢٠٠٧ مـايو /أيـار   ١٦ وأُلغـي في     ٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٥التنفيذ قـابلاً للتنفيـذ في       

حكـم صـادر    إلغـاء   جـواز لذي ينص علـى  انائيقانون الجلبعد ثلاث سنوات وأربعة أشهر وفقاً ل  
. الاختبـار  خـلال فتـرة   ة خطـيرة ـة أو مخالف ــتنفيـذ إذا ارتكـب الـشخص المُـدان جريم ـ         الوقف  مع  
 ٢٠٠٤مــايو / أيــار٦  و٢٠٠٤مــارس / آذار٩في مخالفــات ارتكــب صــاحب الــبلاغ   وقــد
. ٢٠٠٦مـايو   /ار أي ـ ٩في  قابلاً للتنفيذً   إدانته بالتشهير   حكم    وأصبح ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٣٠ و
مــايو / الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبلاغ أُبلــغ علــى النحــو الواجــب، اعتبــاراً مــن أيــار   تؤكــدو

دعـاوى التـشهير علـى تنفيـذ الحكـم بالـسجن مـع وقـف            تخلفهـا   أن  يحتمـل   ، بالنتائج الـتي     ٢٠٠٥
 يمتثـل  ختبـار الان الإلغاء بعد سنة وأربعة أشهر من نهاية فتـرة           بأ تفيدو. سابقاًالصادر بحقه   التنفيذ  

 ،ولـذلك .  ولممارسة الدولة الطرف بموجب قانون الإجراءات الجنائيـة        لراسخةللسوابق القضائية ا  
 إلغــاء وقــف تنفيــذ تثبــت أنصــاحب الــبلاغ لم يقــدم أدلــة كافيــة  الدولــة الطــرف أن ؤكــدت

لفقـرة  ل أو   ٩ مـن المـادة      ٣انتهاكاً للفقـرة    يشكلان  الحكم ودعوته إلى قضاء عقوبة السجن       
  . من العهد١٤من المادة ) ج( ٣
ســتئناف أمــام في الاوفيمـا يتعلــق بادعــاء صــاحب الـبلاغ أنــه حُــرم مــن جلـسة اســتماع      ٧-٤

قـد  ن صاحب البلاغ تصرح الدولة الطرف بأن هذا الزعم غير صحيح لأ محكمة برلين الإقليمية،    
 هـذا  عـن عـدم قبـول   ه ينبغـي الإعـلان   ن ـرى أوت ـ. شارك فعلاً في جلسة استماع أمام هذه المحكمة   

 ٣تقـديم البلاغـات، وفقـاً للمـادة         في  حـق   للإسـاءة اسـتخدام     لكونه يشكل   البلاغ  الجزء من   
  .من البروتوكول الاختياري

 مـن العهـد   ١٤من المـادة  ) د( ٣ بانتهاك الفقرة    دعاءلان ا بأ الدولة الطرف    فيدوأخيراً، ت   ٨-٤
المحكمـة  مـع أن  و.  المحليـة الانتصاف سبل   هنفادبالمساعدة القانونية غير مقبول لعدم است     فيما يتعلق   

لـم يقـدم صـاحب      ف،  ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ١٩ في    قد طلبت منه إيضاحات    الدستورية الاتحادية 
.  البـت فيـه    ادعائـه ولم يطلـب مـن المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة            ما يكفي من الأدلة لدعم      البلاغ  
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ادة مـن الم ـ  ) ب( ٢مقبـول بموجـب الفقـرة       هذا الجزء من البلاغ غير      أن  وتعتبر الدولة الطرف    
  . من البروتوكول الاختياري٥
  

  من صاحب البلاغمقدمة تعليقات إضافية     
، أن جميــع ســبل ٢٠٠٨أغــسطس / آب١٥ رســالة مؤرخــة في صــاحب الــبلاغ، ؤكــدي  ١-٥

خلافـاً لمـا تـنص عليـه        ،   رفـضت  لكن المحكمة الدستورية الاتحادية   و المحلية قد استنفدت     الانتصاف
يؤكد أنه لم يحصل علـى محاكمـة عادلـة،      هو  و. جلسة استماع عقد  ، جميع طعونه دون     ١٤لمادة  ا

ذلـك بارتكـاب مخالفـات    اقتـران  والأساسيين في دعاوى تزوير وثـائق  نفي أحد شهود الحيث إن  
ويدعي صـاحب الـبلاغ أنـه كـان قـادراً         . ه بسبب عدم وجود عنوان صحيح     يلإأخرى لم يُستمع    

ــوان  ــى تقــديم عن ــشاهد ذلــك عل ــه  . ال ــضيف أن ــد وي ــة في دعــاوى   ق ــساعدة القانوني ــرم مــن الم حُ
  . الاستئناف لأن المحامي رفض مواصلة تمثيله

، استدعى المدعي العام لغوتينغن صـاحب الـبلاغ         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٦وفي    ٢- ٥
ينغن محكمة غـوت   يوماً لعدم تسديده الغرامة التي حكمت بها         ١٧لقضاء عقوبة بالسجن لمدة     

  كـانون  ٢٦وفي  ). ٦- ٢انظـر الفقـرة     (دون تـرخيص    بالإقليمية بتهمة تقديم المشورة القانونية      
. ، رفضت المحكمة الدستورية الاتحاديـة طعـن صـاحب الـبلاغ في هـذا الـصدد                ٢٠٠٩يناير  /الثاني
الحمايـة المؤقتـة   اتخـاذ تـدابير   ، طلب صاحب البلاغ من اللجنة   ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢١  و ٩وفي  
 مـن المـادة     ٢ والفقـرة    ٩لمادة  سيشكل انتهاكاً ل   بأن سجنه    ييحاجهو  و. سجنلتجنيبه ال الحه  لص
عيـد التأكيـد علـى      وي. الـسجن إيداعـه    لا يـسمح ب    )١٠( صـحته  اعـتلال ويؤكد أن   . ١٩ والمادة   ١٤

جلـسة اســتماع في دعــوى  عـدم عقــد  واسـتجواب أحــد الــشهود  عــدم المتعلقـة ب ادعاءاتـه الــسابقة  
  .اءاته بأنه ضحية للتمييزاف وادعالاستئن

  
  اللجنة على المعروضة والإجراءاتالقضايا     
  مقبولية البلاغ فيالنظر     

 وفقـاً  الإنـسان،  بحقـوق  المعنيـة  اللجنة على يجب ما، بلاغ في يرد ادعاء أي في النظر قبل  ١-٦
 البروتوكـول  بموجب لا أم مقبولاً البلاغ كان إذا ما في تبت أن الداخلي، نظامها من ٩٣ للمادة

   .بالعهد الملحق الاختياري
ــد و  ٢-٦ ــدتق ــة، تأكّ ــق اللجن ــا وف ــضيه م ــرة تقت ــن) أ( ٢ الفق ــادة م ــن ٥ الم  البروتوكــول م

مــن إجــراءات  آخــر إجــراءأي  إطــار في البحــث قيــد ليــست نفــسها المــسألة أن مــن الاختيــاري،
   .الدولية التسوية أو  الدوليلتحقيقا

_________________ 

  .دّم شهادة طبية على ذلكق  )١٠(  
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ــاء صــاحب ا    ٣-٦ ــق بادع ــا يتعل ــن   وفيم ــاطي م ــسه الاحتي ــبلاغ أن حب ــسان٣ل ــل إلى / ني أبري
  مدينـة بـرلين كانـا تعـسفيين وشـكلا انتـهاكاً للفقـرات مـن          ة وأمره بعدم مغادر   ١٩٩٨مايو  /أيار ٥
رة برلين قـد  الحبس الاحتياطي والأمر بعدم مغاد الحكم ب ، تلاحظ اللجنة أن     ٩ من المادة    ٤إلى   ١

علـى  أُبلـغ   قـد  وأن صـاحب الـبلاغ  ، ارتن المحليةغيرتيصدرا وألغيا على السواء من جانب محكمة   
تـشير   ولا.  وأنـه طعـن في ذلـك القـرار         ، برلين ةبأسباب توقيفه والأمر بعدم مغادر    النحو الواجب   

المعلومات المعروضة على اللجنـة إلى أن الـدعاوى المرفوعـة أمـام سـلطات الدولـة الطـرف كانـت               
جنة أن صاحب البلاغ لم يقدم، لأغراض المقبولية، أدلـة           تعتبر الل  ،وتبعاً لذلك . تشوبها أية عيوب  

هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول            أن   وتخلـص إلى     ٩ بموجـب المـادة       المقدمـة  كافية على ادعاءاته  
  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

، ١٤مــن المــادة ) ه( ٣  و٢  و١ت المقدمــة بموجــب الفقــرات وفيمـا يتعلــق بالادعــاءا   ٤- ٦
وهـي  حظ اللجنة أن هذه الشكاوى تشير أساساً إلى تقييم الأدلة المدلى بها خلال المحاكمـة،                تلا

متعـسفاً بـشكل واضـح      تقييم الأدلـة    إلا إذا كان    مسألة تعود من حيث المبدأ إلى المحاكم الوطنية،         
ض وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغـرا    . )١١(شكل إنكاراً للعدالة   وأ

ونتيجـة  . لعدالةاالمقبولية، أن سير الدعاوى الجنائية في حالته كان تعسفياً أو وصل إلى حد إنكار           
من ثم أنـه غـير مقبـول    تستنتج أدلة كافية وب بر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يدعم  لذلك، تعت 

  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
  بـشأن  ١٤مـن المـادة     ) ج( ٣ بموجـب الفقـرة       المقـدم  غوفيما يتعلق بادعاء صاحب البلا      ٥-٦

أبريـل  / نيـسان ٣بـع سـنوات بـين توقيفـه في       تجاوز الحد المعقول لامتداده فترة أر     تأخير  زعم حدوث   
واقتــران ذلــك  في الــدعاوى المتعلقــة بتزويــر الوثــائق  ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٢٤ وإدانتــه في ١٩٩٨

التـــهم الرسميـــة وُجهـــت لـــصاحب الـــبلاغ في   تلاحـــظ اللجنـــة أن أخـــرى،بارتكـــاب مخالفـــات 
_________________ 

الحـق في المـساواة أمـام المحـاكم والهيئـات      ، )٢٠٠٧ (٣٢قوق الإنسان، التعليـق العـام رقـم        نظر اللجنة المعنية بح   ا  )١١(  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم           ،  )١٤المادة   (القضائية وفي محاكمة عادلة   

٤٠) A/62/40( ٥٤١/١٩٩٣رقــم الــبلاغ ا انظــر بلاغــات منــه؛ ٢٦، المجلــد الأول، المرفــق الــسادس، الفقــرة ،
؛ ورقـم  ٢-٦، الفقـرة   ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٣، القرار بشأن عدم المقبولية المعتمد في        إيرول سيمز ضد جامايكا   

ــا ، ٨٦٧/١٩٩٩ ؛ ورقــم ٣-٥الفقــرة ، ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٦ في ةعتمــدالآراء الم، سمــارت ضــد جمهوريــة غيان
؛ ورقـم   ٧-٥الفقـرة   ،  ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٩ في   ةمـد عتالآراء الم ،  أروتيونيان ضد أوزبكستان  ،  ٩١٧/٢٠٠٠
ــيلاروس ، ٩٢٧/٢٠٠٠ ــد بـ ــفيتيك ضـ ــدالآراء الم، سـ ــوز٨ في ةعتمـ ــه / تمـ ــرة ، ٢٠٠٤يوليـ ــم ٣-٦الفقـ ؛ ورقـ
الفقـرة  ، ٢٠٠٣أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣٠ في  ةعتمدالآراء الم ،  مارتينيس مونيوس ضد إسبانيا   ،  ١٠٠٦/٢٠٠١

؛ ٤-٦الفقـرة  ، ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ١عتمد في   القرار الم ،  ابوشاتون ضد فرنس  ،  ١٠٨٤/٢٠٠٢؛ ورقم   ٥-٦
؛ ورقـم  ٣-٧الفقـرة  ، ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥ في ةالمعتمد، الآراء  أربوليدا ضد كولومبيا  ،  ١١٢٠/٢٠٠٢ورقم  
ــا  ، ١١٣٨/٢٠٠٢ ــتس ضـــد ألمانيـ ــارس / آذار٢٤عتمـــد في القـــرار الم، آرنـ ؛ ورقـــم ٦-٨الفقـــرة ، ٢٠٠٤مـ
؛ ورقـم   ٧-٦، الفقـرة    ٢٠٠٤يوليـه   /تمـوز  ٢٧ في   ةعتمـد الآراء الم ،  الفلـبين راميل رايوس ضـد     ،  ١١٦٧/٢٠٠٣
  .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥، القرار المعتمد في كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا، ١٣٩٩/٢٠٠٥
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بين سـبب اعتبـار   ت ـأن صاحب الـبلاغ لم يقـدم معلومـات كافيـة        رى  وت. ٢٠٠٢مارس  /آذار ١٠
يـدعم   أن هـذا الادعـاء لم        عليها،في ضوء المعلومات المعروضة     ترى اللجنة،   و. هذا التأخير مفرطاً  

  . ن البروتوكول الاختياري م٢غير مقبول بموجب المادة تعلن من ثم أنه أدلة كافية وب
استندت إلى سلوكه قد التشهير تهم  وتلاحظ اللجنة كذلك أن إدانات صاحب البلاغ ب         ٦-٦

، وأن هذه الإدانات أصبحت نهائية بموجب حكم محكمة         )٢٠٠٦-٢٠٠٤(الاختبار  خلال فترة   
الـصادر   الحكـم وقـف تنفيـذ     بعد ذلـك أُلغيوقد . ٢٠٠٦مايو / أيار٨ في    الصادر استئناف برلين 

 تبـيّن وتعتبر اللجنة أن صاحب الـبلاغ لم يقـدم معلومـات كافيـة           . ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ في   ضده
 إلى أن تخلص اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضـة عليهـا،  و. )١٢(سبب اعتبار هذا التأخير مفرطاً    

وكــول  مــن البروت٢مــن ثم غــير مقبــول بموجــب المــادة  أنــه أدلــة كافيــة ويــدعم بهــذا الادعــاء لم 
  .الاختياري

 من العهد   ١٤من المادة   ) د( ٣ بموجب الفقرة     المقدم وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ      ٧-٦
المـساعدة القانونيـة في دعـاوى الاسـتئناف المتعلقـة بتـهم تزويـر وثـائق          لم يحـصل علـى      أنـه   ومفاده  

لـى رسـالة    عحـظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم يـرد          أخـرى، تلا  ذلك بارتكاب مخالفات    اقتران  و
 جديـة بوجـود شـكوك     لإبلاغـه    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٨ فيالمحكمة الدستورية   وجهها إليه قلم    

 فإن هذا   ،وتبعاً لذلك . ةطلوبإلى الدوافع أو الوثائق الم     الذي يفتقر    قبولية طعنه الدستوري  بم تتعلق
مـن  ) ب( ٢لفقـرة   المحليـة وفقـاً ل  الانتـصاف الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد جميع سـبل         

  .  من البروتوكول الاختياري٥المادة 
وفيمــا يتعلــق بادعــاء صــاحب الــبلاغ أنــه لم يُمــنح جلــسة اســتماع شــفوية في دعــاوى      ٨-٦

 مـن  ٥ أن الفقـرة  جـاء فيـه   الـذي  )٢٠٠٧( ٣٢الاستئناف، تـشير اللجنـة إلى تعليقهـا العـام رقـم         
، )١٣(“جلـسة اسـتماع   ” كامـل أو عقـد       جب إعادة المحاكمة بـشكل     من العهد لا تستو    ١٤المادة  

. الهيئة القضائية التي تضطلع بإعادة النظر قادرة على النظر في الأبعاد الوقائعيـة للـدعوى              دامت   ما
 غير مقبول أنهمن ثم تستنتج  و،أدلة كافية يدعم ب  أن هذا الجزء من البلاغ لم         اللجنة ولذلك تعتبر 

  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
 اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ      مـن العهـد، تعتـبر      ٢٦وفيما يتعلق بالانتهاك المزعـوم للمـادة          ٩-٦
المحكمـة  حكـم   أن  الذي يحمله علـى الاعتقـاد ب ـ       كافية لأغراض المقبولية لبيان السبب    أدلة   يقدم لم

_________________ 

  .٣٥، الفقرة ) أعلاه١١الحاشية (، ٣٢نظر التعليق العام رقم ا  )١٢(  
 ةعتمـد الآراء الم ،  رولاندو ضد الفلبين  ،  ١١١٠/٢٠٠٢أيضاً البلاغات رقم    ؛ انظر   ٤٨نظر المرجع ذاته، الفقرة     ا  )١٣(  

القـرار المعتمـد في   ، جوما ضـد أسـتراليا  ، ٩٨٤/٢٠٠١؛ ورقم ٥-٤، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني ٣في  
 القـــرار المعتمـــد في   ،بيريـــرا ضـــد أســـتراليا  ، ٥٣٦/١٩٩٣؛ ورقـــم  ٥-٧، الفقـــرة  ٢٠٠٢يوليـــه  / تمـــوز٢٨
  .٤-٦ الفقرة ،١٩٩٥س مار/آذار ٢٨
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 .أو أصـله القـومي    / أو أنهـا أخـذت في الاعتبـار لـون بـشرته و             يـة تمييزكان قائماً على أسس     المحلية  
  .  من البروتوكول الاختياري٢ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

 ١٤مــن المــادة ) ج( ٣ والفقــرة ٩ مــن المــادة ٣وفيمــا يتعلــق بالانتــهاك المزعــوم للفقــرة    ١٠-٦
التعـديلات الـتي    الحكـم، تحـيط اللجنـة علمـاً ب        وقـف تنفيـذ     الدعاوى الـتي أفـضت إلى إلغـاء         بشأن  
ة قدم ـالوثـائق الم  لا  لوقائع المقدمة من صاحب الـبلاغ وتـشير إلى أن           على ا الدولة الطرف    أدخلتها

الـذي أعلـن   الدولة الطرف تؤكد ادعاء صـاحب الـبلاغ   من   تلك المقدمة   صاحب البلاغ ولا   من
 في دعاوى التشهير إلى أن حكمه لن تكـون لـه أيـة انعكاسـات علـى الحكـم                 قد أشار  أن القاضي 
، لأغـراض المقبوليـة، أدلـة       وتعتـبر اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم يقـدم           . التنفيـذ مع وقف   بالسجن  

 مـن البروتوكـول   ٢غـير مقبـول بموجـب المـادة     تعلن مـن ثم أن هـذا الادعـاء          و كافية على ادعائه،  
  .الاختياري

وفيمــا يتعلــق بادعــاء صــاحب الــبلاغ أن دعــاوى التــشهير المرفوعــة ضــده تــشكل      ١١-٦
تعتــبر اللجنــة، في ضــوء المعلومــات المعروضــة عليهــا، أن هــذه المــسألة  ، ١٩انتــهاكاً للمــادة 

 مـن   ٢تدعم بأدلة كافية وتعلن من ثم أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة                  لم
  . البروتوكول الاختياري

التـأخير الـذي   بـشأن   مـن العهـد   ١٤ مـن المـادة    ١لفقـرة   لوفيما يتعلق بالانتهاك المزعـوم        ١٢-٦
وجب له في الدعاوى المتصلة بالمتأخرات الضريبية، تلاحظ اللجنة أنه استجيب لطلـب             م  لا

 وأن محكمـة بـرلين الإقليميـة    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢صاحب البلاغ بإعادة النظر في القرار في        
ولـذلك تعتـبر اللجنـة أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير                 . تلقت أوامر بإعـادة النظـر في قرارهـا        

 مــن ٥مـن المــادة  ) ب( ٢ المحليـة وفقــاً للفقــرة  الانتــصافد جميـع ســبل  مقبـول لعــدم اســتنفا 
  .البروتوكول الاختياري

حكمـت  الـتي   غرامة  لا لعدم تسديده    هوفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الأمر بسجن         ١٣-٦
 مـن   ١٩ والمـادة    ١٤ مـن المـادة      ٢ والفقـرة    ٩بها عليه محكمة غـوتينغن المحليـة ينتـهك المـادة            

 وتعتـبر أن    ١١- ٦  و ٤- ٦  و ٣- ٦شير اللجنة إلى استنتاجاتها الواردة في الفقرات        العهد، ت 
 مـن   ٢  هذا الجزء مـن الـبلاغ لم يـدعم بأدلـة كافيـة وأنـه مـن ثم غـير مقبـول بموجـب المـادة                         

  . البروتوكول الاختياري
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن جميـع الـدعاوى القانونيـة المرفوعـة ضـده شـكّلت                ١٤-٦

يقدم هـذا  ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ      ٧لمادة  ا ، بما ينتهك  معاملة لاإنسانية وقاسية ومهينة   
الادعــاء بــشكل عــام وقــاطع دون تــوفير الحــد الأدنى مــن المــواد التوثيقيــة والإيــضاحات والحجــج  

  ولــذلك، تعتــبر اللجنــة أن هــذا الادعــاء لا يتمــشى مــع أحكــام العهــد وفقــا لمــا.الداعمــة لادعائــه
  . من البروتوكول الاختياري٣تقضي به المادة 
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  :تقرر اللجنةعليه، و  - ٧
 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب( ٢ والفقـرة    ٣  و ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المـواد          )أ(  

  البروتوكول الاختياري؛
  .صاحب البلاغإلى الدولة الطرف وأن يبلغ هذا القرار إلى   )ب(  

 صدري ـوس .الأصـلي  الـنص  هـو  الإنكليـزي  النص بأن علماً رنسية،والف والإنكليزية بالإسبانية اعتُمد[
  ].تقريرهذا ال من كجزء والعربية والصينية بالروسية لاحقاً
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  تذييل
  )جزئياً معارض (ودجوود روث السيدة اللجنة لعضو فرديرأي     

اً لا يتـضمن نـسخ     عـدم قبـول هـذا الـبلاغ برمتـه علـى أسـاس ملـف                  اللجنـة أعلنـت   لقد    
وإنـه لمـن الأجـدى دائمـاً أن تتلقـى           . لف قرارات المحاكم التي يُطلـب إلينـا تقيـيم أثرهـا           ختلم كاملة

  .اللجنة هذه المواد من الأطراف
صـاحب الـبلاغ    قدمـه   ادعـاء واحـد     وعلى أسـاس هـذا الملـف النـاقص، هنـاك مـع ذلـك                  

. ة توصـلت إليـه بـشأن عـدم المقبولي ـ        ي، الاسـتنتاج الـذي     في رأي ـ   بـشكل كـاف،    توضح اللجنـة   لم
  .يُطلب إلى الدولة الطرف التعليق على الأسس الموضوعية لتلك المسألةكنت أفضل أن و

صـاحب الـبلاغ بالـسجن لمـدة تـسعة أشـهر مـع وقـف                حكم على   ،  ٢٠٠٢في عام   ف  
اقتـران ذلـك بارتكـاب مخالفـات        لمـدة سـنتين لإدانتـه بـالتزوير و        ووضعه تحت الاختبـار     التنفيذ  
 الـصادر  كـم الحوقـف تنفيـذ   صاحب الـبلاغ بجـواز إلغـاء       بلغ  ، أُ ٢٠٠٥مايو  /وفي أيار . أخرى
تؤول إليـه  توقفـاً علـى مـا س ـ   عقوبتـه الأصـلية،     قـضاء   في هـذه الحالـة      عليـه  وبأنه سـيتعين  ه  ضد

  .مختلف دعاوى التشهير المرفوعة ضده
ــار١٦وفي    ــبلاغ سُــجن ، ٢٠٠٧مــايو / أي ــة الــتي ألغــي وقــف   صــاحب ال لقــضاء العقوب

ونـشأت إحـدى هـذه الـدعاوى       . في مختلـف دعـاوى التـشهير       لأحكامر ا تنفيذها في أعقاب صدو   
في ذلـك   و. ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٦في  مترلـه    وصـاحب الـبلاغ في       ةشرطضابط  بين  جرى  عن لقاء   

انتـهاك  ب يتعلـق في إطـار تحقيـق   ضابط الشرطة توجـه إلى مترلـه   التاريخ، يدعي صاحب البلاغ أن      
ــضــابط وأن قواعــد المــرور  مزعــوم ل ــه بنا شرطة هــذال ــاج  عــت خاطب . ترجمــةإلى عنــصري لا يحت

علـى أسـاس   لكن الدولـة الطـرف لم تعـالج المـسألة     ويكون هذا الزعم صحيحاً وقد لا يكون،    قد
وحُكـم علـى صـاحب    .  بالعنصريةضابط الشرطةرد باتهام قد ثم قيل إن صاحب البلاغ     . وقائعال

، وأصـبحت هـذه الإدانـة     الحـادث تصرفه في هـذا بغرامة على  ٢٠٠٥فبراير / شباط١٧البلاغ في  
  . ٢٠٠٧مايو / أيار١٦في الاختبار أحد أسس إلغاء فترة 

صـلة   ٢٦لمـادة   ربمـا كانـت ل     من العهـد، و    ١٩وقد احتج صاحب البلاغ تحديداً بالمادة         
لتزامـاً اجتماعيـاً    لقـاءً بـين ضـابط شـرطة ومـدني يرتـب ا            ومن المؤكد أن    . بالموضوعهي الأخرى   

أحيانـاً  هـذه حالـة قـد تكـون محفوفـة        التصرف بلياقـة وبـضبط الـنفس، و       على كلا الطرفين ب   
يمكـن أن تـسفر عـن اتخـاذ إجـراءات            اسـتفزازية و   “عبارات الـشجار  ”قد تعتبر   بالمخاطر إذ   

استخدم نعتاً عنصرياً في تخاطـب مباشـر، فـإن نـوع             ةالشرطضابط  لكن إذا صح أن     و. قضائية
أن شك ولا . قضائيةضع لإجراءات  يشكل تشهيراً يخ  لا   دـلاغ ق ـب الب ـالرد المنسوب إلى صاح   

مـن الآراء في أمـاكن عامـة أخـرى، بمـا فيهـا             كبيرة  مجموعة    فيما يبدو   أبدى قد صاحب البلاغ 
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 ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ٦ومع ذلك، فإن زيادة توضيح المسائل الناشـئة عـن أحـداث         . قاعات المحاكم 
  .لائم على النحو المكانت ستساعد في البت في هذا البلاغ

  ودجوود روثالسيدة  )توقيع(
صدر ي ـوس .الأصـلي  الـنص  هو الإنكليزي النص بأن علماً والفرنسية، والإنكليزية بالإسبانية حُرر[

  ].تقريرهذا ال من كجزء والعربية والصينية بالروسية لاحقاً
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  بواييه ضد كندا، ١٧٧٤/٢٠٠٨ البلاغ رقم -ألف   -ألف   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محامٍ(السيد جون مارك بواييه       :المقدم من  
   البلاغصاحب  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧ مارس/آذار ٣    :تاريخ تقديم البلاغ  
  دالةالادعاء بالتحيز القضائي وإنكار الع      :الموضوع  
الأسس الموضوعية للادعاءات، وقبول البلاغ من حيـث             :المسائل الإجرائية  

  الموضوع
  محاكمة عادلة والاعتراف بالشخصية القانونيةالحق في     :المسائل الموضوعية  
  ١٦المادة و؛ ١٤المادة  من ١الفقرة       :مواد العهد  
  ٣  و٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        قوق الإنـسان  إن اللجنة المعنية بح     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧في وقد اجتمعت   
  :ما يليتعتمد   

  
 قرار بشأن المقبولية    

يـدعي أنـه    و. ١٩٦٥صاحب البلاغ، السيد جون مارك بواييه، مـواطن كنـدي ولـد عـام                 - ١
ــة الطــر   ــهاك الدول ــادتين ف ضــحية انت ــة     ١٦ و ١٤للم ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــن العهــد ال  م

  . يمثله محامٍلاو. والسياسية

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم             *  
سـاوا، والـسيدة   اي إيوغمـين فـتح االله، والـسيد يـو    أناتوارلال باغواتي، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد            

 ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،      يالـسيدة زونكـي زانيل ـ  زهـري بوزيـد، و    الأ والـسيد    ،هيلين كيلـر  
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير       -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيرِيز سانشيز         

 .يلين، والسيدة روث ودجوودان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثنايجل رودلي، والسيد فابي
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  لاغالوقائع كما عرضها صاحب الب    
كان صاحب البلاغ يعمل في وظيفة حكومية حيث كـان يـشغل منـصب محلـل إقليمـي                    ١-٢

سي حكومة كويبيك، وهي وكان عضواً في الرابطة المهنية لمهند. في لجنة الصحة والسلامة المهنية  
 المهندسين العاملين   - بصفتها الهيئة الوحيدة التي تملك صلاحية التفاوض         -رابطة يمكنها أن تمثل     
وكان لكل موظف يعمل لدى لجنة الصحة والسلامة المهنية رمز خاص بـه             . في حكومة كويبيك  

التأكـد مـن أن     وكـان علـى صـاحب الـبلاغ         . وكلمة سرية تتيح له الـدخول إلى نظـام الحاسـوب          
ولهـذا الغـرض، وضـع رب       . جميع موظفي الإدارة الإقليمية لمنطقـة لافـال يحترمـون هـذه الـسياسة             

 .العمل تحت تصرفه أدوات تكنولوجيا المعلومات التي تمكنه من تولي الإدارة والمتابعة

القيام بعمل مخالف لسياسة المـساءلة الـتي        ”، طلب منه ريئسه     ٢٠٠٠أغسطس  /وفي آب   ٢-٢
وأفاد صاحب البلاغ بأن مضايقات رئيسه بـدأت منـذ ذلـك          .  وهو ما رفضه   “عها رب العمل  يتب

اســتمارة للمطالبــة بــالتعويض عــن الإصــابة المهنيــة ”وطلــب منــه صــاحب الــبلاغ أن يمــلأ . الحــين
ــضايقات  ــسبب الم ــسه  “ب ــضه رئي ــا رف ــد هــدده     . ، وهــو م ــسه ق ــأن رئي ــبلاغ ب ــد صــاحب ال ويفي

 .لو طلب إليه مرة أخرى ملء هذه الاستمارة “باستخدام القنبلة الذرية”

، أوقف صاحب الـبلاغ عـن العمـل، بـدون           ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١١وفي    ٣-٢
. وقرر في اليوم ذاته تقديم مطالبة بالتعويض عـن المـضايقات الـتي تعـرض لهـا         . سبب في رأيه  

الإصـابات  ورفـضت لجنـة تـشخيص       . ولم تسنده الرابطة المهنية لمهندسـي كويبيـك في ذلـك          
 .المهنية طلبه

واعتـرض علـى فـصله      . ، فُـصل صـاحب الـبلاغ عـن العمـل          ٢٠٠٣فبرايـر   / شباط ٣وفي    ٤-٢
أمام لجنة تحكيم، وفقاً لإجراءات المطالبات المنصوص عليها في اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بين              

وفقاً لصاحب الـبلاغ،    و. لجنة الصحة والسلامة المهنية والرابطة المهنية لمهندسي حكومة كويبيك        
 مع الرابطة المهنيـة لمهندسـي كويبيـك باختيـار موظـف حكـومي               “بالتواطؤ”فإن رب العمل قام     

ولم يـتمكن  . سابق ليتولى التحكيم، بحيث لا يتيح لـصاحب الـبلاغ فرصـة الإدلاء برأيـه في ذلـك       
ديم دفــاع ومُنــع علــى مــا يــزعم مــن تقــ. صــاحب الــبلاغ مــن إبــداء آرائــه أثنــاء جلــسة الاســتماع

ــع        ــبلاغ الأرب ــن شــكاوى صــاحب ال ــة ســوى واحــدة م ــدم محــامي الرابط ــوب ولم يق وفي . مكت
. ، رفض رئيس لجنة التحكيم شـكواه ولم يرسـل إليـه نـسخة مـن القـرار                 ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ٨

 .وأُبلغ بالقرار برسالة غير موقعة من الرابطة

 مراجعــة قــضائية لقــرار  ، قــدم صــاحب الــبلاغ طلــب إجــراء ٢٠٠٥يوليــه / تمــوز٧وفي   ٥-٢
التحكيم أمام محكمة كويبيك العليا حيث قدم العديد مـن التظلمـات بـشأن الكيفيـة الـتي أديـرت         

.  مـن العهـد قـد انتـهكت        ١٦  و ١٤بها إجراءات التحكيم، وأكـد أن حقوقـه المكفولـة بالمـادتين             
 دقيقـة،   ١٦ لمـدة    ، وبعد الاستماع إلى لجنـة الـصحة والـسلامة المهنيـة           ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٧وفي  
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. “ببــضع كلمــات”قــاطع القاضــي حــديث صــاحب الــبلاغ الــذي لم يــتمكن ســوى مــن النطــق 
 .ورفضت المحكمة طلبه

، قـدم صـاحب الـبلاغ التماسـاً إلى محكمـة كويبيـك العليـا                ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٦وفي    ٦-٢
اع، أبُلـغ صـاحب     وفي اليـوم المحـدد لجلـسة الاسـتم        . يونيه/ حزيران ٨لإلغاء قرار التحكيم المؤرخ     

البلاغ بأن لجنة الصحة والسلامة المهنية قد طعنت في مقبولية التماسه وطلبت البت فيه في نفـس                 
وقد رفض القاضي التماس صاحب البلاغ لإلغاء القرار معتـبراً أن         . وقت انعقاد جلسة الاستماع   

بعدم مقبولية التماس   إجراء التحكيم قد تم بشكل قانوني وأن طلب لجنة الصحة والسلامة المهنية             
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٥صاحب البلاغ قد قبل بحكم صدر في 

، اســتأنف صــاحب الــبلاغ حكــم المحكمــة العليــا  ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول٦وفي   ٧-٢
، أمــام محكمــة اســتئناف كويبيــك، حيــث اشــتكى مــن ٢٠٠٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥المــؤرخ 

، رُفـض   ٢٠٠٦فبرايـر   / شـباط  ٦وفي  . المحاكمة أمـام المحكمـة العليـا      كيفية إجراء عملية التحكيم و    
اسـتئنافه بقـرار أصـدرته المحكمـة أشــارت فيـه بـصفة خاصـة إلى احتكــار التمثيـل الـذي تتمتـع بــه           

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٤وبقـرار صـدر مـن المحكمـة العليـا في            . النقابة في مجال علاقـات العمـل      
.  والسلامة المهنية، أعلن أن صاحب البلاغ مترافع كيـدي         ، وبناء على طلب لجنة الصحة     ٢٠٠٥

 .وتقدم بطلب استئناف لإلغاء هذا القرار، ولكن طلبه رفض كذلك

، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في كندا طلباً للإذن           ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٣وفي    ٨-٢
، ولكـن طلبـه رفـض    ٢٠٠٦فبرايـر  / شـباط ٦له بالطعن في قرار محكمة استئناف كويبيك المؤرخ    

كما قدم شكوى ضد الرابطة المهنية لمهندسي حكومة كويبيك أمام اللجنـة المعنيـة بحقـوق                . أيضاً
ــة بعلاقــات العمــل    ــة المعني ــبلاغ،  . الإنــسان ومحكمــة حقــوق الإنــسان واللجن ووفقــاً لــصاحب ال

  .يكلل أي من هذه الإجراءات بالنجاح لم
  

  الشكوى    
 مـن  ١٦  و١٤قائع المعروضة تشكل انتهاكاً للمادتين      يدعي صاحب البلاغ أن الو      -  ٣

  .العهد
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

للمادة اً  وفق،، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان مابلاغ فيادعاء يرد   قبل النظر في أي       ١-٤
بموجـــب البروتوكـــول لاغ مقبـــولاً أم لا ا إذا كـــان الـــبمـــأن تبـــت  ،نظامهـــا الـــداخليمـــن  ٩٣

  .لعهدالملحق باالاختياري 
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 والمـادة   ١٤ من المادة    ١وفيما يتعلق بالطعون المقدمة من صاحب البلاغ بموجب الفقرة            ٢-٤
 من العهـد، تلاحـظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ فـصل علـى مـا يبـدو مـن وظيفتـه في الخدمـة                        ١٦

البلاغ لم يقدم أية معلومـات وقائعيـة تـبين مـا إذا كانـت      غير أن صاحب   . المدنية لأسباب تأديبية  
ولهــذا الــسبب، تــرى اللجنــة أن  . هــذه الطعــون ذاتهــا تــدخل في نطــاق الأحكــام الــتي أحــتج بهــا   

 مـن العهـد لم تـدعم بأدلـة          ١٦  و ١٤ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحـدوث انتـهاك للمـادتين           
ــذ     ــن ثم أن ه ــة وتــستنتج م ــراض المقبولي ــة لأغ ــادة     كافي ــول بموجــب الم ــير مقب ــبلاغ غ  مــن ٢ا ال

  .البروتوكول الاختياري
  :، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسانعليهو  - ٥

   من البروتوكول الاختياري؛٣  و٢المادتين أن البلاغ غير مقبول بموجب   )أ(  
  .ب البلاغ والدولة الطرفحصاأن يبلغ هذا القرار إلى   )ب(  

 هو النص الأصـلي،     الفرنسي، علماً بأن النص      والفرنسية الإسبانيةو اعتمد باللغات الإنكليزية  [
  ].تقريرهذا الكجزء من الروسية والصينية و العربية وسيصدر لاحقاً باللغات
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  فيد ضد كندا، ١٨٧١/٢٠٠٩ البلاغ رقم -باء   -باء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

 ,Raven, Cameronيمثلــه محــام مــن مكتــب(ســاتنام فيــد       :نالمقدم م  

Ballantyne & Yazbeck Barristers and Solicitors(  
  صاحب البلاغ  :ضحية الشخص المُدعى أنه  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٤    :تاريخ تقديم البلاغ  
   موظف مدني في برلمان الدولة الطرفضد ادعاء التمييز       :الموضوع  
  عدم توفر أدلة كافية لإثبات الادعاء     :المسائل الإجرائية  
  الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال؛ التمييز    :المسائل الموضوعية  
  ٢٦، والمادة ٣-١، الفقرات ٢      :مواد العهد  
   ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢٨، المنـشأة بموجـب المـادة        ق الإنـسان  إن اللجنة المعنية بحقو     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٨في وقد اجتمعت   
  :ما يليتعتمد   

  
 قرار بشأن المقبولية    

هو مواطن كندي من أصل هندي مولود في عـام  و السيد ساتنام فيد   هو صاحب البلاغ   - ١
 ٢٦، والمـادة    ٢المادة  من   ٣-١الفقرات   تهاك كندا لحقوقه بموجب   يدعي أنه ضحية ان   و،  ١٩٤٢

لدولـة الطـرف في     بالنـسبة ل  وقد دخل البروتوكول الاختياري حيـز النفـاذ         .  ويمثله محام  .من العهد 
 . ١٩٧٦أغسطس / آب١٩

_________________ 

، محمـد آيـات  الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد      :  اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم في دراسـة هـذا الـبلاغ            شارك أعـضاء    *  
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والـسيد الأزهـري بوزيـد، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد أحمـد                    

لاه، والـسيدة زونكـي زانيلـي    أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لا         
 -ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسـيه لـويس بيرِيـز سانـشيز                  

رافائيل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر                 والسيد ثيرو،
 .ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

 كــسائق ١٩٩٤ إلى عــام ١٩٨٤الممتــدة مــن عــام الفتــرة عمــل صــاحب الــبلاغ خــلال   ١-٢
، تـولى الـسيد جيلـبرت بارنـت رئاسـة           ١٩٩٤وفي عـام    . رؤساء متتـالين لمجلـس العمـوم الكنـدي        ل

أسئلة تتعلق بأمور من بينها عن       السيد بارنت    هوخلال لقائه الأول بصاحب البلاغ، سأل     . المجلس
 خـاص    بـأن الـرئيس قـد سـأله بوجـه          صاحب البلاغ يفيد  و. أصله الإثني، ودينه، وتحصيله العلمي    

وقـت لاحـق   وفي . العمـل كـسائق  على  ) الأكاديمي(عن السبب الذي يحمل رجلاً في مثل تعليمه         
بـصاحب الـبلاغ وزوجتـه، واقتـرح عليـه النظـر في         الالتقـاء   ، طلب السيد بارنت     ١٩٩٤من عام   

مجلـس  رئـيس   مكتـب  لأطبـاق في  صـاحب الـبلاغ غـسل ا   مـن لـب  طُكما .)١(وظائف أخرىتولي  
سنى ، أُبلغ صاحب البلاغ بأنه لن يت      ١٩٩٤سبتمبر  /مارس إلى أيلول  /ة من آذار  وفي الفتر . العموم

تقريـر  رغم وذلك ) إصابة تعرض لهانتيجة (الموضوع حول عنقه    طوقبسبب ال  العمل كسائق    له
، عنـدما   ١٩٩٤سـبتمبر   /وفي أيلـول  . على مواصلة العمل كـسائق    الذي شهد على قدرته     الطبيب  

عمـل في إدارة أخـرى،      البحـث عـن     هامه كسائق، أُبلغ بـأن عليـه        أراد صاحب البلاغ استئناف م    
وتواصـل دفـع    ،  نهائيـاً ، أُبلغ بعـدم الالتحـاق بالعمـل         ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ٢٢وفي  . فرفض ذلك 

، أرســل صــاحب الــبلاغ خطابــاً إلى مكتــب ١٩٩٤أكتــوبر /وفي تــشرين الأول. مرتبــه مــع ذلــك
ن ذلـك وظـائف أخـرى       رضـت عليـه بـدلاً م ـ      وع.  فيـه علـى العـودة إلى العمـل         صررئاسة المجلس يُ  

  .يقبلها لمو
، تلقـى صـاحب الـبلاغ إشـعاراً بإنهـاء الخدمـة لعـدم               ١٩٩٥ينـاير   / كانون الثاني  ١١وفي    ٢-٢

، أوعز القاضي التابع لمجلس علاقات الموظفين في        ١٩٩٥يوليه  / تموز ٢٧وفي  . ةـة بديل ـقبوله وظيف 
بيد أنه عند عودته إلى   . احب البلاغ إلى وظيفته السابقة     إلى رئيس المجلس بإعادة ص     الخدمة العامة 

على الـرغم مـن أن      ) الإنكليزية والفرنسية  (ة اللغ ثنائيةالعمل، أُبلغ بأن هناك شرطاً جديداً يتعلق ب       
يـتقن إلا الإنكليزيـة علـى حـد زعـم صـاحب             لم يكـن    الشخص الذي كان يعمل كـسائق آنـذاك         

 لكنـه ودورة تدريبية باللغة الفرنسية فالتحق بهـا،        تحاق ب الاللى صاحب البلاغ    عُرض ع و. البلاغ
ــام ــه إلى العمــل،   بعــد ، ١٩٩٧أبريــل / نيــسان٨ في ق  يمقــدبترفــض مكتــب رئــيس المجلــس إعادت

 لم يكـن قـد فـرض بحـسن النيـة وهـو              ثنائية اللغـة  شكوى إلى صاحب العمل يدعي فيها أن شرط         
وأشار . ستلغىلبلاغ بأن وظيفة السائق     ، أُبلغ صاحب ا   ١٩٩٧مايو  / أيار ٢٩وفي  . شرط تمييزي 

مـايو  / أيـار ٢٩بعـد تـاريخ   خـدمات سـائق     ظل يحـصل علـى      صاحب البلاغ إلى أن رئيس المجلس       
  .صاحب البلاغ إلى وظيفة أخرىذلك نُقل وبعد . ١٩٩٧

ــوز١٠وفي   ٣-٢ ــه / تم ــبلاغ شــكو  ١٩٩٧يولي ــدم صــاحب ال ــوق   يين، ق ــانون حق  بموجــب ق
عرضه لمعاملة تمييزية أثناء أدائه لعمله، واحدة ضـد مجلـس العمـوم،    الإنسان الكندي يدعي فيهما ت   

_________________ 

 .“لحياته الأسرية”فقاً لصاحب البلاغ، فقد أشار عليه رئيس المجلس أن ذلك سيكون أفضل و  )١(  
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رفــضت محكمــة حقــوق الإنــسان  ، ٢٠٠١أبريــل / نيــسان٢٥وفي . وأخــرى ضــد رئــيس المجلــس 
فقــد احــتج كــل منــهما بــأن قــانون حقــوق ( الطعــون المقدمــة مــن مجلــس العمــوم ورئــيس المجلــس

، قـررت المحكمـة   تقـديم اسـتئناف  في أعقـاب  و). الإنسان الكندي لا ينطبق علـى مـوظفي البرلمـان         
 محكمــة فيالــشكوى أن تعقــد جلــسة بــشأن هــذه   ٢٠٠٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٤الفدراليــة في 

، أكـدت محكمـة الاسـتئناف       ٢٠٠٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٨وفي  . لنظـر فيهـا   لحقوق الإنسان   
ذا القـرار أمـام المحكمـة       كل مـن مجلـس العمـوم ورئـيس المجلـس ه ـ           استأنف  و. الفدرالية هذا القرار  

  .العليا لكندا
بحمايـة  البرلمـان يتمتعـون   مـوظفي  ، حكمت المحكمة العليا بأن   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠وفي    ٤-٢

بيد أنها قررت أن الانتهاكات المزعومـة الـتي ارتكبـها مجلـس العمـوم بـصفته                 . قانون حقوق الإنسان  
جـراء تظلـم بموجـب قـانون التوظيـف          رب العمل بموجب قانون حقوق الإنسان ينبغي أن تخـضع لإ          

، قدم صاحب الـبلاغ شـكوى بموجـب        ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢١وفي  . وعلاقات العمل في البرلمان   
، رفــض قاضــي مجلــس ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٨وفي . قــانون التوظيــف وعلاقــات العمــل في البرلمــان

وفي . معقـول لـذلك   علاقات العمل في الخدمة العامة شكواه بـسبب التـأخير دون تقـديم أي تفـسير                 
هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى أن مجلس علاقـات العمـل في الخدمـة العامـةكان قـد وافـق في                      

مجلـس   (دوبيريـه ضـد كنـدا     (قضية مماثلة قدمت ضد نفس رب العمل على تمديد فترة تقديم الـتظلم              
  ).٢٠الفقرة ، FCA 180 2007، )العموم

ن  لأنه رأى أ بعد ذلك لكنه سحبه   ولمحكمة الفدرالية   اً أمام ا  استئنافوقدم صاحب البلاغ      ٥-٢
علاقــات التوظيــف و مــن قــانون ٦٣  و٦٢ســيما بــالنظر إلى المــادتين  لتــه، لامآلــه الفــشل في حا

ــة تتعلـــق ب إذا لمشـــكوى عـــدم البـــت في العمـــل في البرلمـــان، اللـــتين تنـــصان علـــى   إنهـــاء الخدمـ
  .إجراءات تأديبيةب أو
  

  الشكوى    
لبلاغ أن الدولة الطرف لم تسن قوانين توفر له حماية فعالـة مـن التمييـز،                يزعم صاحب ا    ١-٣

 المتـاح بموجـب قـانون    الانتـصاف لأن وضعه كموظـف لـدى البرلمـان حـال دون لجوئـه إلى نظـام         
 ٣  و٢ ضحية انتهاك حقوقـه بموجـب الفقـرتين         كانأنه  من ثم   ويدعي  . حقوق الإنسان الكندي  

  .)٢( من العهد٢من المادة 

_________________ 

في هــذا الخــصوص، يــشير صــاحب الــبلاغ إلى الملاحظــات الختاميــة المتعلقــة بــالتقرير الــدوري الخــامس للدولــة     )٢(  
ان حقوق الإنسان   قلقها لأن لج  ”، الذي أعربت فيه اللجنة، في جملة أمور، عن        )CCPR/C/CAN/CO/5(الطرف  

 إلى أن   ويشير). ١١الفقرة   (“لا تزال تملك صلاحية رفض إحالة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان إلى المحاكم           
وتعزيـز  (...)  قـوق الإنـسان  ا ذات الـصلة المتعلقـة بح  تعديل تـشريعاته ” الدولة الطرف بأن تكفل  اللجنة أوصت 

مييز سـبل كاملـة وفعالـة للوصـول إلى محكمـة مختـصة وإلى سـبيل                 بحيث تتاح لجميع ضحايا الت    نظامها القانوني،   
 ).المرجع ذاته (“انتصاف فعال
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سـبيل  لم تـتح لـه إزائـه فرصـة اللجـوء إلى             ويزعم صاحب البلاغ أيـضاً أنـه ضـحية تمييـز              ٢-٣
انتهاكاً لحقوقه مـن جانـب       في رأيه    وهذا يشكل . انتصاف بموجب النظام القانوني للدولة الطرف     

  .من العهد على السواء ٢٦، والمادة ٢المادة  من ١الدولة الطرف بموجب الفقرة 
  

  المعروضة على اللجنةالمسائل والإجراءات     
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، وفقـاً             ١-٤
مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول البلاغ ما إذا كان أن تبت في  من نظامها الداخلي،   ٩٣ادة  ـللم

  .سيةالاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا
انتـهاك لحقوقـه    يـدعي وقـوع     صـاحب الـبلاغ     أن  وتلاحظ اللجنـة أولاً في هـذه القـضية            ٢-٤

 من العهد، لأنه يرى أن الدولة الطرف لم تـسن تـشريعات تـوفر لـه حمايـة فعالـة                     ٢بموجب المادة   
 المتـاح بموجـب     الانتصافوضعه كموظف في البرلمان يحول دون لجوئه إلى نظام          لأن  من التمييز،   

وترى اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم يقـدم إثباتـات كافيـة لـدعم                 . ن حقوق الإنسان الكندي   قانو
 وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجـب المـادة   ، لأغراض المقبولية،هذا الادعاء الخاص 

  . من البروتوكول الاختياري٢
يـشكل  وهـو مـا     ،  لاحظ اللجنـة أيـضاً أن صـاحب الـبلاغ يـدعي أنـه ضـحية للتمييـز                 ـوت  ٣-٤

  من العهد على الـسواء، لعـدم تمكنـه مـن الحـصول علـى               ٢٦  و ٢انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين     
وفي ظل ظروف هذه القضية، ترى اللجنة .  انتصاف بموجب النظام القانوني للدولة الطرفسبيل

ذلك  مع أحكام العهـد، ول ـ     - من حيث الاختصاص الموضوعي    -أن هذا الجزء من البلاغ يتنافى       
  .  من البروتوكول الاختياري٣ غير مقبول بموجب المادة هوف
  :وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  - ٥

   من البروتوكول الاختياري؛٣  و٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين   )أ(  
  .الدولة الطرف وصاحب البلاغأن يبلغ هذا القرار إلى   )ب(  

ــة [ ــنص     اعتمــد باللغــات الإنكليزي ــزي هــو ال ــأن الــنص الإنكلي ــسية والإســبانية، علمــاً ب  والفرن
  ].تقريرهذا الالأصلي، وسيصدر لاحقاً باللغات العربية والصينية والروسية أيضاً كجزء من 
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  ضد قيرغيزستانباقيشبيكوف ، ١٨٧٧/٢٠٠٩ البلاغ رقم -جيم   -جيم   
  *) والتسعون، الدورة السادسة٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محامٍ. (ب. س      :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  قيرغيزستان      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٩    :تاريخ تقديم البلاغ  
ادعــــــاء رفــــــض إدارة الدولــــــة الطــــــرف تقــــــديم           :الموضوع  

  عامة  معلومات
  مستوى إثبات الادعاء      :ةالمسائل الإجرائي  
  حرية التعبير؛ الحق في تلقي المعلومات    :المسائل الموضوعية  
  ١٩من المادة ) أ( ٢؛ والفقرة ٢ من المادة ٣الفقرة       :مواد العهد  
  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
ص  مـن العهـد الـدولي الخـا        ٢٨المنـشأة بموجـب المـادة       إن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،         

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  
  قرار بشأن المقبولية    

، وهــو مــواطن .ب.  هــو الــسيد س٢٠٠٨ســبتمبر / أيلــول٢٩صــاحب الــبلاغ المــؤرخ   ١-١
ويدعي أنه ضحية انتهاك قيرغيزسـتان      . ١٩٧٩قيرغيزي ومدافع عن حقوق الإنسان ولد في عام         

 مـن العهـد الـدولي الخــاص    ١٩ مـن المـادة   ٢ والفقـرة  ٢مـن المـادة   ) أ( ٣قوقـه بموجـب الفقـرة    لح
  .ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ. بالحقوق المدنية والسياسية

_________________ 

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد محمـد آيـات،        : شارك في دراسـة هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم                *  
يـستين شـانيه، والـسيد أحمـد        ري بوزيـد، والـسيدة كر     ـد الأزه ـوالسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسي    

د مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد رافائيـل         ـأمين فتح االله، والسيد يوغي إيواسـاوا، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسي             
 والـسيدة روث    ،يلينث ـد فابيـان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر            ـسيل ـريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، وا     

 .ودجوود
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ينـاير  / كانون الثاني٧وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في       ٢-١
١٩٩٥.  

  
   البلاغالوقائع كما عرضها صاحب    

، طلــب صــاحب الــبلاغ إلى إدارة الــشؤون القانونيــة في وزارة  ٢٠٠٧أبريــل /في نيــسان  ١-٢
 ٩العدل بقيرغيزستان تزويده بمعلومات عن عدد أحكام الإعدام الصادرة في قيرغيزستان مـا بـين       

ــوفمبر /تــشرين الثــاني ــذين   ٢٠٠٧مــارس / آذار٣٠  و٢٠٠٦ن ، وعــن أسمــاء المحــاكم والقــضاة ال
ــه أراد الحــصول علــى هــذه المعلومــات لأن    . هــذه الأحكــامأصــدروا  ــبلاغ إن ويقــول صــاحب ال

.  يعلــن حظــر عقوبــة الإعــدام٢٠٠٦نــوفمبر / تــشرين الثــاني٩الدســتور الجديــد الــذي اعتُمــد في 
 عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهـم أحكـام بالإعـدام           “كان يهمه كثيراً أن يعرف    ”وأكد أنه   

  .  الدستور الجديدبعد إلغاء هذه العقوبة بموجب
، رفضت إدارة الشؤون القانونية تزويـده بالمعلومـات المطلوبـة    ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠وفي    ٢-٢

لم يحـدد    (٢٠٠٧مـايو   /وفي أيـار  . بحجة أن هـذه الإحـصاءات توضـع للاسـتعمال الـداخلي فقـط             
، رفع صاحب البلاغ شكوى ضد هذا الرفض أمام محكمـة بيـشكيك المـشتركة               )التاريخ بالضبط 
، وأثنــاء النظــر في قــضيته أمــام المحكمــة، قــدمت ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول١٣وفي . بــين المقاطعــات

صـدرت بحقهـم أحكـام    إدارة الشؤون القانونية معلومات عـن العـدد الإجمـالي للأشـخاص الـذين              
سـبتمبر  / أيلـول ١٤وفي . ٢٠٠٧ والربـع الأول مـن عـام        ٢٠٠٦بالإعدام في الربع الرابع من عام       

كمة بيشكيك المشتركة بين المقاطعات أن على إدارة الشؤون القانونيـة أن تلـبي              ، رأت مح  ٢٠٠٧
طلب صاحب البلاغ جزئياً وأن عليها أن تزوده بالمعلومات التي قدمتها عن الربع الرابع من عـام              

وأعلـــن ).  أحكـــام بالإعـــدام٣ (٢٠٠٧والربـــع الأول مـــن عـــام )  أحكـــام بالإعـــدام٧ (٢٠٠٦
ــدم رضــاه   ــبلاغ ع ــن      صــاحب ال ــرة م ــداً إلى الفت ــه تحدي ــه أشــار في طلب ــرد لأن ــذا ال ــشرين ٩ به  ت

، ولم يتلق معلومات عن المحـاكم الـتي أصـدرت           ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ إلى   ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
  . ورأى أن قرار المحكمة يشكل بحكم الواقع رفضاً لطلبه الحصول على معلومات. أحكام الإعدام

، رفـع محـامي صـاحب الـبلاغ اسـتئنافاً ضـد قـرار            ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي    ٣-٢
محكمـة بيـشكيك المــشتركة بـين المقاطعــات أمـام محكمـة مدينــة بيـشكيك طالبــاً إليهـا إلــزام إدارة        

، ٢٠٠٧نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢١وفي  . الشؤون القانونية بتقـديم ردٍ شـاملٍ علـى أسـئلة موكلـه            
  .  المشتركة بين المقاطعاتأيدت محكمة مدينة بيشكيك قرار محكمة بيشكيك

ــاني ١٧وفي   ٤-٢ ــاير / كــانون الث ــا    ٢٠٠٨ين ــبلاغ إلى المحكمــة العلي ــع محــامي صــاحب ال ، رف
، ٢٠٠٨ أبريـل / نيـسان  ١٠وفي  . التماساً بالمراجعة، طالباً إليها إلغاء القرارين القضائيين السابقين       

  . البلاغأيدت المحكمة العليا القرارين السابقين الصادرين في قضية صاحب 
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  الشكوى    
 من دستور قيرغيزستان التي تنص على حق كـل فـرد   ١٤يشير صاحب البلاغ إلى المادة       - ٣

. “حرية جمع المعلومات وتخزينها واستخدامها ونشرها شفاهةً أو كتابةً أو بأي شـكل آخـر              ”في  
ــزي اعتمــد في    ــائلاً إن البرلمــان القيرغي ــاني ٢٣ويــضيف ق ــاير / كــانون الث ــشأن   قانو٢٠٠٧ين ــاً ب ن

ووفقــاً . “الاطــلاع علــى المعلومــات المتــوافرة للــسلطات الحكوميــة ومؤســسات الحكــم المحلــي   ”
لأحكام هذا القانون، لا يخضع الكـشف عـن المعلومـات لقيـود إلاّ إذا كانـت المعلومـات مـصنفة                     

ولا تندرج المعلومات المتعلقة بأحكـام الإعـدام تحـت    . “خاص” أو   “سري” أو   “سري للغاية ”
ن هذه الفئات، ومن ثم فقد انتهكت الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ بموجـب الفقـرة            أي م 
  .١٩ من المادة ٢ والفقرة ٢من المادة ) أ( ٣
  

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في مقبولية البلاغ    

ق الإنسان، عمـلاً    قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقو               ١-٤
 من نظامها الداخلي، أن تقـرر مـا إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب البروتوكـول                      ٩٣بالمادة  

  . الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تلاحـــظ اللجنـــة أن صـــاحب الـــبلاغ في هـــذه القـــضية الـــتمس مـــن الإدارة القيرغيزيـــة    ٢-٤

يق لأحكــام الإعــدام الــصادرة، بحــسب المحــاكم، بعــد اعتمــاد الدســتور معلومــات عــن العــدد الــدق
وتلاحظ اللجنة أن صـاحب الـبلاغ لم يفـصح          . ٢٠٠٦الجديد الذي ألغى عقوبة الإعدام في عام        

الـصالح  ”بــ  عن أسباب حاجته شخصياً إلى المعلومات المـذكورة مكتفيـاً بـالقول إن الأمـر يتعلـق                  
ل عدم وجـود أي معلومـات وجيهـة أخـرى، تـرى اللجنـة أن          وفي هذه الظروف، وفي ظ    . “العام

 مـن البروتوكـول     ١هذا البلاغ هو بمثابة دعوى حِـسْبة، وهـو بالتـالي غـير مقبـول بموجـب المـادة                    
  .الاختياري

  :وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  - ٥
  ؛ من البروتوكول الاختياري١عدم قبول البلاغ بموجب المادة   )أ(  
  .إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

ــنص الأصــلي       [ ــزي هــو ال ــنص الإنكلي ــأن ال ــاً ب ــسية، علم ــة والفرن . اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزي
  .]وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  المرفق التاسع
 الإنـسان للبلاغـات الفرديـة المقدمـة بموجـب           متابعة اللجنة المعنية بحقـوق        

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  
  والسياسية

يتضمن هذا التقرير جميع المعلومـات المقدمـة مـن الـدول الأطـراف وأصـحاب البلاغـات                 
  .(A/63/40)محامييهم منذ تقديم التقرير السنوي الأخير  أو

  الجزائر  الدولة الطرف
  ١١٩٦/٢٠٠٣بوشارف،   القضية

  .٢٠٠٦أغسطس / آب٣٠  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

 من العهد فيما يتعلـق بـابن٩  و٧ المادتان -اختفاء، وتوقيف واحتجاز تعسفيّان    
ــالاقتران مــع   ٧صــاحبة الــبلاغ، والمــادة   حــدوث فيمــا يتعلــق بــصاحبة الــبلاغ، ب

  .٢ من المادة ٣انتهاك لأحكام الفقرة 
ــصاف   ـــراء الانتـــ إجـــ

  الموصى به
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال في حالة اختفـاء
ابــن صــاحبة الــبلاغ ومــصيره، وإطــلاق ســراحه فــوراً إذا كــان لا يــزال علــى قيــد

ودفع تعـويض كـافٍ لـصاحبةالحياة، وتقديم معلومات كافية عن نتائج التحقيق،        
ويقـع علـى عـاتق الدولـة. البلاغ وأسـرتها عـن الانتـهاكات الـتي تعـرّض لهـا ابنـها              

الطرف أيضاً واجب المقاضاة الجنائية لمن تثبت مسؤوليتهم عـن هـذه الانتـهاكات
كما يقع على عـاتق الدولـة الطـرف التـزام باتخـاذ التـدابير. ومحاكمتهم ومعاقبتهم 

وتُـذكِّر اللجنـة بالطلـب الـذي. وث انتهاكات مماثلـة في المـستقبل      اللازمة لمنع حد  
وجّهــــه المقــــرر الخــــاص المعــــني بالبلاغــــات الجديــــدة والتــــدابير المؤقتــــة بتــــاريخ

وتؤكــد مــرة أخــرى أنــه ينبغــي) ٢-١انظــر الفقــرة  (٢٠٠٥ســبتمبر /أيلــول ٢٣
سلممــشروع ميثــاق الــ(للدولــة الطــرف ألاّ تحــتج بأحكــام مــشروع قــانون العفــو 

ضــد الأفــراد الــذين يحتجّــون بأحكــام العهــد أو الــذين قــدّموا) والمــصالحة الوطنيــة
  .يمكن أن يقدِّموا بلاغات إلى اللجنة أو

التـــاريخ المحـــدد لـــرد 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٧أغسطس / آب١٤

ــة   ــاريخ رد الدولـــ تـــ
  الطرف

  .لم يصل ردّ من الدولة الطرف

  .لا يوجد  رد الدولة الطرف
بة تعليقـــــات صـــــاح 

  البلاغ
، أبلغــت صــاحبة الــبلاغ اللجنــة بــأن الدولــة الطــرف٢٠٠٦مــارس / آذار٣٠في 
تبــذل أي جهــد لوضــع آراء اللجنــة موضــع التنفيــذ منــذ اعتمادهــا مــن جانــب لم
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وقـد. اللجنة، بدليل أن مـا مـن تحقيـق قـد أجـري ولم تحـدث أي مقاضـاة جنائيـة                    
فقـد. لـة الطـرف متـضاربة     كانت المعلومـات الـتي تلقتـها صـاحبة الـبلاغ مـن الدو             

أُبلِغت في البدايـة بـأن ابنـها لم يختـفِ ولكنـها تلقّـت بعـد ذلـك إخطـاراً رسميـاً في
ــوز ١٤ ــه /تم ــات٢٠٠٤يولي ــة معلوم ــرن بأي ــى ولم يقت ــد اختف ــها ق ــأن ابن ــد ب  يفي

وبــالنظر إلى عــدم إجــراء أي تحقيــق وإلى حــصول صــاحبة الــبلاغ نفــسها. أخــرى
بأن ابنها قد تُوفي في السجن نتيجة للتعـذيب، فقـدعلى معلومات من شاهد أفاد      

.قالــت إنهــا غــير مقتنِعــة بمــا قدمتــه الدولــة الطــرف مــن معلومــات وقــت اختفائــه   
وأضــافت أنهــا يمكــن أن تطلــب تعويــضاً علــى أســاس مــا تلقتــه مــن إخطــار رسمــي

إلا أن حـصولها علـى هـذا التعـويض مرهـون بالتزامهـا الـصمت في. باختفاء ابنـها  
ــست ــو      الم ــانون العف ــك عمــلاً بق ــضية وذل ــذه الق ــق به ــا يتعل ــسلم(قبل فيم ــاق ال ميث

وقد اعترضت على هذا القانون لأسباب منـها أنـه يـؤدي إلى). والمصالحة الوطنية 
ــسببه مــن كــرب لأســرة الــشخص المختفــي الإفــلات مــن العقــاب فــضلاً عمــا ي

 مــصدرالزوجــة/وكــذلك لأنــه لا يمــنح حــتى في حــالات معيّنــة بحجــة أن للــزوج   
ــضاً     . دخــل ــة تعوي ــذه الحال ــويض في ه ــار التع ــاً”ولا يمكــن اعتب  بموجــب“ملائم

  .القانون الدولي
، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بـأن الدولـة الطـرف٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١١وفي  

وقالـت إنـه بـالنظر إلى ضـعف حالتـها المعنويـة. لم تضع بعد آراءها موضع التنفيذ     
 اختفـاء ابنـها ولمـا تواجهـه مـن صـعوبات ماليـة، فقـدنتيجة لعدم إجراء تحقيـق في     

ميثـاق الــسلم” مـن  01-06شـرعت في العمليـة المنــصوص عليهـا بموجـب الإجــراء     
إلا أنهـا لم تتخـلَّ. ، حيث حصلت نتيجة لذلك علـى تعـويض        “والمصالحة الوطنية 

 كـانون٢٤وفي  . قط عن حقها في معرفة ما حدث لابنها والمكان الذي دُفِن فيـه            
، أرسـلت صـاحبة الـبلاغ عـدة رسـائل إلى رئـيس الجمهوريـة،٢٠٠٨يناير  /ثانيال

وقـد رد هـذا. ورئيس الحكومة، وعدة وزراء، والمدّعي العام لمحكمـة حـسين داي    
ــار١٢الأخــير في  ــسفِر عــن معرفــة٢٠٠٨مــايو / أي ــادة بــأن التحقيقــات لم تُ  للإف

ــها     ــات ابن ــه رف ــذي يوجــد في ــار٢٥وفي . المكــان ال ــايو / أي ، اســتدعاها٢٠٠٨م
المــدّعي العــام نفــسه واســتقبلها مــساعِدوه الــذين منعوهــا مــن تقــديم أي شــكوى
وسلّموها تـصريحاً يـنص علـى أن طلبـها لم يعـد ينـدرج ضـمن اختـصاص المـدّعي

.“ميثاق السلم والمـصالحة الوطنيـة     ”العام لأنها استفادت من الإجراء الذي يتيحه        
 الــبلاغ مــرة أخــرى إلى المــدّعي العــام، كتبــت صــاحبة٢٠٠٨يوليــه / تمــوز٢وفي 

لتُذكِّره بحقهـا في معرفـة المكـان الـذي دُفِـن فيهـا ابنـها وإكمـال التحقيقـات وفقـاً
  .لتوصيات اللجنة

ــع   ــشاورات مـــــ المـــــ
  الدولة الطرف

ــن آراء ــة أيٍّ مـ ــن متابعـ ــات عـ ــرف معلومـ ــة الطـ ــديم الدولـ ــدم تقـ ــالنظر إلى عـ بـ
،١١٧٢/٢٠٠٣ وبوسـروال؛   ،  ٩٩٢/٢٠٠١: خمس قـضايا في المجمـوع     (اللجنة  

ــدني؛  ــت؛ ، ١٠٨٥/٢٠٠٢ ومــــــــ ــارف؛، ١١٩٦/٢٠٠٣ وتاريغــــــــ بوشــــــــ
، فقد طلبت الأمانة، بالنيابة عن المقرر، عقـد اجتمـاع)مجنون،  ١٢٩٧/٢٠٠٤ و

مع ممثـل للبعثـة الدائمـة خـلال الـدورة الأخـيرة للجنـة الـتي عُقِـدت في الفتـرة مـن
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ن البعثــة الدائمــة في جنيــف تقــديموطلــب ممثــل مــ. ٢٠٠٨يوليــه / تمــوز٢٥إلى  ٧
طلب خطي رسمي لعقد الاجتماع، وقد أُرسِل هذا الطلـب علـى النحـو الواجـب

ــة في  ــوز١١إلى البعث ــه / تم ــاع،٢٠٠٨يولي ــد الاجتم ــد لعق ــه مواعي  واقتُرِحــت في
  .وللأسف، لم ترد الدولة الطرف على هذا الطلب. حسبما طُلِب

لــدورة الرابعــة والتــسعين للجنــة، ولكنــه لموحُــدِّد موعــد لعقــد الاجتمــاع أثنــاء ا 
  .يُعقَد

  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة
    

  الجزائر  الدولة الطرف

  ١٢٩٧/٢٠٠٤مجنون مالك،   القضية
  ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات 
التي خلصت إليها 

  اللجنة

ب البلاغ بأسباب اعتقاله وبالتُهم الموجهة إليـه،اعتقال تعسفي، وعدم إبلاغ صاح    
، الفقـرات٩؛ والمـادة    ٧ المـادة    -وتعذيب، واحتجاز مطوَّل بلا مبرر قبل المحاكمـة         

  .من العهد) ج(و ) أ( ٣، الفقرة ١٤؛ والمادة ٣  و٢  و١
إجراء الانتصاف 

  الموصى به
 أحـد القـضاة للـردتوفير سبيل انتصاف فعال، يشمل مثول مالك مجنـون فـوراً أمـام      

على التُهم الموجهـة إليـه أو لإخـلاء سـبيله، وإجـراء تحقيـق كامـل ودقيـق في مـسألة
ســبتمبر/ أيلـول ٢٨الاحتجـاز الانفـرادي وفي المعاملـة الـتي لقيهــا مالـك مجنـون منـذ        

، وإقامة دعوى جنائية على الأشخاص الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن تلك١٩٩٩
ويُطلــب أيــضاً مــن الدولــة الطــرف تقــديم. ســاءة المعاملــةالانتــهاكات، ولا ســيما إ

  .تعويض مناسب لمالك مجنون عن الانتهاكات
ــرد    ــاريخ المُحــدد ل الت

  الدولة الطرف
   ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٦

تــــــاريخ رد الدولــــــة 
  الطرف

  لا يوجد

  لا يوجد  رد الدولة الطرف
تعليقات صاحب 

  البلاغ
 محامي صاحب البلاغ أن الدولة الطـرف لم، أكد ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٢في  

تبذل أي جهد لوضع آراء اللجنة موضع التنفيـذ وان صـاحب الـبلاغ لا يـزال
ومنـذ أن. محتجزاً ولم تعقد جلسة استماع في قضيته منـذ قرابـة عـشر سـنوات             

 قضية جنائيـة١٩ أوزو في    - أصدرت اللجنة قرارها، نظرت المحكمة في تيزي        
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ينــاير/كــانون الثــاني ٣١ب الــبلاغ عــن الطعــام في وقــد أضــرب صــاح. أخــرى
ــسجن٢٠٠٩ ــابع للمحكمــة إلى ال ــام الت ــدعي الع ــه الم ــالي توجّ ــوم الت ، وفي الي

وكانــت الــسلطات. لإبلاغــه بأنــه ســيجري النظــر في قــضيته بعــد الانتخابــات 
القضائية قد قدمت أيضاً نفس الوعد قبل ذلك بعام خـلال آخـر إضـراب عـن

 وأنها لا تملـك سـلطة قـرار“حساسة سياسياً ”دة بأن قضيته    الطعام قام به مفي   
  .النظر في قضيته

المــــــــشاورات مــــــــع 
  الدولة الطرف

 ولم٢٠٠٩فبرايـر   /شـباط  ١٦أرسلت رسالة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في         
  .يرد حتى الآن أي رد منها

خمــس(وبمـا أن الدولـة الطــرف لم تقـدم معلومــات عـن متابعـة أي مــن آراء اللجنـة         
 ومـــــدني؛، ١١٧٢/٢٠٠٣ وبوســـــروال؛ ، ٩٩٢/٢٠٠١: قـــــضايا في المجمـــــوع

ــت؛، ١٠٨٥/٢٠٠٢ ــارف؛، ١١٩٦/٢٠٠٣  وتاريغــــ ،١٢٩٧/٢٠٠٤  وبوشــــ
، فقد طلبت الأمانة، بالنيابة عن المقرر، عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمـة)مجنون

وبـالرغم). ٢٠٠٨ه  يولي ـ/ تمـوز  ٢٥  و ٧(أثناء انعقاد الدورة الثالثة والتسعين للجنة       
  .من توجيه طلب خطي رسمي لعقد هذا الاجتماع، فإن الدولة الطرف لم ترد

وتقرر في النهاية عقـد اجتمـاع خـلال الـدورة الرابعـة والتـسعين، ولكـن الاجتمـاع  
  .يعقد لم

ومن المقرر الترتيب لعقد اجتماع بين الدولة الطرف والمقرر الخاص الجديـد خـلال  
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأولالسابعة والتسعين في انعقاد الدورة 

  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة
    

  النمسا  الدولة الطرف
  ١٠١٥/٢٠٠١بيرتيرر،   القضية

  .٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتـهاكات   
ــا   الـــتي خلـــصت إليهـ

  اللجنة 

  .١٤ من المادة ١ الفقرة -المساواة أمام المحاكم 

ــراء الانتـــــصاف   إجـــ
  الموصى به

 من العهد، يقع علـى عـاتق الدولـة الطـرف التـزام بـأن٢ من المادة    ٣وفقاً للفقرة   
كمـا. توفِّر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك دفع تعويض كـافٍ             

  .يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
ــرد   ــدد لـ ــاريخ المحـ التـ

  الدولة الطرف
  .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٣
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تــــــاريخ رد الدولــــــة
  الطرف

 تــــشرين٢٩كانــــت الدولــــة الطــــرف قــــد ردّت في  (٢٠٠٨يوليــــه / تمــــوز٢٨
  ).٢٠٠٦مارس / آذار٨  و٢٠٠٤أكتوبر /الأول

 مكتــب، كانــت الدولـة الطـرف قــد ذكـرت أن   ٢٠٠٤أكتـوبر  /في تـشرين الأول   رد الدولة الطرف
محامي الدولة وحكومة ولاية سالزبورغ يعكفـان علـى دراسـة مطالبـات صـاحب
الــبلاغ بــالتعويض عــن الأضــرار الــتي لحقــت بــه وذلــك بموجــب قــانون المــسؤولية

  .كما أكدت أن آراء اللجنة قد نُشِرت. الرسمية للنمسا
ــارس / آذار٨وفي  ــشارية٢٠٠٦م ــد ذكــرت أن المست ــة الطــرف ق ، كانــت الدول
ادية قد نـشرت آراء اللجنـة باللغـة الإنكليزيـة وكـذلك في نـسخة غـير رسميـةالاتح

وكان صاحب البلاغ قـد قـدم مطالبـات محـددة في رسـالة مؤرخـة. باللغة الألمانية 
 ضــد النيابــة العامــة ثم قــام، بعــد رفــض هــذه المطالبــات،٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول١

ــة ودعــوى     ــسؤولية المدني ــوى بالم ــع دع ــسؤولية الدو”برف ــة بم  ضــد الــسلطات“ل
ــام ــة في صــيف ع ــالزبورغ الإقليمي ــة س ــام محكم ــالزبورغ أم ــة س ــة وولاي الاتحادي

ــات. ٢٠٠٥ ــالزبورغ تعليقـ ــة سـ ــلطات ولايـ ــة وسـ وقـــدمت الـــسلطات الاتحاديـ
واستُجيب لطلبه الحصول علـى مـساعدة قانونيـة في محكمـة. رفضت فيها مزاعمه  

 المحكمـة الإداريـة“قيـق تح”كمـا طلـب، عـلاوة علـى ذلـك، فـتح             . الدرجة الثانية 
  .المكلفة بالقضية ولم تتخذ، على حد علم الدولة الطرف أي قرار بشأنه

وتدفع الدولة الطرف بأن مكتب أمين المظالم الـذي اشـتكى إليـه صـاحب الـبلاغ
 كان يحاول التوصل إلى توافق آراء في شكل تـسوية٢٠٠٤في أوائل خريف عام     

)طة النمــساوية المــسؤولة عــن الانتــهاكات بوصــفها الــسل(بــين ولايــة ســالزبورغ  
وصاحب الـبلاغ، متـصرِّفاً وفقـاً للـسوابق القـضائية للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق

واســتناداً إلى المطالــب الــتي قــدمها صــاحب الــبلاغ، قــرر مكتــب أمــين. الإنــسان
  .المظالم عدم بذل أي جهود أخرى في الوقت الحاضر

، كمــا٢٠٠٨يوليــه / تمــوز٢٨هــا المــؤرخ وأبلغــت الدولــة الطــرف اللجنــة، في رد
فعلت ذلك في ردود سابقة، بأن مجلس أمـين المظـالم، وهـو هيئـة مـستقلة تتحمّـل
-المسؤولية أمام البرلمان وحده، قد حاول التوسط مـن أجـل التوصـل إلى تـسوية                 

الــسوابق القــضائية المتعلقــة بــالتعويض الــصادرة عــن المحكمــة الأوروبيــةعلــى أســاس 
وتقـول الدولـة الطـرف.  بين ولاية سالزبورغ وصاحب البلاغ     - نسانلحقوق الإ 

إلا أن مطالب صـاحب الـبلاغ قـد. إنها كانت تحبذ التوصل إلى مثل هذا الاتفاق       
تجاوزت بكثير مبلغ التعويض الذي كـان يمكـن منحـه بموجـب الـسوابق القـضائية

ظالم التوقف عـنولهذا السبب، قرر أمين الم    . للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   
وقــد تنــاول مجلــس أمــين المظــالم هــذه. بــذل أي جهــود للتوســط في هــذه القــضية

القضية بإسهاب وأوضـح الأسـباب الـتي جعلتـه يعتـبر أن لـيس هنـاك جـدوى مـن
ويجـري صـاحب الـبلاغ اتـصالات منتظمـة. مواصلة القيام بأنشطة أخرى بـشأنها     

 كما يقوم بانتظام بنشر آرائـه علـىمع مختلف السلطات النمساوية المعنية بالقضية     
وتـرى الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ غـير. عدة مواقع على شبكة الإنترنـت     



A/64/40 (Vol. II) 
 

849 10-49025 
 

ولهذا الـسبب، تطلـب الدولـة الطـرف مـن اللجنـة. مهتم بالتوصل إلى اتفاق معها   
وفي تقريـر أمـين المظـالم،. أن توقِف النظر في هذه القـضية في إطـار إجـراء المتابعـة             

لة الطرف آراءها التي تفيد بأنه على الرغم من أن آراء اللجنة ليـستأبرزت الدو 
وبالتـالي. ملزِمة لها من الناحيـة القانونيـة، فـلا يعقـل عـدم وضـعها موضـع التنفيـذ                  

الطـــرف أن آراء اللجنـــة تُعامَـــل معاملـــة قـــرارات المحكمـــة فقـــد اعتـــبرت الدولـــة
إلى حـدوث انتـهاك، ومـنوبما أن اللجنة قد خلـصت       . الأوروبية لحقوق الإنسان  

أجل تـوفير سـبيل إنـصاف، فقـد تقـرر النظـر إلى القـضية كمـا لـو كانـت أحكـام
ولهــذا الــسبب، اعتُبِــر أن دفــع. الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان قــد انتــهكت

 يـورو عـن كـل سـنة مـن الـسنوات الـتي اسـتغرقتها إجـراءات٧٠٠تعويض قدره   
 يــورو تعويــضاً عــن مــصاريف المحكمــة٣ ٥٠٠المحكمــة بالإضــافة إلى مبلــغ قــدره 

  .يشكلان تعويضاً منساباً
ــاحب ــات صـــ تعليقـــ

  البلاغ
“بيانــاً قانونيــاً”، قــدم صــاحب الــبلاغ مــا يــسميه  ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٣في 

ووفقاً لهـذا البيـان، فقـد حـاول صـاحب الـبلاغ أن يتحـدث. بشأن متابعة قضيته  
وفي رأي صـاحب. ص للدولـة الطـرف    إلى المستشار الذي يُعتقَد أنـه الممثـل المخـت         

البلاغ أن أمين المظالم لا يمثِّل الحكومـة وبالتـالي فهـو غـير مخـتص بالتفـاوض نيابـة
وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،. عنها

يقول صـاحب الـبلاغ إنـه إلي جانـب أن التعـويض الـذي يـتم الحـصول عليـه عـن
إعادةالحـال”المحكمة يمكن أن يصل إلى مبالغ كبيرة جداً ويُعتبَر بمثابـة            طريق هذه   

، فإن هذه القضية لا تتعلق بحكم صادر عـن المحكمـة الأوروبيـة“إلى ما كان عليه   
لحقوق الإنسان بل بحكم صـادر عـن اللجنـة، وأن مـا يمكـن للمحكمـة الأوروبيـة

.مـر لا صـلة لـه بهـذه القـضية          لحقوق الإنسان أن تمنحه في مثل هذه الحالات هو أ         
ويرى صاحب البلاغ أنه يقع على عـاتق الدولـة الطـرف التـزام بـأن تكفـل لـه أن
يكون في الوضع ذاته الذي كـان مـن الممكـن أن يكـون عليـه لـو لم يُتَّخـذ القـرار
.الذي أدى إلى انتهاك حقوقه وأن تدفع له تعويضات كافية في حالـة تعـذُّر ذلـك                

الوضع لكان قد حصل على مرتّبه الـشهري ومـستحقات معاشـهفلو لم ينتهِ ذلك     
  .التقاعدي

ــغ  قرار اللجنة ــن مبل ــبلاغ ع ــدم رضــا صــاحب ال ــم ع ــرف، ورغ ــة الط في ضــوء رد الدول
التعويض الذي اقترحـه أمـين المظـالم، تعتـبر اللجنـة أن التعـويض الـذي عرضـته

لنظــر في هــذهالدولــة الطــرف يمثِّــل اســتجابة مرضــية، وهــي لا تعتــزم مواصــلة ا
  .القضية في إطار إجراء المتابعة

    
  أستراليا  الدولة الطرف

  ١٣٤٧/٢٠٠٥ دودكو،  القضية
  .٢٠٠٧يوليه / تموز٢٧  تاريخ اعتماد الآراء
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المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

 مـن١ الفقـرة    -غياب المدّعى عليها التي لم تكن ممثَّلة خلال جلسات الاستئناف           
  .١٤ادة الم

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

  .توفير سبيل انتصاف فعال

التـــاريخ المحـــدد لـــرد 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥

ــة   ــاريخ رد الدولـــ تـــ
  الطرف

  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٧

، أبلغـــت الدولـــة الطـــرف اللجنـــة بالقواعـــد الجديـــدة٢٠٠٨مـــايو / أيـــار٢٧في   رد الدولة الطرف
ــة الــتي اعتمــدتها    ــا في عــام   للمحكم  والــتي بــدأ ســريانها في٢٠٠٤المحكمــة العلي

واعترافـاً بالطـابع الـذي تتـسم بـه طلبـات الحـصول. ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني  ١
ــشدِّد هــذه القواعــد أساســاً علــى تقــديم الحجــج علــى إذن خــاص للاســتئناف، ت

وإذا كان المتقدِّم بطلـب للحـصول علـى إذن خـاص للاسـتئناف غـير ممثَّـل. خطياً
حامً، وحب عليه تقديم حججه إلى المحكمة في شكل مشروع مـذكرة اسـتئنافبم

ويقوم قاضيان بالنظر في هاتين الوثيقتين لتقرير مـا إذا كـان. وعرض قضيته خطياً  
ينبغي قبول الأوراق المقدمة من المدّعى عليه أو مـا إذا كـان ينبغـي رفـض الطلـب

في أي طلــب يقدمــه المــدّعى عليــهويمكــن البــت . دون مطالبــة المــدّعى عليــه بــالرد
ــى إذن خــاص بالاســتئناف     ــثَّلاً بمحــامٍ أم لا   (للحــصول عل ــان مم ــواء أك دون) س

وتبـــت المحكمـــة الآن في معظـــم. إدراج الطلـــب في جـــدول جلـــسات الاســـتماع
.طلبات الحصول على إذن خاص للاستئناف دون عقد جلسات اسـتماع شـفوية       

وية يمكــن أن يــساعد المحكمــة، يُــدرجوإذا تــبين مــن الطلــب أن تقــديم حجــة شــف 
وفي هــذه الحالــة، إذا كــان أحــد. الطلــب عندئــذ في جــدول جلــسات الاســتماع 

الطرفين غير ممثَّل بمحامٍ، تسعى المحكمـة عمومـاً لتوكيـل محـامٍ يمثِّـل الطـرف المعـني
ووفقاً لمـا ذكرتـه الدولـة الطـرف، فـإن هـذه التغـييرات تقلِّـل. دون تقاضي رسوم  

كمـا تؤكـد الدولـة الطـرف. ال تكرُّر نشوء حالة كحالة صاحبة البلاغ      من احتم 
مرة أخـرى أن النتيجـة الـتي تمخـضت عنـها قـضية صـاحبة الـبلاغ لم تتـأثر بغيابهـا

  .بغياب المحامي الذي يمثلها أو
تعليقـــــات صـــــاحبة  

  البلاغ
.، ردّت صاحبة البلاغ علـى أقـوال الدولـة الطـرف           ٢٠٠٨أغسطس/ آب٢٤في

ميها أن من غير المنصف أن يُترك للسلطة التقديرية لقاضـيين اثـنين، وفقـاًوقال محا 
.للقواعد الجديدة، أن يبُتّا في قبول أو عدم قبول الأوراق المقدمة من المدّعى عليـه          
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القواعـد الجديـدة لا تُغيِّـر الوضـع بالنـسبة لمقـدِّم الطلـب

ــة   ــساعدة قانوني ــى م ــذي لا يتلق ــل ســبيل.ال ــة لا تمثِّ ــإن القواعــد المعدَّل ــالي ف  وبالت
انتــصاف ملائمــاً، ذلــك أن الحــق في الحــصول علــى المــساعدة القانونيــة هــو حــق
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  .“مطلق”
  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة

    
  بلجيكا  الدولة الطرف

  ١٤٧٢/٢٠٠٦سيادي وفينك،   القضية
  ٢٠٠٨كتوبر أ/تشرين الأول ٢٢  تاريخ اعتماد الآراء
١٢ المادتـان  -إدراج اسمي صاحبي البلاغ في قائمة لجنـة الأمـم المتحـدة للجـزاءات        المسائل والانتهاكات

  . من العهد١٧ و
إجراء الانتصاف 

  الموصى به
.يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعـالاً            

ا مختصة بشطب اسمـي صـاحبي الـبلاغ مـنومع أن الدولة الطرف ليست هي نفسه      
قائمة اللجنة للجزاءات، ترى اللجنة أن على الدولة الطرف بذل كل ما في وسعها
للعمل على شطب اسميهما مـن القائمـة في أسـرع وقـت ممكـن، وتقـديم شـكل مـن

  .أشكال التعويضات إليهما ونشر الطلبات المتعلقة بشطب اسميهما
ــرد   ــدد لـ ــاريخ المحـ التـ

  ة الطرفالدول
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١

تــــــاريخ رد الدولــــــة 
  الطرف

  .لا يوجد

  .لا يوجد  رد الدولة الطرف
، تلقت الأمانة معلومات تفيذ بأن اللجنة المنشأة بموجـب٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٠في    مسائل أخرى

بـشأن تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان ومـن) ١٩٩٩( ١٢٦٧قرار مجلـس الأمـن      
اد وكيانـات قـررت في نهايـة الأمـر شـطب اسـم الـسيد سـيادييرتبط بهما مـن أفـر     

  .واسم زوجته من قائمة الجزاءات
تعليقات صاحب 

  البلاغ
  .لا يوجد

ترحب اللجنة بـشطب اسمـي صـاحبي الـبلاغ مـن قائمـة الجـزاءات وتنتظـر مـع  قرار اللجنة
وتعتبر اللجنـة أن حـوار     . ذلك قيام الدولة الطرف بوضع آرائها موضع التنفيذ       

  .المتابعة مستمراً
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  كولومبيا  الدولة الطرف
  ١٨١/١٩٨٤الأخوان سانخوان أريفالو،   القضية

  .١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٣  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

  .٩  و٦ المادتان -اختفاء، واحتجاز تعسفي 

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

وتـدعو اللجنـة. دولة الطرف التدابير ذات الصلة فيمـا يتعلـق بـآراء اللجنـة           اتخاذ ال 
الدولة الطـرف إلى إبلاغهـا بمـا يطـرأ مـن تطـورات أخـرى في التحقيقـات المتعلقـة

  .بقضية اختفاء الأخوين سانخوان
التـــاريخ المحـــدد لـــرد 

  الدولة الطرف
  ).اءلم يكن هناك أي إجراء للمتابعة وقت اعتماد الآر(لا يوجد 

ــة   ــاريخ رد الدولـــ تـــ
  الطرف

  .غير معروف

،١٩٨٩نـوفمبر  /تشرين الثـاني ٣في تاريخ غير معروف بعد اعتماد آراء اللجنة في         رد الدولة الطرف
أفادت الدولة الطرف اللجنة بأنه نظراً لعـدم وجـود إجـراء إنـصاف محـدد توصـي

 لم تـوص٢٨٨/١٩٩٦ِبه اللجنة، فإن اللجنة الوزارية المُنشأة عملاً بالقانون رقم          
  .بدفع أي تعويض للضحية

تعليقـــــات صـــــاحبة  
  البلاغ

، طلبــت شــقيقات ألفريــدو رافاييــل وصــامويل أمبيرتــو٢٠٠٨يوليــه / تمــوز٣١في 
مــن اللجنــة أن تحــث الدولــة الطــرف علــى) الأخــوان ســانخوان(ســانخوان أريفــالو 

تجازهمـادفع تعويضات لأسرة الأخوين سانخوان عن الأضرار التي نجمـت عـن اح            
ووفقاً لمـا ذكرتـه صـاحبة الـبلاغ، فـإن الدولـة. غير المشروع واختفائهما القسري   

ــويض ــدفع تع ــداً ب ــوصِ تحدي ــة لم ت ــويض، لأن اللجن ــع أي تع ــرفض دف الطــرف ت
ويظهـر أن). ، وزارة الخارجيـة ١٥/١٩٩٦القـرار  . (للضحايا كسبيل للانتـصاف  

ــذين كــانوا م ــ    ع الأخــوين ســانخوانأقــارب الأشــخاص الأحــد عــشر الآخــرين ال
واحتُجِزوا واختفوا قسراً أيضاً قد حصلوا على تعويض لأن قضيتهم قـد عُرِضـت

،١/٩٢التقريـر رقـم     (على لجنة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان الـتي خلـصت             
ينبغــي لكولومبيــا أن تــدفع تعويــضات لأقــارب”إلى أنــه ) ١٠٢٣٥القــضية رقــم 

  .“الضحايا
ــع   ــشاورات مـــــ المـــــ

  الطرفالدولة 
، خــلال الــدورة الثالثــة٢٠٠٨يوليــه / تمــوز١٨تم تــذكير أعــضاء اللجنــة بأنــه في  

والتسعين، عُقِد اجتماع حضره السيد إيفان شيرير، المقرر الخاص المعني بالمتابعـة،
وأعضاء الأمانة، والسيدة ألما فيفيانـا بيريـز غـوميز، والـسيد ألفـارو آيـالا ميلينـديز

، المجلـد الثـاني، نيـديا إريكـا باوتيـستا،A/63/40انظر  (مبيا  من البعثة الدائمة لكولو   
ورد ممثلــو الدولــة الطــرف علــى جميــع). ٥٢٣. ، ص٥٦٣/١٩٩٣القــضية رقــم 
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ومن الأمور ذات الصلة بهذه القـضية مـا يتمثـل في رد. الآراء التي اعتمدتها اللجنة   
 رد خطي مـنوقد أشار الممثلون إلى   . الدولة الطرف على مسألة التعويض عموماً     

ذكــرت فيــه، فيمــا يتعلــق بــدفع) ٢٠٠٨يوليــه / تمــوز١٨مــؤرخ (الدولــة الطــرف 
ــضايا    ــع قـ ــضات في أربـ ــم   (تعويـ ــوردا، رقـ ــالس بـ ــالغار دي٤٦/١٩٧٩فـ ؛ وسـ

؛١٨١/١٩٨٤؛ الأخــوان ســانخوان أريفــالو، رقــم    ٦٤/١٩٧٩مونتيخــو، رقــم  
 بـــدفعأنـــه بـــالنظر إلى أن اللجنـــة لم تـــوصِ تحديـــداً) ٥١٤/١٩٩٢وفـــاي، رقـــم 

تعويـــضات في هـــذه القـــضايا، فـــإن اللجنـــة الوزاريـــة لا يمكـــن أن تقـــدِّم توصـــية
  .٢٨٨/١٩٦٦بالتعويض، بموجب القانون 

  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة

    
  ألمانيا  الدولة الطرف

  ١٤٨٢/٢٠٠٦ ،.ج. م  القضية
  .٢٠٠٨يوليه / تموز٢٣  تاريخ اعتماد الآراء

هاكات المسائل والانت 
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

التــدخُّل في الحيــاة الخاصــة والمــساس بالــشرف والــسمعة بــشكل غــير متناســب
  .١٤ من المادة ١ مقترنة بالفقرة ١٧ المادة -وبالتالي تعسفي 

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

  .توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض

التـــاريخ المحـــدد لـــرد 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧

ــة   ــاريخ رد الدولـــ تـــ
  الطرف

  .٢٠٠٩فبراير / شباط١٣

تقول الدولة الطـرف إن الإجـراءات القانونيـة الـتي أفـضت إلى تقـديم هـذا الـبلاغ  رد الدولة الطرف
وقـد لُخِـص في آراء). محكمة ولايـة  (تزال قائمة أمام محكمة إيلفانغن الإقليمية        لا

، المجلـد الثـاني،A/63/40 (٢٠٠٨مـايو   / حـتى أيـار    اللجنة سـير إجـراءات الـدعوى      
).١٢-٨ إلى ١-٨، الفقــرات مــن ١٤٨٢/٢٠٠٦المرفــق الخــامس، الــبلاغ رقــم 

وقد أبلغ رئيس محكمة إيلفانغن الإقليميـة وزارة العـدل بـأن الـدائرة الثالثـة التابعـة
٢٠٠٩مـارس   /للمحكمة تعتزم تحديد موعد لعقد جلسة استماع شـفوية في آذار          

ولـن يُـدعى خـبراء لحـضور جلـسة. دعى كلا الطرفين إلى حـضورها شخـصياً       سيُ
وتعتــزم هــذه الــدائرة أن تتــيح لكــلا الطــرفين الفرصــة لعــرض وجهــة. الاســتماع

والمقـــصود بجلـــسة. نظرهمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــآراء اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان 
المــسائلالاســتماع هــذه هــو إتاحــة فرصــة لــصاحبة الــبلاغ لعــرض قــضيتها بــشأن 
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المثارة في البلاغ ولتصحيح الحالة التي نشأت عن عدم عقد جلـسة للاسـتماع إلى
  .٢٠٠٥نوفمبر /أقوالها شخصياً قبل صدور الأمر في تشرين الثاني

وتشير الدولة الطرف إلى أن تكوين عضوية الـدائرة المـذكورة قـد تغيَّـر كليـاً منـذ
ف أن هـذه التـدابير تـوفِّر جـبراًًوتـرى الدولـة الطـر     . ٢٠٠٥نـوفمبر   /تشرين الثاني 

بـشأن طبيعـة) ٢٠٠٤ (٣١ملائماً على النحو المـبين في تعليـق اللجنـة العـام رقـم               
الالتزامات القانونية العامـة الـتي تقـع علـى عـاتق الـدول الأطـراف بموجـب العهـد

  ).١٦الفقرة (
اديـة حـتىوفيما يتعلق بمسألة التعويض، لم تقدِّم صاحبة الـبلاغ إلى الحكومـة الاتح            

وكانت هناك مذكرة يطالَب فيها بدفع مبلـغ مبـالغ. الآن أي مطالبات بالتعويض   
فيه بكل وضوح كتعويض عـن تكـاليف غـير موثّقـة بأدلـة، وهـو مبلـغ طالـب بـه

ولم يُقـدم. السيد يورغن هاس الذي يـزعم أنـه تـصرف نيابـة عـن صـاحبة الـبلاغ                
جنـائي طويـل في ألمانيـا وهـووللسيد هاس سـجل     . السيد هاس أي توكيل قانوني    

وقد حُكِـم عليـه في ألمانيـا لارتكابـه مجموعـة مختلفـة مـن. يقيم حالياً في باراغواي   
وليس هنـاك مـا يـدل. الجرائم، بما في ذلك الغش والتدليس وانتحال ألقاب مهنية        

ولـذلك فـإن. على أنه قد أسهم مادياً بأي حال من الأحوال في القضية قيد النظر 
  .د أُهمِلتمذكرته ق

وتقول الدولة الطرف إنه بالنظر إلى أن آراء اللجنة لا تشير إلا إلى مـسألة إصـدار
أمر من قِبَل المحكمة بـإجراء فحـص طـبي دون أن تـستمع مـسبقاًَ إلى صـاحبة
البلاغ شخصياً، فليس لهـذه الآراء صـلة بتوزيـع تكـاليف إجـراءات الـدعوى

ــب    ــتي أفــضت إلى تقــديم هــذا ال ــىالقــضائية ال ــع ســيتوقف عل لاغ، وهــو توزي
  .النتيجة النهائية لهذه الإجراءات

وقـد أرسـلت. وتفيد الدولة الطرف بأن آراء اللجنة قد تُرجمت إلى اللغـة الألمانيـة            
وزارة العـدل الاتحاديـة إلى وزارات العــدل التابعـة للولايـات النــسخة المترجمـة مــن

اء تقتـضي مـن المحـاكم عمومـاًآراء اللجنة مشفوعة بتحليـل قـانوني مفـاده أن الآر          
ألا تقـــوم بإصـــدار أوامـــر بـــإجراء فحـــص طـــبي لتحديـــد مـــدى أهليـــة الـــشخص
للمشاركة في إجراءات الدعوى إلا بعد عقد جلسة استماع شفوية، وطلبت مـن

  .تلك الوزارات إبلاغ المحاكم بذلك
وقــد أبلغــت ســلطات الولايــات وزارة العــدل الاتحاديــة بــأن الآراء قــد أصــبحت

روفة لدى جميع المحاكم الإقليمية الأعلـى درجـة الـتي سـتقوم بـدورها بتوزيعهـامع
كمــا. وأُبلِغــت محــاكم العــدل الاتحاديــة بــذلك أيــضاً. علــى المحــاكم الأدنى درجــة

نُشِرت آراء اللجنة باللغة الألمانيـة علـى موقـع وزارة العـدل الاتحاديـة علـى شـبكة
  .الإنترنت

تعليقـــــات صـــــاحبة  
  البلاغ

  ر الحصول على تعليقات صاحبة البلاغيُنتظ
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  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  اليونان  الدولة الطرف
  ١٤٨٦/٢٠٠٦كالاميوتس،   القضية

  .٢٠٠٨يوليه / تموز٢٤  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

 اللاإنسانية أو المهينـة، والالتـزام بـالتحقيقالتعذيب أو المعاملة والعقوبة القاسية أو     
 مـن٣ الفقرة   -في الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة، وتوفير سبيل انتصاف فعال          

  . من العهد٧ مقروءة بالاقتران مع المادة ٢المادة 
إجراء الانتصاف 

  الموصى به
  .توفير سبيل انتصاف فعال، ودفع تعويض مناسب

التـــاريخ المحـــدد لـــرد 
  لدولة الطرفا

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٣٠

ــة   ــاريخ رد الدولـــ تـــ
  الطرف

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٩

تقول الدولة الطرف إنه يمكن لصاحب الـبلاغ أن يرفـع دعـوى تعـويض بمقتـضى  رد الدولة الطرف
 مـــن القـــانون التمهيـــدي للقـــانون المـــدني مـــن أجـــل الحـــصول علـــى١٠٥المـــادة 

١٠٥وتـنص المـادة     .  التي لحقت به نتيجة لإسـاءة معاملتـه        تعويضات عن الأضرار  
تتحمل الدولة المسؤولية عن أي فعـل أو إغفـال غـير مـشروع مـن”تلك على أن    

قِبَل أجهزة الدولة لدى ممارستها الـسلطات العامـة المـسنَدة إليهـا، إلا إذا كـان في
  .“ .....هذا الفعل أو الإغفال ما ينتهك حكماً من أحكام المصلحة العامة

وتقول الدولة الطرف إن محاكمهـا غالبـاً مـا تقـضي بـدفع مبـالغ كـبيرة كتعـويض
هذا فضلاً عن أنه تم تثبيت فعالية وملاءمـة هـذا النـوع مـن. عن هذه الانتهاكات  

ســبل الانتــصاف في ســياق الأحكــام الــصادرة عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق
 الدولـــة الطــرف أنــه يمكـــنالإنــسان الــتي بــصددها اعتـــبرت محكمــة الــنقض في     

 مــن القــانون١٠٥  و١٠٤الــضحايا تقــديم مطالبــات بموجــب المــادتين   /للــضحية
ــة لحقــوق المــذكور للحــصول علــى تعــويض في أعقــاب توصــل المحكمــة الأوروبي

وترى الدولة الطرف في هـذا الـصدد أن قـرارات. الإنسان إلى استنتاج لصالحهما   
ة لقـرارات المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مماثل    

وأن المسألة الوحيدة التي ينبغي أن تنظـر فيهـا المحـاكم فيمـا يتعلـق بهـذه المطالبـات
  .هي مبلغ التعويض الذي يتعين دفعه

وتفيد الدولـة الطـرف أيـضاً بـأن آراء اللجنـة ستُنـشر علـى موقـع المجلـس القـانوني
ــة علــى شــبكة الإنترنــت وســتُ   حال إلى الــرئيس، وإلى المــدعي العــام لمحكمــةللدول
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  .النقض، وإلى الشرطة الوطنية
تعليقـــــات صـــــاحب 

  البلاغ
، أفــاد صــاحب الــبلاغ بــأن الآراء لم تنــشر بعــد علــى٢٠٠٩مــارس / آذار٣٠في 

وفي. الموقع الشبكي للمجلـس القـانوني للدولـة رغـم وعـد الدولـة الطـرف بـذلك                 
قد رفضت في الواقـع آراء اللجنـة، ويـشيررأي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف       

 علـى سـؤال يتعلـق بمتابعـة هـذه٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلول ٢٢إلى رد وزير العدل في      
ويحـيط صـاحب الـبلاغ اللجنـة علمـاً بـأن. القضية رفض فيـه الـوزير قـرار اللجنـة        

لــيس هنــاك مــا يــشير إلى إعــادة فــتح أي تحقيــق محلــي لمعاقبــة ضــباط الــشرطة
هــذا الــصدد، يرفــق معلومــات أرســلتها الدولــة الطــرف إلى لجنــةوفي . المتــورطين

وزراء مجلس أوروبا بشأن تنفيـذ أحكـام المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان تـرد
فيهــا إشــارة إلى أن الدولــة الطــرف تعتــزم دعــوة المــدعى العــام المخــتص إلى إعــادة

س الإجـراءويرى صاحب البلاغ أنه ينبغـي تطبيـق نف ـ        . بحث ملفات قضايا بعينها   
  . في قضيته

أما فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن بإمكان صاحب البلاغ التمـاس التعـويض
بإقامة دعوى قانونية، يؤكد صاحب البلاغ أن الفترة الزمنيـة المحـددة لإقامـة هـذه

 كـــانون٣١الـــدعاوى هـــي خمـــس ســـنوات وأنهـــا انقـــضت مـــن ثم في حالتـــه في 
اكم تنظـــر بـــبطء شـــديد في القـــضايا الـــتي، ذلـــك أن المحـــ٢٠٠٦ديـــسمبر /الأول

ــها ــاك قــضايا كــثيرة مثل ــة لحقــوق الإنــسان أن هن ــستنتج فيهــا المحكمــة الأوروبي ت
هذا فضلا عن أن هذا ليس أكثر الإجراءات ملاءمـة. مرفوعة ضد الدولة الطرف   

لأن القــضايا الــتي ترفــع عــادة علــى المحكمــة الإداريــة هــي تلــك الــتي تتطلــب أولاً
أن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية والشروع بعـد ذلـك في تقـدير مبلـغاستنتاج  
والأمــر يقتــصر في هــذه القــضية علــى تحديــد مبلــغ التعــويض الواجــب. التعــويض

وبمـا أن الدولـة الطـرف. منحه، وهو ما لدى المجلس القانوني للدولة سلطة إقراره        
يــة لحقــوق الإنــسانقــد ســلّمت بــأن آراء اللجنــة تعــادل أحكــام المحكمــة الأوروب  

وتشكل الأمر المقضي به تاركة فقط مسألة تقرير مبلـغ التعـويض الواجـب دفعـه،
يفيد صاحب البلاغ بأن المبالغ التي تمنحها المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في
قضايا يونانيـة مماثلـة يمكـن أن تكـون بمثابـة أسـاس عـادل لـدفع تعـويض لـه باتخـاذ

  . ة ووزير الاقتصاد والشؤون المالية قراراً مماثلاًالمجلس القانوني للدول
  .يعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

    
  يسلنداأ  الدولة الطرف

  ١٣٠٦/٢٠٠٤هارالدسون،   القضية
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٤  تاريخ اعتماد الآراء
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المسائل والانتـهاكات   
ــا   الـــتي خلـــصت إليهـ

  اللجنة 

  .٢٨ المادة -الصيد التجاري التمييز في حصص 

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

تــوفير ســبيل انتــصاف فعــال، بمــا في ذلــك دفــع تعــويض كــافٍ، وإعــادة النظــر في
  .نظام إدارة مصائد الأسماك

التـــاريخ المحـــدد لـــرد 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢

ــة   ــاريخ رد الدولـــ تـــ
  الطرف

لطـــــــــــرف أيـــــــــــضاً فيردت الدولـــــــــــة ا (٢٠٠٩فبرايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٦
  ).٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١١

ــة الطــرف، في     رد الدولة الطرف ــدمت الدول ــران١١ق ــه / حزي ــى آراء٢٠٠٨يوني ــصّلاً عل ، رداً مف
كمـا قـدمت معلومـات مفـصّلة عـن تطـور حقـوق. اللجنة يـرد ملخـص لـه أدنـاه        

ــستنتج، مــن خــلال آراء ــها أن ت ــه لا يمكن ــة الطــرف وأكــدت أن ــصيد في الدول ال
.“فعالـــة” إلى أي حـــد ينبغـــي لهـــا أن تمـــضي لكـــي تُعتبَـــر تـــدابيرها       اللجنـــة،

واستفسرت من اللجنـة عمّـا إذا كـان إدخـال تعـديلات أو تغـييرات طفيفـة علـى
النظام الآيسلندي لإدارة مصائد الأسماك سيكون كافياً أو ما إذا كان يلزم إجـراء

، وأن قلـب النظـاموعلى أية حال، ينبغي في رأيها توخي الحـذر        . تغييرات جذرية 
الآيسلندي لإدارة مصائد الأسماك رأساً علـى عقـب أمـر مـن شـأنه أن يـؤثر تـأثيراً
بالغــاً علــى الاقتــصاد الآيــسلندي، ويبــدو مــستحيلاً مــن بعــض الجوانــب تخفيــف
النظام بوسائل منها مثلاً اسـتعادة حـصص لحـساب الدولـة، إلا إذا كانـت خزانـة

عـويض للأشـخاص المتـضررين مـن جـراء عمليـةالدولة مستعدة لدفع نـوع مـن الت       
وأفادت الدولة الطرف بأن بيان الحكومة في ذلك الوقت كـان يـشتمل. المصادرة

إجــراء دراســة لتجربــة نظــام الحــصص الخــاص بــإدارة مــصائد”علــى قــرار بــشأن 
 ولكـن هـذا يمثـل خطـوة طويلـة“الأسماك وتأثير هذا النظام على التنميـة الإقليميـة        

وقالـت إنـه لم تكـن هنـاك. كن تفكيك النظام في غضون ستة أشـهر       الأجل ولا يم  
أي أسس تبرِّر دفع تعويضات لصاحبي البلاغ لأن هـذا يمكـن أن يـؤدي إلى سـيل
ــة للحــصول علــى تعويــضات؛ وهــذه دعــاوى لا يمكــن مــن الــدعاوى ضــد الدول

لـةوضماناً للمساواة، سيتعين علـى الدو     . الدفاع عنها بموجب القانون الآيسلندي    
دفــع تعويــضات لجميــع أولئــك الــذين يجــدون أنفــسهم في وضــع مماثــل ويمكــن أن
يشكِّل ذلك اعترافاً بأن من حق أي شخص يمتلـك أو يـشتري قاربـاً حـائزاً علـى

فهذا أمر سـتكون لـه انعكاسـات لا. تصريح صيد أن تُخصَّص له حصص للصيد      
 للدولـة الطـرف، وعلـىيمكن التنبؤ بهـا علـى إدارة مـوارد مـصائد الأسمـاك التابعـة             

  .حماية الرصيد السمكي لآيسلندا، وعلى الاستقرار الاقتصادي لهذا البلد
ــاحبي   ــات صـــ تعليقـــ

  البلاغ
، رد صـــاحبا الـــبلاغ بالتفـــصيل علـــى ملاحظـــات٢٠٠٨أغـــسطس / آب١٠في 

واحتجا بأنه رغم ادعاء الدولة الطرف بأنه قـد يـتعين عليهـا دفـع. الدولة الطرف 
ــضات للمــشتغلين  ــا أزيلــت أســس نظــام إدارة مــصائدتعوي ــصيد الأسمــاك إذا م  ب
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 لا يـنص علـى دفـع(s 75.1)الأسمـاك، فـإن هـذا الحكـم مـن الدسـتور المـشار إليـه         
تعويضات في حالة فرض قيود مـن هـذا النـوع، كمـا في الحـالات الـتي تقيَّـد فيهـا

العليـاوقد أشارا إلى قـرار صـادر عـن المحكمـة     . حقوق الملكية بموجب هذا الحكم    
وأعربا عن خيبة أملـهما مـن جـراء رد الدولـة الطـرف. يسير في نفس هذا الاتجاه    

الذي لم يتضمن أي خطـط أو حـتى مقترحـات تكفـل مواءمـة النظـام الآيـسلندي
ــادة    ــع المـ ــاك مـ ــصائد الأسمـ ــبيل. ٢٦لإدارة مـ ــبلاغ أن سـ ــاحبا الـ ــم صـ ــد فهـ وقـ

 يعــني أن هنــاك“لمراجعــةا”الانتــصاف الــذي اقترحتــه اللجنــة والمتمثــل في إجــراء  
التزاماً يقع على عاتق الدولة الطرف بـأن تُـنقِّح النظـام وتغيِّـره، واعتـبرا أن الخطـة

أما من حيث الأثـر. الطويلة الأجل للدولة الطرف غير كفيلة بتحقيق هذا الهدف        
ــع ــه إذا طُرِحــت جمي ــادا بأن الــذي ســيخلِّفه تغــيير النظــام علــى الاقتــصاد، فقــد أف

، فـسيزداد العـرض٢٦ الصيد للبيع من أجل الامتثـال لأحكـام المـادة            استحقاقات
ومـن. زيادة كبيرة وستنخفض الأسعار تبعاً لذلك، وفقاً لقوانين العرض والطلب         

.ثم، لن يكون لتغيير النظام أي أثر بالغ على الاقتصاد كما تتوقـع الدولـة الطـرف                
ن قِبَـل أطـراف أخـرىوفيما يتعلق بادعاء حدوث سيل من مطالبات التعـويض م ـ         

في حالــة حــصول صــاحبي الــبلاغ علــى تعويــضات، فقــد دفعــا بــأن احتمــال دفــع
فعلـى. تعويضات لأطراف أخرى لا يشكل سبباً وجيهاً لحرمانهمـا مـن التعـويض            

الأطراف التي تلتمس سبيل إنتصاف أن تفعل ذلك عن طريق المحاكم، وسـيجري
وأضـافا بـأن إضـفاء. سـسها الموضـوعية   النظر في كل حالة على حدة استناداً إلى أ        

الصبغة القانونية على النظام قبل قيام الآخرين بطلب الانتصاف أمـر مـن شـأنه أن
وأخـيراً،. ينفي مسألة التعويض، لأنه سيكون قد تم بالفعل تـأمين سـبيل انتـصاف             

 بـأن طلبـهما٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٨أبلِغا اللجنة بأن المحكمة العليا قد أخطرتهمـا في          
  .عادة فتح ملف القضية بالاستناد إلى آراء اللجنة قد رُفِضلإ

، تلقت اللجنة رداً من الحزب الليبيرالي الآيـسلندي،٢٠٠٨أغسطس  / آب ٦وفي  
ــسلندي    ــان الآي ــل في البرلم ــبيرالي آراء. وهــو حــزب معــارِض ممثَّ ــد الحــزب اللي وأي

نظـام إدارة بحمـلات مناهـضة ل   ١٩٩٨اللجنة وأفـاد بأنـه مـا بـرح يقـوم منـذ عـام                
ولدى اعتماد اللجنة لآرائها، قدم الحزب الليبيرالي مشروع قـرار. مصائد الأسماك 

ولم تُتَح للبرلمان بعد فرصة لإبـداء تعليقاتـه. برلمانياً يدعو إلى الامتثال لآراء اللجنة     
  .بشأن هذا الاقتراح

رد آخـــر مقـــدم مـــن 
  الدولة الطرف

د الأسمـاك والزراعـة علـى جميـع، رد وزير مـصائ    ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٦في  
وأكــد علــى أن الحكومــة الحاليــة ســتلتزم. المعلومــات الــتي قــدمت حــتى الآن 

بالوفــاء بوعــد الحكومــة الــسابقة علــى نحــو مــا ورد ذلــك في ردهــا علــى آراء
وأشــار إلى أنــه تمــت الإطاحــة بحكومــة.٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١١اللجنــة في 

ينـاير وأن حكومـة الأقليـة الراهنـة قـد/انيائتلاف الأغلبية في نهاية كـانون الث ـ      
وقـد تحـدد موعـد إجـراء. ٢٠٠٩فبرايـر  / شـباط ١تسلمت مقاليد الحكـم في     

كما أحاط اللجنة علماً بمـا خلفتـه. ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٥الانتخابات في   
الأزمة الماليـة العالميـة مـن آثـار علـى الدولـة الطـرف، وهـو مـا تطلـب تـدخل
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بالنظر إلى الظـروف الماليـة والاقتـصادية والـسياسية،و. صندوق النقد الدولي  
فقد طلب، بالنيابة عن الدولة الطرف، تفهم اللجنـة للحاجـة إلى إطـار زمـني

  . أطول مدى للوفاء بتعهدات الدولة
  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة

    
  
 

  جامايكا  الدولة الطرف
  ٦٩٥/١٩٩٦سيمبسون،   القضية

  .٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٣  اد الآراءتاريخ اعتم
المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

،١٠ مـن المـادة      ١ الفقـرة    -ظروف احتجاز لا إنسانية وعدم توفير تمثيـل قـانوني           
  .١٤من المادة ) د( ٣والفقرة 

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

افٍ، وتحـسين ظـروفتوفير سبيل انتصاف مناسب، بما في ذلـك دفـع تعـويض ك ـ           
  .الاحتجاز الحالية والنظر على النحو الواجب في الإفراج المبكِّر

التـــاريخ المحـــدد لـــرد 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٢فبراير / شباط٥

ــة   ــاريخ رد الدولـــ تـــ
  الطرف

  .٢٠٠٣يونيه / حزيران١٨

بلاغ، أبلغت الدولة الطرف اللجنـة بـأن صـاحب ال ـ   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٨في    رد الدولة الطرف
وقالت إنه يلـزم أن. قد حصل على رعاية طبية وأن ظروف احتجازه قد تحسّنت         

ــشروط      ــراج الم ــه للإف ــت المحــاكم في مــدى أهليت ــة-تبُ ــم محكم ــيس قل ــوم رئ  ويق
الاستئناف بوضع الترتيبات اللازمة في هذا الشأن لعرضـها علـى قـاضٍ مـن قـضاة

  .  لصاحب البلاغويُنتظَر تكليف محامٍ بالتمثيل القانوني. المحكمة
تعليقات صاحب 

  البلاغ
، استفسر المحامي عمّـا إذا كانـت الدولـة الطـرف قـد٢٠٠٢فبراير/ شباط١٨في

ولاحـظ أن فتـرة الـسجن الـتي لا يـصرح. ردت بتقديم معلومات في إطار المتابعـة      
فيها الإفراج بشروط عن صاحب البلاغ لم تُراجَـع بعـد حـسبما يقتـضيه القـانون

، ممـا يجعلـه غـير مؤهـل للحـصول علـى١٩٩٨عقوبة الإعدام في عام     منذ تخفيف   
وبالإضــافة إلى ذلــك، لم تتخــذ الدولــة الطــرف أي خطــوات. الإفــراج المــشروط

  .لمعالجة المشاكل الصحية التي يعاني منها صاحب البلاغ
، أبلغ صاحب الـبلاغ اللجنـة بـأن ظـروف احتجـازه٢٠٠٨مارس/ آذار٢٦وفي
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  . رِ النظر في حالته من أجل الإفراج عنهقد ساءت وأنه لم يج
، أبلغ صـاحب الـبلاغ اللجنـة بـأن محاميـه قـدم طلبـا٢٠٠٨ًسبتمبر  / أيلول ١وفي  

للإفراج المشروط عنه بالاستناد إلى الحكم الصادر في قضية مـاكوردي موريـسون
 الــذي قــررت المحكمــة فيــه أن الحــق التلقــائي في تقــديم٢٠٠٤مــارس / آذار٢في 

فراج المشروط ينشأ في حالـة عـدم مراجعـة القـضية مـن قِبَـل أحـد قـضاةطلب للإ 
الاستئناف في غضون سبع سنوات من تاريخ توقيـع عقوبـة الـسجن مـدى محكمة

وبــالنظر إلى أن حكــم الإعــدام الــصادر بحــق. الحيــاة بعــد تخفيــف حكــم الإعــدام 
ــسجن في      ــف إلى حكــم بال ــد خُفِّ ــبلاغ ق ــانون الأول٢٢صــاحب ال ــسمبر/ ك دي

ديـسمبر/، فكان ينبغي اعتباره مـؤهلاً للإفـراج المـشروط في كـانون الأول        ١٩٩٧
وقـد قُـدِّم طلـب بالنيابـة. ٢٠٠٦ ولكن محاميـه لم يُبلِّغـه بـذلك حـتى عـام       ٢٠٠٥
  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٨عنه في 

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  نيبال  الدولة الطرف
  ١٤٦٩/٢٠٠٦ا، شارم  القضية

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨  تاريخ اعتماد الآراء
 المسائل والانتـهاكات  

ــا   الـــتي خلـــصت إليهـ
  اللجنة

١٠  و ٩  و ٧والمـواد    ؛٢ من المـادة     ٣ الفقرة   - الاختفاء، وعدم إجراء تحقيق     
 فيمـا يتعلـق١٠  و ٩  و ٧ مقروءة بـالاقتران مـع المـواد         ٢ من المادة    ٣والفقرة  

٢ مــن المــادة ٣ مقــروءة بــالاقتران مــع الفقــرة ٧ البلاغ؛والمــادة بــزوج صــاحبة
  .فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

 بــشأنتــوفير ســبيل انتــصاف فعــال، بمــا في ذلــك إجــراء تحقيــق شــامل وفعــال   
اختفــاء زوج صــاحبة الــبلاغ ومعرفــة مــصيره وإطــلاق ســراحه علــى الفــور إذا

علــى قيــد الحيــاة، وإتاحــة المعلومــات المناســبة الــتي يتوصــل إليهــاكـان لا يــزال  
كاف لصاحبة البلاغ وأفراد أسرتها عـن تعويض تحقيق الدولة الطرف، وتقديم  

 وفي.الانتهاكات التي عانى منها زوج صاحبة البلاغ وعانوا منها هم أنفـسهم           
لاحقة شـخصحين أن العهد لا يمنح الأفراد الحق في مطالبة دولة من الدول بم            

آخر جنائياً، فإن اللجنة تعتـبر مـع ذلـك أن الدولـة الطـرف ملزمـة لا فحـسب
بــأن تجــري تحقيقــات شــاملة في ادعــاءات انتــهاك حقــوق الإنــسان، ولا ســيما
حالات الاختفاء القسري وأفعال التعذيب، وإنما هي ملزمة أيـضاً بـأن تلاحـق

  .اكاتالانته  قضائياً وتحاكم وتعاقب المسؤولين عن تلك
ــرد   ــاريخ المحــدد ل  الت

  الدولة الطرف
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧  تاريخ رد الدولة الطرف



A/64/40 (Vol. II) 
 

861 10-49025 
 

 روبيــة٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠الطــرف أنــه ســيجري دفــع مبلــغ قــدره    تؤكــد الدولــة  رد الدولة الطرف
للــسيدة ياســودا شــارما باعتبــار ذلــك إجــراء)  يــورو١ ٨٩٦ ٦٧نحــو (نيباليــة 

وفيما يتعلق بالتحقيق، ستحال القضية المتعلقة بـزعم اختفـاء. لاًانتصاف عاج 
السيد سوريا براساد إلى اللجنة المـستقلة المعنيـة بحـالات الاختفـاء الـتي سـتقوم

وقد عُرض بالفعل مشروع قـانون علـى البرلمـان وسـيجري. الحكومة بإنشائها 
  . أولويةتشكيل اللجنة بمجرد سن التشريع على أساس أن هذه مسألة ذات

 تعليقات صاحبة
  البلاغ

  .ينتظر الحصول على تعليقات صاحبة البلاغ

المــــــــشاورات مــــــــع 
  الدولة الطرف

ر خـلال فتـرة انعقـادمن المقرر الترتيب لعقـد اجتمـاع بـين الدولـة الطـرف والمقـر              
  .٢٠٠٩أكتوبر /الدورة السابعة والتسعين في تشرين الأول

  .تمراًتعتبر اللجنة الحوار مس  قرار اللجنة
  النرويج  الدولة الطرف

  ١٥٤٧/٢٠٠٧، .أ. ه. ك. أ  القضية
  .٢٠٠٨يوليه / تموز١٧  تاريخ اعتماد الآراء

 المسائل والانتـهاكات  
ــا   الـــتي خلـــصت إليهـ

  اللجنة

  .١٤ من المادة ٥ الفقرة -إعادة النظر في قرار الإدانة والعقوبة 

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

ــال،   ــصاف فع ــوفير ســبيل انت ــةت ــام محكم ــادة النظــر في اســتئنافه أم ــك إع ــا في ذل  بم
  .الاستئناف ودفع تعويض

ــرد   ــدد لـ ــاريخ المحـ التـ
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٩مارس / آذار٢

تــــــاريخ رد الدولــــــة 
  الطرف

  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٨  و٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧

العليـا خلـصت، أفادت الدولـة الطـرف بـأن المحكمـة           ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٧في    رد الدولة الطرف
بعـد إعـادة النظـر في القـانون ذي الــصلة إلى أن جميـع قـرارات محكمـة الاســتئناف
المتعلقة برفض الإذن بالاستئناف ينبغي أن تشمل الأسباب التي تـبرر قرارهـا وفقـاً

. مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة        ٢٣١ مـن المـادة      ٢لما تنص عليـه الفقـرة الفرعيـة         
يوليــه/ تمــوز١٧كمــة العليــا في حكمهــا الــصادر في وفي هــذا الــصدد، أشــارت المح

وبالإضـافة علـى ذلـك، صـرحت.  إلى آراء اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان        ٢٠٠٨
وزارة العدل بأنها ستتخذ المبادرة بتعديل قانون الإجراءات الجنائيـة بحيـث يـرد في
نـــص القـــانون الـــشرط الواجـــب تطبيقـــه علـــى تقـــديم الأســـباب خطيـــاً في هـــذه

وعــلاوة علــى ذلــك، ذكــرت الدولــة الطــرف أنهــا نــشرت آراء اللجنــة. وفالظــر
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علــى صــفحة إدارات المحــاكم علــى الموقــع الــشبكي وعلــى صــفحة الحكومــة علــى
  .الموقع الشبكي وأنه أشير أيضاً إليها عدة مرات في وسائل الإعلام النرويجية

دعى عليـه، دفعـت وزارة العـدل إلى محـامي الم ـ         ٢٠٠٨ديسمبر  /وفي كانون الأول  
 كرونة نرويجية، ويغطي هذا المبلغ، جزئياً، أتعاب المحـامي١٩٤ ١٠٠ما مجموعه   

، وجزئيـاً نفقـات) كرونـة نرويجيـة    ١٨٤ ١٠٠(في القضية المعروضة علـى اللجنـة        
وفي أعقــاب الطلــب الــذي قدمــه صــاحب).  كرونــة نرويجيــة١٠ ٠٠٠(الترجمــة 
قتـصادية الـتي لحقـت بـه،للحصول علـى تعـويض عـن الخـسائر غـير الا           البلاغ  

 بأنـه٢٠٠٨أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٨أبلغ النائب العام صـاحب الـبلاغ في        
لن يتسنى تسوية المطالبـة بـدفع تعـويض إضـافي إلى أن تعيـد المحـاكم النظـر في

  .طلبه للحصول على إذن بالاستئناف
ــسمبر / كــانون الأول٢٧وفي  ــة بمراج  ٢٠٠٨دي ــة المعني ــة النرويجي ــررت اللجن ــة، ق ع

القضايا الجنائية إعادة النظـر في القـرار الـصادر عـن لجنـة الطعـون التابعـة للمحكمـة
ــا في  ــوز١٩العلي ــه / تم ــبلاغ   ٢٠٠٦يولي ــضية صــاحب ال ــشأن ق ــة.  ب وأشــارت لجن

٣٩١مـن المـادة   ) ب( ٢المراجعة في تعليلها لإعادة فتح القـضية إلى الفقـرة الفرعيـة       
دد الظروف التي يجـوز فيهـا إعـادة فـتح ملـفمن قانون الإجراءات الجنائية، التي تح     

  .قضية بعد صدور قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ــاحب   ــات صـــ تعليقـــ

  البلاغ
، رحـب صـاحب الـبلاغ بالتـدابير الـتي اتخـذتها الدولـة٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤في  

الطرف حتى الآن، وأفاد مع ذلك بأنه لم يحصل على تعـويض كامـل وفقـاً للقـرار
ووفقــاً لــصاحب الــبلاغ، فقــد صــرحت وزارة العــدل. ذتــه اللجنــةالــذي اتخ

والنائــب العــام بأنــه لــن يتــسنى تــسوية مطالبتــه بــالتعويض إلى أن يُبــت في
ــتئناف   .المحكمـــة في الطلـــب الـــذي قدمـــه لإعـــادة النظـــر في الإذن لـــه بالاسـ
وعلاوة على ذلـك، يـزعم النائـب العـام أن التعـويض لـن يمـنح إلا إذا حـصل

بلاغ بالفعــل علــى الإذن بالاســتئناف وعــدلت محكمــة الاســتئنافصــاحب الــ
ويعتبر صاحب البلاغ أن النائب العـام قـد تجاهـل. قرار الإدانة الصادر ضده   

في الــرأي الــذي أبــداه التزامــات الدولــة الطــرف بموجــب العهــد، وأنــه ينبغــي
تخويله حق الحصول على تعويض عـن انتـهاك حقـوق الإنـسان في حـد ذاتـه،

ويفيــد بــأن.  بــصرف النظــر عــن نتيجــة طلبــه المتعلــق بمراجعــة القــرار  وذلــك
اللجنة لم تربط الالتزام بدفع تعويض بأي من هذه الشروط وأنه ينبغـي مـنح

  .تعويض لجبر انتهاك كان هو ضحيته بالفعل
ويعترض صاحب البلاغ أيضاً على حجة أخرى أبداها النائـب العـام ومفادهـا أن

وفقاً لما ينص عليه القانون النرويجي وبشرط اسـتيفاء المعـاييرالتعويض لن يمنح إلا     
وفي رأي صاحب البلاغ أن اللجنـة إذا كانـت قـد أرادت ربـط. الواردة فيه فقط  

الاستحقاق بدفع التعويض بالقواعد النرويجيـة المتعلقـة بجـبر الأضـرار، لكانـت قـد
ويض وفقـاًدفـع تع ـ  ”فكـان يمكنـها مـثلاً طلـب         . أعربت عن ذلك بـشكل مختلـف      

ويرى صاحب البلاغ أن في حالة قبول حجة النائب العام، لـن يكـون. “للقانون
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.للتعويض عن انتهاك حقوق الإنسان كما أمرت به اللجنة أي معـنى في الأسـاس               
  .إذ سيتسنى لأية دولة ببساطة تجنب الوفاء بالتزامها عن طريق قوانينها الوطنية

مفصلة عن الخـسائر الـتي تكبـدها حـتى الآنوأخيراً، قدم صاحب البلاغ معلومات      
ومـن بـين هـذه الخـسائر فقـدان. نتيجة ما صدر ضده مـن حكـم وعقوبـة بالـسجن           

 يـورو؛ وكونـه الآن متقاعـدا٤٣٧ ٥٠٠مترله؛ وبلوغ الديون المستحقة عليه قرابة       
معوقــاً؛ ورفــض المــصرف تـــسديد مبلــغ التــأمين المـــستحق علــى قــرض الائتمـــان

كمـا أنـه. انـة البلديـة مـدفوعات الـضرائب مـن معـاش الإعاقـة             واستقطاع أمـين خز   
  .مهدد بالإفلاس

تعليقــــــات أخـــــــرى  
مـــن الدولـــة   مقدمـــة
  الطرف

، دحضت الدولة الطرف ادعـاءات صـاحب الـبلاغ أنهـا٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨في  
لم تتابع آراء اللجنـة بمـا فيـه الكفايـة وأكـدت مـن جديـد التـدابير الـتي كانـت قـد

وتصرح بأن محكمة الاستئناف النرويجية والمحكمة العليـا قـد قـدمتا. لاتخذتها بالفع 
 أسباب رفـضهما الإذن بالاسـتئناف وبأنـه٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٩منذ  

سيجري النظر في الاقتراح بتعديل قانون الإجـراءات الجنائيـة في جلـسة عامـة مـن
  .٢٠٠٩مايو /المقرر عقدها في أيار

صـاحب الـبلاغ، تـصرح الدولـة الطـرف بـأن لجنـة الطعـونأما فيما يتعلق بقضية     
التابعة للمحكمة العليا قررت وجوب إلغـاء قـرارات محكمـة اسـتئناف بورغـارتنغ

ــران١المؤرخــة  ــه / حزي ــبلاغ في القــضية٢٠٠٦يوني  بــرفض اســتئناف صــاحب ال
ــام محكمــة اســتئناف أخــرى هــي محكمــة اســتئناف ــة المرفوعــة ضــده، وبقي الجنائي

  .وتتوقع الحكومة صدور القرار قريباً. عادة النظر في استئنافهغولاتنغ بإ
ــه ــبلاغ أن ــزعم صــاحب ال ــصادية الــتي ي ــة الطــرف أن الخــسائر الاقت وفي رأي الدول

 لم تعـــز إلى عــدم تقـــديم محكمـــة“انتــهاكات حقـــوق الإنــسان  ”تكبــدها بـــسبب  
ن جانـباستئناف بوغارتنغ أسباب تـبرر رفـض اسـتئنافه، وإنمـا تعـزى إلى إدانتـه م ـ                

ويبدو أن جميـع الخـسائر الـوارد وصـفها في. محكمة الدائرة وقضائه عقوبة بالسجن    
ولم.  تنبــع مــن إدانتــه بهــذه الــصفة٢٠٠٩مــارس / آذار٢٤رســالة المحــامي المؤرخــة 

ــة صــحيحة أم لا، ولكــن تُحــسَم المــسألة المتعلقــة بمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه الإدان
فــإذا برأتــه المحكمــة،.  في الوقــت المناســبمحكمــة اســتئناف غولاتينــغ ســتبت فيهــا 

سيعتبر عندئذ أنه كان موضع ملاحقة قضائية لا مبرر لهـا، وفي هـذه الحالـة يحـق لـه
أمــا إذا. الحــصول علــى تعــويض عــن الخــسائر النقديــة وغــير النقديــة علــى الــسواء    

.تأكدت إدانته، فـستكون هنـاك مـبررات لإدانتـه وللوقـت الـذي قـضاه في الـسجن         
لك، يجوز له حتى في هذه الحالة، تقديم مطالبة للتعويض عن الخسائر النقديـةومع ذ 

.أو غير النقدية وفقاً لقاعدة خاصة منصوص عليها في قانون الإجـراءات الجنائيـة            /و
الـذي مفـاده أن) ٢٠٠٤ (٣١وتشير الدولـة الطـرف إلى تعليـق اللجنـة العـام رقـم               

  . شكل تعويض نقديسبل الانتصاف لا يجب أن تكون بالضرورة في
تعليقـــــــات أخـــــــرى 
مقدمــة مــن صــاحب   

ــران٢في  ــه / حزي ــذي، ٢٠٠٩يوني ــرار ال ــد أن الق ــن جدي ــبلاغ م أكــد صــاحب ال
ــة اتخذتــه الدولــة الطــرف حــتى الآن بــدفع تعــويض يغطــي فقــط المــصاريف القانوني
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وتـرتبط مطالبـات. “التعـويض ”يستجيب لطلب اللجنة الوارد في آرائها بـشأن          لا  البلاغ
عويض التي يجوز له تقـديمها بموجـب قـانون الإجـراءات الجنائيـة بمجموعـة مختلفـةالت

  . من العهد١٤من الظروف ولا تتعلق بانتهاك حقوقه بموجب المادة 
  .يعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

    
  بيرو  الدولة الطرف

  ٥٧٧/١٩٩٤فيكتور كامبوس،   القضية
  ١٩٩٧نوفمبر / الثاني تشرين٦  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتـهاكات   
ــا   الـــتي خلـــصت إليهـ

  اللجنة

إساءة المعاملة في الاحتجاز، والعرض العام في قفص، والحـبس الانفـرادي، ووجـود
.١٤ من المادة ١ والفقرة ١٠ من المادة ١، والفقرة ٧ المادة -قضاة مجهولي الهوية 

 إجراء الانتصاف
  الموصى به

ه ينبغــي الإفــراج عــن الــسيد بــولاي كــامبوس مــا لم يــنص القــانونتعتــبر اللجنــة أنــ
البيروفي علـى إمكانيـة إجـراء محاكمـة جديـدة تتـيح جميـع الـضمانات الـتي تقتـضيها

  . من العهد١٤المادة 
ــرد   ــدد لـ ــاريخ المحـ التـ

  الدولة الطرف
  ١٩٩٨أبريل / نيسان٩

تــــــاريخ رد الدولــــــة 
  الطرف

ــارس / آذار٢١ ــ (٢٠٠٨مـــــ ــة الطـــــ أبريـــــــل/ نيـــــــسان١٤رف في ردت الدولـــــ
  )١٩٩٨يونيه / حزيران٢ و

تذّكر اللجنة بأن الدولة الطرف كانت قد اعترضـت علـى اسـتنتاجات اللجنـة في  رد الدولة الطرف
.١٩٩٨يونيـه   /أبريل وحزيران /هذه القضية في الملاحظات التي أرسلتها في نيسان       

اذ تـدبير اسـتئنافوكانت قد أفادت بأنه يجوز إعـادة النظـر في حكـم صـادر باتخ ـ              
 من قانون الإجـراءات٣٦١استثنائي، هو إجراء المراجعة المنصوص عليه في المادة         

 . وللمحكمة العليا سلطة إلغاء العقوبة المفروضة والأمر بإعادة المحاكمة. الجنائية
، ردت الدولــة الطــرف علــى طلــب قدمتــه الأمانــة في٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٥وفي 
 للحــصول علــى معلومــات محدثــة بــشأن هــذه٢٠٠٨ أكتــوبر/ تــشرين الأول٢٠

  .القضية
مـارس/ آذار ٢١وأفادت بأن المحكمة الجنائية الوطنيـة كانـت قـد حكمـت عليـه في                

 ســول بــيروفي جديــد٥ ٠٠٠ ٠٠٠ بالــسجن لمــدة ســنتين وبغرامــة قــدرها  ٢٠٠٦
لارتكابه جرائم مـن بينـها جريمـة الإرهـاب)  دولار أمريكي  ١ ٦٤٠ ٠٠٠حوالي  (

١٢وبعد الاستئناف الذي جرى بـشكل اسـتثنائي في     . اب بأساليب مشددة  والإره
، أكدت الغرفة الجنائية الدائمـة التابعـة للمحكمـة العليـا الحكـم٢٠٠٨مارس  /آذار

لـيس هنـاك مـا يوضـح. ( عاماً ٣٥ولكنها ضاعفت عقوبة السجن لتصل مدتها إلى        
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  ).له آراء اللجنةما إذا كانت القضية المعنية تتعلق بالموضوع الذي تتناو
تعليقات صاحب 

  البلاغ
  .ينتظر الحصول على تعليقات صاحب البلاغ

    
  ٦٧٨/١٩٩٦ غوتييريز فيفانكو،  القضية

  .٢٠٠٢مارس / آذار٢٦  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

سـتقلال، ووجـودتأخير في الإجراءات لا موجـب لـه، والافتقـار إلى الحيـاد أو الا              
  ١٤من المادة ) ج (٣  و١ الفقرتان -قضاة مجهولي الهوية 

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال، بمـا في ذلـك دفـع
وبالإضـافة إلى ذلـك، يقـع علـى. تعويض، للسيد خوسيه لويس غوتييريز فيفانكو     

  .تزام بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلعاتق الدولة الطرف ال
التـــاريخ المحـــدد لـــرد 

  الدولة الطرف
  .٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٢٥

تــــــاريخ رد الدولــــــة 
  الطرف

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٥

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى قضائية ضـد  رد الدولة الطرف
وبموجــــــب قــــــرار صــــــادر في.  بتعويــــــضاتالدولــــــة الطــــــرف ليطالــــــب

ــسمبر/الأول  كــانون  ٢٤ ــع١٩٩٨ دي ــد أُلغيــت جمي ــالي فق ــه وبالت ، تم العفــو عن
ــة الناشــئة عــن هــذه ــع الــسجلات الجنائي ــه وكــذلك جمي ــاء القــبض علي أوامــر إلق

  .العملية
تعليقـــــات صـــــاحب 

  البلاغ
  ينتظر الحصول على رد من صاحب البلاغ 

  .تابعة مستمراًيُعتبر حوار الم  قرار اللجنة
    

  ٩٨١/٢٠٠١غوميز كاسافرانكا،   القضية
  .٢٠٠٣يوليه / تموز٢٢  تاريخ اعتماد الآراء

المـــــسائل والانتـــــهاكات 
 التي خلصت إليها اللجنة 

١؛ والفقرتــان ٧ المــادة -التعــذيب، وحــق الفــرد في الحريــة والآمــان علــى نفــسه  
  .١٥  و١٤؛ والمادتان ٩ من المادة ٣ و
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نتصاف إجراء الا
  الموصى به

يقع علـى عـاتق الدولـة الطـرف التـزام بـإطلاق سـراح الـسيد غـوميز كاسـافرانكا
  .ودفع تعويض مناسب له

التـــاريخ المحـــدد لـــرد 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٩

تــــــاريخ رد الدولــــــة 
  الطرف

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٥

ــة الطــرف الل   رد الدولة الطرف ــاً إجــراء المحاكمــة في قــضيةتحــيط الدول ــه ينتظــر حالي ــة علمــاً بأن جن
صاحب البلاغ والآخـرين عـن الجـرائم المخلـة بالنظـام العـام أمـام الـدائرة الجزائيـة

  .التابعة للمحكمة العليا
تعليقات صاحب 

  البلاغ
  .ينتظر الحصول على تعليقات من صاحب البلاغ

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  ٥٤٠/١٩٩٣سيليس لاوريانو،   القضية
  .١٩٩٦مارس / آذار٢٥  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

 مـن المـادة١ الفقـرة  - الاختفاء، وحماية قاصر، والتعـذيب، والحـق في الحيـاة           
١ة ؛ والفقـر ٢ مـن المـادة    ١؛ والفقـرة    ٩ من المـادة     ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦

  .٢٤من المادة 
إجراء الانتصاف 

  الموصى به
ــسات ــى النحــو الواجــب في ملاب ــة الطــرف تحقيقــات عل ينبغــي أن تُجــري الدول
ــباً ــضاً مناس ــدفع تعوي ــصيرها، وأن ت ــانو وم ــيليس لاوري ــاريو س ــا روس ــاء آن اختف
للضحية وأسرتها، وأن تحيل إلى العدالة المسؤولين عن اختفائهـا، بغـض النظـر عـن

  . تشريع محلي للعفو ينص على خلاف ذلكوجود أي
التـــاريخ المحـــدد لـــرد 

  الدولة الطرف
  .١٩٩٦يوليه / تموز٣٠

تــــــاريخ رد الدولــــــة 
  الطرف

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٥

ــتي أُجريــت حــتى الآن،  رد الدولة الطرف ــه رغــم التحقيقــات ال ــة بأن ــة الطــرف اللجن أبلغــت الدول
ــا ســيليس لاور   لا ــزال مكــان وجــود آن ــانو غــير معــروف ي ــالنظر إلى ثبــوت. ي وب

ــم     ــة باســـ ــة المعروفـــ ــة الإرهابيـــ ــشاركتها في المنظمـــ ــساطـع ”مـــ ــدرب الـــ “الـــ
(Sendero Luminoso)فإنه من الممكن أن تكون مختبئة في مكان ما ،.  
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تعليقات صاحب 
  البلاغ

  .ينتظر الحصول على تعليقات من صاحب البلاغ

  .اًيُعتبر حوار المتابعة مستمر  قرار اللجنة
    

  ١١٥٣/٢٠٠٣، .أ. ل. ن. ك  القضية
  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتـهاكات   
ــا   الـــتي خلـــصت إليهـ

  اللجنة

الإجهــاض، والحــق في ســبيل انتــصاف، والحــق في عــدم التعــرض لمعاملــة لا إنــسانية
عـسفي، وحمايـةومهينة، وحق الفرد في عدم التـدخل في حياتـه الشخـصية بـشكل ت              

  .٢٤  و١٧  و٧  و٢القاصر، المواد 
إجراء الانتصاف 

  الموصى به
 مـن العهـد، يطلـب إلى الدولـة الطـرف تـوفير سـبيل٢من المادة   ) أ( ٣وفقاً للفقرة   

وعلـى الدولـة الطـرف. انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك دفع تعويض لهـا          
  .كات مماثلة في المستقبلالتزام باتخاذ تدابير تكفل عدم حدوث انتها

ــرد  ــدد لـ ــاريخ المحـ  التـ
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٦فبراير / شباط٩

الدولــــــة  تــــــاريخ رد
  الطرف

  .٢٠٠٦مارس / آذار٧

تُذكر اللجنة بأن الدولة الطرف كانـت قـد أبلغتـها، علـى نحـو مـا يـرد ذلـك  رد الدولة الطرف
رير المجلس الـوطني، المجلد الثاني، بأنها نشرت تق     A/61/40في التقرير السنوي    

ــضية ك     ــى أســاس ق ــسان عل ــوق الإن ــر تعــديل. أ. ل. ن. لحق ــرح التقري واقت
ــادتين  ــانون خــاص١٢٠  و١١٩الم ــبيروفي أو ســن ق ــائي ال  مــن القــانون الجن

وكان المجلـس الـوطني لحقـوق الإنـسان قـد. ينظم الإجهاض لأسباب علاجية   
ت صـاحبة الـبلاغطلب إلى وزارة الصحة تـوفير معلومـات تفيـد بمـا إذا كان ـ             

.قد حـصلت علـى تعـويض ومـا إذا كـان قـد أتـيح لهـا سـبيل انتـصاف فعـال                       
ــها وزارة      ولم ــتي وجهت ــات في الرســائل ال ــذه المعلوم ــرد ه ــىت ــصحة رداً عل  ال

  .المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وتذُكر اللجنة أيضاً بأن السيد خوسـيه بورنيـو، الأمـين التنفيـذي للمجلـس الـوطني

ن، كـان قـد صـرح في المـشاورات الـتي دارت مـع الدولـة الطـرف فيلحقوق الإنسا 
عــدم الــرد كــان متعمــداً لأن مــسألة الإجهــاض شــديدة، بــأن ٢٠٠٦مــايو /أيــار ٣

ومع ذلك، ينظـر المجلـس في صـياغة مـشروع قـانون يجيـز وقـف. الحساسية في البلد  
  .الحمل في الحالات التي يكون فيها الجنين منعدم الدماغ
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ــات ــاحبة تعليقــــ  صــــ

  البلاغ
 مركـز الـدفاع عـن حقـوق، دفـع  ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٦برسالة مؤرخـة    

بــأن عــدم قيــام الدولــة الطــرف بتــوفير) الــذي يمثــل صــاحبة الــبلاغ(الإنجــاب 
ســبيل انتــصاف فعــال للمــشتكية، بمــا في ذلــك دفــع تعــويض لهــا، إنمــا يــشكل

  . تقصيراً من جانبها في الامتثال لقرار اللجنة
، أخبرت صاحبة البلاغ اللجنـة بـأن الحكومـة الجديـدة٢٠٠٧مارس  /ر آذا ٦وفي  

ــة ،٢٠٠٦ديــــسمبر / كــــانون الأول١وفي . واصــــلت التــــشكيك في آراء اللجنــ
اجتمعت صاحبة البلاغ بممثلين عن المجلس الـوطني لحقـوق الإنـسان تحـدثوا أيـضاً

أن الدولـةوفي ذلك الاجتماع،أفاد ممثلو الدولـة الطـرف ب ـ        . نيابة عن وزارة العدل   
غـير أن صـاحبة الـبلاغ اعتـبرت أن الإجـراء. على استعداد للامتثـال لآراء اللجنـة      

 دولار١٠ ٠٠٠الــذي اقترحتــه الحكومــة غــير كــاف، وهــو يتمثــل في دفــع مبلــغ 
تعويضاً، إلى جانب تقديم اقتراح بتعديل القـانون مـن أجـل نفـي صـفة الجـرم عـن

وأفيـد بـأن التعـويض لـن. ة الـدماغ  عمليات الإجهاض في حالات الأجنـة المنعدم ـ      
 من العهـد، إذ أفـاد ممثلـو الدولـة الطـرف علـى٢٤يُدفع إلا في حالة انتهاك المادة       

وجادلت صـاحبة. ما يزعم بأنهم لم يعتبروا أن مواد أخرى من العهد قد انتهكت           
ــرورياً في واقـــع الأمـــر لأن ــيير التـــشريعي لـــيس ضـ ــذا التغـ ــالقول إن هـ الـــبلاغ بـ

سباب علاجية يمارس بالفعـل في بـيرو وينبغـي تفـسيره وفقـاً للمعـاييرالإجهاض لأ 
  .الدولية ليشمل الحالات التي يكون فيها الجنين منعدم الدماغ

وأشارت صاحبــة الـبلاغ إلى أن المحكمـة الدسـتورية في بـيرو قـد اعتـبرت أن آراء
٤٠بقـاً للمـادة     اللجنة تمثل قرارات قضائية دولية نهائية يجب التقيد بها وتنفيذها ط          

وقدمت اقتراحـاً مفـصلاً. )١( من الدستور  ١٠١ والمادة   ٢٣٥٠٦من القانون رقم    
يــشمل الاقتــراح مبلــغ( دولار ٩٦ ٠٠٠بــدفع تعويــضات تــصل في المجمــوع إلى  

٤٠٠دولاراً لتغطية النفقـات، كنفقـات الـولادة ودفـن الجـنين، ومبلـغ              ٨٥٠
ــغ   ١٠ ــسي، ومبلـــ ــل النفـــ ــادة التأهيـــ ــة١٠ ٠٠٠ دولار لإعـــ  دولار لتغطيـــ

 دولار٥٠ ٠٠٠مـــصاريف تـــشخيص وعـــلاج العواقـــب البدنيـــة، ومبلـــغ      
“مــشروع الحيــاة”لـــ  دولار ٢٥ ٠٠٠تعويــضاً عــن الــضرر المعنــوي ومبلــغ  

 تـسحب اقتراحهـا القاضـي بأنـهوينبغي للدولـة الطـرف أن     ). الفرص الضائعة (
 طلــب تــصريحيــتعين علــى النــساء اللــواتي يــرغبن في الإجهــاض لأســباب علاجيــة

  .قضائي بذلك
        

_____  
.En la accion de amparo por Ruben Munoz Hermoza, EXP. no12-95-AA/TCالمحكمـة الدسـتورية في بـيرو،      )١(

  .AC/TC-2001-105ويشير أصحاب ألبلاغ أيضاً إلى قرار صادر عن نفس المحكمة في 
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لاغ بأنه لا توجد في الوقـت، أفادت صاحبة الب   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٧وفي    
الحاضر أية مبادئ توجيهية أو إجراءات فنيـة تتعلـق بإنهـاء الحمـل طوعـاً يمكـن أن
ترشــد النــساء والأطبــاء علــى الــصعيد الــوطني بــشأن كيفيــة إنهــاء الحمــل لأســباب

مـايو/أيـار  الصحة مقترحاً قـدم إلى مجلـس الـوزراء في       وزارة   وقد أعدّت . طبية
ــل استع ٢٠٠٧ ــن أجـ ــشأنه   ، مـ ــشورة بـ ــداء المـ ــه وإسـ ــادئ. راضـ ــذه المبـ وهـ

التوجيهية موجودة حالياً لدى وزير الصحة، ولكن صاحبة البلاغ تفيـد بـأن
ولم تتخــذ الدولــة الطــرف أيــة. ليــست هنــاك إرادة سياســية للموافقــة عليهــا 

تدابير لتمكين النساء مـن إجـراء عمليـات إجهـاض لأسـباب علاجيـة بـشكل
لت تعديلات على القانون الجنائي تجيـز الإجهـاضوقد أُدخ . يؤمن سلامتهن 

ــيس لأســباب ــدماغ، ولكــن ل ــة ال ــة المنعدم ــة الأجن ــة في حال لأســباب علاجي
ولم تقبـل صـاحبة. أخرى يمكن أن تتسبب أيضاً في إيذاء صحة المرأة العقليـة    

عـدم) ١: ( دولار، للأسـباب التاليـة     ١٠ ٠٠٠البلاغ العرض المقدم لها بمبلغ      
 مــن العهــد،١٧  و٧  و٢المــسؤولية فيمــا يتعلــق بانتــهاك المــواد إقــرار بــيرو ب

.هــا مــع الــضرر الــذي عانــت منــه     لا يناســب التعــويض المعــروض علي  ) ٢(
  .تنشر الدولة الطرف هذه الآراء حتى الآن  ولم

ــارس / آذار١٧وفي  ــع٢٠٠٩م ــزام بمن ــأن الالت ــة ب ــبلاغ اللجن ، أبلغــت صــاحبة ال
يحـتم علـى الدولـة الطـرف اعتمـاد تـشريع يـنظموقوع أحداث مماثلة في المـستقبل     

ومن الصكوك التي تـشتد إليهـا. عملية إضفاء صبغة شرعية على عملية الإجهاض      
. وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الـصحة العالميـة        “بروتوكول طبي ”الحاجة وضع   

ولا يوجد في بيرو الآن بروتوكـول طـبي كهـذا يحـدد المبـادئ التوجيهيـة الواجـب
عهــا في عمليــات الإجهــاض لأســباب علاجيــة، و لا تعتــزم الدولــة الطــرفإتبا

 المقترحة في الـبلاغ،“بالمبادئ التوجيهية الفنية  ”وفيما يتعلق   . إصدار صك كهذا  
فقـد كانـت هـذه المبـادئ. تصرح صاحبة البلاغ بأنـه لم يحـرز تقـدم كـبير بـشأنها             

ــوزار     ــانوني مخــالف صــدر عــن إحــدى ال ــة موضــع رأي ق ولا تقــوم. اتالتوجيهي
المستــشفيات حــتى الآن بــإجراء عمليــات الإجهــاض لأســباب علاجيــة وقــد عُلــق

،٢٠٠٨وخـلال عـام     . وافقـت عليـه الحكومـة المحليـة       البروتوكول الطبي الـذي     
ــاك   ــت هن ــانتوي     ١٢كان ــارن ي ــة ك ــة لحال ــة مماثل ــة  ( حال ــدون أدمغ ــة ب )أجن

ــل ا     ولم ــن ثم لم تمتثـ ــهن، ومـ ــرة حملـ ــاء فتـ ــساء إنهـ ــسن للنـ ــرفيتـ ــة الطـ لدولـ
ــة      ــه اللجن ــرت ب ــا أم ــى نحــو م ــا عل ــة الطــرف. لالتزاماته ــت الدول ــد تجاهل وق

الالتماس المقدم من لجنة أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة بحـر الكـاريبي للـدفاع عـن
وتقـوم. حقوق المرأة عملاً بـالآراء الـتي دعـت إلى إصـدار المبـادئ التوجيهيـة          

ع لــسن قــانون جديــد مــنالدولــة الطــرف في الوقــت الحاضــر بدراســة مــشرو
وعرضـت. شأنه أن يزيد تقييد إمكانيات النـساء للقيـام بعمليـات الإجهـاض            

.٢٠٠٧ دولار علـــى صـــاحبة الـــبلاغ في عـــام    ١٠ ٠٠٠الدولـــة الطـــرف  
ولكنها رفـضته لأن الدولـة الطـرف لا تعتـرف بانتـهاكات العهـد ولأن مبلـغ

راء اللجنـة حـتىولم تنـشر آ   . التعويض لا يتناسب والـضرر الـذي عانـت منـه          
  .الآن

  .يعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
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  الفلبين  الدولة الطرف

  ١٣٢٠/٢٠٠٤بيمنتيل وآخرون،   القضية
  .٢٠٠٧مارس / آذار١٩  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

ت الحـد المعقـول، والمـساواةاستمرار إجراءات الدعوى المدنية لفترة طويلـة تجـاوز        
  .٢ من المادة ٣ مقترنة بالفقرة ١٤ من المادة ١ الفقرة -أمام المحاكم 

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

تــوفير ســبيل انتــصاف كــاف، بمــا في ذلــك التعــويض، وإيجــاد حــل ســريع لقــضية
أصــحاب الــبلاغ بــشأن إنفــاذ الحكــم الــصادر في الولايــات المتحــدة في الدولــة

  .الطرف
التـــاريخ المحـــدد لـــرد 

  الدولة الطرف
  .٢٠٠٧يوليه / تموز٣

ــة   ــاريخ رد الدولـــ تـــ
  الطرف

  .٢٠٠٨يوليه / تموز٢٤

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن القاضي الذي تـرأس جلـسات المحكمـة الإقليميـة  رد الدولة الطرف
 أمــراً بإحالــة القــضية لتــسويتها في إطــار٢٠٠٨فبرايــر / شــباط٢٦قــد أصــدر في 

وقــد عُقِــدت بالفعــل ثلاثــة اجتماعــات في إطــار. ء حــل المنازعــات القــضائيةإجــرا
إلا أنه بالنظر إلى الطابع السري الـذي تتـسم بـه هـذه العمليـة، فقـد. هذا الإجراء 

  .تعذر الكشف عن أي معلومات إضافية عنها
تعليقــــات أصــــحاب 

  البلاغ
ــشرين الأول١في  ــوبر / ت ــة   ٢٠٠٧أكت ــبلاغ اللجن ــغ أصــحاب ال ــة، أبل ــأن الدول ب

الطرف لم تدفع لهم حتى الآن تعويضاً وأن الدعوى المقامة لإنفـاذ الحكـم الـصادر
في الدعوى الجماعية لا تزال أمام محكمـة ماكـاتي الإقليميـة عقـب صـدور أمـر في

ولم تقـــــرر المحكمـــــة إلا في.  بإرجـــــاء النظـــــر في القـــــضية٢٠٠٥مـــــارس /آذار
ــاء علــى طلــب قُــدِّ ٢٠٠٧ســبتمبر /أيلــول م للنظــر في القــضية، أن إجــراءات، وبن

ــه في عــام     ــدّعى علي ــة بتركــة الم ــدعوى المتعلق . كانــت ســليمة ١٩٩٧النظــر في ال
ــة الطــرف إلى فــض مــسألة ــة أن تــدعو الدول ــبلاغ مــن اللجن وطلــب أصــحاب ال

ووفقـاً للـسوابق القـضائية للمحكمـة. إجراءات الإنفـاذ والتعـويض بـشكل سـريع        
تريغيــاني ضــد إيطاليــا،ن قــضايا مــن بينــها قــضية الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان بــشأ

)١٩٩١ ((Series.A No.197) .وغيـر ذلك من التعليلات، بما في ذلـك حقيقـة أن
٢٩٦ أفراد، فإنهم يقترحـون دفـع تعـويض قـدره            ٧ ٤٠٥الدعوى الجماعية تضم    

  . دولارا٤١٣ً ٥١٢
، رد أصحاب البلاغ على مذكرة الدولـة الطـرف         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٢وفي  

وهــم يؤكــدون أنهــم التقــوا في عــدة مناســبات. ٢٠٠٨يوليــه / تمــوز٢٤المؤرخــة 
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بالقاضــي الـــذي تـــرأس جلــسات المحكمـــة لمناقـــشة إمكانيــة التوصـــل إلى تـــسوية
وبالرغم من أنهم قدموا مقترحات جدّية، فإن ورثـة تركـة مـاركوس لم يُبـدوا أي

ت مرحلــة، أُنهيــ٢٠٠٨أغــسطس / آب٤وبموجــب أمــر صــدر في . اهتمـام بــذلك 
ويقــول أصــحاب الــبلاغ إن تــأخُّر الدولــة. إجــراء تــسوية المنازعــات القــضائية   

 ســنة وقــت تقــديمهم للــبلاغ،١١الطــرف في إجــراءات الإنفــاذ لمــدة وصــلت إلى  
يــشكِّل جــزءاً مــن نمــط وممارســة تتّبعهمــا الدولــة الطــرف مــن أجــل ضــمان عــدم

كـم الـصادر فيحصول أصحاب الدعوى الجماعية علـى أي تعـويض بموجـب الح           
ويطلــب. الولايــات المتحــدة، وهــم يقــدِّمون أمثلــة أخــرى عــن هــذه الممارســة       

ــا مــــن(أصــــحاب الــــبلاغ مــــن اللجنــــة أن تُحــــدِّد مبلــــغ التعويــــضات    وغيرهــ
الــتي يزعمــون أن اللجنــة قــد اعتــبرت بالفعــل أنهــم يــستحقون) الاســتحقاقات
بـالنظر” أنـه  ٢٠٠٤أغـسطس  / آب٤جاء في الأمـر الـصادر في   . (الحصول عليها 

 سـنة، فـلا بـد١١إلى أن هذه القضية ما زالت معلّقة في المحاكم لمدة وصـلت إلى              
من الشروع في المحاكمة بالاستناد إلى الأسـس الموضـوعية للقـضية دون مزيـد مـن

وقــــد رُدّت ملفــــات القــــضية إلى المحكمــــة الإقليميــــة لكــــي تتخــــذ. “التــــأخير
  ).“الإجراءات المناسبة”

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  ةقرار اللجن
    

  ١٤٥٥/٢٠٠٦لومانوغ وسانتوس،   القضية
  .٢٠٠٨مارس / آذار٢٠  تاريخ اعتماد الآراء
 المسائل والانتهاكات

التي خلصت إليها 
  اللجنة

)ج( ٣تأخير بلا داع في إعادة النظر في الإدانة والعقوبة أمام محكمـة أعلـى الفقـرة                  
  . من العهد١٤من المادة 

ــراء الانتـــــــصاف  إجـــــ
  الموصى به

تــوفير ســبيل انتــصاف فعــال، بمــا في ذلــك مراجعــة فوريــة لاســتئنافهما أمــام محكمــة
  .الاستئناف، والتعويض عن التأخير الذي لا داعي له

ــرد  ــدد لــ ــاريخ المحــ  التــ
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١٠

ــاريخ رد ــة  تـــــ الدولـــــ
  الطرف

  .٢٠٠٩مايو / أيار١١

تبين الدولة الطرف الإجراءات التي اتخذت حتى هـذا التـاريخ منـذ إحالـة هـذه  ة الطرفرد الدول
، وعقــب طلــب٢٠٠٨أغــسطس / آب١٣ففــي . القــضية أمــام المحكمــة العليــا 

السجن المؤبـد”قدمه الملتمسان بشأن إعلان عدم دستورية العقوبة المتمثلة في          
لـــشعبة الثالثـــة في، أحالـــت ا“دون الاســـتفادة مـــن إجـــراء الإفـــراج المـــشروط

 كـانون١٩وفي  . المحكمة هذه القضية إلى المحكمة التي اجتمعت بكامل هيئتـها         
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، طلبت المحكمـة مـن الأطـراف تقـديم مـذكرات كـل منـهم٢٠٠٩يناير  /الثاني
  .وهي تنتظر الامتثال لهذا القرار منذ ذلك الحين

تعليقـــــــات صـــــــاحب 
  البلاغ

  .غينتظر الحصول على تعليقات من صاحب البلا

  .يعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

 
  جمهورية كوريا  الدولة الطرف

؛١٣٢٢/٢٠٠٤ جـين تـشاو،      -؛ وميونغ   ١٣٢١/٢٠٠٤ بوم يون،    -ياو    القضية
؛٥٤٧/١٩٩٩ تـاي كـيم،      -؛ وكيون   ٩٢٦/٢٠٠٠ شيول شين،    -وهاك  

 يــــــــون لي،-؛ وجيونــــــــغ ٥١٨/١٩٩٢ كيــــــــو دوهــــــــن، -وجونــــــــغ 
  .٦٢٨/١٩٩٥؛ وبارك، ٨٧٨/١٩٩٩، ؛ وكانغ١١١٩/٢٠٠٢

  .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣ - ١٣٢٢/٢٠٠٤  و١٣٢١/٢٠٠٤  تاريخ اعتماد الآراء
  .٢٠٠٤مارس / آذار١٦ - ٩٢٦/٢٠٠٠
  .١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣ - ٥٧٤/١٩٩٩
  .١٩٩٥يوليه / تموز١٩ - ٥١٨/١٩٩٢
  .٢٠٠٥يوليه / تموز٢٠ - ١١١٩/٢٠٠٢
  .٢٠٠٣يه يول/ تموز١٥ - ٨٧٨/١٩٩٩
  .١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠ - ٦٢٨/١٩٩٥

المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

 مــن المــادة٣  و١ الفقرتــان -الاســتنكاف الــضميري مــن أداء الخدمــة العــسكرية 
ــبير  )١٣٢٢/٢٠٠٤  و١٣٢١ (١٨ ــة التعـ ــرة -؛ وحريـ ــادة  ٢ الفقـ ــن المـ ١٩ مـ

ــر)٥١٨/١٩٩٢ ، و٥٧٤/١٩٩٩ ، و٩٢٦/٢٠٠٠( ــبير والفكــ ــة التعــ ؛ وحريــ
؛ وحريـة)١١١٩/٢٠٠٢ (١٩ من المادة    ١٨  و ٢ الفقرتان   -والوجدان والدين   

،١٠ مـن المـادة      ٣  و ١ الفقرتـان    -التعبير والمعتقد، والحبس الانفرادي، والتمييـز       
 مـن العهـد٢٦، مقترنة بالمادة    ١٩ من المادة    ١، والفقرة   ١٨ من المادة    ١والفقرة  

  ).٦٢٨/١٩٩٥ (١٩ المادة -ية التعبير ؛ وحر)٨٧٨/١٩٩٩(
إجراء الانتصاف 

  الموصى به
ــا في ذلــك- ١٣٢٢/٢٠٠٤  و١٣٢١/٢٠٠٤ ــوفير ســبيل انتــصاف فعــال، بم  ت
  .التعويض
 توفير سبيل انتصاف فعـال، بمـا في ذلـك دفـع تعـويض لـصاحب- ٩٢٦/٢٠٠٠

وينبغـي أن.. .البلاغ عن إدانته، وإلغاء الحكم بإدانته، ودفع المـصاريف القانونيـة         
تعيد الدولـة الطـرف إليـه اللوحـة بحالتـها الأصـلية مـع تحمُّـل أي نفقـات ضـرورية
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  .يكون قد تكبّدها نتيجة لذلك
  . توفير سبيل انتصاف فعال- ٥٧٤/١٩٩٩
 توفير سـبيل انتـصاف فعـال، بمـا في ذلـك دفـع تعـويض مناسـب- ٥١٨/١٩٩٢

وتـدعو اللجنـة... التعـبير   لصاحب البلاغ بسبب إدانتـه لممارسـته حقـه في حريـة             
مــن قــانون تــسوية منازعــات) ٢( ١٣الدولــة الطــرف إلى إعــادة النظــر في المــادة  

  .العمل
. توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعـويض مناسـب            - ١١١٩/٢٠٠٢

 مـن قـانون الأمـن القـومي، بغيـة٧وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعدِّل المادة        
  . أحكام العهدجعله متوافقاً مع

ــال   - ٨٧٨/١٩٩٩ ــصاف فع ــوفير ســبيل انت ــد تم...  ت ــه ق ــن أن ــرغم م ــى ال وعل
الإفراج عن صاحب البلاغ، يقع على عـاتق الدولـة الطـرف التـزام بـدفع تعـويض

  .له بما يتناسب مع جسامة الانتهاكات المرتَكَبة بحقه
 توفير سـبيل انتـصاف فعـال، بمـا في ذلـك دفـع تعـويض مناسـب                  - ٦٢٨/١٩٩٥

  .لصاحب البلاغ بسبب إدانته لممارسته حقه في حرية التعبير
التـــاريخ المحـــدد لـــرد 

  الدولة الطرف
سبق للدولـة الطـرف أن قـدمت ردوداً علـى كـل حالـة مـن هـذه الحـالات، انظـر

  .A/63/40 وA/59/40 وA/62/40المجلد الثاني من التقارير السنوية 
ــول٩وفي  ــبتمبر / أيلــ ــبلا ٢٠٠٨ســ ــحاب الــ ــرّر أصــ ــم، كــ ــضيتين رقــ غ في القــ

 قـــولهم إن الآراء المعتمَـــدة في قـــضيتهم لم١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقـــم ١٣٢١/٢٠٠٤
  .توضع موضع التنفيذ

عقب تقديم طلب لعقد اجتماع من قِبَل المقرر المعني بمتابعة الآراء، قدمت الدولـة  رد الدولة الطرف
خاصـةالطرف معلومـات في إطـار متابعـة القـضايا قيـد الاسـتعراض تتـصل بـصفة                  

  .بأسئلة محددة طرحها المقرر في مذكرة أرسلها إلى الدولة الطرف
 بــــشأن١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقــــم ١٣٢١/٢٠٠٤ففيمــــا يتعلــــق بالقــــضيتين رقــــم 

الاستنكاف الضميري من أداء الخدمـة العـسكرية، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة
لـد الثـاني،، المجA/63/40انظـر   (“لجنة البحوث المعنيـة بنظـام الخدمـة البديلـة       ”بأن  

، الــتي أُنــشئت لمراجعــة القــضايا الــتي تنطــوي علــى)٥٣٩المرفــق الــسابع، صــفحة 
استنكاف ضميري من أداء الخدمة العسكرية والنظر في نظـام للخدمـة البديلـة قـد

وبالإضـافة إلى ذلـك، قالـت. اجتمعت في ثماني مناسبات ولكنـها لم تُنجِـز عملـها      
ــوط   ــدفاع ال ــة الطــرف إن وزارة ال ــرأي العــامالدول ــة اســتطلاع لل ني تُجــري عملي

  .بشـأن إمكانية اعتماد نظام للخدمة البديلة
، كـررت الدولـة٥٧٤/١٩٩٩ ورقـم    ٩٢٦/٢٠٠٠وفيما يتعلق بالقـضيتين رقـم       

الطــرف قولهــا إنــه قــد رُدّ الاعتبــار لــصاحب الــبلاغ في القــضية الأخــيرة واســتعاد
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 ولم تـرد الدولـة الطـرف-شِرت  جنسيته وأن آراء اللجنة في القضية الأولى قـد ن ـُ         
على السؤال الذي طرحه المقرر بشأن عملية إلغاء أو تعديل قانون الأمـن القـومي
الذي كانت الدولة الطـرف قـد أشـارت إليـه في الرسـائل الـتي أرسـلتها في عـامي

  .٢٠٠٦  و٢٠٠٤
، قالـت الدولـة الطـرف إنـه قـد رُد٦٢٨/١٩٩٥ّوفيمـا يتعلـق بالقـضية رقـم     

ــار  ــشِرت  الاعتب ــد نُ ــة ق ــبلاغ وإن آراء اللجن ــصاحب ال ــشِرت آراء. ل كمــا نُ
ولم تقــدم الدولــة الطــرف مزيــداً مــن. ٨٧٨/١٩٩٩اللجنــة في القــضية رقــم 

  .المعلومات بشأن هاتين القضيتين
ــة الطــرف بتحفُّظهــا١١١٩/٢٠٠٢وفيمــا يتعلــق بالقــضية رقــم   ، تتمــسك الدول

عيـــة الوطنيـــة لم تتوصـــل إلى أي وتقـــول إنـــه بـــالنظر إلى أن الجم٢٢علـــى المـــادة 
ــة ــإن الحكوم ــومي، ف ــن الق ــانون الأم ــاء ق ــديل أو إلغ ــق بتع ــا يتعل اســتنتاجات فيم
تواصل جهودها الرامية إلى التقليل إلى أدنى حد مـن إمكانيـة تفـسير هـذا القـانون

، ألغت الدولة الطـرف٢٠٠٣يوليه / تموز ٣٠وفي  . بشكل تعسفي وإساءة تطبيقه   
  .قسم الالتزام بالقانونالعمل بنظام أداء 

ــة ــاً، قالــت الدول ــرادى البلاغــات عموم ــدة في ف ــذ الآراء المعتمَ وفيمــا يتعلــق بتنفي
الطــرف إن آراء اللجنــة لا يمكــن أن تُبطِــل صــلاحية القــرارات النهائيــة للمحــاكم
المحلية وإن مهمة توفير سبل انتصاف محددة في سياق النظام القـضائي المحلـي تظـل

ــة ال ــ ــةمهمــة بالغ ــل الجمعي ــشريعية إضــافية مــن قِبَ ــوارد ت ــوفرت م صعوبة إلا إذا ت
وتعتزم الحكومة إجراء تحليل مقارَن بشأن مزايا الوسائل المـستخدَمة مـن. الوطنية

  .قِبَل بلدان أخرى في وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ
تعليقات صاحب 

  البلاغ
  .A/63/40 وA/59/40 وA/62/40انظر المجلد الثاني من التقارير السنوية 

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  الاتحاد الروسي  الدولة الطرف
  ١٣١٠/٢٠٠٤قنسطنطين بابكين،   القضية

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٣  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

 مـن١ الفقـرة    -اكمـة غـير العادلـة       المحاكمة والمعاقبة على نفس الجرم مرتين، والمح      
  .١٤ من المادة ٧ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ١٤المادة 

  .دفع تعويض لصاحب البلاغ وإعادة محاكمته فيما يتعلق بتهمة القتلإجراء الانتصاف
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  الموصى به
التـــاريخ المحـــدد لـــرد 

  الدولة الطرف
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٣

تــــــاريخ رد الدولــــــة 
  الطرف

  .٢٠٠٩يناير / الثاني كانون٢٩

تقول الدولة الطـرف إن المحكمـة العليـا قـد أحالـت آراء اللجنـة إلى المحـاكم العليـا  رد الدولة الطرف
.للجمهوريات من أجل ضمان عدم تكُّـرر حـدوث هـذا النـوع مـن الانتـهاكات                

 آخـر“التماسـاً ”وقد نشرت آراء اللجنة على نطاق واسع وقدم صاحب الـبلاغ            
  .ولا توضِّح الدولة الطرف نوع الالتماس المقدَّم. العلياإلى المحكمة 

تعليقات صاحب 
  البلاغ

للإفــادة بــأن الدولــة الطــرف.، علّــق صــاحب الــبلاغ٢٠٠٩فبرايــر / شــباط٢٨في 
تضع هذه القضية موضع التنفيـذ وأن المحكمـة العليـا رفـضت إعـادة النظـر فيهـا لم

  . بموجب إجراء المراجعة القضائية
  

ــشاورا ــع المـــــ ت مـــــ
  الدولة الطرف

من المقرر الترتيب لعقد اجتماع بين الدولة الطرف والمقرر خـلال انعقـاد الـدورة
  . ٢٠٠٩أكتوبر /السابعة والتسعين في تشرين الأول

  .لا يزال حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  إسبانيا  الدولة الطرف
  ٥٢٦/١٩٩٣مايكل وبرايان هيل،   القضية

  .١٩٩٧أبريل / نيسان٢   الآراءتاريخ اعتماد
المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

لم يقدم أي غـذاء لـصاحبي الـبلاغ خـلال الأيـام الخمـسة الأولى لاحتجازهمـا مـن
قِبَـــل الـــشرطة؛ ولم يُفـــرَج عنـــهما بكفالـــة؛ ولم يُحتـــرَم حقهمـــا في الـــدفاع عـــن

الإدانــة والعقوبــة الــصادرينحُرِمــا مــن حقهمــا في مراجعـة حكــم   أنفـسهما؛ وقــد 
 مـن المـادة٥ و) ج( ٣؛ والفقرتـان  ١٠؛ والمـادة   ٩ مـن المـادة      ٣ الفقرة   -ضدهما  

١٤.  
إجراء الانتصاف 

  الموصى به
  . توفير سبيل انتصاف فعال، بما يستتبع دفع تعويض لهما

التـــاريخ المحـــدد لـــرد 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٧أغسطس /آب
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ــة   ــاريخ رد الدولـــ تـــ
  الطرف

،٢٠٠٥نـــــوفمبر / تـــــشرين الثـــــاني٢ ، و٢٠٠٤نـــــوفمبر /رين الثـــــاني تـــــش١٦
  .١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول٩ و

أكتـوبر/ تـشرين الأول ٩تذكِّر اللجنـة بـأن الدولـة الطـرف كانـت قـد قـدمت في                  رد الدولة الطرف
 تـــــشرين١٦وفي .  معلومـــــات بـــــشأن إمكانيـــــة التمـــــاس التعـــــويض    ١٩٩٧
 بــالإجراءات الــتي اتخــذها صــاحب الــبلاغ، أبلغــت اللجنــة٢٠٠٤نــوفمبر /الثــاني

 تــشرين٢وفي . طلبـاً للإنـصاف، وبأنـه كانـت هنـاك بـصفة خاصـة قـضايا معلقـة         
، أفادت الدولـة الطـرف بـأن المحكمـة العليـا أعـادت محاكمـة٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

ومع أنـه لا يـزال هنـاك طلـب مقـدم إلى المحكمـة. السيد هيل وأقرّت حكم إدانته    
لم يبـتّ فيـه بعـد، فقـد) “أمبـارو ”(أن إنفـاذ للحقـوق الدسـتورية        الدستورية بـش  

  .أفادت الدولة الطرف بأن تسليم صاحب البلاغ يمكن أن يحدث في أي وقت
ــاحبي   ــات صـــ تعليقـــ

  البلاغ
، أبلــغ صــاحب الــبلاغ اللجنــة بأنــه تــبين بعــد٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣في 

ة المتاحـة في الدولـة الطـرف أنعشر سـنوات مـن اسـتنفاد جميـع الإجـراءات المحلي ـ           
وقدم بياناً مفصّلاً بالإجراءات التي لجأ إليهـا بـصدد. جميع هذه الإجراءات عقيمة   

دعويين منفصلتين هما دعوى إدارية للتعويض أقامها ضد وزارة العـدل الإسـبانية،
وطعن قضائي أمام محكمـة فالنـسيا الإقليميـة لإلغـاء مفعـول العمليـة القانونيـة الـتي

وطلـب مـن اللجنـة، في جملـة أمـور، أن تواصـل. فضت إلى الحكـم عليـه وإدانتـه       أ
  .الدولة الطرف متابعة قضيته مع

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

 
  سري لانكا  الدولة الطرف

  ١٠٣٣/٢٠٠١نالاراتنام سينغاراسا،   القضية
  .٢٠٠٤يوليه / تموز٢١  تاريخ اعتماد الآراء

ل والانتهاكات  المسائ
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

عبء الإثبات فيما يتعلـق بـانتزاع إقـرار بـالإكراه؛ ومحاكمـة غـير عادلـة؛ وتـأخير
من المـادة) ز(، والفقرة   ١٤من المادة   ) ج( ٣  و ٢  و ١ الفقرات   -موجب له    لا

  .. من العهد٧، والمادة ٢ من المادة ٣ مقروء بالاقتران مع الفقرة ١٤
نتـــــصاف إجـــــراء الا
  الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال ومناسب، بما في ذلك الإفـراج عـن صـاحب الـبلاغ أو
ويقـع علـى عـاتق الدولـة الطـرف التـزام بتجنُّـب. إعادة محاكمته ودفع تعويض له    

حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل وكفالة توافق المواد المطعون فيهـا مـن قـانون
  .لعهدمكافحة الإرهاب مع أحكام ا

التـــاريخ المحـــدد لـــرد 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٨
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تــــــاريخ رد الدولــــــة 
  الطرف

  .٢٠٠٥فبراير / شباط٢

، في جملـة٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ٢تذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف قـد أفـادت في             رد الدولة الطرف
 دسـتور سـري، بـأن )٥٣٢-٥٣٠، المجلد الثاني، الصفحات   A/60/40انظر  (أمور  

لانكـا والنظــام القـانوني الــسائد فيهـا لا ينــصان علـى جــواز الإفـراج عــن شــخص
مدان أو إعادة محاكمته أو دفع تعويض له بعد تأكيد حكم إدانتـه مـن قِبَـل أعلـى

فاتخــاذ مثــل هــذه الخطــوات يتعــارض مــع. محكمـة اســتئنافية، وهــي المحكمــة العليــا 
  .قضاءالدستور ويشكل تدخلاً في استقلال ال

وتذكِّر اللجنة، رغـم أن الدولـة الطـرف لم تُـشِر إلى ذلـك تحديـداً، بـالقرار الـذي
ســبتمبر/ أيلــول١٥صــدر في هــذه القــضية عــن المحكمــة العليــا في ســري لانكــا في 

، فيمــا يتــصل بطلــب قُــدِّم مــن أجــل إعــادة محاكمــة صــاحب الــبلاغ، مــع٢٠٠٦
ــة  ــارة إلى آراء اللجن ــر  . الإش ــرار، ق ــا أن انــضماموفي ذلــك الق رت المحكمــة العلي

حكومــة ســري لانكــا إلى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد لا يتوافــق مــع
ــز النفــاذ      ــدخِل هــذه المعاهــدة حي .أحكــام الدســتور نظــراً لعــدم وجــود تــشريع يُ
وخلصت المحكمة إلى أنه نظـراً لعـدم وجـود تـشريع محلـي لتنفيـذ المعاهـدة، فلـيس

 بشأن الانـضمام إلى البروتوكـول الاختيـاري أي١٩٩٧  لقرار الرئيس الصادر في   
  .مفعول قانوني في سري لانكا

تعليقـــــات صـــــاحب 
  البلاغ

، رد صـاحب الـبلاغ علـى طلـب لمعرفـة مـا إذا٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠في  
٢٠٠٨مــــارس / آذار١٧كــــان للحكــــم الــــصادر عــــن المحكمــــة العليـــــا في 

(Supreme Court Ref No. 01/2008) .،ورد صــاحب.  علــى قــضيتهأي أثــر
.البلاغ بقولـه إنـه لـيس لـذلك الحكـم أي أثـر عملـي علـى قـضيته لأسـباب ثلاثـة                

 بــشأن٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول١٥أولاً، إن القــرار الــصادر عــن المحكمــة العليــا في 
الطلب الذي قدمه من أجل المراجعة القضائية هو قـرار ملـزِم ولا يمكـن مراجعتـه،

كانية إنفاذ القـرار الـصادر عـن اللجنـة وأوضـحت أنـهوقد رفضت فيه المحكمة إم    
وبالتــالي فإنــه. لــيس للعهــد ولا لآراء اللجنــة أي مفعــول قــانوني في ســري لانكــا  

ثانيـاً، إن الحكـم. يمكن أن يكـون لأي قـرار لاحـق أي أثـر علـى ذلـك الحكـم                  لا
 يقـوم علـى أسـاس اسـتنتاج٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٧الصادر عن المحكمة العليا في      

فــاده أن الحقــوق المــشمولة بالعهــد محميــة في النظــام القــانوني لــسري لانكــا مــنم
وهـو لا يتـصوّر وجـود أسـاس أو حـق جديـد. خلال قوانينها القائمة ودسـتورها    

  . للطعن فيه
ويوضـح صــاحب الــبلاغ أن بعـض الحقــوق المــشمولة بالعهـد الــدولي الخــاص

ت المحاكمــة العادلــة بمــا فيهــا بعــض ضــمانا   - بــالحقوق المدنيــة والــسياسية   
ــضيته   ــى ق ــة عل ــوانين- المنطبِق ــة في الدســتور أو في الق ــة فعال  لا تحظــى بحماي

ثالثـاً، لـن يكـون للحكـم أي. الأساسية، ويقدم تفاصيل تتعلق بهـذه الحقـوق       
أثــر عملــي علــى القيــود المفروضــة علــى حقوقــه مــن خــلال قــانون مكافحــة
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ــرغم مــن رأي.الإرهــاب، ذلــك لأن أحكامــه لا تخــضع للمراجعــة    وعلــى ال
صاحب البلاغ بأنه لن يكون للحكم موضوع البحـث أي أثـر علـى قـضيته،
فقد أعرب عن رأي مفاده أنه قد يثبت أن من المهم من حيث المبدأ التأكيـد
بـــأن جميـــع الحقـــوق الـــتي يـــشملها العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة

ج بهـا علـى نحـو مباشـروالسياسية هي حقوق واجبة التطبيق ويمكن الاحتجـا       
بموجب القانون المحلـي الـذي ينبغـي أن يُفـسَّر علـى أنـه يـشمل تلـك الحقـوق

ــة صــاحب الــبلاغ    وينبغــي. الــتي تبــيّن أن ســري لانكــا قــد انتهكتــها في حال
للدولة الطرف، من حيث المبدأ، أن تطلب إلى المحكمة العليا إعـادة النظـر في

ن صــاحب الــبلاغ يــشك في أن يكــونإلا أ. القــرار الــصادر في هــذه القــضية
  .العملية  لهذا الحكم أي أثر حقيقي من الناحية

ــع   ــشاورات مـــــ المـــــ
  الدولة الطرف

 بــين ممثلــي الدولــة٢٠٠٨مــارس /خــلال تــشاور جــرى في نيويــورك في آذار 
الطرف والمقرر الخـاص المعـني بمتابعـة الملاحظـات الختاميـة للجنـة، قـدم ممثلـو

نــسخة مــن حكــم آخــر صــدر عــن المحكمــة العليــاالدولــة الطــرف إلى المقــرر 
(SC Ref No. 01/2008)       وذلـك رداً علـى بعـض المـسائل الـتي أثارهـا المقـرر .

ووفقاً لذلك الحكـم، فـإن أحكـام الدسـتور والقـانون المتعلـق بالعهـد الـدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغير ذلك من القوانين المحلية تعترف علـى

وتكــون الحقــوق قوق المدنيــة والــسياسية الــواردة في العهــد، نحــو كــاف بــالح
المعترف بها في العهد قابلـة للتقاضـي بـشأنها مـن خـلال الإجـراءات القانونيـة

وقد أُرسِـل هـذا الحكـم إلى صـاحب. والدستورية السائدة في الدولة الطرف    
 بهـاالبلاغ وطُلِـب منـه أن يبـدي تعليقاتـه لمعرفـة الكيفيـة الـتي يمكـن أن يـؤثر           

هــذا الحكــم علــى قــضيته، إذا كــان لــه تــأثير عليهــا، وبالــذات حكــم المحكمــة
  .العليا

وقد أُرسِلت ملاحظات صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف لإبـداء تعليقاتهـا عليهـا
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان١بحلول 

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

 
  أوزبكستان  الدولة الطرف

  ١١٥٠/٢٠٠٣ظَمت أوتييف، عَ  القضية
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٦  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

)ز( ٣ والفقـرة  ٧ المـادة  -التعذيب من أجل انتزاع الاعتراف، والحكم بالإعـدام      
  .٦ من المادة ٢، مقروءة بالاقتران مع الفقرة ١٤من المادة 
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نتصاف إجراء الا
  الموصى به

  .توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض

التـــاريخ المحـــدد لـــرد 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٥

تــــــاريخ رد الدولــــــة 
  الطرف

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣

وتعرض وقائع القضية والحكم الـصادر بتوقيـع. ترفض الدولة الطرف آراء اللجنة      رد الدولة الطرف
أغـسطس/ آب ٦وقد ثبتت المحكمة العليا في      . عدام على صاحب البلاغ   عقوبة الإ 
وأفادت بـأن جـرم صـاحب الـبلاغ قـد ثبـت بأدلـة.  الحكم في الاستئناف   ٢٠٠٢

موضـــوعية، بمـــا في ذلـــك إفـــادات والـــدي الـــضحية وأقـــوال عـــدد مـــن الـــشهود
)مـن صـاحب الــبلاغ  (واكتـشاف الـسلاح الـذي اسـتُخدِم في الجريمــة ومـصادرته      

عدة اسـتنتاجات طبيـة وتقـارير الطـب الـشرعي وغـير ذلـك مـنضافة إلى   بالإ
وتقـول الدولـة الطـرف. الاستنتاجات التي خلص إليها الخبراء، وما إلى ذلك       

إن المحاكم قد تحققت علـى النحـو الواجـب مـن عـدم صـحة مـزاعم صـاحب
لالقات ـ”البلاغ بأنه قد اضطُر للاعتراف بذنبه خلال التحقيقات الأولية لأن           

ــي ــي الأشــياء“الحقيق ــى أن يخف ــد أجــبره عل ــذا الأخــير ق ــدده ولأن ه ــد ه  ق
وبالتـالي فـإن المـزاعم الـتي أدلى بهـا صـاحب الـبلاغ. المسروقة في شقته مؤقتـاً    

فالتحقيقــات الأوليــة قــد. أمــام اللجنــة هــي مــزاعم لا أســاس لهــا مــن الــصحة
لاغ، منــذأجريــت وفقــاً لقــانون الإجــراءات الجنائيــة، وقــد كــان صــاحب الــب

ولم يـشتكِ. ، ممـثَّلاً بمحـامٍ    )٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٧(لحظة إلقاء القبض عليه     
صاحب البلاغ ولا محاميه، في أي وقت من الأوقات، من اسـتخدام أسـاليب
ــرة ــوال فت ــات ط ــزاع الاعتراف ــن أجــل انت ــه م ــق مع ــشروعة في التحقي ــير م غ

ى تحديـد العقوبـة،وقد وضعت المحكمة في اعتبارهـا، لـد       . التحقيقات الأولية 
وكانـــت العقوبـــة متناســـبة مـــع جـــسامة الجريمـــة. جميـــع ملابـــسات القـــضية

  .المرتكَبة
تعليقـــــات صـــــاحب 

  البلاغ
  .لا يوجد

ترى اللجنة أن المعلومـات الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف كـان ينبغـي أن تقـدَّم قبـل  قرار اللجنة
رف لـيس غـير مُـرضٍوهي تـرى مـن ثم أن رد الدولـة الط ـ          . نظر اللجنة في القضية   
  .وتعتبر الحوار مستمراً
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  زامبيا  الدولة الطرف
  ٨٢١/١٩٩٨شونغوي،   القضية

  .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 
 الـشروع في قتـل رئـيس تحـالف- ٩ مـن المـادة      ١، والفقرة   ٦ من المادة    ١الفقرة  
  .المعارضة

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

اتخاذ تدابير كافية لحماية الأمن الشخصي لصاحب الـبلاغ وحمايـة حياتـه مـن أي
وقــد حثــت اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إجــراء تحقيقــات. نــوع مــن التهديــدات

مـستقلة في حادثــة إطــلاق النــار، والتعجيـل بــالإجراءات الجنائيــة ضــد الأشــخاص
وإذا كــشفت نتــائج الإجــراءات الجنائيــة أن هنــاك.  الحادثــةالمــسؤولين عــن هــذه 

أشخاصاً تصرّفوا بصفتهم الرسمية كانوا مسؤولين عن حادثة إطلاق النار وإصـابة
صاحب البلاغ، ينبغي عندها أن يشمل سـبيل الانتـصاف دفـع تعويـضات للـسيد

  .شونغوي
التـــاريخ المحـــدد لـــرد 

  الدولة الطرف
  .٢٠٠١فبراير / شباط٨

يخ رد الدولــــــة تــــــار
  الطرف

 تــشرين١٤ أكتــوبر و / تــشرين الأول ١٠كانــت الدولــة الطــرف قــد ردت في     
  .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٨، وفي ٢٠٠١نوفمبر /الثاني

ــام   رد الدولة الطرف ــغ٢٠٠١في ع ــة لم تحــدِّد مبل ــأن اللجن ــد دفعــت ب ــة الطــرف ق ، كانــت الدول
راسلات التي جرت بين النائـبالتعويضات الواجب دفعها، وقدمت نسخاً من الم      

العام للدولة وصاحب البلاغ حيث قُدِّمت لصاحب الـبلاغ ضـمانات مفادهـا أن
وفيمــا. الدولــة الطــرف ســوف تحتــرم حقــه في الحيــاة ودعتــه إلى العــودة إلى البلــد 

يتعلــق بمــسألة التعــويض، أوضــح النائــب العــام لــصاحب الــبلاغ أن هــذه المــسألة
حقيقـات الإضـافية في الحادثـة، حيـث إن التحقيقـات الـتيستعالَج لدى اختتـام الت    

وفي رسـالة. أجريت قد أعيقت من جراء رفض صاحب البلاغ التعاون قبل ذلك          
، لاحظــت الدولــة الطــرف أنــه مــا كــان يمكــن٢٠٠٢فبرايــر / شــباط٢٨مؤرخــة 

للمحاكم المحلية أن تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صـاحب الـبلاغ قـد
البلد لأسباب لا صلة لها بالحادثة موضوع البحث وأنه على الـرغم مـن أنفرّ من   

الحكومــة لم تــر أن ثمــة أساســاً موضــوعياً للــشروع في دعــوى قــضائية، فــإن الأمــر
وفي مـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة. متـــروك لـــصاحب الـــبلاغ لكـــي يفعـــل ذلـــك     

لزمـة، أعادت الدولة الطرف تأكيد موقفها بأنها غـير م         ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ١٣
وقـد اختـار صـاحب الـبلاغ. بقرار اللجنة لأن سـبل الانتـصاف المحليـة لم تُـستنفد      

مغادرة البلد بإرادتـه، إلا أنـه لا تـزال لـه حريـة الـشروع في إقامـة دعـوى قـضائية
وعلى أية حال، فإن الـرئيس الجديـد قـد أكـد لـصاحب الـبلاغ أن. حتى في غيابه  

 الدولـة تأمـل بـأن يعـود صـاحب الـبلاغ إلىوالواقـع أن  . بإمكانه العودة إلى البلـد    
وتقــول الدولــة الطــرف إن. البلــد وأن يقــدِّم بعــد ذلــك طلبــاً للانتــصاف القــانوني
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السيد كاونـدا الـذي اعتُـدي عليـه أيـضاً في نفـس الوقـت الـذي اعتُـدي فيـه علـى
  .صاحب البلاغ هو مواطن حر يعيش حياته دون أي خطر يتهدد حرياته

.، قدمت الدولة الطرف المعلومـات التاليـة       ٢٠٠٥ديسمبر  /ل كانون الأو  ٢٨وفي  
 دولار أمريكــي٦٠ ٠٠٠فقــد ذكــرت أنهــا عرضــت علــى صــاحب الــبلاغ مبلــغ 

وقــد رفــض صــاحب الــبلاغ هــذا العــرض، وهــو أكثــر مــن. دون شــروط مــسبقة
ــا هــي أحــد ــزامبي، وبخاصــة في ضــوء حقيقــة أن زامبي ــانون ال كــافٍ بموجــب الق

وعلـى. ة من قِبَل الأمم المتحـدة في فئـة أقـل البلـدان نمـواً              المصنف ٤٩ل البلدان ا 
الرغم من تقديم هذا العرض، تظل لـصاحب الـبلاغ حريـة الـشروع في إقامـة

وكـدليل علـى. دعوى قضائية أمام المحاكم الزامبيـة فيمـا يتعلـق بهـذه المـسألة             
قـضيتهحُسن النية، ستقوم الحكومة الزامبية بتعليق العمل بأحكام التقـادم في       

  .وستسمح بالنظر في هذه القضية أمام المحاكم
 تــــشرين١٣  و٥تُــــذكِّر اللجنــــة بــــأن صــــاحب الــــبلاغ كــــان قــــد أشــــار في     رد صاحب البلاغ

مـارس/، على النحـو المـبين في تقريـر المتابعـة الـصادر في آذار              ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني
  .، إلى أن الدولة الطرف لم توفِّر له سبيل انتصاف٢٠٠٣
، رد صـاحب الـبلاغ علـى)في رسالة غير محددة التاريخ   (٢٠٠٦مارس  /اروفي آذ 

ويظهر أن صاحب الـبلاغ قـد عـاد إلى زامبيـا في عـام. ملاحظات الدولة الطرف  
.وهو يقول إنه لا يعتزم تقديم أي مطالبات جديدة أمام المحـاكم الزامبيـة   . ٢٠٠٣

بَل السلطة القضائية مـنوعلى الرغم من أنه يعترف بالجهود التي يجري بذلها من قِ         
وبالتـالي فإنـه لـن يثـق. أجل إدخال تحسينات، فإنه يقول إن المشاكل لم تُحَل بعد  

فتقـديم أي. في أن أي مطالبة يقدِّمها ستعالَج على النحو المناسب من قِبَل المحاكم           
 سنوات علـى وقـوع الحادثـة سـيكون١٠شكوى من هذا النوع بعد انقضاء نحو        

ــهأمــراً لا طائــل وســيكون مــن المــستحيل أن يُجــري هــذه التحقيقــات.  مــن ورائ
بنفــسه كمــا أنــه سيخــشى علــى ســلامته إذا مــا فعــل ذلــك، وعلــى أي حــال فإنــه

ــة العميــل”مهــتم بمعرفــة  غــير ــه  “هوي بتكليــف مــن الحكومــة” الــذي حــاول قتل
  .“الزامبية

ــة الطــرف لم تــضع آراء اللجنــة موضــع التنفي ــ   ذويقــول صــاحب الــبلاغ إن الدول
كما يزعم أن الحكومة لم تبذل أي جهد لمـساعدته ومـساعدة. توفِّر له الأمن   ولم

المبلـــغ النقـــدي”أســـرته في العـــودة مـــن أســـتراليا إلى زامبيـــا، ويـــشير إلى عـــرض 
ــضئيل ــى أســاس       “ال ــويض عل ــه كتع ــى قبول ــو مُجــبر عل ــذي ه ــه” ال ــا أن تقبل إم

فــاوض مــع الحكومــةويقــول صــاحب الــبلاغ إنــه لا ينــوي إعــادة الت. “ترفــضه أو
ــة الطــــرف في     ــه الدولــ ــرد الــــذي قدمتــ ــاس الــ ــة علــــى أســ ــانون٢٨الزامبيــ  كــ

  .٢٠٠٥ديسمبر /الأول
.، قــدم صــاحب الــبلاغ معلومــات محدّثــة عــن قــضيته٢٠٠٨يوليــه / تمــوز١٥وفي 

ــسان      ــام في ني ــه مــع النائــب الع ــاء ل ــشير إلى لق ــل /وهــو ي ــا٢٠٠٨أبري  حيــث بحث
ويقـول صـاحب. العام في إنهاء هذه المـسألة     موضوع دفع التعويض ورغبة النائب      
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البلاغ إن بعض أعضاء الحكومة قد عطّلوا على مر الـسنين دفـع التعويـضات عـن
ــة. الانتــهاكات الــتي خلــصت اللجنــة إلى حــدوثها   ــه الدول وهــو يــرى أن مــا تنوي

الطــرف هــو تــأخير معالجــة هــذه المــسألة لأن حقوقــه في الحــصول علــى تعــويض
  . فهو الآن يقترب من سن السبعين-ستنتهي لدى وفاته 

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
  

 
  ١١٣٢/٢٠٠٢تشيسانغا،   القضية

  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٨  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  
الــتي خلــصت إليهــا   

  اللجنة 

ف، وعـدم تـوفُّرالحق في الحياة، وعـدم تـوفُّر سـبيل انتـصاف فعـال لـدى الاسـتئنا                
١٤ مــن المــادة ٥ الفقــرة -ســبيل انتــصاف فعــال فيمــا يتعلــق بتخفيــف العقوبــة   

 مقترنـة٦ مـن المـادة      ٤؛ والفقـرة    ٦ مـن المـادة      ٢ والفقـرة    ٧  و ٢مقترنة بالمادتين   
  . ٢بالمادة 

إجراء الانتصاف 
  الموصى به

توفير سبيل انتصاف لصاحب البلاغ يـشمل، كـشرط ضـروري في ظـروف هـذه
  .لقضية، تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقها

ــرد    ــدد لـ ــد المحـ الموعـ
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٦فبراير / شباط٩

ــة   ــاريخ رد الدولـــ تـــ
  الطرف

ــار٢٧ ــايو / أي ــدمت رداً في     (٢٠٠٨م ــد ق ــة الطــرف ق ــت الدول  كــانون١٧كان
  ).٢٠٠٦يناير /الثاني

ينــاير/ كــانون الثــاني١٧في تــذكِّر اللجنــة بــأن الدولــة الطــرف كانــت قــد قــدمت   رد الدولة الطرف
ــبلاغ٢٠٠٦ ــة ال ــه حججــاً مــسهبة بــشأن مقبولي  رداً في إطــار المتابعــة أوردت في

  ).، المجلد الثاني، المرفق الخامسA/61/40انظر التقرير السنوي (
كما قالت الدولة الطرف إن الرئيس كان قد أعلـن علـى المـلأ أنـه لـن يوقِّـع علـى

ولم يـتم تنفيـذ أي حكـم بالإعـدام. ة ولايتـه  أي حكم بالإعدام يصدر خـلال فتـر       
  .، وهناك وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام في زامبيا١٩٩٥منذ عام 

تعليقات صاحب 
  البلاغ

، أبلغـت زوجـة صـاحب الـبلاغ اللجنـة بـأن٢٠٠٨نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٢في  
ــة الإعــدام الــصادرة بحــق زوجهــا قــد خُفِّفــت في آب    ــة/عقوب أغــسطس إلى عقوب

ــاة  ــبلاغ، وكــذلك صــاحب. بالــسجن مــدى الحي ــد ظلّــت زوجــة صــاحب ال وق
 إلى٢٠٠١البلاغ نفسه، يقدمان التماسات إلى مكتب الرئيس في الفترة من عـام             

  . لطلب العفو ويلتمسان من اللجنة مساعدتهما في هذا الصدد٢٠٠٧عام 
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ــررت      قرار اللجنة ــد ق ــة بأنهــا كانــت ق ــذكِّر اللجن ــس (تُ ــر ال ــدA/61/40نوي انظــر التقري ، المجل
، بأن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف بـشأن مـسألة المقبوليـة كـان ينبغـي)الثاني

أن تُدرج في تعليقاتها على البلاغ قبـل أن تنظـر فيـه اللجنـة، وأن اللجنـة قـد رأت
  .أن رد الدولة الطرف غير مُرضٍ، ومن ثم فهي تعتبر حوار المتابعة مستمراً

تنظر في مـسألة تخفيـف عقوبـة الإعـدام الـصادرة بحـق صـاحبوقررت اللجنة أن    
  .البلاغ في دورتها التالية عندما سيعيَّن مقرر معني بالمتابعة
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